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مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية 


قد تمّ إدراج ”مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“ كمشروع إطاري يضم في طياته عدة مشاريع 
فرعية في جدول الأعمال من قبَل.مركز البحوث الإسلامية (إسام / 15414) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين 
الهجربين السابع والثالث عشر (15-17م) -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم ”العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“- 
لدراسة علمية كما يليق به. واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية للا يقارب سبعة قرون. وفي تصور 
كتابة التاريخ المعاصرة قد سُعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة 
عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت 
في الغرب في القرن التاسع عشر. وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار همي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ 
الإسلامي ناقصة, مما حال بيتنا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه 
في وحدة متماسكة. 

ولا تسلّط الدراسات في هذا المجال الضوء على قترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلي أيضا حقبة مهمة 
من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من 
الحضارة الإسلامية من جديد, وإلحاقها بقضايا العالم العلمي والفكريء وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق 
في بناء عهد جديد واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها. 

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع اللجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية 
والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية» وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى 
جانب الدراسات المقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركّز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية 
وجنوب الصحراء الكبري, وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي» بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو 
ا مغولي. هذاء ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة. 


فخر الدين الرازي في عهد التحول للفكر الإسلامي (بالتركية). عمر توركر - عثمان دمير (تحرير)ء ,5١1‏ 

مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية). طونجاي باش أوغلو. 16١-؟.‏ 

الكفاية في الهداية, نور الدين الصابونيء تحقيق: محمد اروتشي. "11 .5١‏ 

املتقى من عصمة الألبياء. نور الدين الصابونيء تحقيق: محمد بولوط» .7١17‏ 

الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية).ء سميح جيحان (تحرير): .7١16‏ 

مرشد الشيوخ الثلاثة: الخلوتية وفرع الرمضانية وكوستندلي علي علاء الدين أفندي (بالتركية). سميح جيحان, 7١10‏ 

تراث كتابة الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على ألوار التنزيل (بالتركية). شكري معدن, 7١10‏ 

فهرس الوقفيات لسجلات محاكم إستالبول الشرعية (بالتركية)» إعداد: بيلكين آيدين؛ إلهامي يورداقول. آيخان ايشيق» إسماعيل 
قورت» أسرى بيلديزء 7011. 

كتاب القواعد الكليّة في جملة من الفنون العلميّة. محمد بن محمود الإصفهاني تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقينء !1 7. 

الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية), فائح يحيى آياز, /7011. 

ا منهج الفكري عند ابن تيمية ولقده للمتكلمين (بالتركية). محمد سعيد أورّروارليء .7١11‏ 

العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية)ء عثمان كومان, .7١1‏ 

عضد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية), أشرف آلطاش (تحرير). .7١11‏ 

القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية). مستقيم آريجي (تحرير). .7١1١‏ 

دليل تحقيق التصوص للركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية). إعداد: أوقان قدير يلماز .7١18‏ 

التاريخ الإداري والاقتصادي للحثمانيين (بالتركية): خليل اينالجيق. .٠ ١18‏ 

سلامة الإنسان في محافظة اللسان, ميرزا زاده محمد سام» تحقيق: مراد صولاء .١18‏ 

معالي الأسماء الإلهيّة. عفيف الدين التلمسانيء تحقيق: أورخان موسى خا نأوو. .7١18‏ 

شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة. عفيف الدين التلمسانيء تحقيق: أورخان موسى خانأوو. ,7١18‏ 

رسالة في أدب المشتي. محمد فقهي العيني» تحقيق: عثمان شاهين. .7١18‏ 

كتاب تقريب الخريبء قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: عثمان كسكينأر. 7018. 

شيخ بدر الدين: فقيه عثماني (بالتركية). مصطفى بولند داداش, ١١١8‏ 

كشف الأسرار وهتك الأستار, يوسف بن هلال الصفديء تحقيق: بهاء الدين دارتماء ,6-١‏ 51015 

التسهيل. الشيخ بدر الدين ابن قاضي سماونة, تحقيق: مصطفى بُولَئْدْ دَادَاش, 2-1 .7١19‏ 

تراث الكشاف: أثر الكشاف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) مَحمّد طه يُوياليك, .1١15‏ 

جامع الأصولء ركن الدين عبيد الله السمرقندي. تحقيق: عصمت غريب الله شفشّكء. ١-لل .5١7١‏ 

تتسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى؛ محمود بن عبد الرحمن 
الإصفهاني - السيد الشريف الجرجاني» تحقيق: أشرف آلطاش. محمد علي فُوجَاء صالح كونْ آَيْدِن. محمد يتيم؛ ,7١7١ ,5-١‏ 
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تحقيق أشرف آلظاشء محمد علي قُوجَاء 
صالح كُونْ آيدِنء محمد يتيم 


لقد تم إعداد كتاب تسديد القواعد في شرح تجربد العقائد - 
حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى 
بإشراف اللجنة العلمية للتحقيق 

ب مركر البحوث الإسلامية (1581/1) التابع لوقف الديانة التركي, 
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التنسيق للنشر أردال جسار 

الإعداد للنشر أُوَقَانْ قدير يلما مصطنى ذَمِيرَآي, سعيد قاياجي 

التصحيح عيسى قاياأَلْبْء إسماعيل أَزُيلْكِينء عنايت بَبتِك 

الترجمة عبد الله دميرجيء» خالد أغا أوغلوء عبد القادر بدلة» محمد سليمان 
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في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية. 
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الإصفهاني؛ والجرجاني» 
تسديد القواعد قي شر تجريد العقائد » وحاشية التجريد» ومنهوات الجرجاني وغيره / الإصفهاني: 
والجرجاني؛ التحفيق: أشرف الظاش؛ محمد علي قُوجاء صالح كون آنِين: محمد يتيم. - إستانبول: 
وقف الديانة التري؛ ١؟١7.‏ 
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.55.7١ [‏ اندراج التقابل تحت التضايف ] كن هابا لرؤرخيتة ماسطونه اسع قوق ا لد اجام ا ا و 0 
.177.7١[‏ أحكام تقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة ] 0 ا0اا 000 
.777١[‏ أحكام تقابل التضاد] 111111[ ز[ 1 1[ 1[ ز1ز1221111111 
[1.". الفصل الثالث: في العلة والمعلول ] ل ل و 
[1.*. . تعريف العلة والمعلول وأنواع العلل ] 0000 
.1..١ [‏ أحكام العلة الفاعلية ] ا 110 
.“.١ [‏ *. عدم بقاء المعلول بعد انعدام العلة ] 000 
.".١[‏ 4. الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد] 1211000 
.١ [‏ *.0. العلية والمعلولية من المعقولات الثانية وبطلان الدور] ةا الع قل ماي جود انحو د 
.5.0.1١[‏ بطلان التسلسل ] ونع الو اع مطرتو مامي روطو وال لطبا رمو املو جو وو وا 
.,70*.١[‏ تكافق العلة والمعلول في الوجود والعدم ] ا ا الو ا ا ل ا 
.8.5.١[‏ تنافى القبول والفعل عند اتحاد النسبة ] لالطو سي و ا ا نا لحري ومن و ب ا 
[ابنة: البيحالفة والعوائقة كن العلة و الميعلول | 1 م رومخ اا ا ا 
.٠١..1[‏ العناصر ليست عللا ذاتية بعضها ببعض] 0 
.١١١5.١[‏ مبادئ الأفعال الاختيارية ] ل 
[17.*1. شروط صدق تأثير القوى الجسمانية على المقارن ] 7002-8 طظشظش2ظ”( 
[18..1. أحكام العلة المادية والصورية ] ا 
.".١[‏ ؛.. أحكام العلة الغائية | ا 
[0.81 . أقسام العلل ] ا 
[1..1. مباحث متعلقة ببعض العلل التي وقع فيها اشتباه ] ا بدو ا لو 


6 المقدمات | 


[ه. ١‏ مقدمة الشارح] 


]سوال الرحهن الرحيم 

الحمد لله المتوحَدٍ بوجوب الوجود ودوام البقاء» المتفرّدٍ باستحالة التغيّر وامتناع الفناء» المنرِّ عن التأليف 
والانقسام والأجزاءء؛ المقدّس عن مناسبة الأشباه ومشاكلة الأشياء» العزيز الذي عجرت عن إدراك ذاته عقولٌ 
العقلاء» وتحيّرث في بيداء ألوهيته أوهامٌ العلماءء» العليم الذي لا يعرّبٍ عنه دبيبٌ النملة السوداء على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماء. القدير الذي خلق الأرض والسماوات العلى؛ الحكيم الذي دبّر الأمور بقذره الذي 
هو تالي سابق القضاءء الجوادٍ الذي أنعم على البرايا نعمًا لا تُعدٌ ولا تُحصىء الغفور الذي يعفو عن السيئات 

والصلاة على من اصطفاهم الله تعالى لتكميل الخلائق من المرسلين والأنبياء» خصوصًا على خاتم النبيين 
وسيد الأصفياءء محمّدٍ الذي بعثه' إلى كافة البراياء ووعَد له مقام الشفاعة يوم العرض والجزاءء وعلى آله 
وأصحابه أعلام الحق وأنجّم الهدىء ما اخضرّ نجمٌ في الغبراء وطلع نجمٌ في الخضراء. 

أما بعل: فإن أضعفٌ عباد الله وأحوجهم إلى غفرانه محمود بن أبي القاسم بن أحمد الإصفهاني أحسن 
الله عاقبته يقول:! 

لما كان أعلى ما تسمو إليه أعناقٌ الهمم؛ وأجلى ما يتنافس فيه أخيارٌ الأمم تحلية النفس بالعلوم التي 
من أصنافها ثمراتٌ العقول تُجتئَى» ومن أقسامها ذخائر العقائل تُقَتنّى صبْحُ السعادة من مشارقها طالع» ورَوْحٌ 
السيادة من مفاتحها ساطع؛ من تَحلَّى بها فقد فاز بالقِدْح المعلّى: ونال الحظّ الأوفر من اللذة العظمى. 

وكان أتمها فائدةٌ وأعمها عائدةً» وأشرفها مرتبة» وأجلاها مئقبة العلومَ الشرعية التي هي وسيلة السعداء 
إلى مقاربة الملا الأعلى وجنة الخلد وملكِ لا يَبِلىء من تمك بها فقد اهتدى» ومن أعرض عنها يُحشّر يوم 
القيامة أعمى. 

وكان أشرفها موضوعًاء وأنفعها أصولا وفروعًاء وأقومها مَحجّة» وأوضحها حجّة هو علمٌُ أصول الدين 
الذي تُبتنى عليه معاقدهاء وتنحَلٌ إليه مقاصدّهاء هو الكاشف عن أستار الألوهية؛ المطلِعُ على أسرار الربوبية: 
2 5 شك 5 خم 0 
الفارق بين من اختاره الله تعالى لرسالته واجتبى» وبين من اذعى زورًا وتنتى» المميّرٌ بين المطيعين من أهل 
المغفرة والرضوانء والعاصين من أهل الضلالة والطغيان. 

وقد صَنّف فيه مصنفات شريفة ومختصرات لطيفة» من جملتها ١‏ و+ الله. 
المختصرٌ الموسوم بالتجريد المنسوب إلى المولى الإمام المحيَّى ‏ ' ف: فإن مولانا الإمام المحقق والجير 

00 1 المدقق ملك الحكماء المحفقين زبدة 
العلامة النحرير المدفق. الحبر الفاخر والبحر الزاخر: مكمّل علوم الفضلاء المتقدمين منهم والمتأخرين 
الأولين؛ أفضل المتقدمين والمتأخرين» سلطان الحكماء المتألهين؛ نصير شمس 1 والدين محمود ابن أبي 

5 5 له ١‏ 7 القاسم بن حمد الإصفهاني -مل الله 
الجلة والحق" والدين؛ مُطاع الملوك والسلاطين؛ محمّدٍ الطوسي كساه ار اج عت ) 
الله جلابيب رضوانه؛ وأسكئه أعلى غرف جنانه. وهو صغير الحجم» * ف - والحق» صح هامش. 


زاظ] 


1١ 


تسديد القواعد 


غزير العلم» يحتوي من الدقائق الأصولية على أسناهاء وينطوي من الحقائق العلمية على أجلاهاء يشتمل على 
بدائع شريفة وغرائب لطيفة؛ لكن لغاية الإيجاز نازلٌ منزلة الألغاز لا ينتكشف لكل أحد مَغْرْاهء ولا يُدرَك قبل 
التأمل معناه. 

فأشار إليّ مَن طاعتّه فرض يجب علي أداؤه» ومُتابعته فرض يَلزمُني قضاؤٌه بأن أشرح له شرحًا يُزِيحٌُ 
جلابيت أبكار معائيه للطالبين» ويجلُو محاسنٌ غوانيه للخاطبين» وأحوّر معاقذه» وأقوّْرَ قواعده. وأبِينَ مقاصذه» 
وأجرّدَ فرائده» وأنتة على ما ورد عليه من الاعتراضات» وأشيرٌ إلى أجوبة ما أورد فيه من الشبهات خصوصًا 

١‏ ف: فإله. 

فامتثلتٌ أمرّهء وميّزتُ عن اللباب قشرّهء مع قلَّة البضاعة وقصور ' ح - سمتء صح هامش. 
الباع في الصناعة؛ فشرحتٌ له شرحًا لا يؤدي إلى الإطناب المملم ‏ " ف ناعم ل 

١ 1 0 : 5‏ * ف: القواعد. | هكذا تسميته في نسخة 
ولا يُفضي إلى الاختصار المخل. وسعيتٌُ في حل ألفاظه وتبيين 1 وفي نسخة ف: تسديد العقائد في 
شرح تجريد القواعد. وللكتاب تسمية 
ان 5 50000 ا د امام أخرى هي تشييد القواعد في شرح 
الاعتراضات متجتبًا عن ارتكاب التعشفات» وسميئه بتسديدك القواعد تجريد العقائد: انظر: كشف الظنون 


معانيه وتقرير براهينه وتحقيقٍ مبانيه» وتعرضثت لما ورد عليه من 


في شرح تحريد العقائد. * لحاجي خليفة: .8145/١‏ 
١ 0 :‏ 5 1 6 و: العثار. 
والمأمول ممن نظر فيه أن يَسِكُّر هَّفواتي عند العثور" على خطيئاتي؛ "بيد لخن رماس 
ولنشرع في شرح الكتاب مستعيئًا بلطف الله الوهاب.١‏ نسخة ج. 


[ه. ؟. مقدمة المصنف] 


١‏ . ب.] قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدّ حمد واجب الوجود على نعمائه» والصلاة على سيد أنبياثه 
وعلى أكرم أحبّائه» فإني مجيب إلى ما سُئلتٌ من تحرير مسائل الكلام؛ وترتيبها على أبلغ النظام مشيرًا إلى 
حاشية الجرجالي 


].١ 1‏ / بسم الله الرحمن الرحيم (قوله: أما بعد حمد واجب الوجوب على نعمائه) خصّ بالذكر من 
صفاته العُلَى ما هو أخصّ به تعالى -أعني: الوجوب الذاتي-؛!!) لانطوائه*" على سائرها؛ إذ هو معدن لكل 
كمالٍ» ومبعّد عن كل نقصانٍ كما لا يخفى. ولم يصرّح بذكر الموصوف تنبيهًا على قوة الاختصاص بهء"لذا 
وإنه مما لا يذهب فيه الوهم إلى موصوف غيره. وسلك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة: 
فاقتصر على وصفه بما انطوى فيه جميع كمالاته تفخيمًا لشأنه.0* وما وُجد في بعض النسخ من التصريح 
باسم الله تعالى مقدّمّاء وباسمه؟ عليه الصلاة والسلام مؤخوًاا» فمن 


تصرف الناسخ. 06 بين. 
صن ايلا 
[1. 7 (قوله: وعلى أكرم أحبائه) 2) الضمير المجرور فيه سيك '" ض: واسمه؛ ك: وياسم النبي. 


(أ) وفي هامش ت س ك م: لأنه خاصٌ بالاسم والمعنىء؛ بتخلاف سائر الصفات؛ فإنها لا تختص بالاسم والمعنى» فبعضُها باعتبار الاسم 
كالرحمن؛ وبعضها باعتبار”) المعنى كالفتاح والرزاق. ”منه رحمه الله“. | » ت - الاسم كالرحمن وبعضها باعتبار. | | وفي هامش 
أت س جار: وإنما صرف الوجوب إلى(" الذاتي لإطلاقه» والمطلق”' ينصرف إلى الكامل»7" مع أن المستفاد من العام هو الوجوب 
الذاتي.©) ”منه رحمه الله».9) | 120 - إلى؛ 7 ت: إذ المطلق؛ 7" أ: الكمال؛ ©) ت س - مع أن المستفاد من العام هو الوجوب الذاتي؛ 
| - منه رحمه الله. | | وفي هامش ض: ووجوب الوجود عند المتكلّمين أن تكون الذات علّة تاق لوجوده» وعند الفلاسفة وطائفة 
من محقّقي المتكلّمين كونه عين وجوده. ومعنى ذلك أن يكون وجودًا خاصًا قائمًا بذاته» غير منتزع من غيره. وتفصيل ذلك: أن 
العقل ينتزع من الماهيات الموجودة في بادئ النظر أمرًا مشتركا بين الجميع؛ به تمتاز عن المعدومات» وهو الوجود المطلق. وإنما 
يتخصص في الممكنات بالإضافة إلى الماهية التي ينتزع منهاء كوجود زيد ووجود عمرو. والبرهان يدل على أن كون الممكنات 
بهذه الحيثية مستندًا إلى وجودٍ يكون تخضصه سلب الإضافة إلى غيره» وهو الوجود الحق الواجب لذاته. ”علامة دوّاني“. 

(ب) وفي هامش أ ض غ رات س ش م ل جار: سيجيء في متن الكتاب تفريع كثير من الصفات على الوجوب بالذات» ويمكن تفريع 
غيرها!" أيضًا كالعلم»'' فإنه يتفرّع على التجرّد”؟ المتفرّع على الوجوب. "منه رححمه الله“ ا م - كالعلم؛ 19 - التجرد. 

(ت) وفي هامش ات س: حيث يدل بنفسه على الذات» ولا يحتاج إلى ذكره متبوعًا له. "مته رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش أ ض.ات س ك جار: يعني: : أنه لم يصرّح باسم النبي عليه أيضاء وذكر وصفه الذي يشتمل على كمالاته؛" لأن 
السيادة إنما تكون بالكمالاتء وإذا() كان سيد الأنبياء9”) يكون) جميع الكمالات حاصلة له.© ”منه رحمه الله». | (2) أت - 
يعني أنه لم يصرّح... على كمالاته؛ © ض: فإذا؛ 9 ص: أنبيائه؛ © ض: فيكون؛ ت: كان؛ 9) ض - له. 

(ج) وفي هامش ض: قوله «باسم الله تعالى مقدمًا» على الوصف حيث قيل: «أما بعد حمدًا لله واجب الوجود»؛ و«باسمه عليه السلام 
مؤخرًا» حيث قيل: «على سيّد الأنبياء محمّد)». ”منه رحمه الله". 

(ح) وفي هامش ت س: أي: ليس هذا الضمير مثل ضمير «أنبيائه» في رجوعه إلى الله تعالى. "منه رحمه الله". || وفي هامش أ: 
قوله «وعلى أكرم أحبائه» لا بجوز أن يكون الضمير راجمًا إلى الله تعالى؛ لأنه لو كان راجعًا إليه لم تكن الصلاة على أصحابه 
بالتبعية؛ بل بالاستقلال» والصلاة بالاستقلال عليهم غير جائزة: وهذا يدل على أن الضمير في قوله «وعلى أكرم أحبائه» راجع 
إلى «سيّد الأنبياء». تأقل. ”وهذا الكلام منقول من القريمي رحمه الله“. 


['ظ] 


["وا 


ع1 





ومن تأمقّل في هذه الخطبة أدرك أن صاحبها أشعر 
فيها بالويجاز البليغ والتحرير الكامل فيما هو بصدده. .قن سال * ك: بذاته. 





تسديد القواعد 


غرر فرائد' / الاعتقاد ونكتٍ مسائل الاجتهاد مما قادني الدليلُ إليه؛ وقّوِيَ اعتقادي عليه. والله أسألُ العصمة والسداة: 
وأن يجعله ذُّحُوًا ليوم المعاد. وسميئُه بتجريد العقائد' ورتبتّه على ستة مقاصد. 


١‏ ج: فواتد. 
أقول: لما كان علمُ الكلام باحثا عن أمور يُعلم منها المعاد وما يتعلّق به " ف - وسسميته بتجريد العقائد. 


حاشية الجرجاني 


الأنبياى7!) ولم يرد به معينًا؛(ب) بل ما يتناول متعدّداء أعني: من اتصف من مححبو بيه بزيادة كرم فى الجملة؛ (ث) 


[1. *.] (قوله: إلى ما شعلتٌ) بصيغة المجهول؛ أي: سُئْليُهِ مِن ”سَألْتُها الشيء“ لا مِن ”سَأَلُه' عن الشيء». 
١‏ ض؛ سألت. " ك - عليه. 


[1. 8 (قوله: لما كان علمٌ الكلام باحمًا عن 0 المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 187١ظ.‏ 
هو نصير الدين علي بن محمد بن علي الحلي الكاشاني (الكاشي أو 


أمور يعلم منها المعاد إلخ.)(ث) اعترض عليه" بأن ما القاشي) (ت. 5هلاه/؛ 15م [؟])» متكلم فقيه من أعيان الشيعة وُلِد 
ذكره يدل على أن المعاد مطلوب لذاته؟ فى هذا المن» في مدينة كاشان» نشأ في مدينة حلة واشتغل فيها وفي بغداد؛ وتُوفي 
َ 0 : تجوت ها فاته : ها هم 0 5 يهان ٠ه‏ 
وأن ماعداه مطلوب فيه بالعرض. لسن كذتك 6 في النجف من تأليفاته حاشية على شرح التجريد للوصفهاني صر 


طوالع البيضاوي, حاشية الشمسية في المنطق؛ تعليقات على هوامش 
ورد بمنع دلالته على أن ماعداه مطلوب فيه شرح الإشارات. انظر: فلاسفة الشيعة لنعمة» ص 806-864. 


ملهوات 
)1غ( وفي هامش جار: لو لم يكن الضمير لسيد الأنبياء يلزم أن لا يكون الآل مذكورًاء مع أنه واجب لنا أن نصلي عليه(" بالتبعية. 'منه ربحمه 


لله“. | () هكذا في النسخة. أحضر هذا الضمير مفردًا مذكرًا؛ لأنه راجع إلى الآل. | | وفي هامش أ جار: قوله «الضمير المجرور”) 
لسيد الأنبياء» أقول: يستلزم أمورًا: الأول: تفكيك الضمائر. الثاني: عدم إرادة معين في المعطوفء كما أريد ذلك( في المعطوف 
عليه» مع أنها هي المتبادر في الموضعين. الثالث: كون المعطوف متناولا بحسب المفهوم على غير الصحابة؛ مع أن غيرهم لا يُصلَّى 
عليهم لا أصالة ولا تبعًا عرمًا. الرابع: شموله بحسب المفهوم لله تعالى» فلا بأس به؛ إذ لا يتوهّم في هذا المقام أنه تعالى مراد. وإنما 
اختاره مع هذه الأمور؛ ولم يجعل الضمير لله تعالى»؛ حتى يندفع الكلّ لئلا يخلو الأول عن الصلاة» كما هو دأبهم؛ واختيار تلك 
الأمور أسهل من اختيار هذا الخلو. لا يقال: في جعل الضمير لله تعالى تسامح آخر؛ إذ0 لا معنى لمح الله تعالى عباده؛ لأنا نقول: 
لا نسلّم ذلك؛ لأنه© قال الله تعالى: يبُح وَيُحِيُوَهرأَِلَِعَلَالْمُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 54/0]. "لمولانا بردعي رحمه الله تعالى“. | () 
جار - المجرور؛ 7(" جار - ذلك؛ 7) جار: لأنه؛ © أ - لأنه. | | وفي هامش أ: قوله «وعلى سيد أنبيائه وأكرم أحبائه» انتشار ضمير؛ 
لأن الضمير في المعطوف عليه يرجع إلى الله تعالى» وأن الضمير في المعطوف يرجع إلى «سيد الأنبياء»» وهو ظاهر لمن تأمل. 
قلنا: الميل مع المعنى أولى من الميل مع اللفظء وإن كان الميل مع اللفظ أنسب للاستفادة» وهو ثابت مقرّر من قاعدتهم. تأمل| 


(ب) وفي هامش غ ر: حتى يتناول أولاد عَلِي بأجمعهم؛ كما هو مذهب المصنف. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامشغ: لأن المتبادر 


من قوله «أكرم أحيائه» أن يكون مختضًا معبّناء فحينئلٍ تلزم الفضلية مختصّة لعلىء؛ وهو خلاف مذهب المصئّف؛ لأن الصلاة 
كما يستحقّها عَلِي!" يستحقٌ أيضا أولاده على رأيه» فلابدٌ أن يراد به ما يتناول متعدّذًا ليطابق مذهبه. | (') في الأصل: العلي. 
| | وفي هامش ت: وإلا تختصٌ الصلاة بذلك المعيّن؛ كعلي -رضي الله عنه- دون أولاده؛ مع أن مذهبه ليس كذلك؛ إذ 
الصلاة”) كما يستحقّه الوالد يستحقّه الأولاد عنده. ”منه رحمه الله". | '» في الأصل: الحمد. | | وفي هامش جار: أي: لم يُرد 
علا فقط؛ بل ما يتناول عليًا(' وأولاده؛ لأنه رافضي المذهب. "”منه رحمه الله*. | 27 في الأصل: العلي. 


(ت) وفي هامشم: لا الزيادة على جميع الناس؛ لتختص أبي بكر رضي الله عنه. ”منه رحمه الله». | وفى هامش ك طاش: وفيه نظر؛ أن 


أفعل التفضيل إذا أضيف فله معنيان: الأول -وهو الشائع الكثير - أن يُقصَد به الزيادة على جميع ما عداه مما أضيف إليه. والثاني 
أن يُقصد به الزيادة على جميع ما عداه مطلقاء20 وبالمعنى الأول يجوز أن يُقضد بالمفرد منه متعدّد دون المعنى الثاني. وأما أفعل 
التفضيل بمعنى الزيادة في الجملة فلم يرد قط. "علي القوشسجي سلمه الله“. | ل + لا جميع ما عداه مما أضيف عليه وحده. 


(ث) وفي هامش أض غ رت ب ش ك م ل طاش: ينبغي أن تحمل الأمور على ما يتناول أحوال المعاد؛ فإن27 العلم بها يوجب 


زيادة الكشافه»9' وحينئلٍ يجعل قوله «وذلك» إشارة إلى العلم بأحوال المعاد؛ لا إلى العلم به نفسه؛ ليظهر كون المقاصد ستة؛ 





تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 


بالعرض؛ بل فيه دلالة' على كونه مطلوبًا فيه بالذات؛ حيث صرّح بأن علم الكلام باحث عما يتوقف عليه العلم 
بالمعاد. ولا شك أن المبحوث عنه فيه يكون' من مسائله المقصودة فيه بالذات» فيكون ما عداه مطلوبًا فيه 
بالذات من هذه الجهة.'!!) ومطلوبًا فيه بالعرض أيضًا" من جهة توقف مسائل المعاد عليه» ولا محذور فيه. وهو 
مردود بأن مقصود المُعترض دلالة ما ذكر* في الشرح على أن العمدة الكبرى والغاية القصوى من بين مسائل 
3 زب ًأافع ول عه م 

الكلام هي مباحث المعاد. وليس كذلك؛ فإن مباحث المبدأ أولى 5 (للاسولالته علن اما عدا مطلرت به 
بذلكء ومَنْع هذه الدلالة نوعٌ مكابرة.2" فالأولى أن يقال:0" المقصود2 بالعرض بل فيهء صح هامش. 
الأصلي من هذا الفن معرفة / الصائع تعالى بصفاته الذاتية والفعلية. ‏ . ا ف 

: " ب - أيضا. 
ومن جملة صفاته الفعلية2' ما يتميز عن سائرها بمزيدٍ بحث فيه كإرسال * ض: ذكره. 


الرسل؛ ونصب الأئمّة على زعم من يدّعي وجوب كون الإمام منصوصًا 2-2 500 
00 1 " سيأتي في المقصد الخامس من الشرح؛ 
هذه الثلائة مقصدًا على حدق ورتب هذه المقاصد الأربعة على حسب لا تصل إلى نهاية الشرح. 


ملهوات 
أو يقال: المراد: كان!" باحثًا عن أحوال المعاد وعن أمور يعلم منه أحواله؛ وإنما احتيج إلى أحد هذين! التأويلين لثلا ينهم 
عن عبارته") كون مباحث”) المعاد خارجة عن هذا العلم وثمرة له.7" ”منه رحمه الله". | ) ض: لأن؛ 7 أ ض: انكشاف؛ ك: 
الانكشاف؛ ) م: كونه؛ ©») ض - هذين؛ © غ: عبارتهم؛ 0 | - المعاد؛ © ض: ثمرة له. | | وفي هامش أ ضغ ت س ك ل: 
قد يقال: إن المفهوه”" من كلام الشارح عكس ما ذكرت؛ إذ قوله «باحثًا عن أمور يعلم منها المعاد» يُفْهَمِ منه أن المبحوث عنه 
إنما هو الأمور التي يعلم منها المعاد»9) والمعاد ثمرته وغايته؛ كالفقه بالنسبة إلى أصوله؛ فلا تكون أحوال المعاد مسائل. فإن 
قلت: لا يخفى أن مقصود الشارح ليس ما ذكرت أيضًاء فما الجواب عنه؟ قلت: يصدق على أحوال المعاد أنه أمور يُعلّهِ9) 
منها المعادء فتكون هي أيضًا من المسائل؛ أو نقول: المراد أنه باحث عن المعاد والأمور التي تتعلّق بالمعاد ويُعَلّم هو منها؛ 
فتكون أحواله©) من المسائل. ”منه رحمه الله». | (" أ: المقصود؛ ‏ أغ - يفهم منه أن المبحوث عنه إنما هو الأمور التي يعلم 
منها المعاد؛ 7») ض: يعرف؛ 49 غ - أحواله. 

(أ) وفي هامش م: حاصله: أن ما عدا المعاد يكون مقصودًا بالذات من جهة كونه مبحونًا عنه» ويكون مقصودًا بالعرض من جهة 
توقف مسائل المعاد عليه. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش أد جار: لا يقال: بل في كلامه إشارة إلى أن المعاد خارج عن الكلام: فكيف يكون هو العمدة العظمى فيه» حيث 
قال: «لما كان علم الكلام باحئًا عن أمور يعلم منها المعاد»» كما يقال: ”علم الأصول يبحث عن أمور يعلم منه الفقه"» وهذا 
أوضح. لأنا نقول: إنما يلزمه هذا أن لو كان أحوال المعاد خارجة عنه؛ بل أحواله داخلة في الأمور. تأمّل! ”لنور الله الهروي“. 

(ت) وفي هامش أ جار: لقائل أن يقول: مقصود الشارح بيان ضبط المقاصد وترتب على الوجه المذكورء فتعرّض أوَلُا لما يتوقّف 
على جميع7) ما عداه من المقاصد بواسطة وبدونهاء ثم لما يتوقف على ما قبله من تلك المقاصدء ثم وثم؛ مع التصريح بأن 
جميع ذلك من المقاصدء؛ ولا دلالة حينئذٍ على أن العمدة الكبرى”" هي مباحث المعاد» يظهر ذلك بالتأمل. ”لأستاذ البشر العقل 
الحادي عشر سيدي أحمد بن عطاء الله القريمي“. | (» جار - جميع؛ 7 جار: العظمى. 

«ث) وفي هامش جار: وهذا لا يدلّ على أن مباحث المعاد هي العمدة الكبرى والغاية القصوى بالنسبة إلى سائر المقاصد. ”منه 
رحمه الله". | | وفي هامش م: قوله «فالأولى أن يقال إلخ.» لما كان يفهم الأمور لأحوال المعاد يدفع أيضًا الاعتراض الأول 
المتوجه على قوله «ولما كان إلخ.». وظاهر أن توقف تلك الأحوال على سائرها المنفهم من قوله «وذلك يتوقف» المشار به 
إلى العلم بتلك الأحوال لا يدل على كونه عمدة كبرى. ”منه رحمه الله“. 

١ج(‏ وفي هامش ضغ ك م جار: هذا إشارة إلى وجه تخصيص إرسال الرسل ونصب الآئمّة من بين صفاته الفعلية بالذكر. ”منه 


ر ححجمة الله“. 
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تسديد القواعد 


من الجنة والنار والصراط والميزان والغواب والعقاب» وذلك يتوقف على النبوة والإمامة» وهما يتوقفان على إثبات 
الصانع وصفاته» وهو يتوقّف على المحدّث الذي هو الجوهر والعرضء وجميع ذلك يتوقّف على الأمور العامة 
التي هي مشتملة على بيان مبادئها لا جرم رتّبه' على ستة مقاصد: 

المقصد الأول في الأمور العامة.'والثاني في الجوهر والعرض. 'ج ف:رتبته؛ ط + المصنف. 

ع 1 5 5 1 00 2020 * ح -التي هي مشتملة على بيان مبادئها 
والئثالث في إثبات الصانع وصفاته. والرابع في النبوة؛ والخامس في لا جرم رثّبه على ستة مقاصد المة ١‏ 
الإمامة. والسادس في المعاد. الأول في الأمور العامة» صح هامش. 


حاشية الجرجاني 

توقف بعضها على بعض. ولما كان إثبات الصانع متوقفًا' على المحدّث الذي هو الجوهر والعرض» وكان الكل متوقّمًا 
على الأمور العامة؛ لما ذكرهء"7! حصل هناك مقصدان آخران»'*" فانحصرت المقاصد في سنّة» وتبيّن وجه ترتيبها. 

[1. 0.] (قوله: وذلك يتوقف على النبوة والإمامة)!2" أورد عليه: أن توقّف العلم بمباحث المعاد على 
الإمامة ممنوع؛”" إذ يكفينا في العلم بها ما تُقِل إلينا من أقوال النبي فيها إلا على مذهب من يزع أن الإمام 
حافظ للدين” عن التبديل؛ وأنه لا وثوقٌ بما نقله غيره؛ لاحتمال التغيير خصوصًا على طول الزمان.؟ 

[1-.] (قوله: وهو يتوقف على المحدث الذي هو الجوهر والعرض) ٠‏ ض - متوقفا صح هامش. 
© قبل عليه: إثبات الصانع لا يتوقف إلا على حدوثهما فقط. وأما سائر *' ض + المصنف. :2 


ا 1 1 0000 1 59 00 0 ش " غ: الدين. 
مياحثهما وهو أكثر مباحث ذلك المقصد فلا توقف لوثبات الصانع ؛ المعترض هو نصير الحلّي. أنظر: الحاشية 


عليه. نعم»© يمكن أن يقال: إن ذكر سائر المباحث هناك استطرادي."0 لنصير الحلّي؛ 87١ظ.‏ 
00 5 00 5 5 1 ه ض ب: استطراد. | المعترض هو نصي 
وأنت تعلم" أن الضمير في قوله «وهو يتوقف» راجعٌ إلى إثبات ...اليل ار المادة مس السك 
الصانع وصفاته () 17ظ. 


(أ) وفي هامش ق: من أنها مشتمل على معاني مبادثها. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أ: أحدهما في الجوهر والعرض. والثاني في الأمور العامة. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ض ك جار: ومذهب المصئّف هذاء فاستقام التوفّف على مذهبه. لا على الشارح؛ تأقل!7" ”منه رحمه الله“. 
ك جار - لا على الشارح تأمل. 

(ث) وفي هامش م: ويمكن أن يجاب عنه بأن التوقف أعم من أن يكون بثبوته واستمرار العلم به وحينئلٍ لا يتم إلا بهما. ”منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش ت س: فحينئلٍ يمكن للشارح أن يقول: هذا التوجيه مبني على مذهب المصنف؛ إذ هو زاعم له:227 فلا يرد على 
الشارح. "منه رحمه اللهك. | © س - له. 

(ج) وفي هامش ض: يعني: أن ذكرٌ حدوثهما في ذلك المقصد تصويرٌ التوقف» وذكر سائر أحوالهما فيه على سبيل التبعية؛ لا ثبوت 
التوقّف. وذلك يضبط جميع مباحث الجوهر والعرض في مقصد واحد. ”منه رحمه الله». 

(غ) وفي هامش ك جار: هذا من كلام المعترض أيضًا على سبيل الجواب عن اعتراضه. ”منه رحمه الله“. 

() وفي هامش جار: أي: تقديم سائر المباحث استطراديء وإلا لم يكن من مسائل الكلام. ”منه رحمه الله“. 

(ذ) وفي هامش ر ك: قوله «وأنت تعلم إلخ.» هذا إشارة إلى ورود اعتراض آخر على كلامه [أي: الشارح]ء بعد أن دفع عنه 
الاعتراض الأول بقول المحشي «نعم يمكن أن يقال إلخ.». فافهم! | | وفي هامش أ ض ك ل: قوله «وأنت تعلم إلخ.» اعتراض 
على الشارح؛ محضله: كون إثبات الصانع موقوفًا على المحدث مسلم؛ وتوقف صفاته ليس بمسلم. 

(ر) وفي هامش ض ك جار: لا إلى إثبات الصانع فقط»ء كما فهم هذا المعترضء فحينئلٍ يستدل بغير الحدوثء فلا معنى لحصره 


لله امنة ار خمد ان 


[ه . ". مقدمة ف تقسيم الموجودات عند المتكلمين والحكماء| 


ولنقدّم مقدمة في تقسيم الموجودات على مذهب' الطوائف: 
قال المتكلمون: الموجود ينقسم إلى ما له وَل لوجوده وهو القديم؛ وإلى ما له أوّل وهو المحدّث. 


والقديم هو الله سبحانه" وتعالى وصفاته الثمانية عند الأشاعرة» ١‏ و:منذاهب. 
00 1 : 5 ؟” سم - سبحانته. 
وهي القدرة والعلم والحياة والإدراك” والؤرادة والسمع والبصر والكلام. ١‏ القدرة والحياة والإدراك والعلم. 


حاشية المجرجاني 

وقد يستدلٌ' بغير الحدوث على الصفات, كالاستدلال بالإخكام على العلم.7) 

[1. ؟7.] (قوله: ولنقدّم مقدمة في تقسيم الموجودات) فائدة هذه المقدمة -أعدي: تقسيم الموجود إلى 
أقسامه- أن يحيط الطالب إحاطة إجمالية بمطالبه اله الأحوال المتعلقة بأقسام الموجودات عمومًا أو 

| ي لي 11 حو م الموجودات عمو 

خصوضاء وبهذه الإحاطة يزداد بصيرة في طلبهاء ويتسهل عليه إدراك تفاصيلها. وقدّم طريقة المتكلمين؛ لأنها 
الأهم ههناء وعمّبها بطريقة الحكماء؛ لنطلع' بها على مذهب الخصماء في مطالبنا. 

[8.1.] (قوله: وصفاته الثمانية عند الأشاعرة) الصواب: وصفاته السبع عنده.؛(* فإن الإدراك المذكور 
ههنا يراد به إدراك المحسوسات:2» وهو راجمٌ إلى السمع والبصر فقط؛ لأن النقل لم يدل إلا على اتصافه تعالى 
بهماء دون غيرهما" من اللمسء / والشمٌ؛ والذوق. ولم يؤوّل الأشاعرة 

' زث» 5 57 ١‏ ضص: استدل. 

السمع والبصر بالعلم بالمسموعات والمبصرات» كما أوّلهما بذلك اش يطل 
غيرهيء 2 فصارت الصفات الحقيقية القائمة بذاته تعالى المتّفق عليها ' ض:ماعداهما. 


متهوات 

(أ) وفي هامش أض ق س ك جار: وبتخصيص المحدث بزمان دون زمان على الإرادة. "منه رحمه الله“. | | وفي هامش ض ك م 
طاش جار: وقد يقال: إن20 الإحكام نوعٌ من الإحداث؛ فيكون الاستدلال بالحدوث أيضًا. ”منه رحمه الله". | ) ك: ويمكن 
أن يجاب عنه بأن. 

(ب) وفي هامش ض ق ك: لا ثمانية؛ كما ذكره الشارح لفظًا ومعنى. أما معنى فظاهرء وأما لفظًا فلأن الصفات مؤنثة» فالأولى ثماني؛ 
فينبغي أن يأوّل بالمعاني. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش ك: إشارة إلى الاعتراض من جهة أخرى» فقوله «الصواب: وصفاته 
السبع» يشتمل على الاعتراض من جهة اللفظ والمعنى. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش أ: هذه إشارة إلى الاعتراض من جهة اللفظ 
والمعنى. "منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ: في كل من الشرح وشرح الشرح نظرٌ: أما في الشرح فلأنهم لم يذكروا الإدراك؟ بل البقاء 
مكانه على ما يشهد به الكتب الكلامية. وأما في شرح الشرح فلأن البقاء لو كان مذكورًا بدل الإدراك صارت ثمانية؛ فلا وجه لقوله 
«الصواب: وصفاته السبع». كذا قيل. ”قائله مولانا نور الله“. | | وفي هامش أ جار: واعلم أن المذكور في الكتب الكلامية ”البقاء“؛ 
ولم يذكروا ”الإدراك“» وليس للإدراك أَثٌْ في الصحائفء ولا في المواقفء ولا في هذا الكتاب: فليتأمل. ”لنور الله رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ك: إذ ليس المراد منه نفس العلم؛ لأنه قسيم له؛ ولا المفهوم المشترك» ولا لكان أكثر مما ذكر إن اعتبر المفهوم؛ 
لأنه يلزم حيتئٍ أن يعتبر القدر المشترك بينهمنا وبين العلم» مع أن القدر المشترك لا يعتبر قسمًا واحدًا؛ إذ المراد من الإدراك 
ههنا مقابل العلم. ”منه رحمه الله». 

(ث) وفي هامش جار: حتى يكون الصفات خخمسة من الحياة والإرادة والعلم والقدرة والكلام. "منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش ك: كأبي الحسن الأشعري وحكماء الإسلام والكعبي وأبي الحسين البصري. ”إصفهاني”. 


["ظ] 
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تسديد القواعد 
ومذهب قدماء المعتزلة أن الصفات ليست بموجودة ولا معدومة؛ فيكون عندهم القديمُ هو الله سبحانه فقط. 
والمحدّث إما متحيز وهو الجوهرء أو حال فيه وهو العرضء أو لا هذا ولا ذاك؛ وقد أحاله' أكثر المتكلمين؛ 
لأنه لو ثبت لشاركّه الباري تعالى فيه؛ وقد خالمّه في غيره؛ فيلزم التركيب. ورد بأن الاشتراك في العوارض - لا 
سيما في السلب- لا يقئضي التركيت. 
والمتحيز إن لم يَقْبَل القسمة أصلًا فهو الجوهر الفردء وإلا فهو الجسم 


عند الأشاعرة. وعند المعتزلة إن قبل الة مة في جهة فقط فهو الخطء ١‏ ج و: استحاله. 


حافية عجان 
عندهم سبعة؛ والقدماء ثمانية. وأما الصفات التي تفرّد بإثباتها الأشعري' وحده أو غيره فيرتقي -على ما ذكر - 
إلى إحدى عشرة.7) 

.١[‏ 5.] (قوله: ومذهب قدماء المعتزلة أن الصفات ليست بموجودة ولا معدومة) هؤلاء مثبتو الأحوال؛ 
والمشهور بإثباتها البهشمية»'” فإنهم" قد أثبتوا لله تعالى أحوالا خمسةً: من جملتها: الألوهية المميزة لذاته 
تعالى عن غيره؛ فالقديم عند هؤلاء هو الله تعالى دون صفاته؛ لأن القديم هو الموجود الذي لا أول لوجوده. 
وتلك؟ الصفات ليست بموجودة عندهم؛ فلا تكون قديمة» كما لا تكون حادثة أيضًاء" إذ لا أول لها أصلا 


وإنما خض بالذكر مذهب قدمائهم؛ لأن اختصاض القديم بذاتهة ١‏ هر ابو الحسن على بن إسماعيل 
تعالى على مذهب المحدّئين منهم التابعين للحكماء في كون صفائه ‏ “الأشعريء شيخ الأشاعرة؛ ومن أئمة 


09 5 أهل السنة والجماعة؛ ولد بالبصرة عام 
تعالى عين ذاته مكشوفء فالقول بتعدد القدماء مختصصّ"' من بين هه وتوفي ببغداد عام 74؟ه له 
المعكا 5 بالأشاعرة ومن يحذو حذوهم. عدة تصانيف؛ منها: مشقالات الإسلاميين» 


والإيانة: واللمع؛ وغيرها. انظر: طبقات 
].٠١ .1١[‏ (قوله: والمحدّث إما متحيز وهو الجوهر) أراد المتحيّز الشافعية لابن السبكي؛ 547//7. 

5 5 ش 50 0000 1 ِ / '" البهشمية: هي فرقة من المعتزلة من 
بالذات» كما هو المتبادر عند الإطلاق خصوصًا إذا قوبل بقوله «أو حال أصحاب أبي هاشم الجبائي (ت. ١‏ 67ه/ 
فيه». والمتحيّز بالذات هو الذي يقبل لذاته الإشارة بأنه هنا أو هناك,20) فلا 4م انظر: كشاف اصطلاحات الفئون 
' : , 5 ل ا د 1 5 للتهانوي» .841/١‏ 
تندرج فيه حينئلٍ الأعراض المتحيّزة بالعرض القابلة للإشارة بواسطة محالها. دل 2 

].١١1[‏ (قوله: وعند المعتزلة إن قبل القسمة في جهة فقط فهى ؛ ض - درن صفانه لأنالقديم هو الموجود 

1 اك 1 3 8 1 الذي لا أول لوجوده وتلك. ضح هامش. 
الخط) فتِئِْنَ الجوهر الفرد والجسم عندهم واسطة هي الخطء وأقله ٠ه‏ ض -ايضًا. 
جوهران؛ والسطح؛ وأقله عند محققيهم ثلاثة. وقيل: أربعة؛ لحصوله من ة 
تركيب خطين." وأقل ما يتركب منه الجسم عندهم أربعة." وقيل: ستة؛ 4 غك + أجزاء. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش أ ضغ رت ق ب س ش كك م ل جار: البقاء»" القدم:9) الاستواء؛ الوجه؛ البد؛ العين»7) الجنبء القَّدَم الإصبع؛ 
اليمين» التكوين. ”منه رحمه الله" ١.‏ لقاع : وهي المقاء؛ الاح «الجدرت خ: العينان. 

(ب) وفي هامش ك: وهي فرقة منسوبة إلى أبي هاشم بن علي الجبائي؛ وهو أول من قال بالحال. ”المواقف“. 

(ت) وفي هامش ض ق س ك: هذا تعريف رسمي [اللمتحيز]؛ لأن حقيقة المتحيز بالذات ما يملا المكان لذاته؛ لا بتبعية غيره؛ وذلك 
هو جزء لا يتجزأ عند من قال به»7) أو أجزاء لا تتجزأ منضمّة معّاء أو الصورة الجسمية عند من قال بها؛ إذ مالئ المكان لذاته 
هو الجوهر لا العرض؛ إذ بانتقال العرض لا يفرغ المكان عن المالي؛ بخلاف ما إذا انتقل الجوهر؛ فإنه يفرغ عن عرضه أيضا. 
امه رحن ان ]00 هن - به | | وفي هاصش ض.ات ش: هذا تعريف رسمي للمتحيز» سواء كان جوهرًا فردًا أو خطًا أو 
سطحًا جوهريين أو جسمًا. وأما حده فهو أنه الشاغل للمكان؛ وإنما عرّف بالرسم دون الحد؛ لأنه أقرب إلى الفهم ههنا. ”منه 
رحمه الله“.27 | (©2 ض + كذا في بعض النسخ. 


تسديد القواعد 


وإلا فإن قبل' في جهتين فقط" فهو السطح., وإلا فهو الجسم. وهو إما لطيف كالملك والجن والهواء" أو؟ 
كثيف كالماء والأرض. 








١‏ س + القسمة. 
حَّ 
والعرض إن لم يمكن المتحيز بدونه فهو الكون؛ وهو الحصول في الحيزء فإن كان" ط- فقط. 
0 * ف + والنار. 
عق بَ العدم فهو الكون الأول» أ مز مزه كتلاه لط ننه واه ول ره ا ايه 40 ور 120 شه اها 0 از ل وار ا و ال ا ٠‏ ,لك ح - أو؛ صح هامش. 


حاشية الجرجالي 


لحصوله من تركيب' سطحين كل منهما ثلاثة. وقيل:' ثمانية؛ لوجوب تركب كل من السطحين من أربعة. 
والخطوط والسطوح التي أثبتها المعتزلة من قبيل الجواهرء وفيها مفاصل بالفعل»؛ والتي أثبتها الحكماء أعراض 
متصلة في ذواتها.7!) 

[1. ؟١1.]‏ (قوله: والعرض إن لم يمكن المتحيز بدونه فهو الكون) قيل:'*" ينتقض بالأعراض المشخّصة 
للمتحيّز؛ بل تشخصه "(ت) 

وجوابه: إن أردت / ب”الأعراض المشخّصة له“ أمورًا داخلة في ذاته المخصوصة”* فتلك لا تكون إلا جوهرًا؛ 2 [9و] 
ضرورةً أن جزء الجوهر جوهرء كما هو المشهور.©) وإن سميت تلك الأمورء أعراضا فذلك باعتبار خروجها 
عن ماهية الشخصء لا باعتبار كونها عرضًا مقابلًا للجوهر. وإن أردت ٠‏ ى:ريب. 
بها" أمورًا حالّةَ في ذاته الممخصوصة لازمة لها فتلك الأمور وإن لم يمكن "' ب+من. ' 
وجود المتحيز المخصوص الذي هو ملزومها بدونها؛ لكن أمكن وجود . " اا ا بك كن 
مطلق المتحيّز بدونهاء فلا تندرج في قوله «إن لم يمكن المتحيّز بدونه»؛ *؛ ض -الأمورء صح هامش. 
لأن المراد مطلق المتحيّزء فلا انتفاض.2 وإن زعمت7© أن لنا عام" ب بها مبح ماش 


1 غ: أردت. 





منتهوات 

(أ) وفي هامش س «: إنما( أورد هذا لثلا يتوهم اتفاق المعتزلة والحكماء في إثبات الخطوط والسطوح. فيلزم عليهم القول بمقولة 
الكع. "قله رحمة الل" | ()س - إنما. 

(ب) وفي هامش ك جار: يعني: ذكر المصّف بطريق الحصر في الكونء مع أنه غير منحصر فيه. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أد: يرد عليه أن هذا الترديد ليس بحاصر؟( لأن له أن يقول: أردت بها أمورًا مشخّصة للمتحيز؛9» ضرورة أن ما 
تحقّق في الخارج اكتنف به العوارض المشخّصة:؛ ولا يمكن تحقق المتحيز بدونها. فليتأمل! ”لنور الله الهروي رحمه الله العلي 
القوي“. | 2 د: صريحًا؛ (© د: متحيز على سبيل الإطلاق. | | وفي هامش أ: جوابه: أن المتحيز على سبيل الإطلاق لا يخلو 
إما أن يكون داخلًا أو حالَا في ذاته. وكلا التقديرين مر الجواب. ”من إملاء قائله نور الله رحمه الله". 

(ث) وفي هامش أك د جار: فالأظهر أن يقال: إن أردت بها أمورًا داخلة في ذاته(2 هي ليست لازمة للمتحيز مطلقا؛ ضرورةً أن 
بعض أفراده هو الجوهر الفرد. ”لور الله رحمه الله“. | © ك - إن أردت بها أمورًا داخلة في ذاته. | | وفي هامش أ: قلت: 
يحتمل أن يكون هذا جوايًا آخر من قِبَل مَنْ قال بالجوهر الفردء فلا يقدح الجواب المذكور حتى يكون هذا أظهر. ”من إملاء 
قائله رحمه الله“. 

اج( وفي هامش س: إشارة إلى مخالفة الحكماء فيه» وإنما هذا التقسيم للمتكلّمين» وهم قاتلون بأن جزء الجوهر جوهر. ”منه رحمه 
الله“. | | وفي هامش ك: وذهب قطب الدين [الرازي] في المحاكمات إلى أن جزءٍ الجوهر يجوز أن يكون عرضًا إذا لم يكن 
محتاجًا إلى ذلك الجوهر نفسه؛ كما في السرير؛ فإن الهيئة السريرية جزءٌ منه» وعرض غير محتاج إليه؛ بل إلى المواد التي هي 
قطع الخشب. ”عجم". 

(ع) وفي هامش ك: وإن أراد الناقض مطلق المشخّص لم يتأت هذا الجواب. "منه رحمه الله“. 

(غ) وفي هامش ك: هذا إشارة إلى أن العبارة لا تحتمل هذا المعنى؛ بخلاف ما سبق؛ فإنه محتمل؛ ولذلك قال هناك: «وإن أردت». 
تأمل! "عجم“. | | وفي هامش جار: كذا [أي: زعمت] في نسخة خضرشاه. 
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تسديد القواعد 
وإلا فإن كان عقيبَ الحصول في ذلك الحيز فهو السكونء أو في حيز آخر فهو الحركة. وإن أمكن المتحيز 
حاشية الجرجانى 
غير الأكوان يمتنع وجود مطلق المتحيّز بدونها!) فلابدٌ من إثباتها؛ إذ مجرّد الاحتمال لا يقدح في كلامهم؛ 
لأنهم لم يدّعوا في تقسيم الموجود إلى الأقسام التي ذكروها حصرًا عقليًّا دائرًا بين النفي والإثبات؛ بل اكتفوا 
في كثير منها بالاستقراء. كيف ودعوى ذلك في تفاصيل تلك الأقسام مما لا يشتبه على ذي مسكة بطلاثها. وما 
ذكروه في صورة الحصر نوع ضبط يقلّل من الانتشار» ويسهّل الاستقراء: 
ضروري الوجوده؛ وإنه مستبعد جذا؛ أو يقاءَ' برهان على وجوده. ولم يثبت.' 
].١ . ١‏ (قوله: فإن كان عة عقيبَ الحصول في ذلك الحيز فهو السكون) ردّ عليه بأنه يلزم كون المتحرّك 
بالاستدارة ساكنًا." 
والتحقيق: أن المكتلمين لما ذهبوا إلى تركب الجسم من الجواهر الفردة» فإذا تحرك جسم لم يكن هناك في 
الحقيقة عندهم متحرك واحد وحركة واحدة؛ بل هناك متحركاتٌ متعددة هي؟ تلك الجواهرء وحركات بعددهاء 
وحينئذٍ نقول: إذا تحرك جسم -كالفلك مثلًا- بالاستدارة كان بالحقيقة كل واحد من أجزائه المتحركة متحركًا 
حركة أينية ينتقل بها من مكانه' إلى مكان جزء' آخر؛ لكن لما كانت حركته في أمكنة واقعة على هيئة الاستدارة 
سمّيت حركة بالاستدارة!؟ كحركة الشعلة الجوّالة على الاستدارة"(ت) 


١‏ 5 0 ضص: يقيم. 
فليس فى خعركات أجزائه حركة خارجة عن الحركة الأينية!*) واردة على ١‏ 0-0 
نا ذكرانى قري اكور " هذا الردٌ لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
3 لنصير الحلّي؛ #“ماظ. 
وإن اعتبرت مجموع تلك الحركات فلسنت / حركة واحدة)6©) و 


والكلام فيها؛ إذ لابد في كل مورد قسمة من اعتبار الوحدة معه.» ٠‏ غك:مكان. 
1 ض - جرء؛ صح هامش. 
, نبء بالاستدارة. 


الحركة الأينية» واردة نقضًا على السكون. إلا إذا ثبت استدارة جوهر فرد لو ب - واحدةء صح هامش. 


منتهوات 

(أ) وفي هامش س ك طاش: فإن قيل: وجود مطلق المتحيز لا يمكن بدون الأمور المشخّصة مطلقًا . قلنا:» يمكن أن يقال: الأمور 
المشخّصة مطلقًا ليس لها" ماهية محضّلة بخلاف الكون. ”مله رحمه الل“ . | 9" س- قلنا؛ 7 ك: له. 

(ب) وفي هامش ت: أي: لغة لا اصطلاحًا. "منه رحمه الل. 

(ت) وفي هامش ك م: إذ لا يخفى أن الشعلة متحركة من مكان إلى آخرء مع أنه يقال: إنها متحركة على الاستدارة عرفا. "مئه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش س: ولهذا لا يقول المتكلّم بغير الحركة الأينية. يرجي ال 

(ج( وفي هامش م: : لأن مجموعٌ تلك الحركات حركاتُ جميع الأجزاء؛ فلا يتصور منه هيئة وحدالية. "منه رحمه الله“. 

(ح) وفي هامش ات س: : وإلا لم يكن قسمة وحصرًا(" إلا ويرد عليه ذلك النقض؛ كما إذا قيل: الشيء إما موجود وإما معدوم يقال: 
مجموع الموجود والمعدوم لا يصدق عليه أحدهماء فلا تكون القسمة حاصرة؛ فيجب اعتبار الوحدة في مثله. وينبغي أن يعلم 
أن المورد إذا كان جنسًا فإن اعتبر انقسامه إلى أشخاص أنواعه -كالحيوان بالنسبة إلى زيد وعمرو وبكر مثلا- يجب أن تعتبر 
معه الوحدة الشخصية المطلقة. اناعم إلى انر عت ري النوعية المطلقة» وعلى هذاء فالحاصل أنه 

يجب أن ينظر إلى الأقسام» وبحسبها أن يعتبر الوحدة: فإن كانت الأقسام أنواعَا فبالوحدة النوعية المطلقة؛ وإن كانت أصنافًا 
فالصنفية المطلقة وإن كانت أشخاصًا فبالشخصية.9) ”منه رحمه الله“ . |7" س: لم يمكن قسمة وحصر؛ (») س - فإن كانت 
الأقسام أنواعًا... فبالشخصية. 


فلا يثبت عندهم حركة بالاستدارة هى موجودة واحدة» خارجة عن 


تسديد القواعد 








بدونه فإما أن لا يحتاج إلى أكثر من جوهر واحدء وهو المحسوس ١‏ و + فإنها أعراض لا يحتاج إلى أكثر 
8 0 من جوهر واحد. 
بإحدى الحواشس الخمس. أن دعن 


إما بالبصر فالألوانء' وأصلها السواد والبياض عند بعضضء" وخمسة ؟* ج: وعند المعتزلة خمسة. 
؛ وح - عند بعض وخمسة عند المعتزلة 


حاشية المجرجاني 





على نفسه في مكانه؛”) ولم يثبت منهم القول بهاء ولا هي ضرورية الوجود؛ ولا قام برهان على وجودها. 
واحتمال وجودها غير كاف في النقض بها؛' لما عرفت'؟لج) 

[1. 14.] (قوله: فإما أن لا يحتاج إلى أكثر من جوهر واحدء وهو المحسوس بإحدى الحواش الخمس) 
اعترض عليهدات) بأن عدم احتياج الأعراض المحسوسة إلى محل مركب ممنوعء" فإن الطعوم والروائح”* 
مشروطة بالمزاج.*(*) 

والجواب: أن إِثْباتٌَ المزاج» والقول بتوقف الألوان والطغوم والروائح 

. ل ٠ ٠‏ اه م 0 '١‏ ب -بها. 
عليه مذهبٌ لغيرهم. وأما هم فقد جوّزوا حصول هذه كلها فى جوهر " انظر: الفقرة .١‏ 17. 
فرد غير منضمَ إلى غيره» إلا أن الإحساس باللون لا يكون إلا في جواهر *؟ ب:محال. 
متتالية»©) فإن أراد المعترض إيطال كلامهم فلابد له من دعوى الضرورة في ض+ والألوان. ٍ 
3 0 اح 0 * المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
توففها على المراج» وإنها غير مسموعه ههتا؛ اومن إقامة البرهات عليه؛ ولم الحاشية لنصير الحلّي؛ 18اظ. 
يفعل؛' وإن أراد مجرّد المناقشة في قاعدتهم' بالمنع فلا نزاع معه. ك: ينقل. 


٠ 7‏ ب قفاعداتهم. 
].١6 .1[‏ (قوله: إما بالبصر فالألوان) قفيل: الأضواء أيضًا محسوسة ل 


بالبصر» وهي غير الألوان* على المذهب الصحيح: 92 فالأولى ضمّها إليها.2» الحاشية لنصير الحلّي؛ 186١ظ.‏ 


ملهوات 

)ع( وفي هامش ك م جار: على أنه لو دار على نفسه بذاته” لكان له فوق وتحت» فينقسم»:9) وهو خلاف المفروض. 2 ”منه رحمه 
الله“. | 9 م - بذاته؛ © جار: فيلزم الانقساه؛ ) م جار: خلاف مذهبهم. 

(ب) وفي هامش ك د: من أن حصر الموجود فيما ذكر من الأقسام استقرائي» لا عقلي ليقدح بالمنع المجرّد؛ والمنع في الاستقرائي 
يدفع بنفس الاستقراء. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ: المعترض مولانا أزشد الدين» وهو من تلاميذ المصئّف محمّد الطوسي رحمه الله. [لكن الجرجاني نقل هذا 
الاعتراض من الحاشية لنصير الحلّي كما أشرنا]. 

(ث) وفي هامش ض غ قات ش ك د ل جار: قد ينوهّم أن الحال في سائر المحسوسات كذلكء فتأقل. ”منه رحمه الله“. || وفي 
هامش ك: وذلك لأنهم قالوا: الكيفيات المحسوسة إذا كانت رائحة سميت انفعاليات؛ لأنها تحدث تابعة للمزاج. 

(ج) وفي هامش د: فبعض اللون -أعني: اللون الموجود في الجوهر الفرد المنضمَ إلى غيره- محسوس. والحكم بأن اللون محسوس 
ليس بكلي؛ لكنه ليس من تتمّة التعريف؛ بل هو حكم؛ والأحكام قد تكون كلية» وقد تكون جزئية. ”منه رحمه الله". | | 
وفي هامش ك: وأما الإحساس بالطعوم والروائح فيمكن في جوهر فرد وحده أيضًا؛ فلذلك لم يذكرهما ههنا. 

(ج) وفي هامش د: وإنما قال: «على المذهمب الأصحّ»؛ لأن بعضهم قالوا: الضوء هو اللون. | وفي هامش م: قيل: إنما لم 
يذكر الأضواء؛ لأن في الأضواء خلافاء فذهب المحققون إلى أن الضوء ليس بجسم؛ وقال البعض: إنه الجسم. ”منه 
رحمه الله". 

(غ) وفي هامش ك: كأنه [أي: المعترض نصير الحلّي] أدرج الأضواء في الألوان بناءً على أن الضوء قسم من الألوان. ”منه 


8 
رحمه الله». 


ال 


-ٍ 


ضفن 


[عو] 


رفرا 


تسديد القواعد 
جميع الألوان أصول. وإما بالسمع فالصوت.' والحروف: كيفيات تعرض للأصوات بسبب الآلات. وإما بالذوق 
فالطعوم؛ وهي الحرافة والمرارة والملوحة والحلاوة والدذسومة"' والخموضة والعغفوصة 'والقبضص والتّفاهة: 
وما يتركب منها. وإما بالشمّ فالروائح» وهي طيبة وكريهة. وإما باللمس فالاعتماد؛ ١‏ ط: فالأصوات. 


وهو الخفّة والثمّل والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 1ج التعومنة. 
حاشية المجرجاني 


[11.] (قوله: والحروف كيفيات عرض للأصوات بسبب الآلات) ليس هذا تعريفا للحروف لينتقض 
بالحدّة والثقل والجهارة والخفاء؛!» بل هو جواب لسؤالء' فإنه لما قال: «وإما بالسمع فالصوت» اتجه' أن 
يقال: الحروف أيضًا مسموعة؛ فلا يصمّ حصر المسموع في الصوتء فأجاب بأن الحروف من عوارض 
الصوت وروادفه؛ فذكره يغني عن ذكرهاء كأنه قيل: ”هو الصوت. وما يتبعه“؛ فيتناول الحروف وسائر عوارضه 
المسموعة () 

[1 17.] (قوله: وما يتركب منها) أي: من هذه الطعوم تركبًا حقيقيّاء بحيث يحصل هناك طعم واحد كما 
فى المر.!8) 

].18١[‏ (قوله: وإما باللمس فالاعتماد إلخ.) قيل: الخشونة والملاسة وغيرهما قد يدرك باللمس أيضاء” 
فلا انحصار للملموس فيما ذكر من الاعتماد والكيفيات الأربع. 

والصواب:* أن الملاسة عندهم استواء وضع الأجزاءء / والخشونة عدمه؛ فليستا عندهم إلا من الأعراض 
النسبية التي لا وجود لهاء*" وإن كانتا عند غيرهم كيفيتين موجودتين" 55 
قائمتين بالجسم أو السطح. فإن أراد هذا القائل إبطال الانحصار فلابك ٠‏ ر: فاتجه. 
له من دعوى الضرورة أو إقامة البرهان» وقد عرفت حالهما؛" وإن اقتصر 2 المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 


50 1 5200 1 5 0 لنصير الحلّي؛ 184و. 


إلى الاستقراء. فيندفع المنع به. وقوله ”وغيرهما“©) يحتاج فيه إلى 0 غ ك: وجوديتين. 
تصويره وتعيينه؛ ليتمكّن من معرفة أحواله. دهدد 


ملهوات 

(!) وفي هامش ك: فإنها كيفيات تعرض للأصوات» وليست بحروف جزمًا. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أد: أقول: إذا كان المعنى على ما قال ظهر فسادٌ من وجهٍ آخر: هو أن يكون جميع ما يتبعه مسموعًاء وهو ظاهر 
البطلان؛ بل الوجه في الجواب أن يقال: المراد من الآلات مخارج الحروفء فلا يرد ما ذكرء على أن الواقع في التسخ الكثيرة 
”فالصوت والحروف“. فإن قلتٌ: فأيّ حاجة إلى تعريف الحروف حيئئلٍ؛ قلتٌ: لما أن بين الحروف أصوانًا مخصوصة زائدة؛ 
آهل العربية لايغرفوتة قمست الحاجة إلن تعريقته:“*لمولانا نور الله ريه الله 

(ت) وفي هامش ت ك: المرّ يقال بالفارسية ”مي خوش”. افيه رجينه اله || وفي هامش د: وهو الذي يحسٌّ فيه الحلاوة 
والمواضية "ننه رحته انه 

(ث) وفي هامش ق ك د: وإنما وصف الأعراضص”") النسبية بقوله «التي لا وجود لها في الخارج»؛ لأن من الأعراض النسبية ما 
هو موجود في الخارج؛ وهو الأين. | 2 ق د - الأعراض. | | وفي هامش ض: قيّد به؛ لأن الأين موجود عندهم؛ وهو من 
الأعراض النسبية. ”منه رحمه الله". 

١ج(‏ وفي هامش ض ت ب س ش ك د ل طاش جار: فإن قيل: المراد بهما(" الصلابة واللين قلنا: هما(" عدميان عندهم. ”منه رحمه 
الله*. | () ض: هو؛ ب - بهما؛ © ض: يجاب بأنهما. 





تسديد القواعد 
وإما أن يحتاج إلى أكثر من جوهر واحد فإن لم يحتج إلى بنية' فهو التأليف» وإن احتاج 

فإن لم تمكن البنية بدونه فهو الحياة؛ و واج لواحف و ل 

حاشية المجرجاني 

[1. 15.] (قوله: إلى بنية» فهو التأليف) نقض ذلك بالقوى المعدنية كالقوة المفرّحة في الياقوتء 


والجاذبة للحديد في المغناطيس؛ وبالاستقامة' والاعوجاج وغيرهماء" فإن هذه كلها محتاجة إلى أكثر من جوهر 
واحد مع عدم الاحتياج إلى بنيةٍ مخصوصة مستلزمةٍ للحياة أو مصحّحةٍ لها" وليست تأليمًا. 





| ج: بليته. 





وهذا النقض منه إنما ين إذا ثبت أن في المعادن قوى موجودة هي أعراض محتاجة إلى أكثر من جوهرء 
وأنّى له ذلك؟!؟ فإن التجأ إلى دعوى الضرورة في وجود قوى هي مبادئ لتلك الآثار قلنا: من أين عرفت؟ أن 
مبادئ تلك الآثار أعراض؟ لِمَ لا يجوز أن تكون جواهر؟*' وأن الاستقامة والاعوجاج ونظائرهما موجودات 
عرضية؛ وذلك مما لم يذهب إليه المتكلمون» ولا.هو ضروريء ولا قام عليه" برهان. 

].7١ -1[‏ (قوله: فإن لم تمككن البنية بدونه فهو الحياة) قيل: إن أراد ٠‏ | 
بالبنية أجزاء مجتمعة اجتماعًا' كيف ما" ان تفق20 فلا نسلّم انحصار ما لا ب ا 
تمكن البنية بدونه في الحياة؛ فإن صور المواليد الثلائة2؟ وقواها اللازمة لنصير الحلّي؛ 184و. 


لها كذلك؛ لتلاشي محالّها بزوالها. وإن أراد بالبنية ما تحصل منه الحركة / 00 
1 3: عرف. 


الإرادية فلا نسلّم أيضًا انحصار ما لا تمكن البنية بدونه في الحياة؛ فإن ٠ه‏ ض:عليها. 
قوة الحسش والحركة الإرادية كذلك ‏ 5هء) 5 ب - اجتماعًا. 
٠:‏ ب -ما. 


والجواب:© أنه لم يثبت عندهم وجود هذه الأمور. ودععموى) * المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
الضرورة فى وجودها على تقدير تسليمها لا تجدي نفعًا؛ لجواز كونها لنصير الحلّي؛ 184و. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ض م د جار: البنية عبارة عن الجسم المركب من العناصر الأربعة عند الحكماء. وأما عند المعتزلة فالبنية عبارة عن 
مجموع جواهر فردة يقوم بها تأليف خاض لا يتصرّر قيام الحياة بأقلّ منها. والأشاعرة نفوا البنية؛ بل جوّزوا قيام الحياة بجوهر 
واحد. ”منه رحمه الله". 

(ب) وفي هامش ك: كالْجَنِين قبل فيضان الروح. ” بالي [باشا]“. 

(ت) وفي هامش. ت فق ب ش ك م د ل طاش جار: فإن الجواهر الفردة متخالفة الحقيقة عند بعضهم. | | وفي هامش أ ض غ ت 
فى ش لك م د طاش: فإن قيل: الجوهر عندهم منحصر في الجواهر الفردة وما تركب منهاء وهي متساوية الحقيقة؛ ؛ فكيف تكون 
مبادئ لآثار مختضةء() قلنا: لوم ادا يمارا ساويها في الحقيقة) كنا هر يلهت امن وعلى عدر اسيم ابسن تله لاد 
مستئدة عتدعع إلن المعاات» بل إلى الاسيحاته بطريق ري البقادة :© كما تقزر في أصولهم .7 ”لمؤلقه نوّر الله رمسه“ “لين 
ض: مخصوصة؛ غ + مختلفة؛ '؟ ض- بطريق جري العادة؛ '» ض: من أصولهم؛ غ: من مذهبهم. 

(ث) وفي هامش ك: أي: سواء حصل منها حركة إرادية أم لا. "منه رحمه الله“. 

(جع) وفي هامش أ: : وهي المعدن» والنبات؛ والحيوان. وهذه المركبات تسمى بالمواليد الثلاثة» آباؤها العلويات» وأمهاتها السفليات. 
"لموسى باشا الشهير بقاضي زاده الرومي زاد الله رحمته" 1 وفي هامش أ: 0 أن البركيات غير يخصورة في الملكورات» 
بل لها قسم آخر يسمى مركبًا غير تامً كالآثار العلوية. "لمخدوم المومى إليه -أعني: : موسى باشا طبن ارسي 

(ح) وفي هامش ك: التفسير الأول للمعتزلة» والثاني للحكماء "بالق باقنا رديه ات 

(غ) وفي هامش ك د: وحاصل الجواب: أنا نختار الشق الثاني» ونمنع كون قوة الحس والحركة الإرادية أعراضاء وعلى تقدير 
التسليم يجوز أن يكون جوهرًا إلخ. ”منه رحمه الله“. 

() وفي هامش أت ق ب س ش م د ل طاش جار: فيه إشارة إلى أن النقض بالصور” في تقسيم العرض مما لا ينبغي. ”منه رحمه 
الله". | 120 - بالصورء ق: بالصورة. 


ذا 


[؟ظ] 


ع" 


وإلا فإن أمكن في جميع أجزاء البنية فهو الألم؛ اا 000 شط 


حاشية الجرجاني 


جواهر هي مبيادئُ لآثار مخصوصة. كما أن صور المواليد عند من أثبتها كذلك»7!) وليس الانحصار إلا استقرائيّاء 
فلا يبطل بالاحتمال العقلي.(ب) 


١‏ المعترض هو نصير الحلّى. انظر: الحاشية 
].0١.1[‏ (قوله: فإن أمكن في جميع أجزاء البنية فهو الألم) قيل: 0 


ينتقض بالصحة / والمرض؛"" إذ يمكن وجودهما في جميع أجزاء ' + وغيرهما صح هامش. 
البنية» والنشا بألم. وأيضا: فى البنية أجزاء غير حسّاسة» فلا تقبل الألمء اع عه الات مك اسنتراني: 


ع ض ك: بالحياة. 


فلا يصحّ أن الألم يمكن في جميع أجزاء البنية.' ا 


2 9 . 95 نع 5 ك + عندهم. 
والجواب: أن كونهما موجودين في الخارج كالسواد والبياض ' ك - عندهم؛ صح هامش. 


من الأعراض المحقّقة الوجود- لم يثبت عندهم»'*" فلابدٌ من دعوى2 * أبو بكر محمد بن زكريا الرازي؛ 
الضرورة أو إقامة البرهان؛©) فإن ممجرّدٌ الاحتمال غير كاف فى المنعء"2) فلسوف وطيب. ولد في الري» وتجول 


البلاد.» وعمل رئيسشا لمستشفى. ومن 


نشل عن الشغب ووهرة أجناء في البنية المشروطة في الحياة؟ غير كتبه: كتاب الحاوي في الطبء والسيرة 
قابلة للألمغ) ا يه يقولون 516 ولا هو ظاه )0١‏ بحم . يذعى كونه الفلسفية, والطب الروحاني. توفي في 


ضروريبًا. وكأنه لم يذكر اللذة في أقسام الموجودات» بناع على أنها 


الري في سنة ١#ه/ه45م.‏ انظر: 
الفهرست لابين النديم» ص كه باه "7 


عدمية عندهمء" كما هو مذهب الطبيب الرازي."0) فلاس لق ولق 
(أ) وفي هامشات س ك: [قوله «عند ممَن»] أي: الحكماء. [قوله «كذلك»] أي: جواهر. وهذا إشارة إلى أن إيراد تلك الصور ليس 


بموجّه؛ لأنها لم ي؟ وعدي وعدااا ين النها جزاعر تكيت كول بستنا عن الجرفن. ”منه رحمه الله“. | )١‏ ك - عثد. 


(ب) وفى هامش د: لأيه فى اللاد الحصر العقلي؛ وذلك أيضًا يُدفُع بالاستقراء. ”منه رحمه الله». 
(ت) وفى هامش د: الصحة متجانسة بدنية تكون الأفعال بها لذاتها سليمة» والمرضية تنبه مضادة لها. ”منه رحمه الله“. 
(ث) وفي هامش أأ ضغ فى ب ش ك م د ل طاش جار: وليس يلزم من اتصاف البدن بالصحّة والمرض في الخارج7(؟ وجودهما 


فيه»7") فإن زيدًا الأعمى في الخارج”" متصف به:9) وليس العمى موجودًا خارجيًا. ”منه رحمه الله“.© | 120 - في الخارج؛ 
© : في الخارج؛ 9 أأض ق ب ش م د ل طاش جار: أعمى في الخارج؛ ©) ض ق ب ش م د ل طاش جار - متصف به؛ 0 
د: من نسخة مئقولة عن خطه. | | وفي هامش تت س د: وثبوت اتصاف الحيوان بهما في الخارج لا يدل على وجودهما؛(© 
لإمكان اتصاف الشيء في الخارج بوصف عدمي؛ كاتصاف الأعمى بالعمى وهو عدمي. "ننه رجينه اللر. 60 | 9) د +فيه؛©) 
د: من نسخة منقولة بالواسطة من خطه. 

وفي هامش د ل: وقد عرفت حالهما. ”منه رحمه الله». 

وفي هامش ض ت ق ب د ل: وذلك لاندفاع المنع بالاستقراء؛ لما مد.(1) "مثه رحمه الله“ |2" ضق - لمامرٌ. 

وفي هامش ك د جار: جواب عن الثاني.27 لا مطلق البنية حتى يلزم النقض؛ فإن تلك الأعراض المذكورة2) ليست أجزاء البنية 
المشروطة في الحياة» فلا نقض. تأمل. ”منه رحمه الله“. | © ك جار - جواب عن الثاني؛ » ك: فإن تلك الأجزاء الغير القابلة للألم. 
وفي هامش أ ضغ ت ب لك م دل جار: اشتراط البنية في الحياة مذهب المعتزلة دون الأشعريء وإنما اعتبره للضبط في تمايز 
الأقسام. ”مئه رحمه الله". 

وفي هامش ات ق س: : إذ على تقدير التسليم لا يلزم من عدم إحساس الألم عدم الألم فيه. غايته أنه غير مشعور به؛ إذ الالم كيفية تحصل 
بتفوّق الأجزاء والاتصالء وإمكان حصوله في جزءٍ لا حسّ له مما لاا يخفى. "منه رحمة الله“.20 | 7 ق سن - منه رحمه الله. 

وفي هامش أد: والأولى أن يجاب: أن المرض داخل في الألم؛ لأنه متبوع ممتدّ وغير ممتدٌء والصحّة عبارة عن عدم المرض؛ 
وإنما يرد الثاني [-يعني: قوله في الاعتراض: «أيضًا»-] أن لو لم يكن المراد من الأجزاء هي الحساسة. وأما ما أجاب من 
منع كون المرض”" من الموجودات ففيه نوع خفاءء وكذا الثاني؛ فإن ما" لا يحس شيئًا منع7» دخوله في البنية» ”لمولانا 


تسديد القواع د 
وإلا فإن لم يكن مخصوصًا بعضو هو القلب فهو القدرة» وإن كان مخصوصًا بعضو هو القلب فإن كان ميلا إلى 
جذب شيء أو دفعه فهو الإرادة والكراهة, وإلا فإن كان متوجّهًا إلى تحصيل وجود أو عدم فهو الشهوة والنفرة. 

[1. ؟77.)] (قوله: وإلا فإن لم يكن مخصوصًا بعضو هو القلب فهو القدرة) قيل: ينتقض بمثل الهاضمة 
التي في الكبد»") وبقوّة توليد المنيّ» وقوة الإبصار' والشمّ والذوق وغيرها.' 

والجواب: على تقدير تسليم وجودهاء ودعوى الضرورة فيه أنه لم ينبت يثبت كونها أعراضًا؛ فلا نقض بها أصله «) 

[77.1.] (فوله: وإن كان مخصوضًا بعضو هو القلب؛ ؛ فإن كان ميْلًا إلى جذب شيء أو دفعه فهو الإرادة 
والكراهة) قيل: ينتقض بإرادة الله تعالى لإيجاد العالم؛ فإنها عرض عندهم.ء وليست جذبًا لشيءٍ .* وكذا إرادتنا 
لإيجاد الصلاة مثشلا؛ فإن الجذب لا يتصوّر متعلقًا إلا بموجود؛ لاستحالة جذب المعدوم.* 








وهو مدفوع' بأن العرض عندهم من أقسام المحدث؛ وإرادة الله تعالى ١٠‏ ب: المني والإبصار. 
قديمة عندهم كما مرّ. ولا اعتداد بقول من جعلها حادثة لا في محل؛ فلا نقض ' المعترض هو نصير الحأي. اقلر: 
بإرادة الله' تعالى: على أن الجذب المذكور ههنا لم يرد به الجذب الحسّي الذي 2 ٠‏ 0 الحلّي؛ 185 و. 
لا يتصوّر إلا في الموجود؛ بل الجذب المعنوي» إما بالاشتراك معنى» وإما * بن إلا متعلقا. 


لمعك الاو 0 انا : 57 51 5 5 1 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
بالمجاز مشهورًا؛! ؟ فإن القلب إذا مال إلى تحصيل وجود؛ شيء لمنفعة" كان الحاشية لنصير الحلّي؛ 184و. 
هناك حالة شبيهة بالجذب الحشي؛ بل نقول: إطلاق الميل على الإرادة من هذا 7 غ - وهو مدفوع؛ صح هامش. 
القبيل؛ إذ ليس المراد الميل الحسّى؛ بل المعنوي على أحد الوجهين. را 

َ 1 4 ع: وجود7 تحصيل . 
[1. 14.] (فوله: فإن كان متوّجهًا إلى تحصيل وجود أو عدم فهو الشهوة ؟ ك: لمنفعته. 
والنفرة) رد" ذلك بأن الإنسان قد يشتهي جذب شيء» وقد يريد تحصيل 5 
وجود شيءء' فالفرق المذكور بين الشهوة والإرادة غير سديد./9ا "' هذا الردّ لنصير الحلّي. انظر: 
5 000 200 1 1 الحاشية لنصير الحليء 44لر. 
وهذا صحيحٌ؛ والفرق بينهما أن الشهوة / ميل جبلي غير مقدور للبشر "' ك - الإرادة وكذا النفرة حالة 
بيخللاف الإرادة. وكذا النفرة حالة جبلية غير مقدورة يخلاف" الكراهة؛ جبلية غير مقدورة بخلاف. 


ملهوات 
نور الله رحمه الله“. | (© د: المريض؛ "© د: فما؛ 9 أ: مع. | | وفي هامش د: قال الطبيب الرازي: لا لذة» أي: ليست اللذة أمرًا 
محققًا موجودًا في الخارج؛ بل هو أمرٌ عدميٌ هو زوال الألم. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش د: وعرّف [الطبيب الرازي] اللذة 
بأنها دفع الألم» والعود إلى الحالة الطبيعية. 
ا( وفي هامش م: الهواضم كثيرة» فلا وجه لتخصيص ما في الكبدء وإن كان كافيًا في التنقض. ”منه رحمه الله". 
(ب) وفي هامش أ ض غ ت ب ش كك م د ل طاش جار: : يعني: : أن!') وجود هذه الأفعال -أعني: الهضم والتوليد والإحساسات" في 
هذه المحال- لا يستلزم أن تكون لها مبادئ عرضية فيها على رأيهم؛ فيجوز أن تكون جواهر .7" ”منه مه رحمه الله“. | )١‏ ض - 
يعني أن؛ 7 ض + بها؛ 7 ض - فيجوز أن تكون جواهر 
ل 
مجارًا مشهورًا -أي: عموم المجاز -» أي: ما يطلق عليه حقيقيًا كالحسيء أو لا كالمعنوي» وهو أن ذكره على سبيل التبع لأقسام 
الحكم, لا لكونه موجودًا. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك م دل: فإن جعل اللفظ موضوعًا للقدر 
المشترك كان مشتركًا() معنوياء وإلا كان مجارًا.7) ”منه منه رحمه الله“. | (160- مشتركًا؛ ات + مشهورًا. 
(5) وفي هامش ضغ ت ق ب س ش كك م دل طاش جار: : وأيضًا الميل | إلى دفع شيء والتوجه إلى عدمه.يصدقان على كل واحدة 
من الكراهة والنفرة» فلا يكون الفرق المذكور بينهما سديدًا أيضًا. ”منه رحمه الله». 


[0و] 


>30 


كم 


تسديد القواعد 
وإلا فإما أن يكون حكمًا على شيء من الموجودات بنفي أو إثبات: أو طلبًا لذلك الحكم؛ 
والثاني هو النظر. والأول إما جازم؛ وهو الاعتقاد؛ فإن لم يكن مطابقًا' فهو الجهل الخرككب» 
حاشية الججرجاني 





١‏ ط + للواقع. 


وقد يشتهي الإنسان ما لا يريده؛ بل يكرّههء' كاللذات المحوّمة عند الزاهد» وقد يريد ما لا يشتهيه؛ بل يتنفر 
عنهء" كشرب الدواء المرٌ عند المريض؛ ولذلك قالوا: إرادة المعاصي مما يؤاخذ عليها دون شهواتهاء" وكراهة 
الطاعات الشاقة مما يؤاخذ عليها دون النفرة عنها: 7!) 

[1. 75.] (قوله: فإما أن يكون حكمًا على شيء من الموجودات بنفي أو إثبات» أو طلبًا لذلك الحكو)!؟' 
قيل: بقي هناك قسم ثالث لا هو حكم ولا هو طلب له كالغمٌ والفرح والغضب وغيرها من الأعراض القلبية 
وكالنظر الطالب للمعاني التصوّريّة دون الأحكام. “اتا 

وأجيب بأنهم لما لم يعدّوا اللذة ولا الإدراكَ التصوري من أقسام الموجود لم يبعد أن لا يعدّوا هذه الأمورّ 
موجوداتٍ حقيقية وإن اتصف بها الموجود:اث) 

فإن قلت: قد عدّوا الشكٌ من أقسام الموجودء وهو من قبيل التصوّر؟" 

قلت: لم يعدّوا مطلق التصوّر الشامل للشكٌ وغيره منهاء فكأن الشكٌ 557 


عندهم حالة وراء التصوّر. وسَيَرِدُ عليك في الشكٌ كلام آخر."©) 2 


واعلم أن تقييد الحكم بكونه على شيء من الموجودات مما لا يلزم» * المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
نإنا المعدومات انما عدلك 18 وام لوسرو لزيد عو اين الحائية لتصير العلي 0134 
فإن 4 0 وما الوجود الدهني نيم 5 غك: التصورات. | المعترض هو 
يقولون به.©) نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 

1 5 1 ' الحلّى: 1814و. 

[571.] (قوله: والأول إما جازم إلخ.) قيل: يتتقض حصر الحكم في . 0 


الأقسام المذكورة بالأحكام التي سببها الإحساس بإحدى الحواسٌ الظاهرة.0) "“ ضغ الموجود. 


(أ) وفي هامش ك: وإليه أشار الشارح في قوله «عشرة منها مقدورة للبشر» حيث لم يعد الشهوة والنفرة من المقدوراتء فتأمل. 
"شبلي زاده“. 


(ب) وفي هامشات س: وما قيل من أن العلم صفة حقيقية توجب الإضافة؛ والشارح لم يلتفت إليه. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ضغ ت س د طاش: المتكلمين2 لا يعدّون" التصوّر من الأمور الموجودة؛ فهه” لا يعدّون الحكم من الإدراك؛ 
بل يعدونه من الأفعال. ”منه رحمه الله». | "ات: فإن المتكلمين؛ ‏ ت: لم يعدوا؛ 9) ت: وهم. 

(ث) وفي هامش ض ق: كالعمي» فإن الموجود قد يُوصَف به؛ وليس أمرًا موجودًاء فكون الشيء وصفًا للموجود لا يقتضي أن يكون 
ذلك الشيء موجودًا حقيقيًا. "منه رحمه الله".27 | 7 ق - منه رحمه الله. | | وفي هامش غ د طاش جار: فإن اتصاف الموجود 
بصفة لا يستلزم كونها موجودةٌ خارجية كاتصاف الأعمى بالعمي ونحو ذلك. ”منه رحمه الله". 

(ج) وفي هامش ض غات ق ب س ك د ل: وهو أن ذكره على سبيل التبع لأقسام الحكم؛ لا لكونه موجودًا. "فته راشي أل“ 

(ح) وفي هامشات س: إشارة إلى امتناع7© أن يراد بالموجودات في التقسيم الموجودات الذهنية ليلزم تقيبد الحكم» ويندفع 
الاعتراض. ”منه رحمه الله*. | () ت: فإن الحكم إما امتناع. 

(خ) وفي هامش أد جار: فإن قلت: ما وجه ذكر الحكه 7" من أقسام الموجود؛ مع أنه لا وجود إلا في الذهن مثل التصوّرء وهم 
لا يقولون بالوجود الذهني. قلت: وجهه هو أنه فعل من أفعال النفس متحقّق موجود كالإرادة أو غيرهماء لا أنه موجود ذهني 
حتى يرد ما ذكره. ”لمولانا نور الله رحمه الله“.9) | 129 - الحكم؛ © جار: منه. 

(د) وفي هامش ك: وبالأحكام التي لا سبب لها أصلاء كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من الجزء. ”منه رحمه الله". 


تسديد القواع د 





وإلا فإن كان بسبب يوجب ذلك الاعتقادً فهو النظري إن كان مكتسبًاء والوجداني إن كان أمرًا من الباطن» مثل 
وجدان الجوع والعطشء وإن لم يكن بسبب فهو التقليد؛ أو غير جازم؛ فإن كان أحد طرفيه غالبا عند الحاكم 
فهو الظنّ؛ والطرف الآخر هو الوهم؛ وإن لم يَغْلِب فهو الشك. 

هذه جملة أقسام الموجودات على رأي المتكلّمين؛ وما عدا ذلك لا يَعدّونه من الموجودات. 

حاشية الجبرجاني 

وأيضا: التقليد له سبب يوجبه» وهو قول مَنْ حسن الظنُ به.' 

ويمكن أن يدفع هذا الأخير بأن قوله” ليس في نفسه مما يكون سببًا؛ لكنه أفضى إلى الحكم بواسطة حسن 
الظنّء فإطلاق السبب لا يتناوله.7) 

[0371.] (قوله: فهو الشك) اعترض عليه بأن الحكم إذعان النفس لأحد طرفي النسبة» أعني: الإثبات 
والنفي؛ ولا إذعان لأحدهما في الشكء فكيف يعد قسمًا منه؟" 


وهذا سؤال مشهورهء فإنهم قموا تارة الحكمّء وأخرى التصديقٌ أو الاعتقاد المرادف له" إلى أقسام؛ 
وعدّوا منها الشك والوهمء ولا حكم فيهما أصلا. أما في الشك فلأنه لابدّ في الحكم من الرجحان؛ ولا 
الحكمي”" دفعًا لذلك السؤال. 

ويمكن / أن يقال: ذكرهما هناك ليس باعتبار كونهما من أقسامه؛ بل ف الششى لنصور اللي انظر: 
باعتبار أن امتياز أقسامه -على ما ينبغي- يقتضي ملاحظة الشك والوهيم؛ الحاشية لنصير الحلّي؛ 184و. 

٠ | 0000‏ ىقالتن د 
لكنهما ذكِرا في معرض الأقسام اعتمادًا على ظهور حالهما في عدم الاندراج السحر طن عر يع لعل بره 
تحت الحكم. الحاشية لنصير الحلّي؛ 184و. 

1 1 ك + أصلا. 

[08.1.] (قوله: وما عدا ذلك لا يَعدّونه من الموجودات) قال صاحب ل ا 
النتقوض:" قد يتوهّم من هذا الكلام سقوط تلك النقوض المذكورة؛ لأنهم ١‏ ك+المذكورة. 
إنما حصروا الموجودات» وتلك النقوض لا وجود لهاء فلا نقض بها. قال:" 0 
وذلك التوهم غير صحيح؛ لأن وجود النقوض ضروري» فحصر الموجودات 5 صاحب النقوض هو نصير الحلي. 
فيما ذكروهة باطل.' انظر: الحاشية لنصير الحلي» 84١ظ.‏ 


_ 


ع 


-> 


ينيدا 


منهوات 

(أ) وفي هامش غ د طاش: لأنه نما(" يتناول الكامل الذي هو حامل. كه واتتمنه اللي | 2د - إنما. | | وفي هامش ت س: لأن 
المطلق ينصرف إلى الكاملء والسبب الكامل ما يكون في نفسه سبيًا.(© ”منه رحمه الله". | © ت - سببا. | | وفي هامش د: 
وفيه بحث؛ إذ المراد إن كان السبب التام فالنظر إليه ليس بتاة عندهم» وإن كان في الجملة فإطلاق السبب يتناوله؛ وهو ظاهر 
عند الاتصاف. "حسام الدين بدليسي رحمه الله“ 

(ب) وفي هامش أغ ت ب س ك م د ل طاش: أي: المرادف للتصديقء وهو احتراز عن الاعتقاد بالمعنى الذي ذكره الشارح. ”منه 
رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: الذكر الحكمي هو العبارة التي نقصد بها الدلالة على الحكم بأحد 
طرفى النسبة؛ وما يصدر عنه هذه العبارة هو النسبة المتصوّرة!) بين بين:9) فتأمل.20 ”منه رحمه الله“. | (غ: الموضوعة؛ 7) 
ع و16 قابل: 


[ظ] 


فضا 


["ظ] 


نالا 


قسديد القواعد 





فقأجناس المحدث على هذا' الرأي اثنان وعشرونء واحد منها جوهرء والباقى أعراض: هو" الأكوان 
والألوان والأصوات والطعوم والروائح والاعتماد والحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة والتأليف والحياة 
والآلام" والقدرة والإزادة والكراهة والشهوة والنفرة والاعتقاد والظنّ والنظر. 

عشّرةٌ منها مقدورة للبشرء خمسة منها أفعال الجوارحء وهي الأكوان والأصوات والاعتماد والتأليف 
والآلام, وخمسة منها أفعال القلوب» وهي الإرادة والكراهة / والاعتقاد 
والظنَّ والنظر. ١‏ ح - هذاء صح هامش. 


: 00 ' ' ط: وهو. | هذا الضمير يعود إلى كلمة 
وقالت الحكماء: الموجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات "الباقي"؛ لذلك ذكره الشارح مذكُرًا. 


إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه. أو لا يكون. " ج: والألم. 
حاشية الجرجالي 


أقول: دعوى كون تلك النقوض في جميع هذه' الصور بديهية الوجود أو قطعيئّه'7!) خروجٌ عن الإنصاف؛ 
لجواز كون بعضها عدميًاء. وبعضها جوهرًاء'7' كما نبّهناء عليه.* 
١ ' 58 . 1‏ ك -هذه. 
[595.1.] (قوله: فأجناس المحدث على هذا الرأي اثنان وعشرون) " غ: قطعية الثبوت. 
ردٌ على' ذلك بأن الشك والوهم من أقسامه على ما ذكرت في تفاصيلهاء *” ب: جواهر. 
هما خارجان عن هذا العدد؛ فالحصر فيه مختلّ.' 0 
8 ين 1 3 انظر: الفقرات .١ 41" .١ 4١7 .١‏ 
ويمكن أن يجاب بأن ذكرهما هنالك* تبع لذكر أقسام الأحكام كما 1.114 15.141.14١‏ 
:4" فلذلك لم يعدّهما ههناء'' فتأمل. ض - على. 
7 كه 6 مل / صاحب الردٌ هو نصير الحلي. انظر: 
].0٠ .1[‏ (قوله: والآلام) قيل: الألم نفسه ليس من أفعال الجوارح؛ الحاشية لنصير الحلّي؛ 86١ظ.‏ 


9 6 .ف 511١(ت)‏ 4 ض ب: هناك. 
بل ربّما كانت أسبابه البعيدة منها. ؟ انظر: الفقرة .١‏ /ا7. 


].8١ .1[‏ (قوله: وخمسة منها أفعال القلوب؛ وهي الإرادة والكراهة) “ ض: هناك. ٍ 
: اناه م دي ااث أت : 5 عت '" المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
قيل: الشهوة والنفرة أيضا من أفعال القلوب» فلم خخحصّ ما عداهما الحافة انح النعاى: 212 ل 
لكين "' المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
0 00 0-7 1 الحاشية لنصير الحلّي؛ 84١ظ.‏ 
والجواب: أنهما ليستا مقدورتين» كما أشرنا إليه»' والكلام في ٠"‏ انظر: الفقرة .١‏ 54؟. 


المقدورات؛؟' فلذلك تركهما 5) ' ضص: المقدور. 


منهوات 

)١(‏ وفي هامش ضغ ك د طاش جار: لما كان الضروري يقال لمعنيين: -أحدهما: البديهي؛ وهو المذكور في مقابلة النظري» 
والثاني: القطعي- أشار إليهما بقوله «بديهية الوجود أو قطعيته».7) ”منه رحمه الله“. | 07 غ: قطعية الثبوت. 

(ب) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: فما يكون عدميًا لا يرد نقضًا [على المتكلمين] أصلاء وما يكون 
جوهرًا لا يرد نقضًا على أقسام العرض كما أورده. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وني هامش أض ق ش ك د طاش جار: فإن سبب الألم القريب'" هو تفرّق'" الاتصال أو سُوء المزاج المخالفء وأفعال 
الجوارح ربّما يكون سببًا لهذين الأمرين» فيكون سببًا بعيدًا للألم. وإنما قلنا: «ريّما كانت»؛ لأنه يجوز أن لا يكون لأفعال 
الجوارح دخل في تحمّق الألم بأن يكون سببه سوء مزاج حصل لا من فعل الجوارح.9) "منه رحمه الله». | "2 ]: بل السبب 
القريب؛ © ض ق: تفريق؛ 29 أ طاش - وإنما قالنا... الجوارح. 

(ث) وفي هامش د: وأنت تعلم أنه لا أثر للمقدورية في الشرح؛ والاعتراض إنما هو على ما فيه. "منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 
فإن وجب فهو الحقٌ بذاته. الواجب الوجود من ذاته. وهو القيّوم الواحد الحقيقي»؛ الذي لا يتكثر بوجه 


من الوجوهء ل بعحسبه أجزاء الماهية كالجدس والفصل» ولا بحسب أجزاء الوجود كالهيولى والصورة. ولا 
بحسسا أجزاء المقدار كالامتداد» ولا بحسب الجزئيات كالإنسان المنقسم إن أفراده؛ ولا لمحسسنب» الصفات؛ إد 





ليس له صفات زائدة عليه. 
وإن لم يجب فهو الممكن؛ فإن لم يحتج إلى موضوع -وهو المحل' 

الذي لا يتقوّم بالحال- فهو الجوهرء وإلا فالعرض." ' وح - المحلء صح هامش. 
١ ١‏ ؟" ط: فهو العرض. 
والجوهر -إما أن يكونَ محلا لجوهر آخر فهو' الهيولى» وهي والموضوع ' و:وهو. 


حاشية الجرجاني 

[1. 57.] (قوله: لا بحسب أجزاء الماهية) أراد بأجزاء الماهية ما لا يتميّز في الوجود الخارجي»ء وإنما 
يكون تمايزها في الوجود الذهني فقط»"' وهي الأجزاء المحمولة» وبأجزاء الوجود ما يتميّز في الوجود 
الخارجي» وإن لم يتميّز في الوضع؛ أي: الإشارة الحسية تحقيمًا أو تقديرًاء!”؟" وبأجزاء المقدار*" ما يتميّز في 
الوضع. أي: لا يكون الإشارة إلى أحدها إشارة إلى الباقي؛ بل يصحّ أن يشار إلى كلّ واحد منها أين هو من' 
صاحبه؛ وإن كانت في الخارج أمرًا منصلا واحدًا.(ث) 


[1. *.] (قوله: والجوهر -إما أن يكونّ محلا لجوهر آخر) قيل: تقسيع الجوهر إلى أقسامه الخمسة 
-أعني: الهيولى؛ والصورة؛ والجسم. والنفسء والعقل- غيرٌ حاصر؛ 
لجواز وجود جوهر يكون محلا لجوهر آخره ولا يكون لشيء ١‏ 00 
/ منهما وضع -أي: قبول إشارة أصلا- فلا" يكون ذلك المحلٌ ٠‏ الاعتراض متقول من الحاشية لنصير 
غيولية :ولا الخال ضورة ولا المركب متهم جسها:*9 وعدا السؤال “الحلي؛ داظ: 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ق م: إنما قال: «فقط»؛ للاحتراز به عن الأجزاء الخارجية؛ فإنها متميّزة في العقل؛ لكنها متميّزة في الخارج أيضًا. 
"ينه وله أللنة. 

(ب) وفي هامش ضص ت س ك: كالجواهر الفردة» فإنها وإن لم تقبل الإشارة الحسية تحقيقًا؛ لكنها بحيث لو فرضت في حيّز 
يكون قابلةً لها. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ك م: كما في المجردات, يعني: إذا فرض أجزائها مثل الهيولى والصوزة لم 
يتميز بالإشارة الحسية تقديرًا. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ل طاش: فشر القيد الأول في الحاشية؛ ”أي: كما في الأجسام 
والأعراض الحالّة فيها“. وفسر الثاني فيها بقوله "أي: كما في المجرّدات وأعراضها؛ فإنه بحيث لو كانت يشار إليها بالحسش 
لكانت الإشارة إليها عين الإشارة إلى أعراضها. 

(ت) وفي هامش ض ت س: وقولهم ”الأجزاء المقدارية يتفرع وجوداتها على وجود المركب” يُشعِر إشعارًا ظاهرًا بأنها ليست 
أجزاء حقيقية؛ إذ الجزء لا يتأخّر عن الكلّ في الوجود. ومثاله: أن الخطّ الواحد إذا نضف بحيث صار خطين يقال لكلّ واحد 
منهما "جزء من ذلك الخط“؛ لكن لا حقيقة؛ بل ظاهرًا؛ لأنه لا يخفى أن الخط الأول قد انتفى وحصل الخطّان الآخران. كيف 
ووجودهما بعد وجود الخطّ الأول؛ والجزء لا يتأخُر عن الكلّ. "منة زحينه ارزية 

(ث) وفي هامش ت س طاش: لا يكون لكل ما يشار إليه وجودٌ على حدة؛ بل الكل موجودٌ بوجود واحد. ”منه رحمه اللهه. | | 
وفي هامش.ات س: ويمكن الجمع بين أجزاء المقدار وبين أجزاء الوجود؛ كما إذا ركب بين المقدارين؛ فإنه يتميّز كل منهما 
في الوجود؛ إذ لكل منهما وجود على حدة؛ وفي الوضع أيضًا؛ إذ الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر» فبينهما عموم 
وخصوص من وجه. ”منه رحمه الله". 

(ج) وفي هامش ت س: قيل: اعتراض الإمام على الحصر المذكور أُوَلَا فلا يندفع باختراع حصر آخر. ”منه رحمه الله“. 


زكو) 


ذل 


تسديد القواعد 
مندرجان تحت المحل. والهيولى إما أن تكون مقترنة بصورةٍ يجوز أن تفارقها إلى بدلٍ»ء وهي هيولى العناصر 
وهيولى عالم الكون والفساد؛ أو مقترنة بصورة لا يجوز أن تفارقها إلى بدل؛ وهي هيولى الأفلاك. 
ًَ 1 - 8 ع 
- أو حالا فى جوهر آخر» وهو الصورة. وهي والعرض يندرجان تحت الحال. والصورة إما ان تكون 
شاملة لجميع الأجسام؛ وهي الصورة الجسمية والصورة المشتركة؛ أو لا تكون شاملة؛ بل تختضٌ ببعض دون 
بعض » وتسمّى صورة نوعية. 


ذكره الإمام' حيث قال: «لابدّ من الدلالة على أن الجوهر المرككب من الحالٌ والمحلّ هو الجسم؛ فإنه لا 
استبعاد في وجود جوهر غير جسماني يكون مركبًا من جزئين».'7) 

قيل: وإن أردتٌَ حصرًا عقليًا قلت: الجوهر إما جسم أو لاء والثاني" إما أن يكون جدآه» فإن كان بة؟ بالفغل 
فريووة" ولا فيناقةةاوزما آن "لآ يكون جر ام »فاق كان منضه ثاتفيه فين ولا مقا 207 

[1. 5”.] (قوله: يجوز أن تفارقها إلى بدل... أو... لاا يجوز) ' هو الإمام أبو عبد الله فخر الدين محمّد بن 
قبل: ربّما جاز أن تفارقها لا إلى بدل أو إلى بدل ويكونَ في ؤير 2 عمر بن الحسين الرازي» المفشر والمتخام 

1 8 0 1 من الأشاعرة» ولد سنة 04# للهجرة؛ وتوفي 

العناصر الأربعة؛ أو لا يجوز أن تفارقها ويكون في غير الأفلاك. سنة 405. له تأليفات كثيرة» منها: التفسير 
كنا :ة السو د نا : |: مد” . : 1 الكبير»ه والمباحث المشرقيةء ونهاية المقول» 
ةا 7 مواالجوار الس عر حيار والملخخصء والمطالب العالية؛ وغيرها. تاريخ 
إنساني كالجن مثلا. فإن قيل: لا وجود لهذه الأقسام قلنا: إن سَلِم الحكماء للقفطي؛ ص .118-1١5٠‏ 


1 00 208 ' الملخص في المنطق والحكمة للرازي؛ /اهظ. 
ذلك كان الحصر استقرائيًا لا عقليًا. " ك: الثاني. 
هذا ما قيل» والظاهر أنهم لم يدّعوا في تقسيم الهيولى إلى الفلكية ‏ ؟؛ ضص به. 
٠‏ غ: فهو صورة. 


والعنصرية؛ ولا في تقسيم الجسم العنصري إلى الأربعة»'" ولا في ١‏ القائل هو عضد الدين الإيجي. انظر: المواتف 
تقسيم النفس المجرّدة إلى الفلكية* والإنسانية حصرًا عقليًا؛ فإن الحصر لوجي 141 اا 
1 1 " المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 

العقلي في تفاصيل أقسام الموجودات* مما لا يمكن» وما ذكروه في لصير الحلّيء 84١ظ.‏ 
رة الحصر تقريب إلى الفهم وتسهيل للضبط كما تقدم. ٠‏ 4 ب - والعنصرية ولا في تقسيم الجسم 

صو .ام 2 ٠‏ , 0 

لفهم العنصري إلى الأربعة ولا في تقسيم النفس 
[1. 5*.] (قوله: بل تختصٌ ببعض دون بعض»ء وتسمّى صورةٌ المجرّدة إلى الفلكية؛ صح هامش. 
يا م ١‏ م ع # . 57 : 1 ذا ك: الموجود. 

نوعية) قيل: الصورة الشخصية أيضا مختصّة ببعض دون بعض»ء ولا ٠١‏ انظر: الفقرة .١7 .١‏ 

ان لوف فالأولى أن يقال: إن كانت الصورة محصّلة للنوع ١ك‏ + صورة. ش 

00 000 0 "' المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 

ومبدأ للآثار المختصّة به فهي الصورة التوضية 571 للصير البحل» 114ظ1. 

(أ) وفي هامش ش ك ل طاش جار: هذا نقل الكلام بحسب المعنى دون العبارة. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش جار: اقتصر في 
نقل السؤال من الإمام على نفي كون المركب منهما جسمًاء ولم يتعرض لنفي كون الحال صورة والمحل هيولى؛ لأنه يعلم 
بالمقايسة: ”منه رحمه الله“ . 

(ب) وفي هامش أضصغ ق ب س ش ك م دل طاش جار: قوله «وإلا فعقل» ممنوع؛ لجواز أن يكون جزءًا للمتصرّف الذي 35 
بالنفس» أو جِرْءًا لغير المتصدف» أعني : الذي سميت بالعقل. ”مله رحمه الله" . 

(ت) وفي هامش ت س طاش جار: إذ لا يمتنع أن يكون عنصور آخر بين النار والهواء أخف من الهواء وأثقل من النار. البلا وحم الل 

(ث) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك م دل طاش جار: قد يجاب بظهور أن المراد تقسيم الموجود وأقسامه إلى الأقسام الكلية > 


تسديد القواعد 
- أو يكون مركبًا' منهماء وهو الجسم الطبيعي. وهو إما أول» وهو الأجسام العالية التى هي الأفلاك 
والكواكب؛ أو ثانٍِ» وهو أجسام عالم الكون والفسادء وما يكون فى جوف فلك القمر. وهى إما" بسائط؛ء وهى 
العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض؛ أو مركبات» وهي انيز كر مرك 
المواليد التى هى المعادن والنبات"' والحيوان. * م ف - إما. 
و 1 2 2 71 . 500 " ط: النباتات. 
والمعادن؟ إما غير ذائبة؛ وهي الأجساد السبعة: الذهب والفضة والنحاس عت والنمات: والعيزان بو العامة 
والأسزت والحديد وَالقَلْعى والخارّصينى؛ أو ذائبة»؛ وهى غير الأجساد السبعة؛ صح هامش. 
حاشية الجرجانى 


[51.] (قوله: وهو إما أول» وهو الأجسام العالية) انقسام الجسم الطبيعي إلى الأول والثاني باعتبار 
الجهة؛ فما' هو محدّد لها ومتقدم عليها وغير متحرّك فيها يسمّى' جسمًا أولا؛' وما هو واقع في الجهات 
ومتحرّك فيها -وهو الأجسام القابلة للحركة المستقيمة- يسمّى؟ جسمًا ثانيًا؛ لتأخره من حيث هو قابل للحركة 
في الجهة عن محددها. 

]."7١[‏ (قوله: وما يكون في جوف فلك القمر) قيل: الأولى أن يقال: في جوف الفلك الأخير الأقرب 
إلى المركز؛7) إذ* لم يثبت' أن ليس تحت فلك القمر فلك آخر.' 


١‏ سسا فيما. 
]."8.1١[‏ (قوله: والخارّصيني) هو ذهب فج أصابه بَرْد عاقد / قبل ' ض:سمي. [1ظ] 
0 0 ض ب: أول. 
استكمال النضج. ١‏ 
ضن: سمي. 


[1. 59.] (قوله: أو ذائبة) يعني: بالفعل أو بالقوة القريبة منهء بحيث * غك:لأنه. 
يسيل بأدنى سبب» فلا يكون الأجساد السبعة المذكورة ذائبة بهذا المعنى؛ ١‏ 0 د 
بخللاف الأملاح والزاجات والكباريت والزرانيخ. حوقه اللاف التهد الأقوية إل 
وقيل: الأجساد السبعة أجساد ذائبة صابرة على النار منطرقة؛ فبالذائية" 0 ا 
امنازت عن الأحجار التي لا تذوب أصلًا.* وأما الحديد فإنه تذوب20 | المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
بالحيلة؛ وبالصابرة عما يتبخّر بالنار كالشمع والقير؛ وبالمنطرقة عما" لا , 0-0-6 1 


يكون كذلك كالزجاج والمينا. والمراد بالانطراق أن يقبل الضرب بالمطرقة» ١غ:ما.‏ 


منتهوات 

< دون الشخصية؛ فإن ذلك مما لا سبيل إليه. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش جار: هذا السؤال ليس بشيء؛ لأن كون الصورة 
الشخصية عرض عندهم؛ لا جوهرء والكلام فيه. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش د: فيه شيء؛ لأن الصورة الشخصية يلزم أن 
تكون صورة جسمية؛ لأنه يصدق عليها أنها ليست مختصة للنوع. ”"خضرشاه“. 

(أ) وفي هامش ض ق ش م جار: قيّد به؛ لإخراج الفلك الأعظمء وإلا يصدق عليه ”الأخير“ إذا أخذ المبدأ من المركبات أو 
المراكز "نت رحدينة الله || وفي هامش أغ ك د طاش: وإنما قال: «الأقرب إلى المركز»؛ لأن الفلك الأخير يصدق على 
الفلك الأعظم إذا ابتدأت من المركز؛ ولهذا قتد به. "منه رحمه الله». | | وفي هامش أ: قال محمود بن محمد بن عمر الجغميني 
[في الملخص]: ”وأما فلكا عطارد والقمر فكلاهما مشتمل على ثلاثة أفلاك شاملة للأرض وعلى فلك تدويرء إلا فلك عطارد 
مشتمل على فلك هو الممئّل؛ مركزه مركز العالم“ إلخ. ”لقاضي زاده الرومي رحمه الله“. | | وفي هامش ت س: بل يجوز أن 
يكون فلك لا يكون عليه كوكبٌء أو يكون عليه؛ لكنه فى غاية الصغر بحيث لا يدرك بالحس. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ض ك د جار: قيل: الأحجار تذوب أيضًا بالحيلة التى نردفيااة أضحات الأكسين "مده ركه انه | اك 
يفعلها؛ 29 ك: مولانا زاده. 

ا 


رضن 


وهي أرواح ونفوس وغيرهما. فالأرواحٌُ هي الزئبق. والنفوس: الزرنيخ والكبريت. وغيرهما: العقاقير» مثل 
الأملاح والزاجات. 

والنباتٌ إن كان له ساق فهو الشجرء وإلا فالئَجُْعُ»' وكل منهما إما مثمر أو غير مثمر. 

والحيوانٌ إما ناطق»؛ وهو الإنسان؛ أو غيرٌ ناطق كالبهائم والسباع والوحوش والطيور والهوامً' 
والحشرات وغيرها. 

8 5 

- أو لا يكون محك ولا حال ولا مركبًا منهماء ويسمّى المجرّد. 
وهو إما مدبّر للأجسام ومتصرّف فيهاء وهو” النفس: فلكيّة وهي المتعلّقة ١‏ النجم هو ما نجم من النبات على 
بالأفلذك» وإتبجانة وعني المتغلفة بالبلان الإسنا وان ع عي خرسان وخرضت اراي 


الصحاح للجوهري ((نجم»). 
العقل. وهو عندهم عشرة» والأخير هو الفعّال وواهب الصور. وبعضهم ” ج: الهوائم. 
يُثبتون في العقول والنفوس أعراضًاء ويسمّونها روحانية. ا 


بحيث لا ينكسر؛ بل يلين وينبسط. فعلى هذا يقال: الجسم المعدني إما قويّ التركيب» وهو إما منطرق -وهو 
الأجساد السبعة- وإما غير منطرق؛ إما لغاية لينه كالزئبق أو لغاية صلابته كالياقوت؛ وإما ضعيف التركيب»' وهو 
| 0. / 5 7 . ماس ١‏ . 
إما أن ينحل بالرطوبات؛ وهو الأجسام الملحية كالزاج والشت»”/ وإما أن ْ ١‏ غ - وهو إما منطرق وهو الأجساد 
لا ينحلٌ كالزرنيخ والكبريت. السبعة وإما غير منطرق إما لغاية لينه 
1 كالزئبق أو لغاية صلابته كالياقرت 
].4٠ -1[‏ (قوله: وهي أرواح ونفوس) هذه من مصطلحات أصحاب وإما ضعيف التركيب»: صح هامش. 
الركسير. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
١‏ للجوهري: «العقاقير». 
].4١ .1١[‏ (قوله: وغيرهما العقاقير) في الصحاخ:' هي" «أصول " ض: وهي. 
الأدوية. واحدها عَقَار» “(ب) 7 واحدها عفار له العقاين 
ٍ المعترض هو تصيل الحلي. انظر: 
قيل: ينتقض بمثل الياقوت واللغل والفِيرُورّج؛ فإنها غير الأرواح 2 الحاشية لنصير الحلي» 4اظ. 
5 لسة 5 ه(ث) ٌ ك - هي. 
والنفوس؛ - سن الععافس قوله «أعراضا ويسمّونها روحانية» 
.١[‏ ؟:.] (قوله: وهو عندهم عشرة) أي: هى' أقل مافى الوجود؛ إذ يتقدّم على قوله «وهو عندهم عشرة» 
8 1 م 1 في جميع النسخ» والصحيح ما 
لا قطع في الزائد بوجود ولا عدم. أثبتناهء كما بين في هامش ك2: "ينبغي 
ب كا اه 0 2 : 7 أن يقدم كما في بعض النسخ على 
١ 1 1‏ (فوله: أعراضاء ويسمونها روحانية) تلك الأعراض كالإدراكات قوله «أعراضًا»"؛ وأيضًا أشير إلى 
والإرادات إذا جعلت زائدة فى الخارج على ذوات المجرّدات» قائمة بها هذا الأمر بكلمتي ”مؤخر ومقدّم” في 
فيه. وإنما سمّيت روحانية لقيامها بالموجودات الروحانية.' ليق اتلك ع 


> 


لفدا 


زا 


2 





ملهوات 

(أ) وفى هامش ض ق: الشبٌ حجارة يكون فيها الزاج وأشباهه. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ د: الشبت شيء يشبه الزاج. 
صحاح.(0 | )دو + مئه رحمه الله. 

(ب) وفى هامش ك: [قوله عقّار] بتشديد القاف: كذا صححّح في نسخة معتمدة من الصحاح. ”خيالي“. 

5 ول قافا ض: فيه بحث؛ لأنها ليست ذائبة» وهي المقسم ههنا. والصواب أن يكون هذا نقضًا على قوله «أو غير ذائبة وهى 
الأجساد السبعة»؛ لأن الياقوت مثلًا غير ذائبة» مع أنه ليس من الأجساد السبعة» وكذا الباقون. ”منه رحمه الله». ١‏ 


تسديد القواعد 





والعرض إما أن يقتضي القسمة لذاته وهو الكمء أو النسبة وهو الأعراض النسبية» أو لا هذا ولا ذاك وهو الكيف. 

والكم | إما أن يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك وهو المتصلء أو لا وهو المنفصل. والكمٌ المتصل إما 
قارٌ الذات -أي: توجد أجزاؤه معًا - وهو الخ إن انقسم في جهة واحدة فقط» والسطحٌ إن انقسم في جهتين: 

حاشية الججمرجاني 

[1. 44:.] (قوله: إما أن يقتضي القسمة لذاته» وهو الكم؛ أو النسبة» وهو الأعراض النسبية) قيل: هناك قسم 
آخرء وهو ما يقتضي لذاته القسمة والنسبة معًا.' 

والجواب: أن هذا القسم غير موجودء") فيكون التقسيم استقرائتيًا لا عقليًا. وإن لم يعتبر في الكمّ عدم 
اقتضاء؟ النسبة دخل هذا القسم فيه» ويكون أحد قسميه غير موجود.!(؟) 

]١45 .1[‏ (قوله: والكم إما أن يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك) عرّفوا الحدّ المشترك بأنه ذو وضع بين 
مقدارين» يكون منتهى لأحدهما ومبدأ للآخرء0» ولابدّ أن / يكون مخالقًا لهما في النوع كما سيجيء إن شاء الله تعالى." 

0 إلا بالفصل بأحد وجوهه:”*" ومع الفصل يجب لكل قسم نهاية قائمة به» فلا يتتصور 


نهاية واحدة مشتركة بينهما إلا أن يراد الوحدة الوضعية»©) لكن ذلك جاة 
يهو جر ل 1 
ش 5 ١‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
في المنفصل أيضًا. الحاشية لنصير الحلّي؛ 186و. 
3 " ك: اقتضائه. 
٠. 5 ٠ ٠. 5 0 ( )ُّ 5 0‏ وذ ما اوت .- 5 
وقد يقال:©' فرض الانفصال في الخط يكفيه ملاحظة نقطة واحدة " انظر: الفقرة 185 .١‏ 


فاصلة بين قسميه»2» وكذا فرض الانفصال في السطح يكفيه ملاحظة خط ؛ ض ب:وقيل. 

5 5 3 : 21 57 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
وأحد فاصل»" وفرص الانفصال في الجسم يكفيه ملاحظة سطح واحد الحاشية لنصير الحلّي؛ 6ماو. 
فاصلء فبين أجزاء الكمّ المتصل حدود مشتركة قطعًا. 5 غ + بين قسميه. 


منهوات 

(أ) وفي هامش د: لأن النسبة غير موجودة عند البعضء والمركب من الموجود والمعدوم معدوم. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش د: فيه بحثٌ: لأن عدم الوجدان بحسب الاستقراء لا يدل على العدم بحسب نفس الأمر؛ لجواز كونه موجودًا في 
نفس الأمرء والاستقراء لم يصبه. ”حسام الدين بدليسي رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ض: يلزم من هذا التعريف انقسام النقطة. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ك2: أو نهاية لهما أو بداية لهما على 
اختلاف العبارات؛ فإذا قسم خط إلى جزأين كان الحدّ المشترك بينهما النقطة؛ ٠‏ وإذا قسم السطح إليهما فالحدٌ المشترك هو 
الخطّ. والحدود المشتركة يجب كونها مخالفة في النوع لما هي حدود له. | | وفي هامش أ ض ك م د طاش: لأن الحدّ 
المشترك يجب كونه7) بحيث إذا ضمَ إلى أحد القسمين لم يزد به أصلاء وإذا فصل عنه لم يتتقص شيئَّاء ولولا ذلك لكان الحدٌ 
المشترك7) جزءًا آخر من المقدار المقسوم:”) فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيمًا إلى ثلاثة» والتقسيم إلى ثلائة أقسام تقسيمًا 
إلى خمسة»!») وهكذا فالتقطة ليست جزءًا للخط؛ بل هي عرض فيه.» وكذا الخط بالقياس إلى السطح.؛ والسطح بالقياس إلى 
الجسم 0 ”منه رحمه اللهك.0© | 1١‏ أ: أن يكون؛ 27 أ ض - الحدّ المشترك؛ 9 أ: المنقسم؛ © أ ض - والتفسيم إلى ثلاثة أقسام 
تقسيمًا إلى خمسة؛ ©) أ - بل هي عرض فيه؛ () ك + التعليمي؛ 9 ك: ”من كلامه رحمه الله“ 

(ث) وفي هامش أأض ت ق ب ش كك م دل طاش جار: وهي الكسر والقطع والفرض.207 ”منه رحمه الله“. | (2 ض+ والوهم؛ 
طاش: والفصم. 

(ج) وفي هامش أض ت ق ب س ش كك م دل طاش جار: أي: يراد انطباق أحد الجزأين على الآخر بحيث يتّحدان في الإشارة. 


7 
"منه رححمه إلله“. 


رح( وفي هامش د: هذا جواب الاعتراض: ' 
رخ وفي جامش اكدس كن جار فإنه إذا لوحظ نقطة واحدة فقد انفصل الشظ إلى القسمين في الوهم. ”منه رحمه الله“ (30) | 


(كات دنه وانحهه [لنه. 


[لاو] 


ازفقا 


اق 





تسديد القواعد 

والجِسمْ التعليمي إن انقسم في الجهات الثلاث؛ أو غيرُ قارّ الذات وهو الزمان» وهو مقدار الحركة. والكمٌ 
المنفصل هو العدد. 

والكيف أربعة أنواع: الأول: الكيفيات المحسوسة بإحدى الحواس الخمس: إما بالبصر فالألوان والأضواءء 

وإما' بالسمع فالأصوات والحروفء وإما' بالذوق فالطعوم التي ذكرناهاء وإما" بالشع فالروائح؛ وإماء باللمس 

فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والصلابة واللين وغيرها. 


1 وأو 
والثاني: الكيفيات النفسانية؛ وهي إما سريعةً الزوال» وهي الحالء مثل الفرح  ٠‏ 0 
والغم والخجل" والحزن” والغضب والشهوة وغيرها؛ أو بطيئة الزوال» وهي الملكة» © و:أو. 
5. او مه 5 5 . . . 0 عوف: الخحالة. 
مثل اللأخلاق الحميدة والذميمة كالعفة والرضا والبخل والحسد وغيرها. لتر 


حاشية الجرجاني 

نعمء الانفصال بالفعل في نفس الأمر يوجب تعدّد النهايات حقيقةً وإن أمكن اتحادها' وضعًاء"!» وكلامنا 

في القسمة الفرضية؛!*؟ ولهذا قيّد الأجزاء بالمفروضة. ولو أريد باتحاد الحدود اتحادها وضعًاا» لم يرد 
المنفصل نقضًا؛ إذ لا وضع للوحدات التي فيه حتى يتصوّر اتحادها فيه.'(ث) 

[171:] (قوله: أو غيرُ قارٌ الذات» وهو الزمان» وهو مقدار الحركة) نوقش في ذلك بأن انحصارٌ المتصل 

الغير" القارٌ الذات في الزمان ممنوغ» ولا تفيد العناية©) في أمثال هذا المقام؛ لأن الكلام في أن الأمور الخارجية في 

حدود ذواتها كذلك.©) وكذا كون الزمان مقدارٌ الحركة لا مقدارٌ الوجود ممنوع.؛ 


١‏ ع: اتحادهما. 
والمناقشة فى الأول مدفوعة بأن الحصر استقرائى؛ وفى الثانى بالبرهان ' ب:في الوضع. 
على كونه مقدارَ الحركة. إذا تم. 5 المناقش هو نصير الحلّي. انظر؛ 


[471.] (قوله: والكمُ المنفصل هو العدد) قيل: انحصار المنفصل في العدد الحاشية لنصير الحلّي؛ 180 و. 


ض ب - بيّن ولا. 


غير بِيَنِ ولا” مبرهن عليه».كيف والجسم مع سطحهء' والسطح مع خطه 7 ض - سطحه؛ صح هامش. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: بأن ينطبق أحد الجزأين على الآخر بحيث يتّحدان في الإشارة. ”بالي [باشا]“. 

(ب) وفي هامش أض غ ت ق ب س ك م دل طاش جار: كأن المعترض لم يفرق بين القسمة الوهمية -أعني: الفرضية- وبين توهّم 
القسمة الانفكاكيّة. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ه: إشارة إلى الجواب باختيار الوحدة الوضعية. ”منه رحمه الله». 

(ث) وفي هامش ض ت ق س د: لكونها اعتبارية على الأصحء وعلى تقدير كونها حقيقية لا وضع لها أيضًا مع كونها أجزاء لما هي 
فيه بخلاف النقطة والخط والسطح؛ فإنها محقّقة» ومع ذلك ليست أجزاء لما هي فيه.7) ”منه رحمه الله“ 7) | 9 س + فتأمل؛ 
"؟ ض ق - منه رحمه الله. | | وفي هامش أغ م د طاش: لأن الوحدة الوضعية إنما تكون إذا كانت الوحدات قابلة للإشارة 
الحسية» وهو ممنوع؛ لأنها ليست بموجودات. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش ض: العناية: أي: يكفي في تعريفها مجرّد اعتبار المعتبر كما في ماهيات الاعتبارية. | | وفي هامش أغ قى ك طاش: 
بأن يقال: إن مرادنا من المتّصل الغير القارٌ الذات الْزَمانُ فقط. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش ت س ك: أي: القول بأنا نعني 
بالزمان ما هذا شانه بأن نقول: نحن نريد بالكم المتصل الغير القارٌ الزمان. 

(ع) وفي هامش د طاش: يعني: أن المراد بيان حال الأمور الخارجية» فلو لم يكن المتصل الغير القارَ الذات الزمان فقط لوجب 
بيان ما في الأمور المتصلة الغير القارّ الذات. "منه رحمه الله». 

(غخ) وفي هامش ت: أي: مع السطح العارض له؛ لا أنه -أي: السطح- جزء للجسم التعليمي؛ بل جزء لمجموع العارض والمعروض. 


"محي الدين رحمه الله». 


تسديد القواعد 
والثالث: التهيّؤء وهو إما لدفع شيء»؛ وهو القوّة كالمصحاحيّة؛ أو لقبول أثرء وهو اللاقوة كالممراضية. 
والرابع: الكيفيات المختصة بالكميات. إما بالمتّصلة فمثل الانحناء والاستقامة والتربيع والتثليث؛ وإما 
بالمنفصلة فكالتركيب والأولية في العدد.' 
وجميع الكيفيات قابلة للشدة والضعف. لود 





حاشية الجرجانلي 

ليس بينهما حدٌ مشترك» وليس شيء منهما عددًا.' 

أقول: قد استدلّوا على الانحصار بأن الكم المنفصل مركّب من متفرّقات» والمتفرّقات مفردات؛ والمفردات 
آحادء والواحد إما أن يُوْخَذْ من حيث هو واحد فقطء'”) أو من حيث إنه إنسان أو حجرء فإن أخذ من حيث إنه" 
واحد فقط لم يكن الحاصل من اجتماع أمثاله إلا العدد» وإن أخذ من حيث إنه" إنسان أو حجر فإنه لا يمكن 
اعتبار كون الأناسيّ الحاصلة من اجتماع الإنسان الواحد» واعتبار كون الأحجار الحاصلة من اجتماع الحجر 
الواحد كمياتٍ منفصلة إلا عند اعتبار كونها معدودة بالآحاد التي فيهاء فهي إنما تكون كمياتٍ منفصلة / من [لاظ] 
حيث كونها معدودة!" بالآحاد التي فيها؛ فليس الكم المنفصل”") إلا العدد؛ وما عداه إنما يكون كمًا' منفصلًا 
بواسطته.*7*؟ وهو المطلوب. 

وذهب بعض الناس إلى أن القولٌ كم منفصل' غيرٌ قارّ الذات» كما أن العدد كم منفصل قارٌ الذات. 

والحقٌ: أن القول إنما يكون كما لأجل الكثرة التي فيه» ولولاها لم يكن كمًا؛ فهو كمٌ منفصل بالعرض. 
وأما الجسم مع سطحه فهو أيضًا كم منفصل بالعرض وإن كان كل واحد من 
جزئيه كما منصلا بالذات. وكذا الحال في السطح مع خطه. ١‏ المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 


[48-1:.] (قوله: أو لقبول أثر وهو اللاقوة) قيل: تهيّؤ الهيولى للصورة . , 0 46 
النوعية" ولأنواع الأعراض تهيّؤ لقبول الأثر» ولا يسمّى ذلك لاقوّة عندهم.5 “"ل:هوى 

وهذاعصيس فالازلق انايقال: الانتعداة لعزي تعر الاتفعال من لحرت .. 0 
القريب هو اللاقوة» كما أن الاستعداد الشديد نحو اللاانفعال منه هو القَوَّة.©) ١‏ خخ بواسطة؛ك + بلا واسطة. 

.١[‏ 49 .] (قوله: وجميع الكيفيات قابلة للشدة والضعف) أي: جميع ١‏ او 
أنواعها الأربعة قابل لهماء على معنى أنه يُوجّد في كل منها ما يقبلهما؛ * المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
فلا يرد أن التثليث والتربيع والتركيب© والأولية© كيفياتٌ لا تقبل ويا “الخافة لير الخليء 11د 


منتهوات 

(أ) وفي هامش د: من غير أن يلاحظ معه شيء آخر. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ق ك: لا من حيث الذات. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ك: أي: بالذات. ”بالي [باشا]“. 

(ث) وفى هامش ض فق ك: أي: بواسطة عروض العدد له. ”منه رحمه الله». 

١ج(‏ وفي هامش د: وحاصل الجواب: أن المراد بالتهيق هي الحاصلة بالمعدات» أي: الاستعداد؛ لا الإمكان الذاتي هو لازم للماهية؛ 
ككهيؤ الهيولن الضدون التوعيةةفإنها لآزمة لذات الهيولى» لآ تحخضل بالتعدات: "مثه ريه الل 

(ح) وفى هامش «: المراد بالتركيب العدد الذي يعدّه الواحد وغيره.”منه رحمه الله». 

١خ‏ وفى تهافشن عد عار طاض: الأولية عبارة عن كون العدد بحيث لا يعذه الا الواحد كالثلثة» والتركيب عبارة عن كون الواحد 
بحيث يعده غير الواحد كالأربعة؛ فإنها بحيث يعدّها الاثنان» وهو غير الواحد. ”منه رحمه الله“. 

هك 


[”و] 


[كو] 


فنا 


تسديد القواعد 





والأعراض النسبية سبعة: الأول: الإضافة» وهي النسبة المتكرّرة» أي: النسبة لشيئين كل منهما بالقياس إلى 
الآخر كالأبوّة والبنوّة والأخوّة والسفلية والعلوية وغيرها. 

الثاني: / الأين؛ وهي نسبة المتمكن' إلى المكان. 

الثالث: متّى؛ وهي نسبة الأشياء الزمانية إلى الزمان أو إلى طرفه؛ أعني: الآن. 

حاشية الجرجالي 
ولا ضعمًاء' فإن" قبولَ الانحناء لهما كاف في كون القسم الرابع قابلّا لهما. 

].5٠ .1[‏ (قوله: أي: النسبة لشيئين كل منهما بالقياس إلى الآخر) أراد نسبتين لشيئين؟' لأنه تفسير؟ النسبة 
المتكرّرة» وأراد أن كل واحد من الشيئين"* معقول بالقياس إلى الآخر بواسطة نسبته إليه»'!) فمحصول' الكلام 
أن الإضافة نسبةٌ معقولة بالقياس إلى أخرى معقولةٍ بالقياس إلى الأولى؛ 1 

١ 1‏ المعترض هو نصير الحلى. انظر: الحاشية 
فلا يلزم أن تكون نسبة الأب إلى الابن بالأبوّة ونسبة الابن إليه بكونه ا ط: 
ولد زوجته إضافة.' ' ب: لأن. 
1 " ض غ: للشيثين. 
].0١1[‏ (قوله: وهي نسبة المتمكن إلى المكان)”" أي: نسبته إليه » ض:يفر. 


من حيث إنه متمكن فيه ومحوي له فلا ينّجه النقض بكون المتمك: ا 
' ك: فمحصّل. 


١‏ و - المتمكن» صح هامش. 


ليس عين المكان ولا جزأه ولا علته إلى غير ذلك من السب التي " قوله ”فلا يلزم إلخ.“ جوابٌ للاعتراض 
للمتمكمّن بالقياس إلى المكان." الذي ذكره نصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلي؛ 6و. 


[1. 07.] (قوله: وهي نسبة الأشياء الزمانية إلى الزمان أو إلى طرفه؛ 4 هذا النقض لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
أعني: الآن)2' أي: نسبة الأشياء المتغيّرة إلى الزمان بالوقوع فيه أو إلى 00 0 
ار موك ١‏ اا ؟ غ: الحركة. | المعترض هو نصي 
طرفه كذلك. فإن المتغيّر التدريجي يُوجّد في الزمان» والدفعي يُوجّد في ا 
الآن؛ فلا يرد أنه يلزم / أن تكون نسبة الحركة إلى الآن متى للحركة.؟0؟ ١‏ و6ماو. 


منتهوات 

(أ) وفي هامش س: أي: تعقّل شيئين كل منهما بالقياس إلى الآخر فرع تعقّل النسبتين كلّ منهما بالقياس إلى الأخرىء فتأمل. 
والدليل على أن المراد هذا ما ذكره في أثناء مباحث هذا القسم في الكتاب كما يجيء ء. وإنما لم يذكره ههنا أيضًا؛ لأنه ههنا 
لبين فى تمندد التمتقيق1 بل في البيان-الاجمالي وتمقاد الأبزاب في الحة: أنه رحمة أل" 

(ب) وفي هامش أ ك م د طاش: لأنه وإن كان فيه نسبتان بين الشيئين» ولكن النسبة الأخرى ليست معقولة بالقياس إلى النسبة الأولى. 
”منه رحمه الله“. | | وفي هامشات س: ومن فسّر الأين بالنسبة المذكورة قال: النسبة ليست ذاتية له؛ بل لازمة بيّنة له» فلا يرد 
عليه أنها حينئبٍ لا تكون من الأجناس العالية» بناءً على أن فوقها مطلق النسبة. والجواب: حينئنٍ مبني على أن مورد القسمة لا 
يلزم أن يكون ذائيًا لأقسامه كالماشي لأنواع الحيوان التي هو مورد القسمة(" لها. هذا؛ والأمر على هذا في الإضافة لا يخلو 
عن تعشف وتكلّف؛ إذ هي نسبة مخصوصة:؛ وفوقها مطلق النسبة» فلا تكون هي من الأجناس العالية مع أن الكلام فيها. وأجيب 
بأن مطلق النسبة ليس ذاتيًا للإضافة؛ بل لازم بين(" لها. غايته أن تعلقها بها أكثر من تعلق غيرهاء فاندفع التكلف. ”منه رحمه 
الله". | 9 س - القسمة؛ 9) ت - بين. 

(ت) وفي هامش س: الزمان يطلق في مقابلة الثابنات وفي مقابلة الآني. والأول هو المراد هناء والمراد بالأشياء الزمانية بالمعنى 
الأول الأشياء المتغيرة» وهي محتاجة إما إلى الزمان نفسه وإما إلى عرضه الذي هو طرفه؛ وهو الآن؛ لوقوعها فيهما. والمراد 
بالزماني بالمعنى الثاني هو الأمور الدفعية. الحاصل أن الزماني العدن الأول أعم مطلقًا مما بالمعنى الثاني؛ فعموم الأول 
التدريجية والدفعية»: وخصوص [الثاني] بالدفعية» وكلاهما غير قارٌ. ” مله رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش ك د: لأن نسبة الحركة إلى الآن ليست بالوقوع فيه. "منه رحمه الله“. 


تسديد القواع د 
السادس: أن يفعلٌ» وهو التأثير كالقطع والكسر. 
السابع: أن ينفعِلَ» وهو التأثّرا كالانقطاع والانكسار. 


١ | ْ 0‏ و - كالقطع والكسرالسابع أن ينفجل 
فالاأجناس العالية لجميع الموجودات عندهم عشرة: جوهر وكمّ وكيف وهو التأثّر صح هامش. 


[1. *5.] (قوله: وهي نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض وإلى الأمور الخارجة)7) تساهل في العبارة» 
وجعل ”الوضع“ عبارة عن النسبة اعتمادًا على ما سيأتي' من أنه هيئة معلولة للنسبة المذكورة؛ أعني: نسبة بيعض 
الأجزاء إلى بعضها وإلى الأمور الخارجة. 

وما قيل من أنه يلزم حينئذٍ أن لا يكون الوضع نسبة” لا محذور فيه؛ لأن استلزامه للنسبة كاف في كونه 
من الأعراض النسبية؛ ولذلك ترى بعضهم يفسّرون ”الأين“ بهيئة حاصلة للمتمكّن باعتبار حصوله في مكانه؛ 
ويجعلونه بهذا التفسير من الأعراض النسبية. 

[1. 54.] (قوله: وهي نسبة الشيء إلى ما يحيط به) يعني: من حيث هو كذلكء فإن قيد الحيثية معتبر في أمثال 


ذلكء فلا ينتقض بنسبته إليه من حيث إنه ليس علته»' ومن حيث إنه'* بينه 


١ 1‏ انظر: الفقرة 5"57. 
وبين غيره إلى غير ذلك.؟ وقد يفشر ”الملك” بالهيئة التابعة للنسبة المذكورة.2 * المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ 86١ظ.‏ 


[1. 56.] (قوله: وهو التأثير) و(قوله: وهو التأنّر) فيهما تسامح؛ حيث لانن 
جعل مطلق التأثير» ومطلق التأئّر مقولتى الفعل والانفعال» وسيأتيك”؟ أن 2 فيد الحيثية معتبر في أمثال ذلك 
ا ا 7 4 ل ال ل ل فلا ينتفض بنسيته إليه من حيث 
مقولة ”أن يفعل عبارة عن تأثير الشيء في غيره تأثيرًا غير قارّء وأن مقولة أن إن لسن علتذة مح هامكن: 
ينفعل“ عبارة عن تأثّر الشيء عن غيره تأنّوًا غير قارٌ» فالتأثير والتأثّر الآنييان ' هذا النقض لنصير الحلي. انظر: 

ع6 : 53 الحاشية (: ل 2 ظل. 
ليسا هن هاتيق المقولئين؟ لأنهما زمانيتان؛ ولذلك تتدوهما بالزفانات) ا بع ان 


.5114 انظر: الفقرة‎ ٠ 
وقالوا:" ما دام المؤثر مؤثُوًاء وما دام المتأثر متأثرًا. ك: فقالوا.‎ 


مم 


ِ_ 


متهوات 

(!) وفي هامش ك: والقيد الأخير زاده الشيخ؛ ليحصل الفرق بين وضع الانتصاب والانتكاس؛ بكون الرأس مما يلي المحيط. 
والرَجْل مما يلي المركز»ء وكون الساق عمودًا على الأفق في القيام. ”منه رحمه الله“ 

(ب) وفي هامش ك: يجوز أن يرجِع ضمير ”أنه“ في الموضعين إلى ما يحيط» ويجوز أن يرجع فيهما أيضًا إلى الشيء؛ وذلك لأن 
المحاط بعضًا متوسّط بين محيطه وبين غيره من جانب آخر غير جانب المحيطء فتأمل. ”لي“.27 | 2 [”لي“: إشارة إلى ناسخ 
نسخة ك» وهو رجل عالم من تلامذة علي القوشجي؛ لكن لم نجد اسمه. ولعله قرأ الحاشية على علي القوشجي؛ إذ نقل عن 
القوشجي بعض الحواشي التي لا توجد في الشرح الجديد للقوشجيء وفرغ من تحرير نسخة ك في بيت الأستاذ علي القوشجي 
بعد موته شهرًاء سنة 474 للهجرة؛ كما قال في قيد الفراغ]. 

(ت) وفي هامش ض: ذكر في المباحث المشرقية: أن كلا منهما عرض لا يتوئّف تصوره على تصور أمر خارج عن حامله: «يحدي 
قسمة ولا نسبة في أجزاء الحامل؛ فحيتئلٍ يندرجان في مقولة الكيف. وأما إدراجُهما في مقولة الكم على ما زعمه قوم فخبط؛ 
لأن الكمّ هو الذي يقبل القسمة لذاته بخلافهما. ”منه رحمه لله. 





نضا 


[مظ] 


لاا 


تسديد القواعد 


وقد جمع' في بيتِ وهو: 


8 > لمان |[ ه ٠‏ | حطيفةه 2 0 000 
مبر ماي لير 00 در 0 00 ” هذا البيت ذكره الزركشي في لقطة العجلان 
لوقام ًيكشِف غمّبيلقئانئفئى ص ٠١٠١7‏ والجرجاني في كتاب التعريفات 


وأما النتقطة والوحدة فعند بعضهم غير موجودة وعند بعض" ص 848 إلا أنهما لم ينسباه إلى أحد. | 
١ . 5‏ 0 وفي هامش ج: "قم5: جوهر؟؛ غزيرٌ: كم؛ 
موجودة؛ لكن لم تندرج تحت جنسء فلا تكون نقضا. الحُسن: كيف؛ ألطف: إضافة! مضره: أين؛ 


وعند | تكلمي: أكثر هذه الأقسام ليست بموجودة» وعند المحققين 00 انثتى: 00 ٍِ 


كلها موجودة» بعضها في الأعيان وبعضها في الأذهان: 2-6 


وقد يقال: فالآنئان حينئنٍ خارجان عن المقولات. ودعوى كونهما عدميين دون ما هو زمانى بعيدة جدًاء7!) 
وكذا دعوى كون الزماني جنسًا عاليًا دون الآني لا تخلو عن بُعدٍ. 
[1. ك5ه.] (قوله: وقد جمع في ببتٍ» وهو: قمرٌ) البيت» ومثله: 
95 زيدّالطويل'أصفربنُ مالك في دره بالأمس كان متّكمًا 
فى ده تيف دوا فالْكَوَى فهذهعشرمقولات" سحنواء" 
[071.] (قوله: فلا تكون نقضًا) لأن المقصود حصر الموجودات المندرجة تحت جنس في أنها مندرجة؟ 
تحث هذه المقولات؛ لا حصر الموجودات مطلقًا فيهاء فإن الحقائق 
النوعية البسيطة لا تندرج في شيء منها؛ لكن على تقدير وجودهما" '2: طويل. 
ا 4 4 3 00 2 ' ب: مقولات عشر. 
يحتاج في تعريف الكيف إلى قيدٍ يخرجهما' عنه. ماري كو فب كن الا 
[1. 58.] (قوله: بعضها في الأعيان» وبعضها في الأذهان) المنطقبين ص 215١‏ ولم ينسب إلى أحد. 
50 50 /! 9 ؛ غ - تحت جنس في أنها مندرجة؛ 
شيء / منها في الأذهان؛ لأنهم ينكرون الوجود الذهني. ه ض: وجودها؛ ب: وجود النقطة والوحدة. 
5 5 5 : 56 5 ض: يخرجها. 
وقيل: النقل الصحيح عن المحققين أن جميعها موجودة في ؟ غ - أن؛ صح هامش. 
الأعيان بجنسهاء لا بجميع أنواعهاء والمتكلمون على أن" أكثرها لا * هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
يوجد في الأعيان لا بنوعه ولا بجنسه.* لنصير الحلي» 85١ظ.‏ 
ملهوات 
)١(‏ وفي هامش جار: لأن غير القارّ أولى بأن يكون عدميًا؛ ولأجل هذا قال: «جدًا». ”منه رحمه الله». 


.١ [‏ المقصد الأول: | 
[في الأمور العامة | 


.1.١[‏ الفصل الأول: في الوجود والعدم] 


| تحديد الوجود والعدم‎ .١.١1[ 

[1.] قال: المقصد الأول: في الأمور العامة. وفيه فصولٌ. الأول في الوجود والعدم. وتحديدُهما بالثابت 
العين والمنفي العين؛ أو الذي يُمكِن أن يُخْبَرَ عنه ونّقيضهه أو بغير ذلك يَستمِلُ على دؤر ظاهر. بل المراد 
تعريف اللفظ؛ إذ لا شيء أعرف من الوجود. 

أقول: رتب الكلام في الأمور العامة -أعني: الشاملة لجميع الموجودات أو أكثرها- على ثلاثة فصول؛ 
وذلك لانحصارها بالاستقراء في الوجود والعدم وأحوالهماء وفي الماهية وأحوالهاء وفي المركب من الماهية 
والوجود أو العدم وأحواله؛ أعني: العلّة والمعلول. 

حاشية الجرجاني 

١ .7١[‏ (قوله: أعني: الشاملة لجميع الموجودات أو أكثرّها) فالشاملة لجميع الموجودات' كالوحدة 
العارضة لكل موجودء!) وكالوجوذ عند من قال باشتراكه معنى؛ وكالماهية؛!* والشاملة' لأكثرها كالإمكان 
والحدوثء فعلى هذا يكون البحث عن الوجوب*' والقده؛* والامتناع والعدم بالعرض. 

والأولى أن يقال:” الأمور العامّة هي؟ الشاملة لجميع المو جوداتء.*© إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل.8) 

وقيل: هي ما لا يختضّ بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض.١‏ 


٠١‏ ضغ ب - لجميع الموجودات. الخارجي. وأيضًا يدخل بقوله "على الإطلاق“ أعم المفهومات؛ ولذا 
" غ: الشاملة. مثّله في الحاشية بقوله "كالإمكان العام“ ولابد من إدخاله للزوم 


" قال طاشكبري زاده في حاشيته: «وجه الأولوية دخول ما شذْ عن البحث عنه في الأمور العامة». انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد 
التعريف السابق فيه؛ وذلك لأن الوجوب والقدم داخخحلان باعتبار لطاشكيري زاده؛ 6؟ظ. 
الشمول لجميع الموجودات على سبيل التقابل؛ وأن الامتناع والعدم © غ - هي. 
داخلان باعتيار الشمول لجميع المفهرمات على سبيل التقابل. ٠‏ ضغ + بل المفهومات؛ صح هامش؛ كك + بل المفهومات. 
وأيضًا ما ذكره الشارح من التفسير لا يلائم مذهب المصنف؛ لأن ١‏ هذا القول لعضد الدين الإيجي» ذكره في المواقف. انظر: المواقف 
الوجود عندهم منقسم إلى الذهني والخارجي» ولا يختص بالموجود للويجي؛ ص ١‏ 4. 


متهوات 

(أ) وفي هامش جار طاش: فإن كل موجودٍ -وإن كان كثيرًا- له وحدة باعتبار ما. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش جار طاش: عند من قال بأن الواجب تعالى له ماهية مغايرة 52 ”منه رحمه الله". 

(ت) وفي هامش جار: الذاتي. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش جار: الذاتي. "منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش ب: وعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي والعدم من الأمور العامة أيضًا مبحونًا عنها بالذات. 

(ح) وفي هامش ت س: المراد بالتقابل ههنا ليس معنى السلب والإيجاب: وإلا لكان شاملا لجميع المفهومات موجودة أم لا؛ إذ 
يصدق على كل شيء أنه هذا أو ليس بذاك؛ بل المراد التقابل في الثبوت» فتأمل. "منه رحمه الله“. | | وفي هامش ب ثن د 
جار طاش: بأن يكون مع ما يقابله متناولا لها جميعًاء2 ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي كالوجود والعدم ”" 
"منه رحمه الله“.7) | ١‏ د: متناولا للموجودات بل المفهومات؛ © ب + وقد يقال بدل الموجودات المفهومات وحينئظٍ يتناول 
الوجود والعدم؛ © ب - منه رحمه الله. 


6١ 


بذ 


تسديد القواعد 
الفصل الأول: في الوجود والعدم. وذكر فيه أبحانًا شريفة. 
الأول: في تحديدهما. فال: «وتحديدهما»» أي: تحديدٌ المتكلّمين الموجود بالثابت العين» والمعدومٌ بالمنفي 
العين. وتحديدٌ الحكماء الموجود بأنه الذي يمكن أن يُخبر عنه» والمعدومَ بنقيضه» وهو ما لا يمكن أن يخبر عنه: 
وبغيرهماء مثل قولهم ”الموجود هو الفاعلٌ» والمعدوم هو المنفعلٌ“ يَسْتمِل على دور ظاهرء وهو الدور بمرتبة 
واحدة؛ إذ كل من المعرّفات الثلاثة للموجود تُعرّف بالموجود؛ وكذا كل من المعرّفات الثلاثة للمعدوم تُعدّف 
بالمعدوم؛ فلا تكون هذه التحديدات بحسب الحقيقة» وهو أن تكون حقيقةٌ ما وْضِمْ اللفظ 


١ 1 1 7‏ جر: لاستلزامها. 
بإزائه مجهولة من حيث هىء فيُعوّف بغيرهاء وإلا لكانت باطلة؛ ضرورةً استلزامها' الدود. © 


حاشية الجرجاني 

[1. ”.] (قوله: الموجود هو الفاعلُء والمعدوم هو المنفعلٌ) المذكور في الشفاء أنهم قالوا: الموجود هو 
الفاعل أو المنفعل» والمعدوم ما لا يكون فاعلًا ولا منفعلا.' وهذا" أولى؛ إذ في إطلاق المنفعل على المعدوم 
بعذٌء كما لا يخفى.7) 

[؟. *.] (قوله: إذ كل من المعرّفات الثلاثة للموجود تُعوّف بالموجود) أما الأول فلأن الثبوت هو" الوجود؛ 
فمعنى الثابت العين هو الموجود العين»'* وذلك يعرّف بمفهوم الموجودء وبالحقيقة هذا تعريف الشيء 
بنفسه.227 وهو كالتعريف الدوري في استلزام؟ المحذور الذي هو تقدّم الشيء على نفسه.(ث) 

وأما الثاني فقيل: لأن ”الذي“ إشارة إلى الموجود. وقيل: لأن حاصله ما يمكن أن يثبت له الخبر» أي: 
يُوجَد فكأنه قيل: هو الموجود له الخبر بالإمكان. 


وأما الثالث فلأن الفاعل هو الموجود المؤثر. ' الإلهيات من كتاب الشفاء لابن سيناء 
['. :.] (قوله: وكذا كل من المعرّفات الثلاثة للمعدوم تُعدوف 2 4146 
1 ' ض: وهو. 
بالمعدوم) أما الأول فلأن النفي هو العدم. فيؤول إلى تعريف الشيء بما  ٠‏ خ - الثبوت هو؛ صح هامش. 
لا يعرّف إلا به؛ بل إلى تعريف الشىء بنفسه. ؛ ك: استلزامه. 
ملهوات 


(أ) وفي هامش م: لأن المتعارف فيما بينهم أن يكون الانفعال من خواص الموجود وأن يكون معنى المنفعل هو الموجود المتآثر 
وقد يكون بمعنى مطلق المتأثر بناءٌ على أن عدم العلة علة لعدم المعلول» وحينئذٍ يمكن إطلاقه على المعدوم؛ لكن هذا المعنى 
غير متعارف» فإطلاقه على المعدوم باعتبار معنى غير متعارف عندهم بعيدٌ. ”لمولانا شجاع“. 

(ب) وفي هامش د: فائدة لفظ العين التنبيه على أن المعرّف هو الموجود في نفسه والمعدوم في نفسه؛ لا الموجود بغيره والمعدوم 
بغيره ولا ما هو أعمَ منهما. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أد: توضيح الاعتراض: هو أن المقصود من التحديد تحصيل الصورة؛ لا تعيين اللفظ للصورة المعلومة؛ فحصول 
صورة معنى الموجود'" يتوقّف على صورة معنى الثابت العين» وحصوله لا يكون إلا بحصول صورة الموجود؛ فلا يكون هذا 
تعريف الشيء بنفسه. لا يقال: إن صورة معنى الثابت العين هو صورة معنى الموجود؛ فيكون تعريف الشيء بنفسه. لأنا نقول: 
سلّمناه بعد حصول صورته؛ والمفروض أن حصولها يتوقف على حصول صورة الموجود.”" ”لمولى الموالي نور الله الهروي 
رحمه الله». | ) د: الوجود؛ ) أ: الوجود. 

(ث) وفي هامش غ د جار طاش: هذا( دفمٌ للمخالفة بينه وبين ما في الشرح حيث قال: «يشتمل على دور ظاهر». ”منه رحمه الله“.7) 
| (» جار: قوله وهو كالتعريف الخ؛ © د - منه رحمه الله. || وفي هامش أ ضصغ رق ب ك دل جار طاش: لكن في تعريف 
الشيء بنفسه يلزم التقدذم(" بمرتبة» وفي الدوري” إذا كان صريحًا يلزم التقذّه9) بمرتعيق: الله رمه الله | 0 أ: التقديم؛ 7) 
ض: وفي الدور؛ 2غ - يلزم التقدّم. 


تسديد القواعد 





وقد عُرِفَ ذلك في المنطق. 

بل المرادُ بهذه التعريفات تعريف اللفظء وأعني به أن يكون ما وُضِعَ اللفظ بإزائه معلومًا من حيث هوء 
مجهولًا من حيث إنه مدلولٌ اللفظ؛ فيُعدّف ذلك الشيء من هذه الحيثية به من حيث هو مدلولٌ للفظٍ آخر عُرِفٌ 
أنه' مدلولٌ له. والتعريف على هذا الوجه ليس بدور؛ إذ الشيء من حيث هو مدلول للفظ' عُرفٌ كونّه مدلولًا له 
لا يتوقف تعريفه على الشيء من حيث هو مدلول للفظٍ لم يُعرَّف كونه مدلولا له وأريدَ معرفته من هذا الوجه. 

والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ؛ إذ الشيء المعلوم بالبديهة جاز أن يكون مجهولًا من جهة 
أنه مدلول للفظِء فيُعرّف بلفظٍ آخر أشهرَ وأظهرٌ منه. 5 

وإنما يكون المرادُ بهذه التعريفات للوجود والعدم التعريف بحسب اللفظ؛ ‏ ' ج- هو مدلول للفظء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

وأما الثاني فلآن محصوله ما عُدِم عنه الخبر بالإمكان»”) أي: المعدوم عنه إمكان الخبر. 

وأما الثالث فيقال: لأن' معنى المنفعل هو المعدوم المتأثّر» وعلى ما ذكر في الشفاء" -وهو الأولى- يقال: 
معنى الفاعل والمنفعل: هو الموجود المؤئّر والموجود المتأئّر» فمعنى ما لا يكون فاعلا ولا منفعلا: ما لا يكون 
موجودًا مؤنُّوًا ولا"موجودًا متأنْوّاه وهذا سلب لقسمي الموجود؛ ومتوقف / على سلب مفهوم الموجود؛ وهو [1هو] 


مفهوم المعدوم.(ب) 


[1. 0.] (قوله: وأعني به أن يكون ما وُضع اللفظ بإزائه معلومًا من حيث هوء إلخ.)!2) هذا يسمّى تعريًا 
لفظبًاء(؟ والمقصود به الإشارة إلى صورة حاصلة:؛ وتعييثها من بين الصور 
1 اراق : ' ' 5200000 :2 ١‏ ضص: إن. 
الحاصلة؛ ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة الجغان ]ليهاء فماله توك ال ال ا 
إلى التصديق والحكم بأن هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى؛ فلذلك كان قابلا ص .4٠-4٠‏ 
للمنع©) فيحتاج إلى النقل من أصحاب اللغة والاصطلاح.؟ ومداره غلى 2 ١‏ 0 1 0 
1 ْ 
الألفاظ المفردة المرادفة لما أريد تعريفه» كما يقال: الغضنفر هو الأسدء 7 8 


منهوات 

4 وفي هامش ضغ ق س ك د جار طاش: قوله «بالإمكان» متعلّق بالثبوت المذكور معنى لا بالعدم؛ وإلا لا يوافق قوله ”ما يمتنع 
الخبر عنه“» مع أنه هو المراد» فإذا قدّر الثبوت كان عدم ثبوت الخبر بالإمكان» وعدم الثبوت بالإمكان”) هو الامتناع؛ لكن بشرط 
أن يراد بالإمكان مقابل الامتناع. ”منه رحمه الله“. | ()غ - وعدم الثبوت بالإمكان. | | وفي هامش أغ دجار: وقوله «بالإمكان» 
ليس قيدًا للعدم؛ بل للثبوت الذي يرد عليه العدم؛ أي: يتعلق به»7) ولهذا فر بما ذكر. ”منه رحمه الله". | 12- أي: يتعلق به. 

(ب) وفي هامش م: لأن سلب أفراد الكلي التي ينحصر فيها الكلى موقوفٌ على سلب الكلي. ”منه رحمه اللهك. 

(ت) وفي هامشات س «د؛ ينقسم التعريف أُوَلّا إلى الحقيقي واللفظي. والأول إلى التعريف بحسب الحقيقة -سواء كان حدًا أو 
رسمًا- وإلى التعريف بحسب الاسم.ء فالتعريف بحسب الاسم قسمٌ من التعريف الحقيقي القسيم للفظي»( فلا يكون اللفظي 
ماهو بحسب الاسمء كما توهمه بعض»ء والحقيقي بقسميه يحصّل الصورة: واللفظي لا يحصّلها؛ بل يعيّنهاء فيكون مرجعه إلى 
التصديى بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو مستعمل() فيه. "منه رحمه الله“. | ") د: الحقيقى لا اللفظي؛ )د: ومستعمل. 

(ك) وفي هامش جار طاش: التعريف اللفظي هو أن لا يكون اللفظ واضح الدالّة على المعنى»7" فيفر بلفظٍ أوضح دلالة”" على 
ذلك المعنىء كقولك ”الغضنفر الأسدل“. ”منه رحمه الله“. | (» طاش: المعنى؛ © جار: واضح الدلالة. 

(ع) وفي هامش أ ض ق ب س كك م د ل جار طاش: بخلاف التعريف الحقيقيء؛ أعني: ما يقابل اللفظي؛ فإنه لا يقبل المنع؛ إذ لا 
حكم فيه؛ بل هو() تصويرٌ ونقش. ”منه رحمه الله“. | )0( ض: فيه. 

6, 


0 


تسديد القواعد 


إذ لا شيء أعرف من الوجود. فيمتنع تعريفه بحسب الحقيقة؛ لامتناع تعريف الشيء بنفسه؛ وبما يساويه في 


المعرفة»' وبالأخفى. 
كان أعرفٌ من غيره من حيث هو هوء فيُعوّف بالاعتبار الأول. 
وأيضنا: الوجود لا يمكن تعريمه بحسب الحقيقة؛ لأنه بذيهى التصور. '١‏ ط + والجهالة. 


والبديهي يمتنع تعريفه؛ لامتناع تحصيل الحاصل. انه 
حاشية الجرجاني 


فإن لم تُوجَد أورد بدلّها ألفاظ مركبة دالّة على مفهومه؛ فلا' يكون التفصيل المستفاد منها مقصودًا؛ بل قصد 
بها مجرّد تعيين ذلك المعنى. وأما ما عدا التعريف اللفظى من التعريفات” فالمقصود بها تحصيل صورة غير 
حاصلة» ومن جملتها التعريف الاسمي” الدال على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا. 

[7.1.] (قوله: إذ لا شيء أعرف من الوجود) قيل: هذه الكلية غير واضحة»!”) وعلى تقدير تسليمها لا 
يلزم كون تلك التعريفات لفظية؛ لجواز كونها تعريفاتٍ حقيقية مختلّة؛ إلا أن خسن" الظنّ بأولئك المعرّفين بها 
حَمَله على أن يحكم بقصدهم تعريف اللفظ بها“ 

[1. 7.] (قوله: وأيضًا: الوجود لا يمكن تعريقُه بحسب الحقيقة؛ لأنه بدبهي ‏ ' ضبة:ود 


؟ ك + الحقيقية. 
التصور) إن أراد أنه بديهيّ التصوّر بالكنه فهو ممنوعء وإن أراد بوجهٍ ما فمسلمء اسن. 
ولا يلزم منه أن لا يمكن تعريفه بحسب الحقيقة. ؛ هذا القول لنصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلي. 


[؟.8.] (قوله: والبديهي يمتنع تعريفه؛ لامتناع تحصيل الحاصل) إنما* يلزم فواظء 5ماو. 
من تعريفه تحصيل الحاصل إذا كان مما يحصل بمجرّد التفات العقل إليه» إلا أزوات» ‏ * غ: وإنما. 


منهوات 

(أ) وفي هامش جار طاش: وهو في مقابلة التعريف الحقيقي؛ واللفظي في مقابلتهما. "منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ ضغ رات ق 
ب س كك د ل جار طاش: وفيه تنبيه على خطأ من زعو(" أن التعريف الاسمي هو التعريف اللفظيء وما أحسن ما قيل من أن التعريف 
اللفظي أشبه بالمباحث اللغوية» والاسمي بالمطالب العلمية. ”لمؤلفه رحمه الله". | © وفي جار: الزاعم العلامة التفتازاني. | | وفي 
هامش أ ض غ رت ب س ش ك دل طاش: التعريف اللفظي جار في الفعل والحرف أيضًاء كقولك ”ضربت في الأرض“؛ أي: سافرت 
فيهاء و”"جلست بالمسجد"»؛ أي: في المسجد. وأما التعريف بحسب الاسم فهو كالتعريف بحسب الحقيقة في أنهما لا يجريان إلا في 
معاني الأسماء؛ إذ لابدّ فيهما من أن يلاحظ المعنى أُوَلَّا إجمالًا حتى يتصوّر بوجه ثم يتوجّه إلى تصويره تفصيلاء وذلك إنما يكون في 
المعاني المستقلّة بالمفهومية دون معنى الحرف؛ لعدم استقلاله بالكلية» ودون معنى الفعل؛ لاشتماله على ما لا يستقل7) من النسبة 
الممخصوصة. والكرق ينيك أن احص كبحنب السقاقة رمعل رورة ما لم جود الي الاقارج ما بالك أز برج ا والتعريف 
بحسب الاسم يحضّل صورة ما لا يُعلم وجوده؛ سواء عُلِمَ عدمه أو لا.7 ”لمؤلفه رحمه الله». | 9 أ: سبيل؛ 9) ض: أم لا. 

(ب) وفي هامش أ ضغ رات ق ب س ش كك م دل جار طاش: قد ينه على توضيح!؟ هذه الكلية بأن نسبة مفهوم الوجود إلى 
البصيرة كنسبة النور إلى الباصرة؛ ولذلك لم يمكن تعقّل الأعدام بأنفسهاء”' بخلاف المفهومات الوجودية؛ أعني: التي لا سلب 
فيها. ”منه رحمه الله“. | ”' ك: وفد يقال فئ توضيع "اخ + بل بتملكاتها. || وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م د ل 
طاش جار: : وأنت تعلم أن هذا إذا : تم دل على أن تعريف الوجود لفظي. وأما تعريف() العدم كذلك فلا. “فته رعفكة اللدة 00 
ا 00 
يسلّم”" أنه لا شيء أعرف. ”منه رحمه الله“. | 9 ت س: قال؛ )ات س: من أين يسلم. 

(ت) وفي هامش جار: لما كان الدليل الذي في الشرح قابلًا للمنع أورد دليلُا آخر. "منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 
واعلم أن البديهيات يمكن تعريفها بحسب اللفظ؛ ل والكسبيات يمكن تعريفها 
بهما. والألفاظ المترادفة تصلح للتعريف بحسب اللفظ إن كانت أشهرّء ولا تصلح للتعريف بحسب الحقيقة. 
وقول المصئّف «وتحديذهما بالثابتٍ العين والمنفيّ العين» مستدرك؛ إذ الوجود والعدم لم يُعرّفا بهما؛ بل 
الموجود والمعدوم عُرَّفا بهما؛ وأما الوجود والعدم فيعوّفان بثبوت العين ونفي العين. 
ويمكن أن يقال: لما كان الوجود والعدم مساويًا للموجود ٠‏ فى + تعريفهاء صح هامش. 
والمعدوم في المعرفة والجهالة' عند من عرف معنى صيغة المفعول» ' جح وف - والجهالة» صح هامش ج و ف. 


حاشية الجرجاني 








[؟. 4-] (قوله: والكسبيات يمكن تعريفها بهما) أما بالحقيقي فظاهر. وأما باللفظي فبعد حصولها وكونها 
مجهولة من حيث؛ إنها مدلولة لألفاظ مخصوصة 

].٠١ .1[‏ (قوله: مستدرك) أي: مختل. 

].1١١.15[‏ (قوله: لما كان الوجود والعدم مساويًا للموجود والمعدوم في المعرفة والجهالة عند من عرف 
معنى صيغة المفعول) مفهوم الموجود يشتمل على شيئين: مفهوم الوجود. ومفهوم صيغة المفعولء' لكن 
مفهوم صِيَغْ المشتقّات!!) / معلوم لكل من يعرف اللغة» فإذا علم مفهوم الوجود علم مفهوم الموجود؛ وإن 
جهل جهل؛'*" فلو احتاج الموجود إلى التعريف كان ذلك لاحتياج الوجود إليه» فتعريف الموجود بالثابت 
العين تعريف في الحقيقة للوجود بثبوت العين؛ لأنه المحتاج إلى التعريف. وكذا تعريفه بما يمكن أن يُخْبَر عنه 
تعريف له بثبوت الخبر بالإمكان. وكما أن تعريف الموجود المذكورٌ صريحًا 
دوري» كذلك تعريف الوجود المذكور ضما دوري. فقوله «وتحديدهما»» 


١‏ ك: فاسداك. 

١‏ / ' ب - مفهوم الوجود ومفهوم 
أي: تحديد الوجود والعدم -كما هو الظاهر- «بالثابت العين»» أي: بما علم' صيغة المفعول؛ صح هامش. 
منه تحديذه *به.(20) أو نقول: إن الضمير را- جع إلى الموجود والمعدوم؛ ؛ لدلالة *" ك: يعلم. 


؟ ك: تحديدهما. 
الوجود والعدم عليهما؛ أو لأنهما" أطلقا عليهما تسامحًا بإطلاق المشتقٌ منه ٠‏ ل:لأن. 
على ١‏ لدت : وهواأ المفيوت١‏ 60 والمآل فى الكل واحد. ' ك: مشهور. 
منتهوات 


)غ( وفي هامش ض س ش ك د جار: فإن7© مفهوم صيغتها لا تختلف» فإن(" مفهوم صيغة المفعول ما وقع عليه الفعل أبدّاء7 
ومفهوم صيغة الفاعل ما قام به الفعل. ”منه رحمه الله». 0 س: لآن؛ 7 س : لأن؛ © س - أبذا. 

(ب) وفي هامش ض س «: إذ الزائد على مفهوم الوجود في الموجود ليس إلا ذانّا ما من غير اعتبار خصوصية فيه أي: ما ثبت له 
الوجود» حتى لو لم يعله'" مفهوم” المعلوم أو العالي) مثلًا9) لا يكون المجهول إلا معنى العلم؛ إذ لو عُلِه") العلم لَعْلِمَا أيضاء 
فكذلك الموجود. ”منه رحمه الله». | (') ض: وحين لم يعلم؛ 2 د + الموجود؛ ( د: والعالم؛ ©) د - مثلًا؛ "» ض: ولو علم. 

(ت) وفي هامش ض جار طاش: والحاصل أن ما في قوله «أي: بما علم منه إلخ م ا اي 
الى الكاية: وضمير ”تحديده“ راجمٌ إلى الوجود؛ وضمير "به" راجعٌ ثم إلى الثبوت» أي: ثبوت يعلم من الثابت تعريف الوجود 
به. ”منه رحمه الله“. | (') جار طاش 0 إلخ. 

(ش) وفي هامش ض م: : بل الظاهر أن الأمور العامّة مطلمًا هي المحمولات. وذكر ميادئها مسامحة مشهورة.! ') ويؤيّده قوله فيما 
بعل: ”لتحقّق الإمكان وفائدة الحمل' » وقوله ”وإذا حُمل الوجود أو جُعِل رابطة“؛ وقوله ”انتفاء التناقض “» وقوله ”"واتحاد مفهوم 
نفيضه “ على ما سسشسيلة هناك. "جلال قدس سره”. ا )0 م 5 ويؤيده... هتاك. 


زفظ] 


م66 


["ظ] 


اف٠١[‎ 


الى 


تسديد القواعد 
كان بطلانُ تعريف الموجود والمعدوم بما ذُكر دالا على بطلان تعريف الوجود والعدم بثبوت العين ونفي 
العين؛ فلذلك لم يَتحاش عن ذلكء» وأورد في محل تعريف الوجود والعدم تعريف الموجود والمعدوم إفادة 
/ لهذا المعنى. 





| بداهة الوجود‎ .".١.9[ 
قال: والاستدلالُ بتوقّف التصديقٍ بالتنافي عليه» وبتوقّف' الشيء على نفيسه:‎ ].:[ 
أو عدم تركب الوجود مع فرضهه أو إبطالٍ الرسم - باطل.‎ 
حاشية الجرجاني‎ 
1 7 ' 
(قوله: كان بطلان تعريف الموجود والمعدوم بما ذكر دالا على بطلان تعريف الوجود والعدم‎ 11 .7١[ 

بثبوت العين ونفي العين) يعني: أن تعريفهما بما ذكر يوجب تعريفٌ الوجود والعدم بثبوت العين ونفي العين؛' 

لما حقّقناه»' وأن بطلان ما ذكر في تعريفهما يُفَهَم منه بطلان تعريف الوجود والعدم أيضًا؛ لاشتراك المبطل؛ 

أعني: لزوم الدور. 

[؟. ؟١.]‏ (قوله: فلذلك لم يتحاش) أي: الظاهر يقتضي التصريح بتعريف الوجود والعدم؛ لكنه صرّح 
في محله بتعريف الموجود والمعدوم تنبيهًا على أنهما مساويان لهما معرفة وجهالة» وأن تعريفهما في قوّة 

تعريفهما؛(!) بل على أن المقصود الأصلي من تعريف الموجود والمعدوم معرفة مفهومي الوجود والعدم؛ 

لأنهما المحتاجان إلى التعريف» كما عرفت. 
وقيل: بيان الملازمة المذكورة في قوله «ويمكن أن يقال: لما كان الوجود والعددم مساويًا إلخ.» مبنيّ على 

55008 1 ان 7 ١‏ ب - يعني أن تعريفهما بما ذكر يوجب 
للموجود؛ والثانية: كون الموجود غير بيّن بنفسه.*!”ا تعربت الوجوة والعدد نيزت الغين 
وحينئلٍ» نقول: قد تبن فساد تعريف الموجود بالثابت العين؛ للزوم 0 بح عامس 
" انظر : الفقرة ؟. .١١‏ 

الدورء فإذا عْلِمَ الثابت العين وفطِعَ النظر عن جميع ما عداه مما يُعلم به . ض: من تحديد ك: عن حل 

الموجود لم يكن الموجود معلومًا؛!2 أن الثابت" لم يصلح معرّفا له وهو ١‏ 8 انظر: الحاشية 

غير بين بنفسه»" فلا يكون الوجود أيضا معلومًا للمساواة» / وحيث كان ف اخ+العين. : 

الثابت العين معلومًا كان الثبوت معلومًا قطعًاء فيكون ثبوت العين معلومًا ١‏ ب ك: في نفسه. 

ملتهوات 

)3( وفي هامش ض: هذا التنبيه غير ظاهرء ولا يصحٌ أن يجعل دليلًا برأسه معطوفًا على قوله «تنبيهًا». "منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ض ت س ش ك م د جار طاش: وللمحدّد أن لا يسلّم هذه المقدمة؛ لأن تحديد الموجود لا يتوققف على كون 
الوجود مساويًا له» ولا يستلزمه؛ بل الظاهر أن الموجود يكون أخفى»7" لأنه الوجود مع زائد. اللّهم إلا أن يقال: ذلك7) الزائد 
مفهوم الصيغة» وهو معلوم لكل من يعرف اللغة؛ فمن يعرف الوجود يعرف الموجودء ومن لم يعرفه لم يعرفه؛ فيكونان 
متساويين. وأما المقدمة الثانية فلازم عليه تسليمها؛”” لأن التحديد ينافي كون المحدود بِيّئًا بنفسه. "منه رحمه الله“. | (") طاش: 
أخص؛ ك د طاشس: فمسلمة. 

(ت) وفي هامش أد: وأنا أقول: فيه وراء التعشف شيءٌ آخرُ هو أن القول بكون الثابت العين معلومًا مع كون الموجود مجهولًا أمر 
ممتنع عند من عرف هذا التعريف؛ لأنه معتقد(" أن العلم بالثابت العين موقوف على العلم بالموجودء فكيف يكون الثابت 
معلومًا مع أن الوجود غير معلوم. فليتأمل! ”لنور الله رحمه الله». | () أ: معتقذه. 


0 ط: أو بتوقف. 





تسديد القواعد 
أقول: استدل الإمام في الملخّص' على بداهة تصوّر الوجود بوجوه ثلاثئة» وأشار المصئّف إلى اثنين منهاء 
وحكم ببطلانه؛ فقوله «والاستدلال» مبتدأء و«باطل»)' خبزه. 
الوجه الأول تقريره: أن الوجود بديهي التصور؛ لأن التصديق البديهي بالتنافي -أي: بالتنافي بين اله 52010 
فى الصدق والكذبء مثل قولنا ”إما أن يكون الشيء موجودًاء وإما أن يكون معدومًا“- 
5 ' كه 23032004002020 ' الملخص للرازيء شهيد علي 
جره على تصور الوجود والعدم؛ ضرورة توقف التصديق على تصور أطرافه؛ باشاء ١17/٠‏ ص ميظ 0 
وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيّاء فتصور الوجود والعدم بديهي. " ط: وقوله باطل. 





والوجود مجهولاء فلا يصلح' أن يكون معرًّا له» فلزم من بطلان تعريف الموجود بطلان" تعريف الوجود؛ وهو 
المطلوب. وأنت خبير بأنه تكلّف مستغنى عنه بما قرّرناه. 

].١ .*[‏ (قوله: استدل الإمام في الملخص) قيل: هليّة الشيء البسيطة”) -أي: التصديق بوجوده- متقدّمة 
على مائيته الحقيقية» أي: تصوّره بحسب الحقيقة» فكان يجب أن يبن أن الوجود له حقيقة عينية» ثم يشرع في 
أن تصوّر تلك الحقيقة بديهي أو لا. 

فإن قلت: قد صرّح في إلهيات الشفاء بأن هليته البسيطة بديهية؛ ولذلك تركت ههنا.' 

قلت: ينافي ذلك ما سيذكره؛ من أن الوجود من المعقولات الثانية.59 ١‏ ك:يصح. 
وأيضًا: لو كان الاعتماد على شهادة البديهة* يغنى عن ذكره لكان مغنيًا عه 'غ- بطلان. 

7 1 " الإلهيات من كتاب الشفاء لابن 
التعرّض لتصوّره. سيناء ص 0514-1١‏ 884. 

وأقول:" التصوّر على فسمين: تصوّر بحسب الاسمء وهو تصوّر مفهوم ١‏ 7 ع 
الشيء الذي لم يُعلّم وجوده في الأعيان» وهو جار في الموجودات والمعدومات؛؟ ١‏ من الاعتراض اا 
وتصوّر بحسب الحقيقة» أي: تصوّر الماهية المعلومة الوجودء وهو مختضٌ 2 من قوله«قيل: هلية البسيطة» 


1 ا 1 ا إلى هنا لنصير الحلّي. انظر: 
بالمرجردات وما ورم تددم الها الشيطة الما عو في القب اللي » اعتي.٠‏ رن لب اللا ار 
تصور الماهية الموجودة.» دون الأول؛ لشموله الموجود والمعدوم.اذا 4 غن ك: أقول. 


منهوات 

(أ) وفي هامش جار: اعلم أن المطالب أربعة: أحدها: مطلب ما بحسب الاسم كقولنا ”ما العنقاء؟“ أي: مفهوم هذا اللفظ ومدلوله؛ ثم 
مطلب هل البسيطة كقولنا ”هل العنقاء موجود أو معدوم؟"» ثم مطلب ما بحسب الحقيقة كقولنا "ما حقيقة العنقاء؟*» ثم مطلب هل 
المركبة [كقولنا] ”هل العنقاء في الهند أو في السند إلى غير ذلك؟“. مطلب ما بحسب الاسم متقدمة على هل البسيطة» وهل البسيطة 
على ما بحسب الحقيقة» وما بحسب الحقيقة على هل المركبة. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ت س د: ”ما“ الشارحة للاسم 
متقدّمة على هل البسيطة» وهي متقدمة على ”ما“ الحقيقة وجوبًا. وأما هي فلا يجب تقدّمها على هل المركبة؛ بل يجوز تأخرهاء7) 
فلا ترتيب وجوبًا بينهماء إلا أن الأولى والأليق هو تقدّمها على هل المركبة؛ كما لا يحفى. ”منه رحمه الله“. | ( د: تأخيرها. 

(ب) وفي هامش ق د جار: فلا يكون للوجود وجودٌ0" فكيف يكون هلية البسيطة بديهية. ”منه رحمه الله“. | (© جار + عيني. 

(ت) وفي هامش أ ض غ رق ب س ش ك م د ل جار طاش: كأن هذا القائل لما سمع أن المبحث”2) ههنا بداهة(؟ تصوّر حقيقة 


الوجود توهّم أن المراد بالحقيقة ما يقابل شرح الاسمء فبنى عليه ما ذكره. وليس الأمر على ما توهّمه؛ بل المراد بالحقيقة ما. 


يقابل التصوّر بوجه ما. وكما أن للأمور الخارجيّة كُنْها ووجهًا كذلك للمفهومات الاعتبارية كنةٌ ووجة.2 وكما أن لها حذدًا 
ورسمًا بحسب الحقيقة©) كذلك لها حدّ ورسم") بحسب الاسمء كلّ ذلك مفضل في موضعه. ”منه رحمه اللهه. | ١‏ أ: البحث؛ 
0 أ: في بذاهة؛ اع - كنه ووجه! 8 - بحسب الحفيقة؛ 0اغ: ورسوم. 


لاع 


]ظ٠١[‎ 
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تسديد القواعد 


الوجه الثاني تقريره: أن الوجود بديهى التصوّر؛ لذن نتصوره؛ فتصوره إما بالبديهة أو بالكسب؛ *ظ22 
حاشية الجرجاني 


ولما كان الوجود من المعقولات الثانية كان من المفهومات الاعتبارية دون الأعيان الحقيقية» فليس تصوّر 
مفهومه -سواء كان بالكنه أو بغيره- موقوفًا على التصديق بوجوده. والبداهة والكسب جاريان فى القسميه7) 
معًا؛!*؟ فلذلك تعرّض لبيان حال تصوّر مفهوم الوجود؛ ولم يتعرّض للتصديق بوجوده؛ بل أشار فيما بعد إلى 
أنه ليس موجودًا عييًا؛ فليس له' هلية بسيطة. © 2 


وأما ما ذكر في الشفاء فليس معناه أن التصديق بثبوت الوجود في نفسه بديهي حتى يكون حقيقة عينية؛ بل 
معناه أن التصديق بثبوته لغيره على معنى أن ذلك الغير متّصف بالوجود بديهي؛ إذ لا يشكٌ عاقل أن هناك موجوداء 
واتصاف الشيء بالوجود الخارجي لا يستلزم كونه موجودًا في الخارج» كما سيأتي تحقيقه:"*" فالهلية البسيطة 
الحو اكات العؤيقة! للرطرزدا ل لكر وها مشعات ا دوه 550 
/ البداهة' تغني عن التعرّض لها؛2 إذ لا اشتباه فيها أصلاء بخلاف ' انظر: الفقرة .١‏ ؟. 


بداهة' تصوّر الوجود؛ فإنها محتاجة إلى استدلال أو تنبيه.©) افن في البمفيقة ارسيكما في - لا يتارم كونه 
بداهة' تصوّر الوجود؛ فإنها محتاجة إلى استدلال أو تنبيه موجويا في الخازح كما ساني تتعترقة بالولية 
[8. 8 (فوله: لأنا نتصؤره؛ فتصوره إما بالبديهة أو بالكسب)) البسيطة البديهية ليست في الحقيقة» صح هامش. 


ع ك: يتتصف. 


إنما تعرّض لكونه متصوّرًا دفعًا؛ لما يقال من أن امتناع كونه 1 التي 
كسبيًا لا يستلزم كونه بديهيًا؛ لجواز أن يكون تعقّله ممتنعاء!؟ ١‏ ل :بديهة. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: المفهومات الاعتبارية والأعيان الحقيقية. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش أق ب س ش ك م د ل جار طاش: كاسب أحدهما هو التعريف بحسب الاسم» وكاسب الآخر هو التعريف بحسب 
الحقيقة» كما أشرنا إليه. "منه رحمه الله“. ش 

(ت) وفي هامش أ ضغ ق ب س ش ك م دل طاش جار: لكن هذه الهليّة لها تعلّق بالوجود. وإنما لم يتعرّض لبداهتها؛ إذ لا خفاء 
فيها. ”منه رحمه الله“. | ك - وإنما لم يتعرّض لبداهتها؛ إذ لا خفاء فيها. 

(ث) وفي هامش أ ض غ رق ب س ش ك م دل طاش جار: يعني: أنه ليس كثبوت الأعراض لمحالّها حتى يلزم كون الوجود موجودًا 
خارجيًا كما سيأتي.7 ”منه رحمه الله". | | - كما سيأتي. 

(ج) وفي هامش ر جار: قوله «وهذه البداهة تغني إلخ.» عوات ع قوالة «أيضًا: لو كان الاعتماد إلخ.». "منه رحمه الله». 

(ح) وفي هامش ض ش «: فيه أربعة مذاهب: الأول: أن تصوّره بديهي»؛ والحكم ببداهته أيضًا بديهي» وهو مذهب المصئّف. والثاني: 
أن تصوّره بديهي؛ والحكم به كسبي؛ وذلك مذهب الإمام؛ ولذلك استدلٌ على بداهته. والثالث: أنه كسبي. والرابع: أنه ممتنع. ”منه 
رحمه الله“. | | وفي هامش ق ب س شم د ل جار: مختار الإمام في الملخص"" أن تصوّر الوجود والعدم') بديهي؛ لكن الحكم 
ببداهته كسبي. ومختار المصئّف أن الحكم بهما أيضًا بدنهي. وظاهر قول من عرّفهما أن تصوّرهما كسبي. وقد ذهب جماعة إلى 
امتناع تصوّرهما بالكنهء” فالمذاهب أربعة. ”منه رحمه الله“. | © ب س - في الملخص؛ © ق - والعدم؛ 9 ق - بالكنه. | | 
وفي هامش ك: قيل: تصوّر الوجود بديهي؛ وكذا الحكم بكونه بديهيًاء فلا حاجة إلى الاستدلال حينئذٍ إلا على سبيل التنبيه. وقيل: 
بديهي؛ لكن الحكم بالبداهة كسبي» فيحتاج إلى الاستدلال. وقيل: كسبي» فيحتاج تصوّره إلى التعريف. وقد ذهب جماعة إلى أن 
امتناع تصوّره بالكنه. والأول مختار المصئّفء والثاني مختار الإمام؛ والثالث قول من عرّفهماء فالمذاهب أربعة. ”منه رحمه الله“. 

(خ) وفي هامش ض ت ق ب س ش ك دل جار: هذا الدليل -أعني: الدليل الثاني - يمكن إجراؤه في تصوّر العدم؛ كما لا يخفى؛ 
وأما الدليل الأول فهو متناول لهما معًا. ”منه رحمه الله. 

(د) وفي هامش أض غ رت ق ب س ش ك م دل طاش: وقد ذهب بعض الناس إلى ذلك27 مستدلا بأن للذهن وجوداء فلو تعمّل!”" 
الوجود لاجتمع هناك وجودان. وجوابه: أن وجود الذهن وجود جزئي خارجي حاصل لموجودٍ جزئي؟» خارجي؛: وتعقّل 
الوجود وجود» جزئي ذهني حاصل لمفهوم كلّىَ هو ماهية الوجود؛ فقد قام بالذهن وجود جزئي؛ وحصل فيه ماهية الوجود؛ > 


بر لسلس ب للح تسديد القواعد 
إذ لا واسطة بينهماء' والثاني ممتنع» فيلزم الأول. 

وإنما قلنا: إن الثاني ممتنع؛ لأنه لو كان كسبيًا يلزم توق الشيء على نفسه؛ أو عدمٌ تركب الوجود مع 
فرضه مركباء أو التعريف بالرسم. وكلّ من هذه الأقسام باطل. 

وإنما قلنا: إنه يلزم أحدُ هذه الأمور؛ لأنه لو كان كسبيًا فإما أن يُعوّف بنفسه؛ فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ 
أو بأجزائهء وتلك الأجزاء إما وجودات» فيلزم توقف الوجود على نفسه؛ 
وكذا يلزم توقف تعريفه على نفسهء سواء كان مفهومٌ تلك الوجودات 


حاشية الجرجاني 


! ج وح - بينهماء صح هامش و. 





إلا أنه قد يناقش فيه بأنه إن أراد أنّا نتتصوّره بكنه حقيقته فهو ممنوع؛ وإن أراد أنا نتصوّره بوجه ما فلا يجديه 
نفعًا؛ لأن الخلاف في تصوّر الكنه.' 

[*. *.] (قوله: إذ لا واسطة بينهما) أي: بين البديهي والكسبيء وأراد بالبديهي معنى الضروريء أي: 
المستغني عن الكسبء لا معنى الأؤلي؛ أي : الذي يكفيه التفات العقل ببداهته؟ ليلزم كون التجربيات والمتواترات 
والقضايا الفطرية القياس والحدسيات والإلهاميات واسطة بينهماء على أن الكلام في التصوّر.” وما ذكر من 
الوسائط دون الأخيرين”*" إنما يوجد في التصديقات فقط.' 


[". :.] (قوله: فإما أن يُعدّف بنفسه. فيلزم توقف الشيء على نفسه) أي: توقف معرفة الشيء على معرفته؛ 
وذلك توقف الشيء -أي: المعرفة- على نفسهاء والكلام في التعريف الحقيقي دون اللفظي؛ فلا ينّجه منع 
الحصر في الثلاثة بجواز التعريف بمرادف أجلىء؛ كما توهّم." 

[8. ه.] (قوله: وتلك الأجزاء إما وجودات» فيلزم توقف الوجود ' المناقش هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
على نفسه) لأن المركب يتوقف على أجزاته القريبة والبعيدة. لنصير الحلّي» 185و. 

5 0 1 5 : "” هذا جواب عن اعتراض ذكره نصير 

[؟. 5.) (فوله: وكذا يلزم توفف تعريفه على نفسه) وذلك لأن الحلّي. انظر: الحاشية لتصير الحلّي؛ 
الفرض تعريفه بأجزائه التي هي عينه أو مشتملة عليه؛ فالأمران8) 7 
لازمان معًا“©' على تقديرَيٌ كونب مفهوم تلك الوجودات هو الوجود ا اماو 
من حيث هوء وكونه هو الوجود مع قيد كما صرّح به فاندفع' ماقيل ٠‏ ض-به. 


من أنه على تقدير كون الوجودات هي الوجود مع قيدٍ يلزم الأمران معًا. ١‏ غ بل: واندفع. 


منهوات 

< وليس ذلك اجتماعًا للمثلين ولا مستلرمًا لكون الشيء ء موجودًا ب وأنت خبير بجريانٍ مثلٍ هذه 
الشبهة وجوابها في تصوّر العدم.( ”لمؤلفه رحمه الله". | اقم وذهب إلى ذلك الامتناع بعض الناس؛ 7 غ: فلو تعلق به؛ 
- وجود؛ 0 ] - جزئي؛ ) ض - وجود؛ 20 ض طاش - وأنت خبير... العدم. 

(أ) وفي هامش أ: المناقش نظام الدين الأعرج رحمه الله. [هذه المناقشة أيضًا موجود في حاشية التجريد لنصير الحلّي؛ 186و]. 

(+) وفي هامش غ ق ك د طاش: لأن البحث في تحصيل صورة الوجود لا في تعيينهال» يعد حصولها. "منه رحمه اللمه. | © د: لا 
في تعينها. 

(ت) وفي هامش ك: بخلاف الأخيرين؛ فإنهما يوجدان فيهما معًا. 

(ث) وفي هامش ك: وهما: توقّف الوجود على نفسه. وتوئّف تعريفه على نفسه. ”منه رحمه الله. 

١ج(‏ وفي هامش م: : أي: إن لم تكن الأجزاء عين الوجود؛ وذلك لأن الموجود الذي هو الجزء هو شيء له الوجود. فاعتبار الوجود 
معه بالجزئية» فيلزم أن يكون الوجود جزء جزثه؛ فيكون الوجود أجزاء بعيدة» فيلزم الوجود على نفسه بمرتبتين. "منه رحمه الله“. 


868 


]اوا١[‎ 


و0 


تسديد القواعد 





هو الوجودٌ من حيث هو أو الوجود مع قيدٍ؛ وإما غير وجوداتء' فلابدٌ وأن يحصل عند اجتماعها أمر زائد؛ وإلا 
لكان الوجود محض ما ليس بوجودء وهو محالء فذلك الزائد هو الوجودء وتلك الأجزاء معروضاته. فيلزم أن 
يكون التركيب في معروضاته لا فيه» وقد فُرض التركيب فيه؛ أو بأمر خارج» فيلزم أن يكون التعريف بالرسم. .. 
أما بطلان القسم الأول والثانى فظاهر. 
د 8 تداك ١‏ و -هوالوجود من حيث هوأو 
وأما بطلان القسم الثالث فلأن الأمر الخارجي إنما يُعرّف الشيء" إذا الوجود مع قيد وإما غير وجودات» 
0 , _ 01 مدام » ع ٠‏ ع كل كم" الأه 8 هامش. 
عُلِمَ كونه مساويًا له؛ لامتناع تعريف الشيء بالأعّ؛ لأن أقل درجاتٍ التعريف 0 
العيد ؛ والأعمّ لا يصلح له؛ وبالأخصض؛ لأنه أخفى . والعلم بمساواته له * وفي هامش ج: «لأن العلم بالوجود 
يتوقف على العلم بالشيء» وإنه دورء" وبما' عداه وهو ممتنع؛ لامتناع إحاطة يتوقف على ذلك الشيء المعرّف. 


ْ والعلم به يتوقف على الوجود 
الذهن بالأمور الغير المتناهية. أيضًا؛ لأنك جكمت بمساواته 
ا 07 6 ون / 5 ]6 ءانه .اكه . للوجود فيتوقف عليه». 
لإبقال: لاتسلم آنه إن صل عفد استفاع الأجراء؟ زائلة ولزم أن تكو ...رن ادن 


التركيب في معروض الوجود لا فيه وإنما يلزم ذلك أن لو كان الوجود هو ٠‏ ط+أمر. 
ذلك الزائدٌ فقطء وأما إذا كان الوجود هو الزائد مع" تلك الأجزاء فلا يلزم ذلك. " ' و مع؛ صح هامش. 


وأما على تقدير كونها هي الوجود من حيث هو" فلا يلزم إلا الأمر الأول." 
[*. 7.] (قوله: والأعمّ لا يصلح له)”* قيل: إن أراد أن بعض الأعمّ لا يصلح للتمييز في الجملة؛ فلا 
تكون صحة التعريف به قانوناء فذلك لا ينفعه؛ لجواز أن يكون لبعض آخر منه خصوصية مصحّحة للانتقال 
. الأخصّء فيصلح ا: : تمثزه فى الجملة؛ ن أراد 
5 000 ارما وري 2 ٠غ‏ ك+ الوجود. | ض - وكونه هو الوجود مع 
أن لاا شيء من الأعمّ بصالح / له فهو ممنوع. كيفف وقد صرّحوا ١‏ قيد كما صرّح به واندفع ما قيل من أنه على 
بأن التى شات الثناقصة ؛ نما أفادت ثمث: المععءذة تك فنأ تقدير كون الوجودات هي الوجود مع قيد يلزم 
5-5 لتعر, 0 000 لمعرف عن تعض الأمران معًا وأما على تقدير كونها هي الوجود 
يغايره””' فالتميّز التامّ ليس شرطا إلا في التعريف التامٌّ.' ع حريقا هوضع عامقن. 
5 ا ا 0 المعترض هو نصير الحلّى. انظر: الحاشية :١‏ 
[*. 5.] (قوله: وبالأخصّ؛ لأنه أخفى) قد يناقش فيه على 5 نظر لنصير 
قياس ما مضى؛ إذ يجوز أن يكون الأخصّ في بعض الصور أجلى " ك: التعريفات التامة. | هذا القول لنصير الحلي. 
1 ل 06 500000 انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 185 ظ-410او. 
من الأعم» لكب لانتقال الذهن إلى ذلك الأعمّ وإن لم يتناول 0 المناقش هو نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
جميع أفراده.؟ الحلي؛ 5ظ-م1او. 


و 


)ع( وفي هامش أ ضغ ق ب س ش ك د ل طاش: وعلى هذا التقدير يلزم محذور آخرء وهو أن يكون مفهوم الوجود من حيث 
هو(© بلا اعتبار قيد معه متعدّدًا. "منه رحمه الله“. | (» ض + هو. 

(ب) وفي هامش د جار: توضيح الاستدلال على ما قاله الإمام في المباحث المشرقية: ويمكن أن يقال في إبيان] أن الأعمّ أعرف 
على الإطلاق: إن النفس الإنسانية قابلة للتصورات وفاعلها دائم الفيض. ومتى وُجد القابل والفاعل كان عدم الفعل لأجل عدم 
الشرط أو حصول المانع؛ والأول ههنا باطل؛ لأن كل ما كان أعمّ الأمور كان ما عداه أخص منه. [والأعم لا يكون مشورطًا 
بالأخص]. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ ض غ رق ب س ش ك د ل جار طاش: ومثّلوا لذلك بأن المثلّث إذا اشتبه بالدائرة مثلاء وأريد تمييزه عنهاء 
فيقال:7) هو الشكل المضلّع أفاد تصوّره بوجه ماء وامتاز به عنهاء كما لا يخفى. ”منه رجمه الله". | 0 أغ: فقيل. 


تسديد القواعد 


لأنا نقول: إذا كان الوجود هو الزائدَ مع تلك الأجزاء يكون الزائد جزءًا له. فنقول: الجزء الذي هو 
الزائد إما أن يكون وجودًاء فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ أو غير وجود؛ فيلزم أن يكون الوجود محش 
هنا لسن يوتعواة: 

وأما بيان بطلان الوجه الأول من الاستدلال فتقريره أن يقال: لا نسلم أن ما يتوقف عليه التصديق البديهي 
أولى أن يكون بديهيّاء فإن التصديق البديهي هو الذي لا يتوقف حكم العقل فيه إلا على تصوّر طرفيه؛ فجاز أن 
يكون كل من تصور طرفيه أو أحدهما بالكسب. مع أنه سابق على البديهي. 

ولئن سلمنا ذلك؛ لكن التصوّر السابق على التصديق هو التصوّر بوجه ما؛ لما عرفت في المنطقء 

حاشية الجرجاني 

والاستدلالُ بعموم الفيض وقلّة الشرائط والموانع' على كون الأعع أجلى منظورٌ فيه.7) 

].٠١ .*[‏ (قوله: أو غير وجود؛ فيلزم أن يكون الوجود محضٌ ما ليس بوجود) هذا إذا لم يحصل زائد 
آخر غير الذي فرض أنه غير الوجود. وإن حصل عاد الكلام إليه بأن يقال: هذا الزائد الثاني إما وجود؛ فيلزم 
توقف الشيء على نفسه؛ أو غير وجودء وحيتئدٍ إن لم يحصل زائد ثالث كان الوجود محض ما ليس بوجود: 
وإن حصل عاد الكلام إليه» ولزم التسلسلء أي: تركبه من أمور غير متناهية.' 

].١١ .[‏ (قوله: فإن التصديق البديهي هو الذي لا يتوقف حكم العقل فيه إلا على تصوّر طرفيه) لم يُرِد بذلك 
تفسير التصديق البديهي المقابل للكسبي؛ أعني: ما هو بمعنى الضروري؛ 506 
ليلزم الواسطة بينهماء!* كما مرّ؛" بل هو تفسير* البديهي بمعنى الأوّلي؛ لأن ٠‏ ل: الأمور الغير المتناهية. | انظر: 
التصديق المستدلٌ به من هذا القبيل» وهو أقوى أقسام الضروريات, وإذا لم الحاشية لنصير الحلّي؛ 181و 
يلزم بداهة تصوّراته فذلك في غيره أَؤلى. ا 0 

[*. ؟1.] (قوله: ولئن سلّمنا) هذا تنرّلُ عن الإبطال الأول إلى" إبطال " ض ب- إلى. 
ئانِ؛ إذ يمكن دفع الأول با ا ل اي 


الدفع المذكور لنصير الحلي. انظر: 
اكتساب أصلاء فلابدٌ أن يكون تصوّراته ضرورية قطعًا." الحاشية لنصير الحلّي؛ 141 و. 





-> 


5 


منتهوات 

)١(‏ وفي هامش غ ك م جار طاش: أي: يلزم صدور الفيض من المبدأ الفيّاض() باعتبار وجود شرائطه وعدم موانعه؛ لأن موانع 
الأعمّ وشرائطه”" أقل بالنسبة إلى الأخصٌ. وأما وجه النظر”" فهو أن المفيض فاعل مختار©) لا الموجب بالذات:2 فلا يلزم 
صدور الفيض وإن وُجدتٌ الشرائط بأسرها. “منه رحمة اللّه». | © مك - الفياض؛ غ - لأن موانع الأعم وشرائطه؛ 0 
فيه؛ ©) م: هو الفاعل المختار؛ ©» ك - بالذات. | | وفي هامش ض غ رات ق ب س ش ك م د ل جار طاش: [منظور فيه؛] 
وذلك لأنه على تقدير صكته إنما يتم في التحمّق الخارجي.27 وأما كون الأعمّ أجلى إذا كان ذاتيًا والأخصٌ متصورًا بالكنه 
فلا يجدي ههنا نفعًا. ”منه رحمه الله». 9 غ: في الوجود والتحقق الخارجي؛ ب + دون التحقّق الذهني؛ 7غ - ههنا. || 
وفي هامش أق س م د جار: [منظور فيه؛] لأن وجود الفيض”() موقوف على فاعلية الفاعل وقابلية القابل. والأول كامل غاية 
الكمال؛ لأنه عامٌ الفيض. والثاني موقوف على وجود الشرائط!" وعدم الموانع»7" والأعم موصوف بهما غالبا فحينئذٍ يلزم أن 
يكون أعرف؛ لأن أفراده أكثر. وهذا دليل على اتصافه بهماء ولا يخفى أن هذا إنما يتم في التحقّق الخارجي؛ لأن كثرة الأفراد!؟) 
في الخارج يدل على اتصافه بهما بالنسبة إلى التحقّى الخارجيء لا بالنسبة إلى التحمّق الذهني» فلا يلزم الأعرفية.©) ”منه رحمه 
الله . | أق س: الفعل؟ د: الشروط؛ 9) د: المانع؛ ©) د: كثرة أفراده؛ ©) ق س - لأن أفراده... الأعرفية. 

(ب) وفي هامش ب «<: أي: بين الضروري والكسبي. 


0١ 


[كأكظ] 


و 


تسديد القواعد 


فبداهة التصوّر بوجها لا تقتضى بداهة التصوّر بالحقيقة. ولا بذاهته من كل الوجوه. فجاز أن يكون تصوّره 
بوجه ما بديهيّاء وتصوَّره بحسب الحقيقة أو بوجِهٍ آخر' غير بديهي' ١‏ روما 
والمطلوبٌ بالتعريف تصوٌّره بحسب الحقيقة" أو بوجه آخر غير بديهى.؟ د لفاك ل 
' . 5 ' ج -أو بوجه آخر غير بديهي 
وقيل في بيان" إبطال هذا الوجه: إن هذا التصديق إن كان بديهيًا مطلقا والفطلوت بالتعريفة تصبورة مدت 
-أى: بجميع أجزائه- لم يحتج إلى دليل» وإلا لم يُفْذ. الحقيقة؛ صح هامش. 
1 , ؛ وح - والمطلوب بالتعريف تصوّره 
, ؛ ط: غيرا البديهى. 
العلم ببداهة العلم بالجزم فجاز أن يكون العلم بالجزء بديهيّاء ولم يُعلم 5 0 د لوجه كفو 
بداهتهء فيتبين' بالاستدلال. ١‏ ط: فتبين. 
حاشية الجمرجانى 


[*. 1.] (قوله: فبداهة التصوّر بوجه لا تقتضي بداهة التصوّر بالحقيقة» ولا بداهئه من كل الوجوه) ألا يرى أن 
كلّ ما يتوجّه إليه العقل7) لابدٌ أن يكون بديهيًا بوجه من الوجوه»*" ولا يلزم منه بداهته بكنهه؛ ولا بسائر وجوهه. 

[*. 14.] (قوله: إن كان بديهيًا مطلقًا -أي: بجميع أجزائه- لم يحتج إلى دليل) أي: على كون تصوّر 
الوجود بديهيًا؛ لأنه من تلك الأجزاءء فيكون بديهيًا أيضًاء والبديهي لا يستدل عليه.(ت) 

وحاصل الجواب الآني: أن ما ذكرتم يستلزم كون تصوّر الوجود موصوفا في الواقم بالبداهة» / وذلك لا 
يستلزم العلم*) ببداهته؛ فيستدل بذلك الدليل؛ ليحصل العلم ببداهته. 

[*. 15.] (قوله: وإلا لم يفد) وذلك لأنه إذا لم يكن بديهيًا بجميع أجزائه كان بعض أجزائه غير بديهي؛ 
وجاز أن يكون ذلك البعض هو تصوّر الوجودء فلا يعلم منه©» كون تصوّر الوجود بديهيّاء فلا يكون الاستدلال 
به مفيدًا للمطلوب. 

وتوضيحه: أن صورة' الاستدلال هكذا: تصور الوجود جزء من أجزاء' التصديق» وكلٌ جزء من أجزائه 
بديهي؛ فتصور الوجود بديهيء فإذا" لم يكن هذا التصديق بديهيًا بجميع أجزائه لم 00 
تصدق تلك الكلية في الكبرى؛ فلا تنتج. " ك +هذا. 


200 ا 520 1 58 ...0 ا" ضض: وإذاء 


الفرض عدم بداهة التصديق؟ مطلقاء فإقامة الدليل على بداهته* خلاف ما هو الواقع. ٠‏ ك + استدلال على. 





ملهوات 

(أ) وفى هامش ب د ل: ولو بالاكتساب. ”منه رحمه اللهء.(0 | () ب - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش ك: ولو بكونه شيئًا أو ممكنًا عامًا إلى غير ذلك. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أأ ضغ ت ق ب س ش ك م د ل جار: دعوى بداغة التصوز يستازم انتداع التعريت: الود اوس علي 
التصديق ببداهته. ولما كان زاعم بطلان الاستدلال مستدلا ههنا جاز أن يجاب بالمنم؛ فتأمل. (') ”منه رحمه اللهه. | (160- 
فتأمل. 

(ث) وفي هامش ق س: يعني: أن قوله «لا يستلزم العلم» إشارة إلى المنع؛ لكن هذا الجواب من طرف الزمام؛ 0 
والمصنف مانع» فوجهه بأن المصئّف لما ادّعى بطلان الاستدلال صار مستدلاء والإمام مانعًا. ”منه رحمه الله“. () ]41س 
وتحهنة الله. 


رج( وفي هامش ك: أي: من هذا الوجه من الاستدلال. 


تسديد القواعد 
ويمكن أن يقال في إبطال هذا الوجه:' إن هذا التصديق إن عُلِمَ أنه بديهي مطلقًا لم يحتج إلى دليل؛ 
لا لم يغد. 
و لم ية ' وفي هامش ج: «الفرق بين الوجهين بأن 
ولا يمكن أن يقال: العلم ببداهته مطلقًا لا يتوقف على العلم المأخموذ في الأول التصديق البديهي نفسه؛ 
ببداهة العلم بالجزء؛' لأن العلم ببداهته مطلقًا بدون العلم ببداهة رسي هذا الخرير الاجودجر اكلم بالتعدايو 


البديهي». 
الجزء محال. 0 ح: ببداهة الجزء. 


وليس بشيء؛ إذ ليس الاستدلال على بداهة التصديق بجميع أجزائه' ليلزم الاستدلال على خلاف ما فرض 
في الواقع؛ بل على بداهة تصوّر الوجود. نعم, الاستدلال عليه ببداهة التصديق على ذلك التقدير لا يتجٌ» كما بيّنا." 

[16.] (قوله: إن عُلِم أنه بديهي مطلمًا لم يحتج إلى دليل) أي: على كون تصوّر الوجود بديهيًا؛ لأنه معلوم. 

[*. 17.] (قوله: وإلا لم يفد) لأنه إذا لم يعلم المستدل كونه بديهيًا بجميع أجزائه يجوز" أن يكون بعض 
أجزائه كسبيّاء وأن يكون ذلك البعض تصوّر الوجودء ومع هذا التجويز لا يعلم من بداهة التصديق بداهة تصوّر 
الوجودء قلا يكون ذلك الدليل مفيدًا للمطلوب. 

[*. 18.] (قوله: لأن العلم ببداهته مطلقًا بدون العلم ببداهة الجزء محال) إن أراد أن العلم ببداهة؛ 
التصديق مطلقًا -أي: بجميع أجزائه- بدون العلم ببداهة الأجزاء مفضلةً محال فهو ممنوع؛ إذ قد يعلم إجمالًا 
أن هذا التصديق حاصل لمن لا كسب له قطعًاء”!) فيعلم كونه بديهيًا مطلمًاء ولا 5 
يلاحظ مع هذا العلم تفاصيل خصوصيات أجزائه. وإن أراد" أنه بدون العلم ' لك بناء. 


8 5 / : يل ١‏ 50 - لذب* 7 * ض ب: جوز. 


به حصول العلم ببداهة جزء معيّن تفصيلا؛ أعني: تصوّر الوجود. العلم ببداهة؛ صح هامش. 

وهذا كما قيل:/* العلم بكلية كبرى"' الشكل الأول يتوقّف على العلم ا 
بالتتيجة»؛ فلو* استدل به عليها كان دورًا. ا 

وأجيب2" بأن العلم بكلية الكبرى لا يتوقف | ل 0 ؟ ض ك: الحكم بالأكبر. [؟او] 
خ زتهوات 


(أ) وفي هامش ض: بناءٌ على عدم تصوّر الاكتساب. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش غ ق: هذا سؤالٌ كتب الشبخ أبو سعيد ابن أبي الخير إلى الشيخ علي ابن سينا. | | وفي هامش ض: هذا الاعتراض 
منسوبٌ إلى الشيخ المحقّق أبي سعيد ابن أبي الخير» والجواب منسوبٌ إلى الحكيم المدقق أبي علي بن مدينا رديه ألله. 

(ت) وفي هامش أ ضغ رك د جار طاش: كتب الشيخ أبو سعيد إلى الرئيس: عليك أن لا تعتمد على العلوم الرسمية؛ فإن أَبْيَنها 
الشكل الأول» وعليه إشكالات: منها: أن الأصغر إن دخل في الكبرى فلا حاجة إلى التتيجة» وإن لم يدخل!" لم تكن الكبرى 
كلية. أجاب الرئيس بأن العلم بالأصغر في الكبرى إجماليء والمطلوب هو التفصيل. والحاصل أن العلم بأن هذا التصديق 
بديهي مطلقًا -أي: بجديع أجزاته - مُجملة لا يتوقّف على العلم ببداهة كلّ جزء تفصيلاء »كما في كبرى الشكل الأول بالقياس 
إلى النتيجة. ”منه رحمه الله“. | (» ض غ: وإلا. | | وفي هامش ت س: إشارة إلى ما كتبه الشيخ0 أبو سعيد بن أبي الخير إلى 
أبي علي بن سينا : إياك أن تعتمد مباحث العقول؛” فإنّ أجلى البديهيات وأولاها الشكل الأول؛ وفيه دور؛ لأن ثبوت النتيجة 
فيه يتوفّف على كلية كبراه؛ ولا تصير كبراه كلية إلا إذا كان الأكبر صادقًا على الأصغر؛ لأن الأصغر من جملة أفراد موضوع 
الكبرى. أجاب الرئيس بأن كلية الكبرى موقوفة على اندراج الأصغر تحت الأكبر وثبوته للأصغر إجمالاء والمقصود ثبوته 
تفصيلا؛ فلا دور. والله أعلم. | » س: كتب الشيخ؛ 9" س: المعقول. 

وك 


ع0 


تسديد القواعد 
وأما بيان بطلان الوجه الثاني من الاستدلال فتقريره: لا نسلم أن أجزاء الوجود إذا كانت غير وجودات» 
حاشية الججرجاني 
للأصغر' أو انتفائه عنه من حيث هو فرد ما" من أفراد الأوسطء والنتيجة هي ثبوته” له أو انتفائه عنه؛ من حيث 
خصوصهء!!) وظاهرٌ أن العلم بكلية الكبرى لا يتوقف على العلم بهذا الثبوت أو الانتفاءء* فإذا قلت: ”كل حيوان 
جسم“ فقد اندرج في هذا الحكم الإنسان من حيث هو فرد للحيوانء لا” من حيث هو إنسان» والمطلوب 
العلم بثبوت الجسم للإنسان بخصوصهه. والأحكام تختلف باختلاف العنوان. أولا يرى أن قولك ”جاءني زيد“ 
قضية مغايرة لقولك ”جاءني رجل"“ بحيث يصمح أن يعلم الثاني دون الأول وإن كان ذلك الرجل في الواقع زيداء 
فالموقوف عليه كلية الكبرى مغاير للموقوف عليهاء فلا دور. 
وما قيل من أن الأجزاء إذا حصلت للنفس بغير كسبء فإذا التفتت" إلى حصولها عرفت بمجدّد التفاتها 
إليه أنه بغير كسبء فيكون بداهة كلّ بديهي بديهية» وكذا كسبية كلّ كسبي بديهية بعين ما ذكر.*20 فجوابه: 
أنا نجد في أنفسنا صورًا كثيرةً لا ندري أنها متى حصلت؟ وكيف حصلت؟ وذلك لأنه قد تحصل في النفس 
صورة: ولا تلتفت النفس إلى كيفية حصولهاء ثم تحصل فيها صورة 5200 
أخرىء ولا تلتفت أيضًا إلى كيفية حصولهاء وهكذا حتى إذا تطاولت ' ض -ما. 
المدّة وتكئّرت الصورء توججهت إليهاء فالتيست عليها في بعض الصور' ال 
كيفية حصولهاء فاحتاجت إلى الاستدلالء وذلك بالبديهيات أولى؛ إذ في ٠‏ ك+عنه. 


الكسئيات اعدفال " قلمنا لضو : كن اللعيوان صب علس 
' ضغ: التفت. 
].١9 .*[‏ (قوله: فتقريره: لا نسلم أن أجزاء الوجود إذا كانت غيد * ض:ذكره. | هذا القول لنصير الحلي. 
1 5 انظر: الحاشية لنصير الحلّىء /141و. 
وجوداتٍ) يمكن أن يختار أيضًا في بيان'' بطلان الوجه الثاني من الاستدلال نر 
أن أجزاء الوجود وجودات» ولا يلزم توقف الشيء'' على نفسه ولا تعريفه 5 وفي هامش جار: أي: زيادة عمل ومشقة. 
1 1 ١غ‏ - بيان؛ صح هامش. 
بنفسه؛ لجواز أن يكون صدق الوجود عليها صدقًا عرضبًا لاذاتياء كصدق 6 0ن 
الإنسان على كلّ واحد' من أجزائهءات) ولاا ستحالة فى ذلك (5) ؟' ض - واحد. 


ملتهوات 

(أ) وفي هامش د جار: نعمء إذا كان العلم بالكلية مستفادًا من العلم بحال فرد مخصوص لم يمكن الاستدلال بها على حكم 
الأفراد» كما إذا علم أن الوجود والعدم والشيء -الذي ردّد بينهما- بداهة وعلم بذلك أن هذا التصديق بديهي مطلمًا لم يصحٌ 
الاستدلال ببداهته على بداهة شيء منها؛ لأنه دور. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ر: هذا اعتراض آخر في إبطال الوجه الأول من الاستدلال. | | وفي هامش د: هذا دليل آخر على أصل المدعى؛ 
وهو قوله ”الاستدلال على تصوّر بداهة الوجود باطل”. تقريره: أن الوجود لما كان بديهيًا فالعلم ببداهته أيضًا بديهي» فالاستدلال 
عليها إما أخذ سبب لما لا سبب له أو وضع غير السبب موضعه؛ وكل منهما باطل. وجوابه ما قرّره. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ض س م د: فإن الإنسان خاضة شاملة للناطق؛ كما أنه خاضة”" للحيوان» فيكون عارضًا لهما”" بالنسبة إليهما 
خارجًا؛ إذ المركب من الداخل والخارج خارجٌ» ولا يخفى أن تعريف الشيء بمعروضه لا يتوقف على عارضه. ولا يكون تعريمًا 
بعارضه ليلزم توقّف الشيء على نفسه أو تعريفه به.9" ”منه رحمه الله». لاسن قاصر؛ 7" ضض سس م - لهما؛ 9" م: الشيء بنفسه 
أو توقفه على نفسه؛ د - به. 

(ث) وفي هامش ض ك م د جار: أي لا استحالة في كون الكل عارضًا لجزئه؛ بمعنى أنه خارج عنه محمول عليه؛ كما ذكرناه7» 
من المثال. غاية ما في الباب: أنه يلزم أن لا يكون الخارج خارجًا بتمامه؛ ولا امتناع فيه؛ فإن المركّبَ من الداخل والخارج 
خارج. وأما كون الكلّ عارضًا لجزئه بمعنى أنه قائم به حال فيه" فالظاهر استحالته كما في السواد القائم بمحلّه. | () ض: 
كما ذكرناه؛ (© ك م: وحال فيه. 


تسديد القواعد 
وحصل عند اجتماعها زائد؛ يلزم أن يكون الوجودُ محض ما ليس بوجود؛ أو / تقدمُ الشيء على نفسه. وإنما [ء؟و] 
يلزم ذلك أن لو كان الوجود هو الزائدَ مع سائر الأجزاء. وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون الزائد هو الأجزاءً جميعًا» 


حاشية الجرجان 





فإن قيل: ”تلك الأجزاء إما عين مفهوم الوجود أو غيره“ تعيّن اختيار الشقٌ الثاني قطعًاء وحينئلٍ جاز صدقٌ 
مفهوم الوجود عليها صدقًا عرضيًا؛ فيكون أجزاء محمولة» وعدم صدقه عليها؛ فيكون أجزاء غير محمولة.' 
].٠١ .*[‏ (قوله: لجواز أن يكون الزائد / هو الأجزاءًَ جميعًا) يريد الأجزاء بأسرها مجتمعة» بحيث لا [١١ظ]‏ 
يخرج عنها شيء منهاء سواء كانت مادية أو صورية. ولا شك أن هذا المجموع لم يحصل إلا عند الاجتماع 
وأنه زائد على كل واحدٍ واحدٍ فُرِض أنه غير الوجود. وإذا كان الوجود عين هذا المجموع لم يلزم أن يكون 
الوجود محض ما ليس بوجود” ليلزم التناقض؛ بل لزم أن يكون الوجود عين مجموع أمورٍ كل واحد منها غير 
وجودء وهذا ليس بمحال؛ إذ كل مركب يتركّب" من أجزاءٍ كل واحد منها غيره؛ وكل مركب من أجزاء غير 


محمولة يتركب" من أجزاءٍ* كل واحد منها غيره» وليس هو بمحمول 
١‏ ب - وعدم صدقه عليها فيكون أجزاء غير 


على شيء منها أصلا. محمولة؛ صح هامش. 
وهذا نقض إجمالى للاستدلال الثانى:!*؟ كما أشار إليه بقوله 'غ - يتركبء صح هامش. 
0 5 : 0 اه ١‏ ا (ت) '" ض ب: تركب. 
«اوأيضا: لو صح ما ذكرتم يلزم نفي جميع المركبات». ٠‏ اض: أمور. 


ومنهم من تعمّق ههنا"' وقال: الجميع يطلق تارة على معروض 0 

١ 5 5 5‏ ضراب - الاحتماعية. 

الهيئة الاجتماعية» وأخرى على مجموعهماء فإن أراد بقوله «هو الأجزاء 2 ى ا :. 

لول لم يحصل زاتد على الأجزاءء والتقدير بخلافه.0) * والمراد ممن تعمق ههنا هو نصير الحلّي. 

أَرف 00 .. ١‏ نى ما 8 إن أ ا العاة انظر: الحاشية لنصير الحلّي: 410١اظ؛‏ قال 
يضا: ن يكون محض : 

كيد يلرم يكو لوجود ليس بوجو وول اراد يي طاشكبري زاده في حاشيته: «أراد به الفاضل 

قلنا: الهيئة الاجتماعية' إن كانت وجوذا توقف" الشيء على نفسهء وإن نصير الدين الحلّى». انظر: حاشية على 


لم يكن وجودًا كان الوجود محض ما ليس بوجود.؟ حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» /الاظ. 


ملنهوات 

(أ) وفي هامش أأاض رت ق ب س ش م د ل جار طاش: قال [الشارح] أوَلا في الوجه الثاني: «إذا كانت الأجزاء غير وجوداتٍ 
وجب أن يحصل عند اجتماعها أمرٌ زائد»؛ وادّعى أنه يلزم حينئذٍ أن يكون التركيب في معروض الوجود. لا فيه؛ ثم اعترض على 
نفسه بأنه إنما يلزم ذلك إذا كان الوجود هو ذلك(" الزائد فقط. وأجاب عنه بأنه إذا جعل الزائد جزءًا منه عاد المحذور؛ أعني: 
توقف الشيء على نفسه؛ء أو كون الوجود محض ما ليس بوجود. ومحصل الجواب عن الوجه الثاني على ما ذكره الشارح: أن 
ذلك الزائد هو مجموع الأجزاء من حيث هو مجموع؛ وليس يلزم حينئٍ أن يكون التركيب في معروض الوجود؛ ولا توقف 
الشيء على نفسه؛ ولا كون الوجود محض ما ليس بوجود. ”منه رحمه الله". | (" ض - ذلك. 

(ب) وفي هامش أأض غ رت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: أي: ما ذكرناه2» من أن كل مركب يتركب من كذا يرد نقضًا على 
ما استدلٌ به في الوجه الثاني على امتناع تركب الوجود؛ ولم يرد أنه نقض للوجه الثاني بتمامه. نعمء يمكن نقضه بأنه يلزم 
منه أن يكون كلّ تصوّر بديهيًا؛ لامتناع اكتسابه بتعريف الشيء بنفسه أو بأجزائه أو بما هو خارج عنه. وهذا مما يمكن التزامه 
بخلاف انتفاء المركبات.27 ”منه رحمه الله". | 7" ك: أي: هذا النقض الذي ما ذكرناه؛ () ك + لأن الإمام قال بأن جميع 
التصوّرات بديهيّة. 

(ت) وفي هامش أض غ رت ب س ش ك م دل جار: فيقال: لو تركّب السواد مثلا فإما أن يكون أجزاؤه سوادات أو غير سوادات 
إلخ. ”منه رحمه الله". 

«ث) وفي هامش ضص: لأن الكلام فيما إذا كانت غير وجودات» وحصل زائد عند اجتماعها. ”منه رحمه الله“. 

00 


]و١؟[‎ 


01 


تسديد القواعد 


فلا يلزم أن يكون عارضًا للأجزاء؛ لأن الأجزاء مقوّمات له؛ ولا كونه جزءًا من الوجود؛ حتى يلزم تقدّم الشيء 
على نفسه:ء أو كون الوجود محضٌ ما ليس بوجود. 

لا يقال: إذا كان كلّ واحد من الأجزاء داخلا في الوجود يكون جميع الأجزاء أيضًا داخلاء فلا يكون جميع 
الأجزاء الذي هو داخل فيه نفسَه. 

لأنا نقول: لا نسلّم أنه إذا كان كل واحد داخلًا يكون الجميع داخلاء فليس إذا صمّ حكمٌ على كل واحد 
صحّ على الجميع. وأيضا: لو صحّ ما ذكرتم يلزم نفي جميع المركبات» وهو باطل بالضرورة. سلمنا أنه يمتنع 
التعريف بأجزائه» ولكن لا نسلّم أن التعريف الرسمي باطل. 4 

قوله «لأنه يتوقف على العلم بالمساواة» قلنا: لا نسلم؛ بل يتوقف على ١‏ ح - قلنالا نسلّم بل يتوقف على 
المساواة' في نفس الأمرء لا على العلم بها. سلّمناه؛ لكن العلم بالمساواةء 2 المساواك صح هامش. 


وجوابه: أنا نختار الأول والمجموع بذلك المعنى زائد على ما فرض أنه غير وجود؛ وهو كل واحدٍ 
واحبٍ من تلك الأجزاء المعروضة للهيئة الاجتماعية» فإن الترديد المذكور في الدليل بين الوجود وغيره إنما 
هو في كلّ واحد منها لا في مجموعها؛ ولذلك قيل: وتلك الأجزاء إما وجودات أو غير وجودات» ولو رُدّد في 
المجموع بأنه وجود أو غير وجود كان اندفاعه ظاهرًا باختيار أنه وجود؛ لأنه المفروض' وجودًا' في الحقيقة؛ 
أو نختار الثاني» وأن الهيئة ليست وجودًاء ولا تناقض؛ لأن اللازم كون الوجود عين مجموع أمور كل واحد منها 
غير وجودء كمابيّنا." 

فإن فيل: أجزاء الوجود إن لم تعرض لها هيئة اجتماعية أو صورة تجعلها شيئًا واحدًا لم يكن الوجود 
حقيقة واحدة وحدة حقيقية؛ بل اعتبارية» وإن عرضت لها كان انضمامها إليها موجبًا لهيئة اجتماعية أخرى؛ 
وهكذا فيتسلسل.؛ 

قلنا: المقصود ههنا كون الوجود ذا / أجزاء يعدّف بهاء ولا حاجة بنا 
في ذلك إلى الوحدة الحقيقية. وأيضًا: عروض الصورة للأجزاء المادية في ٠‏ 2 595 
المركب منهما تركيبًا حقيقيًا لا يقتضي إلا اعتبار هيئة اجتماعية بينهماء"7) فإن ؟ لك: بيناه. 


اعتبرت' واعتبر انضمامها إليهما حصل هيئة اجتماعية أخرى اعتبارية, ولا * ب: يسلسل. | المعترض هو 
نصير الحلّي. انظر: الحاشية 


١ 35‏ ل؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتبارء" وكذا الحال في عروض الهيئة.(”) لنصير الحلى؛ لاحماظ. 
].0١٠[‏ (قوله: لا نسلم؛ بل يتوقف على المساواة في نفس الأمر) هذا ك - بينهما. 


٠ ٠.‏ بي ٠ . ٠ ٠‏ 1 ك 5 بينهما. 
إنما يكون جوابًا عن بطلان التعريف الرسمي بما ذكر* في الشرحء أعني: الوجهك ٠‏ غل: اعببار العقل. 


المشهور في إبطاله مطلقًا؛ لكنه قد يبطل ههنا بأن الكلام في تصوّر الكنه» * غ:ذكره. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك د: أي: يقتضي اعتبار هيئة اجتماعية؛ لا أنه يقتضي هيئة اجتماعية. ”منه رحمه الله*. 

(ب) وفي هامش س: فإن عروض الهيئة للأجزاء إنما يوجب هيئة اجتماعية بينهماء فإن اعتبرت منضمًا إليهما حصلت هيئة اجتماعية 
أخرى بين الهيئة الاجتماعية والهيئة مع الأجزاء من ذلك الانضمامء وهكذا فينقطع بانقطاع الاعتبار. ”منه رحمه الله“. | | وفي 
هامش د: فإن عروض الهيئة للأجزاء يقتضي هيئة اجتماعية بينهماء فإن اعتبرت بينهما هيئة حصلت هيئة اجتماعية أخرى من 
الهيئة الاجتماعية الأولى والهيئة مع الأخرى. 


تسديد القواعد 


لا يتوقف إلا على تصوّر الشيء بوجه ماء وتصوّر ما عداه بوجه ماء فحينئدٍ لا يلزم الدورء ولا الإحاطة بالأمور 
الغير المتناهية. 


.".١١[‏ اشتراك مفهوم الوجود] 

[:.] قال: وتردّدٌ الذهن حال الجزم بمطلق الوجود؛ وانّحادُ مفهوم نقيضه» وقبولُه القسمة يُعطي الشركة. 

أقول: لما فرغ من بيان تصوّر الوجود شرع في بيان اشتراكه. انّفق جمهور المحقّقين على أن الوجود مشترّك 
بين جميع الموجودات معنى» وخالفهم الأشعري فيه؛ وذهب إلى أن وجود كل شيء عينُ ماهيته؛ ولا اشتراك إلا 
في لفظ الوجودء واختار المصئّف مذهب الجمهورء واحتجٌ عليه بوجوو ثلاثةٍ تنبيهية' ذكرها الحكماءٌ: 

الأول:' لو لم يكن الوجود مشتركًا بين جميع الموجودات لتردّد الذهنٌ فيه حال تردده في الخصوصيّات. 
والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأنه لو لم يكن الوجود مشتركا لكان مختضًاء سواء كان ذاتيًا للخصوصيات أو عرضيًا. 
وعلى التقديرين يلزم من التردّد في الخصوصيات التردّدُ فيه؛ ضرورة استلزام انتفاء الشيء انتفاءً ذانيّهِ المختضص 
به وانتفاًَ خاضته. 

وأما بيان بطلان التالي فلأنا نجزم بالوجود مع التردّد في الخصوصيات؛ وذلك لأنا إذا 
جزمنا بوجود ممكن جزمنا بوجود علته مع التردّد في أن عله واجبة أو ممكنة» جوهر أو عرض. 

حاشية المجرجاني 


١‏ ط + كما. 
؟ ط +أآله. 


والرسم لا يفيده؛ وحينئذٍ يجاب بجواز أن يكون لبعض الرسوم خصوصية يفيد بها تصوّر كنه المرسوم. 
هذاء وأما الوجه الثالثك الذي استدل به أيضًا في الملخص' ولم يذكره المصئّف فهو أن الوجود جزء من 
وجودي المتصور بالبداهة»"7) وجزء المتصور بالبداهة أولى أن يكون بديهيًا. 
وجوابه: أن وجودي متصور بوجه ما بداهة» واللازم منه” أن يكون تصوّر الوجود بوجه ما بديهيًاء ولا نزاع فيه.0*' 
].١ .:[‏ (قوله: جزمنا بوجود علته) قيل: إن أراد الجزم بأحد الوجودات المتخالفة الذوات؛ مطلقًا 
' أشار المصئّف الطوسي إلى الوجه الثاني والثالث» ولم يشر إلى 
الوجه الأول» كما قال الشارح والمحشي. قال الإمام الرازي ني 


هذه المسألة في الملخص: «ف”أ“ في أنه غني عن التعريف لثلاثة 
أوجه: ف”أ“: علمي بوجودي بديهي» والوجود جزء من وجودي» 


تصوّرات هذه الأمور أوّلية. ”ج“: تعريف الوجود بنفسه محالء 
وبأجزائه أيضًاه لأنها إن كانت وجوداتٍ لزم توقف الشئ على 
نفسه؛ وإن لم تكن فعند اجتماعها إما أن لا يحصل زائد؛ فيكون 
الوجود محض ما ليس بوجود؛ أو يحصلء فيكون هو الوجود. 


والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل» والسابق على الأوّلي أؤلى 
أن يكون أولئًاء والوجود في الكل واحد؛ فالوجود المطلق أوّلي. 
"ب *“: التصديق البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ليس إلا التصديق بأنه يمتنع الخلوٌ عن العدم والوجود» ويجب 


وتلك الأمور معروضاته؛ فلا تكون أجزاؤه أجزاءه أو بالخارج 
عنه» وهو محال؛ لما عرفت في المنطق أن الرسم لا يفيد تصوّر 
الماهية المرسومة؛ ولأن الاستقراء دل على أنه لا شيء أعرف 
من الوجود». الملخص في المنطق والحكمة» شهيد علي باشاء 


الاتصاف بأحدهماء وهو لا محالة مسبوق بتصوّر الوجود والعدم الالالء ص ه4؛اظ. 
والوجوب والامتناع وكونٍ الوجود مغايرًا للعدم؛ والمغايرة عبارة " ب: بالبديهة. 
ومسبوق بتصوّر ماهية التصديق الذي ليس الجزء إلا هو» فإذن © ك: بالذات. 


0 : رأت ٠.‏ 
)ع( وفي هامش : لأن من لا يقدر على الكسب حتى البُلّه والصبيان يتصوّر وجوده مطلقًا. ”منه رحمه الله“. 

. مآ طَ 
(ب) وفي هامش ق: فإنه إن أراد أن وجودي متصور بالكنه فممنوع؛ وإن أراد بوجهٍ ما مطلقا فمسلم؛ ولا يفيد. ”منه رحمه الله". 


01/ 
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تسديد القواعد 
وإلى هذا الوجه أشار بقوله «وتردّدُ الذهن حال الجزم بمطلق الوجود»» أي : تردّدذ الذهن في الخصوصيّات حال 
الجزم بالوجود المطلق «يعطي الشركة»» أي: يفيد اشتراك الوجود بين الخصوصيّات. 
حاشية الجرجاني 


فلا يجديه نفعًا؛ لأن مفهوم أحدها ليس الوجود المشترك»ء وإن أراد الجزم' بخصوصية ذات منها بعينها فهو 
ظاهر البطلان؛ لأنها متردّد فيها لا مجزوم بهاء وإن أراد الجزم بمعنى آخر) فهو ممنوعء' ويندفع بتلخيص 
الدليل»”* وهو أن نقول: إذا جزمنا بوجود ممكن؛ وجزمنا مع ذلك أيضًا بأن علّته جوهر مثا فلا شك أنا 
نجزم حينئنٍ بأن العلة موجودة وبأنها خصوصية الجوهرء فإذا فرضنا زوال اعتقاد خصوصية الجوهر باعتقاد أن 
العلة خصوصية العرض وجدنا الاعتقاد بأن العلة موجودة باقيًا بحاله 

1 (ت) 7 0 ع م 8 أ 1 ل ١غ‏ - بأحد الوجودات المتخالقة الذوات 
معنى لم يتصوّر ذلك قطعًا. ليس الوجود المشترك وإن أراد الجزم 

قيل أيضًا: هذا الدليل يستلز أن يكون للو د د |: صح هامشن: : 

و 6 ل 5 ( 9 اود واجحوة اجر ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
مشترك بينه وبين غيره؛ فإنا قد؟ نجزم!"" بوجود علة شيء»؛ ونتردّد في لنصير الحلّي؛ 1848و. 
٠. 5‏ 01 . ؟ غ+بته ٠‏ غيرة. 
انها ممهوم الوجود أو غيره.©) ل وبين عير 


ع ك - قد. 


وأجيب أو اك) بأنه يلزم من ذلك اشتراكه بين نفسه وغيره."غ) * غ: وبين غيره. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: يعني: إذا جزمنا بأن خصوصية العلة جوهر حصل هناك شيئان: أحدهما حمل الجوهرية على العلة؛ والثاني أن 
العلة موجودة لا باعتبار أنه وجود الجوهر؛ بل مع قطع النظر عنه. وهذا كما إذا حملت الضارب على زيدٍ فإن المحمول ههنا 
ليس هو الضرب المقيد بكونه ضرب زيد؛ بل الضرب من غير ملاحظة كونه ضرب زيدء ثم إن الاعتقاد يكون العلة جوهرًا 
يزول باعتقاد كونه عرضا دون الاعتقاد الثاني» فظهر بما قررنا اندفاع ما يقال من أن الوجود الثاني إن كان الوجود الذي في 
ضمن الجوهر فيزول بزواله» وإن كان وجودًا خاصًا غير ميد بكونه وجود الجوهر مثلا لا يجدي نفعًا؛ لأنه ليس بمشترك» وإن 
كان مطلق الوجود فهو مصادرة على المطلوب. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أض غ رت ق ب س ش ك د ل جار طاش: فيه إشارة إلى أن الدليل قد يُقوّر بأنا نجزم بوجود العلة ونتردّد في 
خصوصيات الموجودات كما ذكر في الشرح.ء وحينئلٍ يتخايل27 ورود ما ذكره هذا القائل. وقد يُقرّر بأنا نعتقد وجودها اعتقادًا 
مستمراء ويتبدّل اعتقاد الخصوصيات؛ وحيئئنٍ يتكشف الحال ويضمحل الخيال. ”منه رحمه الله“. | 2 غ: يتخيل. 

(ت) وفي هامش ك طاش: فإن من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلّم اعتقاد الوجود في جميع الأحوال؛ نعم؛ يسلّم إطلاق 
لفظ الوجود بالاشتراك اللفظي على الجوهر والعرض, لا بالاشتراك المعنوي الذي هو محل النزاع. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش د: ظاهر قوله «فإنا نجزم إلخ.» مشعرٌ بأن الدليلٌ عند التلخيص مستلزمٌ لأن يكون للوجود وجود آخرء ولا خفاء 
في استلزام الملخّص أيضًا ذلك؛ فليتدبر. ”منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش أأض غ رات ق ب س ش ك د ل طاش: هذا التردّد" إنما يصحّ إذا جُوّز كون مفهوم الوجود موجودا بذاته في 
الخارج؛ لأن الكلام في علّة الموجود الخارجي؛ فلابدٌ أن تكون موجودة فيه ومع هذا التجويز يجاب بما ذكره.7" وأما إذا لم 
يُجَوٌّرْ فلا تردد»ء فلا حاجة إلى ذلك التكلّف. ”منه رحمه الله". | 9" ]: الترديد؛ © أ: بما ذكر. 

(ج) وفي هامشغ د: قال شارح المحصل: الجواب الحقيقي عن هذا الدليل أن يمنع انتفاء الثاني. قوله "لآن اعتقاد الجوهرية يزول باعتقاد 
العرضية؛ واعتقاد الوجود باق في الحالتين قلنا: فإن من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلّم بقاء اعتقاد الوجود في الحالتين. 
نعم؛ يسلّم إطلاق لفظ الوجود على الجوهر والعرض بالاشتراك اللفظي لا بالاشتراك المعنوي الذي هو محل النزاع.2 | "د + منه. 

(غ) وفي هامش ضغ ك د: فإن قلت:27 حصول الشيء لنفسه نسبة تقتضي تغاير المنتسبين. قلت: مسلّم؛ لكن التغاير الاعتباري 
كاف؛ وهذا معنى قولهم ”إن وجود الوجود نفس الوجود في الحقيقة وغيره في الاعتبار“. ”"منه رحمه الله“.9 | «©غ ك: قيل؛ 


: : 
غ - منه رحمه الله. 


تسديد القواعد 





فإن قيل:' يجور أن لا يكون الوجود مشتركا بحن سبع ١‏ وفي هامش ف: «حاصل هذا السؤال: أنكم جعلتم 
الموجودات؛ لكن يكون مشترَكًا بين , بعضهاء وهو الممكنات» ووجود التردّدٌ في الخصوصيات مع الجزم في الوجود 
0 مستلزمًا لاشتراك الوجود بين جميع الموجودات» 
الباري تعالى يكون مخالفا لوجود الممكناتء فلا تتم الشرطية؛ وعلى هذا التقدير الملازمة ممنوعة». 
حاشية الجرجاني 


وهو كذلكء فلا يلزم وجود آخر. / وثانيا بأنه يلزم منه أن يكون' للوجود وجود آخر مغاير له بالاعتبار» وينقطع 
التسلسل بانقطاعه." 

[ع. ؟.] (فوله: فلا تتم الشرطية) يعني: قوله «لو لم يكن الوجود مشتركا بين جميع الموجودات لتردّد 
الذهن فيه حال تردّده في الخصوصيات». والظاهر أنه منع للشرطية؛ وحيث كانت مستدلا عليها وجب صرف 
منعها إلى مقدّمات دليلهاء”' فكأنه قيل: الشرطية غير صحيحة. وقولك في بيانها ”لو لم يكن" مشتركًا" لكان 
مختضًا“ إن" أردتّ به أنه" لو لم يكن الوجود مشتركا بين جميع الموجودات لكان مختضًا بالقياس إلى جميعهاء 
فهو باطل؛ لجواز أن لا يكون مشتركًا بين الجميع» ويكون مشتركا بين الممكنات وحدها.” وإن أردتٌ أنه لو 
لم يكن مشتركًا بين الجميع لكان مختضّاء ولو" بالقياس إلى بعض الموجودات» فهو مسلم؛ لكن الاختصاص 
على هذا الوجه لا يستلزم التردّد فيه حال التردّد في الخصوصيات؛ 

.اله ٠‏ 5 68 9 ع عِ ١‏ ك - أن يكون. 
لجواز أن يكون الوجود مع الاختصاص المذكور مشتركا بين اكثر " هذا الاعتراض وجواباه منقول من الحاشية 
الموجودات كالممكنات» فيتردّد بين خصوصيات الممكنات من لنصير الحلّي؛ 184و. 

٠: !‏ 1 " غك + الوجود. 
الجوهر والعر الجزم بالوجود. : 
ض مع الجزم 0 

وتقرير الجواب:!2 أن معنى الشرطية هو أن الوجود لو لم يكن ٠‏ ب:إذا. 
هداس - 8 ٠‏ 1 لس 0 ١م‏ نت ها أله 
مشتركا بين جميع الموجودات لتردّد الذهن فيه حال تردّده في شيء 0 
من الخصوصيات. والدليل عليها أنه لو لم يكن مشتركا* كذلك؟ لكان ه ك - مشتركا. 
مختضًا فى بعض الصور قطعًاء فيلزم من التردّد فى الخصوصيات1 *غخ- كذلك. 

في بعص ر ؟ كيدرمع من 2 
ا و ا “٠غ‏ - والدليل عليها أنه لو لم يكن مشتركا 
في صورة الاختصاص التردد في الوجود؛ وذلك مما لا شك فيه؛ لكن كذلك لكان معطا في بعض التضور 
التالي باطلٌ؛ إذ يصمّ الجزم بالوجود مع التردّد في أيّ خصوصية كانت قطعًا فيلزم من الترذد في الخصوصيات»؛ 





5 م هاأممئ . 
من الواجب والممكن بأقسامه كلّها. لخدن 
- ملهوات 


(أ) وفي هامش رك د: يعني: لما كان المنع بعد تمام الدليل غير متوجّه على أصل7" الدليل وجب أن يصرف ذلك المنع إلى 
مقدّمات الدليل؛ فلا يرد حينئلٍ ما قيل من أن كلام الشارح «فلا تدم الشرطية» غير موجّهة. ”منه رحمه الله".7 | (2 د - أصل؛ 
)ر- مئنهرحمه الله. 

(ب) وفي هامش ضص س ش د: لأن عدم الاشتراك بين جميع الموجودات يتحقّق على وجهين: أحدهما: أن يكون مشتركًا بين 
الممكنات؛ ولا يكون مشتركًا بين الممكنات والواجبء والثاني: لا يكون مشتركًا بين الممكنات ولا بين الممكنات والواجب. 
"منه رحمه إبنّه». 017 | (9) ش د - منهرحمه الله. 

(ت) وفي هامش أ ض غ رات ق ب س ش ك د ل جار طاش: ذكر الشارح [الإصفهاني] في تقرير الدليل أنا نتردّد("© بين الواجب, 
والجوهر والعرضء ثم اعترض بما يقتضي عدم جواز" التردّد في الواجبء ثم أجاب'" بأنا نتردّد» بين الواجب وغيره؛ 
فلو ترك ذكر الواجب أوَّلَا لكان أولى. "فائة اوتحتمنه اللوة: | 7غ التردد؛ 9) ض: جواز عدم؛ ‏ أ: فأجاب؛ 9 غ: بالتردد. 
9 - ذكر. 


[“أظ] 


089 


]و١؟[‎ 


5٠ 


تسديد القواعد 


إذ حينئذٍ يجوز التردّد في أن' العلّة جوهر أو عرض حال الجزم بوجود العلّة.' 


أجيب بأنه حينئلٍ لا يجوز التردّد فى أن العلّة واجية أو ممكنة حال 
1 1 5 ح - أنء صح هامش. 
الجزم بوجودها. وليمس كذلك. , وفي هامش ج: «أي نجزم بوجود العلة 
الوجه الثاني: أن مفهوم نقيض الوجود -أعني: السلب- مين ف التي هوعيتهاء ولكن لم نعلم أذذلك 
الوجود أيّ الوجودين وجود الواجب 
جين اجانك لقتو سزره رذ لكو سقو الرجيوة الا راهن أو وجود || ا 


وإلا لبطل الحصرٌ العقلي بم بين الوجود ونقيضه. " و: بوجود العلة. 
حاشية الجرجاني 


ومنهم من جعله معارضة لدليل الشرطيةء' وقرّرها هكذا: لو لم يكن الوجود' مشتركًا بين الكل وكان 
تركًا بين الممكنات جاز التردّد بين خصوصيات الممكنات من الجواهر والأعراض مع الجزم بالوجود؛ فعلى 
تقدير عدم الاشتراك بين الكل يجوز في الجملة أن يتردّد في الخصوصيات مع الجزم بالوجود؛ فلا يكون عدم 
الاشتراك بينه؟ مستلزمًا للتردّد في الوجود حال التردّد في الخصوصياتء فبطلت؟ الشرطية التي ادّعاها المستدل. 
ثم أجاب عنها بأن مقدّم شرطية' المعارض مركّب من الجزأين:' الاشتراك وعدمه. فباعتبار الاشتراك / يستلزم 
جواز التردّد بين الجوهر والعرض حال الجزم بوجود العلّة كما تبتّن؛ وباعتبار عدم الاشتراك يستلزم عدم جواز 
التردّد بينهما حال الجزم بوجودهاء فيكون شرطية المعارض باطلة. 

وهذا فاسدٌ؛ لأن جزء مقدّم شرطيته عدم الاشتراك بين الكل لا عدم الاشتراك بالكلية» فلا يستلزم عدم 
الجواز المذكور. 
التمايز في السلوب 0 03 


_ 


قال طاشكبري زاده في حاشيته: «أراد 
به الفاضل نصير الدين الحلّي». 
0 (قوله: وإلا بطل الحصرٌ العقلي بين الوجود ونقيضه) لأن << انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد: 


مفهوم التقسيم حينئبٍ أن الشيء إما موجود بوجود خاصّ أو ليس بموجود 0 
١ 00 ِ ٠‏ 5 " ك - الوجود. 
أصلاء وذلك ليس بمنحصر»" لجواز أن يكون موجودًا بوجود خاض * وفي هامش ك: أي: بين الكل. 
أخر . (ب) ؟ ك: فيبطل. 
ب: الشرطية. 
فإن قلت: لو أريد بهذا التقسيم أن الشيء إما موجود بوجودٍ ما من ١‏ ب: جزأين. 
الوجودات” أو ليس بموجود أصلا لم يبطل الانحصار. ؟ ك: بحصر. 
4 ضصغ: الموجودات. 


قلت: الحصر حيئئذٍ إنما يكون بملاحظة لفظ الوجود وشموله؟ لئلك ك: بشموله. 
المعاني المتعدّدة التي وُضِع بإزائهاء فلا' يكون حصرًا عقليًا معنويّاء 'غ:ولا. 


متهوات 

)ع( وفي هامش ك د: فلا تعدّد فيه؛ لأن التعدد يقتضي التمايز. ”منه رحمه يلي“ 00 21:07 سنك 

(ب) وفي هامش أ ضغ رت ق ب س ش كك دل طاش جار: فإن قلت: كون الشيء موجودًا بوجود غيره أمر!"» محال؛ فكل شيء 
إما أن يكون موجودًا بوجوده الخاصٌ به وإما أن لا يكون موجودًا بوجود”) أصلاء فلا يبطل الانحصار العقلي. قلت: بل07) 
يطل لآن التعصر العقاى هر ناذا زو جز الظر إلبة لجز الل بال تامار ولا تدك إن المجرم ههنا بوابيطة قلمة اجنية 
هي امتناع كون الشيء موجودًا بوجود غيره. "منه رحمه الله“ ]9ض -أمر؛" ض - بوجود؛ © ضغ - بل؛ 9) ض: أنه. 


تسديد القواعد 
فإن قيل: لا نسلّم أن مفهوم السلب واحدٌ؛ بل سلبُ كل شيء مفهومٌ مخالف لسلب غيره؛ مقابلٌ لإيجاب 
ذلك الشيء. 
أجيب بأن سلب كل شيء وإن كان مخالفا ا اوري حر ع ري 


: ' وفي هامش ج: مشتركا (نسخة)؛ وكذا في ط. 
كل من السلبين مشترك" في مطلق السلب؛ ضرورةً صحَة" حمل اي ا 


مطلق السلب عليهما الدال* على الاشتراك. ؛ ط: الدالة. 

حاشية الجرجاني 
بل استقرائيًا لفظبّاء!) ونحن نجزم بأن تقسيم الشيء إلى الوجود ونقيضه مما يجزم العقل فيه بالانحصار مع 
قطع النظر عن اللغات وأوضاعها. 


[4. 6.] (قوله: لا نسلّم أن مفهوم السلب واحدٌ) وما ذكر من عدم تمايز السلوب والعدمات إنما هو بالنظر 
إلى أنفسهاء ولكن لها تمايز تبعًا لإيجاباتها ووجوداتها. 

ولو سأم أن السلب مفهومٌ واجدٌّ لا تعدّد فيه قطعًا لا أصالة ولا تبعًا لت المقصود” به؛ ضرورة أن رفع 
المتعدد متعدد في الجملة.*؟ ولم يُحتّج إلى أن ينضمٌ إليه بطلان الحصر العقلى ,(ث) 

6111| لأفرلة:الكن كزهن التتذين خقت قفي مطل النذلي ابروا ع 9 
حمل مطلقٍ السلب عليهما الدال' على الاشتراك) وهذا" التقرير بعينه جار في الوجودء ' ض بنهنذا. 


متهوات 

(أ) وفي هامش أض غ رت ق س ش ك د ل جار طاش: ألا يرى أن معنى الحصر حينئذٍ أن الشيء إما أن يكون موجودًا بأحد 
المعاني التي وُضِع لفظ الوجود لها أو لاء7» وذلك مما يتغير بأن يفرض وضع الوجود لأقلّ من تلك المعاني؛ أو لأكثر منهاء 
فيلزم أن يتغيّر حال الشيء في كونه موجودًا أو معدومًا بمجرّد تغيّر الأوضاع في اللفظ مع بقائه في نفسه على حاله» وذلك باطل 
قطعًا. ”منه رحمة الله“». | 120 - أو لا. || وفي هامش غ رك د جار: قلت: يجوز أن يكون الحصر”) بملاحظة أحد تلك المعاني 
المختلفة من غير ملاحظة لفظ الوجود الذي يطلق عليهاء فإن هذا المفهوم شامل للجميع وغير مناف للاشتراك اللفظي. فليتأمل. 
”للخضرشاه“. | (© رك + فيه. || وفي هامش غ ك: [جوايًا لحاشية خضرشاه] قلت: لا يمكن ملاحظة المعاني المختلفة من غير 
ملاحظة لفظ الوجود الذي هو يطلق عليهاء وإذا لم يمكن ملاحظة المضاف إليه بدون ملاحظة لفظ الوجود لم يمكن ملاحظة 
المضاف أيضًا بدونهاء؛ فتأمل. ”لزيرك سلمه الله“.9) | () ك: رحمه الله. | | وفي هامش س «: [اعتراضًا لحاشية خضرشاه] وهو 
مردود: أما أَوَلّا فلآن الحصر حيتئدٍ لا يكون بين الوجود وغيره؛ لأنه يتصور هذا الحصر بدون ملاحظة إطلاق لفظ الوجود 
معنويًا أو لفظيّاء والكلام فيه. وأما ثانيا فلأن أحد المعاني المتعدّدة التي أشرت إليها غير شامل للجميع بدون ملاحظة لفظ 
الوجود؛ وإن لوحظ لم يتم كلامه تامًا. ”"خضر بك جلبي قدس سره27.“6 | (" س - خضر بك جلبي قدس سره. 

(ب) وفي هامش ض ت س ش <: وهو [أي: المقصود] كون الوجود واحداء إلا أنه لو كان الوجود متعدّدًا يلزم أن يكون السلب 
أيضًا(' متعدّدًا؛ ضرورةً أن رفع المتعدّد متعدّدٌ؛7" لكن لا نسلّم أن مفهوم السلب متعدّدٌ؛ فلا يكون الوجود متعدّدًا؛7» لكن سلّم 
أن مفهوم السلب©) واحدٌء فلا يكون الوجود متعدّداء© وكيف لا يتم المقصود ومعنى عدم التعدّد فيه [أي: في السلب] تبعًا9) 
أنه لا يكون ما أضيف إليه السلب متعدّدًاء فتأمل. ”منه رحمه الله". | «» ض - أيضًا؛ 9 ض - متعدد:2" ش د - لكن لا نسلّم 
أن مفهوم السلب متعدد فلا يكون الوجود متعدّدًا؛ ©) ض - متعدد فلا يكون الوجود متعدّدا لكن سلّم أن مفهوم السلب؛ © ت 
س - لكن سلّم أن مفهوم السلب واحد فلا يكون الوجود متعدّدًا؛ 9) ض - تبعا. 

(ت) وفي هامش جار: يعني: أن السلب رفع الوجود؛ ولا تعدّد فيه أصلًا لا أصالة ولا تبعٌاء فيكون الوجود مفهومًا واحدًا لا.متعددًا؛ 
وإلا يلزم منه كون السلب متعددًا أيضًا؛ لأن رفع المتعدّد متعدّد في الجملة؛ وهو خملاف الواقع؛ إذعدم تعدّد السلب مطلقًا مسلم. 

(ك) وفي هامش جار: اللّهِم إلا أن يقال: لولم يكن الوجود واحدًا على تقدير وحدة العدم لزم بطلان الحصر العقلي؛ كما لزم تعدد 
العدم؛ فيجوز أن يقرّر الدليل على أَيِ وجهٍ يراد. ”أفضل زاده رحمه الله“. 


5١ 


[عأ'ظ] 
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تسديد القواعد 

ومن توهّم أن الحصر إنما يتحقق بالنسبة إلى الوجود الخاص والعدم الخاص فقد أخطأ؛ وذلك لأنا إذا 
قلنا: ”زيد إما أن يكون موجودًا بوجوده الخاص أو معدومًا بعدمه الخاص” لم يجزم العقل بالانحصار؛ بل 
طلب قسمًا آخرء بخلاف ما إذا قلنا: ”زيد إما أن يكون موجودًا أو معدومًا“» فإن العقل لم' يطلب قسمًا آخر 
وجرّم بالحصرء فعلمنا أن التقسيم الحاصر الذي يَقَبَله العقل إنما يكون بالنسبة إلى الوجود المطلق وعدمه 
فيلزم انّحاد مفهوم' كل منهما. 

الوجه الثالث: أن الوجود يُقبل القسمة إلى الواجب والممكن؛ ووجوة , 0 
الممكن" إلى وجود الجوهر والعرضء فيجب أن يكون مشترَكًا بين الأقسام» ٠‏ 0 ش 
ضرورةً وجوب اشتراك مورد القسمة بين الأقسام. " و - ووجود الممكن؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


فمن لا يُسلّم الاشتراك فيه لا يسلّم اشتراك السلوب في مطلق السلب؛ بل المشترك بينها' عنده هو لفظ السلبء 
كما في الوجود سواء. 

[:. 7.] (قوله: لم يجزم العقل بالانحصار) كيف لا يجزم بالانحصار مع أن معناه ”زيد إما أن يكون' 
موجودًا بوجوده الخاض وإما أن لا يكون" موجودًا؛ بوجوده الخاصًٌ"“» وهذا ترديد بين النفي والإثبات» يجزم 
العقل بالانحصار فيه بديهة» فكما لا واسطة / بين إثبات مفهوم عام وسلبه» كذلك لا واسطة بين إثبات مفهوم 
خاض وسلبه.” 

].8٠:[‏ (قوله: بل طلب قسمًا آخر) هذا الطلب إنما يتوهّم نظرًا إلى جانب اللفظ.”! وأما إذا نظر إلى 
جانب المعنى فلا مجال لتومّم الطلب كما بِيناه' فظهر أن المخطن خط , . ...| 

[:. 5.] (قوله: ضرورة وجوب اشتراك مورد القسمة بين الأقسام) > أن كرنه عع مابان. 
وذلك لأن التقسيم ضَمْ مخض إلى مشترك؛ وحقيقته أن يْضَمَ إلى مفهومم | 0 0 53 
كليٌ قيوذ مخضّصة تجامعه إما متقابلة أو غير متقابلة»!* فيحصل من انضمام * انظر: الحاشية لتصير الحلّي: 84١ظ.‏ 
كل قيد إليه قسمٌ منه» فلابدٌ أن يكون مشتركًا بين أقسامه» بخلاف الترديد؛ل(ت؟ ١‏ ك: بيناه. 


منهوات 

() وفي هامش أ ض غ رت ق ب س ش ك د ل جار طاش: فإنك إذا قلت ”إما أن يكون زيدٌ موجودًا بوجوده الخاصٌ وإما أن 
يكون معدومًا بعدمه الخاضٌ" فربّما لم يتنبّه العقل أن معنى كونه معدومًا بعدمه الخاضص(" أنه لا يكون موجودًا بذلك الوجود 
الخاضّء فطلب قسمًا آخر. وأما إذا تنبه فلا طلب قطعًا. ”منه رحمه الله“. | 2+ هو. 

(ب) وفي هامشات س ك د طاش جار: إذا كانت القيود مثل الناطق والصاهل يكون التقسيم حقيقيًاء والأقسام متباينة» وإذا كانت مثل 
الضاحك والكاتب لم يكن التقسيم حقيقيًا والأقسام متبايئة. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش ق: فعلى الأول كان التقسيم حقيقيًا 
متنافية الأقسام»ء وعلى الثاني اعتباريًا متصادق [الأقسام] فيه, وأيِّا ما كان ففيه ضمّ وتركيبٌ» والمقسم صادق على أقسامهء وهو 
جزء لمفهومها. هكذا قال في شرح الشرح. وقال في حاشيته: إنما قال ”لمفهومها"؛ إذ لا يجب كونه داخلًا في حقيقة الأقسام 
كما في تقسيم الجواهر والأعراض»ء كقولنا ”الشيء إما كاتب أو ضاحك“. انتهى كلامه. وفيه بحث» لأنه يلزم منه أن يكون 
الشيء جزءًا للمشتق أو أن المقسم داخل في حقيقة الأقسام. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: الترديد الانفصالي لا يشتبه بالتقسيم؛ لأنه وارد في القضايا(» بحسب 
صدقها وتحقّقها في نفس الأمرء وكذا لا يشتبه به الترديد الحملي إذا كان متعلّمًا بجزئي حقيقي أو بكلّي مسوّر. أما إذا تعلّق 
بكلّي غير مسوّر فإنه يشتبه به. ألا ترى أن قولك ”العدد إما زوج وإما فرد“ يحتمل التقسيم والحمل. والفرق أنه إذا قُصِدَ 
به الحمل كان في الحقيقة قضية حُكِم فيها بأحد الأمرين على ما صدق عليه مفهوم العدد؛ إلا أنه أهمل فيها السور» > 


تسديد القواعد 


فإن قيل: لا نسلّم أنه يلزم من قبول الوجود القسمة' كوه مشتركًا بين الجميع؛ بل بين البعض؛ إذ يصدق 


قولنا ”العَالِم إما واجبٌ أو ممكنٌ“؛ ولا" يلزم كونٌ العَالِم مشتركًا بين جميع الممكنات؛" لكون البعض غير 


عَالِم. وكذا يصع تقسيم كل من الأمرين اللذين بينهما عمومٌ من وجه إلى الآخرء* مع عدم الاشتراك بين 
الجميع؛ كقولنا ”الحيوان / إما أبيض أو غير أبيض»' والأبيض إما حيوان أو غير حيوان“. 

اجب ديار بن ول الحت» الفديوة إلى يسيع أوراة إقييامة كود 3و يواه افر ا 
مشتركًا بين جميع أفراد أقسامه؛ والوجودٌ يقبل القسمة كذلك» فوجب يلزم من قبول الوجود القسمة؛ صح 
ف 7 1 هامش. 

واعثُرض على هذه الوجوه بأن الاشتراك الذي لزم فيها من حيث ' طن:الموجودات الممكنة. 


ءّ ط + وقسيمه. 


كل ١‏ 8 : ع لك1لة ترا ءالا إأ.ء س3 
اللفظ لا من حيث المعنى. وهو باطل؛ لآنا" قطعنا النظر عن لفظ الوجود 0 و - أوغير أبيض؛ صح هامش. 


المعنى وهو باطل لأناء صح هامش. 


واعلم أن هذه الوجوه تنبيهاتٌء* لا براهين؛ إذ اشتراكُ الوجود من " ج: لو قطعنا. 
حاشية الجرجانى 

فإنه لا يستلزم اشتراكًاء كما في المنفصلات» وقد يجري في الجزئيات الحقيقية» كما في الحمليات الشبيهة بها 
كقولك ”زيد إما أن يكون قائمًا أو قاعذا“. 

وليس تقسيم الوجود إلى أقسامه بالنظر إلى لفظه على تأويل المسمّى به؛' لصحّته مع قطع النظر عن 
اللغات بأسرهاء كما ستذكره.' 

].٠١ .:[‏ (قوله: لأنا قطعئا النظر عن لفظ الوجود) قيل: للأشعري أن يقول: إذا قَطْعْتٌ النظرَ عن لفظ 
لفظ الوجود؛ فوجدائكم معارّضٌ بمثله.' 

ولا يخفى أنه خروج عن الإنصاف؛ لأن البديهة مع قطع النظر عن اللغات كلها تشهد بأن الموجودات لها 
حالة تشترك فيهاء وتمتاز جملتها بها عن المعدومات بأسرها.!) 

].١١ .:[‏ (قوله: واعلم أن هذه الوجوه تنسهاتٌء لا براهي.؛ إذ اشع اله ' ب به. 

] (قوله: واعلم الوسر ضبيهات ا 00707 "انظر: الفقرة 4. .٠١‏ 

الوجود من حيث المعنى بديهي) لا يقال: هذا الكلام بعينه جار فيما ذكره الإمام؛ 5 هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
لبداهة تصوّر الوجود؛ فلا يكون للمُنُوع المُورّدة هناك كثيرٌُ نفع أنشنًا: الحاشية لنصير الحلّي؛ 84١ظ.‏ 
- منهوات 
< ولو سوّرت لم تخرج بذلك”' عن كونها حملية شبيهة بالمنفصلة؛ وإذا قُصد به التقسيم يراد بالعدد مفهومه؛ ويعتبر انضمام كل 

من الأمرين إلى ذلك المفهوم؛ ليتحضل به قسم منه» فلا يكون قضية في الحقيقة؛ بل في الصورة؛ وإذا قُصِد به الحكم بأحد 


القسمين على ذلك المفهوم أو بانقسامه إليهما فقد خرج عما هو حقيقة التفسيم» وصار قضية طبيعية على قياس ما عُرِف في. 


المعرّف والتعريف الحقيقى الكاسب للتصوّر. وأما التعريف اللفظى فالمقصود به التصديق دون التصوّرء كما مر.”" ”منه وحمه 
الله“. | (© ضص: بين القضايا؛ © ض - ذلك؛ 12 - كما مد. 

0( وفي هامش ضصات ش ك د طاش جار: وإنما قال: «جملتها»؛ لأن كلّ واحد منها يمتاز عن المعدوم بغير الوجود كالسواد 
والبياض وسائر الأعراض؟ لكن جملتها لي إلما تمتاز بالوجود. ”"منه رحمه ألله“. 


[عظ] 


١ 


]و١9[‎ 


21 


تسديد القواعد 
محتاجًا إلى تنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان؛ إذ قد يجوز أن يُشكل على بعض الأذهان' الجزمٌ بالنسبة الواقعة 
بين طرفي ذلك البديهي؛ لعدم تصوّر طرفي ذلك البديهي' على 
١ 00 3 0 9‏ ج - على بعض الأذهانء صح هامش. 
لأنا نقول: البديهي هناك هو' الحكم بأن تصوّره بوجو ما بديهي»!!) وذلك مما لا نزاع فيه. وإنما"' النزاع في 
كون تصوّره بالكنه بديهيّاء وذلك مما ينازع في حصوله؛ فضلًا عن كيفية حصوله.' 
].1١ .:[‏ (قوله: لعدم تصوّر طرفي ذلك البديهي على الوجه الذي توقّف عليه الجزم) قيل: فعلى هذا 
يتوقف جزمه على قولٍ شارح يُتصوّر به طرفه على وجهٍ يتوقف عليه الجزم؛ والوجوه المذكورة أقيسة؛ فلا 
تفيد تصورًا." 
والجواب: أن احتياج البديهي إلى التنبيه / بالنسبة إلى بعض الأذهان إنما هو لنوع خفاء فيه» وذلك مما" 
لا ينحصر في خفاء تصوّراته لينحصر التنبيه في القول الشارح. وإنما خضّ' بالذكر خفاؤه لأجل تصوّراته تلبيهًا 
على أن أجلى البديهيات -أعني: الأؤليات- يوجد فيها خفاء وتوقف؛ فما ظنّك بغيرها."(+) 
].١١ .:[‏ (قوله: فالمنع والمعارضة فيما ذُكر في مَغرض التنبيه لا يُجدي كثير نفع) قيل: من البيّن أن 
وشرائط معيّنة» فإذا منع حصول تلك المناسبة والشرائط لم يترتّب عليه | غ-هو. 
المقصود؛ كما لم يترتب على الدليل بمنع" مقدّماته ما هو المقصود منه؛ " ض ب: إنما. 
ا 00 0 * ض + من البداهة والكسب. 
وكذا إذا عُورِض بما ينافيه» فتخصيص المنع والمعارضة بغير التنبيهي 1 المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
ممالا وجه له." لنصير الحلّي؛ 84١ظ.‏ 


1 : ضري - مما. 
وأنت تعلم أن المقصود بالاستدلال إثبات المدّعى في نفسهه أعني: .+ د ايض 


إظهار ثبوته في نفسه؛ فإذا مُنِعَ أو عُورِض احتيج إلى دفعهماء وإلاا فات طن تم مشفر: 
اللفصرو الكل لاي 
لاا ؟ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
وأما التنبيه فلم يُقصد به إثباته ليفوت بالمنع أو المعارضة؛ بل تنبّه' لنصير الحلّيء ١184‏ ظ. 


عه 
اا 1 فاذا قن ] ل ا 1 7 لباه العبيةء 
مع لثبوته» فإ مع او عور صن نسبهة لة4) او 0 في نبو ١ض‏ - هذا. 


المستغني عن الإثبات» ولا شك أنه المقصود الأصلي في هذا'' المقام؛ "غك - ولا شك أنه المقصود الأصلي 

وإن لم يكن مقصودًا بالتنبيه»" فقوله «لا يجدي كثير نفع» يعني: لعدم في هذا المقام وإن لم يكن مقصوذًا 

١ : 1 1‏ بالتنبيه. 

)١(‏ وفي هامش أ ك د طاش: إذا كان المراد به الكونَ في الأعيان كما هو المتبادر عند إطلاقه. ”منه ربحمه الله». 

(ب) وفي هامش د: ولم يذكر خحفاء البديهي؛ لأجل توقفه على الإحساس أو الحدس أو نحو ذلك» كما في غير الأؤّليات من 
اللذيودات» كما لا يشمن “هته رتحقة اللي 


تسديد القواعد 





4.١.١ [‏ . زيادة الوجود على الماهية] 

[5.] قال: فيغايرٌ الماهية» وإلا اتحدت الماهيات؛ أو لم تنحصر أجزاؤهاء ولانفكاكهما تعقّلاء ولتحقّة 
الإمكان؛ وفائدة الحمل» والحاجة إلى الاستدلال» وانتفاء التناقض» وتركب الواجب. 

أقول: لما فرغ من بيان اشتراك الوجود فرّع عليه كونه مغايرًا للماهيات» أي: زائدًا عليها. والمغايرة وإن 
كانت لا تقتضي بحسب المفهوم' أن يكون زائدًا؛ لجواز أن يكون داخلا في الماهيات؛ لكن أراد بالمغايرة 
-ههنا- الزيادة. 

قوله «فيغاير الماهية»» أي: يكون زائدًا عليها. وهذه الدعوى أيضا ضرورية؛ لم ينازع فيها أحد إلا الأشعري 
ومن تابعه؛ فإنهم قالوا: ”وجود كل شيء عين ماهيته“. والحكماء وإن قالوا: ”إن وجود الواجب ليس بزائد 
عليه"؟؛ لكنهم قالوا: “إن الوجود المطلق مقول على الوجودات"” بالتشكيك* فيكون زائذا عليهاء فالوجود 


المطلق عندهم زائد على وجوده الخاص الذي هو حقيقته. 
١‏ اج - بحسب المفهوم» صح هامش. 


واحتجٌ المصنف على أن الوجود زائد بوجوه تنبيهية: ' ج: الموجودات. 
حاشية الججرجانى 





].١٠5[‏ (قوله: لم ينازع فيها أحد إلا الأشعري ومن تابعه؛ فإنهم قالوا: "وجود كل شيء عين ماهيته")7) 
فهؤلاء ليس عندهم وجود مطلق مشترك؛ ووجودٌ خاصٌ هو فرد له؛ بل ليس هناك إلا حقائق متخالفة' يطلق 
على كلّ واحدة منها لفظّ الوجود اشتراكًا لفظيًا. وأما القائلون باشتراكه معنّى فعندهم وجود مطلق مشترك 0+ 
بين جميع الموجودات؛ ووجود خاض لكل" موجود.ات) 

وهذا الدليل -أعني: الوجه الأول المبنيّ على الاشتراك- إنما يدل على أن الوجود 
المطلق المشترك زائد على الماهية؛ ولا يدل على كون الوجود الخاض زائدًا عليها إلا أن ' ل: مختلفة. 
يثبت أن المطلق نفس ماهية الخاض أو جزء منهاء'" ولم يثبت؛ بل الحق أنه عرضي لأفراده ‏ " سة يكل 


ملهوات 

(أ) وفي هامش جار: قيل: المقصود ههنا بيان أن الوجود المطلق والوجود الخاص أيضا زائد على الماهيات. والوجه الأول يدل 
على الأولء والبواقي على الثاني ولا محذور فيه. "منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ض غ رات ق ب س ش ك د ل جار طاش. لما كانت هذه الدعوى والتي سبقت عليها بديهيتين صم تقديم دعوى 
بداهة تصور الوجود بالكنه عليهماء فتأمل.() ”منه رحمه الله“. | 9 ض - فتأمل. || وفي هامش ك: [تقريرًا لهذه الحاشية] 
يعني: لو لم تُعلّم زيادة الوجود واشتراكه لم يمكن تصوّر الوجود بالكنه؛ كما لا يخفى؛ فلو لم تكن زيادة الوجود واشتراكه 
بديهيتين لم يصمح تقديم دعوى بداهة تصور الوجود بالكنه؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك د جار طاش: قيل عليه: إن كان المطلق وجودًا له(© يلزم أن يكون موجودًا بوجودين؛ وإنه محال؛ لأنه تحصيل 
الحاصل. وجوابه: أن المطلقٌ وجودٌ له؛ لكن وجوده المطلق لا وجوده الخاضّء ولا استحالة في اجتماع وجود خاصٌ ووجود 
مطلق لشيء واحدء فإن الجسم مثلًا" إذا اتصف بفرد البياض كان متّصفًا بمطلق البياض في ضمنه قطماء ولم يلزم من ذلك 
كونه أبيض مرّتين. ”منه رحمه الله*. | 0ك - له © ك - مثلا؛ ك طاش - من ذلك. | | قال طاشكبري زاده في هذه الحاشية: 
«أقول: الذي غلب على ظني أن هذه الحاشية فِزية على المحشي الفاضل!؛ لبعدها عن التحفيق...»؛ حاشية على حاشية شرح 
التجريد لطاشكبري زادهء ص «٠؛ظ.‏ 

(ث) وفي هامشات س: أما على تقدير كونه نفس ماهيته فظاهر. وأما على تقدير كونه جزءً! منها فلأنه لو لم يكن الخاص زائدًا 
حينئلٍ يلزم أن لا يكون المطلق أيضًا زائدّاء والتقدير أنه زائد. ”منه رحمه الله. 





"0 


[عأاظ] 


"1 


تسديد القواعد 


الأول' تقريره: أن الوجود زائدٌ على الماهيات؛ لأنه لو لم يكن زائدًا لكان إما نفسَها أو داخلا فيها. 


وكلاهما باطل. 
أما الأول فلأنه لو كان نفسَها وهو متّحد بين الموجوداتء فيلزم أن تكون الماهيات أيضًا متّحدة. 
ولسى كذللك: 


وأما الثاني فلآن الوجود لو كان جزءًا من الماهيات لم تنحصر أجزاء الماهية. 
١ 1‏ ط: الو جه : 
والتالي باطل. الوجه الأول 
حاشية الجرجاني 
[5. 1.] (قوله: فيلزم أن تكون الماهيات أيضًا متّحدة» وليس كذلك) قيل عليه: ذهب جماعة من الصوفية' 
إلى أن ليس في الواقع إلا ذاثُ واحدةٌ لا تركب فيها أصلا؛ بل لها / صفات متعدّدة' هي عينهاء وهي حقيقة 
الوجود المنَّدّهة في حد ذاتها عن شوائب العدم وسمات نقصان” الإمكان»!* ولها تقيدات؟ بقيود اعتبارية بحسب 


م 


ذلك تترآءى موجودات متمايزة» فيتوهّم من ذلك تعدّد حقيقي؛ فما' لم 
1 56 0-4 المراد بالجماعة متأخري الصوفيين 
يقم برهان على بطلان ذلك لم يتم ما ذكره من عدم اتحاد الماهيات؛ عن [سعناف سح الدين ان العزي 
ولا" ينم أيضا اشتراك الوجود؛ بل لا يثبت وجود ممكن أصاد.ات) (4هام/١171م).‏ 

8 ' 1 " ض ب - متعددة. 

أقول: هذا خروج عن طور العقلء» فإن بديهته" شاهدة بتعدد ٠‏ ض ب - نقصان. 
الموجودات تعدّدًا حقيقئًاء وأنها ذوات وحقائق متخالفة بالحقيقة © ض ب: تقييدات. 


9 » ك: فلما. 
دون الاعتبار فقط. والذاهبون إلى تلك المقالة يدّعون استنادها إلى ١‏ لك ول. 


مكاشفاتهم ومشاهداتهم؛ وأنه لا يمكن الوصول إليها بمباحث العقل '“'غك: بدأهته. 
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يع 8 : ٠‏ أأة 3 م 0 ث من عن 
ودلالاته؛ بل هو معزول هناك؛ كالحسٌ في؟ إدراك المعقولات.0*" وأما انر 
المتقيدون بدرجات العقلء والقائلون" بأن ما يشهد'' له العقل فمقبول» “ض ب: شهد. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ض ك د جار طاش: كالبحر في تموّجه؛ فإنه لو عرض على الصغير الغير العاقل وسئل عنه(" يتوهم ويقول: إن 
ذلك المرتفع والمنخفض غير الماء. وأما العاقل فلا يخفى عليه أن ليس هناك إلا بحرٌ ينخفض ويرتفع» ويتيقن أن هذه الحالة 
أمور اعتبارية بسبب هبوب الرياح» فكما لا يبقى بعد سكون الرياح وزوال تلك الاعتبارات المتوهمة إلا الماء» كذلك ليس في 
الوجود سوى الله تعالى بعد سكون رياح التوهمات وزوال الاعتبارات المتوهمة. ”منه رحمه الله“. | © ك: عن ذلك. 

(ب) وفي هامش أ ك جار: إذ الشيء بنفسه أبعد عن نقيضه؛ وغيره بواسطته» فالوجود أبعد عن العدم في حدّ ذاته» والموجودات 
بواسطته؛ فالذي لا يتوهّم”" قربه بالعدم؛ -أعني: الوجود- أليق بالوجوب والقدرة والألوهية من غيره. ”منه رحمه الله». | () 
أ - فالذي لا يتوهّم؛ (' جار - الوجود أليق. 

(ت) وفي هامش د: قال المشايخ -رحمهم الله-: إن واجب الوجود هو الوجود المطلق بلا شرطٍ شيءٍ المعبّر عنه على لسان 
المنطقيين بالكلي الطبيعي؛ والذي ينتج من الدلائل العقلية على ذلك أن واجب الوجود إما أن يكون الوجودّ المطلق أو غيره. 
لا جائز أن يكون غيره؛ لأن واجب الوجود لذاته موجود بذاته لا محالة؛ إذ لو كان وجوده لغيره يلزم الافتقار المنافي لوجوب 
الوجودء جزءًا كان الغير أو أمرًا آخرء وهذا ظاهر» وتنعكس القضية المذكورة بعكس النقيض إلى قولنا *ما ليس موجودًا بذاته 
لا يكون واجب الوجود“» ولا شك أن غير مطلق الوجود ليس موجودًا بذاته؛ بل بالوجود؛ فتركب قياس منتج أن غير مطلق 
الوجود لا يكون واجب الوجود؛ فثبت أن واجب الوجود هو الوجود المطلق. "قاضي برهان الدين". 

(ث) وفي هامش ك: قيل: سيجيء بعد أربعة أوراق مدح الشريف لتلك الجماعة من الصوفية؛ فهو مائل إليهم. أقول: إنهم غير 
الممدوحين فيما سيجيء؛ لما سيظهر بعد ثمانية وثلثين ورقاء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 





تسديد القواعد 
بيان الملازمة: أن الوجود لو كان داخلا لكان أعمٌ الذاتيات المشتركة؛ 

إذ لا ذاتئ أعمٌ منه فيكون جنسًاء' فتكون الأنواع المندرجة تحته متميزةٌ لون 
بعضها عن البعض' بفصول" موجودة» وإلا لَتَقَوّمَ الموجود بالمعدوم» وهو 2 ' ح + متميزة. 
محال. وإذا كان الفصول موجودةً والفرض أن الوجود جنس للموجودات» ؛ ط:وكذا. 
00 : . د #ح نامي اجراء ظيل ساهية ورم عدم 
فيلزم أن تكون الفصول مركبة من الأجناس والفصولء وكذلك"* فصول انحصار أجزاء الماهية؛ صح هامش. 
الفصولء فيلزم تركب الماهية من أجزاء غير متناهية» فيلزم عدم انحصار ٠ ١"‏ - ببان. 
:اء الماهة 6 " ج - لو كانت غير منحصرة لزم امتناع 
د تحقق شيء من الماهيات... لم يلزم 
وأما بيان” بطلان التالي فلأن أجزاء الماهية" لو كانت غير منحصرة "2 الواسطة ولا امتناع. 


وما كين عليه" فمردوده» وأنه لا طور وراءف فيزعمون(7) أن تلك المكاشفات والمشاهدات على تقذير 


صحّتها”* مؤوّلة بما يوافق العقل»'*' فهم بشهادة بديهته" عندهم مستغئون عن إقامة برهان على بطلان أمثال 
ذلك» ويعدّون تجويزها مكابرة لا يُلتفت إليها.؟ 

[ه. .] (قوله: لو كان داخلا لكان أعمٌ الذاتيات) يرد عليه: أن الوجود إذا كان داخلًا في الموجودات وجزءًا لها 
لا يجب أن يكون ذاتيًا لها؛ لجواز أن يكون جزءًا غير محمول. وأما المشتقٌ منه على هذا التقدير -أعني: الموجود- 
فلا يلزم أيضا كونه ذاتيّا؛ لأن المشتقٌ من جزء غير محمول يشتمل على نسبةٍ هي خارجة عن ماهية المركّب ,اذا 
ولو سُلِّم كونه ذائيًا فلا نسلّم أنه جنس؛ لجواز أن لا يكون تمام المشترك؛ فلا 090000 
ما ذكره من الامتياز بفصول موجودة؛ لابتنائه على كونه جنسًا:» عن 


٠. ١ 1‏ 2# 8 007 1 '" غ: بذلأهته 
ويجاب عندةه بأنه لما كان جزءًا لجميع الموجودات بحب امتياز بعضها 5 انظر في مسألة حقيقة الوجود أيضًا: 
عن بعض بأَجِزاءِ أآخر موجودة سواء كانت تلك الأجزاء الأخر محمولة أو الفقرة . ؟1؟ والفقرة 66. ثالا. 
غير محمولة» ثم ننقل الكلام إلى تلك الأجزاء” الجر وقول يجب أن يكون اي دمو 
لسية م ٠‏ و. 
الوجود" جزءً! لها؛ إذ الفرض أن الوجود جزء للموجودات بأسرهاء ويتم المطلوب ١‏ ٠ه‏ الاجزاء. 


من غير احتياج إلى كون الوجود ذاتيًا وجنسًاء وكون الأجزاء الأخر / فصولا.©) . ب - الوجودء صح هامش. 


منهوات 

(أ) وفي هامش ك: هذا التعبير ميل من السيد الشريف إلى مذهب الصوفية. ”زيرك“. 

(ب) وفي هامش ت فق ك د: يعني: في صحّتها بحث؛ لالتباس الكشف الرحماني بالتسويل الشيطاني كثيراء وعلى تقدير صحتها يجوز 
أن يكون مشاهدتهم للموجود الواحد دون غيره؛ لغلبته) على غيره كنور الشمس يستر الننجوم بالغلبة.9) ”منه رحمه الله*. | () 
ك: لعليته؛ 9) ك: بالعلية. 

(ت) وفي هامش ض: أي يقال: تعدّد الذوات في نفس الأمر لا ينافي حقية تلك المشاهدات والمكاشفات؛ إذ يجوز أن تكون نسبة 
تلك الذات إلى سائر الذوات كنسبة الشمس إلى الكواكب. كما أن الكواكب تُْلّب عند طلوع الشمس: كذلك تلك الذوات 
المتعددة عند انكشاف تلك الذات المنرّهة عن سمات الإمكان. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش ض: فلا يكون ذاتيًا كالمشتق منه. ”منه رحمه الله“. 

رج( وفي هامش جار: ليس بين الجنس والفصل تمايز في الخارج بأن يكون للجنس وجود فيه وللفصل وجود آخر؛ بل هما متّحدان 
بحسب الخارج وجودًا وعقلا. "منه رحمه الل“ ٠‏ | | وفي هامش د: فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الوجود طبيعة نوعية» وتتميز 

جزئياتها يخواضض لازمة. قلنا: بديهة العقل قد شهدت بتخالف الموجودات ذانًا وحقيقةٌ فوجب أن تكون المتميزات فصولا 
جوهرية. ولو سْلّم ذلك فالمحذور باق لاقتضاء امتياز الخواصض مميّزات» وهلّم جرًا. "حسام الدين بدليسي رحمه الله“. 


[5ا 


يذ 


تسديد القواعد 
لزم امتناع تحمّق شيءٍ من الماهيات؛ لأن تحققها حينئفٍ يتوقف على تحقّق جميع أجزائها الغير المتناهية الذي 
هو محال؛ ضرورةً امتناع تحقّق الأمور' الغيرٍ المتناهية المترتّبَةِ في الوجود معًا. 
قبل: إن أراد الحكم جزئيًا -وهو أن يكون الوجود زائدًا في بعض الماهيات- فمسلمء وإن أراد كليًا -وهو 
أن الوجود زائدٌ في جميع الماهيات- فيكون نقيضه جزئيّاء وهو قولنا ”الوجود ليس بزائد في جميع الماهيات”؛ 
وحينئنٍ يجوز أن يكون زائدًا في البتعض ونفسًا في البعض وجزءًا في البعض» فلا يتم شيء مما ذكرتم؛ لا اتحادُ 
الماهيات ولا تركبها من أجزاء غير متناهية. 
أجيب بأن اختلااف الوجود في العروض والنفسية والدخول غير متصوّر؛ لأنه إن اقتضى 
العروض فينبغي أن يكون كذلك في الجميع؛ وإن اقتضى النفسية أو الدخول فكذلك. 
حاشية المجرجاني 
[6. 4.] (قوله: لأن تحققها حينئلٍ يتوقف على تحقق جميع أجزائها الغير المتناهية الذي هو محال) هذا 
إنما يتم إذا كانت الأجزاء خارجية؛ لقيام البرهان على امتناع أن تتحمّق معًا في الخارج أمور مترتّبة غير متناهية. 
وأما إذا كانت عقلية لا تحمّق لها في الخارج متمايزة فلا دليل على استحالته؛ إذ غايته امتناع تعمّل كنه الماهية 
بالقياس إلى' القوى القاصرة عن إدراك تفاصيل ما لا يتناهى. وأما القوى العالية فيجوز ارتسامها بكنهها فيها. 
اللهم إلا أن يقال: ترتّبها في وجودها في تلك القوى تسلسل باطل”*؟ كما في الأمور العينية» فيلزم امتناع 
تعقّلها بالكنه مطاقًا (ت) 


١‏ ط: الأجزاء. 


[5. 5.] (قوله: فلا يتم شيء مما ذكرتم لا اتحادٌُ الماهيات ولا تركبها من أجزاء غير متناهية) أما عدم' 
لزوم اتحاد جميع الماهيات على ذلك التقدير -أعني: كون الوجود زائدًا في بعضٍ ونفسًا" أو جزءًا' في بعض- 


فظاهر. وأما عدم لزوم تركبها من أجزاء غير متناهية فلجواز أن يكون الوجود زائدًا م لد 


على ماهية الفصولء فلا يلزم أن يكون لها" فصول أخر إلى ما لا نهاية له. اد دشري هافق : 
٠ ٠ 1 .‏ إكية 7 0-7 0 ٠.‏ ل داع . وءأاأقةه ١‏ ك + في بعض. 
[45. 5.] (قوله: لأنه إن اقتضى العروضّ) قد يقال: هو لا يقتضي شيئًا من ذلك؛ ؟ غ + منها؛ ض ك: وجرءًا. 
بل ١‏ لمقتضي للعروض والدخول والنفسية هو الماهيات» فلا يلزم محذور. © ب: له. 
مثتهوات 


(أ) وفي هامش جار: بالنسبة إلى العلم المحيطء فإنما يتم لو كان بين الأجزاء ترتب حقيقيء وإلا امتنع إحاطته بغير المتناهي 
مطلقّاء فتأمل. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش ك جار: لجواز» حضور ما لا يتناهى دفعة بالنسبة إلى العلم المحيط؛ وذلك 
لأن العلم الحضوري لا يقتضي ترتّب الصور الذي هو منشأ الامتناع؛ بخلاف العلم الحصولي حيث يقتضي ترئّبٍ الصور شيئًا 
فشيئًا؛ لامتناع توججه النفس إلى الشيئين دفعة؛ فسبب" الامتناع في الحصولي دون الحضوري. ”خضرشاء سلمه الله". | () 
جار: يجوز؛ () جار: فثبت. | | وفي هامش ك: [قوله «وأما القوى العالية»]: كالعقول وغيرهاء فإن حضور الأجزاء عند القوى 
العالية ليس وجودها فيهاء فلا ينبت وجودها حيئلٍء فلا يكون تسلسلها باطلا؛ لعدم الشرط -أعني: الوجود-» بخلاف حصول 
الأجزاء بصورها فيهاء فإنه وجودها فيهاء فيبطل التسلسل؛ لتحقق الشرط. ”هذا سُمِع من علي القوشجيء فافهم وتدبّر الفرق 
ينه وبين ماقال خضرشاه"“. 

(ب) وفي هامش أض غات رب ش ك د ل طاش جار: قوله «اللّهم إلا أن يقال إلخ.» هذا القول إنما يتم إذا كان علمها بالأشياء 
بحصول صورها فيهاء وهو غير معلوم! قطعًا. ”منه رحمه الله». | 9" أ: لازم. 

(ت) وفي هامش ض رات س ك د طاش جار: أي: بالنسبة إلى القوى القاصرة والعالية»7) وبالجملة إلى من يكون علمه حصوليًا لا 
تحضيو رقا "فكه توه اللو | )ر+ سواء. 


تسديد القواعد 


فإن قيل: لا نسلّم وجوت الاستواء فيهاء وإنما يلزم ذلك أن لو كان من المفهومات المتواطئة: وهو ممنوع؛ 





لأنه مشكّك. 
أجيب بأنه إذا كان مشكّكا يكون زائدًا في الجميع» وهو عين المطلوب. 


حاشية المجرجاني 

[5. 7.] (قوله: إذا كان مشكّكا يكون زائدًا في الجميع) الذي يلزم من التشكيك أن لا يكون ذاتيًا في الكل؛ 
وإلّا لما اختلفء ولا يلزم منه أن يكون عرضيًا في الكلّ؛ لجواز أن يكون ذاتيًا لبعض وعرضيًا لبعض آخرء” على 
أنه قيل: لم يقم برهان على امتناع الاختلاف في الماهية' والذاتيات بالتشكيك. وأقوى ما ذكروه على ذلك أنه إذا 
اختلفت الماهية أو الذاتي في الجزئيات لم تكن ماهيتها واحدة» ولا ذاتيها' واحدًا. وهو منقوض بالعارض ,75 

وأيضا: الاختلاف بالكمال والنقصان بنفس الماهية -كالذراع والذراعين من المقدار- لا يوجب تغاير 
الماهية.0©» وحيتئلٍ نقول: لم لا يجوز أن يكون الوجود طبيعة جنسية تحتها أفرادٌ تختلف كمالات تلك الطبيعة 
فيها بفصولهاء كما أن العارض المقول بالتشكيك عندكم؛ مفهوم واحد في نفسه؛ ومقول على ذوات مختلفة 
بذواتها في كمالاات ذلك العارض .5 (ث) 


[5. 8.] (قوله: وهو عين المطلوب) قيل: المطلوب' هو زيادة الوجود 
ا 5 ١‏ ب: الماهيات. 
/ على الماهيات." واللازم من كونه مشككا زيادته على أفراده التي هي " غ: ذاتها. 
الوجودات الخاصّة. ولا يلزم من عروضه للوجودات الخاضة عروضه “" انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 184و. 
هبآت! لجواز أننيكوة الوجوه العارضن:والمعروظن اا ام 
للعافيات! عراز ان يحون الوجوة العارض والمعروض يخا واخلين في ٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 144و. 
الماهيات» فلا يكون اللازم من التشكيك عينَ المطلوب ولا مستلزمًا له.* ١‏ ض - قيل المطلوب؛ صح هامش. 
وهو مدفوع بأن؟ حاصل قوله (أأجيب بأنه إذا كان مشكّكًا يكون زائدًا 27 الجاهية. 1 
1 * المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
في الجميع» أن الوجود بالقياس إلى الماهيات إن كان متساوي الحصول60 الحاشية لنصير الحلّي؛ 144١ظ.‏ 


فيها لم يجز الاختلاف© بالنفسية والجزئية والعروضء بناءً على امتناع ١‏ غ: لأن. 


متهوات 

(أ) وفي هامش جار: إذاتيًا] لأنواع الموجودات وعرضًا عامًا للفصولء كالجوهرء فإنه جنس للأنواع المندرجة تحته عرض عامٌ 
للفصول. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ت س: فإن البياض مثلًا يتتحد في المعروضات. مع أنه يختلف بالقوة والضعف. ”منه رحمه الله". | | وفي هامش 
جار: فإن العارض يختلف في الجزئيات مع أنه غير مختلف بحسب الذات؛ بل مفهوم واحد؛ وحينئلٍ يكون دليلكم منقوضًا 
بالنقض الإجمالى. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش غ 0 طاش جار: يعني: أن المقدار ماهية تحتلف بنفسه بالكمال والنقصان» مع أنه واحل(١)‏ كالذراع والذراعين» 
فإنهما جزئيان من ماهية المقدار مختلفان بالكمال والنقصان» مع أنهما لا يتغايران في الماهية المقدارية.20 | 7غ - مع أنه 
واحد؛ (»غ + فتأمل؛ د جار: منه. || وفي هامشات س: فإن ماهية المقدار في الذراعين27 أكمل من ماهيته في الذراع؛ مع 
أنهنا فتحدة. "منة رجمة الله». | س: في الذراع. 

«ث) وفي هامش أ ضغ رت ب س ش ك د ل طاش جار: يعني: اختلافٌ كمالات العارض كالبياض7 مثلّا مستندٌ عندهم”" إلى 
ذوات المعروضات المختلفة الحقائق؛ فلم لا يجوز استناد اختلاف كمالات الجنس إلى الفصول المختلفة الحقائق» فيكون 
الجنس مشككًا بلا محذور”" في ذلك. ”منه رحمه الله». | (©غ - كالبياض؛ 1 أ:- عندهم؛ 9) ض: فلا محذور. 

(ج) وفي هامش أ ض غ ت ب س ش ك د ل طاش جار: يريد أن مدار الكلام ههنا على اعتبار التساوي في الحصول واللاتساوي 
فيه» وذلك جار في الكلٌ؛ سواء أطلق التواطؤ والتشكيك في الكل أم لا. ”منه رحمه اللهه. 


[0و] 


تسديد القواعد 
الوجه الثاني: أن تعمّل الوجود ينفكٌ عن تعمّل الماهية: أي: تُعْمّل الماهيةٌ ولا يُعمّل وجودُها الذهني 
ول الوجود نفس الماهيات ولا دالا فيهاء وإلا لامتنع انفكاكُ تعقّلِه عن تعقّلها. 
فإن قيل: : تعمل الماهية كيف ينفك عن تعقّل وجودها الذهنيء وتعمَّلُها 





١‏ و - الذهني وتعقلها عبارة عن 


عبارة عن وجودها في الذهن؟ وجودها في الذهن أجيب بأن 
أجيب بأن / تعقّلها' وإن كان عبارة عن وجودها في الذهن؛ لكن تعقّلها 2 تعقلهاء صح هامش. 

اختلالاف مقتضاه كما مرّء! وإن لم يكن متساوي الحصول فيها؛ بل كان مشكّكًا بالقياس إليها لزم خروجه عنهاء' 

وهو عين المذعى. 


وكأن هذا القائل توهّم أن التساوي في الحصول والاختلافٌ فيه مختضان بالأمور المحمولة مقيسة إلى ما 
تحمل هي عليه وأنَ" الممتنع اختلاف الذاتيات بالقياس إلى ما هي ذاتية له؟ ومحمولة عليه" دون الأجزاء التي 
لا تحمل؛ والصحيح أن' لاافرق.7) 

[5. 5.] (قوله: الوجه الثاني: أن تعمّل الوجود ينفكَ عن تعقّل الماهية» أي: تُعْمّل الماهيةٌ ولا يُعفّل 
وجرذها) احرض عل 13 الوه نان مصضاك آنا عور المافية وا تصبدي بوجودةا ا لالعائة مجارية. أي : 
تصوّرًاء والوجود ليس بمعلومء أي: تصديقّاء فلا يتحد الوسط ."ا 00 

وأجيب*2' بأن المراد -كما يفهم من الشرح أيضًا-”"" أنا نتصوّر ار 0 


الماهية ونشكٌ في وجودهاء فلا يكون عينهاء وإلا لما أمكن الشكٌ؛ ضرورة عد 

أن ثبوت الشيء لنفسه بيّنء ولا يكون أيضًا ذاتيًا لها؛ لأنه بن الثنبوت لما ٠‏ ب - ومحمولة عليه؛ ك: عليها. 

هو ذاتي له وهذا إثما ب: يتم أن لو كانت الماهية معقولة بالكنه. فإنها إذا ١غ‏ أنه. 7 

5 5 59390 قن 1 22 5-5 ١‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
نت معقو بكنهها جار أن تكون ذاتياتها مجهو : عن بها الحاشية لنصير الحلّي؛ 89١ظ.‏ 


إليها. أولا يرى أن النفس لما كانت متصورة باعتبار تدبير البدن يا بكنههاء 4 ك: أجيب. 


متهوات 

)ع( وفي هامش غ رك د طاش جار: يعني: أن التساوي في الحصول كما يكون في الأمور المحمولة يكون أيضًا في الأمور الغيئر 
المحمولة. وكما أن اختلاف الذاتيات بالقياس إلى ما هي ذاتية له ومحمولة عليه ممتنمٌ؛ كذلك في الأمور الغير المحمولة 
ممتنع. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ت س: وتوجيه السؤال على هذا التوهّم أنه يلزم من كون الوجود مشككًا كونه 
زائدًا على الوجودات الخاصة؛ إذ يمتنع اختلاف الذاتيات؛ وهو ذاتي لها لا للماهيات» ولا يلزم من زيادته عليها زيادته على 
المافنات؛ لجواز أن.يكون الوجوة المطلق العارضن والوجِزة الخاصٌ المعروقن فاخلين غين محمولين: “منة رحمة اللية. 

(ب) وفي هامش ك: [المعترض هو] القاضي الأرموي. [لكن الجرجاني نقل هذا الاعتراض من حاشية نصير الحلي]. 

(ت) وفي هامش أغ ك د جار: حاصل الجواب: أن الدليل قياس استثنائي رُفِع فيه التالي؛ لا اقتراني كما زعم المعترض ليحتاج فيه 
إلى اتحاد الوسط. وتقريره: أن الماهية معلومة ووجودها مشكوك فيه؛ فلو كان الوجود عيئّها أو داخلًا فيها لما نشكٌ فيه؛ بل 
يكون معلومًا مصدّقًا به؛ لأن ثبوت الشيء لنفسه بِيّن؛ لكنه ليس بمعلوم؛ فلا يكون عيئها ولا داخلا فيها. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش أأ ضغ رات ب س ش ك م دل طاش جار: حيث قال: إذ يستحيل الشكَ في اتصاف الشيء بمقوّمه؛ وأنت7" إذا 
تأقلتَ أدنى تأمّل ظهر لك أن الأنسب أن يقدِّم الشارح السؤالّ الثاني ثم يُورد الأول في ذيله؛ فنقول: كيف يشاك في وجودها 
الذهني مع أن تعقّلها عين وجودها في الذهنء ثم يجيب بأن الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بماهية(" الشعور الأول» فجاز 
الشكٌ في الوجود الذهنيء ولعلّه نظر إلى أن السؤال بامتناع انفكاك تصوّر الوجود الذهني عن تصوّر الماهية أقوى.7" ”منه 
رحمه لله». | 100- أنت؛ © ض - ماهية؛ © طاش + من السؤال بامتناع انفكاك التصديق بالوجود عن تصوّر الوجود. 


تسديد القواعد 
غير تعمّل وجودها في الذهن» فإن تعمّل وجودها في الذهن غيرٌُ وجودها في الذهن' بالاعتبار؛ لأن التعفّل غير 
المتعمّل بالاعتبار»' وإن كان عيئّه بالذات فى بعض الصور. 
١ 3‏ ح - غير ورجودها في الذهن؛ 


فإن قيل: لا نسلّم أنا نَعِقِل الماهية مع الغفلة عن وجودهاء فإنه كلّما نمثل صحهاش. 
الماهية في الذهن مدل وجودها فيه. ' ف - بالاعتبار» صح هامش. 





حاشية الجرجاني 


تعرّضوا لإثبات جوهريتها بالبرهان مع زعمهم أن الجوهر جنس لها. وهذا الدليل لو ت:”' لدل' على أن 
الوجود الخاصّ زائد أيضًا في الماهيات التي يمكن تعقّل خصوصياتها؟؟ مع عدم تعقّل وجودها. 

[ه. ١ ٠‏ (قوله: فإن تعمّل وجودها في الذهن غيرُ وجؤدها / في الذهن بالاعتبار) يعني: أن تعمّل الماهية [لأذو] 
هو وجودها الذهني» فإذا تَعقلف كانت موجودة فيه؛ لكن لا يلزم من تعمّلها تعمل تعفّلهاء"(ت) فريّما يكون 
وجودها الذهنى حاصلا له ولا يكون متعمّلُا؛20» لأن تعمّل الشىء لابدّ وأن" يكون مغايرًا له. إِمَا بالذات كما فى 
تعمّل الأشياء الخارجة عن المتعقّل» أعنى: الأشياء التى لا تكون عينه ولا قائمة به» وإمًا بالاعتبار كما فى تعقّل 
الشيء نفسّه أو الأمورٌ الحالة فيه» فإن تعمّل المجرّد لذاته بذاته؛ لا 
بصورة حاصلة من ذاته فى ذاته؛؟ وذلك لأن ذاته حاضرة لذاته؛(» ' ض:دل. 
0ط 2 ١‏ 1 ش قوله «لكن لا يلزم...» إشارة إلى اعتراض 
إذ* الشيء لا يغيب عن ذاتهء وذلك أقوى من حصول مثاله كي ذكره نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
إدراك ذاته؛ لكن اعتبار حضوره لذاته مغاير لاعتباره من حيث هوء الحلّي؛ 189ظ. 
وكذتك تمق الأموى الخالةفيه: كالصوزة الذهنة القافيس اال جدان 
1 ض - في ذاته» صح هامش. 
إثما هو بحضور ذواتها عند المدرك لا بحصول صورها فيه فالنفس ب: لأن. 
في إدراك الصور' الذهنية لا تحتاج إلى صورة* أخرى منتزعةٍ من ١‏ ضغ كالصورة. 
الأولى؛ بل يتحد ههنا المعقول؟ والتعقّل بالذات ويختلفان بالاعتبار» ‏ " 7 السررة. 

8 1 4 +: صور. 
إذ لابد من التفات النفس إليها حتى تصير معقولة:» كما يتحد العاقل ؟ غ: المتعقل. 
والمعقول والتعمّل ذانًا في إدراك المجرّد نفسَهء ويختلف اعتبارًا. “" ض - ذلك. 

5 ١ض‏ ب - وإذا كان الإدراك بحصول صورة 
وإذا كان الإدراك بحصول صوره ة الشيء عند العاقل يسمّى ذلك" الشيء عند العاقل يسقى ذلك علما انطباعياء 
علمًا انطباعمًاء١١‏ وإذا كان الإدراك"١‏ بحضور المدرّك بنفسه عند صح هامش ض. 
المدرك يسمّى ذلك علمًا حضورياء وعلم الله تعالى بجميع الأشياء ‏ "غك - الإدراك. 

٠" 1‏ انظر: الفقرة 1١.71١‏ 
من هذا القبيل»:2 كما سيأتي تحقيقه. ١"‏ در ١‏ 


4 


ملكهوات 
(أ) وفي هامش د: قوله «وهذا الدليل لو تمّ إلخ.» يعني: على تقدير ثبوت الوجود وثبوت معلوميته؛ فعلى هذا سقط ما قيل من أن 
دلالته على أن الوجود الخاص زائد أيضًا إنما يكون بعد أن ثبت لنا مقدّمتان: أحدهما إلخ. ”دنقوز رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش ك د طاش جار: فلا يلم(" منه زيادة الوجود الخاضض ف في الواجب؛ لامتناع تعقّل الخصوصية مع الغفلة عن وجوده؛ 
فلا يكون هذا الدليل منافيًا لمذهب الحكماء في الواجب .7 ”مله رحمه الل“ ليناك واابارع ا "رظني راجا واد امن 
(ت) وفي هامش أر ب س كك د ل جار طاش: ولذلك يتأتى لمن عَلِم شيئًا إنكارٌ وجوده في الذهن. "منه رحمه الله". 
(ث) وفي هامش ك: لعدم الاطلاع على حقيقة تلك الحالة الثابتة له في الذهن. ٠‏ وفي أنها وجود لذلك الشيء فيه. "منة رحمه الله". 
رج( وفي هامش أ ض ب س ش د ل طاش جار: حضور الشيء لذاته يكفيه تغاير اعتباري. "منه رحمه الله". 
(ح) وفي هامش د جار: قيل: يشكل علم الله تعالى بالمعدومات والممتنعات. ”"خضرشاه“.27 | (2 جار: منه. 
ف 


لااظ] 


"يا 


تسديد القواعد 
أجيب بأنه لو كان تمثّل الماهية مستلزمًا لتمئّل وجودها لاستحالٌ الشكٌ فى أن الماهية موجودة عند تمثّلها 
في الذهن؛ إذ يستحيل الشكٌ في اتصاف الشيء بمقوّمه عند تمثّله في ال لش كذلك؛ فإنا نعقل ماهية 
المثلث وغيرّهاء ونشك في وجودها الخارجي والذهني. ١‏ 
فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيات التي لا نتصورها تعقَّلُها غيرُ منفك عن تعقّل الوجودء فلا يتم الدليل 
الذي ذكرتم على كونه زائدًا فيها. 
أجيب بأنه على تقدير الاستواء لا يجوز ذلك؛ وعلى تقدير التشكيك يلزم كوثه زائدًا كما ذكرنا. 
حاشية الجرجاني 
].١١ .5[‏ (قوله: أجيب بأنه لو كان تمثّل الماهية مستلزمًا لتمثّل وجودها) أي: على أنه إما عينها أو جزؤهاء كما 
يدلّ عليه قوله «إذ يستحيل الشكٌ في اتصاف الشيء بمقوّمه»» وأراد بالمقوّم الذاتئ بالمعنى الأعمّ المتناولَ' للذات. 
[ه. ].١١‏ (قوله: فإنا نعقل ماهية المثلث وغيرّها ونشك في وجودها الخارجي والذهني) ولذلك احتيج 
فيها إلى إقامة البرهان؛ ويتّجه عليه ما مرّ' من أنك إن أردتٌ به" التعقّل بالكنه فهو ممنوع:؟ وإن أردتٌ غيره فلا 
طائل تحته. 
المئلث ليس من الماهيات الاعتبارية التي يكفي في تعريفها العناية؛ بل من الماهيات الحقيقية» فَلِمَ قلت: / إن 
كمال حقيقة هذا الموجود الخارجي في حدّ ذاته" هو هذا الذي ذكرثه لا غير." 


قيل: ولا يكفي أن يقال: لا نعني بالمثلث إلا سطحًا يحيط به خطوط ثلاثة» وهذا معقول بكماله؛ لأن 


وهذا!» جار في جميع الحقائق؛ لاحتمال أن لا يكون شيء منها متعقّلًا بالكنه. 


[5. 1.] (قوله: فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيات التي لا نتصورها) ١‏ غ: الشامل. 
يعني: أن المدّعى كون الوجود زائدًا في الكل وما ذكرتم -على تقدير ' انظر: الفقرة ". ا. 
صكته- إنما يدل على كونه زائدًا فى الحقائق التى تعقّلناها كالمئلّث عيرم 
وأخواته» دون التي لم نتعقّلها بخصوصياتها؛ لجواز أن لا ينفكَ تعقّلها عن ه ك: ذاتها. 
تعمّل وجودها.اب) القائل هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي» ١49‏ ظ-١15و.‏ 
[ه. 14ص (قوله: أجيب بأنه" على تقدير الاستواء لا يجوز ذلك) فيه ' ض - على تقدير الاستواء لا يجوز 
ماقد عرفته ضَاه من أنه يجوز على تقدير الاستواء الاختلاف بالنفسية 0 ولس 
58 ُ 2 5 5 ا حودات زعم قائلي: بالتواه 
والجزئية والعروض" مستنذا إلى اقتضاء غير الوجود؟ ذلكء لا إلى لبن معنت | مسلط هوا من ددة 
اقتضائه إياه المنافى لاستواته. ض خمس ورقات تقريئا. 
٠ 0 00‏ 4 انظر: الفقرة 9. 5. 
[4. 16.] (قوله: وعلى تقدير التشكيك يلزم كونه زائدًا كما ذكرنا) ١‏ ض ب ك؛ والعرضية. 
وقد انكشف عليك ما يرد عليه بما قرّرنا فى الوجه السابقء" فلا نعيده. “ ب:الأول. | انظر: الفقرة 0. ل. 


ل 


ملهوات 

أ) وفي هامش ك: هذا جوابُ دَخَلٍ مقدَّرٍ. تقديره: هذا منع المثال» فلا يضرّنا. "منه رحمه الله" 

(ب) وفي هامش أ ضغ رق ب س كك م د ل طاش: هذا الجواز”" يتأمّد في الواجب تعالى كما لا يخفى. ”منه رحمه الله". | )١(‏ 
غ - الجواز. 


(ت) وفى هامش ك: وهو الماهية. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواع د 


الوجه الثالث: أن الإمكان متحمّق؛ لأن بعض الموجودات مركبء وكل مركب مفتقر إلى أجزائه التي هي 
غيره؛ وكل مفتقر إلى الغير ممكن. ويلزم من تحمّق الإمكان كون الوجود زائدًا؛ لأنه لو كان نفسٌ الماهيات أو 
داخلا فيها لم تكن نسبة الماهية إليه وإلى سلبه على السوية؛ فلا تكون الماهية ممكنة» فلا يتحمّق الإمكان. 

حاشية الجرجاني 

[5. 1.] (قوله: الوجه الثالث: أن الإمكان متحقّق) لا يريد به تحمّقه في نفسه بحسب الخارج؛' بل حصوله 
للأشياء واتصافها به» فإن اتصاف الموجود بالأمور الاعتبارية جائز» فبعض الموجودات الخارجية متصف في 
نفس الأمر بالإمكان وإن لم يكن الإمكان موجودًا خارجيًا. 

[5. 17.] (قوله: لو كان نفس الماهيات أو داخلا فيها لم تكن نسبة الماهية إليه وإلى سلبه على السوية) وذلك 
لأن نسبة الشيء إلى نفسه لا يكون كنسبته إلى سلبه وارتفاعه بالضرورة؛ وكذا الحال في نسبته إلى جزئه وإلى سلب 
ذلك الجزء. وهذا الدليل يدل على زيادة الوجود على الماهية في الممكنات» سواء كان وجودًا مطلقًا أو خاصضًا. 

ومنهم من قال: الذي يزعم أن الوجود نفس الماهية يقول: إن بعض الماهيات يقتضي لذاتها أن تكون تلك 
الماهية في الخارج؛ وهو الواجب لذاته؛ وبعضها -كالإنسان مثلًا- يحتاج في كونه إنسانًا في الخارج إلى غيره؛ 
لافي تحقّق أمر زائد على ذاته» وذلك هو الممكن» وليس هناك أمر يكون نسبة الماهية إليه وإلى سلبه سواء. 
وإن سلّم) فالمغايرة الاعتبارية كافية» كما في إدراك الإنسان نفسه. فلا يلزم من تحقّق / الإمكان حينئلٍ تحقّق [18و] 
وجود مغاير للماهية في المفهوم كما ادّعاه.'(+) 

ولايذهب عليك/"" أن كون الماهية تلك الماهية في الخارج مفهوم مغاير لمفهوم الماهية قطعًاء وهذا" 
المفهوم هو المسمى بالوجود؛ لأنه كون الماهية في الخارجء إلا أنه زيد عليه قيدء وهو قوله ”تلك الماهية"» 
وحيتئلٍ نقول: إذا لم تقتض الماهية لذاتها الاتصاف بذلك المفهوم ولا 


عدم الاتصاف به كان هناك مفهومٌ وراء الماهية نسبةٌ الماهبة إل ءا ١7‏ هله إشارةإلى قول نصير الحلي: انظر: 
به مفهومٌ وراء الماهية نسبة الماهية إليه وإلى 0-0 


سلبه سواءٌ» فقد تحقّق الإمكان بمعنى؟ تساوي النييية 9 و القائل ١ ٠.‏ !1 لَي. انظا ! اشية 
- ذا ٠.‏ 3 و0لماء :1 18 'ى 1 03 واه ع لنصير الحلي؛: ١5١و-0١5١ظ.‏ 
أما قوله ”وإن سلم إلخ.“ فجوابه: أنا لا نستدل بأن* الإمكان نسبة 
وأما قوله ”وإن سلم إلخ.“ فجوابه 7 


فتقتضر طرفين متغايرين!©) حتَّى يعترضٌ بأن التغاير الاعتباري كاف» وإلا ؛ ب: مع. 
لكان تخصيص الاستدلال بالإمكان لغوًا؛ لجريانه فى الوجوب بعيلة؟ : ع بكون. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك جار: هذا جوابٌ عن سوال مقدّرٍ. تقديره: أن تحمّق الإمكان يستلزم كون الوجود زائدًا؛ لأن الإمكان نسبة بين 
الوجود والماهية؛ والمتتسبان لابدٌ أن يكونا متغايرين» فالوجود لا يكون نفس الماهية؛ بل يكون مغايراء أي: زائدًا عليهاء فأجاب 
عنه بقوله «وإن سلم فالمغايرة». 

(ب) وفي هامش ك: أي: المستدل» فإنه يدعي زيادته في المفهوم حآى: في العقل- لا في الخارجء فتأمل. 

(ت) وفى هامش ك: هذا إشارة إلى رد القول المذكور. 

(ث) وفي هامش أر ب س ك د ل طاش جار: فيه إشارة إلى أن الإمكان المذكور في قوله «وذلك هو الممكن» ليس بهذا المعنى. 
"منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش د: بأن تقول: الوجوب متحقّق؛ لأن بعض الماهيات واجبء وهو نسبة تقتضي طرفين متغايرين» فيكون الوجود زائدًا 
على الماهية. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش جار: بأن يقال: إن الوجوب نسبة بين الواجب ووجوده؛ فتقتضي تغاير الطرفين. 
”منه رحمه الله". 


اف 


ع7 


تسديد القواعد 
الوجه الرابع: لو لم يكن الوجود زائدًا لكان نفسًا أو جزءًا. 
والأول باطل؛ وإلا لم يكن لحمل الوجود على الماهية فائدة. والتالي باطل؛ فإنا نقول: ”الجوهر موجود: 
والعرض موجوهد؛ والماهية موجودة»؛ ونستفيد منه فائدةً معقولة لم تكن حاصلة قبل الحمل. 
وأما الملازمة فلأنه لو كان نفسَا لكان قولنا ”الجوهر موجوه“ بمنزلة قولنا ”الجوهر جوهر“ أو ”الموجود 
موجود“» ولا شك في عدم فائدةٍ مثل هذا الحمل. 
والثاني أيضًا باطل؟ لأنه لو كان جزءًا لما توقف حمله على الماهية على الاستدلال؛ ضرورةً عدم توقّف 
حمل الذاتي على الاستدلال. والتالي باطل؛ فإنا قد نحتاج في كثير من الماهيات إلى الاستدلال عند حمل 
الوجود عليها. 
الوجه الخامس: لو لم يكن الوجود زائدًا للزم التناقض عند سلبه عن الماهية أو تركبُ الواجب.' والتالي 
باطل بقسميه؛ ضرورة انتفاء التناقض وانتفاء تركب واجب الوجود. 
أما الملازمة فلأنه لو كان نفسًا لكان قولنا ”الماهية ليست بموجودة“ 
بخدانة كوتقا "الجاعية ليست بناهية» أو "الموجوه اين فرصو وو و تكد راجت لوجر 
حاشية الجرجاني 
بل نستدلٌ بما ذكرناه من أن نسبة الشيء إلى نفسه أو جزئه' لا تكون كنسبته إلى سلبهما ضرورة. 
[5. 18.] (قوله: ضرورةً عدم توقّف حمل الذاتي على الاستدلال) قد مر" ما فيه من أن ذلك إذا كان ما 
له الذاتي معقولا بالكنه» وهو غير مسلم في شيء من الماهيات. 
[5. 15.] (قوله: وهو تناقض) مُنْع لزوم التناقض بأن معنى قولنا ”الماهية ليست بماهية في الخارج“ أن 
الماهية المعقولة ليس من أفرادها ما له ذات خخارجية» ولا تناقض فى ذلك.” 
١ 5‏ غ: إلى جزئه. 
وهو مدفوع بأن قولك ”ماله ذات خارجية“ يشتمل على معنى الكون 2 ' انظر: الفقرة . 4. 
* هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ ١6١ظ.‏ 
إلئ الأفراد. 0 ع ب: موجودة. 
: 1 1 1 :»فز الناء ")و ب - عنهاء صح هامش. 
وحاصله في الحقيقة أن الماهية ليست بموجودة في الخارج فلو 5غ رق تسح ال رهاز زرف 
كان الوجود الخارجي عين الماهية لكان المفهوم من سلب الوجود عنها” لأن" خبِرٌ ل”وما قيل“؛ وفي نسخة ك 
0 2 نال اليغنا ا إل ا لا بالعاً إشارة إلى الزيادات في النسخ الت 
سلبها نفسها د مادر سلب ع نقفسية ) ٍ ود ِ 
1 0 لمعنى 7 لشي >3 بل لم : نستعملها في اله لتحقيق: ”ليس 
الذي لبس فيه» وهذا تناقض بلا ارثياب. بشيءٍ وذلك"؛ “فذلك مدفوع"؛ 
5 ا ا : حاء ؛ : وفي هامش د: “*مدفوع“. في هامش 
وما قيل من أن سلب الشيء عن نفسه ؛ جب الخار جائز لجوار ك: فذلك باطل. هكذا قيل؛ لكنه لا 
أن لا يكون موجودًا فيه» فلا يكون هو هو فيه فذلك لأن' مآله في الحقيقة << حاجةإلى هذا التقرير. 


إلى سلب الوجود عنه؛ فلو كان وجوده في الخارج عينه لم يجز أصلا" ٠“‏ ك -أصلا. 


في الخارج؛» فقد اعتبرتٌ مفهومًا وراء الماهية» ولبّستَ في ذلك بأن نَسَئْتَه 





منتهوات 
(أ) وفي هامش أرب س ش ك دل طاش جار: فإن وجود الماهية في27 الخارج لا يكون إلا في ضمن الأفراد. ”منه رحمه الله“. | 


0 ر + الوجود. 


تسديد القواعد 


[7:] قال: وقيامٌه بالماهية من حيث هيء فزيادثه في التصؤر. 





أقول: هذا جواب عن دَخْلٍ مقدّر. 

توجيهه: لو كان الوجود زائدًا لكان الماهية غير موجودة في نفسهاء فيكون الوجود قائمًا بالمعدوم. 
وهو محال. 

توجيه الجواب أن يقال: الوجود قائم بالماهية من حيث هي هيء لا بالماهية الموصوفة بالوجود أو العدم. 

لا يقال: الماهية من حيث هي إما أن تكون موجودةً أو معدومة؛ إذ لا واسطة بينهماء فإن كان الأوّل يلزم 
أن لا يقوم الوجودٌ بها؛ لامتناع قيام الوجود بالموجودء وإن كان الثاني يلزم أن يقوم الوجودٌُ بالمتّصف بنقيضه. 
وهو محال 

لأنا نقول: الماهفية من حيث هي' 0000 1 اكوا نتن 

حاشية الجرجاني 

فإذا لم يكن الإنسان موجودًا في الخارج وقلت: ”الإنسان ليس بإنسان في الخارج“ كان صادقًا. / ومحصوله' [8١ظ]‏ 
أن الإنسان ليس بموجود في الخارج.7) وأما إذا قلت: ”الإنسان ليس بإنسان أصلًا' فهو باطل قطعًا.' 

].٠ .5[‏ (قوله: فيلزم تركب الواجب) هذا يدل على أنه لا يكون الوجود داخلا في الكل ولا يلزم 
من ذلك كونه خارجًا في الكل؛ فإن أجيب بما سبق؟ من أن ذلك لا يجوز على تقدير الاستواء وعلى تقدير 
التشكيك كان زائدًا في الكل»ء رد بما سبق أيضًا.' 

واعلم أن الشارح صرّح أوَلّا بأن هذه الدعوى أيضًا ضرورية»؛ وأن الوجوه المذكورة تنبيهية» إشارةً إلى أن 
المُنُوع التي تُورّد عليها لا تجدي كثير نفع؛ لأن المدّعى ظاهر الثبوت مستغن عن الإثبات» فالمقصود بتلك 
الوجوه إزالة الالتباس عنه بالقياس إلى الأذهان القاصرة. 

وأما البصائر السليمة فكما تُدرِك اشتراك الموجودات في حالةٍ تمتاز 
بها عن المعدومات كما مرّ وتسمّى في العربية ب”الوجود”“ و"الكون"٠ ١‏ ل: وحاصله. 


وفي الفارسة د”هستي“» وب”ثوذ"“: كذلك تدرك أن مفهومها خارج عنهاء 'اب: 0 5 
0 0 * غ - فهو با قطعًاء صح مش . 
توضّف بهاء وتحمّل عليها. ع انظر: الفقرة 5. 48 والفقرة 8. .١5‏ 


تعم؛ حقائق الموجودات وحقيقة تلك الحالة وكيفية قيامها بها * انظر: الفقرة 5. /. 
"١‏ انظر : الفقرة 5. .١٠١‏ 
والزيادة بديهة. 


منهوات 
(أ) وفي هامش أغ رق ب ش ك م د ل طاش جار: هذا إن أريد بالإنسان الواقع موضوعًا ماهيته» وإن أريد به ما صدق عليه من 
أفراده كان معناه سلب ماهيته عن أفراده» لا انتفاء الأفراد في الخارج. ”منه رحمه الله". 
(ب) وفي هامش ك: ولا يخفى أن هذا الدليل أيضًا إنما يدل على زيادة الوجود المطلق دون الخاضص؛ لأنه بني على الاشتراك؛ وهو 
للمطلى دون الخاصس. ”منه رحمه الله». 
10 


[ؤوأو] 


فا 


تسديد القواعد 





على معنى أن مفهوم الماهية من حيث هي ليس نفس أحدهماء ولا أحدُهما داخلا في مفهومهاء لا على معنى 
أن مفهوم الماهية منفكَ عنهماء' فإنه يمتنع انفكاك أحدهما عن الماهية» وإلا يلزم الواسطة. وإذا كان الماهية من 
حيث هي ليببت بموجودة ولا معدومة بالمعنى المذكور ا بحم بنذ ابلق ع اماس لاق ضيه 
لم يلزم الواسطة؛ ولا امتناغٌ' قيام الوجود بها. نسخ الحاشية: "نفك عنهما" وأثبنا ما اختاره الجرجاني؛ 


ا 1 ى ؛ لك لأن الماهية يمكن بل يجب أن تنفك عن أحدهما إذا 
اعلم أن زيادة الوجود على الماهية في التعمّل؛ لأن 1 بل يج : 
ِ 5 دا 1 م كانت موجودة أو معدومة؛ لكن الماهية لا تنفك عنهما 


اتصاف الماهية به أمر عقّلي» ليس كاتصاف الجسم بالبياض»؛ جميعًا؛ لأنه حينئلٍ تلزم الواسطة بين الموجود والمعدوم. 


فإن الماهية ليس لها وجود منفرد ولعارضها" المسيّىي 'ج لو كانت شير منحصرة» ازم امتناع تحقق شيء من 
الماهيات... لم يلزم الواسطة ولا امتناع. 


بالوجود وجود آخرء حتى يجتمعا اجتماعً المقبول والقابل * ح ف: ولعارضه. 
كالبياض والجسم؛ بل الماهية؛ إذا كانت فكونها وجوذهاء * ج: والماهية. 


حاشية الجرجاني 


].١1[‏ (قوله: على معنى أن مفهومَ الماهية من حيث هي ليس نفس أحدهماء ولا أحدُهما داخلّا في 
مفهومهاء لا على معنى أن مفهومَ الماهية منفكٌ عنهما)'! وحيئئذٍ إما أن يردّد هكذا ويقال: إن قام الوجود 
بالماهية فإما أن يقوم بها بشرط وجودهاء أو بشرط عدمها. 

فالجواب:* منع الحصرء فإنه يقوم بالماهية من حيث هيء؛ لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم.:2؟ كما 
أن كل قائم بشيء -كالبياض بالجسم مثلا-' إنما يكون قيامه به" لا بشرط حصوله له" ولا بشرط عدمه عنه. 

وإما أن يردّد هكذا ويقال: قيامه بها إما في زمان كونها موجودة: أو في زمان كونها معدومة» فلا يمكن حيائذٍ 


منع الحصر أصلاء وإلا يلزم الواسطة قطعًا؛ بل نختار أن القيام في زمان كونها موجودة بهذا الوجود, لا بوجود آخر 
لت الخاض )١(:‏ كما ؤ . قناء الساض ‏ نا عه (ج) 
حنَّى يلزم تحصيل صل فى ليام بياض بالجسم بعينه ١‏ ب - مثلاء صح هامش. 


[7. ؟.] (قوله: بل الماهية إذا كانت فكوثها / وجودها) قيل: كونها ' ب - به. 
" نبب له 


إما اديكنت لهلاني الخارجع أو لاء فإن لم يثبت لها في الخارج كونها ام ماإريها مو فو الكو لعزن تور 


مئهوات 

(أ) وفي هامش ك د جار: بل كل واحد منهما زائد عليهاء فإذا اعتبر معها الوجود كانت موجودة» وإذا اعتبر معها العدم كانت 
معدومة؛ وإذا لم يعتبر معها شيء منهما لم يمكن أن يُحكّم عليها بأنها موجودة أو معدومة. ولا نعني به أن الماهية منفكة عنهما 
معًا حتى يلزم الواسطة. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك د جار: وتلخيصه: أن الوجود ينضع إلى الماهية وَحُدّهاء لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم حتى يلزم التناقض؛ 
ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودةً قبل وجودها.2" ”منه رحمه الله“. | 2١‏ ك + مثلا أن السواد ينضِعَ 
إلى الجسم وحُده؛ لا إلى الجسم المأخوذة بالسواد حتى يلزم كونه أسود قبل اتصافه بالسواد؛ ولا إلى الجسم المأخوذة بعدم 
السواد حتى يلزم التناقضء وكذا سائر العبارات. 

(ت) وفي طاش: قال في الحاشية: وما قيل من أن الوجود قائم بالماهية بشرط الوجود الذي هو عينه فلا يلزم المحذور يستلزم 
اشتراط الشيء بنفسه؛ وإنه محال. 

(ث) وفي هامش ت: قيل: يلزم منه تقدّم الشيء -وهو هذا الوجود- على نفسه؛ لأن تقدّم المعروض على العارض بالوجود 
ضروري. والصواب أن يقال: في زمان كونها موجودة بوجود آخر عقلي؛ فإن قيام الوجود بالماهية أمر عقلي؛ فتأمل. 

١ج(‏ وفي هامش ك: فيقال: قيام البياض بالجسم إما حال كونه أبيض أو حال كونه غير أبيض. ويقال: إنه قائم حال كونه أبيض بهذا 
البياض» لا ببياض آخر حتى يلزم تحصيل الحاصل. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 





حاشية الجرجاني 
بل معدومة فيه»' هذا خلف. وإن ثبت" لها في الخارج كونُها فلا” شاكٌ أن الثابت لشيء في الخارج غير ذلك 
الشيء في الخارجء فيكون ممتازًا عنه في الخارج؛ إذ الغيرية ملزومة للامتياز. 
ثم إن هذا الكون الممتاز في الخارج ليس عين الماهية ولا جزأهاء فهو زائد عليها في الخارج؛ فلا يلزم 
من عدم انفراد كل منهما بوجودٍ عدمٌ زيادته عليها في الخارج. 
ثم قبل: واعلم أن المفهوم من كلامه أن زيادة المقبول على القابل في الخارج إنما تتصوّر إذا كان المقبول 
موجودًا بوجودٍ مغاير لوجود القابل» وهو ممنوع؛ إذ قد يوجدان؛؟ بوجود واحدء كالوجود والماهية؛ فإن الوجود 
موجود بنفسه لا بوجودٍ مغاير له والماهية القابلة له موجودة به؛ فالمقبول الزائد في الخارج وقابله إما موجودان 
في الخارج بوجودين متغايرين» وإما وجود وماهية موجودة به فزيادة المقبول في الخارج على قابله تتصوّر 


على وجهينء"7) فمن أراد حصرها في وجه واحد فلابدٌ له من دليل على نفي جواز الآخر.' 


ونحن نقول: إذا قلنا: ”زيد موجود في الخارج“ مثلًا فقولنا ”في الخارج“ إن قيس إلى زيد كان ظرفًا 
لوجوده. وإن قيس إلى وجوده كان ظرفًا لتفننه لا لوجوده. 
١‏ غم ب - فيه. 


ثم إن الموجود في الخارج بلا ارتياب هو ما كان ”الخارج“ ظرفًا لوجوده ' بديثيت. 
كزيدٍ في مثالنا هذاء وأما الذي وقع ”الخارج”“ ظرفًا لنفسه -كالوجود فى مثالنا- 6 ولا. 


7 غ + مًا. 
فلا جزم بكونه موجودًا من الموجودات الخارجية» فإن عاقلا لا يشك في أن 0 


زيدًا موجود في الخارج. وأما أن وجود ريد موجود في الخارج فليس مما ليا ' الاعتراضات الثلائة من قوله 
ا ا 5-0 0 ا ”قيل: كونها إمَا أن يئيت لها" 
يشك فيه فوقوع الخارج” ظرفا لنفس شيء لا يستلزم وقوعه ظرفا لوجود إلى هنا لنصير الحلّي. انظر؛ 
ذلك الشيء. أولا يرى” أن قولك ”زيد متصف في الخارج بالسواد“ صادق الحاشية لنصير الحلّي؛ ١16و.‏ 
قطعًاء””) وقد وقع ”الخارج“' هنا ظرفًا لنفس الاتصافء وأن قولك ”اتصاف زيى ‏ © بذ في الخارج 

7 6 ك: ألا ترى. 
بالسواد موجود في الخارج“ / ليس بصادق أصلا. كيف والسلوب والنسب التي ؟ ب؛ في الخارج. 


لا وجود لها في الخارج”*) بلا اشتباهٍ يقع ”الخارج“ ظرفًا لنفسها"' لا لوجودها. ‏ "“غ ب لها أنفسها. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك جار: أحدهما: أن يكون القابل والمقبول موجودين في الخارج بوجودين متغايرين؛ والثاني: أن يكونا موجودين7» 
بوجود واحدٍ. ”منه رحمه الله“. | (© جار + فيه. 

(ب) وفي هامش أغ رت ق ب س ك د ل طاش جار: واعلم أن قولك ”زيد أسود في الخارج“ قضية خارجية يتوقف صدقها -أي: 
تحمّقها في الواقع- على وجود الموضوع ومبدأ المحمول معّاء وأن قولك ”زيد أعمى في الخارج“ قضية خارجية أيضًا؛ لكن 
يتوقف تحقّقها على وجود الموضوع فقط. وأما قولك ”زيد موجود في الخارج“ فليس يمكن أخذه قضية خارجية؛ لأن الخارج 
في القضية الخارجية ظرف لاتصاف الموضوع بالمحمولء فيتوقف صدقها -أي: تحقّقها- على وجود الموضوع؛ وما نحن فيه 
ليس كذلك؛ بل تحقّقه عين كون موضوعه موجودًا. وتوضيحه: أن معنى قولك ”زيد موجود في الخارج” أنه موجود بوجودٍ أصيلٍ 
يترئّب عليه الآثار ويظهر منه الأحكام؛ ولا شكٌ أن كونه كذلك لا يتوقف على كونه موجودًا بوجود أصيل؛ بخلاف اتصافه بالسواد 
أو العمى؛ فإنه يتوقّف على كونه موجودًا بوجود أصيل أَوَلُّاا» حتى يتصوّر اتصافه بأحدهما. ”منه رحمه الله“. | ©غ - أولا. 

(ت) وفي هامشغ ق ك د جار: ولما كان مظنه أن يمنع عدم كون الاتصاف خارجيًا -أي: ثابنًا في الخارج- انتقل منه إلى السلوب 
والنسب التي لا وجود لها في الخارج؛ ووصف النسب بما وصف احترازًا عن النسب التي اختلف في وجودها. ”منه رحمه 


ا 1 ' 
اللّه.0© | 27 ق - منه رحمه الله 


[فاظ] 


بايا 


م7 


تسديد القواعد 


إذا تمهّد هذا فنقول: الماهية إذا كانت في الخارج -أي: ؤجدت فيه- ثبت' لها في نفس الأمر الكونٌ(!) 
في الخارج على أن يكون" ”الخارج" ظرفًا لنفس الكونء ولا يجوز أن يقال: ثبت لها في الخارج الكون على 
أن يكون ”الخارج“ ظرفًا لنفس الكون؛ ولا يجوز أن يقال: ثبت لها في الخارج الكون" على أن يكون الخارج” 
ظرفًا" لثبوت الكون لها؛ وذلك لأن ثبوت شيءٍ لآخر في الخارج بمعنى اتصاف الآخر به في الخارج”” وإن لم 
يقتض وجود ذلك الشيء في الخارج؛ لجواز اتصاف الموجودات الخارجية في , ن. .ى. 
الخارج بالأمور العدمية؛ لكنه يقتضي وجود ذلك الآخر في الخارج بديهة» فإن “غ-يكون. 
الشيء ما لم يثبت في الخارج أُوَلَا لم يتصوّر اتصافه فيه بمفهوم» سواء كان ؟ ض ب ك: في الخارج 
وجوديًا أو عدميّاء فلو* كان الكون ثابثا في الخارج للماهية لكانت قبل ثبوته لها ٠‏ 00 0 على أن في 


ثابتة فيه» فكان لها قبل قيام الكون بها في الخارج كونٌ آخرٌ فيه. وهو باطل. 2 الخارج ظرف لا. 

7 5 ا 3 ش 01 53 ب: في الخارج. 

فقوله ”فإن' لم يثبت لها في الخارج كونها كانت عارية في الخارج عن “» 4 - لنفس الكون ولا يجوز أن 
الكون» فلا تكون موجودة فيه“ مردودٌ بأنها وإن لم يثبت لها في الخارج كوثها؛"' يقال ثبت لها في الخارج الكون 

١ '‏ أن يكون الخارج ظرفا. 

لكن" يثبت لها في حدّ نفسها الكون الخارجي: فتكون موجودة فيه؛ لما عرفت 0 د 
من أن الموجود الخارجي ما يكون الخارج ظرفًا لوجوده ولا يلزم من ذلك أن * غ:وإن. 

2 و 1 0 1 ١‏ ٠ك‏ - كانت عارية في الخارج 
يكون ظرفا لوجود وجود حتّى يكون وجوده موجودًا خارجياء ولا أن يكون عن الكون قلا يكن مورعردة 


ظرفًا لاتصافه بالوجود ليلزم كون الموصوف ثابنًا فيه قبل الاتصاف به. قبة مردود بأنها وإنا لمنينيت لها 
فظهر بما قرّرنا' أن الوجود الخارجي لا يكون موجودًا في الخارج, وإلا 08 

لقام في الخارج بالماهية؛ فكان لها قبل قيامه بها وجود آخر فيه.(ت) ك: قررناه. 

ملهوات 


0( وفي هامش غ د جار: فإن قلت: ثيوت الكون للماهية في نفس الأمر يُؤَّوّل إلى ثبوته لها في الذهنء إذا لم يكن في الخارج؛ 
لانحصار نفس الأمر فيهماء فثبوته لها في نفس الأمر إما ثبوته لها في الخارج أو في الذهنء وليس في الخارج -كما قلت-. 
فيكون في الذهن. وثبوت الكون للماهية في الذهن كيف يستلزم وجودها في الخارج بحيث يصدق قولنا ”إنها موجودة في 
الخارج“. مع أنا لا نشك7) في صدقه. فهل ذلك إلا لكون ثبوت الكون لها في الخارج. قلت: الكلام في ثبوت الكون الخارجي 
لا مطلق الكون؛ كما أشرنا إليه بقولنا "على أن يكون الخارج ظرفا لنفس الكون"» فيكون”" حينئل" ثبوت الكون الخارجي لها 
في الذهن؛ لكن لا كحصول الكون الخارجي للممتنع في الذهنء إذا فرضه الذهن كذلكء فإنه ليس بمطابق لنفس الأمرء 
بخلاف ثبوت الكون الخارجي للماهية الخارجية في الذهن؛ فإن ذلك مطابق لنفس الأمرء فإن الماهية الخارجية في حد ذاتها 
متصفة بالكون الخارجي في نفس الأمر» فيصدق© أنها موجودة في الخارجء فليتأمل! ”منه رحمه الله». | (© د: مع أنه لا شك؛ 
د جار: فيكون؛ 7 جار - حينئذ؛ ©)غ د - لكن؛ 9) غ: صدق؛ د + فإذا كانت متصفة بالكون الخارجي في نفس الأمر صدق. 

(ب رت ق ب س دك ل طاش جار: وأما ثبوته له على نحو ثبوت البياض للجسم فيقتضي وجودهما في الخارج. "منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش د: لما كان احتمال كون الوجود موجودًا في الخارج باقيًا؛ لأنه كما لا يلزم من كون الخارج ظرفًا لنفس الوجود 
أن يكون7 ظرفًا لوجود الوجود أيضًاء كذلك لا يلزم منه أن لا يكون ظرفا لوجوده؛ دفعه"" بقوله ”فظهر مما ذكرناه إلخ“. وجه 
الظهور على ما يدل عليه كلامه هو أن الوجود”» في الخارج إنما يثبت للشيء في الخارج؛ وقد سبق أن ثبوت شيء لآخر في 
الخارج وإن لم يقتض وجود ذلك الشيء في الخارج؛ لكنه يقنضي وجود الآخر فيه» فيلزم المحذورء فليتأمل! ”منه رحمه الله“. | 
فى الأصل: وأن يكون. لكن الصواب ما أثبتناه؛ 9© في الأصل: دفعة؛ لكن الصواب ما أثبتناه؛ © في الأصل: أن الموجود؛ 
نكن الشموابة ها انسناء: 


تسديد القواعد 





وما يقال من أن قيام كل صفة في الخارج بموصوفها فرع على وجود موصوفها فيه سوى الصفة التي هي 
الوجودء!) فإن الأمر فيها بالعكس'!*' ليس بشيء؛ لأن البديهة لا تفرق في ذلك بين صفة وصفة. نعم» تشهد 
بأن قيام صفة الوجود بموصوفها لا يجوز أن يتوقف على وجوده؛ فوجب أن لا يكون قيامها به قيامًا خارجيًا 
على نحو قيام صفة' البياض بالجسم. لا أن يُسْتَئى!2 من تلك القاعذدة البديهية. 

وكذا ما يقال من أن الوجود موجود في الخارج بذاته لا بوجود زائد على ذاته» وأن غير الوجود / موجود 
بالوجود لا بذاته؛ وذلك لأن الوجود هو التحقّق» وما هو عين” التحقّق لا يحتاج في كونه متحقّقًا إلى تحقّق آخر؛ 
بل هو متحقّق بذاته» وما عدا التحمّق يحتاج في كونه متحقّمًا إلى انضمام التحقّق إليه» ويمثّل ذلك بالضوء. فإنه 
مضيء بذاته لا بضوء زائد على ذاته في نفس الأمر؟ وما عداه مضيء بالضوء لا بذاته ليس مما يعوّل عليه؛ لِمَا 
حمّقناه من أن الوجود لو كان موجودًا في الخارج لكان قيامه بالماهية فيه» فيلزم أن يكون لها قبل قيامه بها فيه 
وجود آخر فيه؛ ولِمَا قيل من أن"' اتصاف الشيء بنفسه”* في نفس الأمر' غير معقول إلا إذا اعتبر هناك تغاير 
اعتباري»©) فيكون الاتصاف اعتباريًا لا بحسب نفس الأمر» فوجود الماهية في الخارج وجود خارجي لا موجود 
خارجي» وكذا الضوء©» ضوء في نفسه لا أنه مضيء في نفسه. 

فإن قلت إذا لم يقصف الشيء بنقسه في تفن الأمر كات مسلويًا ٠‏ فى ارائف. انظر: لوضف لبي 
عن نفسه في نفس الأمرء وإلا لارتفع التقيضان. ص 48. 

قلت: إن السلب فرع تصوّر الإيجاب» فحيث لا يتصوّر الإيجاب" لا ل 
يتصوّر السلب» وليس ذلك من ارتفاع النقيضين في شيء»؛ وإنما ارتفاع ف 
النقيضين أن يتصوّر نسبة لا يصدق إيجابها ولا سلبهاء وههنا لا يمكن- . ٍ 


0 


غ - في نفس الأمر. 


أن تُتَصوّر نسبة. وسيأتيك” توضيح هذا المعنى في قوله «والوجود لا ترد " ب:إيجاب. 

6 انظر: الفقرة /ا١. .١‏ 
عليه القسمة». كر افر 1007 
ملهوات 


(أ) وفي هامش د جار: أي: قيام كل صفة غير الوجود بموصوفها في الخارج يقتضي وجود موصوفهاء وقيام صفة الوجود يقنضي 
عدم موصوفهاء فعلى هذا يجوز أن يكون الوجود من الموجودات في الخارج؛ ولا يلزم المحذور. ”منه رحمه الله". | | وفي 
هامش م: أي: وجود موصوف الوجود في الخارج فرع قيام الوجود في الخارج ”منه رحمه الله». ظ 

(ب) وفي هامش ك د جار: فلا يلزم20 من كون الوجود موجودً! خارجيًا أن يكون للماهية وجودًا آخر. ”منه رحمه الله». | 7 د: فيلزم. 

(ت) وفي هامش أت ق ك د جار: وذلك لأن الاستثناء من القاعدة إنما يكون في الظنيات لا في العقليات» فالأولى أن يقوّر على 
وجه لا يدخل في'7" القاعدة حتى لا يحتاج'" إلى الإخراج» كما قرّره المحقّق.0 ”منه رحمه الله". | (12+ الحقيقة؛ 9 ت: لا 
نحوج؛ 7( - كما قرّره المحقق. 

(ث) وفي هامش ت ب س د ل: أراد به حمل الشيء على نفسه. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش أغ رت ق ب س ك م دل طاش جار: إذا لم يعتبر تغاير اعتباري لم يكن هناك إيجاب ولا سلبء وإذا اعتبر كان 
الإيجاب صادقًا دون السلب» فسلب الشيء عن نفسه إما غير ممكن وإما غير صادق»؛ وقولهم2" ”لا يجوز سلب الشيء عن 
نفسه“ يتناول كلا الوجهين. ”منه رحمه الله“. | غ: وجوابه. 

(ح) وفي هامش د: أي: حق العبارة أن يقال هكذا: وجود الماهية في الخارج وجود خارجي لا موجود خارجي؛ وكذا الحال في 
الضوء. ”منه رحمه الله“ . 


]و؟١[‎ 


ذا 


[هظ] 


]ظ'٠١[‎ 


6م 


تسديد القواعد 


والماهيةٌ إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقطء فلا يكون الوجود زاتدًا إلا في العقل. 


.6.١١[‏ القسام الوجود إلى الذهني والخارجي] 

[1.] قال: وهو ينقسم إلى الذهني والخارجيء وإلا لبطلت الحقيقية. 

أقول: لما فرغ من كون الوجود زائدًا' شرع في بيان انقسامه إلى الذهني والخارجي. 

واختلف في الوجود الذهني؛ / فذهب قوم إلى إنكاره؛ والمحقّقون أثبتوه. 

حاشية المرجاني 

هذا' إذا قلنا: إن الوجود مفهوم كلّيء له أفراد كثيرة تتّصف بها الماهيات اتصافا حقيقيًا كما هو المسطور 
في كتب القوم؛ ويتبادر إليه الفهم أيضًا. وأما إذا قلنا: إن الوجود حقيقة" هي متشخّصة!) في حدٌ ذاتهاء لا تعدّد 
فيها بوجه من الوجوه؛ وهي قائمة بذاتها لا يتطرّق إليها عدم أصلاء ولا إمكان قطعًاء وهي حقيقة الواجب 
تعالى» ومعنى كون غيره موجودًا هو أن لتلك الحقيقة الممتنعة القيام بغيرها نسبة مخصوصة إلى ذلك الغير وإن 
كانت ثلك النسبة مجهولة الكيفية فذلك" كلامٌ يعجز عن إدراكه إلا أولو البصائر الذين خصًوا من عنده تعالى 
بفطنة ثاقبة عالية» وأوثوا من لدنه حكمة كاملة بالغة» وسيرد عليك تفاصيل هذه المعاني إن شاء الله تعالى.* 

[5. *.] (قوله: والماهية إنما تكون / قابلة للوجود عند وجودها في العقل) فإن العقل حينئنٍ يلاحظها من 
حيث هي“ مع قطع النظر عن الوجود والعدم مطلقّاء أي: سواء كان ذهتيًا أو خارجيّاء فإنها وإن كانت موجودة 
في الذهن؛ لكن للعقل أن يأخذها غير مقيّدة بهذا الوجود» وينسب إليها الوجوده فيجدها قابلة له. وأما إذا 
نُوحِظ معها الوجود أو العدم فلا تكون قابلة له. 

ولما كان قيامه بالماهية وقبولها إياه من حيث هي»ء وهذه الحيثية إنما تثبت لها في العقل» فاللازم حينئدٍ 
رافح كلى المايية في التسسزن ا في الرجود العيني» فالماهية متّصفة في ل ل 
حدٌ نفسها بالوجود الخارجي لا اتصافا موجبًا للامتياز في الخارج؛ كما ١‏ والجواب. 
في اتصاف' الجسم بالسواد؛ بل موجبًا للامتياز في الذهن؛ وذلك لأن ' ك - حقيقة» صح هامش. 
العقل لا يقدر على اعتبار الماهية" وحدها في الخارج ويه زيب إمسيى0 ' وفي هامش ك: جواب أما. 


» انظر: الفقرة 6. ؟؟ والفقرة 08. 7". 
فيه بالوجود ثانيّاء فإنه إذا اعتبرها في الخارج فقد أخذها مع الكون ‏ ٠غ+هي.‏ 


١‏ ط + على الماهية. 


فيه» وليس له أن لا يعتبر شيئًا في الخارج ويعتبر اتصافه فيه. ال 
١ 1 1 1 1 1‏ 2 ا ا كه . 
وإنما أطنبنا الكلام* في توضيح" هذا المقام؛ لأنه مما زلت فيه أقدامء ٠‏ غ ب - الكلام. 
الأفهام» وعسى أن ينفعك في مواضع أخرى. والله الموفق. ؟ ب - توضيح؛ صح هامش. 


(أ) وفي هامش جار: قوله «حقيقة هي مشخصة إلخ.» أقول: إن هذا مذهب بعض الصوفية كما قال بعض شراح مفتاح الغيب؛ لكن 
التحقيق في مذهب الصوفية أن الوجود المطلق عار عن كل قيد؛ بل عن الإطلاق أيضا. وهو المراد بقول الحكماء ”الوجود 
البحت»“ كما حقّقه صاحب المحاكمات والمحقق الفناري في شرح مفتاح الغيب والسيد شريف في رسالته الفارسية المعقودة في 
وحدة الوجود. ”ولي الدين جار الله“. 

(ب) وفي هامش أغ رت ق ب س ش د ك ل طاش جار: وكذا إذا اعتبرها في الذهن فقد أخذها مع الكون فيه؛ إلا أن الكلام فيما 
اعتبرها من حيث هىء فيكون الملحوظ الماهية» ويكون وجودها في الذهن لازمًا وإن كان غير ملحوظء فبهذا الاعتبار يقدر 
على قبولها للوجود مطلقًا.() *منه رحمه الله». | ( ر؛ قطمًا. 


تسديد القواع د 
واحتجٌ المصئّف عليه بأنه لو لم يكن للماهية وجود في الذهن لبطلت القضية الحقيقية» وهي التي حُكِمَ 
فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعل» أعمٌ من أن يكون موجودًا في الخارج أو لا. والتالي باطل. 
أما الملازمة فلأنه لو لم يكن' الوجود الذهني لانحصر الوجود في الخارجيء فالأحكام الإيجابية المستدعية 
لوجود الموضوع على ما ليس بموجود في الخارج باطلة؛ ضرورة عدم شرطٍ صكّتهاء وهو وجود الموضوع؛ 
إذ ليس في الخارج؛ لأنه ليس بموجود فيه» ولا في الذهن؛ إذ الفرض أن الوجود الذهني غير ثابت» فتكون 
القضايا الحقيقية باطلة. 
' و - موجودًا في الخارج أو لا والتالي باطل 
هي' المعتبرة الصادقة عند التحقيق» لا الخارجيّة التي اشترط فيها ' خ:نهمي: 
حاشية المجرجاني 


].١7[‏ (قوله: لبطلت القضية الحقيقية» وهي التي حُكِمَ فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعلء أعمْ 
من أن يكون موجودًا في الخارج أو لا) يعني: أن الحكم في الحقيقية الكلية على جميع ما هو فرد في' نفس 
الأمر للكلي الواقع عنواناء سواء كان ذلك الفرد موجودًا في الخارج أو لا.7) 

فإذا قلت:" ”كل مثلّث فإن زواياه مساوية لقائمتين على أنه قضية حقيقية“ كان الحكم متناولا لجميع ما 
صدق عليه في نفس الأمر أنه مثلث» لا مقصورًا على المثلّثات الموجودة في الخارج في أحد الأزمنة؛ بل يتناولها 
ويتناول ما عداها مما لم يُوجَد في شيء من الأزمنة أصلًا من الأفراد التي | 
يعن علذيا لبناس ون عد وا سو ان حكن ها ا رويها لسن 0 
موجودًا في الخارج أصلاء فلو لم يكن له وجود ذهني لم يصدق الإيجاب 0 
عليه؛ ضرورة أن صدق الإيجاب الحملي بثبوت المحمول للموضوع؛ وإذا .٠ ٠‏ اشم 
لم يكن لشيء ثبوث أصلا" لا في الخارج ولا في الذهن لم يُتصوّر ثبوت عي 0 
المحمول له؛ لأن ثبوت شيء” لآخر / يتوقف على ثبوت الآخر في نفسه!؟) بوت الآخر في نفسه فلو لم يتحقّق 
فلو لم يتحقّق الوجود الذهني' كانت الأحكام الإيجابية الكلية الحقيقية 2 الوجود الذهني» صح هامش. 


ملهوات 

)3غ( وفي هامش أغ رت بٍ س ش كك م د ل طاش جار: الحكم في القضية الحقيقية الكلية(» على جميع ما يصدق عليه العنوان في 
نفس الأمرء فإن كان له أفراد خارجية محقّقة ومقدّرة وأفراد ذهنية كالمئلّث دخل الكل في الحكم؛ وإن كان له أفراد ذهنية فقط 
كالممتنع كان الحكم في الحقيقة متناولًا لها فقط؛ وإن كان له أفراد ذهنية وأفراد خارجية مقدّرة فقط كان الحكم فيها متناولًا 
لهما فقط» كقولك ”كل خلاء بعد“؛ فتأمل» ولا تتوهّم أن الحقيقية تقتضي أن يكون لموضوعها جميع الأنواع الثلاثة من الأفراد. 
”"منه رحمه اللهه. | (12- الكلية. | | وفي هامش ك: [تعليقًا على الحاشية السابقة] ولا يتوهم أيضًا أن فيه قسمًا آخرء وهو أن 
يكون له أفراد خارجية فقط» وليس له أفراد ذهنية أصلًا كالمحمول الخارجي إذا جعل موضوعًا في قضية؛ لأنا نقول: إذا جعل 
كذلك يثبت له أفراد ذهينية أيضًا؛ لأن المعتبر في صدق العنوان هو الصدق بحسب نفس الأمر لا بحسب الخارج» بخلاف 
صدق المحمول حال كونه محمولاء فإنه بحسب الخارج ألبتة؛ وأيضًا لا يرد النقض بمثله على قوله «كانت الأحكام الإيجابية 
الكلية الحقيقية كلها باطلة»» وذلك ظاهر بالتأمل» فتأمل. ”"سمع من علي القوشجي". 

(ب) وفي هامش ك: قيل: فيه نظر؛ لأن المعدومات الخارجية قبل وجودها في الذهن متصفة بإمكان وجودها وعدمها في الذهنء 
أي: بتساوي الوجود والعدم الذهنيين» وعدمها الذهني متصف بأنه مساو للوجود الذهني نظرًا إلى ذوات المعدومات مع أن 
الموصوف غير ثابت ههنا لا في الخارج وهو ظاهرء ولا في الذهن؛ لأن هذا الاتصاف قبل وجود الموصوف في الذهن. نقل 
هذا من الطوسي سلّمه الله. وجوابه ظاهر لمن تأمل؛ إذ هي سلب الضرورة في الحقيقية» وهو لا يقتضي الوجود. | هذه الحاشية 
أيضًا موجودة في هامش د بعبارة أخرى. 


[الاو] 


صم 


,م 


تسديد القواعد 
وجود الموضوع في الخارجء فإنها باطلة. ا ي 77 ش*«15«2' 
حاشية الجرجاني 

كلّها باطلة قطعٌاء فبطل ما قيل من أن اللازم مما ذكره بطلانٌ الحقيقية التي لا وجود لموضوعها في الخارج؛ لا 
بطلانُ كلّ الحقيقيات' الذي هو مدّعاه.' اللّهم إلا أن يجعل الموجبة الجزئية داخلة في المدّعى.!) 

[/. ؟.] (قوله: فإنها باطلة) لم يُرِدْ أن الخارجية لا تكون صادقة؛ بل أراد أن الكلية المأخوذة بحسب 
الخارج ليست كلية؛ بل هي في الحقيقة جزئية؛ فالقضايا الكلية الخارجية باطلة كليتها وإن كانت صادقة في 
أنفسهاء بخلاف القضايا الحقيقية» فإن كليتها صحيحة." وهي أيضا صادقة في أنفسهاء؟ وهي المعتبرة عند 
المحقّقين. يدلّك على ذلك القضايا الهندسية والحسابية؛ فإنها ليست مخصوصة بالموجودات الخارجية؛ بل 
تعمّها وغيرها؛ لأن تلك الأحكام من لوازم الماهيات. وأما الخارجية فإنما اعتبرها الظاهريون من أرباب هذا 


الفنّ» فلا اعتداد بها. 
١‏ ب: الحفيقية. 
فإن قلت: إذا كان المحمول مختضًا بالوجود الخار جم اب) أو الذهني " قوله «فبطل ما قيل من...» إشارة الى 
فكيف تُوْخَدْ القضية حقيقية؛ لاستلزامه!2؟ كذب الموجبات الكلَية؟اث) 0 الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
يي 111و. 
قلت: يجب هناك أخذها خارجية أو ذهنية» وذلك لا يضرّنا في "' ب: صادفة. 
ب - في أنفسها. 


مطلوبنا.©) 


متهوات 

)0( وفي هامش أت ق ب س ك د ل: فإن بطلان الجزئية إنما يلزم في تلك المادّة. منه رحمه الله. | | وفي هامش ت؛ يعني: أن 
بطلان كل الحقيقية الموجبة مدعاهء وبطلان الموجبة الجزئية داخل فيه؛ لأن الجزئية داخلة في الكلية؛ فإذا كان داخمل الشيء 
باطلًا كان ذلك الشيء بذلك الاعتبار باطلًا أيضًا. "منه رحمه الله». | | وفي هامش د: أي: اللّهم إلا أن يكون المدعى بطلان 
الحقيقيات مطلقًا سواء كانت كلية أو جزئية؛ فحينئذٍ لا يبطل هذا القول؛ لأن الكلام [في] بطلان الكلية لا الجزئية. ”منهرحمه 
الله". || وفي هامش ر ك: [قوله «اللّهم إلا أن يجعل الموجبة الجزئية داخلة في المدّعى»] يجوز أن يجعل من تتمّة كلام 
المعترض» فيكون المعنى: لا يلزم مما ذكر الشارح بطلان كل الحقيقيات إلا أن يجعل الموجبة الجزئية داخلة في المدعى؛ 
فحينئذٍ يلزم بطلان كل الحقيقيات؛ لكن لا يخفى ما فيه من الركاكة؛ ولذا أورد كلمة "اللُّهم“. ويجوز أن يجعل من تتمة كلام 
المحشي» والمعنى بسبب ما ذكرنا من معنى كلام الشارح بطل ما قيل إلا أن يجعل الشارح الموجبة الجزئية داخلة في الدعوى؛ 
فإنه حينئذٍ لا يبطل ما قيل؛ بل يبقى واردًا وفيه أيضًا ما لا يخفى. ”خحضرشاه". 

(ب) وفي هامش ك: كقولنا "كل إنسان متحرّك أو ساكن؛ وكل نار مضيئة أو محرقة“»: فإن الحركة والسكون والإضاءة والإحراق مما 
يشمن الريجوة الجذا رصحو اذه رمنه ل" 

(ت) وفي هامش ك جار: أي: لاستلزام أخلٍ القضيةٍ حقيقيةً على تقدير كون المحمول مختضًا بالوجود الخارجي أو الذهني كِذت 
الموجبات الكلية» أي: الكلية الحقيقية؛ لأن الحكم فيها على جميع ما يصدق العنوان في نفس الأمرء وفي القضية التي يكون 
محمولها مختضًا بالوجود الخارجي أو الذهني يختص(" الحكم على الأفراد الخارجية فقط أو الذهنية فقط. فحينئدٍ لا يمكن 
أخذ القضية التي يكون محمولها مختضًا بأحد الوجودين حقيقية كليةً. ”منه رحمه الله". | () ك: يقتضيه 

(ث) وفي هامش ك: لأن الكلام في الحقيقية» وفيما إذا كان المحمول مختضًا بأحدهما لم تكن القضية حقيقية» كما عرفت من 
تفسيرها. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش أغ رت ب س ش ك د ل طاش جار: يعني:07 أن الموضوع إذا كان له أفراد خارجية وأفراد ذهنية معّاء وكان 
المحمول من العوارض المختصة بالوجود الخارجي أو الذهني؛ وأريد تناول الحكم بجميع الأفراد الخارجية أو بجميع الأفراد 
الذهنية لم يمكن يمكن ذلك بأخذ القضية حقيقية؛ بل خارجية أو ذهنية. فأجاب بأنه يجب لتحصيل هذا الغرض اعتبارهما وإن كانت 
الحقيقية الجزئية صادقة ههنا أيضًاء فالحقيقية هي الجارية في جميع المواد» وهي الكلية في الحقيقة؛ كما عرفت: فاعتبارهما 
لذلك الغرض لا يضرّنا في مطلوبنا. ”"منه رحمه الله». | 2غ + قوله «قلت يجب هناك» يعني. 





تسديد القواعد 

وقد حقق المصئّف بيان ذلك في نقد التنزيل.' تيل الماد ارسي عن ةا 
حاشية الجرجاني 

[7,. +] توفع وعم على الممقات وياة ذلك في سه عقيل عليه تم ورد لسدتقك ماف على أ 


قال: الذي اعتبره الجمهور في القضية المحصورة ليس إلا هذا الاعتبار» فليس فيما ذكره الشارح ولا المصتف 
ما يفي' بإبطال الخارجية واعتبار الحقيقية.' 
١ ٍ 5‏ ب: فيما نفى. 
وقد دللناك على ما يفي بذلكء فارجع إليه. ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
وأقول: قد أبطل المصئّف الخارجية هناك بما قوّرناه لك "2 الحلي؛١9١ظ.‏ 
0 ال وراء : ١‏ '" ض بك - وقد دللناك على ما يفي بذلك 
ههناء”' وأيّده بأن قولناء "كل دائرتين عرضيتين تتحركان دائمًا فارجع إليه. | ارجم: الفقرة . .١‏ 
بالخلاف على محوّر واحد ل قطبيه) فإنهما تتطابقان وتئقه إلدن “(ب) ع ب: قولك. 


1 28 © ك: ماهاتها. 
قضية صادقة لا ننظر فيها إلى وجود موضوعها في الخارج؛ بل إلى رد 


ماهيته»" ثم قال: إن ”ج“ الموضوعً إن وُضِعَ مع' كونه موجودًا “ صاحب التنزيل هو أثير الدين المفضل بن 
فى الخارج صح. إلا أن الوجود حينئل يكون صفة موضوعة مع عمر السمرقندي الأبهري (ت. 17509/1717) 
0 1 ل 0 ولد بالموصل؛ وسافر إلى خراسان وبغداد 
الموضوع جزءًا منهء وكلامنا فيما يُفَهَم من ”ج“ إذا أطلق. لطلب العلم» وقرأ على كمال الدين بن 
وأبطل أيضًا تفسير المتأخرين للحقيقية»'2' وتكلّم على القضية 2 يونسء وتجول في الأناطول» وعاش في 

ذى. دل(ث) بت 2707000 أربيل. صنف كتيًا كثيرًا منها: إيساغوجي» 
الذهنية" " التي اعتبرها صاحب التنزيل»' وقال بعد ذلك: «وإذا ظهر < هداية الحكمق تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار: 
فساد / الوجوه التى ذكرها فلئُبيّن المذهب المتعارّف الذي يستعمله 2 كشف الحقائق في تحرير الدقائق؛ مختصر في 


٠ / .: 00 1‏ : علم الهيئة؛ إصلاح كتاب الأستقساط في الهددسة 
الجمهور من المحصّلين»»:* وأورد كلامًا محصوله ما ذكره الشارح لأقليدس. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: 


في تفسير الحقيقية» فقول من قال: ”لم يزد المصّف هناك على أن فض 5م 
قال“ فرية بلا مرية! 4 تعديل المعيار للطوسي؛ ص .١51‏ 


منتهوات 

)١(‏ وفي هامش غ رك د جار: بأن يقال: الكلية الخارجية كاذبة؛ ونفس الخارجية صادقة: والكلية الحقيقية ونفسها صادقة. 

(ب) وفي هامش ك جار: واعلم أن الكرة إذا تحرّكت فإنه يحصل بواسطة الحركة نقطتان لا تتحرّكان» ويصل بينهما خط مستقيمٌ هو 
العرن "فيه ردم انهه 

(ت) وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م دل طاش جار: المتأخرون اعتبروا قضية خارجية يحكم فيها على الموجودات المحمّقة 
في الخارج في7) الأزمنة الثلئة» وقضية حقيقية يحكم فيها على الموجودات الخارجية محقّقة ومقدّرة. وبعضهم اعتبروا قضية 
ذهنية يحكم فيها على الأفراد الذهنية. وردٌ عليهم بأن الكلّيات المأخوذة على هذه الوجوه جزئيات في الحقيقة. فالصواب”" 
اعتبار القضية حقيقية بالمعنى العا" المتناول لأفراد الموضوع بأسرها كما ذكرناه؛ إلا أنه يلزم حينئذٍ أن لا يصدق قولنا "كل 
إنسان متحرّك أو حسّاس” إلى غير ذلك من القضايا الكلّية التي محمولاتها مخصوصة بالوجود الخارجي أو الذهني. فالأولى أن 
تعتبر القضية حقيقية بالمعنى العام [ك + كالقضايا الهندسية ”منه رحمه الله“]؛ وخارجية9! متناولة للخارجيات المحقّقة والمقدّرة 
[ك + كالقضايا الطبيعية ”منه رحمه الله"]؛©) وذهنيةً إن احتيج إليها [ك + كالقضايا المنطقية "منه رحمه الله“]. ”منه رحمه اللمك.9 | 
9غ + زمان من؛ ر: من؛ " أ + أن يقال؛ 9 غ: الحكم؛ ر: الأعم؛ ©) غ - خارجة؛ © غ + والذهنية وخارجية؛ 27 د: هذه الحاشية 
موقعها يفسر ”القضية الحقيقية“ الواقع في الحاشية السابقة. كذا وجدثٌ في نسخة قُوبل على نسخة بخط المحشّي قدس سره. 

(ث) وفي هامش د: قال صاحب الصحائف: ”تحرير محل النزاع عسير جدًا؛ لأن نزاعهم إن كان في حصول الشيء الخارجي بعينه 
في الذهن فهذا مما لا يذهب إليه أحدٌ. كيف ويلزم كون الشيء الواحد في آن واحد موجودًا في مكانين أو أكثر؛ وإن كان في 
حصول صورته مطاقًا فذاك أمر ضروري؛ وإن كان في حصول صورته بحيث يرتسم [من] حقيقته عند الذهن مثال مطابق بحيث 
لو كان في الخارج لكان هو بعينه.» وله وجه“. | الصحائف الإلهية للسمرقندي» ص 47. 


ثَذه 


تسديد القواعد 


واعلم أن ما ذكره من الدليل على الوجود الذهني راجع في الحقيقة' إلى ما استدلوا به عليه في المشهورء 
وهو أنا نحكم بأمور ثبوتية على ما لا وجود لها في الخارج كالممتنع واجتماع النقيضين؛ فإنا نحكم على 
الممتنع مثلا بأنه أخصّ من المعدوم؛ وأعمّ من شريك الباريء وأنه معلوم؛ ومقابل للممكن الوجود إلى غير 
ذلك من الأحكام الإيجابية الصادقة في نفس الأمرء فلابدٌ أن يكون موضوعها ثابنًا في الجملة» وإذ ليس في 
واعترض عليه بوجوه: 
الأول: أنك إن أردتٌ بالأمور الثبوتية' أمورًا ثابتة في الخارج فلا نسلّم أنا نحكم بها على ما لا وجود له" 
مصادرة على المطلوب؛ لأن الكلام في الثبوت" الذهني؛ فكيف يستدل به عليه؟ 
وجوابه: أن المراد بالثبوتية ما ليس السلب داخلًا في مفهومهاء وإنّما اعتبر الثبوت بهذا المعنى احترازًا عن 
الموجبة السالبة المحمول؛”* فإن صدقها لا يقنضي وجود موضوعها؛ لأن حقيقتها راجعة إلى معنى السالبة؛ 
ضرورة أن انتفاء شيء عن آخر يستلزم اتصاف الآخر بانتغاء ذلك الشىء 
١ 1 1 :‏ ك - فى الحقيقة. 
عنه وبالعكس؛ بل لا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار. ولا شكٌ أن صدق , و. برج ” 
السالبة لا يقنضى وجود الموضوع' فكذا ما يلازمهاءات) وإذا"“" كانت " ب!لها. 
ا 0 ٠‏ 4 غ: في الخارج. 
الأمور المحمولة ثبوتية -لا سلب في مفهومها- كان الحكم بها إيجابًا ار ل 
حقيقياء لا راجعًا إلى السلب./*) ١‏ ب - الموضوع؛ صح هامش 
الثاني: أنك إن زعمتٌ أنا نحكم* بأن تلك الأمور الثبوتية ثابنة في 05 
الخارج للموضوع المذكور فهو باطل قطعًا؛ لأن صدق مثل' هذا الحكم ٠‏ ك-مئل. 


)1( ا ل ل ور 0 ]| 00 
- أيضًا. 


20 ش ك م د طاش جار: السالبة المحمول ما حمل فيها سلب المحمول عن الموضوع على الموضوع؛ 
والمعدولة المحمول ما حُمل فيها عدم مفهوم في نفسه على الموضوع. فإن اعتبر مع ذلك العدم استعداد الموضوع لذلك 
المفهوم فلا خلاف في اقتضائها وجود الموضوع.؛ وإلا فالمشهور عدم اقتضائها له فاتضح الفرق.7) ”منه رحمه الله“. | 9 ر 
+ ويبين المراد. | | وفي هامش جار: وأما إذا جوّز صدق المعدولة مع عدم الموضوع -كما هو خلاف المشهور- فلا يخص 
الاحتراز بذلك القيد بالموجبة السالبة المحمول؛ بل يتناول المعدولة. ”دنقوز“. 

(ت) وفي هامش أغ رات ق ب س ش لك م د ل طاش جار: قوله «ولا شك أن صدق السالبة إلخ.» يعني: كما أن انتفاء المحمول 
عن الموضوع لا يقتضي وجود الموضوع”(! حال الانتفاء» كذلك اتصاف الموضوع بانتفاء المحمول عنه لا يقتضي وجوده حال 
الاتصاف بهذا الانتفاء؛ لأنه لازم مساو. وأما اقتضاء وجوده لأجل الحكم بالانتفاء أو الاتصاف به فذلك شيء آخر. ”منه رحمه 
الله“. | © أ: وجوده. 

(ث) وفي هامش أغ رت ق ب س ش كك م د ل جار: إذا حول انتفاء الكتابة عن زيد على زيد كان موجبة سالبة المحمول راجعة إلى 
السلب» وإذا حمل "١‏ مغهوم عدم الكتابة على زيد كان موجبة معدولة المحمول؛!" وقد أثبت فيها للموضوع 7 مفهوم عدمي؛ فليس 
راجعًا إلى حقيقة السلب؛ بل هو إييجاب يلزمه السلب ولا يساويه. "منه رحمه الله“ ٠‏ | ”اغ: كان؛ 7غ - المحمول؛(' أر + محمول. 


تسديد القواعد 





حاشية الجرجاني 


موقوف على وجود الموضوع في الخارج؛ وإن زعمت أنها ثابتة له في الذهن كان ذلك فرعًا لوجود الموضوع 
فيهء فكان مصادرة أيضًا. 
وجوابه: أنا ندّعي أنا نحكم بثبوتها للموضوع في نفس الأمرء ونعلم أن تلك الأحكام صادقة» فتكون تلك 
المحمولات ثابتة للموضوع بحسب نفس الأمره / وذلك موقوف على وجوده في نفس الأمرء وإذ ليس في 
الثالث: ا أردتٌ بالوجود الخارجي ما ليس في قوّتنا المُدركة فلا نسلّم أنا نحكم على أمور لا وجود 
لها في الخارج؛ بل كل ما نحكم عليه فهو ثابت في المبادئ العالية؛ لشمول علمها للمفهومات بأسرهاء فهي 
موجودة خارجٌ قوتنا المُدركة؛ فتكون موجودة في الخارج بالمعنى المذكور؛ وإن أردتٌ به ما ليس في قوةٍ 
إدراكيةٍ مطلقًا التزمنا وجودها في قوّة إدراكية غير قوّتناء ويكون التفات' مُدركتنا إلى الموجود في تلك المُدركة 
كافيًا في الحكم عليه ولم يثبت المطلوب حيئئبٍ؛ لأن المتنازع فيه وجود الأشياء في قوّتنا المُدركة. 
وجوايه: أنا لا نريد بالوجود الذهني إلا وجوذا مغايرًا للوجود الأصيل" الذي هو مصدر للآثاز ومظهر 
للأحكامء' فإن النار مثلًا لها وجودٌ به تصدر عنها آثارها وتظهر عنها' أحكامها من الإحراق والإضاءة وغيرهماء 
وهذا الوجود يسمّى وجودًا عيثيًا وخارجيًا وأصيلاء وهذا مما لا مرية فيه» وإنما' النزاع في أن النار هل لها 
سوى ذلك الوجود وجودٌ آخر لا يترتّب به عليها تلك الآثار والأحكام؛ سواء كان ذلك الوجود الآخر في قوّتنا 
وهذا الوجود الآخر يسمّى وجودًا ذهئيًا وظليًا وغيرَ أصيل. 
ل ' 0 1 ة ١‏ ب - التفاتء صح هامش. 
فإن قلت: شبهة النفاة تدل على أن المتنازع فيه وجود الأشياء في أذهاننا. ذبن #اللمرعرة:الأملن. 
قلنى: تلك" القتنهة جار ينة فى وجدودهنا قن الوق الذلى تيرق زو . 57 تصدر الأثاد ومظاور الاستقام. 
١‏ 0 9 »؟ ك - آثارها وتظهر عنها. 
إلا أنهم ذكروا الذهن؛ وأرادوا" القوّة المدركة. وأيضا:”" إذا ثبت للأشياء ٠‏ ب:إنما. 
وجود علمي في الجملة فالظاهر أنها موجودة في أذهاننا؛ لكونها معلومة لنا ‏ ' وو ا 
3 0 يأ ب: وآراد. 
ولو بوجو ما.”©ا 
ملهوات 
)1( وفي هامش رات ق ب س ش ك م دل طاش جار: حيث قالوا: لزم أن يكون الذهن متّصمًا بصفات متضاذة وبما انتفى عله. 
"منه رحمه الله". 
(ب) وفي طاش: قال في الحاشية: ولا يخفى عليك أن تلك الشبهة إنما تجري هناك إذا كان الأشياء حاصلًا فيها. وأما إذا كان حاضرًا 
فيها فلا. 
(ت) وفي عامش ك جار: هذا إشارة إلى الجواب التسليمي» يعني: أن التسليم في القوى العالية يستلزم تسليم المدعى. ”منه 
رحمه الله“. 
(ث) وفي هامش م: : وفيه نظر؛ لأن الشيء كثيرًا ما يُعلّم لا بكنهه؛ و يا ا ا الف ال 
في أنه ليست ماهيةٌ الإنسان موجودةٌ في الذهن وإن كانت معلومة؛ بل الموجود مفهوم الضاحك؛ و0 » -أعني: حصول 
ماهية المدرّك للذات المجردة- لا يصدق عليه؛ مع أن أكثر علومنا من هذا القبيل. ”"طوني”. 


[لالاو] 
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[الاظ] 


اله 


تسديد القواعد 

[4.] قال: والموجودٌ في الذهن إنما هي الصورةٌ المخالِفةٌ في كثير من اللوازم. 

أقول: هذا جواب عن شبهة مَنْ أنكر الوجود الذهني. 

وتقرير شبهتهم:' أنه لو كان للماهيات وجود في الذهن لزم أن يكون الذهن منّصمًا بصفات متضادّة وبما 
انتفى عنه. والتالى ظاهر الفساد. 

بيان الملازمة: أنه لو حصل للحرارة والبرودة والاستدارة والاستقامة 
وجودٌ في الذهن لزم أن يكون الذهن حارًا باردًا ومستقيمًا مستديرًاء' لأن تع لمي ل 

م ' 9 1 0 " ط: ومستديرًا مستقيمًا. 

وجود هذه الأشياء في المحل يُوجب اتصاف المحل بها. " ج ح: فلا يوجبه. 

تقرير الجواب: أن حصول عين هذه الأشياء فى المحل يُوجبٍ اتصاف اح نعي برح والموجوة 

/ , 5 0 1 ' في الذهن إنما هو صور هذه 
المحل بهاء وأما حصول صُورها وأشباجها فيه فلا يوجب.' والموجود في الذهن الأشياء وأشباحهاء صح هامش. 
إنما هو صورٌ هذه الأشياء وأشباحُهاء؟ لا أنفسهاء* فلا يجب اتصاف المحل بها. " جف:لانفسها. 


حاشية الجرجاني 


].١.4[‏ (قوله: وأما حصول صورها وأشباجها فيه فلا يوجب. والموجود في الذهن إنما هو صورٌ هذه 
الأشياء) يرد عليه: أن الصورة الحاصلة من الحرارة فى الذهن مثلا إما أن تكون ماهية الحرارة أو لاء فعلى 
الثاني لا وجود للحرارة في الذهن؛ بل يكون ما في الذهن أمرًا مخالفًا في الماهية للحرارة؛ فلا يصمّ أن للأشياء 
وجودين: خارجيًا وذهئيًا. 

لا يقال: لا نعني بوجود الشيء في الذهن إلا وجود صورته فيه» وإن كانت مخالفة له في الحقيقة. 

| لأنا نقول: ما تمسّكوا به إن تع دل على وجود الأشياء أنفسها في الذهن؛ لأن الحكم على الممتنع مثلًا 
بما ذكر يقتضي ثبوته فيه لا ثبوت أمر يخالفه في الحقيقة فيه. 

وعلى الأول يلزم أن يكون الذهن حارًا وباردًا؛' إذ لا معنى للحارٌ والبارد إلا ما فيه ماهية الحرارة وماهية البرودة. 

والجواب: أن الموجود في الذهن ماهية الحرارة؛ لكنها موجودة بوجود ظلّي غير أصيل لا يترنّب به عليها 
آثارهاء”) ولا يظهر منها أحكامهاء وكون محل الحرارة موصوفًا بها من أحكامها المتعلّقة بوجودها العينى» وكذا 
تضادّها مع البرودة*؟ إنما هو في الوجود العيني دون الظلي. 

وبالجملة إذا كان الموجود في الذهن ماهية الحرارة بوجودٍ غير أصيل لم يلزم 5206 
٠ - 5‏ 8 0 5 9 3 1 ' غ: أو باردا. 
مشاركة الموجود الذهني للموجود الخارجي إلا في لوازم الماهية؛ وما ذكرتم من نت لوانتي 
ولوازمه. وبهذا" التحقيق يندفع جميع“ الشكوك المورّدة في هذا المقام.!ت» اتيم 
ملهوات 
)١(‏ وفي هامش أر ت ب س د ل طاش جار: فإن الحارّ ما قام به عين الحرارة؛ لا ما قام به ماهيتها. ”منه رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش أرت ق ب س ش م د ل طاش جار: فعين الحرارة لا تجامع(" عين البرودة وإن جامع ماهيّتها ماهيّتها. ”منه رحمه 


الله". | 200 أ: لا يجب. 
(ت) وفي هامش رات كك د جار: لنا فى هذا المقام كلمة جامعة: وهي أن الأشياء في الخارج أعيان»7) وفي الذهن صور.2) ”منه 





رحمه الله“ . | راك عين!؛ ات ك: صورة. 


نسديد القواعد 


والصور والأشباح لا تساوي ما له الصور والأشباح في اللوازم»' بل تُخْالِمُه في كثير من اللوازم. 





[5.1.1. الوجود هو نفس الحصول في الأعيان] 

[5.] قال: وليس الوجودٌ معئّى به تحصّلٌ [الماهية] في العين؛ بل الحصول. 

أقول: ذهبت طائفة إلى أن الوجود معنى يقوم بالماهية في الأعيان» وبه تَحضل ' ج: اللزوم. 
حاشية الجرجاني 


هذاء وقد قيل: لا يجوز أن تكون الصورة الذهنية مخالفة لما في الخارج في الماهية» وإلا لم يكن العلم 
مطابقًا للمعلوم حينئلِ»' ولا جزمنا من الحكم على الذهني بشيء بأن ذلك الخارجي محكوم عليه بذلك الشيء.'" 

وفيه بحث؛ إِذ لا يلزم من مطابقة العلم للمعلوم الموافقةً في تمام الماهية»7) وإذا تصوّرنا شيئًا وارتسم في 
الذهن صورته فربّما حكمنا على ذلك الشيء؛ وحينئذٍ تكون صورته آلة للحكم' عليه لا محكومًا عليهاء وريّما 
حكمنا على تلك الصورة»!" وحينئذٍ لا جزم بأن الخارجي كذلك.ات) 

قيل: وأيضا: فإنا إذا لاحظنا الصور الخيالية وجدناها بحيث لو وُجِدتٌ 


٠‏ 7 لاس ه ١‏ ب - حينئل. 

في الخارج لكانت هي عين الأشياء التي هي صورها بحيث لا يعدم عنها " قائله هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
شيء من أحوالهاء يشهد بذلك رجوع الإنسان إلى تأمّله فيها. وكون الصورة لنصير الحلّي؛ ١9١ظ.‏ 

قائمة (الذهن هم أناتلك الأشباء قد تقتزه بها لاع ا واد 338 للمككرم 

به هن مبع ان 9 عوم عت د 0 8 ؛ قائله هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ 19١‏ ظ-155و. 


ع رث) 


الجوهر ماهية إذا وُجدتٌ في الخارج كانت لاافي موضوع. 


وقد يقال: الأمور* المذكورة -أعني: الحرارة والبرودة ونظائرهما- 1 000 
إنما يتحمّق تقابلها" في قابل؛ والذهن لا يقبل ذلك»:2) فلا يلزم اجتماعٌ " قائله هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
يقع به الإلرام." لنصير الحلّي» 1947و. 
ملنهوات 


(أ) وفي هامش أرت ق ب س ش ك دل طاش جار: بل يجوز أن تكون للصورة العلمية مناسبة ممخصوصة مع معلومها؛ فلذلك 
ضبازت آله لنكناه د02 وغلمنا نة.ؤون غيرة: "منه رحمه اللهة. | 9 ]: لمشاهدة؛ ر + دون غيره. 

(ب) وفي هامش ق: وإن كانت تلك الصورة موافقة للموجود في الخارج؛ لجواز أن يكون ذلك الحكم لخصوصية الوجود الذهني. 
"ونه رتخمية الله 

(ت) وفي هامش رات س: بأن نحكم عليها بأنها صورة لذلك الشيء»؛ وحينئنٍ لا جزم(" بأن الخارجي كذلك؛ بل الجزم بأنه ليس 
كذلك؛09) لأن الشيء لا يكون صورته. ”منه رحمه الله". | () ر: لا يلزم؛ )ات + قائمة. 

(ث) وفي هامش ت: هذا جواب ما قيل: لا يجوز أن يكون الموجود في الذهن هو الماهية؛ وإلا يلزم أن لا يكون الجوهر قاتمًا؛ لأن 
الحاصل في الذهن قا به ألبتة. "منه رحمه الله“. | | وفي هامش م: فيكون الجوهر لا في موضوع من لوازم وجوده الخارجي»؛ 
لا من لوازم ماهيته حتى يقدح فيما ذكره. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ر ق: هذا جواب عن سؤال مقدّرء وهو أنك كيف 
تقول: إن الصورة الذهنية ليست بمتخالفة في الخارج للماهية» والحال أن الصورة الذهنية قائمة بالذهن والأشياء الخارجية قد 
تكرة بها "من رمه ل 

(ج( وفي هامش أغ ت ق ب س ش كك م د ل طاش جار: يعني: أن الذهن ليس قابلا لكونه حارًا أو باردّاء وليس بحيث تكون الأمور 
الحالة فيه يمانع بعضها بعضًاء فلا يلزم من حلول ماهية الحرارة فيه كونه حارّاء ولا(" من حلول ماهيتي الحرارة والبرودة معًا 
فيه اجتماع المتقابلين؛ لكن التحقيق ما تقدّم الآن» فإن النفس الناطقة تتقابل صفاتها العينية7) كالشجاعة والجبن. ”منه رحمه 
الله". | (غ: فلا يلزم؛ )ات - العينية. 


الم 


[9"و] 
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تسديد القواعد 


الماهيةٌ في العين. وهو باطل؛ لأنه لو قام بها في الأعيان لكان قيامه بها مستدعيًا لحصولها في الأعيان؛ 
فيلزم أن تكون موجودةً قبل قيام الوجود بهاء وهو محال؛ بل وجود الماهية عبارة عن حصولها في الأعيان» لا 
عمّا به تحصل الماهية في الأعيان. 


..١.1[‏ الوجود لآ تزايد فيه ولا اشتداد] 

].٠١[‏ قال: ولا تزايدَ فيه ولا اشْتِدَاة. 

أقول: الوجود غير قابل للزيادة والنقصان؛ لأنه إن قبل الزيادةً فزيادته إما وجود أو غيره. فإن كان الأول فإما 
أن يكونَ عينَ الوجود الأول» فيكونَ تحصيلًا للحاصل» وهو محال؛ وإن كان غيرّه فلا يجوز أن يكون الوجود 
الأول منتفيّاء وإلا يلزم انتفاءٌ الماهية» وهو محال» ل ا ا 

].١4[‏ (قوله: لكان قيامه بها مستدعيًا لحصولها في الأعيان) هذا إنما يلزم إذا قيل: إن ذلك المعنى يقوم 
بالماهية في الأعيان كما نقله. وأما إذا قيل: إنه يقوم / بها من حيث هي ويترنّب عليه حصولها في الأعيان فلاء 
فالأولى' أن يقال: لا معنى لوجود الماهية في الأعيان إلا حصولها فيهاء كما لا يخفى. 

].١١[‏ (قوله: الوجود غير قابل للزيادة والنقصان؛ لأنه إن قبل إلخ.) نقض هذا الدليل بأنه لو صحّ لم 
يقبل شية زيادةً ولا نقصانًا؛ إذ نقول مثلا: لا تزايد في السواد؛ لأنه إن قبل الزيادة فزيادته إما سوادٌ هو عين" 
الأول؛ فيكون تحصيلًا للحاصل» وهو" محال؛ أو غير فإن انتفى الأول فلا تزايد في السواد الذي كان؛7) 
بل هو قد زال» وحصل سواد آخرء وإن لم ينف فقد اجتمع سوادان في محلء' وإما غير سوادء فلا زيادة في 
السواد. وهكذا نقول في عدم قبول النقصان أيضًا. 

.٠١[‏ 7.] (وإلا يلزم انتفاءٌ الماهية» وهو محال) اعترض عليه بأنه لا 


استحالة في أن ينتفي الوجود الأول ويتحقّق لذلك الشيء بعينه وجوة هو أش ‏ ' 7 ددن 

من الأول وأقوى منه. " غ: وإنه. ْ 
وأجيب عنه بأنه يلزم' إعادة المعدوم بعينه. وأيضًا: كلامنا في أن الوجود | ااام 

المتحقق لا يزيد مع استمراره متحقّفًا." : 0 


وربما يقال: جاز أن ينتفي الوجود الأول في أن» ويتحقق* في ذلك الآن 2 " ب + منه. 


.و 000 5 . 5 ى. " ' الاعدراضن والجوات مقو من 
بعينه وجودٌ آخر هو أشدٌ من الأول» فلا يلزم إعادة المعدوم؛ لآن المحل لم الحاشية لنصير الحلّى» 0 


يخل'' عن الوجود أصلاء كما أن الهيولى التي يتعاقب'' عليها الصور لم تخل  ٠‏ ب: يتحقق. 
عن الصورة قطعًاء وكما لو فرض تعاقب السوادات على محل واحد"' بحيث “"ك:لايخلو. 

: و اي : 7 ان ١لاب:‏ تعاقب. 
الصورء ولابدٌ لإبطاله من دليل. وأما قول المجيب ”وأيضًا: فإن كلامنا إلخ.“ 


٠"‏ ب - واحد. 


)غ0 وفي هامش غ د طاش جار: قوله «فإن انتفى الأول فلا تزايد في السواد» إشارة إلى أن قول الشارح «فإن انتفى انتفى الماهية» 
ليست بمقدمة حقّة؛ بل ينبغي أن يذكر بدلها هذه. ”منه رحمه الله". 


تسديد القواعد 
وحينئل يلزم أن يكون الشيء موجوذدا بوجودين» وهو محال. وإن كان الثاني لم تكن الزيادة فيه هذا خلف. 
وإن قبل النقصانً» فالناقص إن كان وجودًا هو عين الباقي يلزم أن يكون الشيء موجودًا ومعدومًا' في حالة 


واحدة وهو محال؛ أو غير الباقي؛ فيلزم أن يكون الشيء موجوذا بوجودين؛ وهو 
محال. وإن كان غيرّ وجود.؛ فما نقص الوجودء هذا خلف. 





حاشية الجرجانى 


فهو صحيح”!) كما ستعرفه.' 
.٠١[‏ *.] (قوله: وحيئئفٍ يلزم أن يكون الشيء موجودًا بوجودين» وهو محال) قيل: استحالته ممنوعة؛ 
لجواز أن يفيد أحدهما ما لا يفيده الآخرء فيحصل من اجتماعهما خواض ليست مترتّبة على أحدهما وحده؛ 
كما جوز قيام ضوئين وسوادين بمحل واحد. 
وأيضا: لم لا يجوز زيادة وجودٍ ما في نفسه على آخر في نفسه بنفس الوجودء كزيادة مقدار ذراعين على 
مقدار ذراع بنفس المقدارء وحيَذٍ لا يتم ما ذكره؛ لأنه إنما يتأنّى في وجود بعينه يزيد وينقص لا في وجودين 
أحدهما زائد على الآخر في كونه” وجوداء وهما مُبدّعان كذلك." 
وقد يجاب عن الأول بأن الشيء إذا قام به كونء فصار به كاتئًا / في الأعيان مثلاء0) لم يتصوّر مع ذلك [“!ظ] 
أنه؟ يصير كائئًا فيها مرّة أخرىء وما ذكر من قيام ضوئين أو سوادين بمحلّ واحد فغير صحيح؛ لما* سيأتي؟" بل 


ل من الضوء والسواد مراتب مختلفة شدَّةٌ وضعفاء فيتوهّم أن الأشدٌّ 
لكريفن الصوعوو السواه مراضه 3 يتوسم ال ١‏ انظر: الفقرة .٠١‏ 7. حيث قال: «وعن 


ضوءان أو سوادان. الثاني بأن الكلام في تزايد وجود واحد 
وعن الثاني بأن الكلام في تزايد وجود واحد وتناقصه واشتداده 2 , 00 محف 

وضعفه؛ كما اعترف به سابقًا."(3) * هذان الاعترضان لنصير الحلّي. انظر: 
وأما اختلاف أفراد الوجود شدةٌ وضعمًاء وكمالا ونقضاناء وتقدما 0 1و 


وتأخرّاء وأولوية وعدمَ أولوية فقد صرّحوا بجوازه؛ وحكموا بأنه مقول ٠‏ ك: كما. 

1 55 و : 1 ا ا اد ١‏ انظر: الفقرة .٠١‏ 0. 
على أفراده تشكيكاء وسيصرح الشارح هناك بأن الشدة والضعف غير انظر: الفقرة .٠١‏ *. حيث قال؛ 
الاشتداد والضعف الذين ذكرنا أن الوجود لا يقيلهما؛ وذلك لأن مال «وأيضا: كلامنا في أن الوجود المتحقق 


الشدّة والضعف فى باب التشكيك إما إلى أن ترنئّب الآثار على أحدهما لا يزيد مع استمراره متحقَفًا». 


1 1 م ب: أفراد. 
أكثر من الآخر على ما قيل؛ وإما إلى أن أحدهما في نفسه أكمل وأزيد ٠خ‏ بالتشكيك. 
في ماهية الوجود من الآخر'"' كزيادة مقدار على ما دونه» كما مرٌ. ٠١‏ ك: على الآخر. 


ملهوات 
() وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م دل طاش جار: فيه إشارة إلى أن الصواب أن يقال بدل قوله «وإلا يلزم انتفاء الماهية»: 
وإلا فلا تزايد في الوجود؛ بل انتفى الوجود الأول»7) وحصل وجود آخرء كما قد أشير”” إلى ذلك في تصوير النقض بالسواد. 
"منه رحمه اللك. | 0غ - الأول؛ © أ: كما أشير. ْ 
(ب) وفي هامش أغ ق ب س د ل جار: أي: متأصَلًا في الوجود وعيئًا من الأعيان. ”منه رحمه الله“. || وفي هامش د جار: إنما 
قال: «مثلًا» ليقاس عليه الكون الذهني أيضًا. "منه رحمه الله». 
(ت) وفي هامش جار: حيث قال «وأيضا؛ كلامنا في أن الوجود المتحقق لا يزيد مع استمراره متحقّقًا؛ لأن ذلك المعترض 
والمجيب هو هذا المعثرض بعيثه. "منه رحمه الله". 
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[؟؟فا 


تسديد القواعد 
والوجود لا يقبل الاشتداد والضعف؛ أن معنى الاشتداد أن يكون البغال الكيزر القارّ فى المحل الثاست» 
تتبدل نوعيته فى الآنات» بحيث ما يُوجّد فى كل آن يكون متوسطً بين ما يُوجّد فى آنين يُحيطان بذلك الآن 
ويتجذد جميعْها' على ذلك المحل المتقوم دونها' من حيث هو متوجّه بتلك التجددات إلى ليية 
غاية ما. ومعنى الضعف هو ذلك المعنىء إلا أنه من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية» "' ط: بدونها. 
حاشية الجرجانى 


وأما الاشتداد المنفي ههنا فالمراد به الحركة في الوجود على طريقة الحركة في الكيفيات» وكذا المراد 
بالتزايد' هو الحركة فيه على نحو" الحركة في الكمّيات. ولما كان من البيّن أن المتحرّك في أيّ" حال من أحواله 
يجب أن يكون متقوّمًا بدون تلك الحال حتى يتصور تبدّل الحال* على شيءٍ واحدٍ بعينه تدريجًاء فيكون متحرّكا 
في تلك الحال؛ وأن الوجود مما لا تَقَوُمِ لمحلّه بدونه» كان انتفاء التزايد والاشتداد في الوجود مستغنيًا عن 
الدليل؛ بل يكفيه تجريد أطرافه وتصوّرها على ما ينبغي» وإذا عرفتٌ تحقيق معنى الاشتداد والضعف وقفتٌ 
على تحقيق" معنى التزايد والتناقص بالمقايسة. 

.٠[‏ 4.] (قوله: لأن معنى الاشتداد أن يكون الحالّ الغير القارّ) مئال ذلك اشتدادُ الماء في سخونته: 
فالحالٌ الغير” القارّ هو السخونة» والمحلّ الثابت هو الماء» ولا شك أن السخونة في حال تزايدها" تتبدّل نوعيّتها 
في الآنات؛ أي: يُوجَد في كل آنْ يُفْرّض نوعٌ من السخونة أقوى من السخونة* التي وُجدتْ في الآن السابق» 
وأضعف من التي تُوجّد في الآن اللاحق؛ فيكون' الموجود من السخونة في كلّ آنِ متوسَطًا بين ما يُوجَد في 
آنين يحيطان بذلك الآن» وهذه الأنواع تتجدّد جميعًا'' على الماء الذي هو 
امحل متوم دونه فهذا التبذل المخصوص على هذا المحل» من حيث ١‏ | و 
إن هذا المحل متوجّه بهذه التجدّدات إلى غايةٍ ما من السخونة» يسمّى * ب-أي. 
اشغذاة)؛ وت الضعن هو هذا اذل شن شيف إن القس[ من ف يلك ب« الأجوال. 


5 . 5317 1 3 اللفل اهن كت وها 
التجددات عن تلك الغاية» كما إذا ترك الماء المسخن حتى يبرد. ١‏ ب: غير. 


وتحقيقه: أن كلّ واحد من الاشتداد والضعف حركة» ولا تحقّق للحركة ' 0 
ولى.١٠‏ 


إلا إذا كان للمتحرّك في كل أن يُْرّض في زمان حركته حالة لا يكون له 5 أ ويكرة: 
تلك الحالة قبل ذلك الآن ولا بعده؛ فالمتحرّك" فى الأين لابدٌ له فى كل “غ: جميعها. 
7 5 و 000 ١‏ ك: بدونها. 
ان من حصولٍ" في مكان لا يكون له ذلك الحصول قبل ذلك الآن ولا “لك + في الكم لا بد له في كل آن 
بعدهء وكذلك المتحرّك فى الكيف لابدّ له فى كل آنِ من كيفية لا تُوجّد قبله ١‏ من كيفية لا توجد قبله ولا بعده 
: 1 1 4 د ذا المتحرك. 
ولا بده وكذلك المشحرلك في الك لابد له في كل أن من كمية لا ود م 
قبله ولا بعده»؟' وعلى هذا القياس حال المتحوّك في الوضع. ٠‏ بك - وكذلك المتحرّك في الكمّ 
ا : ا لابدَ له في كلّ آنِ من كميةٍ لا توجد 
ولا شك أن المتحرّك يجب أن يكون باقيًا بعينه من مبدأ حركته إلى ١‏ قبل ولا بعده صحهامشب. 
منتهاهاء فوجب أن يكون"' متقوّمًا دون" الأحوال التي يتحرّك فيهاء فمأ لا “"غ + المتحرك. 


٠ " 5‏ ١1آ)‏ 5 1 5" ك: بدون. 
يتقوّم المحل بدونه'" -كالوجود- لا يتصوّر حركته فيه. 





(أ) وفي هامش غ د جار: بخلاف الأعراضء فإنها لما كان المحلّ بدونها متقوّمًا يمكن الاشتداد فيها. "منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 





حاشية الجرجانى 
ثم إن في الحركة شبهة عامّة»!) وهي أن يقال: المتحرّك في الأين إن كان له من مبدأ المسافة إلى منتهاها أين 
واحد فلا حركة له في الأين؛ بل هو ساكن مستقرٌ على أين واحدء وإن كان له أيونُ متعدّدةٌ فإما أن يستقرٌ على 
واحد منها في أكثر من آنِ واحدٍء فقد انقطعت الحركة؛ وإما أن لا يستقرّ؛ فلا يكون في كل أين إلا آنا واحدّاء 
فيلزم تتالي الآنات»!*؟ وهو باطل عند صاحب الكتاب» وكذا' نقول في الحركة الكيفية والكمية والوضعية. 


ولا جواب عنها إلا بأن يقال: للمتحركٌ من مبدأ المسافة إلى منتهاها أينّ واحدٌ مستمرٌ هو كونه متوسّطًا 
بين المبدأ والمنتهى؛ لكنه غير مستقرٌء تختلف نسبته إلى حدود المسافة» ويتعدّد بحسب تعدّدهاء وكما أن حدود 
المسافةات) بالفرض» كذلك ع5 الأيون بحسب الفرض» وكما أنه له ةا 
يمكن أن يُفرَّض فى المسافة حدّان ليس بينهما مسافة أصلا,(» كزلك ' ك - في المسافة حدّان ليس ببنهما مسافة 
5 9 1 00000 1 5007 أصلا كذلك لا يمكن أن يفرض؛ صح هامش. 
لا يمكن أن يُفْرّض في ذلك الأين المستمرّ أينان متصلان؛ بل كل أينين امات مرو قفن صم تعاش. 
مفروضين فيه يمكن أن يُفْرَض بينهما أيون غير متناهية» كما أن كل ؛ غ- أيون غير متناهية كما أن كل نقطتين 
9 00 ا 500 0007 1 مفروضتين على خط يمكن أن يفرض 
نقطتين مفروضتين" على خط يمكن أن يُفْرَض بينهما' نقَط غير متناهية؛ 0 بينهماء صح هامش. 
فلا يلزم تتالي الآنات» ولا انقطاع الحركة؛ ولا كون المتحرّك / ساكنًا. 3 | 
5 1 الفارابي هو بو نصر محمل بين محمد بن 
وكذا للمتحرّك في الكيف كيفية واحدة8) غير قارّة» ففي كل أن طرخان بن أوزلغ الفارابي التركي (ت. 
5 58 0 “ل ا 00 م/م ١‏ 40م) المسمى المعلم الثاني. ولد 
بُفرّض يكون هناك كيفية أخرى فرضاء" ولا يمكن أن يُفْرَض في تلك في فاراب بتركستان؛ سافر إلى بغدادء تتجول 
الكيفية الغير القارّة كيفيتان متّصلتان؛ بل كل كيفيتين مفروضتين فيها في ديار شام ومصرء وتوفي في دمشق. ألف 
١ 96 3 5900‏ : كتبا كثيرةٌ منها: المدينة الفاضلة»؛ السياسة 
يمكن أن يُفرّض بينهما كيفيات آخرء'ء' فلا يلزم شيء من المحذورات. المدنية؛ إحصاء العلوم؛ كتاب الملة وغيرها. 
قد تتم بذلك أن تلك الأنواع المتَدّلة فى الاشتداد ا: اغا قات الاجم لساعة اتلس معن 
00 2-6 انوع ادن كي الاتتداه إنا هي +01-0. | انظر: في هذه المسألة: الملخصر 
بالقوة8) كالانات على ما صرّح به الفارابي.' للرازي» 7؟١٠ظ‏ -١٠و.‏ 


ملهوات 

(أ) وفى هامش ت: أي: تردّد في الحركة في الأين» والحركة في الكيفء والحركة في الكم؛ والحركة في الوضع. ”منه رحمه الله". 

(ب) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك م دل طاش جار: لأن تلك الأيون الآنية ('" متعاقبة متتالية؛ إذ لو كانت متفاصلة بزمانٍ لم 
لون ا كي من تلك الأيون» فيلزم انقطاع الحركة الأينية "انه ويه اللية: | 29 أ- الآنية» غ: الأينية. 

(ت) وفي هامش ك د جار: ب يعنى: أن حدود المسافة يجب() أن لا تنقسم في جهة امتدادهاء وإن جاز انقسامها باعتيار جهة أخرى؛» 
#العندن ب اللبطوو الست فى لعشم "وتداوحفة ]ل |00 تجار توه 

(ث) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك م دل طاش جار: مدواة كانا تقظتين كما إذا اعتبرتت المسافة خطاء أو خطين كما إذا اعخيرت 
المسافة سطحًاء أو سطحين كما إذا اعتبرت المسافة جسمًا؛ وذلك لأن العقل لا يمكنه فرض نقطتين متلاقيتين مع التمايز في 
الوضع؛ بل لابدٌ مع فرض التلاقي من انطباق أحدهما على الأخرى وصيرورتهما كنقطة واحدة» وكذا الحال في تلاقي الخطين 
عرضًاء وتلاقي السطحين عمقًا. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش ك د جار: الكيفية الواحدة السيالة!» الموجودة بالفعل هي الاشتداد؛ والذي يقبل الشدة والضعف هي الأمور 
المختلفة المفروضة في ذلك الاشتداد. ”منه رحمه الله“. | 7" د - السيالة. 

(ح) وفي هامش أغ رت ب س ش كك م دل طاش جار: لأن تلك الكيفية الغير القارّة''" متّصلة منطبقة على الزمان» فكما لا يمكن 
فرض آنين متّصلتين في الزمان لا يمكن فرض كيفيتين آنيتين متّصلتين في تلك الكيفية. "منه رحمه الله». | 29+ غير. 

(غ) وفي هامش غ ك جار: أما كونها بالقوة فَلِمًا(ا) ذكرنا في أجزاء الزمان بعينه. "منه رحمه الله". | (©) جار: كما. 


(ع"؟ظ] 


ل 


تسديد القواعد 
فالآخذ في الشدة والضعف هو المحلء لا الحال المتجدّد المتصرّم؛ ومثل هذا الحال لا يكون إلا عرضًا؛ لأن 
المحل متقوّم ثابت بدونه. 
وأما الوجود فلما لم يكن محله متقومًا بدونه لم يُتصوّر الاشتداد والضعف' فيه. ومن هذا عُلم أن الجوهر 
أيضًا لا يقبل الاشتداد والضعف. 


.8.١.1[‏ الوجود خير محض] 


].١١[‏ قال: وهو خيد محض. عاد والفينت 
أقول: أي: الوجود خير محضص؛ فإنا لما' بحثنا عن ماهية الشيء الذي يُعبّر عنه الجمهور ' ج:إذا. 
حاشية المجرجاني 


وإنما حكموا بأن الأمور المختلفة المفروضة في الاشتداد أنواع»") بناءٌ على أن الأشياء المختلفة بالشدّة 
والضعف تكون مختلفة الحقيقة على زعمهم؛ لأن الماهية وأجزائها لا تقبل شدَّةٌ ولا ضعفًاء' فلا يكون النوع 
والجنس مقولا بالتشكيك على جزثياته. 

ثم إن تَبدّل الأنواع مخصوص بالحركة في الكيف؛ لقبوله الشدّة والضعفء دون الحركة في الأين والوضع 
والكم؛ إذ فيها تبدّل أفراد نوع واحد. هذا محضل ما حقّقوه في مباحث الحركة:؛ مع زيادة توضيح له من قِبلنا. 

.1٠١[‏ 5.] (قوله: فالآخد في الشدة والضعف هو المحل) وذلك لأن المحلّ هو المتحرّك المنتقل' من 
حالة إلى حالة أخرى: وهو الباقي في جميع الأحوال كلها. وأما الحالّ المتبدّل نوعيته فهو متحوّك فيه بمنزلة 
المسافة في الحركة الأينية. 

ومنهم من زعم أن المشتدٌ هو الحال. 

وردٌ عليه بأن السواد إذا اشتدّ فإن لم يبقّ ذلك السواد بعينه فلا اشتداد فيه؛ لاستحالة اشتداد المعدوم؛ وإن 
بقى موجودًا بعينه وقد عرض عليه زيادة فلا حركة في ذات السواد؛ بل في عوارضه. 

فإن نقض بأن الجسم إذا اشتدٌ في السواد فإن لم يب ذلك السواد فلا اشتداد فيه؛ لاستحالة الاشتداد في 
المعدوم؛ وإن بقي وقد عرض" عليه زيادة فحركة الجسم في عوارض السواد؛ لا في نفس السواد.* 

أجيب باختيار بقاء السواد؛ ولا يلزم أن لا حركة للجسم في السواد؛ بل هو 


١ 1 ١ ١ ٠‏ غ:وة ثمّاء 
متحرّك في سواد غير قارٌ. وأما تحرّك غير القارٌ في نفسه فمما لا يعقل؛ إذ لابد " ك: المتبدل. 
أن يكون المتحرّك مغايرًا" للمتحدّك فيه. " ض غ ب: وعرض. 
غ غ: لا في نفسه. 


].١011١[‏ (قوله: أي: الوجود خير محض) قيل: هذه دعوى ما صحّحوها ه ب: غيرًا. 
ببرهان؛'!(' بل اكتفوا فيها بمجرّد استقراء غير تام والتجأوا إلى أنها ضروريةء ١‏ ب:برهان. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: لا أصناف ولا أفراد كما في الحركة في الأين. ”منه رحمه الله". 

(ب) وفي هامش د طاش جار: قال الإمام في الملخّص: هذه مقدّمة مشهورة مقبولة»27 وما رأيتٌ أحدًا منهم صحّحها بحجّة”" 
برهانيّة؛ بل اكتفوا فيها بالمثال» وقد علمتٌ أن المثال لا يكفي في بيان(" المقدّمات العلمية. ”منه رحمه الله“. | () د: معقولة؛ 
في د: بحجج!؛ د جار - بيان. 
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تسديد القواعد 





بلفظ ”الخير“»؛ ونظرنا في وجوه استعمالاتهم» ولَخّصنا ما دخل في تلك الماهية بالذات عمًا نيب إليها 
بالعرضء؛ وجدنا الخيرَ بالذات هو الوجود؛ والشرٌ بالذات هو العدم. 

بيان ذلك: أن الشرٌ يُطْلّق على أمور عدميةٍ من حيث هي غير مؤثّرة» كففقدان كل شيء ما من شأنه أن يكون 
له؛ مثل العمى والجهل والموت؛ وعلى أمور وجوديةٍ من حيث هي غير مؤثّرة» كوجود ما يمنع الشيء المتوجّه 
إلى كمال' عن الوصول إليه» / مثل البرد المُفسِد للثمارء والسحاب الذي يمنع القصَارٌ عن فعله» وكالأفعال 
القبيحة» مثل القتل والزناء وكالأخلاقٍ الرديئة» مثل الحسد والبخلء وكالآلام والغموم. 

وإذا تأمّلنا في ذلك ولَخّصناها وجدنا البرد في نفسه كيفية ليست بشِرٌ؛ بل هو كمال من الكمالات: إنما 
هو شر بالقياس إلى الثمارء لا مطلقًا؛ بل من حيث إنها أفسدت مزاجهاء فالشرّ بالذات هو فقدان الثمار كمالاتها 
اللائقة بهاء' والبرد إنما صار شدًا بالعرض؛ لاقتضائه ذلك» وكذلك السحاب. 

وأيضًا: القتل ليس بشرٌ من حيث إن القاتل كان قادرًا عليه؛ ولامن حيث ١‏ ط: كماله. 
إن الآلة كانت" قاطعة» ولا من حيث إن عضو المقتول كان قابلًا للقطع؛ ' ج- بها. ' 
بروكن حبك نه أزال:الحياة عن للق خض وهو للا ا ل ا 
القيود الوجودية خيرات. ٠‏ تكرر في ج: والسحاب الذي يمنع 

: القصار عن فعله... الزنا ليس بشر من 

وأيضا: الزنا ليس بشرٌ من حيث إنه أمرٌ' صدر عن قوة الشهوة؛ بل هو من >6 حيث إنه أمدٍ صدر عن قوة الشهوة 

تلك الحيثية كمال" لتلك القوة» إنما يكون شدًا بالقياس إلى السياسة المدئيةء» 2 بل هومن تلك الحيثية كمال. 
حاشية الجرجاني 

وأن ما ذكروه من الأمثلة لإيضاح ما ربما اشتبه على بعض الأذهانء والظاهر أنها إقناعية» وأن تلك الأمثلة توقع 
| بها ظناء على أنه قد نُوزع في تلك الأمثلة وقيل:7) إنهم يقولون: إن مبادئ الفصول الحقيقية قد تكون خفية: 
ولها لوازم عدمية ظاهرة؛ فتجعل هذه اللوازم العدمية مبادئ فصولٍ لأنواع موجودة. 

وكا رتوكون :عدم المانع الندى ججزةا مد عله المتعرده يل عو كانتا عن انر رسم روي انار بتر لل ذلك 
الموجود؛ فحينئلٍ يجوز أن يقال: ما هو شر بذاته في هذه الأمور خفي الوجودء وتلك الأعدام لوازم له ظاهرة؛ 
فتكون شرورًا بالعرضء لا بالذاتء لابد لنفي هذا الاحتمال من دليل. 

[7011.] (قوله: ولا من حيث إن عضو المقتول كان قابلًا للقطع) وذلك لأنه إنما كان قابلا له لكونه لطيما 
ناعماء وهو كمال له؛ وكذلك السياسة المدنية» أعني: تدبير المعاشرة مع العموم على سَئَن العدل والاستقامة؛ 
وضبط القوّة الحيوانية وحفظها عن طرفي الإفراط والتفريط من كمالات النفس 
الناطقة» وهما مفقودان في الزنا. والألمُ قد يكون لفقدان الاتصالء' وقد يكون 'غ- قد يكون لفقدان الاتصال» 
لفقدان المزاج؛ وكلاهما عدمي وشرٌ. فد 
ملهوات 
(أ) وفي هامش د: وهو بيان وجه النزاع» أي: نوزع وقيل. والمنازع هو الحلي. "خضرشاه“. 1 
(ب) وفي هامش أت ق ب س ش كك م د ل طاش جار: قوله «كاشف إلخ.» فإن عدم الباب المانع من الدخول كاشف عن وجود 

فضاءٍ له قوام يمكن النفوذ فيه وكذا عدم العمودٍ المانع من سقوط السقف كاشف عن وجود مسافةٍ يمكن تحرّك السقف 


فيها للسقوط. وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم لم يجوّزوا كون العدم جزءًا من علّة وجود الشيء؛ وسيرد عليك تحقيق المقام في أول 
مباحث العلل. ”منه رحمه الله“. 


زكو] 


[هاو] 


نل 
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تسديد القواعد 

أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتها الحيوانية. 

تالعة بالذاك هر ققنذاة اخناتلك الأشباء كمال :وإتما أطلى على النبابه المؤدية لله العرضى: وكذلك 
القول في الأخلاق التى هي مبادئه. وكذلك الآلام؛ فإنها ليست بشرور من حيث هي إدراكات' الأمور" ولا من 
حيث وجود تلك الأمور في أنفسها أو صدورها عن عللهاء إنما هي شرور بالقياس إلى المتألم الفاقد لاتصال 
عضو من شأنه أن يتصل. 

فإذن قد حصل من ذلك أن الشرّ في ماهيته عدمٌ وجودٍ أو ان 
عدمٌ كمال" لموجودء؟ من حيث إن ذلك" العدم غيرُ لائق به أو غير ' جو - كمالك صح هامشج و. 
مُؤثْرِ وأن' الموجودات ليست من حيث هي موجودات بشرور: ١‏ ع 2 
إنما" هي شرور' بالقياس إلى الأشياء الفاقدة كمالاتهاء لالذواتها؛ ٠‏ ,انان 0 
بل لكونها مؤدّية إلى تلك الأعدامء' فثبت أن الوجود خير والعدم " " ط: وإنما. 


ل ا ا 1 00 * و- إنماهي شروره صح هامش. 
شرّ. وهذه ليست بإقناعيّة كما ظنّ بعض؛'' بل من الضروريات» ؟ من قوله «بِيانُ ذلك: أن الشجٌ يُطلق على أمور 


١‏ و:إدراك. 


الأعدام» نقل من شرح الإشارات للطوسي 
.4.١11[‏ الوجود لا ضد له ولا مئل] 7501-6 بتصرف يسير. 


٠١ 5 00-5 5 1‏ لعله يريد الشارحٌ الإمام الرازي» حيث إنه قال: 

].1١[‏ قال: ولا ضد له ولا مثل»: فتحققت مخالفته للمعقولات» «وريما حاولوا الاستدلال عليه ببعض الأمثلة... 

ولا ينافيها. واعلم أن هذا الاحتجاج ليس بجيد... ثم بتقدير 
5 | 7 50 1 النزول عن هذا المقام؛ فهو تعويل على مجرد 
أقول: الضدٌ يقال عند الجمهور على موجودٍ في الخارج مساق البدن, ره عرفث انه لا رقيد البشين»: القلر: 


في القوة لموجودٍ آخر ممانع له. فالوجود لا ضدٌ له من هذا الوجه؛ 2 شرحالإشارات للرازيء ؟/:001-66. 
حاشية الججرجاني 

.1١[‏ *.] (قوله: فإذن قد حصل من ذلك أن الشرّ في ماهيته عدمٌ وجود) هذا إشارة إلى القسم الأول؛ أعني: 
قوله «أن الشر يطلق على أمور عدمية من حيث هي غير مُؤثّرة»» وقولّه «أوعدم كمال لموجود» إشارة إلى القسم 
الثاني» أعني: قوله «وعلى أمور وجودية من حيث هي غير مُوْثَّرة كوجود ما يمنع الشيء المتوجّه إلى كمال عن 
الوصول إليه»؛ فكأنه قال: أو عدم كمالٍ لموجود' تستب ذلك العدم عن أمر وجودي. وإنما اعتبر قيد عدم الإيثار؛ 
لأن الشرّ يعتبر في ماهيته ذلك؛ كما أن الخير يعتبر في ماهيته الإيثار؛ ولذلك يختلفان بالإضافة؛ فربٌ شيء مُؤثّر 
عند شخصٍ لا يكون مُؤثَرَا عند آخرء وعلى هذا يكون الشرور والخيرات مقيسة إلى ذوي الإرادات. 

وأما إذا اعتبر في الشرٌ كونه غير لائق» وفي الخير كونه لاتمّاء على ما قال: «من حيث إن ذلك العدم غير 
لائق بهء أو غير مُوْئّر عنده» كانا عامّين لغير ذوي الإرادة أيضًاء!) وهو المناسب لما ذكر من مثال الشرٌ بالقياس 
إلى الثمار وإن كان إطلاقهما في ذوي الإرادات أكثر وأشهر. 

].١017[‏ (قوله: الضدّ يقال عند الجمهور) أي: في العرف العامٌ. ١‏ ب: الموجود. 





(أ) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: يعني: أن كلامه إشارة إلى تعريفين؛ فيكون قوله «أو غير مؤثر» بدلا عن 
قوله «غير لائق»؛ ولو حمل على أنه تعريف واحدٌ فيه تقسيم للمحدود"' كان كونه أعمّ مما يقتصر فيه على عدم الإيثار -كما 
اقتصر عليه الشارح7) أوَلَا- أظهرّ. "ننه وسحتة إبلّ». | 2)آت - للمحدود؛ أ - الشارح. 





تسديد القواعد 

إذ لا يصدق عليه أنه موجود في الخارج؛ لامتناع اتصافه بالوجود الخارجي. ويقال عند الخاص لموجود مشاركِ 

لموجود آخر في الموضوع معاقب له؛ أي: إذا قام أحدهما بالموضوع لم يقم الآخرٌ به. والوجود لا ضدّ له من 

هذا الوجه؛ إذ لا يتعلّق بالموضوع؛ لأن محلّه لا يتقوّم بدونه؛ ولأن الوجود يَعْرِض لجميع الأشياء المعقولة: 

أما الموجودات الخارجية فيَعْرضها الوجودُ الخارجي» وأماغيرها فيعرضها الوجود العقلي؛ وماله ضِدّ لايكون كذلك؛ 
حاشية المجرجاني 


[17. 7.] (قوله: لامتناع اتصافه بالوجود الخارجي) منع ذلك بأنه لم لا يجوز أن يتّصف بالوجود الخارجي 
ويكون وجوده / عيئّه» كما تقول:' ”النور نيّر» ونوريته ليست زائدةً عليه»؛/!» بل نقول: ”كل صفة فإنها ثابتة لذاتها 
بذاتهاء ولغيرها بواسطتهاء كالوجوب واللزوم'*" وغيرهما"“.' 

وقد سبق منا إشارة" إلى أن الوجود العارض لموجود خارجي 
لا يجوز أن يكون موجودًا في الخارج؛ وأشرنا' أيضًا إلى بطلان كون ' لنيقال. 
الف واقم :ماه قدققية هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لشي 2771 لنصير الحلّي» *14١و.‏ 

.11١[‏ 8 (قوله: أما الموجودات الخارجية فيَغْرضُها الوجودٌ " انظر: الفقرة 5. ؟. حيث قال: «ليس مما 
الخارجي) رد عليه بأن الوجود لما لم يكن موجودًا في الخارج عندك ا 0 

3 : 735 حيث قال: «ولما قي 
كيف يتصوّر عروضه في الخارج' لموجود خارجيء فإن البديهة" تشهد من أن اتصاف الشيء بنفسه في نفس 
باستحالته (ت) الأمر غير معقولء إلا إذا اعتبر هناك 
ع بي 5 او 93 71 5 تغاير اعتباري». 
وايضا: قد تقدم أن الماهيات ليست قابلة للوجود. ولا الوجود * انظر: الفقرة 6ه. *. 


مقبول لها إلا في العقل» ولا شك أن العارض لموجود خارجي مقبول 5 ب - في الخارج» صح هامش. 
. 5 : مد ٠١١‏ ك: اللداهة. 
الخارسى . كلامئه تنا 1 ١‏ 
لمعروضيه دي فا لد 4 انظر: الفقرة .١‏ *.؛ وأيضا: الفقرة 50. 
وقد تبن لك فيما أسلفناه'"' من الفرق بين الموجود الخارجى ل 
1 3 : : ف" إعا.” ك. ؟ ب: الماهية. 
الوجود الخار جه **' ما يندفع به هذا الردٌ ونظائده؛ إذ لا ندعى إلا أن ع 
والوجو دحي 5 الر 20 1 كي / ٠‏ هذان الردّان لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الوجود الخارجي عارض للماهية في نهمس الأمرء وذلك لا ينافي كون لنصير الحلّي؛ *15و. 


- 


ينيديا 


العارض غير موجود في الخارجيء ولا يُناقض ما تقدم. ١‏ انظر: الفقرة 5. 7. 


)ع( وفي هامش غ ك د طاش جار: إنما يقال: ”النور نير“ بناءً على ظهور الآثار التي للتيّر؛ فإن البّر متكشف» ويد ينتكش ف١(١)‏ غيره 
بذلك»”" فلمًا ظهر" تلك الآثار"» من النور توهّم أنه نيّر؛ لكن إذا تأمل عُلِم أن مرتبة النيّر أدنى من مرتبة النور؛ إذ النور 
هو() ينكشف بنفسه وينتكشف") غيره به:9) أما النثّر فإنه يتكشف بغيره -أعني: النور -. ويتكشف() غيره بذلك الغير القائم 
الذي هو النور» فمعنى قولهم "النور نير“ النور نورء لا أنه ذو نور حقيقة. نعم» لو صِح0" فرض النسبة الاعتبارية لصح ذلك» 
إلا أنه لا يكون نيْدًا حقيقة: والكلام في حقيقته.00 ”منه رحمه الله“. | 7" أ: يكشف؛ 19 - بذلك؛ 2 غ: أحس؛ ) ك طاش: 
ذلك؛ © ك طاش - الآثار؛ 2 أ- هو؛ " أ: كاشف؛ © أ: بها؛ 9 أ: يكشف؛ 2١‏ ك طاش - صم؛ 01 أ: حقيقته. 

(ب) وفي هامش د: فإن اللزوم لازم لذاته؛ أي: لذات الملزوم بنفس اللزوم لا بلزوم آخخر. وأما سائر اللوازم فإنها لازمة لملزوماتها 
بواسطة اللزوم. ”منة رحمة الله“ . 

(ت) وفي هامش أغ ت ق ب س ش كك م د ل طاش جار: هذه الشهادة مردودة بعروض العمى العدمي لموجود خارج.() ”مه رحمه 
الله“ . | 0 للموجود الخارج. 

(ث) وفي هامش م: الفرق المتقدم ذكرّه أن الوجود هو ما كان الخارج ظرفًا لنفسه» والموجود هو ما كان الخارج ظرفًا لوجوده. 


01 
”منه رحمه الله". 
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تسديد القواعد 

إذ الضِد لا يعرض للضد الآخرء فالوجود لا ضدّ له. 
والوجود لا مثل له؛ لأن المئل يقال لذاتٍ يشارك غيرّه في تمام الحقيقة» ويكون المعقول منهما شيئًا 

واحداء بحيث إذا سبق أحذهما إلى الذهن» وحصل منه في العقل أنرٌء فلو لحقه الآخر لم يحصل في العقل 

منه غير الآأثر الحاصل من الأول. 
والوجود ليس بذاتء فلا مثل له. وإنما قلنا: ”إن الوجود ليس بذات”؛ إذ الذات ما يتصف بالوجود أو 

العدم, والوجود لك يتصف باخدذهنا. 
[4.17.] (قوله: إذ الضدّ لا يعرض للضدٌ الآخر) هذه مقدمة تتبادر الأوهام إلى قبولهاء إلا أن فيها بحنّاء 

وهو أن الثابت بالبديهة هو أن الضدّين لا يقومان بمحل واحدٍ في حالة واحدة. وأما أن أحدهما لا يقوم بالآخر 

فلا شهادة لها بصكته.7) نعمء لو لزم من قيام أحدهما بالآخر قيامهما معًا بمحلٌ الآخر ابتداءً لكان محالا؛ 

لكنه ممنوع.١!با)‏ 
فإن قلت: إذا عرض أحدهما للآخر لم يكن ذلك العروض من حيث هو ضد له قطعًا. 
قلت: فاللازم حينئنٍ أن لا يكون للوجود ضد' من حيث عروضه للمعقولاتء' وأن المعقولات من حيث 

إنها معقولة ومعروضة للوجود ليست ضدًا له ولا يلزم من ذلك نفي الضدّية بينهما من حيثية أخرى؛ فلا يلزم 

نفى الضدٌ مطلقا. 

فإن ماله مثل لا يكون كذلك؛ لأن المثل لا يعرض لمثله» كما أن الضدٌ لا يعرض لضده. 
ويتجّه ههنا أيضًا: أن المثلين لا يجوز عروضهما لمحل واحد. وأما أن أحدهما لا يجوز؟ أن يعرض للآخر 

١ 58 0000 50 5920‏ هذا البحث منقول من الحاشية 
[5011.] (قوله: / لأن المثل يقال لذاتٍ يشارك غيرّه في تمام الحقيقة) الي بلي 0 او 

قيل: المتكلمون القائلون بأن الوجود مشترك متواطيع حكموا بأن الوجودات ' ل:الوجود ضدًا. 

متمائلة فهم لا يشترطون في التماثل الذاتَ بل | لمفهوة؛ ولا شك أن الوجود' "5 2*لها ' 

١ 8 ١ 5 1‏ ؟ غ -يجوزء صح مش ٠.‏ 

مفهوم» فجاز صدق التمائل عليه. قائله هو نصير الحلّي. انظر: 
[7017.] (قوله: إذ الذاتُ ما يتقصف بالوجود أو العدمء والوجودٌ لا يو 9 

١ 1 ١ 32‏ ب:رد؛ك: أورد. 

يتٌصف بأحدهما)» عورض' عليه بأن المصنف صرّح في قواعد العقائك “ غ: وولى الصفة. | قواعد العقائد 

بتقسيم المتصوّر إلى الذات والصفة»" ولا شك أن كل متصوّر متّصف بالوجود 2 للطوسيء ص ١؟.‏ 

)01( وفي هامش ات س ش: بأن يحمل كل واحد منهما على المحلّ في حالة واحدة من جهة واحدة. ولم لا يجوز أن يقوم الضدٌ 
بالضدٌ الآخر ٠‏ مثلا السواد قائم بالمحلٌ؛ والبياض قائم بالسواد بأن يقال: "السواد ذو بياض”؛ غاية ما في الباب أن لا يقال: إنه 
بياض. ”منه رحمه الله". 

(ب) وفي هامش أت د جار: كيف وقيام الأول بالمحلّ ابتداءً» وقيام الثاني بواسطة الأول. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك د ل جار: فلا يكون ذانًا؛ بل صفة إن أطلق الصفة ما يقابل المعنى المذكور ههنا للذات» 
كما أطلق على ما يقابل المعنيين المشهورين للذات. ”منه رحمه الله". 


تسديد القواعد 
فإن قيل: الوجود قد' يَعرض له الوجود فى العقل؛ فيكون ذانًا. 
أجيب بأن الوجود إذا اغْبِرَ من حيث إنه عَرَضٌ له الوجودٌ يكون بهذا الاعتبار هو الموجود لا الوجوةء 
فباعتبار أنه وجود لا يكون كان 


ولما كان الوجود مغايرًا لسائر المعقولات في المفهوم؛ والنسبة بين الغيرين منحصرةٌ في التمائل' والتخالف» 
والتمائلٌ' منت لما ذكرناء فتحققت مخالفئّه للمعقولات. 





١‏ 225 ش ا 
والوجود لا ينافي المعقولات؛ لأن المنافي للشيء لا يعرض له» والوجود يعرض * و + والتضاة. 
لجميع المعقولات» فلا ينافي شيئًا منها. " و + والتضادٌ. 


حاشية الجرجانىي 


ولو في العقل» فتعريف الذات غير مانع.'7) 


وأيضا: عدم اتصاف الوجود بأحدهما في الخارج ممنوعٌ وقد تقدّم الستد "(ب) 


[١١6.1.ا‏ (قوله: يكون بهذا الاعتبار هو الموجود لا الوجود) أورد عليه بأن” كون الوجود وجودًا أمر ثابت 
له لذاته» وذلك الاعتبار أمر عارض له وما بالذات لا يزول بالعرضء فيكون وجودًا وموجوذا معًا.* 


هذا ما قيل» والظاهر أن مراد الشارح هو" أنه إذا اعتبر أن الوجود عرض له الوجود في العقل» فقد اعتبر من 
حيث إنه موجود؛ ولم يعتبر من حيث إنه وجود؛ء" لأن اعتباره من هذه الحيثية هو اعتباره صفة لشيءء لا اعتباره 


موصوفًا بشيء» كما في اعتباره موجودًا في العقلء لا أن الوجود باعتبار عروض الوجود له خرج عن كونه 
وجودًا وصار موجودًا مغايرًا للوجود مغايرةً حقيقية» فإنه مما لا يذهب إليه 
5 7 7 ع 506 ' المعارض هو نصير الحلي. انظر: 
وهمٌء" فقوله «هو الموجوة لا الوجود» معناه أنه اعتبر من حيث إنه موجود, الحاشية لنصير الحلّي؛ 145و. 
ولم يعتبر من حيث إنه وجود؛ وهذا مما لا يشكَ” فيه. ' المعارض هو نصير الحلّي. انظر: 
1 الحاشية لنصير الحلّي؛ 147و. | 
نعم) يتجّه ان اللازم حيائلٍ أن الوجود إذا اعتبر من حيث إنه وجود انظر للسند: الفقرة ؟١.‏ 5. 
لم يكن ذاناء فلم يتتصف بالتمائل بهذا الاعتبار»؟ ولا يلزم منه أن لا يتتصف " ب: أن. ٍ 
0 غ: مغايرًا. | قائله هو نصير الحلي. 
بالتمائل أصلا. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 147و. 
وبذلك27' يظهر أيضًا أن تمائل الوجودات على زعم القائلين بالتواطؤ 0 
5 ب - ولم يعتبر من حيث إنه 
ليس من حي حيث'"' إنها وجودات؛ بل من حيث إنها مشتركة في مفهوم هو تمام وجود ضح هامش. 


0 " ب: الوهم. 


3 5 1 4 غ: شك. 
هو أن يعتبر صفة لشيء قائمًا به. وأما اعتبار اشتراكه مع غيره في تمام ماهيته +٠‏ ل - بهذا الاعتبار: صح هامش. 
فذلك اعتبار آخرء كما أن اعتباره من حيث / إنه موجود فى العقل كذلك. " نهاية الورقات الساقطة من ض. [0اظ] 





ملهوات 
)١(‏ وفي هامش أغ رت ق ب ش ك م دل جار طاش: لأنه يتناول الصفات مع أنها يقابل الذات»"" فيلزم أن يكون جميع المفهومات 
ذانًا من حيث اتصافها بالوجود الذهني. ”منه رحمه الله". | © أمْ - لأنه يتناول الصفات مع أنها يقابل الذات. || وفي هام شع 
س د: : لدخول الصفة فيه؛ إذ هي أيضًا تتصف بالوجود والعدم. "منه وسحقة »00 | :00 بن تاقة جيه اللا د خضرشاه. 
(ب) وفي هامش ش: وهو قوله «لم لا يجوز أن يتصف بالوجود الخارجي ويكون وجوده عيئّه». 
(ت) وفي هامش أت ق ب ش ك م د طاش: ومن هنا شرع في الجواب عن الأسولة المتقدمة. ”مته رحمه الله“. 
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تسديد القواعد 
فإن قيل: العدم أمر معقولء والوجود مناف له؛ فلا يصمّ قولكم ”الوجود لا ينافي شيئًا من المعقولات“. 
أجيب بأن العدم من حيث هو' معقول يَعْرِض له الوجوثء ولا يكون بهذا الاعتبار منافيًا له؛ 
فإن اعتبار كونه منافيًا غيرُ اعتبار كونه معقولًا. د 
حاشية الجرجاني 


وما ذكره المصئّف في قواعد العقائد معنى آخر للذات»'7) وهو ما يصمّ أن يحكم عليه.!؟) وحاصله أن يستقلٌ 
بالمفهومية» أي: يكون ملحوظًا في نفسه؛ لا آلة لملاحظةٍ غيره. والصفة ما لا يصحّ أن يحكم عليه؛0' لعدم 
استقلاله بالمفهومية» أي: لكونه آلة لملاحظة غيره وتعدّف حاله. وأما تجويز" اتصاف(ث) الوجود بالوجود أو 
و اه موي ب 


15100089 ور ان 1 00 00 


حيث هي معقولة؛ ومنافاة العدم في نفسه إياه لا ينافي ما ذكرناه. ١‏ قواعد العقائد للطوسى»؛ ص ١؟.‏ 


وقد توهّم من عبارتها©) أن الوجود يعرض للعدم من حيث هو معقول»© © 2 كرض سح عش 

فاعترض؟ بأن حيثية كونه معقولا ليست شرطًا لعروض الوجود له؛ وإلا لكان © ك+عليه. 

ملهوات 

(أ) وفي هامش ت ق ب س ش كك د ل: عبارته في قواعد العقائد: «كل ما يتصوّر فإن أمكن تصوره لا مع غيره فهو ذات» وإلا فهو 
صفة: مثلًا إذا قلنا: "موصوف” أردنا به شيًا له صفة» فالشيء هو الذاتء وقولنا "له الصفة“ هو صفته». "منه رحمه الله".(2 | 
('؟ انظر: قواعد العقائد للطوسي؛ ص .51١‏ 

(ب) وفي هامش غ ك د طاش جار: الذات ما يصمّ أن يخبر عنه ويحكم عليه؛ والصفة تقابله.7) والذات بهذا المعنى هو الذي اعتبره 
أبو هاشم وقال: ذات الباري تعالى بهذا المعنى يشارك سائر الذوات» كأنه توهّم أن هذا المفهوم هو تمام حقيقته. "منه رحمه 
الله“. | © ك - الذات ما يصمٌ أن يخبر عنه ويحكم عليه والصفة تقابله. 

(ت) وفي هامش أض غ ت ب س ش كك م دل طاش جار: فإذا قلت مثلًا: "موصوف" فمعناه: شيء له الصفة» فالمراد بلفظ ”شيء" 
هو المسمّى بالذات» والمراد بقولك ”له الصفة“ هو المسقى بالصفة ههناء ولا شك أن الأول يصلح لأن يحكم عليه؛ لكونه 
معنى ملحوظًا في ذاته؛ وأن الثاني لا يصلح(© كذلك؛ لكونه مشتملا على معنى لا يستقلٌ بالمفهومية؛ بل هو آلة لملاحظة 
طرفيه. وقد يطلق الذات على ما يقوم بنفسه؛ والصفة على ما يقوم بغيره؛ وهو المراد بقولنا ”له الصفة“؛ وهما بهذين المعنيين 
متباينان» فلا يجتمعان على شيء أصلا؛ لاستحالة أن يكون الشيء قائمًا بنفسه وبغيره. وأما المفهوم الذي لا يستقل بالمفهومية 
إذا لُوجِظ باعتبار فقد يستقل؛ إذا لوحظ باعتبار آخر يصدق الذات على الصفة من حيثية أخرى» وكذلك قد يكون الشيء في 
نفسه على وجه لا يعتبر معه اتصافه بالوجود أو العدم كالوجود؛ وإذا أ على وجه آخر اتصف بأحدهما فيصدق الذات من 
حيئية على شيء لم يصدق عليه من حيثية أخرى. ”منه رحمه الله“. | 0 أ: وأما الثاني فلا يصلح. 

(ث) وفي هامش أ ض غ رت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قد عرفت أن اتصاف الوجود بالوجود الخارجي باطلء وأن اتصافه 
بالوجود الذهني جائز؛ بل واقع؛ وإذا لم يتصف بالوجود الخارجي فلابدٌ أن يتصف بالعدم الخارجي؛ لكن اتصافه به لا يكون 
من حيث إنه وجود؛ بل من حيثية أخرى على قياس اتصافه بالوجود الذهني. ”منه رحمه الله".7) | 27 د + هذه الحاشية يخالف 
لما سيأتي في قول المصنف «والوجود لا يرد عليه القسمة»؛ وأظن أنه ليس من المحشي قدس سره. 

(ج) وفي هامش رك د طاش جار: والحق أن لا يتوهّم هذال» من مثئل هذه العبارة؛ لأنه لا يلزم من طريان الوجود للمقيد طريانه 
للقيد. يعنى: أن الوجود يعرض للعدم إذا وُجد في العقل» ووجود العدم في العقل أمر خارج عن معروض الوجود؛ يعنى: لا 
يكون معروض الوجود”" هو العدم الموصوف بالمعقولية» على أن الصفة تدخل في المعروض» كما يفهم من قول'" المتوهّم. 
#لئة رعفة أن" | 0)ر-هذا؛2©2 ك: معروضه؛ ) ك: عبارة. 

(ع) وفي هامشات س: فحيئية المعقولية عله للعروض لا شرط لهء فسقط ما توهّم. ”منه رحمه الله". 





تسديد القواعد 

٠ .١.١[‏ . تلازم الوجود والشيئية وبطلان شيئية المعدوم] 

[*1.] قال: ويساوق الشيئية» فلا تتحققٌ بدونه. والمنازغٌ مكابدٌ مقتضى عقله. 

أقول: اعلم أن مَنْ قال بأن الوجود' عينٌ الماهية لا يمكنه القولٌ بكون المعدوم شيئًاء على معنى أن الماهية 
يجوز تقَرّرُها في الخارج منفكّة / عن الوجودء وإلا لزم اجتماع النقيضين» وهو الوجود والعدم معًا. 

وأما مَنْ قال بأن الوجود زائد على الماهية فقد اختلفوا: فزعم بعضهم أن الماهية يجوز تقرَّرُها في الخارج 
منفكة عن الوجود؛ وهذا معنى قولهم ”المعدوم شيء“» ومنهم من منع ذلك. والأول مذهب المعتزلة؛ والثاني 
مذهب سائر المتكلمين والحكماء. 

واثفقوا على أن المنفي ليس بشيء على هذا التفسيرء وعَنَوْا بالمنفي 
. الماهياتٍ الممتنعة الوجود' في الخارجء فعلى هذا محل النزاع الماهياثُ ' ح :إن الوجود. 
التعزونة اليكدة الرصيوة 000 


حاشية الجرجاني 


أن العدم من حيث ذاته يعرض له الوجود لا باعتبار زائل» ومن حيث ذاته هو مناف للوجود. فاتحد الاعتباران.١7()‏ 


].١١1*[‏ (قوله: ويساوق الشيئية) قيل: الدليل على تغاير مفهومي الوجود والشيئية استعمال أحدهما فيما 
لا يجوز استعمال الآخحر فيه؛ إذ" يقال: وجود الماهية من الفاعل» ولا يقال: شيئيتها من الفاعل؛ ويقال: هى 
واجبة الوجود وممكنة الوجود. ولا يقال: هي واجبة الشيئية وممكنة' الشيئية. 


-بل على الممتنع أيضًا- فذلك خارج عن المباحث العقلية قطعًا. وإلى ما ذكرنا أشار أيضًا بقوله «وهذا معنى 
قولهم ”المعدوم شيء*)) وبقوله «واتفقوا على أن المنفي” ليس بشيء على هذا التفسير»)» ىو تقوّر الماهية في 
الحا عدن الويموة ١‏ هذا التوهّم لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
واعلم أن القائل بكون الوجود عين الماهية كما لا يمكنه القول بكون 2 لنصيرالحلي؛ *15و-5؟1ظ. 
50 0 00 00ظ2ظ " ك: لأنه. 
المعدوم' يئا؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين؛ فإن الماهية إذا تقرّرت في 0 ء و رلا ممكنة. 
العدم فقد تقرّر فيه وجودها الذي هو عينهاء فيلزم / أن تكون معدومة!*؟ ؛ ض - المعنى»ء صح هامش. 


مء : 0 ل - ك1 ّ ٠‏ ك: الممتئع. 
وموجودة معّا كما ذكره" الشارح؛ كذلك لا يمكنه القول بأن ماهية ما من 0 


منتهوات 

(أ) وفي طاش: «فالحقٌ أن العدم من حيث ذاته يعرض له الوجود إلخ.» من كلام المعترض لا من كلام المحشي الفاضل. | | وفي 
هامش ك: نعم؛ اعتبار كونه معقولا هو ذانه مع صفة معقولية؛ واعتبار منافاته للوجود هو ذاته» وهما متغايران.7) |(" انظر: 
الحاشية لنصير الحلي؛ *97١ظ.‏ 

(ب) وفي هامش جار: فيلزم من مذهبهم أن يكون جميع المفهومات قديمة؛ لأنه لو كانت معدومة يلزم ارتفاع الشيء عن نفسه؛ بل 
قدم جميع الأشخاص؛ لأن الوجود عندهم عين الموجود؛ وهو باطل بالاتفاق. ”منه رحمه الله“. 


[1كظ] 


الالاو] 
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تسديد القواعد 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله «ويساوق الشيئية» أي: الوجود يساوق الشيئية ويلازمهاء على معنى ”أن كل 
ماهو موجود فهو' شيء» وكل ما ليس بموجود فهو ليس بشيء“؛ فالمعدوم في الخارج -سواء كان ممكنًا" أو 
ممتنعًا- ليس بشيء. ومَنْ نازع في هذا فقد كابر مقتضى عقله؛ فإن العقل قاض بأن المعدوم لا تقرّر" له في 


الخارج» فلا يكون شيئًا. 
[14.] قال: وكيف تتحقق بدونه مع إثباتٍ القدرة؛ وانتفاءِ الاتصاف» ١‏ ,.مى 

وانحصارٍ الموجود مع عدم تعقل الزائد؟ " ج - ممكناء صح هامش. 
أقول: القائلون بأن المعدوم شيء قد أثبتوا القدرةً» وهي الصفة المؤّرة 0 


وقد ثبت أن اتصاف الماهية بالصفة" غيرٌ ثابت في الأعيان؛ بل هو أمر اعتباري؟ " ج: بصفة. 
حاشية الجرجاني 

[؟1. *.] (قوله: فإن العقل قاض بأن المعدوم لا تقرّر له في الخارج) قيل: مذهب المعتزلة أن التقوّر على 
ضربين: تقرّر الماهية في حد ذاتهاء وتقرّرها بحيث يترنّب عليها آثارها كإحراق النار وترطيب الماء؛ فالأول 
يسمّونه ثبونًا ومقابله نفيّاء والثاني يسمّونه وجودًا ومقابله عدمًا. وقد يطلقون العدم على النفي أيضاء ويجوّزون' 
اجتماع الثبوت مع كل واحد من الوجود والعدم المقابل له؛ فإن أراد بقوله «المعدوم لا تقرّر له» المعنى الأول 
فهو ممنوع» ودعوى المكابرة مكابرة» وإن أراد المعنى الثاني فهو مسلّمء وإنما النزاع في المعنى الأول. ولو 
ثبت أن المعنيين مع تغايرهما مفهومًا لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر لظهر بطلان مذهبهم؛ لكنه لم يثبت." 

وأقول: قد عرفت أن تقرّر الماهية وثبوتها في نفسها بحيث لا يترنّب عليها آثارها ولا يظهر منها أحكامها هو 
الذي يسمّيه" الحكماء بالوجود الذهني, بناءً على أن هذا التقرّر لا يتصوّر إلا في قَوَةٍ مدركةٍ سمّيت؟ ذهنًا أو لا. وأما 
تقرّر الماهية في نفسها غير قائمة بقوّة مدركة فلا يكون إلا أصليًا مصدرًا للآثار ومظهرًا للأحكام؛ فهذا القائل يزعم 
أن هذا التقرّر للماهية قد يتصوّر لا في قوّة مدركة» وأن ذلك مذهب المعتزلة» ويؤيّده ما قد سمعتّه من بعض الفضلاء 
أن المعتزلة إنما وقعوا في إثبات المعدوم في الخارج لِنَفيهم الوجود الذهني؛ فهم يوافقون الحكماء في أن ثبوت 
الماهيات وتحقّقها على وجهين؛ لكنهم ينسبون الوجهين إلى الخارج ويخصون 


الثبوت الذي لا يصدر به عنها آثارها بالممكنات» ولا يسمّونه وجودًا “7 ْ 50 
].١١١4[‏ (قوله: القائلون بأن المعدوم شيء قد أثبتوا القدرة) أراد إبطال ‏ , 0 الحلّي؛ ١57‏ ظ. 
مقالتهم؛ فتسلّم' منهم مقدّمة هي: أن القدرة ثابتة» وبِيْنَ مقدّمة أخرى هي: أن * ك:تسمى. 
اتناف العاشية" بالقيشه لبد تاناالي الأعنانة وي عانهما لاني . 3 
لا يقال: ما يَُئّى' على مقدّمة متسلّمة' لا يكون برهانًا. " ض: الماهيات. 
4 ض: عليها. 


لأنا نقول: لا حاجة به'' في إبطالها إلى برهان؛ لأن بطلانها" بديهي 2 ' ل: يتني. 


5 ٠غ‏ ك: مسلمة. 
عنذه» والمنازع مكابرء ومقصوده مجادلتهم توهينا لاعتقادهم في مقالتهم؛ 0 
عسى أن يرجعوا عنها إذا اطّلعوا على منافاة ما اعترفوا به إياها. ك - بطلانهاء صح هامش. 





(أ) وفي هامش أ ضغ رات ق ب س ش ك د طاش جار: بخلاف الحكماء؛ فإنهم ينسبون أحدهما إلى الخارج ولا يخصون ذلك 
الثبوت بالممكنات» ويسمّونه وجودًا. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 
لأنه لو ثبت في الأعيان لكان منّصمًا بالثبوت» فاتصافه بالثبوت أيضًا يكون ثابنًاء فيلزم التسلسل» وهو محال. 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصئف قال: «كيف تتحقق الشيئية بدون الوجود»؛ أي: كيف يتحقق أن المعدوم 
شيء مع إثبات القدرة وانتفاء اتصاف الشيء بالصفة في الأعيان؛ لأن المنافاة بينهما متحققة؛ وذلك لأنه على 
تقدير تحقق الشيئية بدون الوجود انتفى القدرة؛ لأنه لو ثبت فتأثيرُها' في الذات أو في الوجود أو في اتصاف 
الذات بالوجود. والأقسام بأسرها باطلة: أما الأول فلأن الذات ثابتة في العدم مستغنية عن المؤثّر عندهم. 
وأما الثاني فلأن الوجود عندهم حال؛ والحال غير مقدورة. وأما الثالث فلأن الاتصاف 


مننف في الخارج؛ فلا تأثير للقدرة فيه. وإذا بطلت الأقسام بأسرها انتفى القدرثٌ ' " 1*5 


حاشية الجرجاني 
.١:4[‏ ".] (قوله: لأنه لو ثبت في الأعيان لكان متّْصفًا بالثبوت) قيل:' هذا الدليل لو تم لدل على أن اتصاف 
/ الجسم بالسواد مثلًا ليس ثابنًا في الأعيان» فيلزم أن لا يكون الجسم متصفًا في الأعيان بالسوادء وهو باطل بالضرورة. 
وجوابه: أن هذا اللزوم ممنوع؛ لِمَا عرفت من أنه لا يلزم من كون الخارج ظرفًا للنسب والإضافات 
والسلوب في" أنفسها أن يكون ظرفا لثبوتهاء على ما مر تحقيقهء' فلا يلزم من انتفاء؟ كون الخارج ظرفًا لثبوتها 
انتفاء كونه ظرفا لأنفسهاء فالجسم متّصف في الخارج بالسواد» وإن لم يكن اتصافه به ثابتًا في الخارج. 
[14. ”.] (قوله: فاتصافه بالثبوت أيضًا يكود ثابناء فيلزم التسلسل) قد يمنع لزومه بأن ثبوت بعض أفراد 
الاتصاف لا يستلزم ثبوت جميعهاء فجاز أن يكون بعضها ثابئًا في الأعيان وبعضها غير ثابت فيهاء فلا يلزم تسلسل* 
في الأمور العينية.' والقول بأن هذا تحكّمٌ وترجيحٌ من غير مرجّح ا 
مما لا يُسمّع في أمثال هذه المقامات.7) ار لحن 
5 5 5 7 انظر: الفقرة .١‏ 31 
.١[‏ ع (قوله: وأما الثاني فلأن الوجود عندهم حال؛ والحال ؟ غ - من انتفاء» صح هامش. 
غير مقدورة) هذا إنما يلزم القائلين بالأحوال؛ لكن منهم من أثبت 2 * 2ن:التلسل. | | 
9 :3 ل 000 7 هذا المئم لنصير الحلى. انظر: الحاشية لنصير 
المعدوم ولم يُثبت الحال؛ فالأولى أن يقال: لا يتصوّر تأثيرٌ في ل لحلي 
الوجود يجعله وجودًا؛ بل يجعله صفة للماهية قائمة بها» وهو معنى د ب - الوجود عندهم حال والحال غير مقدورة 
ا 1 هذا إِنّما يلزم القائلين بالأحوال لكن منهم من 
مااي الركره أثبت المعدوم ولم يثبت الحال فالأولى أن 
[:١.ه.ا|‏ (قوله: وأما الثالث فلأن" الاتصاف منتيف في الخارج؛ يقال لا يُتضوّر تأَثِيرٌ في الوجود يجعله وجودًا 


59 1 0 0 5 1 1 : 58 : بل يجعله صفة للماهية قائمة بها وهو معنى 
فلا تأثير للقدرة فيه) انتفاء الاتصاف ف الخارجا”ا يقتضي أن لا اتصاف الماهية بالوجود قوله وأما الثالث 


(ت) ولا يقتضي عدم تأثيرها فيه فلأن» صح هامش. 


تؤثّر القدرة فيه بإيجاده في الخارج؛ 

ملهوات 

(أ) وفي هامش غ ت ق ك د طاش جار: إذ يجوز أن يمنع التحكّم والترجيح بلا مرجّح؛ لجواز أن يكون لذلك البعض خصوصية 
يقتضي ثبوته ولا يكون ذلك في البعض الآخرء فلا يكون الدليل قطعيّاء والمقام مقامه.() | (0 د: خضرشاه. 

(ب) وفي هامش د: فيه بحثٌ: فإن القدرة في الإيجاد إذا لم يتعّلق بالذات ولا بالوجود يكون الذات قديمة والوجود حالاء وكان 
الاتصاف أمرًا عدميًا وكان الصور المحسوسة صورٌ الأمور العدمية المحضة:» وهل يقبل العقل أن يكون للأعدام المحضة صورٌ 
محسوسة وأن تكون الهوية المحسوسة محض المعدومات المجتمعة. ”لمولانا حسام". 

(ت) وفي هامش د: فحيئئنٍ يكون اللازم من القسم الثاني الباطل هو اللازم من القسم الثالث الباطل؛ وهو أن الاتصاف أمر عدمي 
منتنف في الخارج نات للقدرة: "مله رسيي ال 


[لالكاظ] 


زهكو)] 


تسديد القواعد 
فالقول يتحقّق الشيئية بدون الوجود ينافى إثبات القدرة وانتقاءَ الاتصاف» والثانى ثابت» فانتفى الأول. 
قوله «وانحصار الموجود' ممع عدم تعمل الزائد». أي: كيف تتحقّق الشنشة بدون الوجود مع انحصار 
الشيئية بدون الوجود. 
تقريره: أن القول بتحقّق الشيئية بدون الوجودء مع انحصار الموجود مع عدم" تعقّل الزائد مما لا يجتمعان 
والثانى ثابت» فانتفى الأول. 
أما نفي الاجتماع فلأنه لو تحقّق الشيئية بدون الوجود لثبت" في العدم أشخاص غير متناهية لكل ماهيةٍ نوعية 
كما هو مذهبهم؛ والثبوتٌ هو الوجود؛ لعدم تعقّل أمر زائد على الكون في الأعيان» فلو كان للأشخاص الغير المتناهية 
ثبوت لكان لها كونء فيكون لها وجود؛ إذ الكون هو الوجودء فيلزم وجود أشخاص 
لم ٠.‏ 5 3 5 . ع / م6ارسه ل 0 ب لك ' ج - المؤجود: ضح عافش. 
غير متناهية» فلا يكون الموجود منحصرًاء أي: متناهيًا؛ ضرورة عدم تناهيها. اع بعلم اشع مابكن: 
وأما بيان ثبوت الثاني فلأن عدم تعقّل الزائد على الكون في الأعيان ضروري»2 " ج: ثبت. 
غ سم:| د. 
واتخضنان الحوسوة تابك مناه ج: الوجو 
حاشية الجرجانى 
بأن تجعل الماهية متصفة بالوجود؛ بل الحقٌ عندهم أن تأثير القدرة في اتصاف الماهية بالوجود بمعنى أنها 
تجعلها متّصفة به لا أنها تجعل اتصافها به موجودًا" أو ثابئًاء' فإن الصبّاغ مثلا؟ إذا صبغ ثوبًا فإنه يجعله 
متّصمًا بالصبغ في الخارجء ولا يجعل اتصافه به موجودًا أو ثابنًا في الخارج.7) 
]).5.١:4[‏ (قوله: كما هو مذهبهم) فإنهم يدعون أن كل ماهية نوعية كالسواد والبياض والجوهر وغيرها 
من الحقائق لها أشخاض غير متناهية ثابتةٌ في العدم. وإذا كانت هذه المقدّمة متسلّمة* منهم كان إطلاق البرهان 
على الحجّة الموقوفة عليها بمعنى الدليل مجارًا. 
.١:[‏ 7.] (قوله: فلآن عدم تعمّل الزائد على الكون في الأعيان 
1 5 . 3 ض - به. 
ضروري) قيل: لهم أن يمنعوا عدم تعقل الزائد» وسنده ما مرّء'!*' وأن 3 ض + في الخارج. 
لا يسلّموا كون ذلك ضروريّاء ومن يذّعي الضرورة ههناء فليدّع الضرورة ' هذه إشارة إلى قول نصير الحلّي. انظر: 
١ 20‏ : 5 0 0 الحاشية لنصير الحلّي؛ 917١ظ.‏ 
في اتحاد الثبوت والوجود ابتداءً ليستغني عن مؤنة هذه المقذمات. اك مد 
وأنت خبير بأنه قد ادّعى الضرورة حقيقة في الاتحاد حيث نسب ٠‏ غك: مسلمة. 
الشنارصة إل مكار وآن”المقضوة من نهدن | لق ا ا نجع و 2 كار بالفقرةة 11 
ك3 المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
مقالاتهم بعضها لبعض. لنصير الحلّي؛ ١197‏ ظ. 
وأما المنع والسند / فقد سبق” عليهما في تفصيلهما كلام ار را 
ملهوات 
)غ0 وفي هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: فالقدرة في الخارج!" تُوجد الماهية على معنى أنها تجعلها!" متّصفة 
المثال ظهر لك صحّة هذا المقال. ”منه رحمه الله“. | 9غ - في الخارج؛ (» ض: تجعل. 
(ب) وفي هامش ض ق ب س د ل طاش جار: وهو أن الماهية لها تقرّران خارجيان.7) ”منه رحمه الله». | 9 ل + أحدهما مبدأ 


١ 


للآثارء والآخر مبدأ غير الآثار. 


تسديد القواعد 
[ه١.]‏ قال: ولو اقتضى التمثرٌا الثبوتٌ عيئا لزم منه محالات. والإمكان اعتباري يعرض لِما وافقونا' على انتفائه. 
أقول: لما فرغ من إقامة الحجة” على إبطال مذهبهم شرع في إبطال حُجَجهم على أن المعدوم شيء؛ أي: 
ثابت متقرّر. 
أما الحجة؟ الأولى فتفريرها: أن المعدوم متميزء وكل متميز ثابت» فالمعدوم ثابت. 
أما الصغرى فبيّئُوها" من وجوه: الأول: أن المعدوم معلوم؛ والمعلوم متميز. الثاني: أن المعدوم مراد. 
والمراد متميز. الثالث: أن المعدوم مقدورء والمقدور متميز. 





١‏ ج: التمبيز. 
وأما الكبرى فلأن التميز صفة ثابتة للمتميز» وثبوت الصفة للموصوف ؟ ج: وافقنا. 
فرع ثبوت الموصوف. و كي 


6ح الحو 
وقد أجاب المصنف بمنع الكبرى' بأن قال: لا نسلم أن كل متميز ا 
ثابت في الأعيان؛ فإن التميز" لا يةدذ 1 الثبوت عيناء وإلا لزم منوة 1 المنع في الاصطلاح: طلب الدليل؛ وهو 


. 50 1 ينقسم إلى مجازي وحقيقي. أما المنع 
محالات؛ لأن المعدوم الممتنع لذاته كشريك الباري تعالى؛ واجتماع 0 المجازي نهو منع المدعى الغير المدلل؛ 
الضدين وغيرهما يتميز بعضها عن البعضء فلو اقتضى التميزٌ' الثبوتٌ عيئًا 2 يعني: طلب الدليل عليها بأن يقال: هذه 
د ١‏ 8 ا 1 595-95 الدعوى غير مسلمة أو مطلوية البيان أو 
لزم بوت هذدهة المعدومات الممتنعة» وهي غير ثابتة في الأعيان بالاتفاق؛ ممئوعة. وأما ١‏ فَعن فيو طلبٍ الليل 
ولأن الخيالاات التي تركّبها'٠‏ متميزة: فلو افقتضى التميد ا الثبوت عيئًأ زم على مقدمة معينة من الدليل؛ أعني : دليل 


200 ' 1 ش : المدعى بأن يقال: صغرى دليلك هذا 
تها الأعنا ٠‏ وهو محال عندهم. وكذلك ١‏ جود متميز عن كيره 
بو بها في يال) و ل مو لوم د منمير عن غيره أو كبراه أو شرطيته أو مقدمته الواضعة 


فلو اقتضى التميز الثبوت / عيئًا لزم ثبوته في الأعيان» وهو محال. أن الوائعة :او تقرية متمتوع, انظر: رسالة [لاو] 
الحجة الثائية: أن المعدوم ممكن؛ وإمكانه ليس بمنفي؛ وإلا لا ند 
7 0 ًٍِ 39 و: التصمز. 


فرق 52 قولنا لذ إمكان” و”إمكان ليد ١7١‏ فيكون الإمكان ثابنّاء ولينئن 0100 


0000 1 ع 000 8 1 : ؟ و:التمب؟. 
جوهرًا قائمًا بذاته؛ لأنه إضافي؛ والإضافي يستدعي محلا يقوم به فلا 0 ب 
يكون جوهرًاء فيكون عرضًاء فلابدٌ له من محل ثابت؛ لاستحالة قيام ١‏ و: التمبيز. 


الصفة الثابتة بالمنفي؛ ولا يجوز أن يكون محله غير المعدوم الممكن؛ '' ط: لا إمكان له وإمكانه لا. 
حاشية الججرجاني 


[ه١. ].١‏ (قوله: وقد أجاب المصئف بمنع الكبرى) حمل جوابه على منع الكبرى» فوجب أن يكون ما ذكره 
فى صورة الاستدلال سندًا للمنعء' وتوضيحًا له. ولو حما 
5 م1 آ 0 0 ١‏ سند المنع هو ما يذكره المائع لغرض تقوية منعه. 
جوابه على أنه نقض إجمالي لدليلهم كان ظاهرًا. وإن شتت انظر: رسالة الآداب للكلنبوي؛ ص 15. 
الحلّ' مفضَلا حاسمًا للاشتياه قلتٌ: إن أريد بتميّز المعدومات 5 النتقض الإجمالي: هو إبطال الدليل بييان جريائه 
1 ْ ا د أ عع * انمد في مادة أخرى -يعني: في مدعى آخر- لم تتصف 
تميّزها بحسب الخارج فالصغرى ممنوعة؛ وما ذكر في إثباتها بحكم مدعاه؛ أو ببيان استلزامه فسادًا آخر كالدور 
لا يدل عليها؛ وإن أريد تميّزها في الذهن أو ما هو أعمّ منهماء والتسلسل واجتماع النقيضين وارتفاعهما ونحو 
ف . 1 1 ذلك. انظر: رسالة الآداب للكلنبوي» ص 4. 
لكوي ممتوعة. * غ: حلا. | الحل في اللغة: ضد العقدء وفي العرف 
].١ .١65[‏ (قوله: وإلا لا فرق بين قولنا ”لا إمكان“) هن هونرع من المنع. وهو طلب الدليل على مقدمة 
يه ا 1 الدليل مع بيان منشأ الغلط» فتكون تسمية المنع 
كلام مشهورٌ قد استدل به غيرهم في مواضع خر؛ لكنه مردود بأن حلا تسمية الكل باسم الجزء. انظر: شرح الرسالة 
قولك ”إمكانه ليه » معنأه بوت صفة عدمية - وقولك ليه إمكان ل“ الولدية لعبد الوهاب الآمدي؛ ص 13١‏ 


تس ديد القواعد 
لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفهاء فيكون المعدوم' الممكن ثابنًا. 
أجاب المصئف بأن الإمكان أمر اعتباري؛ لأنه لو كان خارجيًا يلزم التسلسل. والإمكان يعرض لما وافقونا 


.١١١.1١[‏ نفي الواسطة بين الوجود والعدم] 
[11.] قال: وهويرادف البوت» والعدمٌ النفي» فلا واسطة. 
أقول: لما فرغ من تساوق الشيئية والوجود شرع في نفي الحال. وأثبتها أبو هاشم" وأتباعه من المعتزلة: 
وإمام الحرمين" أولًا؛ والقاضى أبو بكرء؟ وحدّوها بأنها صفة قائمة بموجود؛ ليست" هى بموجودة ولا معدومة. 
' ج: الموصوف. الفقيه الشافعي؛ الأصولي» من كبار متكلمي الأشاعرة. طبقات 
' هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي الشافعية للسبكي» 77-70!؛ شذرات الذلهب لابن العماد. 
(ت. ١5لاه/455م)»‏ رئيس فرقة البهشمية: كان هو وأبوه أبو ‏ 0ه/ومم-845. 
علي الجبائي من كبار متكلمي المعتزلة. طبقات المعتزلة لابن © هو آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري الباقلاني (ت. 
المرتضى؛ء ص 7-4!! الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ٠‏ 4ه/*١١٠م)»‏ الفقيه المالكي؛ الأصولي؛ من كبار متكلمي 
ص 4١١١-1844‏ شذرات الذلهب لابن العمادء .١١5/4‏ الأشاعرة. وفيات الأعيان لابن خلكان؛ 79/4؟-١77؛‏ شذرات 
_ هو إمام الحرمين أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الذهب لابن العمادء ول ؟-؟؟, 
الله بن يوسف الجويني الطائي النيسابوري (ث. /اغه/ 85 ١٠1م))‏ ه ط: وليست. 


حاشية الجرجاني 

معناه سلب تلك الصفة العدمية عنه» فهما متناقضانء!!) فلابدّ' أن يكونا متمايزين» كثبوت الصفة الوجودية 
وسلبها. وما يقال من أن العدمات لا تمايز فيها معناه أنها ليست متمايزةً بحسب الوجود الخارجي؛' إذ لا 
وجود لها فيه. وأما تمايزها في أنفسها إما بأنفسها" أو بتبعية ما أَضِيِفُتُ هي إليهء فلا شك فيه؛ وسيرد عليك 
هذا الكلام وردّه فيما بعد.* 

.٠[‏ .] (قوله: لأنه لو كان خارجيًا يلزم التسلسل) رد ذلك بما مرّ من أن ثبوت فرد من أفرادٍ كلي 
لا يستلزم ثبوت جميع أفراده» فجاز أن يكون إمكان الشيء موجودًا ْ 
خارجيّاء ويكون إمكان إمكانه أو ما بعده من الإمكانات اعتباريًا.' ' غ: ولابدٌ. 


0 ب: بحسب الخارج. 


]-١٠01[‏ (قوله: وحدّوها بأنها صفة قائمة بموجود؛ ليست هي اويا 
بموجودة ولا معدومة) قيل: ينتقض بصفات الأجناس كالجوهرية * انظر: الفقرة .4١‏ ؟. 
للجوهر والسوادية للسواد وغير ذلك؛ فإنها ثابتة للأجناس حالة العدم, ٠‏ هذا الرد لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


لنصير الحلّي. واو. 
وهي أحوال عندهم.' ١‏ هذا النفض لنصبر الحلّي. انظر: الحاشية 
50 1 لنصير الحلّى» 154و. 





متهوات 

)1( وفي هامش غ ت د جار طاش: أي: لغةء فإن قوله «إمكانه لا» معناه إمكانه() أمر عدمي» ونقيضه في الاصطلاح ليس إمكانه 
بأمر عدمي, ويصدق هذا النقيض على نحوين: أحدهما أن لا يوجد في نفس الأمر له إمكان أصلاء وصدق القضية السالبة 
يكون حيئئنٍ بانتفاء الموضوع في نفس الأمرء والثاني أن يوجد”" له إمكان ثبوتي لا عدمي؛ فقوله «لا إمكان له» هو الأول بعينه؛ 
فيكون هذا أخص من نقيض قولنا ”إمكانه لا“ وما هو أخص من النقيض لا يجامع النقيض»ء فالمذكوران”» فى الحجة الثانية 
متناقضان لغة بمعنى أنهما لا يجتمعان. ”منه رحمه الله“. | 0غ - إمكانه؛ م أنه يوجد؛ 7م المذكورين. 


تسديد القواعد 


فيكون الثابت عندهم أعمّ من الموجود؛ والمعدوم من المنفي. وهو' باطل بالضرورة؛ لأن العقل يقضي بنفي 
الواسطة بين الوجود والعدم. والوجود يرادف الثبوتء والعدم يرادف النفي؛ ولا واسطة بين الثبوت والنفىء فلا 





واسطة بين الوجود والعدم. 
[17.] قال: والوجود لا تَرِدُ عليه القسمة. والكلك ثابت ذهئًا. ويجوز قيام العرض بالعرض. 
أقول: لما أبطل الحال شرع في إبطال حجج مثبتيها. الت انا 


حاشية الجرجاني 
كالقاضي وأتباعه.”) وللبهشمية أن يدفعوه بأن صفات الأجناس القاتمة بالمعدومات يصدق عليها بحسب 
ماهياتها' أنها قائمة بالموجود وإن لم تكن بأشخاصها قائمة به إلا أن يقولوا بصفة جئس لا وجود لفرد منه. 
[7017.] (قوله: فيكون الثابت عندهم أعمّ من الموجود) من قال منهم بثبوت المعدوم أيضًا كان الثابت 
عندهم ثلاثة أقسام: الموجود والمعدوم الممكن والحال؛ وكان المعدوم قسمين: المنفي' والممكن.' ومن لم يقل 
منهم بشبوت المعدوم؛* كان الثابت عنده قسمين: الموجود والحال» وكان المعدوم مرادفًا للمنفي؛ فقوله «والمعدوم 
أعم' من المنفي» إنما يصح على مذهب بعض مثبتي الحال. ومن قال بثبوت / المعدوم دون الحال كان الثابت 
عنده أيضًا قسمين: الموجود والمعدوم الممكنء وكان المعدوم أيضًا قسمين: المنفي والممكن. ومن لم يقل 
بثبوت شيء منهما فالثابت عنده يرادف الموجودء والمعدوم المنفيى» فظهر بذلك أن المتصوّر -أي: ما يمكن أن 
يتصوّر- له تقسيماتٌ أربع: واحدة منها رباعية» واثنتان ثلاثيتان» وواحدة ثنائية»؟ كما هو المشهور في الكتب. 
[17.*.] (قوله: لأن العقل يقضي بنفي الواسطة) قيل: العقل يقضي بنفي الواسطة بين الثابت وما يقابله: 
أعني: المنفي. وأما بين الموجود الذي هو أخص من الثابت وبين المعدوم -سواء كان مرادفًا للمنفي أو 
أعم منه- فلا يقضي بنفيها؛ بل بثبوتهاء وما ذكرتم من الترادف بين الثبوت 


١ :‏ ب: مأهيته. 
والوجودء وبين العدم والنفي' فغير مسلم عندهم." '" غ: الممتنع. 
وقد سبقت إشارة إلى أن معنى الثبوت أعم.من الوجود على زعمهم؛ ولا ا ا 
٠ ' 0‏ : / : 3 / 1 ع ض + دونا 5 
يخفى أن النزاع في إثبات الواسطة حينئذٍ يصير لفظيًا.!2 وأما إثبات الواسطة ه ض - أعم. 


بين النقيضين» فممًا لا يقول به عاقل. 2 وبين المعدوم والمنفي. 
1 ' 1 هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
].١117[‏ (قوله: والوجود لا تَرِدُ عليه القسمة)* قد يتوهّم أن هذا اعتراف الحاشية لنصير الحلّي؛ 114١و.‏ 


بالواسطة التي هي الحال؛ لأن الوجود إذا لم ترد عليه القسمة بأنه إما موجود * غ+ قيل عليه؛ ك + قيل. 


ملهوات 

() وفي هامش أ ض ر د جار طاش: لأن صفة2" الأجناس عند القاضي ليست بثابتة للأجناس حال العدم؛ لأن الأجناس حال العدم 
غير ثابتة» فحينثلٍ لا تكون الصفة ثابتة لها في ذلك الحال؛ بل صفة الأجناس ثابتة لها حال الوجود؛ فحينئذٍ لا يرد النقض على 
القاضي وأتباعه. وأما من قال بثبوت المعدوم من مثبتي الحال فوارد عليه؛ أي: النقض بصفة الأجناس؛ لأنه 7» على هذا التقدير 
تكون صفة الأجناس ثابتة حال العدم؛ لأن للأجناس تقررًا في هذه الحال» فتكون الصفة”) كذلك متقررة؛ فيرد الإشكال. ”منه 
رحمه الله“.©) | ()أ: صفات؛ ( أ: لا؛ © أ - الصفة؛ ر: صفة؛ ©) ض - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش ر د جار طاش: الموجود والحال والمعدوم الممكن والمنفي؛ الموجود والحال والمعدوم؛ الموجود والمعدوم 
الممكن والمنفي؛ الموجود والمعدوم. ”منه رحمه الله". 

(ت) وفي هامش د: راجع إلى تفسير الوجود هل هو بمعنى الثبوت» فلا واسطة؛ أو بمعنى أخصء فثبت الواسطة. ”منه رحمه الله“. 


١1 


تسديد القواعد 


الأولى: أن الوجود صفة قائمة بالموجودء ليس' بموجود؛ وإلا لساوى غيرّه في الوجود؛ فيزيد وجوده. 
ويلزم التسلسل؛ ولا معدوم؛ لأنه لا يتصف بنفيه." 

أجاب بأن الوجود لا تَرِدُ عليه هذه القسمة» وهي قولنا ”إما أن يكون ل 
موجودًا أو معدومًا“؛ لاستحالة انقسام الشيء إلى الموصوف به وبمنافيه؛' ل 0 
إذ لا يصح أن يقال: السواد إما أسود أو أبيض. ولئن؟ سلمنا أن الوجوده * ف:راإن. 

حاشية الجرجاني 

أو معدوم لم يصدق عليه أنه موجود؛ ولا أنه معدوم؛ إذ لو صدق عليه أحدهما لورد عليه القسمة» أي: الترديد 
بينهما.' وهذا التوهّم فاسد؛ لأن حاصل حجّتهم الأولى -إذا عُرضتٌ على قوانين الاستدلال- أن الوجود إما 
موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم, والأوّلان باطلان» فتعيّن الثالث» وهو المطلوب. 

ومحصول” الجواب: أن هذا الترديد في هذه المنفصلة ذاتٍ الأجزاءٍ الثلاثة مما لا يصح عند العقل» ولا 
يقبله أصلا؛ وذلك لأن تلك الأجزاء ليس لها معانٍ محصّلة معقولة؛ بل هي مجرّد عباراتِ" ليس لها مفهومات 
ابتة في العقل. 

أما الجزء الأول فلأن قوله «الوجود موجود» يتضمّن ثبوت الشىء : 

١ : ” 211 '‏ هذا القول لنصير الحلى. انظر: الحاشية 

لنفسهء وهو مما لا يمكن تصوره؛ لأن الثبوت نسبة لا تُعقَال' إلا بين تصيرالحلى 4ودو 
المتغايرين؛ وإذ لا تغاير بين الشيء ونفسه امتنع أن تُدرَك هناك نسبة قطعًا.(1 ' ك: حاصل. 
وأما الجزء الثاني فلأن قوله «الوجود معدوم» معناه سلب الوجود كي 
عن نفسه؛ إذ لو فسّر العدم بمعنى آخر صار* النزاع بين الفريقين لفظيًّاء ٠»‏ ك: لصار. 


منتهوات 

)ع( وفي هامش ك د جار: أقول:7) يمكن أن يقال: إن قوله” «الوجود موجود» معناه بوت وجودٍ خاضٍ هو فرد من أفراد الوجود 
المطلق له:(" ولا محذور في ثبوت فرد الشيء لذلك الشيء وعروضه له.9 ألا يرى أن التصور المطلق إذا تُصوّر يعرض له 
التصورء وتصورّه تصورٌ ساذجٌ© هو فرد من أفراده؛ وقد بِيّن ذلك السيد في حواشيه لشرح المطالع؛ فعلى قياس هذا يجوز أن 
يثبت الوجود للوجود المطلق؛ ويكون هذا الوجود الثابت له فردًا من أفراده؛ وليس هذا ثبوت الشيء لنفسه. نعمء يلزم بوت 
الوجود المطلق لنفسه في ضمن فرده الثابت له. لعل في قول!" السيد «يتضمن ثبوت الشيء لنفسه» إشارة إلى هذا المعنى.”) 
إلا أنه ليس بمستحيل؟2) لأن هذا اعتباري: فيكفيه المغايرة الاعتبارية. وأما ثبوت الوجود الخاص له فليس كذلك حتى 
يتوجه عليه ما قاله السيد في قوله «فإن قلت قلت»2 فليتأمل. وبالجملة ثبوت الفرد الخاص للمطلق ليس ثبوت الشيء لنفسه؛ 
وليس بمستحيل7" أيضًا." وإذا أمكن النسبة الإيجابية بما قرّرنا أمكن7" النسبة السلبية أيضًاء فصمحّ الترديد في الوجود بأنه 
إما موجود أو معدوم أو لا هذا ولا ذاك: فلم يتم ما ذكره فتدبّر. ”"خضرشا“. | (© ك - أقول؛ © ك: قوله؛ () ك - لهء جار: 
للوجود المطلق؛ ©) جار: ولا محذور فيه؛ ) جار - وتصورّه تصورٌ ساذجٌ؛ جار + الذي؛ 9 ك: قول؛ " ك - المعنى؛ » جار: 
إلا أن هذا؛ 9 د: إشارة إلى أن الثبوت الضمني ليس بمستحيل؛ 09 ك - قلت؛ 221١‏ ك: ولا هو مستحيل؛ 27 جار - وبالجملة 
ثبوت الفرد الخاص للمطلق ليس ثبوت الشيء لنفسه وليس بمستحيل أيضًا؛ ) جار: وأمكن. | | وفي هامش ك: [جوابًا عن 
الحاشية السابقة لخضرشاه] أقول: كلام السيد مبني على أن المراد بالوجود الثابت هو الوجود المطلق بدليل قوله «فإن قلت 
إلخ.»: والبناء عليه بناء على أن المتبادر من قولنا ”الوجود موجوه” أنه موجود بنفسه؛ ولذلك قال الشارح: «لاستحالة انقسام 
الشيء إلى الموصوف به»؛ فالحمل على الخاص خلاف المتبادر؛ ولذا لم يحمله السيد عليه؛ لا لأنه لم يطلع عليه. كيف وقد 
ذكر هذا الوجه في حواشيه لشرح الطوالع. وأما حمل كلام السيد على أن مراده منه ثبوت العام في ضمن الخاص فلا وجه 
له أصلا؛ لأن عدم فساد هذا لا يخفى على أحد؛ فضلًا على السيد. وإذا تأقلت ما تلوته عليك أعثرك على فساد ما ذكره هذا 
القائلء فتأمل. ”زيرك". 


تسديد القواعد 





حاشية الجرجاني 

وسلب الوجود عن نفسه' مما لا يمكن تصوره؛ لأن ثبوته لنفسه إذا لم يكن متصورًا امتنع ورود السلب عليه؛ 
ضرورة أن السلب فرع" تصور الإيجاب؛ وكيف لا والسلب رفع النسبة الإيجابية المتصورة بين بين؛ فحيث لا 
تتصور نسبة لا" يتصور هناك إيجاب ولا سلبء / ولا يكون ذلك ارتفاعًا للنقيضين؛ وإنما ارتفاع النقيضين أن 
يكون هناك نسبة متصورة لا يصدق إيجابها ولا سليها. 

وأما الجزء' الثالث فلأن قوله «الوجود لا موجود ولا معدوم» يدل على إثبات سلب الوجود للوجود؛ 
وعلى إثبات سلب سلبه له» وليس شيء منهما بمتصور؛ لأنه إذا لم يُتصوّر سلبه عن نفسه -كما مر في الجزء 
الثاني- لم يُتصوّر إثبات سلبه ولا سلب سلبه؛ فضلًا عن أن يُتصوّر إثبات” سلب سابه؛ فظهر أن المنفصلة 
المذكورة خالية عن القضية المعقولة» فلا تكون في الحقيقة قضية حتى يُتصوّر صدقها ويصح الاستدلال بها. 

فإن قلت: المغايرة الاعتبارية كافية في تعقل النسبة؛ فلتُغْتبَر بين الوجود ونفسه؛ وحينئبٍ يسقط" جميع* 
ما ذكرته. 

قلت: فحينئلٍ نختار أن الوجود موجود بوجودٍ هو عينه بالذات» ومغاير له بالاعتبار؟ فلا يلزم إلا تسلسل 
الاعتبارات» ولا استحالة فيه. وإنما لم يلتفت المجيب إلى ذلك؛ لأن المقصود بيان أحوال الوجود في حد 
نفسهء لا بيان أحواله بحسب اعتبار المعتبر وفرض الفارض. 

لا يقال: الترديد بين النقيضين لابد أن يكون حصرًا معقولًا"' صادقًا في نفسه عند الجمهور؛ كما صرّحوا به 
وَاذَّعُوا أن بديهة العقل شاهدة بصحته؛ وما قرّرتموه من بطلان الجزئين الأولين من تلك المنفصلة ينافي ذلك. 

اانا تقرل :مدت كادعييم اند جز جهو نهاري المتهرطي: لتيقين» .وب سيا زو لدو ليام بيني للد 
مخصوصين إذا رُدّد بينهما كان ذلك حصرًا عقلكًا'" بديهيًا صادقًا ضرورةً. صر النزاع بين الفريقين لفظيا وسلب 
وإنما لم يصرّحوا بهذا التقبيد لأنه المتبادر من قولهم #ترويد لعي ين ةا مع ين 
النقيضين حصر عقلي“»؛ فلا حاجة إلى التصريح به. أوّلا يرى أن ترديد 0 
أحد النقيضين بين نفسه ونقيضه مما لا يُتصوّرء فإنك إذا قلت: ”أ" إما ٠‏ خ - الجزء. 
"ب وم لسن "ب© كان ذلك تزديدًا فعقولا" ضصيكا صادقا ردبية .وان تع« اباتع ماش 


"٠‏ ك: سقط. 

إذا قلت: ”أ“ إما ”أ“ وإما ليس ”“: وأردتٌ بالألف مفهومه؛ لا ما صدق | ٠غ‏ -جميع. 
عليه من أفراده» لم يكن ذلك ترديدًا بحسب المعنى؛ بل بحسب العبارة * من باعبان. . 
١ 1 5‏ ١ض‏ ب: مقبولا. 


فنقط.7) وإذا تحقّقت ما تلوناه تبيّن لك أن ذلك التوهّم" مضمحلٌ بالكليةه “'ض بك -عقلي. 

وأن قوله «لا ترد عليه هذه القسمة» وهي قولنا ”إما أن يكون موجودًا 

أو معدومّا"» اكتفى فيه بذكر الجزئين الأولين من تلك" المنفصلة؛ “"غ + القضية. 

ملكهوات 

(أ) وفي هامش رم: وأما إذا أردتٌ بالألف ما صدق عليه من أفراده!© يكون ذلك ترديدًا صحيحًا"" لا لغوًا؛ لأن ما صدق عليه 
الشيء مغاير لذلك الشيء. "منه رحمه الله“.07) | ( م: من الأفراد؛ 7 ر + قطعًا؛ 9 ر - لا لغوًا لأن ما صدق عليه الشيء مغاير 
لذلك الشيء منه رحمه الله. 





زقلاو] 


[9؟كظ] 


١١84 


تسديد القواعد 

يقبل هذه القسمة فنختار أن الوجود موجود في الذهن؛ فلا يكون قائمًا بالموجود في الخارج» فلا يكون حالا. 

الحجة الثانية: أن السواد يشارك البياض في اللونية» ويخالفه في فصله المختص به؛ فإن وُجِدَ كل من الجنس 
والفصلء فلابدٌ وأن يقوم أحدهما بالآخرء وإلا لامتنع أن تلتكم منهما حقيقةٌ واحدةٌ فيلزم قيام العرض بالعرض. 
وذلك لأنهم استدلوا بكذبهما على صدق الجزء الثالث منهاء وإذا تبين بطلانهما بما أشار إليه من قوله «لاستحالة 
انقسام الشيء على الموصوف به وبمنافيه» -وقد كشفنا عنه غطائه- تبيّن بطلان الترديد بين الثلاثة أيضًا. ولا 
يتوهّمنّ' أن مدار الحجة على القسمة الثنائية بين الموجود والمعدوم / تسليمًا' للانحصار من الجمهور؛ لأن هذا 
التسليم لا معنى له ههنا؛ بل المقصود إبطال الانحصار فيهماء وإثبات قسم ثالث خارج عنهماء فالوجه أن يردّد 
بين الثلائة ويبطل قسمان منهاء كما قرّرناه موافقًا لما ذكره الإمام” في المحصّل؛؟ ولا أن مدار الجواب على أن 
الترديد الثنائي غير مقبول عند العقل؛ لكون المردّد فيه خارجًا عنهما؛ لآنه التزام لمذهب الخصم.ء ومن ههنا 
ظهر لك" منشأً" هذا التوهّمء فتأمل." 

[70. 7.] (قوله: فنختار أن الوجود موجود في الذهن) هذا الجواب إنما يصح إذا كان الترديد باللسبة إلى 
الوجود الذهني أو مطلق الوجود. وأما إذا رُدّد بالقياس إلى الوجود الخارجي -كما هو اللائق بحال من يُثبت" 
الحال؛ فإنه ينفي الوجود الذهني- فلا صحة لهذا الجواب أصلا؛؟ بل جواب الشبهة حينئلٍ منعٌ ورودٍ القسمةٍ 
كما مرّء أو اختيارٌ كون الوجود موجودًا بوجودٍ هو عينه على ما قيل»7 أو اختيارٌ أنه معدوم؛ لأن الوجود يرتفع 
عن الخارجء ولا استحالة فيه؛ إنما المستحيل هو '' اجتماع الوجود والعدم 0 
في محلء؛ وثبوت أحد المتنافيين في الخارج متصفًا بالآخرء'' وحمل أحد 0 
المتنافيين على الآخر مواطأة. وأما ارتفاع أحدهما رأسًا بطريان الآخر فليس ' ب ل: لماذكر. 

تحيل .0"؟) هذه كلمات القوم فى هذا المقام؛ فعليك الاختبار في الاسر *غب:في المحصول. | انظر: محصل 

1 - لقوم في ا د ا 26 أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي» 

[/ا١ا.‏ ".] (قوله: فإن وُجد كل من الجنس والفصل فلابد وأن يقوم ص .51-5١‏ 
أحدهما بالآخرء وإلا لامتنع أن تلتئم منهما حقيقة واحدة) هذا مر: 4 من -.لك» ضح هامش» 

بالعران متنع أن تلتئم منهما حقيقة و مبني على 0 
انحصار الأجزاء في الجنس والفصلء كما بين في موضعه. فلا يتّجه أن غ: فليتأمل. 
هذا إنما يتم إذا انحصر أجزاء السواد فيهما؛ لأن الثابت أن الحقيقة الواحدة *غ: ألبت. 
* انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 4؛9١و-‏ 
عوةاظ. 


أجزاء السواد فيهما ممنوع؛ لأن الهيئة الاجتماعية -وهي الجزء الصوري- فاون اين لاسا هو 
قائمة بهماء وذلك كاف في احتياج بعض الأجزاء إلى بعضء ولا حاجة “" ض*+ في الخارج. 


وحدةٌ حقيقية يجب احتياج بعض أجزائها في الجملة إلى بعض» والحصار 


)غ0( وفي هامش ض د جار طاش: قيل:7 إن كل مفهوم مغاير للوجود'" فإنه موجود بأمر زائد ينضمٌ إليه. وأما الوجود فهو موجود 
بنفسه لا بأمر زائد عليه 9) وامتيازه عما عداه بقيد سلبي وهو وجوده2» ليس زاتدًا على ذاته أصلا. ”منه رحمه الله“. | 0( ض: 
وهو؛ () ض جار: للموجود؛ » ض: على ذاته؛ ©) ض: أنه. 

(ب) وفي هامش ض د جار طاش: والحاصل: أن الاتصاف بالنقيض بالنسبة() والاشتقاق لا يمتنع؛ فإن كل صفة قائمة بشيء فردٌ 
من أفراد نقيضه كالسواد القائم بالجسم» فإنه لا جسمٌ مع اتصاف الجسم به.”") فيصدق أن الجسم ذو لا جسمء فلا يبعد أن 
يصدق2 أيضًا الوجود ذو لا وجود. ”منه رحمه الله».9©) | (" د - بالنسبة» جار - والحاصل أن الاتصاف بالنقيض بالنسبة؛ 9) 
د-به؛ 07 جار: فلا بعد فى أن يصدق؛ ©) جار - منه رحمه الله. 


تسديد القواعد 


وإن عُدِما أو أحدهما لزم تركب' الموجود عن المعدوم» وهو محالء فيكون كل منهما ليس بموجود ولا معدوم 
وهما وصفان" قائمان بالسواد الموجودء فيكونان حالين. 

أجاب عنه بأن كل واحد منهما كلي؛ والكلي ثابت في الذهن؛ فلا ترد عليه هذه القسمة بحسب الخارج؛ 
بالموجود في الخارج؛ فلا يكون حالا.' وأيضًا: على تقدير أن يكون كل ١‏ و: التركيب. 
الحلفة داه وأحدهما قائمًا بالك : ل رين 
والعدنيها مرجود واتهكا العا 1 وام يارج مه حك[ تسود 80 ب 1ه وى ب رن بواراءى ايقل 
العرض بالعرض. 


إلى قيام أحدهما بالآخر.' وأيضًا: فإنا ننقل الكلام إلى الهيئة الاجتماعية» ونقول: إنها على تقدير كونها موجودة 
تكون عرضاء فيلزم قيام العرض بالعرضء وعلى تقدير كونها معدومة يلزم تقوّم الموجود بالمعدوم. 

[17. 4.] (قوله: وهما وصفان قائمان بالسواد الموجود) قد تقدّم في الدليل ما يدل على أنهما جزآن 
للسوادء وقد' التئم حقيقة منهماء فكيف يكونان وصفين قائمين به" فالأولى أن يقال: هما وصفان للجسم 
الموجود قائمان يه:) 

[17. 5.] (قوله: والكلي ثابت في الذهن؛ فلا ترد عليه هذه القسمة بحسب الخارج؛ إذ لا يقبلها) فيه 
ضعفٌ ظاهر؛ لأن الكلي الثابت في الذهن فقط إذا نسب / إلى الخارج كان معدومًا فيه فيكون قابلًا قطعّا [0"و] 
للترديد بين الموجود في الخارج والمعدوم فيه.؟ والصواب: أن يُحمّل قوله «والكلي ثابت ذهئًا» على أن الكليات 
إذا كانت أجزاءً لماهية الجزئيات كانت أجزاءً عقلية لها ثابتة في الذهن» ويكون" حاصل الكلام أن الجنس 
والفصل جزآن عقليان للسواد موجودان متمايزان عنه في الذهن. وأما في 
الخارج فهما عين السواد؛!* ولا محذور فيه؛20» لآن جزء الموجود إنما ' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
يكون متقدمًا عليه بالوجود حيثما كان جزءًا له إن ذهنئًا فذهئاء وإن خارجًا عن نت فلك 
فخارجًا. وتلخيصه: أن السواد في الخارج بسيطء وفي الذهن مركب من : 5220 
أجزاء متمايزة بالماهيةٍ والوجودٍ هناك فقطء كما تقرّر في تركب الماهية ؛ انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 54اظ. 


1 ك: فكون. 
من الأجزاء المحمولة:(ث) فيكون 


(أ) وفي هامش د جار طاش: حاصل الجواب: أنهما موجودان؛ ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأنهما في الخارج شيء واحد 
ذانًا ووجودّاء ولا تمايز في الخارج حتى تقوم أحدهما بالآخر فيه؛ لأن التمايز بينهما ذهني؛ فليس() في الخارج شيءٌ هو لون 
رحمه الله“. | (» جار: وليس؛ 9 جار: بل السواد لون ذلك اللون. 

(ب) وفي هامش ق د: الحاصل: أنهما موجودان في الخارج بوجود الماهية؛ وفي الذهن أيضًا موجودان بوجودين متغايرين. ”منه 
رحمه الله“.(0© | () ق - منه رحمه الله. 

(ت) وفي هامش ق د: أي: لا يلزم أن يقال: إن جزء الشيء كيف يكون عينه» والجزء يجب تقدمه في الوجود؛ لأن الجزء من حيث”) 
هو جزء ليس عيئًا؛ بل هو متقدم. وأما من حيث”2) هو عين فليس بجزء ولا متقدم. ”منه رحمه الله». 00 | (')ق: حيث؛29 ق: 
حيث؛ () في - منه رحمه الله. 


(ث) وفي هامش م: يرجع إلى قوله «إن الجنس والفصل جزآن عقليان للسواد موجودان متمايزان عن السواد في الذهن». "منه رحمه الله". 


تسديد القواعد 

[14-] قال: ونُوفِضوا بالحال نفسها. 

أقول: أي: نُوقِض مُثْبتو الحال في حُججهم الدالة على ثبوت الحال بالحال نفسهاء أي: لو كانت حججهم 
صحيحة لزم أن يكون للحال حال أخرى؛ ويلزم' التسلسل!؛ وذلك لأن ملخّص حججهم يرجع إلى قولهم ”إنا 
وجدنا حقائقٌ مشتركةً في بعض ذاتياتهاء ومختلفة في البعض الآخر وما به الاشتراك” غير ما به الاختصاص. 
وهما ليسا بموجودين ولا معدومين؛ ويكونان وصفين للحقائق الموجودة» فيلزم' الحال“. 

وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسهاء فإن الأحوال عندهم متكثرة» وجميعها مشتركة في الحالية»؛ ومختصة يما 
به الامتياز» فيكون لكل حالٍ أمرٌ مشترك وأمرٌ مختص» وهما ليسا بموجودين ولا معدومين؛ ووصفان للحال» 
فيكون للحال؟ حال أخرى؛ ويتسلسل.' 

ّ 5 0ت‎ ٠. 1 ٠ 3 ٠ نب‎ 

لا يقال: إنما يلزم أن يكون كل منهما حالا أن لو كان قائمًا بموجود. وليس كذلك؛ لأن كلا منهما قائم 

بالحال» والحال ليس بموجود. 


: ابح يرم مع ادن 
لأنا نقول: الحال صفة قائمة بموجود) وما به الاشتراك والاختصاص ٠‏ و - في بعض ذاتياتها و نتلفةً فى 
أيضًا قائمان بذلك الموجود.ء فيكونان حالين. البتعض الآخر وما به الاشتراك؛ 
١‏ صح هامش. 


[19.] قال: والعذر بعدم قبول التمائل والاختلافء والتزام التسلسل باطل. ا الوم < | 
* ج - فيكون للحالء صح هامش. 


أقول: القائلون بالحال اعتذروا عن النقض من وجهين: ح ف: تسلسل. 
حاشية الجرجاني 


].١014[‏ (قوله: فيكون للحال حال أخرىء ويتسلسل) قيل: الحال المطلق مشترك بين نفسه والأحوال 
الخاصة:؛ فلا يكون للحال حال غيره.' وليس بشيء؛ إذ ليس المقصود إثبات حال أخرى لمطلق الحال؛ بل لكل 
حال من الأحوال الخاصة:؛ وهو لازم لتشاركِ الأحوال الخاصة في مفهوم مطلق الحالء وتمايز كل منها بما 
يميزها عن الأحوال الأخر» ففي كل حال أمرٌ مشترلكٌ وأمرٌ مختصٌ؛ فيكون كل واحد منهما أيضًا حالا؛ ثم نقول 
أيضًا:" ذلك الأمر المختص يشارك سائر الأحوال في مفهوم الحال؛ ويتميّز عنها لا محالة بشيء» ففيه أيضًا أمران: 
مشترك ومختصء وفى هذا المختص أيضًا أمران» وهكذا فتتسلسل الأحوال قطعًاء ولا يجدي ما ذكره نفعًا. 
[14. ؟.] (قوله: وما به الاشتراك والاختصاص أيضًا قائمان بذلك الموجود؛ فيكونان حالين) قيل: معنى 
الها الاختصا التاعت (أ) للا يل عه ور ااسعسا”» 
0-0 من النامت ولا يلزم من نعي عركين لغرضي نطينه ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
لمحله؛ فإن السرعة تنعت الحركة ولا تنعت محلهاء؛ فيقال: حركة سريعة؛ الحاشية لنصير الحلّي؛ 514١ظ.‏ 
'" ض ب - أيضا. 
5 ' " ض ب؛ نعته. 
وأجيب بأن معنى القيام عند مثبتي الأحوال' هو التبعية في التحيّز, لا ؟ غ: محالها. 
الاختصاض الناعت» فما ذكره الشارح إلزام لهم على مقتضى مقىعب. وى * هذا الأعتراضي لنصير الحلي. الفارا 


ولا يقال: جسم سريع.” 


1 1 الحاشية لنصير الحلّى؛ 154١ظ.‏ 
مر أن المقصود فى أمثال هذه المقالات المنافية لصريح ما تشهد البديهة ٠‏ ض:الحال. 
بصححده إبطالها مكادلة) له برهانًا." , 6 براك 


)0( وفي هامش ض: أي: الاختصاص الذي بسيبه ينعت أحدهما الآخر. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 
الأحوال بالتماثل والاختلاف» وهو ممنوع؛ بل ذلك عندنا من خواص الموجود. 
الثاني : أنا نلتزم التسلسلء وهو أن يكون للحال / خال إلى غير النهاية؛ ونقول: لم قلتم: إن مثل' هذا 
التسلسل باطل؟ 
وأما وجه بطلان الاعتذار الأول فبأن نقول:' كل أمرين يشير العقل إليهما فإما أن يكون المتصوّر من 
أحدهما هو المتصور من الآخرء أو يكون المتصور من أحدهما مغايرًا للمتصور من الآخرء والأولان هما 
المئُلانء والآخران هما المتخالفان' والعلم بذلك ضروري. وإذا كان كذلك» فلو 9 
1 ع 8 1 ' ج: بان 4 . 
ثبت الأحوالء فإن كان المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر كانا مِثْلِينء وإلا. ‏ ' و: بان نقول. 
فمختلفين.* وإذا كان كذلك كانت الأحوال مشتركة في الحالية ومتمايزة بالخصوصية ' ج: المخالفان. 
فيلزم المحال الذي ذكر. الل 





حاشية الجرجاني 


].١14[‏ (قوله: الأول: أنا لا نسلم اشتراك الأحوال في الحالية» وتباينها بخصوصياتهاء وإنما يلزم ذلك 
أن لو جاز وصف الأحوال بالتماثل والاختلاف) وذلك لأنه إذا لم يجز وصفها بالتمائل لم يصح أن يقال: إنها 
مشتركة في الحالية؛ لأن هذا وصف لها بالتماثل في مفهوم الحال.' وإذا لم يجز وصفها بالاختلاف لم يصح' 
أن / يقال: إنها متباينة بخصوصياتها؛ لأن هذا وصف لها بالاختلاف في تلك الخصوصيات. 

[15. ".] (قوله: وإذا كان كذلكء فلو ثبت الأحوال) يعنى: لما شهدت" البديهة بأن كل مفهومين يشير 
العقل إليهماء سواء كانا موجودين أو لاء فهما إما متماثلان في الماهية أو متخالفان فيهاء فلابد أن تكون الأحوال 
إما متمائلة في الماهية أو متخالفة ذ فيصح أيضًا' وصفها بالتمائ 
لما عتما في المع اك ا لصح ا و 000 ١‏ ص -لاتدإال يجزوصفهاباصاتل 
في بعض الوجوه كالاشتراك في الحالية» وبالاختلاف في بعضها كالتباين 6 لم يصح أن يقال إنها مشتركة في 
فى الخصوصيات. الحالية لأن هذا وصف لها بالتماثل 
1 : في مفهوم الحال؛ صح هامش. 

قال بعض الأفاضل: لهم أن يقولوا: نحن المستدلون» وما ذكرناه في 04 ليحر 
دليلنا من التمائل والاختلاف هو ما يحصل من الترديد فى كل موجوديُن؛ " ب: شاهدت. 

1 ا #خن تأي 
فلا نقض علينا بالحال؛ إذ لا تقبل تمائلا ولا اختلافًا" بتفسيرنا»” ولا يضرّنا ا 


قبولها لهما بتفسيركم؛ لأن النقض هو إجراء الدليل بعينه» لا مع تغيير." نيزنا 
10000 :5 0 220 هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
وأقول: هذا النقض إنما هو على ملخص حجتهم المشتملة على الاشتراك الحاشية لنصير |١‏ لَي؛ 146ظ. 


والتباين» كما أشير إليه في الشرحء فلا يقدح فيه التغيبر من بعض الوجوه. * غ: أقول. 


منهوات 

(1) وفي هامش أ ضغ ت ق س ش ك م د جار طاش: إذا أطلِق التخالف في مقابلة التمائل وحده يراد به ما يقابله؛ فتنحصر الأشياء 
في المتمائلين والمتخالفين كما ذكره ههنا. وإذا أطلق في مقابلة التماثل والتضادٌ يراد به ما يقابلهما معاء فتنحصر الأشياء في 
المتماثلين والمتضادين والمتخالفين. قال في المواقف: الاثنان عند أهل الحق ثلاثة أقسام: الأول المثلان» الثاني الضدان» 
الثالث المتخالفان. وهكذا فى مختصر ابن الحاجب وغيره من الكتب. وهذا المعنى7» هو المناسب لتفسير ما تقدم من قوله 
«ولا ضد له ولا مثل له فقد تحققت مخالفته للمعقولات». وقد يُطلّق التخالف بمعنى التغايرء فيتناول المتمائلين أيضًا. ”منه 


رحمه الله“.9 | 7غ - المعنى؛ 9" ت - منه رحمه الله. 


[لاظ] 


]ظ١[‎ 


١1١ 


1١1 


وأما وجه بطلان الثاني -وهو التزام التسلسل- فبأن نقول: لو كان' التسلسل جائرًا لما انتظم دليل على 
إثبات الصانع القديم؛ لافتقار هذا الدليل إلى إبطال التسلسل. 





[١.؟1١.‏ بطلان ما يتفرّع على القول بشيئية المعدوم] 
[0.] قال: فبطل ما فرّعوا عليها' من تحمّقٍ الذوات الغير المتناهية في العدم؛ وانتفاءِ تأثير المؤثّرء" 
وتباينها؛ واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود. 5 
٠‏ اه د اإه 5 1 8 ١‏ م - الت فبأن نقول لو كان؛ 
ومغايرةٍ التحيّز للجوهرية؛ وإثباتٍِ صفة المعدوم بكونه معدومّاء وإمكانٍ عن دلق - 
وصفه بالجسمية» ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة "١‏ ط: عليهما. 


العلم والحياة.؟* ا يي 
5 لعدم 5 3 7 ع جح والعلم الحياة. 
أقول: لما أبطل القول بأن المعدوم شيء والقول بالحال أشار إلى 8 عر ادو يعقوت وتيت ب هيد الل بيد 
أن ما هو من تفاريع القول بهما أيضًا باطل. وقد ذكر أولًا فروعً) [زقول ‏ إسحاق الشحام البصري (ت. ٠00ه/‏ 
' 1 41م [؟])» المفسر من معتزلة البصرة. 
بأن المعدوم سي *؟. طيقات المعتزلة لابن المرتضى»؛ ص ١/!ا-‏ 


منها: تحقق الذوات الغير المتناهية. فقال سوق يعقوب الشخام.” 001 
حاشية الجرجاني 
مشلا إذا قال المستدل ههنا: لنسق مابه الاشتراك وما به الامتياز معذدومين؛ لاستحالة تركب الموجود من 
المعدومء وقال الناقض: ليسا بمعدومين؛' لاستحالة تركب ما ليس بمعدوم ولا موجود من المعدوم؛ لم يكن 
ذلك قادحًا في كونه نقضًا لملخّص الدليل.7) ومن تَتكِع أحوال النقوض في مواردها وجد كثيوًا منها من هذا 
القبيل» فتقيبد التماثل والاختلاف في الدليل بكونهما بين موجودين؛ وعدم تقييدهما بذلك في النقض لا 
يُخُرجانه عن كونه نقضا لما هو ملخّص الدليل وزبدته. 
.١9[‏ *.] (قوله: لو كان التسلسل جائرًا لما انتظم دليل على إثبات الصانع) قيل: الدليل على إثبات 
الصانع يتوقف على إبطال التسلسل في أمور موجودة معًا' بينها ترتيب" | 
وضعي أو طبيعيء* وقد قام البرهان“ على بطلان التسلسل المقيّد بهذين ين 
الشرطين؛ فلا يضر في انتظام الدليل على إثبات' الصانع جوارٌ التسلسل " ض ك: ترتب. 
فى أمور ليست موجودةٌ؟ ولا معدومة. وأيضا: يجوز أن ينتظم على إثباته , ض ب - وضعي أو طبيعي؛ صح هامش. 
١ 1‏ 0 ه غ: الدليل. 
دليل لا يتوقف على إبطال التسلسل؟) فلا يصح قوله «لما انتظم دليل».* عوي - قات سن شار 
ويمكن أن يقال: إن المتكلمين عن آخرهم ذهيوا إلى امتناع وجود ‏ "غ)ّض: بموجودة. 
00 جياه 001 030 4 في هذه الفقرة اعتراضان كلاهما لنصير 
أمور غير متناهية مطلقّاء سواء كانت مجتمعة في الوجود أو متعاقبة فيه: الحلّي. انظر: الحاشية لنصير لحي 
واعتمدوا في ذلك على برهان التطبيق» ولا شك أن جريانه في الأمور؟ الثابتة 4ظ-150و. 
المجتمعة في الثبوت أولى وأظهر من جريانه في الأمور المتعاقبة في الوجود. غ: الأحوال. 
)ع( وفي هامش ق م د: لأن ملخص الدليل أن ما به الاشتراك وما به الامتياز ليسا بموجودين؛ للتسلسلء ولا معدومين؛ لاستحالة 
تركب ما ليس بمعدوم من المعدوم. ”منه رحمه اللّهك.7) | () ق - منه رحمه الله. 
(ب) وفي هامش ب س ش ت ك م د جار: قال في المواقف: وهذا الدليل هو العمدة. ”منه رحمه الله“.() | ( تع تييهاتوحدينة الله 


تسديد القواعد 

وأبو علي الجبائيء' وابنه أبو هاشم» وأبو الحسين الخياط»' وأبو القاسم البلخيء" وأبو عبد الله البصري» 

وأبو إسحاق بن عياش" والقاضي عبد الجبار:" إن للمعدومات الممكنة قبل دخولها في الوجود ذواتٍ وأعيانًا 
وحقائقٌء والثابت من كل نوع من الذوات المعدومة عددٌ غير متناه» وإن تلك الذوات متباينة بأشخاصها. 

ومنها: أن تأثير الفاعل ليس" في جعل الذوات ذوات؛ بل في جعل الذوات موجودة؛* فإن الباري تعالى 

لا يقدر على جعل الذات ذاناء والجوهر جوهرًاء والسواد سوادًاء والبياض بياضًا إلى غير ذلك من الماهيات 





الممكنة» وإنما يقدر الباري تعالى على إخراج تلك 
الذوات من العدم إلى الوجود بأن يخلقى صفة الوجود في 
تلك الماهيات المعدومة. 

ومنها: أن تلك الذوات متشاركة في كونها ذوات» ولا 
تباين بينها إلا بالصفات» وإليه أشار بقوله «وتباينها» أي: 
وانتفاء تباين الذوات. 

ومنها: اختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها 
في الوجود؛ ومغايرة التحيز للجوهرية. فذهب” الجمهور 
إلى أن تلك الذوات في العدم متصفة بصفات الأجناس» 


ث١‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (ت. 


٠9‏ لاه/51م)؛ المفسرهء الفقيه من رؤساء معتزلة البصرة. 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى؛ ص .860-8١‏ 

هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط 
(ت. *٠٠ه/115م‏ [؟]) من معتزلة بغداد. طبقات المعترلة 
لابن المرتضى» ص 481-85. 

هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
(ت. 714ه/177م): رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد. 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى؛ ص 884-488. 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم البصري (ت. 
48-٠8م)»‏ الفقيه الحنفي من شيوخ المعتزلة. 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى؛ ص ©6١١-لا١٠1.‏ 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري (ت. [؟]) 


ومعناه: أن ذات الجوهر موصوفة بالجوهرية» وذات السواد 

5 د المعتزلي من أساتذة القاضي عبد الجبار. طبقات المعتزلة 
موصوفة بالسوادية وغير ذلك. لابن المرتضى: ص .٠١1‏ 

وزعم ابن عياش أن تلك الذوات المعدومة عارية © هوأبو الحسن قاض القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد 

المقات نان اعسات قا حالة الحبار الهمداني (ت. 65١4ه/ه١١١م)»‏ الأصولي» الشافعي 

عن جبيع المفات وان 1 8 عل لها من اغتؤلة البضرة اعلقات التسترلة لبن الجر ريه من 
الوجود. واحتج عليه بأن الذوات لما كانت متساوية في 18-5١؛‏ طبقات الشافعية للسبكي؛ 407/5. 
الذائية وجب أن يصح على كل واحدة منها ما يصح على 


' ج - ومنها أن تأثير الفاعل ليس؛ صح هامش. 
؛ ج: ليس إلا فى جعل الذوات موجودة. 
الأخرى. فلو اختصت ذات معينة بصفة معيئة» فاختصاصها ع ليس إلأ.في جعل الدواتث موجو 


5اف: وذهب. 
بتلك الصفة المعينة إن كان لا لأمر لزم الترجيح'' بلا مرجحم؛ “ج: الترجح. 
حاشية الجرجانىي 


فلو جوّزوا التسلسل في الأمور الثابتة -أعني: الأحوال- انتقض به ذلك البرهان؛ وانسدّ عليهم باب إيطال 
حوادث / لا أول لها؛ بل انسدٌ أيضًا باب إثبات الصانع بما اعتمدوا عليه؛ لانتقاضه بما جوّزوه» فكأنه قيل: 
لما انتظم دليل على إثبات الصانع بالطريق الذي سلكوه؛ ولا على إبطال' تلك الحوادث أيضًاء أي: لم يتم 
استدلالهم في الموضعين بما اعتمدوا عليه" وهو باطل عندهم. وهذا القدر يكفي إلزامًا لهم» ولا يجديهم أن 
هناك طريقًا آخر لإبطال التسلسل أو إثبات” الصانع. 

].١١[‏ (قوله: وجب أن يصح على كل واحدة منها ما يصح على 
الأخرى) هذا مبني على ما توهّموه من أن مفهوم الذات تمامٌ حقيقة ل | 
ما صدق عليه من الحقائق:؟ والحق أنه عارض لهاء فجاز تخالفها في د 
ماهياتهاء' وأن يصح على كل' واحدة منها ما لاا يصح على الأخرى.  ٠‏ ب-كل. 


' غ: وردٌ على إبطال؛ ك: وعلى إبطال. 
عل 


١1 


تسديد القواعد 
وإن كان لأمرء فذلك' المرجح إن كان موصوفًا بتلك الذات صارت الذات صفة؛ وإن كان صفةٌ لها عاد الكلام 
كانت الصفة متجددة؛ لأن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون كذلك. فالذوات في العدم خخالية عن الصفات»؛ 
ثم ورد عليها الصفات إما حالة العدم أو حالة الوجود. والأول يوجب أن تكون الذات المعدومة ترد عليها 
الصفات المتزايلة. والثاني يوجب أن تكون الصفة إنما تحصل لها حالة الوجود؛ وكلاهما محالان. أما الأول 
فلاتفاقهم على ذلك. وأما الثاني فلكونه خلاف المقدّر. 

واحتج القائلون باتصافها بصفة الأجناس بأنه لو لم تكن الذوات موصوفة بالصفات حالة العدم لما وقع 
الامتياز بينها في تلك الحالة؛ ضرورة مساواتها في الذاتية» فيلزم أن تكون الذوات 
واحذدة. وليس كذلك. ١‏ ط + الأمر. 

250000 / 50006 ا ا ا 
والجواب: أنا لا نسلم أنها لو لم تكن موصوفة بصفات الأجناس لما كانت 5اضى تالت تنه 
متميزة؛ لجواز أن تتميز بحقائقها أو بصفاتٍ أخرى' غير صفات" الأجناس,» ‏ هامش. 

].١ .٠0[‏ (قوله: صارت الذات صفة) أرادوا بالذات ما يصحّ أن يعلم' بالانفراد» وبالصفة ما هو بخلافه. 

[7..] (قوله: وإن كان صفةً لها عاد الكلام فيه) قيل: غايته لزوم التسلسل. وإنما تثبت استحالته في 

5 22*01 د دل ١‏ غ + ويخبر. 

[50. :.] (قوله: فإن كان موجبًا كانت نسبته إلى الكل على ؟ ك - (قوله: وإن كان صفةٌ لها عاد الكلام 
السواء) مُنْعَ تساوي النسبة؛ لجواز أن يكون لذات الموجب فيه) قيل غايته لوزم التسلسل وإنما تثبت 
أله اص باقتضاء الصفة ل ٠‏ دون د 35 ٠‏ كالمغناطيس يجذب استحالته في الموجودات لا في حالة العدم؛ 

9 صح هامش. | هذا القول بتمامه لنصير 
الحديد دون غيره.' الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلَّي» 195و. 
وقد يدفع ذلك بأن الكلام في الذوات المتساوية في كونها تسن 
5 5 5 60أاو. 
ذوات» وقد مرٌ أنه لا تباين بينها إلا بالصفات» فلابد من تساوي ع ب: لأن. 
النسبة هناك بخلاف الحديد المباين لما لا يجذبه المغناطيس. ٠‏ ض - على؛ صح هامش. 

1 0 : 1 انظر: الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين 
.٠0[‏ 5.] (قوله: لأن فعل الفاعل المختار يجب أن يكو الطوسي لابن سينا والطوسي» /1-19. 
كذلك) قيل: الفلاسفة ب . ن ذلكء فإن؟ الواجب عندهم مختار”أ) انظر: رسالة في قواعد العقائد لنصير الدين 

0 30 3 0 5 1 : 9 الطوسي»؛ ص .44-1١‏ 
تعلو ها حبيه البعب في شرج للإشارات وعرو هن الرسائل 4 في نسخة ب حاشية «قوله: لأن قعل فاعل 
مع قدم فعله عندهم." المختار يجب أن يكون كذلك إلخ.» مقدّم 

: 0 500 00 على حاشية «قوله: فإن كان موجرًا كان نسبته 

[5.70.] (قوله: لجواز أن تتميز بحقائقها أو بصفات أخرى) إلى الكل على السواء إلخ.». | هذا القول 
قد عرفت أن الذوات متساوية فى كونها ذوات» وأنه لا تباين بينها لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحليء 
عندهم إلا بالصفات بناءً على ذلك التوهم؛ فقبل الاتصاف بالصفات 2 59ت 


-- 


ا 


- 





(أ) وفي هامش م د جار: المختار بمعنى ”إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل“ يُطلّق على الواجب على المذهبين. وأما بمعنى ”أنه 
يصح منه الفعل والترك“ فعند المتكلمين فقط. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 





كامتياز أفراد النوع بعضها عن البعض. 

ثم القائلون بالصفات زعموا أن صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة -أي: إلى مجموع الجواهر 
التي تركب الجسم عنها- وهو الحَييّة» وكل ما هو مشروط بها كالعالمية والمريدية والقادرية / وغيرها؛ وإما [8و] 
إلى الأفراد» فأثبتوا لها صفات أربعًا: إحداها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم؛ وهي الجوهرية. والثانية 
الوجودء وهو الصفة الحاصلة بالفاعل. والثالثة التحيزء وهى الصفة التابعة للحدوث الصادرةٌ عن صفة الجوهرية 
تشترط الوحتوة: الراينة لمتحيو في عق وه الضف الى منت رنها لاني العلل بالمسى القاف الجر هده 
وهو الذي يسمّونه كونًا. 

وأما الأعراض فالصفات العائدة إلى الجملة غير منقولة.' وأما العائدة إلى الأفراد فثلاثة: الأولئى الصفة 
الحاصلة حالتي العدم والوجودء وهي صفة الجنس كالسوادية والبياضية» ويسمونها صفات الأنفس.' والثانية 
الصفة الصادرة عن صفات الأجناس بشرط الوجودء وهي الحلول في المحل. وأجابوا عن" قول من يقول 
عليهم: ”لو كانت الأعراض ثابتة في العدم لكانت حالّة في المحل“ بأن العرضية ليست 
علة للحلول في المحل مطلقًا؛ بل بشرط الوجود. الثالئة صفة الوجودء وهي التي ' ط:معقولة. 
بالفاعل؛ والفاعل لا يعطي السواد حقيقته:؟ وإنما يعطي له" صفة الوجود. اديت 

ثم اختلفواء فزعم أبو علي الجبائيء وابنه؛ وأبو الحسين الخياط» وأبو القاسم ؛ ا 
البلخي؛ والقاضي عبد الجبار أن الجوهرية مغايرة للتحيزء وهي علة له بشرط الوجود. " © ح:يعميه 

حاشية الجرجاني 


ليس لها حقائق مختلفة تتميز بها.' وأما الصفات الأخرى فلا يجوز ثبوتها لها حال العدم بعين ما استدل به ابن 
عياش في نفي صفات الأجناسء فيلزمه إمأ بطلان مذهبه أو بطلان دليله. 

.٠0[‏ 7.] (قوله: كامتياز أفراد النوع بعضها عن البعض) قد يقال: لا يجوز امتيازها عندهم بالذات؛ بل 
بالصفات لما مرّء فينتتقض بها" دليل نفي صفات الأجناس الذي تمسك به" ابن عياش؛ لجريانه فيهاء أعني: في 
الصفات المميّزة لأفراد النوع بعضها عن بعض. 

].8.5١[‏ (قوله: الرابعة الحصول في الحيزء وهي الصفة التي يُسمّونها بالكائنية المعللة بالمعنى القائم 
بالجوهرء وهو الذي يسمّونه كوئا) قد جعل الحصول في الحيّز نفس الكائنية 
المعلّلة بالكون» فيكون الحصول في الحيّز / أمرًا مغايرًا للكون معلّلُا به. وفي ' انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 2 [١؛‏ 
نقد المحصّل أن الكائنية المعلّلة بالحصول في الحيّز هي كون الجوهر متحركًا أو , 0 
ساكئاء أو مجتمعًا أو* متفرفاء وهي معذّلة بالأكوان التي هي الحركة والسكون" “ غ-ب. 
والاجتماع والافتراق بشرط الوجود" وعلى هذا يكون الحصول في الحتز عيت ‏ ؟ ب - ال 

٠ ١ ٠. 4 2‏ ب - والسكون. صح هامش. 
الكون وعلة للكائنية» فبين الكلامين بون بعيد. ' انظر: تلخ 5 ْ 

.٠0[‏ 4.] (قوله: فالصفات العائدة إلى الجملة غير منقولة) أي: غير كك 

' 000 5 1 |" ب - أي غير منقولة» صح 
فيها»* أي: لا يعقل في الأعراض الصفات العائدة إلى الجملة؛ لأنها الحياة وما * انظر: محصل أفكار المتقدمين 

2 0008 والمتأخرين للرازي؛ ص 55. 
هو مشروط بها؛ ولا يُتصوّر وجودها في غير الجواهر. 
١16‏ 


ملل 


تسديد القواعد 


وزعم أبو يعقوب الشحامء وأبو عبد الله البصريء وأبو إسحاق ابن عياش أن الجوهرية والتحيز صفة واحدة ليستا 
بغيرين. ثم اختلف هؤلاء الثلاثة» فزعم الشحامء وأبو عبد الله أن ذات الجوهر كما أنها موصوفة بالجوهرية' 
حالة العدم؛ فهي أيضًا' موصوفة بالتحيز حالة العدم؛ لأن الجوهرية والتحيز لما كان صفة واحدةٌ لزم من اتصاف 
الذات بإحداهما اتصافها بالأخرى. ثم اختلفا بعد ذلك؛ فذهب الشحام إلى أن الجوهر حال عدمه حاصلٌ في 
الحيّز وموصوف بالمعاني» حتى التزم رجلا معدومًا على فرسء وعلى رأسه قلنسوة؛ وبيده سيف. وذهب أبو 
عبد الله" إلى أن الجوهر متحيز في العدم؛ لكنه غير حاصل في الحيز؛ بل شرطٌ كون المتحيز حاصلًا في الحيز 
وموصوفا بالمعاني هو الوجود. وأما ابن عياش فمنع اتصاف الذات؛ بالجوهرية حالة العدم» وقال: لما كانت 
الجوهرية عين التحيزء والتحيز حال العدم محالء؛ وإلا لكانت الذات حاصلة حال العدم في الحيز؛ لامتناع 
التحيز بدون الحصول في الحيزء فامتنع” اتصافها بالجوهرية؛ فلذلك أثبت الذوات خالية عن صفات الأجناس 
أيضا كالجوهرية وغيرها. 

ومنها: اختلافهم في إثبات صفة المعدوم بكونه معدومًا. فذهب كلهم -إلا أبا عبد الله- إلى أن المعدوم 
ليس له بكونه معدومًا صفة؛ لأن المعدومية لو كانت صفة زائدة لكانت مفتقرة إلى الذات التي هي غيرهاء 
والمفتقر إلى الغير ممكن؛ وكل ممكن فلابدٌ له من علة» وعلّته لو" كانت تلك الذات لدامت تلك المعدومية 
بدوامهاء فوجب أن لا يدخل في الوجود؛ وإن كانت غيرهاء فذلك الغير إن كان مختارًا كانت المعدومية حادثة؛ 
لأن فعل المختار حادث. فيلزم أن لا تكون الذات معدومة» ثم صارت معدومة؛ وهو محال؛ وإن كان مُوجِباء 
فإن كان واجبًا لزم من دوامه دوام المعدومية» وإن كان ممكنًا افتقر إلى مُوجب آخرء والكلام فيه كما في الأول 
فيلزم التسلسلء وهو محال. 

١‏ و - موصوفة بالجوهرية» صح هامش. 

ومنها: اختلافهم في إمكان وصف الجوهر المعدوم بالجسمية. ' و - حالة العدم فهي أيضًا. 
واتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة العدم» " نك 
إلا أبا الحسين الخياطء فإنه قال به. : ا 5 
ومن التفاريع اتفاقهم" على أن بعد العلم بأن للعالم صانعًا متصفًا " " ج: اع 


: . "5665 
بالقدرة والعلم والحياة والحكمة وإرسال الرسل يمكننا الشسك في ' و - اتفاقهم؛ صح هامش. 
وجوده؛ إلى أن نعرف ذلك بدلالة منفصلة.؟ 5ح فبفلة: 
حاشية الجرجاني 


].٠١ .٠١[‏ (قوله: إلا أبا الحسين الخياط؛ فإنه قال به) قد تقدّم أن أبا يعقوب الشحًام قد' التزم رجلا 
معدومًا على فرس وعلى رأسه قلنسوة وبيده سيف» فالظاهر أنه قائل بكون هذه الأشياء' أجسامًا في حال العدم؛ 


]).1١١ .3١[‏ (قوله: ومن التفاريع انفاقهم) وذلك لأنهم لما جوّزوا اتصاف الى دن 
المعدومات بالصفات الثبوتية لم يلزم من اتصافه تعالى بالعالمية والقادرية وغيرهما" ' ضي: الأجسام. 

5 د )0( *" ض: وغيرها. 
كونه موجودا. 





ملكهوات 
(أ) وفي هامش د: بل يحتاج إلى العلم بوجوده إلى الدليل. "منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 

[1".1.1. بطلان ما يتفرّع على القول بالحال] 

[11.] قال: وقسمة الحال إلى المعلّل وغيره؛ وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما لا فائدة بذكره. 
أقول: لما فرغ من تفاريع القول بأن المعدوم شيء ذكر فرعين للحال. فقوله «وقسمة» عطف على الأمور 
المذكورة في تفاريع القول بأن المعدوم شيء.' الفرع الأول: قسمة الحال إلى المعلّل وغيره. فقالوا: الحال 
تنقسم إلى قسمين: حال يكون ثبوتها للشيء معلا بمعنى موجود قائم بذلك الشيء» كالعالمية؛ فإنها معلّلة 
بالعلم الذي هو معنى موجود قائم بذات العالم» وكذا القادرية وغيرها من الأحوال المعلّلة؛ وحال غير معلل 
ثبوتها للشيء بمعنى موجود قائم بذلك الشيء؛ كسوادية السواد. فإنها ليست لأجل معنى قام بذات السواد. 
الفرع الثاني: / أن الذوات كلها متساوية في الذاتية ومختلفة بالأحوال» فإن علة اختلافها أحوال تنضاف إليها. 





| 3.3 الوجود المطلق والمقيد ومقابلاهما] 

[؟؟.)] قال: ثم الوجود قد يُوْحَذْ على الإطلاق؛ فيقابله عدم مثله وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل» ويُعقّلان 
معًا؛ وقد يُوْخَذْ مقيّدَاء فيقابله مثله» ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته؛ ويُوْحَذ شخصيًا ونوعيًا وجنسكا. 

أقول: اعلم أن الوجود قد يُوْحَذْ تارة من حيث هو غير مقيّد بماهية من الماهيات: 
مثل وجود الإنسان ونحوه؛ فيكون وجودًا مطلقّاء وهو مفهوم الوجود من غير التفات 

حاشية الجرجاني 

قال الإمام الرازي: «هذه جهالة؛ لاستلزامها جواز أن تكون محال الحركات والأكوان' أمورًا معدومة» وأن 
لا يعلم وجودها إلا بدليل» وهو سفسطة».' 

ورد بأنهم أرادوا أنا بعد أن نعلم أن صانع؟ العالم ذات متصفة بهذه الصفات نحتاج إلى أن نبيّن أن هناك 
ذانًا تتصف بهاء كما نعلم أن الواجب يمتنع عدمه؛ ومع ذلك نحتاج إلى إثباته بالبرهان.؟ وليس بشيء؛ لأن جعل 
هذا الكلام بهذا المعنى من تفاريع القول بثبوت المعدوم لا وجه له أصلا. 

].١077[‏ (قوله: اعلم أن الوجود قد يُوْخَدْ تارة من حيث هو غير مقيّد بماهية من الماهيات مثل وجود 
الإنسان ونحوه) لا خفاء في أن العقل يجوز أن يلاحظ معنى الوجود 
١ 1 ١ 8 5 1 5 1‏ ب: والألوان. 
غير مقيّد بخصوصية ماهية من الماهيات»؛ كما ذكره. وأما ملاحظته 1ن كك بو الشرو عن بهت الفتارة 
إياه بحيث لا يلاحظ معه شيئًا آخر -ولو بوجه إجمالي- فممتنعة»7١)‏ بعينها في كتب الإمام الرازي التي بين 
ولأاراز افق ذلك كوت الوجوه امنا دافا ءالع ان و و ع نينا ربكن قال فعضل ادن 

0 ّْ 0 1 1 الباقون من العقلاء على أن ذلك جهالة». 
إضافية تلزمها الإضافة لزومًا عقلبًاء() فالمراد بالوجود المطلق هو انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
مفهوم الوجود غير مقيّد بخصوصية ماهية من الماهيات» لا ما لم يقيّد للرازي.ء ص .٠5١‏ 


١‏ ج + في المعنى. 





7 " ضر : لصانم. 
5 .00م ٠‏ 1 6 5 . ص ع 
بشيءٍ أصلا؛ إذ لابد من اعتبار نسبته إلى شيءٍ ما إجمالاء وإذا اعتبر ٠»‏ مز الرد لعضد الدين الإيجي: ذكره في 
معه هذه النسبة أمكن رفعه» وهو العدم المطلق. المواقف. انظر: المواقف للإيجي: ص /5. 


(أ) وفي هامش أر د طاش: لأن الوجود حال الشيء؛ فيكون الامتناع بالنظر إلى نفس الأمر. ”منه رحمه الله». 
(ب) وفي هامش د؛: جواب عن سؤال مقدر. تقريره: أنه يلزم من هذا الامتناع أن يكون الوجود أمرًا إضافيًاء مع أنه ليس كذلك؛ بل 
الأمر الاضافى هو الاتضاف بالوجود. ”مه زحمة الله». 


[""و] 


تسديد القواعد 


إلى ماهية من الماهيات» ويقابله عدم مثله» أي: يقابل الوجود المطلقٌ عدمٌ مطلق؛ وهو سلب الوجود المطلق 
من غير أن يقيّد بماهية من الماهيات. 


حاشية الجرجاني 


.1١[‏ 7.] (قوله: ويقابله عدم مثله؛ أي: يقابل الوجود المطلق عدمٌ مطلق؛ / وهو سلب الوجود المطلق من 
غير أن يقيد بماهية من الماهيات) يعني: كما أن الوجود المطلق هو مفهوم الوجود' غير مقيّد بماهية مخصوصة 
من الماهيات وإن كان مقيّدًا بأمر مبهم متصور إجمالاء كذلك العدم المطلق هو' رفع الوجود وسلبه عما تثُيسب 
إليه وقد به مجملاء' هذا هو الظاهر. ويحتمل احتمالا مرجوحًا أن يراد أن“ الوجود المطلق مفهوم الوجود من 
حيث هو غير مقيّد بشيء أصلاء لا معيئًا ولا مبهمّاء بناء على جواز فهمه مجردًا عما عداه بالكلية؛ فيكون العدم 
المطلق هو رفع مفهوم الوجود في نفسهه لا رفعه عن شيء؛ إذ الفرض أنه لم يعتبر معه نسبة إلى شيء" أصلا. 
وهذا إنما يصح إذا قلنا: إن رفع الشيء في نفسه أمر معقول») فيكون للتصورات الخالية عن النسب نقائض 
هي رفعها في أنفسها. وإذا قلنا: ”إن الرفع لا يُتصوّر إلا في النسبة“ فلابد ههنا بعد فهم الوجود وحده من اعتبار 
نسبته إلى شيءٍ ما ليمكن رفعه الذي هو العدم المطلقء فتأمل. 

وأيّا ما أراد لم يتجه عليه ما قيل: «إن ما ذكره -أعني: سلب الوجود- هو سلبٌ مضاف”" مقابل لوجودٍ 
مضافٍ إلى الوجود؛ أعني: وجود الوجود»4؛”*" وذلك لأن مراده بسلب الوجود إما سلبه عن معروضه الذي 
اعتبر معه مبهمًا إجمالَا وإما سلبه ورفعه في نفسه. لا سلب الوجود عن 


الوجوافة: الذئ زقارالهكون الوجوه ةا لك) 0 
3 ض: وهو. 
هذاء وقد زعم هذا القائل أن المقابل للوجود مطلقًا هو السلب "2 - مجملاء صح هامش. 


4 8 : 3 5 ك: من. 
مطلقاء أى: حيث هو مع قطع النظر عن كل ما يغايره. قال: «ولا 
يِِ من : 0 عن كل 8 جر و ب - إلى شيء» صح هامش. 
يقال: السلب لا يُعقل إلا مضافا إلى إيجابه؛ لأنا نقول: قولكم هذايدل 7 هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


على جواز تعقله غير مضاف.©) وأيضًا: الوجود لا يُعفّل إلا حالا زشيء,' لنصير الحلي؛ 166و. 


ملتهوات 

() وفي هامش س: وقد حُولِف في إمكان تعقل رفع الشيء عن نفسه مع الاتفاق في تعقل رفعه عن غيره. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ض س ت م د: يعني: أن هذا سلب وجود خاصء وهو الوجود المضاف إلى الوجود؛ قكيف يكون عدمًا مطلقا. 
”منه رحمه الله" 

(ت) وفي هامش س ت م د جار طاش: تقرير الاعتراض: أن ما ذكره الشارح ليس عدمًا مطلقًا؛ بل هو عدم خاصء وهو رفع وجود 
الوجود؛ ووجود الوجود مضاف إليه غير مطلق؛ فرفعه أيضًا لا يكون مطلقًا بل مضافًاء تأمل. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش أ 
ض ر د جار طاش: الحاصل من السؤال أن الوجود والسلب المطلقان لا يتصوران؛ لأن سلب الوجود هو سلب مضاف لوجود 
مضاف7" مقابل لوجود مضاف إلى الوجود؛ أعني: وجوده؛" لأنه اعتبر إضافته إلى الوجود؛ والوجود مخصوصء؛ فحيتئذٍ لا 
يتصور المطلقان© منهما بما قبل مقدما. “نه رحمه اللي | 12 - لوجود مضاف؛ © ض + صفة سلب؛ © ض: المطلق. 

(ث) وفي هامش رد طاش: فإن سلب١(‏ الوجود مقابل لكون الوجود موجودًا؛ لأن الوجود غير موجودء فحينئلٍ يكون كون”" الوجود 
موجودًا مقابلا له.0) ”منه رحمه الله“. | (0 ر: لأن سلب؛ © رد - كون؛ 0 ر - له. 

(ج) وفي هامش س ت «: وإنما يدل على جواز تعقله غير مضاف؛() لأنه جعل محكومًا عليه غير مضاف» فيجب أن يكون متصورًا 
ولا ويجعلٌ محكومًا2 عليه ثائيًا. ”منه رحمه الله*. | ('» س ت - وإنما يدل على جواز تعقله غير مضاف؛ © د: فيجب أن 
يتصور أولا حتى يحكم. | | وفي هامش س: أقول: لا نسلّم السلب في ذلك القول جعل محكومًا عليه غير مضافء فيجوز أن 
يكون متصورًا غير مضاف. ”منه رحمه الله". 


تسديد القواعد 


وقد يجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق؛ وذلك لأن' العدم المطلق قد يُتصوّرء فيعرض له كون في 
الذهن» فيعرض له الكون المطلق؛ أعني: الوجود؛' ضرورة استلزام” عروض المقيّد للشيء عروض -المطلق له؛ 
لكن اعتبار التقابل غير اعتبار الاجتماع؛ وذلك لأن العدم المطلق من حيث إنه سلب للوجود المطلق مقابلٌ 
لهء ومن حيث إن الوجود المطلق عارض له مجتممٌ معه. وكل واحد من الاعتبارين مغاير للآخر؛ فإن اعتبار 
كونه سلب الوجود غيرٌ اعتبار كونه معروضه. فباعتبار أنه سلب له* 
لا يجتمع معه؛ بل يقابله» وباعتبار أنه معروض له لا يقابله؛ بل يجتمع ١‏ ل 
معه* اجتماعٌ العارض مع المعروض.ء فالوجود' المطلق والعدم المطلق" ٠‏ ج - استزام. 


يُعقَلان معا. 5 جَْْ فباعتبار كونه سلب الوجود. 
0 * ح - بل يقابله وباعتبار أنه معروض له 
وقد يُوْحَدْ الوجود من حيث هو مقيّد وخاصء وهو الوجود المتخ*خص لا يقابله يل يجتمع معهء صح هامش. 


بإضافته إلى ماهية من الماهيات كوجود زيد ووجود الإنسان» فيقابل الوجود ١‏ ف: والوجود. 
المقيّد عدم مثله؛ أي: مقيّد بما فيد به الوجود كعدم زيد وعدم الإنسان. * وح - المطلق. 


مع أن للعقل أن يلاحظه' من حيث هوء فليْتصوّر في السلب مثل ذلك».” وفيه بحث؛ لأن الظاهر أن الوجود لا 
يتتصؤر إلا منسوبًا إلى معروضٍ ما وإن كان غير معين» ومع ذلك يمكن أن يقال: مفهوم الوجود أمرٌ غيرُ إضافي 
تلزمه" الإضافة» كما أشرنا إليه. وأما نقيضه فيجب أن يكون نفس مفهوم رفعه وسلبه؛ لا أمرًا مستلزمًا لسلبه 
ورفعه؛ وذلك لآن المنافاة الذاتية إنما هي بين مفهوم وبين نفس؟ مفهوم رفعه وسلبه." كما حقّق في موضعه. 
ولا شك أن نفس مفهوم الرفع والسلب أمرٌ لا يُعمّل إلا مضافًا إلى شيء»" والمنازعة فيه مكابرة» والسلب 
المذكور في قولهم / ”السلب" لا يُعمّلٍ إلا مضافًا“ مضاف إلى مسلوب ما معني وإن لم يكن مذكورًا لفظاء فإن 
الذكر غير واجب وإن كان أكثر وأولى. 

[11. *.] (قوله: وذلك لأن العدم المطلق من حيث إنه سلب للوجود المطلق مقابلٌ له) حاصله: أن 
العدم المطلق له:اعتباران: أحدهما من حيث هوء وبهذا الاعتبار يقابل الوجود المطلق وينافيه؛ لأنه رفعه؛ 
وثانيهما من حيث إنه معقول وحاصل في الذهنء وبهذا الاعتبار هو 
عرض للوحود ومجاع له والحا ماوتن فا فلات .| يرشي دا ا 
لا باعتبار التقابل؛ وليس اجتماع المتقابلين بعروض أحدهما للآخر , ي. يرزمه. ّْ 
مستحيلاء إنما المستحيل اجتماعهما في موضوع” واحدء كما مرّت © ضغ -نفس. 
إليه الإشارة.١‏ ه غ - لا أموًا مستلزمًا لسلبه ورفعه وذلك 

1 لأن المنافاة الذاتية إنما هي بين مغهوم 

.1١[‏ 4.] (قوله: فالوجود المطلق والعدم المطلق يُعقلان معًا) رد ا ل 
لما يتوهم من أن العدم المطلق لا يمكن أن يُتصوّر؛ إذ لا تميّز له في هامش. 
نفسه أصلا. 0 

ا 

وتقريره: أنه كما يمكن أن يُتصوّر الوجود المطلقء كذلك'' يمن ٠‏ غ:موضم. 
أن يُتصوّر رفعه قطعّاء وهو العدم المضاف إلى الوجود المطلق» وذلك ؟ ض: إشارة. 
لا ينافي كونه عدمًا مطلمًا. ٠١‏ ض ب ك - كذلك. 


تسديد القواعد 
والعدم المقيّد يفتقر إلى موضوع يُقَيّد' به كما أن ملكته -أعني: الوجود المقيّد- تفتقر إلى موضوع تقيّد به. 
وقل يُوخذ الموضوع شخصكاء" كقولنا ”"وجود زيد وعدم زيد“؛" وقل يُوْ حل نوعبّاء* مثل وجود الإنسان 
وعذلمه؛ وقد يوذ جنسيًا” مثل وجود الحيوان وعدمه. 


| وح: يتقيد. 
١5 .١.3[‏ . بساطة الوجود] '" ج: شخصًا. 
واب زيد» هامش. 
[7.] قال: ولا جنس له؛ بل هو بسيطء فلا فصل له. سس مح هامس 
و ٠.‏ 
أقول: والوجود لا جنس له؛ إذ لا مفهوم أعمّ منه؛ فلا يكون له جنس. 0 ج: جنسا. 


حاشية الجرجاني 

[71. 5.] (قوله: والعدم المقيّد يفتقر إلى موضوع يُقيد به» كما أن ملكته -أعني: الوجود المقيد- تفتقر 
إلى موضوع تقيّد به) أراد بالملكة ههنا المفهوم الوجوديء وبالعدم سلبه مطلقاء لا سلبه مع اعتبار' استعداد 
المحل له بأحد الوجوه المذكورة»' وذلك مثل ما يقال من أن تصوّر الأعدام مسبوق بتصوّر ملكاتهاء فإن المراد 
به ما يعم السلب والإيجاب أيضاء فلا يلزم مما ذكره أن يكون التقابل بين الوجود والعدم تقابل العدم والملكة؛ 
بل هو من تقابل الإيجاب والسلبء وقد نبّه على ذلك في التمثيل» حيث مثّل بنسبة الوجود والعدم تارة إلى 
موضوع شخصي وتارة إلى نوعي أو جنسي على طريقة السلب والإيجاب؛ ولم يعتبر استعدادًا" أصلًا؛!) بل لا 
معنى لاعتباره ههنا قطعًا ؟() 

وبما قرّرناه اندفع ما قيل من أن ما مثّل به داخل في تقابل السلب والإيجاب" دون العدم والملكة إلا أن 
الغلط؛ على أن مخالفة المشهور من غير ضرورة مستقبحة جدًا عند المحصّلين. 
عدم الملكة» وليس كذلك؛ فإن عدم الملكة ليس عدمًا مقيدا لا 
غير؛ بل عدم مضاف إلى محل من شأن ذلك المحل أن يتصف 


0 ب ك - اعتبار» صح هامش ب. 
"' قال طاشكبري زاده في حاشيته: «أي: بحسب شخصه كالعمى 


والبصر بالنسبة إلى زيد» أو بحسب نوعه كعدم اللحية عن المرأة» 
أو بحسب جنسه كعدم البصر بالنسبة إلى العقرب كما في العدم 
والملكة الحقيقيين؛ أو في وقت يمكن اتصافه به كعدم اللحية عن 
الإئط بخلافه عن الأمرد كما في العدم والملكة المشهورين». 
انظر: حاشبة على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» ١١١ظ.‏ 


بالملكة كالعمى والعجزء وما ذكره ومثّل له بعدم زيد وعدم 
الإنسان داخل في تقابل السلب والإيجاب. انظر: الحاشية لنصير 
الحلي؛ وذاظ. 

ك - ولم يعتبر استعدادا أصلا بل لا معنى لاعتباره ههنا قطعًا 
وبما قررناه اندفع ما قيل من أن ما مثل به داخل في تقابل السلب 


اع استعدادات. ١‏ والإيجاب» اتح هامش. 
*ء في هذه الفقرة أجاب السيد الشريف عن اعتراض الحلي. تقرير ١‏ باك: فكان. 
الاعتراض: أن كلام الشارح يُشعِر بأن هذا العدم المقيد هو “ ب - عليه. 





ملهوات 

() وفي هامش ع د جار طاش: لأن المقصود من اعتبار الاستعداد في قولنا ”العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرًا“ 
الاحتراز"» عن الحجر وغيره؛ فإنه لا يصدق العمى واللاعمى عليهء بخلاف الموجود والمعدوم؛ فإنه لا واسطة بينهما أصلاء 
فلا معنى لاعتبار الاستعداد فيهما.29 ”منه رحمه الله“. | © جار: احتراز؛ 9) د: لأنه؛ »ع طاش: فيهاء جار: ههنا. 

(ب) وفي هامش ع رد طاش: يعني: في هذا المقام لا يصح”(" أن يراد بالتقابل التقابل( بالعدم والملكة؛ لأن ارتفاع العدم والملكة 
عن المحل الغير" القائم به العدم والملكة يجوز أن يقال: يجوز ارتفاع البصر وعدم البصر -عما من شأنه أن يكون بصيدًا-©) 
عن الحجرء ولا يجوز ارتفاع السلب والإيجاب بالنسبة إلى جميع المحالة لأنه يلزم ارتفاع النقيضين؛ ولهذا قال: «بل لا معنى 
لاعتباره». ”منه رحمه الله“. | 9" طاش: لا يصلح؛ 7 د: بالمقابل المقابل؛ 9" د: المحل القائم بالغير؛ 9) ع ر طاش - بصيرًا. 


تسديد القواعد 





وإلا لكان جنسه الذي هو غير مفهومه أعمٌ منه. هذا خلف؛ بل هو بسيطء أي: لا يكون له جزء' أصلا؛ لأن 
أجزاءه إن كانت موجودة لزم تقدم الوجود على نفسه أو كون ما رض جزءًا له ليس بجزء؛' وذلك لأن الموجود 
الذي هو جزؤه هو شيء له الوجودء فاعتبار الوجود معه إما بالجزئية أو بالعروضء فإن كان الأول يلزم أن يكون 
الوجود جزء جزثئه؛ فيلزم تقدم الوجود على نفسه بمرتبتين؟ وإن كان الثاني يلزم أن يكون الشيء الذي فرض 
جزءًا" للوجود معروضًا له. 
2 6 0 1 ا ا ١‏ بج: جنس. 

وإن كانت معدومة فيلزم أن يكون الشيء متقومًا برفعه إن كان اعتبار ادر ان كوو ها فرش وا اله لين 

العدم مع المعدوم بالجزئية» أو متقومًا بما اتصف برفعه إن اغْتبر العدم بجزءء صح هامش. 


مع المعدوم بالعروض. وإذا كان بسيطًا يلزم أن لا يكون له فصل. " ج - جزءًاء صح هامش. 
حاشية الججرجاني 


ومفهوم ”المعبّر عنه”؛ و”المفهوم'. ونظائرها من المفهومات الشاملة للموجودات والمعدومات أعم من الوجود.'7) 
لا يقال: هذه موجودات ذهنية» فتكون أخص من مطلق الوجود. 
وهو كاف لغرضنا.' أَوَلا يرى أن الحيوان من حيث هو / معروض للكتابة بالفعل أخص من الإنسان» ومع ذلك 
هو جنس له؛ وهو أعم" منه بحسب ذاته» فجاز أن يكون شيء من تلك المفهومات الشاملة للوجود وغيره جنسًا 
[7. ؟.] (قوله: فيلزم تقدم الوجود على نفسه بمرتبتين) هذا اللزوم مما لا مرية فيه أصلًا؛ لأن الفرض تركب 
الوجود من جزءٍ موجودٍ على اعتبار الوجود معه بالجزئية» فيكون الوجود جزءًا لجزئه» فيتقدم على نفسه بمرتبتين. 
[*". *.] (قوله: وإن كان الثاني يلزم أن يكون الشيء الذي فرض جزءًا للوجود معروضا له) وذلك باطل؛ 
لأن الوجود قائم بذلك المعروض؛ء فلو كان ذلك المعروض جزءًا للوجود القائم به لم يكن القائم بالشيء قائمًا 
به بتمامه» وهو محالء كما في قيام الأعراض بمحالّهاء وإن لم يكن الوجود عرضًا قائمًا بمحله؛ فإن كون الحال 
في شيء غير حال فيه بتمامه مستحيل مطلقًا. وأما العارض بمعنى العرضي المقابل للذاتي فلا استحالة في كونه 
غير عارض بتمامه. فإن الإنسان عارض للناطق بذلك المعنى» وليبس اما ار عير العا : انظر: الحاشية 
عارضًا له بتمامه؛ وذلك لأن معنى العروض هناك هو كون المحمول2 لصير الحلّيء 56١اظ.‏ 

٠ 1-7 5 1 . : 5‏ : لأء ابر ' غ - وهو كاف لغرضناء صح هامش. | 
على الشيء خارجًا عنه ولا استحالة يي كون الخارج عن الشيء عبر هذا الاعتراض وجزابة كلاهيا غيم 
خارج عنه بجميع أجزائه بخلاف الحال فيه؛ فإنه إذا لم يحل فيه بتمامه الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
بل ببعضه لم يكن الحال فيه إلا ذلك البعض. 0 

' غ ب ك: وأعم. 
[“". 5.] (قوله: أو متقومًا بما اتصف برفعه) هذا مما لا استحالة ؛ ب - واحد صح هامش. 
فيه لآن لسن مركن هو الحواء كل اعد مديناة تعس ان اي 
هو أعم منه كمفهوم الممكن ونظائره ليس بذاتي له؛ لأن مفهوم الوجود يُعقّل بكنهه من غير تعمّلٍ واحدٍ من تلك المفهومات العامة 
- لاندفع ذلك؛ لكن يرد المنع على قوله ”ليس بذاتي له" بمئع كون مفهوم من المفهومات متعقلًا بالكنه كما مر فيما سبق. 


[لعظ] 


يفن 


تسديد القواعد 

[ 5.1.1 تكثر الوجود وحمله بالتشكيك] 

[74:] قال: ويتكثّر بتكئّر الموضوعات. ويُقال بالتشكيك على عوارضهاء فليس جزءًا من غيره مطلقًا. 

أقول: الوجود مفهوم لا يتكثر بالفصول؛ إذ هو بسيط؛ بل تكدّره' بتكثّر الموضوعاتء أي: الماهيات التي 
يعرض لها الوجود؛ فإن الوجود العارض للإنسان غير الوجود العارض للفرس بعد اشتراكهما في مفهوم 
الوجود بسبب إضافته إلى الإنسان والفرس. وهو مقول على عوارض الموضوعات -أعني: أفراده العارضة 
للماهيات- بالتشكيك؛ لأآن المقول بالتشكيك هو كلي واقع على أفراده لا على سواء؛ بل على اختلاف إما 
بالتقدّم والتأخُر وقوعَ المتصل على المقدار؛ وعلى البياض الحاصل في محله؛ وإما بالأولوية 
وعدمهاء وقوعَ الواحد على ما لا ينقسم أصلاء وعلى ما وشم يوجر اخترز عبر التوعورية 1 017 
واحد؛ وإما بالشدة والضعف. وقوعَ الأبيض" على الثلج والعاج. ج: البياض. 

حاشية الجرجاني 


وكذا البيبت وغيره مما يتركب من أجزاءٍ غير محمولة» ثم إن الدليل منقوض بسائر المركبات» فيقال مثلا: 
الحيوان سيط؛ إذ لو كان مركبًا فجرؤه إما حيوان أو غيره؛ ويساق الكلام إلى آخره. 
].١١74[‏ (قوله: الوجود مفهوم لا يتكثر بالفصول؛ إذ هو بسيط) فيه بحث؟7) لأن الدليل السابق - على 
تقدير صحته- إنما يدل على بساطة الوجود المطلقء؛ لا على بساطة أفراده.!*© فجاز أن تكون أفراده بسائط 
مختلفة الماهيات بذواتها وأن تكون مركبات مختلفة الماهيات إما بذواتها أو بفصولها المنوّعة لما هو جنس 
لهاء ويكون الوجود المطلق بسيطًا عارضًا لتلك الماهيات المتخالفة بالذوات أو بالفصولء فلا يلزم أن لا يكون 
تكثر أفراده بالفصول بل بالموضوعات.' نعم لو ثبت أنه طبيعة نوعية تمائلت به أفراده لم يصح تكثر تلك 
الأفراد بالفصول ولا بالحقائق بل بالموضوعات؛ / لكنه مقول بالتشكيك على أفراده» فلا يكون طبيعة نوعية 
لهاء كما قرّره. 
[:". .| (قوله: وقوع المتصل على المقدارء وعلى البياض الحاصل في محله) فإن المتصل يصدق على 
المقدار أُوَلُا وبالذات؛ لأنه متصل فى حد ذاته؛ وعلى البياض ثانيًا وبالعرض؛ لأنه متصل بالمقدار لا بنفسه. 
[:؟. *.] (قوله: وإما بالأولوية وعدمها... وإما بالشدة والضعف) قيل: المعنى العام المقول بالتشكيك 
تندرج تحته أشياء مختلفة إما بذواتها أو بفصولهاء رتلك الذوات أو الفصول 
تستتبع كمالات لذلك" العام في بعضها أكثر من بعض. فإن أراد بالشدة ' ص لموشوعات: 
- ع ُ و :د 0 
والأولوية كثرة تلك الكمالات» وبالضعف وعدم الأولوية قلتهاء فلا فرق إذن - 
؛ " ض: مقابلتهما. 
بين الشدة والآولوية ولا بين مقابليهما؛" وإن أراد بكل من الشدة والأولوية * هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
معنى آخر فلابد من إفادته. وليس في كلامه ما يفي بذلك* ويمكن الفرق الحاشية لنصير الحلّي؛ 147و. 
(أ) وفي هامش أد: أقول: خلاصة هذا مبني على ما سبق من أن الوجود لا يتكثر إلا( بالإضافة إلى خصوصيات الماهيات؛ وقد 
قوّر هذاء فلو كان له تكثر بما ذكره الشارح لم يصح. فليتأمل. ”منه رحمه الله». | 129+ خصوصيات. 
(ب) وفي هامش م د جار طاش: ومسا ذكرتٌ() من الدليل بعد تسليمه”) إنما يدل على أن ليس”) له فصول ممَوّمة. وذلك لا يستلزم 
أن لا يكون له فصول مقسشمة» ولا تَنّافي بين عدم التقويم والتقسيم.©) "منه رحمه الله“.) | ) جار: وما ذكره؛ 0 م - وما 
ذكرتَ من الدليل بعد تسليمه؛ م: لأنه» د: التسليم؛ 7» جار: على أنه ليس؛ ©) جار: وبين التقسيم فتأمل؛ ©) م - منه رحمه الله. 





تسديد القواعد 





ووقوع الوجود على الوجودات -التي هي عوارض الماهيات- يشمل هذه الاختلافات؛ فإنه يقع على 
وجود العلة ووجود معلولها بالتقدّم والتأخرء وعلى وجود الجوهر ووجود العرض بالأولوية وعدمهاء 
وعلى وجود القارٌ ووجود غير القارٌ بالشدة والضعف. والشدة والضعف ههنا غير الاشتداد والضعف 
اللذين ذكرنا أن الوجود لا يقبلهماء فيكون الوجود مقولا بالتشكيك على عوارض الموضوعات التي هي 
وجودات الماهيات. 

وإذا كان مقولَا بالتشكيك لا يكون / جزءًا لشيء مطلقًا. أما بالنسبة إلى الماهيات فلما ذكرنا أنه زائد؛ 
وأما بالنسبة إلى وجودات الماهيات التي هي جزئياته فلأن المقول بالتشكيك لا يكون داخلا في ماهية أفراده 
الواقع هو عليها بالتشكيك؛ لِما ستعرف أن الماهية وأجزاءها لا يختلف وقوعها على الجزئيات؛ بل يقع 
عليها بالتواطؤ. 

حاشية الجرجاني 

بما ذكر في برهان الشفاء من أنه إذا كان شيئان متشاركين في طبيعة أمرء وكان ذلك الأمر للأول بذاته وللآخر 
بواسطته؛ كان الأول أولى بالأمر' من الآخر.؟(١)‏ 

ومحصول هذه المقالة:" أن الشدة هي كثرة الكمالات المذكورة» وأن الأولوية هي ما ذكر في الشفاءء 
فاتضح الفرق بينهماء ويكون؟ المتصل حينئفٍ مثال للأولوية وعدمها من حيث إنه للمقدار من ذاته؛ وللبياض 
من غيره؛ ومثال للتقدم والتأخر أيضًا من حيث إن اتصال المقدار سبب لاتصال البياض. 

[14. 5.] (قوله: فإنه يقع على وجود العلة ووجود معلولها بالتقدم والتأخر) وذلك لأن حصول مطلق 
الوجود للعلة متقدم على حصوله لمعلولهاء ولا شك أن حصوله لكل 
نيج ماهر حبولة لجرك العارض له؛ فالمآل إلى أن حصول ' 500 
مطلق الوجود لأحد الجزئيّين' متقدم على حصوله للآخر. وقس على الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلي» 
ما ذكرنا كون وقوعه على وجود الجوهر أولى من وقوعه على وجود 00 0 0 0 
العرضء» وكون وقوعه على وجود القارٌ أشد من وقوعه على وجود6 إذاكانا في طبيعة سواء؛ لكن أحدهما 
له الأمر في نفسه أولا وللآخر بعدُ. 


وإذا صدّقت النفس بأمرين كليهما؛ 

[:؟. 5.] (قوله: غير الاشتداد والضعف اللذين ذكرنا أن الوجود لا لكن صدّقت بأحد الأمرين قبل والآخر 

5 د 4 11 : ا بعذ؛ - كانت النفس تصدق بأحدمما 
قد مر أن اللذي» لا ١‏ هما حركتان تقتضيا ٍ ش 

يقبلهما) 0 ين لا يقبلهما الوجود 3لا ل او الل د 

ما وقعتا فيه عرضا يتقوم محلهما بدونهماء فلا يتصوران في الوجود.0 إيه نفسه بل ملتفتة إلى الأولء فكان 

وأما المذكوران ههنا فليسا بحركة أصلًا؛ بل مآلهما إلى أن ترتب الآثار التصديق بالأول أشد لهذا المعنى». 


غير القارٌ. 





قله و المة الع 5 000 0 6 ك: لكن: 
[14. 5.] (قوله: فلأن لمقول بالتشكيك لا يكون داخلا إلخ.) . وا سين 
هذا الكلام." ١‏ غ: المقام. | انظر: الفقرة ©. /. 
ملهوات 


(أ) وفي هامش م: كان المراد بالواسطة ما له وَل في الجملة» فيدخل وجود الجوهر والعرض في الأولوية. ”منه رحمه الله“. 


[6"و] 


1 


تسديد القواعد 

.١7.1.1[‏ الشيئية من المعقولات الثانية] 

[75.] قال: والشيئية من المعقولات الثانية» وليست متأصلة في الوجودء فلا شيء مطلقًا ثابت؛ بل هي 
تعرض لخصوصيات الماهيات. 

أقول: المعقولات الثانية هي العوارض' التي تعرض للمعقولات" الأولى في الذهن» ولم توجد في الخارج 
صورة تطابقها. ولما وقعت فى الدرجة الثانية من التعقل سميت معقولات ثانية. 

عن انمه 15 5 م ل عارصو سي 
والشيئية من المعقولات الثانية» وليست متأصلة في الوجود كتأصل الإنسان '" ج ف: المعقولات. 


وغيره من الحيوانات؛ بل تابعة لغيرها الذي هو معروض لها في العقل. " وح ف: الوجود. 
حاشية الججرجالي 


].١ .14[‏ (قوله: تعرض للمعقولات الأولى) المعقولات / الأولى' هي طبائع المفهومات المتصورة 
من حيث هي. وما تعرض للمعقولات الأولى في الذهن ولا يوجد في الخارج أمر يطابقه» كالكلية" والذاتية 
ونظائرهماء' وكمفهوم الكلي والذاتي وغيرهماء يسمى معقولات ثانية لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل؛ إذ 
لا يمكن تعقل الكلية مثلًا؛ إلا بعد تعقل أمر تعرض له الكلية في الذهن؛ وليس في الخارج أمر يطابق الكلية؛ 
كما كان للسواد المعقول ما يطابقه في الخارج. وإذا تعقل مفهوم الكلي في الدرجة الثانية واعتبر صدقه على 
كثيرين» عرض لمفهوم الكلي كليةٌ أخرى هي في الدرجة الثالثة من التعقل» فبعضهم يسمّي نظائرها معقولات 
ثالثة» وهكذا تثبت معقولات رابعة" وما بعدهاء وبعضهم يجعل ما بعد المرتبة الأولى مطلمًا معقولات ثانية. 

وبالجملة» المعتبر في المعقولات الثانية أمران: أحدهما أن لا يكون معقولة في الدرجة الأولى؛ بل يجب 
أن تعقل عارضة لمعقول آخر في الذهن؟' وثانيهما أن لا يكون في الخارج ما يطابقهاء فكل ما يعقل في الدرجة 
الآولى» فين ينهو ل آولة موهوذا كان ا ومعدوماء كا كان" أو يسيطاء وكذا ما لا يعقل إلا عارضًا لغيره إذا 
كان في الخارج ما يطابقه» كالإضافات إذا قيل بتحققها في الخارج. 

[5؟. ".] (قوله: والشيئية من المعقولات الثانية» وليست متأصلة في ١‏ ب - المعقولات الأولى؛ صح هامش. 

ننانث“)٠‏ 9 00 5 '" ك + والجزئية. 
الوجود كتأصل الإنسان)'' يعني: أن مفهوم الشيئية -كسائر المفهومات ا 
العامة'' من الوجود والإمكان العام والمفهومية- من المعقولات الثانية » غ - مثلاء صح هامش. 
التى تعقل عارضة فى الذهن للمعقولات الأولى: وليس لها في الخارج ٠‏ ك: العمترات الرايمة 
١ ١‏ ا : : : أ 9 0 ” ض - في الذهن. 
كالإنسان والفرس مثلاء وإذا تعقلت الأشياء المخصوصة عرض لها آخرفي الذهن وثانيهما أن لا يكون في 
8 لخارح ما يطابقها فكل ما بعمًز| ذ 
هناك مفهوم الشيثية من غير أن يكون لها في الخارج ما يطابقها كما 2 ١‏ ع و 
- الدرجة ١‏ ولى؛ صح مسن . 
في العوارض الخارجية» فليست الشيئية متأصلة في الوجود؛ بل هي * ضن:اولي. 
عارضة للموجودات المتأصلة فيه» فلا شىء مطلقًا بموجود؛ بل كل ما ؛ باك - كان. 
٠ 5‏ كذا في الشرحء وفي جميع نسخ الحاشية: 
ا ا ”5 في وجبيع سح 
هو موجود فهو في نفسه شيء مخصوص قطعا. وبهذا يتم المقصود. الحيوان. 

وأما قول الشارح «ولو كان الشيء» أي : المطلق «موجودًا في ١‏ 0 
الخارج» لكان مشاركًا لغيره في الشيئية» ومخالمًا له بخصوصيته» فيكون ؟٠‏ ض غ ب: ما يحاذي. 
له شيء؛ ويلزم التسلسل» فقد اعترض عليه بأنا لا نسلم أن"' المخالفة ‏ “" بك- أن. 


تسديد القواعد 

وليس للشيئية المطلقة وجودٌ ما لم تعتبر خصوصية تعرض لهاء فلا شيء مطلقًا ثابت؛ بل الشيئية تعرض 
لخصوصيات الماهيات في العقل؛ ولو كان الشيء موجودًا في الخارج لكان مشاركًا لغيره في الشيئية ومخالفًا 
له' بخصوصيتهء' فيكون له شيء» ويلزم التسلسل. 

[1831.1. تمايز الأعدام] 

[5؟.] قال: وقد تتمايز الأعدام؛ ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير» ونافى عدمٌ الشرط وجودٌ 
المشروط» وصَحُحٌ عدمٌ الضد وجود' الآخرء ببخلااف باقي الأعدام. 

أقول: لا خلاف في أن الوجودات متمايزة» وأما العدمات فقد اختلفوا فيها. فذهب قوم إلى أنها غير 
متمايزة؛ لأنها لو كانت متمايزة لكانت ثابتة. والتالى باطل. 





١‏ ح: ممخالفه., 
١‏ 3 
والجواب: أنه إن أريد بكونها ثابتة -على تقدير التمايز - ثبوتها فى ' جف: بخصوصة. 
الخارجء فالملازمة ممنوعة؛ إذ التميز لا يقتضي الثبوت الخارجي؛ وإن أريد ‏ 77 . 
1 0 5 ؛ و - ممنوعة إذ التميز لا يقتضي 
ثبوتها في الذهن فالملازمة* مسلمة» ونفي التالي ممنوع؛ إذ العدم له ثبوت الثبوت الخارجي وإن أريد ثبوتها 


حاشية الجرجالي 


بخصوصية غير ذات المشترك» فإن كل عام يشارك الخاص في مفهومه. ويمتاز عن الخاص بنفس مفهومه 
المجرد عن الخصوصيات»؛ فمطلق الشيء على تقدير وجوده / يمتاز عن الأشياء المخصوصة بنفس مفهومه 
لا بأمر زائد عليه» حتى يلزم أن يكون لمطلق الشيء شيئية أخرى. وأيضًا نقول:' الشيئية العارضة لمطلق 
الشيء الذي فرض أنه موجود أمرٌ اعتباري؛ فتترتب" أمورٌ اعتبارية تنقطع بانقطاع الاعتبار. وأيضًا: لو صح 
هذا الدليل لم يوجد عام' أصلا؛ إذ يقال: لو وجد الحيوان مثلّا لشارك الحيوانات الخاصة في الحيوانية: 
وخالفها بخصوصيةة.» فللحيوان' حيوان وتسلسل.7) وأيضًا: مشاركة الشيء المطلق لغيره في الشيئية ليست 
لازمة لوجوده في الخارج؛ بل هي لازمة لذاته' فرض موجودًا في الخارج 
أو لاء فيقال: لولم يوجد الشيء في الخارج لشارك الأشياء المخصوصة في ' ضغ - نقول. 
الشيئية» وامتاز عنها بخصوصية" فيلزم التسلسل." م 

].١١17[‏ (قوله: لا خلاف في أن الوجودات متمايزة) الموجودات “غ: بخصوصيتته. 
الخارجية مكماررة في اللقاري بلا العاف ونا وحوداتها السارجية' كناردهة ٠‏ 50 
بحسب أنفسها مما لا شك فيه. وأما تمايزها بحسب الخارج فيتفرع على “ غ: بخصوصته. 
كونها موجودة فيه. ل 0 


] (قوله: إذ التميز لا يقتضي الثبوت الخارجي) يعني: أن تميز الشيء الحلّي؛ 195و-197١ظ.‏ 
في نفس الأمر لا يقتضي ثبوته في الخارج؛ إذ ريما كان تميزه ذلك , 00000 إن الود يتنا 





)ع( وفي هامش م د: ولا يتوهم عدم جريانه في الحيوان؛ 7 لأنه لما(" يلزم أن يكون الشيء المطلق على تقدير وجوده شيء آخر 
هو مشترك بينه وبين سائر الأشياء» كذلك يلزم أن يكون للحيوان على تقدير وجوده'" حيوان آخر مشترك بينه وبين الحيوانات 
الآخر. ”منه رحمه الله“. | (" د - في الحيوان؛ 9 م - لما؛ 29 م + فيه. 


[6؟و] 


11 


تسديد القواعد 

واحتج المصنف على أن الأعدام متمايزة بثلاثة وجوه: الأول: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة» ولا 
يستند إلى غيره» ولا غيرُه إليه» فلو لم يكن عدم المعلول متميزًا عن عدم غيره؛ ولا عدم العلة أيضًا لما كان كذلك. 

الثاني: أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط؛ لامتناع الجمع بينهما؛ ضرورة امتناع وجود المشروط بدون 
وجود' الشرطء وعدم غير الشرط لا ينافيه؛ فيكون العدم الذي هو مناف غير العدم الذي لا يكون منافيّاء فيكون 
أحد العدمين متميرًا عن الآخر. 

الثالث: أن عدم الضدٌ -كالسواد- عن المحل؛ يصحّح وجود الضدّ الآخر كالبياض فيه» وعدم غير الضد 
لا يصحّحه؛ فيكون عدم الضد متميزًا عن عدم غير الضد. 


[4.13. عروض العدم لنفسه] 
[77.] قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه؛ فتصدق النوعية» والتقابل عليه باعتبارين. 
أقول: العدم قد يُعتِبّر تارة باعتبار أنه سلب الوجود؛ فيعرض" للماهية؛ العاسرن قرط مسقا 
وقد يُعتبر تارة باعتبار أنه مفهوم من المفهومات؛ ولا يعتبر أنه سلب الوجودء ' ح:يعرض. 
حاشية الجرجاني 
فإن نفس الأمر أعم من الخارج مطلقًاء ومن الذهن من وجه؛ كما سيأتي يانه إن شناء الله تغالى "١١‏ فالعدامنات 
والمعدومات الخارجية جاز تمايزها في أنفسهاء وإن لم تكن ثابتة في الخارج. 
قال بعض الأفاضل: اختلف في أن المعدومات" هل تتمايز أم لا. فمن أثبته قال: عدم الشرط يوجب عدم 
المشروط» وعدم الضد يصححح وجود الضد دون غيرهماء فلو لم تتمايز لم يختلف مقتضياتها. ومن نفاه قال: 
المعدومات نفيْ صرف لا إشارة إليها أصلاء وكل ما هو متميز فهو موجود إما في الذهنء وإما في الخارج. 
قال: والحق أن هذا الخلاف فرع للوجود الذهني؛”' إذ لا تمايز للمعدومات إلا في العقل. فإن كان ذلك التمايز 
لكونها موجودة في الذهن اختص" التمايز بالموجود إما في الذهن وإما' في الخارج» ولم يتصور معدوم 
مطلقًا؛" وإن لم يكن ذلك التمايز لكونها موجودة فيه» ففي المعدومات الصرفة تمايرٌ في الجملة» وأمكن أن 
يتصور ما هو معدوم مطلقًا." 
[1؟. ".] (قوله: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة... أن عده إلى ع ' انظر: الفقرة ٠١819‏ 
وهات 3 5 ع 0 3 ' غ: العدمات. 
ينافي وجود المشروط... أن عدم الضدّ... يصححح وجود الضدٌّ الآخر) يدل " ض - اختص» صح هامش. 
على ذلك أنه يصح أن / يقال: انتفى المعلول فى نفس الأمر لانتفاء علته فيهاء ع ب: أو. 
ع 5 07 0 1 8 6 ك: مطلق. 
وأن يقال: امتنم وجود المشروط في نفس الآمر لانتفاء شرطه فيهاء وأن يقال: 7 هذا القول لعضد الدين الإيجي؛ 
صح وجود هذا الضد في هذا المحل في نفس الأمر لعدم الضد الآخر عنه؛ ذكره في المواقف. انظر: المواقف 
ولا مرية في" أن هذه الأحكام* مقبولة عند العقل. 0 
ز ' ضغ - في. 
[/ا؟. ١‏ (قوله: العدم قد يعتبر تارة باعتبار أنه سلب الوجود) حاصله: ‏ *4 ب: أحكام. 
ملهوات 
(أ) وفي هامش م د: فمن قال بالوجود الذهني نفى تمايز الأعدام» ومن نفاه أثبته؛ ضرورة أن التمايز بين الأمور الغير الموجودة في 
الخارج. "منه رحمه الله". 


تسديد القواعد 





فإذا اعتبر العقلّ العدم من حيث إنه معقول متحقق في الذهن؛ كان له أن يفرضه معدومّاء فيكون العدم 
عارضًا لنفسه. والعدم العارض مقابلٌ للعدم المعروض من حيث إنه رفعٌ له ونوعٌ له من حيث إنه عدم مقيد: 
وهو عدم العدم. والعدم المعروض غير مقيّد بأنه عدم نفسه أو عدم غيره» فتصدق النوعية» والتقابل على العدم 
العارض باعتبارين. 

[0.1.1". عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج] 

[14.] قال: وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج؛ وإن جاز في الذهن على أنه برهانٌ إِنّي؛ 
وبالعكس لمي. 

أقول: لما بيّن أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة استشعر أن يقال: لما كان كل واحد من العلة والمعلول 
يرتفع الآخر برفعهء' وكل" واحد منهما كالآخر في أن رفع كل منهما يستلزم رفع 
الآخرء فاستناد عدم المعلول إلى عدم العلة ليس أولى من عكسه. فأورد ما يصلح أن ' و - برفعه» صح هامش. 
يكون جوابًا عن هذاء وهو أن عدم المعلول وإن كان مستلزمًا لعدم العلة في الخارح» ‏ " خ: ككل 

حاشية الجرجالي 

أن العدم قد يكون آلةً لملاحظة حال الغير» وقد يكون ملحوظًا بالذات» وإلحاق الرفع به' -أعني: فرض عدمه- 
إنما يمكن" بالاعتبار الثاني دون الأول." 

[707. 7.] (قوله: كان له أن يفرضه معدومًا) إما في الخارجء وإما في الذهن؛ وإما فيهما معًا. 

[0؟. .] (قوله: فيكون العدم عارضًا لنفسه) قيل: معنى فرض رفعه هو فرض زوال ماهيته؛ لا أن تكون 
ماهيته متحققة» والرفع قائمًا به قيامَ العرض بمحله؛ حتى يلزم عروضه لنفسه. وإن سلم أن هناك عروضًاء فالعارض 
ليس نفس العدم؛ بل هو جزئي من جزئياته؛ وذلك لأن رفعه هو الموصوف بكونه مقابلا له لا مطلق الرفع.؛ 

والأول مدفوع بأنه لا فرق بين" مفهوم العدم وسائر المفهومات في أن كونها متصفة بالعدم إنما هو بزوال 
ماهياتهاء' لا بأنها تكون متحققة وعدمها قاتمًا بها قيامَ الأعراض 
بمحالهاء فليس المراد من عروض" العدم لشيء إلا اتصافه به 0 


5 ' ض ب: يكون. 
وصدقه عليه اشتقاقاء وذلك جار في مفهوم العدم المطلق بلا فرق؛ " أجاب السيد الشريف ههنا عن اعتراض الحلّي 
وهو || ني بالعروض. في حاشيته: «وبالاعتبار الأول أيضًا معقول» 


وإلا لم يجز الحكم عليه بكونه مقابلا» فلا 
والثاني مدفوع بأن الجزئي العارض لمفهوم العدم المطلق «جه لتخصيص الكلام المذكور بالاعتبار 
0005-0000 شه أبضاف ضمهء ذلك الحدٌ لنفسف نالا الثاني». انظر: الحاشية لنصير الحلّي: 197١ظ.‏ 
8 فيلزم عروضه " 3 لجزئي ىا في هذه الفقرة اعتراضان كلاهما لنضير الحلي. 
لم يكن العارض بتمامه عارضا. اللهم إلا أن يقال: مفهوم العدم انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 65١ظ.‏ 
عرضي لجزئياته» لا ذاتي لهاء* ومن ههنا -أعني: من جواز عروض  ١‏ 2 5 
العدم لنفسه في ضمن جزئي من جزئياته - يعلم جواز عروض الوجود ٠‏ «: بعروض. 


لنفسه في ضمن جزئي من جزئياته» فإن الشيء -من حيث هو- ض - لها. 


(60؟'ظ] 


١8 


تسديد القواعد 


لكنه علة لعدم العلة فى الخارح؛ فإنه إذا رُفم العلة كة يدك بالمفتا 
ا قله لج الله كر لحا لإوا ذا دوع عله و0 12 0 .برو ارين ارو اما 


رُفِع المعلول كحركة المفتاح؛ وليس إذا رفِع المعلول كحركة المفتاح' تُرفُع' المفتاح صح هامش. 

العلة كحركة اليد وإن كان كل منهما" مستلزمًا للآخر؛ بل المعلول إنما رفع؛ 0-7 تربع 

1 " ج وح - منهماء صح هامش و؛ 
لآن العلة رفعتء فيكون رفع العلة علة لرفع المعلول؛ لا بالعكس. ف - كل منهما. 


حاشية الججرجاني 


مغايرٌ له من حيث هو في ضمن جزئي لهء فيصح الانتساب والاتصافء إلا أن الوجود الخارجي العارض 
سبب ارتفاع المعلولء" فإن العقل يحكم بأنه" ارتفعت حركة اليد فارتفعت حركة المفتاح» ولا يجوز العكسء 
وهو أن يقال:؟ ارتفعت حركة المفتاح فارتفعت حركة اليد على قياس الوجود. فإنه يحكم العقل بأنه وجدت 
حركة اليد فوجدت حركة المفتاح» ولا يجوز أن يقال:*/ وجدت حركة المفتاح فوجدت حركة اليد» فكما أن 
وجود العلةا مناط لوجود المعلول؛ كذلك عدمها مناط لعدمه؛ وكما أن وجود المعلول مستلزم لوجود علة 
ماء من غير أن يكون سببًا له كذلك عدمه مستلزم لعدم علله' بأسرها من غير أن يكون سببًا لعدم شيء منها. 

[14. 7.] (قوله: فيكون رفع العلة علة لرفع المعلول) يريد أن رفع العلة في الخارج علة لرفع المعلول. 

فإن قلت: رفع العلة -أي: عدمها- ليس متحققًا في الخارج؛ فكيف يكون علةً في الخارج“ لعدم المعلول» 
فإن اتصاف الشيء بالعلية في الخارج" فرع تحققه فيه. 


005 00 ل ١‏ غ + أن. 
قلت: عدم العلة في الخارج علة في نفس الأمر لعدم المعلول ل 
في الخارجء فليس الخارج ظرفًا للعلية'' ليتّجة مما ذكرتم؛ بل هو ظرف2 ررتفاع العلة. 
1 " ضغ + إذا؛ ك + إن. 
لد الم ؛ غك + إن. 
فإن قلت: ما في نفس الأمر إما في الخارج أو في الذهن» ولما انتفى * غك: ولا يجوز العكس بأن يقال. 
١ 00 0 8 5 ٠ 7 9 5‏ ' 1 0 1 ب + التامة. 
ههنا الآول تعين الثاني» وإذا كان اللاتصاف بالعلية في الذهنء'' فلا فرق عو ع علي 
بين العدمين في ذلك )١!‏ ؛ ض - علة لرفع المعلول فإن قلت 
0 ' 500000 5 5 رفع العلة أي عدمها ليس متحققًا في 
قلث: عدم العلة لما كان علة في نفس الآامرء ولم يتحقق إلا في الخارج فكيف يكون علة في الخارج؛ 
الذهن» كان اتصافه بالعلية من هذه الجهة في اللثبوت الذهنىء لد بالثبوت صح هامش. 


الذهني»'' بخلاف عدم المعلولء» فإنه علة بالثبوت الذهني» أي: نشأ عليته 
من خصوص وجوهه الذهني؛ ولذلك كان العلم به علة للعلم بعدم العلة؛ 
لا لعدمها في نفس الأمر. وأما عدم العلة فهو متصف بالعلية في حد 
نفسه؛ لكن ذلك في الوجود الذهني؛ وليس لخصوصه" في هذا الاتصاف 
مدخل أصلًا؛ ولذلك كان عدمها علة لعدم المعلول في نفس الأمر أيضًا. 


؟ غ - في الخارجء صح هامش. 

٠١‏ ض: ظرفًا لعلية عدم العلة في الخارج. 

“٠ض‏ - ولما انتفى ههنا الأول تعين 
الثاني وإذا كان الاتصاف بالعلية في 
الذهن, صح هامش. 

"'غ - لا بالثبوت الذهني» صح هامش. 

٠١‏ ك: لخصوصيته. 


)١(‏ وفي هامش م د: لأنه كما أن عدم العلة علة لعدم المعلول في الذهنء فكذا عدم المعلول علة لعدم العلة في الذهن؛ فلا يكون 


0 ف . ٠.‏ . زلا ىن 
فرق بين العدمين في كونهما علة لكل منهما. "منه رحمه الله". 


تسديد القواعد 


بل جاز أن يكون عدم المعلول في الذهن' علة لعدم العلة فيه؛ على أنه برهانٌ إني؛ بأن يكون عدم المعلول 
أظهر عند العقل من عدم العلة» فيكون العلم بعدم المعلول / علة للعلم 

0١‏ : و 507 ١‏ و - الذهن» صح هامش. 
العلة» فعليته باعتبار التعقل لا باعتبار الوجود في الخارج؛" ولهذاء سمي برهانا 1 ج - فعليته»؛ صح هامش. 


إنيا؛ لأنه يفيد ثبوت العلة وإنيتهاء ولا يعطي السبب واللمية في نفس الأمر» ‏ ' ا 0 
8 باعسبار جود فيا . رج. 





والأول يسمى برهانًا لميًا؛ لأنه يعطي السبب واللمية في نفس الأمر. ؟ و: وهذا. 


وَاسِتَوْضِحْ ما ذكرناه بثبوت الماشي والمتكلم في الدار إذا كان فيها إنسان» فإن ثبوت المتكلم باعتبار خصوص 
الإنسان» وثبوت الماشي باعتبار اشتمال الإنسان على الحيوان؛ لا باعتبار خصوصه. فعليك بالتأملء' والله الموقق. 
قد ذكر الشيخ في برهان الشفاء: «إن العلم اليقيني بذي السبب لا يحصل إلا من جهة العلم بسيبه؛ لأنه إذا لم 
عدم كعات الصرير وادزق لبقيو فعاتي اكز الخو لا بكرت الامك ال بالجعارن علي لع 
برهانا؛ لأن كون النتيجة يقينية معتبر فى حد البرهان.* 
والجواب: أن مراد الشيخ أن ذا السبب -أي: الممكن- إذا لم يكن محسوسًا لا يحصل العلم اليقيني بوجوده 
بعينه إلا من جهة علته؛ فإن وجود المعلول لا يدل على / وجود علة معينة؛ بل يدل" على وجود علةٍ ما. ويجب 
حمل كلامه على ذلك؛ إذ لا اشتباه فى حصول العلم اليقيني بوجود الممكنات المحسوسة. وبؤيّده أن المقصود 
الأصلي في كتاب البرهان هو العلم المكتسبء فكأنه قال: العلم اليقيني 
5 ا 5 0 ١‏ ب ++ الصادق» هامش. 
المكتسب المتعلق بذي السبب لا يحصل إلا من كذا. ولا اشتباه أيضا ‏ , و , ., 0 
في أن العلم' بالمعلول المعين يستلزم العلم بوجود علة ما من علله. لات ار 
وقد صرح الشيخ وغيره بأن الاستدلال بالعلة على المعلول برهان لمي ' 0 ا 
وبالعكس إنيّ» وفّقوا يينهما بأن العلم بالعلة' المعينة يستلزم العلم ‏ تصير فسلي» :0ط 0007007 
بمعلول معين» والعلم بالمعلول المعين لا يستلزم إلا العلم بعلةٍ ماء" ه ض ب - يدل. 
5١ 1 0 7 1‏ اض + الهَن . 
فعلم أن مراده ما ذكرناه. فالاستدلال بوجود العلة على وجود المعلول ل 
أو بعدمها على عدمه برهان لمىّ يفيد علمًا يقينيا بوجود معلول معين 5 ض: لا يستلزم العلم إلا بعلة. 
أو عدمه؛ والاستدلال بوجود المعلول على وجود علةٍ ما لا بعينها؛ أو ا سس 
0 ا "١ 00 1 ١‏ قال طاشكبري زاده في حاشيته: «قوله ”ولا 
بعدمه على عدم علله بأسرها أو على عدم علة معينة منها برهان إنيّ. يصح أن يقال" إشارة إلى سؤال يرد على 
فإن قلت: إن لم 0 ال وي ا 
ا ا 1 إلى دفعه. تقرير السؤال: أن استناد الحرارة 
علة معينة» وإن جاز لم يدل عدم العلة المعينة على عدم المعلول. إلى النار وإن صحّح دلالة عدم العلة المعينة 
قلت: عدمها يدل على عدم معلولٍ معين يستند' إليهاء فإن عدم على عدم المعلول المعين؛ لكن يلزم منه 
. ا 2 صحة دلالة وس ١‏ ل المعي: 
النار يدل على عدم الحرارة النارية» ولا يتصور فيها أن يكون غير وح اع يد لجيه 
النار علة لهاء ولا يصح أن يقال: ”"وجود الحرارة النارية أيضا يدل عدهم» تقرير الدفع: أن صحة الدلالة الثانية 
50 2 إنما يلزم لو لم يمنع عن ذلك مانع وهو 
على وجود النار : لان العلم بكونها نارية لا يحصل إلا بعد العلم لزوم الدور». انظر: حاشية على حاشية شرح 
بو جود النار» فيكون دورًا. ٠‏ التحريد لطاشكبري زادى الأاظ. 
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تسديد القواعد 
١ [‏ االأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدمًا] 
[4”.] قال: والأشياء المرئبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدمًا. 
أقول: أي: إذا كان بين الأشياء عموم وخصوص مطلق في الوجود -كالإنسان والحيوان المرنّب في العموم 
والخصوص وجودًا؛ فإن الإنسان إذا وُجد وُجد الحيوان من غير عكس -»؛ كان العموم والخصوص يتعاكس 
في العدم؛ أي: إذا عُدِمِ العام عُدِمِ الخاصء من غير عكس؛ فإنه إذا عُدِم الحيوان عدِمِ الإنسان» من غير عكس. 
حاشية الججرجاني 
].١٠7[‏ (قوله: أي: إذا عْدِمِ العام عدم الخاصء من غير عكس) هذا تفسير للتعاكس في العدم» وتصوير' 
للمدعى.' وقوله” «والحاصل إلخ.» تعبيرٌ عنه بعبارة أخرىء وليس في كلامه تعوّضٌ للاستدلال عليه اكتفاءً 
بشهرته. وقد وُجدت؟ في بعض النسخ بعد قوله” «أي: إذا عدم العام عدم الخاصء من غير عكس» زيادة هي 
قوله' «فإنه إذا عدم الحيوان عدم الإنسان؛ من غير عكس». 
فاعترض عليها بأن ذلك تصحيح للقاعدة الكلية بالمئال الجزئي» وهو غير مفيد. وأيضا: هذه القاعدة 
منقوضة بالأمور العامة» كالممكن العام والشيء والموجوهد. فإنها أعم من الإنسان ونظائره؛ وأعم من نقائضها 
أيضاء" فلا يتعاكس فيها العموم في العدم. 
والأول ساقط عن النسخ التي لم توجد تلك العبارة فيهاء مع أن الظاهر فيها* التمثيل لزيادة التصوير دون 


الاستدلال. وأما الثانى فسؤال مشهور للكايو” قل حى ٠‏ جوابه في مكانه ١١‏ 


١‏ ك: تقرير. الممكن العام؛ فلو كان نقيض الأعم أخص لزم صدق قولنا "كل 
#اظرة المدفن: ماليس يممكن بالإمكان العام ليس بممكن بالإمكان الخاص"؛ 
؟ غ - وقوله. ومعنا قضية صادقة وهي قولنا ”كل ما ليس بممكن بالإمكان 
غ ضغ ك + العبارة. الخاص فهو ممكن بالإمكان العام“؛ لأن كل ما ليس بممكن 
كه ض ك + هكذا. بالإمكان الخاص فهو واجب أو ممتنع» وكل واحد منهما ممكن 


١ 


ضغ ك - زيادة هي قوله؛ صح هامش غ. 

ك - أيضاء صح هامش. 

ض: منها؛ ب: ههنا؛ ك - فيها. 

هو أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويئي (ت. 
كما /ا171م) الشافعي المعروف يدبيران المنطقيء كان من 
نلاميذ أثير الدين الأبهري ومن شركاء نصير الدين الطوسي 
في رصد مراغة. له تصائيف. منها: الرسالة الشمسية في المنطق» 
المفصل في شرح المحصل لفخر الدين الرازي في الكلام؛ وكتاب 
حكمة العين في الإلهيات والطبيعيات. انظر: كتاب الوافي بالوفيات 
للصفدي. ,8010-757/1١‏ 

ض: وحقق؛ غ: ققد حفق. 


١اض:‏ مظانه. | انظر: مطارحات منطقية بين نجم الدين دبيران 


الكاتبي ونصير الدين الطوسي؛ء ص .084-18٠‏ انظر أيضًا في هذه 
المسألة: الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي؛ ص .5١4‏ قال 
قطب الدين الرازي في شرح المطالع: «أورد الكاتبي على هذه 
القاعدة سؤالاء تقريره أن يقال: لو كان نقيض الأعم أخص من 
نقيض الأخص لزم اجتماع النقيضين؛ وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم. أما الملازمة فلأن الممكن الخاص أخص من 


بالإمكان العام. فنقول: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو 
ليس بممكن بالإمكان الخاصء وكل ما ليس بممكن بالإمكان 
الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل ما ليس بممكن 
بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وإنه اجتماع النقيضين. 
وأيضا: اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان 
العام لما ذكرناء فلو كان نقيض الأعم أخص يلزم صدق قولنا 
كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص» 
وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل 
ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام» وهو 
اجتماع النقيضين. وجوابه: أنه إن أراد بقوله ”كل ما ليس بممكن 
بالإمكان الخاص فهو إما واجب أو ممتنع“ موجبة سالبة الموضوع 
فلا نسلم صدقهاء وإن أراد به موجبة معدولة الموضوع فمسلم؟ 
لكن الإنتاج ممنوع؛ فإن القضية اللازمة سالبة الطرفين فلا يتحد 
الوسط». انظر: شرح المطالع لقطب الدين الرازي» ١/574؟-‏ 
8 قال السيد الشريف في حاشيته على شرح المطالع: «فوله 
”أما الملازمة“ بينها بوجهين: مبنى الأول على أن الممكن الخاص 
أخص من الممكن العام وهو ظاهرء فلو صحت تلك القاعدة 
لانتظم قياس من كل منهما هكذا: كل ما ليس بممكن عام > 


تسديد القواعد 


والحاصل: أن كل شيئين يكون بينهما عموم وخصوص مطلق يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص مطلق على 


11> قسمة الوجود والعدم إلى الاحتياج والغنى] 

أقول: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون بالغير أو لاء والأول اقسعة لشي نع لقف العم 
هو المفتقرء والثاني هو الغني. والمفتقر هو الممكنء سواء كان وجوذا التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها 
أو عدمًا. والغني إن كان هو الوجود فهو الواجب» وإلا فهو الممتنع. م يكون 

ل ا ل ا 0 500 هذا العدد زوجًا أو فرذا". انظر: تحرير 
وهذده القسمة حقيقية١‏ أي: يكون الفسمان فيها' لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي: 
إذ كل وجود لابدّ وأن يصدق عليه أحدهماء ويمتنع أن يصدقا عليه معٌاء ص .١١١‏ 
وكذا كل عدم؛ ولا واسطة بينهما. اج اجام مع مايل 





حاشية الجهجرجاني 


١ .*:[‏ (قوله: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون / بالغير أو لا) أي: كل واحد من وجود الشيء 
وعدمه إما أن يكون بغير ذلك الشيء أو لا. والحاصل: أن وجود الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو 
لاء وكذلك عدم الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو لا.' ويحتمل أن يقال: معنى كلامه أن الوجود إما 
أن يحتاج إلى غيره أو لاء وكذلك العدم إما أن يحتاج إلى غيره أو لا. فعلى الأول يكون الواجب ما لا يحتاج 
في وجوده إلى غيره؛ والممتنع ما لا يحتاج في عدمه إلى غيره؛ وحينئذٍ يلزم' أن يكون وجود الواجب وعدم 
الممتنع عارضين لغيرهماء وعلى الثاني يكون الواجب وجودًا لا يحتاج إلى غيره؛ فلابدٌ أن يكون ذلك الوجود 
قائمًا بذاته» وإلا لاحتاج" إلى معروضه قطعًاء ويكون الممتنع عدمًا لا يحتاج* إلى غيره؛ فلا يكون عارضًا لغيره 
على قياس حال الوجود. وفيه بعلٌ.7) 

.”١0[‏ ؟.] (قوله: إذ كل وجود لابدٌ وأن يصدق عليه أحدهماء ويمتلع أن يصدقا عليه معًا) يعلى: أن 
قسمة الوجود إلى الاحتياج وعدمه منفصلة حقيقية دائرة بين النفي والإثبات» لا يتصور فيها اجتماع القسمين 
<« ليس بممكن خاصء؛ وكل ما ليس بممكن خاص فهو إما واجب محصلًا أو معدولا لم تصدق كلية لاندراج الممتنعات في 

أو ممتنع لانحصار المفهومات في الثلاثة» وكل واحد منهما 2 موضوعهاء فإن جعلت بعد اندراج الممتنعات خارجية لزم ثبوت 

ممكن بالإمكان العام» فكل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام. الممتنعات في الخارج؛ وإن جعلت حقيقية كانت كاذبة لما عرفته 

ومبنى الثاني على أن اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من20 في نقيضي المتساويين». انظر: السيد على شرح المطالع للسيد 

الممكن بالإمكان العام؛ وهو محتاج إلى البيان بأن ما ليس ممكنًا 2 الشريف الجرجانيء ص 460. 

خاضًا فهو إما واجب أو ممتنع؛ والممكن العام يصدق عليهما ب - وكذلك عدم الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو 

وعلى الممكن الخاص أيضًا. فمدار الوجهين على المقدمة لاء صح هامش. 

القائلة بأن ما ليس ممكئًا خاضًا فهو إما واجب أو ممتنع. وحينئلٍ ' ض ب: يجوز. 

نقول: هذه القضية إن أخذت موجبة سالبة الموضوع فلا نسلم ب: احتاج. 

صدقها؛ لأن القضية الموجبة إذا كان موضوعها سالبًا ومحمولها © غ: لا يكون محتاجًا. 


- 





متهوات 

)0( وفي هامش أغ ب س ش ت د جار طاش: أي: في كون الممتئع بمعنى العدم المذكور وأما في كون(" الواجب هو الوجود 
فلا بعد فيه. وسيجيء أن الحكماء جعلوا الوجوب نارةً صفة للوجود وأخرى صفة للذات بالقياس إلى الوجود. ”منه رحمه 
الله" | 0غ ب: كون؛ 29 ب - منه رحمه الله. 


الالاو] 
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تسديد القواعد 
[5.1.1. الموادٌ الثلاث: الوجوب والإمكان والامسناع] 
[1*.] قال: وإذا حمل الوجود أو جُعِل رابطة تثبت موادُ ثلاث في أنفسهاء جهاتٌ في التعقل؛ دالةٌ على 
وثاقة الرابطة وضعفهاء هي' الوجوب والامتناع والإمكان. وكذا العدم. 
أقول: الوجود يُجعَل تارةً محمولاء كقولنا ”الإنسان موجود“؛ ويُجعَل تار رابطة لحمل شيء آخرء كقولنا 
”الإنسان يوجد كاتبّا“» وعلى التقديرين يكون للمحمول نسبة إلى الموضوع؛ ولابدٌ لتلك النسبة في نفس الأمر 


من كيفية» تسمّى تلك الكيفية إن اغثبرت في نفسها مادة؛ وإن اغْتبرت في التعقل تسمّى جهة. 52206 


حاشية الجرجاني 

ولا ارتفاعهماء وكذلك' قسمة العدم إليهما منفصلة أخرى حقيقية» وهذا مما لا شبهة فيه. وأما انحصار المفهومات 
بالقياس إلى الوجود والعدم في ثلاثة» أعني: الواجب والممكن والممتنع» فسيأتي الكلام عليه عن قريب.'" 

].١1[‏ (قوله: الوجود يُجعل تارةٌ محمولًا كقولنا ”الإنسان موجود“) الوجود على قسمين: وجود الشيء 
في نفسه؛ ووجود الشيء لغيره؛ ففي الأول يكون الوجود” محمولاء ويسمى ذلك التصديق بسيطاء ويسأل عنه 
بهل البسيطة؛ وفي الثاني يكون الوجود رابطة» ويسمى ذلك التصديق مركبًاء ويسأل عنه بهل المركبة» وعلى 
التقديرين يكون بين المحمول والموضوع نسبة ثبوتية لا تخلو في نفس الأمر عن الكيفيات الثلاث المسمّاة 
بالمواد؛ إذا اعتبرت في أنفسها. 

فإن قلت: إذا كان الوجود محمولا كانت النسبة الرابطة تبوتّه للموضوع؛ أي: وجوده له» فللوجود وجود آخر. 

قلت: ثبوته للموضوع ليس هو وجوده في نفسه؛ بل هو وجوده وثبوته للموضوع؛ وليس كوجود الأعراض 
لمحالهاء كما تقدم؛ حتى يلزم منه وجوده في نفسه؛ بل معنى ثبوته للموضوع؟ اتصاف الموضوع به وصدقه 
على الموضوع. وقد تصدق الأعدام على الموجودات الخارجية؛ وتتصف هي بها. 

فإن قلت: ثبوته للموضوع بذلك المعنى ثابت للموضوع أيضًاء فيلزم التسلسل. 

قلت: ينقطع ذلك بانقطاع الاعتبار. 

وكذلك العدم قسمان: / عدم الشيء في نفسه؛ وعدمه عن غيره؛ فالعدم في الأول محمولء والنسبة 
إيجابية» هذا إن جعل قولنا ”الإنسان معدوم“ معدولة؛ وإن جعل سالبة في المعنى كان العدم فيه رابطة قطعَاء 
والعدم في الثاني رابطة»" فتكون النسبة سلبية» ولا يخلو شيء منهما عن الموادٌ الثلاث أيضا." 

والحاصل: أن المحمول سواء كان وجودًا أو غيره؛ إذا نسب إلى الموضوع إيجابًا أو سابًا ثبت في النسبة 
موادٌ ثلاث؛ لكن المشهور اعتبار الموادٌ في النسبة الثبوتية؛ فإنها أشرفء وما يعتبر في النسبة السلبية مندرجة 
فيهاء فإن واجب العدم هو ممتنع الوجود؛ وممتنع العدم هو واجب الوجود 
وممكن العدم هو ممكن الوجود؛ فلا حاجة إلى اعتبار الموادّ فيها؛ إذ تلك ا 
الموادّ -أعني: المعتبرة في النسبة الإيجابية- شاملة للمفهومات بأسرها. فو لوعو 

[1”. 7.] (قوله: تسمّى تلك الكيفية إن اعتبرت في نفسها مادة» وإن ' 5 الثاني رابطة: 
اعتبرت في التعقل تسمّى جهة) قيل: هذا مخالف لما اصطلح عليه جميع عي فاك 
العلماء» فإنهم قالوا: الكيفية الثابتة للنسبة في نفس الأمر تسمى ماده ١‏ ض -أيضًا. 


نسديد القواعد 





وقد تخالف المادة الجهة. 
والمواد ثلاث؛ لأن نسبة المحمول إلى الموضوع إن كانت بحيث يستحيل انفكاك الموضوع عن ثبوت 
المحمول فتلك المادة هي الوجوبء ككيفية نسبة الحيوان إلى الإنسان؛ وإن كانت بحيث يستحيل انفكاك 
الموضوع عن سلب المحمول فتلك المادة هي الامتناع؛ ككيفية نسبة الحجر إلى الإنسان؛ وإن كانت بحيث لا 
يستحيل انفكاك الموضوع عن ثبوته ولااعن سلبه فتلك الكيفية هي الإمكانء ككيفية نسبة الكتابة إلى الإنسان. 
وإذا اعتبر العقل هذه الكيفيات تُسمّى جهاتء وهي دالة على وثاقة الرابطة بين المحمول والموضوع وضعفها. 
وكذا العدم يُجعل تارةٌ محمولاء كقولنا ”الإنسان معدوم“» وبُجعل تارةٌ رابطة لمحمول آخرء كقولنا ”الإنسان 
انتفى عنه الحجر“» وعلى التقديرين تثبت مواد ثلاث في أنفسهاء تُسمّى جهات باعتبار التعقل» كقولنا ”الإنسان 
يعت عن الس آر الحيرات أو كانيج «والوجوت والاسجداء كدلان على ؤتاقة الرالطقهو لامكا على عنها. 
حاشية الجرجاني 
والتي يدركها العقل لها' -سواء كانت ثابتة' لها" في نفس الأمر أو لا- تسمى جهة. وإن اصطلح من عنده على 
ما ذكره لزمه أن لا تخالف الجهة المادة؛ لاتحادهما بحسب الذات» واختلافهما بحسب اعتبارها في أنفسها 
واعتبارها متعقلة» مع أنه معترف بتخالفهماء حيث قال: «وقد تخالف المادة الجهة»» ولزمه أيضًا أن تكون تلك؛ 
الجهة مطابقة للواقع دائمًا؛ لثبوتها في نفس الأمر كالمادة على قوله» وليس كذلكء فإنك إذا قلت: ”كل حيوان 
جسم بالإمكان الخاص"“ كانت مادته الضرورة -أي: الوجوب -» وجهته الإمكان الخاص. وكانت أيضًا" القضية 
كاذبة؛ لعدم مطابقة الجهة للواقع.' 
ويمكن أن يقال: إنه أطلق الكلام أولاء فجعل الكيفية الثابتة للنسبة" في نفس الأمر مادةً إذا اعتبرت في نفسهاء 
وجهة إذا اعتبرت في التعقل.* وصرّح ثانيًا بأن المادة هي الكيفيات الثلاث الثابتة في نفس الأمرء وأنها إذا اعتبرت 
معقولة تسمى جهات. فما ذكره في المادة أولا مطابق لما ذهب إليه المتأخرون من المنطقيين من أن كل كيفية ثابتة 
في نفس الأمر للنسبة الإيجابية أو السلبية يسمى مادة» وما ذكره فيها" ثانيًا على طريقة متن الكتاب موافق لما ذهب 
إليه المتقدمون منهم من أن المادة هي إحدى الكيفيات الثلاث الثابتة للنسية"٠‏ 05 
في نفس الأمرء كما قرّرناه'' من قبل» فكما"' لم يُفضّل القولين في المادة» ولم ' ضغ ب - ثابتة. 
يشر إلى أن الفرق بينهما ماذا؛ بل نظمهما" في سلك واحد اعتمادًا على ما علم ا 
من فن آخرء / كذلك لم يُبيَن أن الجهة كما تطلق على الكيفية الثابتة إذا تعقلت؛ “ع دايضا 
تطلق أيضّا"' على الكيفية المعقولة أو الملفوظة للنسبة وإن لم تكن مطابقة للواقع تحب الى نظ معاد 
اعتمادًا على ما علم في ذلك الفن من أن كل كيفية للنسبة -معقولة أو ملفوظة» د 
مطابقة للواقع أو غير مطابقة له- تسمى جهةً؛ إذ ليس المقصود ههنا بيانَ تفاصيل * :ني المقل. 
أحوال الموادٌ والجهات؛ واختلاف الأقوال في الأولى دون الثانية» وأن الثانية قد 5-00 
لا تكون ثابتة في الواقع» بخلاف الأولى؛ بل بيان أن" الكيفيات الثلاث الثابتة " ض:قررنا. 
في نفس الأمر مواد في أنفسها وجهات في التعقل؛ فإن هذا المقدار كاف له ههنا. 0 
[81. *.] (قوله: والوجوب والامتناع يدلان على وثاقة الرابطة) الو جوب ١"‏ ب- أيضاء صح هامش: 


0ب -: أن 


يدل على وثاقة النسبة التي هو عارض لهاء والامتناع يدل" على وثاقة ما يقابل ١‏ ب - يدلء صح هامش. 


[8"و] 


١ع‎ 


تسديد القواعد 
].*١[‏ قال: والبحث في تعريفها كالوجود. 
أقول: أي: البحث في تعريف الوجوب والامتناع والإمكان كالبحث في تعريف الوجود؛ أي: هذه الثلاثة 
غنية عن التعريف؛ إذ كل أحد يعرف معاني هذه الألفاظ من غير افتقار إلى فكر. والتعريف الذي ذكروه' لهذه 
الثلائة بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة؛ إذ فيه دور؛ إذ عرّفوا الوجوب باستحالة الانفكاك؛ ثم تُعّف الاستحالة 
بعدم الإمكانء ثم الإمكان بعدم الوجوب. فيكون دورًا. وكذا كل من 


0 - والتعر يف الذى ذكرو هامس . 
الإمكان والامتناع. ات ب 


'" ج - لا يمكن انقلابهاء صح هامش. 

[*”.] قال: وقد تُوْحََد ذاتية» فتكون القسمة حقيقية لا يمك ' مانعة الجمع: هي القضية المنفصلة التي 
4 > ىام . ٠‏ 95 » زميات يحكم فيها بالتنافي ين جزأيها صدقا 
انقلابهاء' وقد يُوْحَلْ الأولان باعتبار الغير» والقسمة مانعة الجمع'" بينهما نقطء كقولنا "إما أن يكون هذا الشيء 
يمكن انقلابهماء؟ ومانعة الخلو' بين الثلاثة فى الممكنات. شجرًا أو حجرًا“. انظر: تحرير القواعد 

7 0 0 المنطقية لقطب الدين الرازي؛ ص .١١١‏ 

أقول: الوجوب والامتناع والإمكان قد تُؤخذ تارة ذاتية» أي: كل منها ٠‏ ل انقلابها. 
بحسب الذات» وحينئذٍ تكون قسمة المفهوم - بحسب هذه الأمور- إلى ٠‏ مانعة الخلو: هي القضية المنفصلة التي 
الو احس وأ سا 00 3 قمقمة» أى: . 5 يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها كنبًا 
لو جمس والممتنع والممكن قسمة حقيقية جا يكن الاجتمح بين فقط؛ كقولنا "إما أن يكون زيد في البحر 
الأقسام لا في الصدق ولا في الكذب؛ بل يكون الصادق على المفهوم أبدًا وإما أن لا يغرق"“. انظر: تحرير القواعد 
واحدًا منها؛ وذلك لأن كل مفهوم إذا التّفِت إليه من غير التفات إلى غيره؛ المنطقية لقطب الدين الرازي؛ ص .١١١‏ 

[؟*. ].١‏ (قوله: إذ عرّفوا الورجوب) أي: عرّفوا وجوب المحمول الذي هو الوجود أو غيره باستحالة 
انفكاك المحمولء ثم تُعرّف استحالة انفكاكه بعدم إمكان انفكاكه؛ ثم يعرّف إمكان انفكاكه بعدم وجوب 
المحمول» فيؤول إلى تعريف الوجوب بعدم عدم الوجوبء فيكون دوراء وهذا تكلف. والأظهر أن يقال: إنهم 
عرّفوا كل واحد من الثلاثة بسلب الآخرينء أو يقال: عرّفوا الواجب بما يمتنع عدمه أو بما لا يمكن عدمه. 
والممتنع بما يجب عدمه أو بما لا يمكن وجوده؛ والممكن بما لا يجب وجوده ولا عدمه أو بما لا يمتنع 
وجوده ولا عدمه» فقد أخذوا كلا' من الثلاثة في تعريف الآخرء وإنه دور ظاهر. 

[ م ].١‏ (قوله: وحينئل تكون فسمة المفهوم - يحسبا هذه الأمور- إلى الواجب والممتنع والممكن 
قسمة حقيقية) هذه القسمة جارية في المفهوم بالقياس إلى أيّ محمولٍ كان» فإن كل مفهوم إما أن يكون واجب 
الحيوانية مثلا أو ممتنع الحيوانية أو ممكن الحيوانية؛ لكن المشهور اعتبارها في المفهوم بالقياس إلى المحمول 
الذي هو الوجودء فإنه إذا أطلق الواجب والممتنع والممكن يتبادر منها الواجب الوجود والممتنع الوجود 
والممكن الوجودء وبذلك علم أن الوجوب والإمكان والامتناع التي يبحث عنها ههنا هي التي ذكرت في جهات 
القضايا وموادّهاء كما صرّح به في متن الكتاب وشرحه؛ إلا أنها مقيدة ههنا بنسبة المحمول الذي هو الوجود. 
فلا وجه لما قيل من أنها لو كانت هى المذكورة فى الجهات والمواد لكانت 

: زناه 0 .ذلك لأن إلا 1 7 ١‏ ك: كل واحد. 
لوازم الماهيات واجبة لذواتها كالزوجية للأربعة؛ وذلك لآن الاربعة واجبة شه | عدا القول فيه ادن 
الزوجية؛ لا واجبة الوجود: فاختلاف المعنى بسبب اختلاف المحمولء لا الإيجي؛ ذكره في المواقف. انظر: 
بسبب اختلاف مفهوم الوجوب / الذي هو المادة والجهة فيهما.' المواف للويجي؛ من 11. 


تسديد القواعد 





فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود أو لا يجبء فإن كان الثاني فإما أن يكون بحيث يمتنع له الوجود أو لاء 
فهذه أقسام ثلاثة» لا يخرج مفهوم من المفهومات عنهاء ولا يصدق اثنان منها على شيء واحدء فالأول منها 
هو الواجب بذاته» والثاني هو الممتنع بذاته» والثالث هو الممكن بذاته. 

قيل: هذه القسمة غير حاصرة؛ إذ يجوز أن يكون قسم آخرء وهو أن يكون المفهوم بحيث إذا الْنّفِت إليه 
من / غير التفات إلى غيره» يجب له الوجود والعدم معًا. 

أجيب بأن هذه القسمة للمفهوم بالنسبة إلى الوجود الخارجيء أي: العقل يتصور المفهوم من حيث هو 
هوء وينسب الوجود الخارجي إليه؛ وحينئفٍ لا يتحقق قسم آخر؛ وذلك لأن المفهوم الذي فرض أنه يجب 
له الوجود والعدم معّاء فهو بحيث إذا لنت إليه من غير التفات إلئن غيره يمتنع له الوجود في الخارج؛ 
فيكون ممتنعًا بذاته» فلا يلزم قسم آخر. 

[*". 5.] (فوله: قيل: هذه الفسمة غير حاصرة) لا يقال: هذه القسمة دائرة بين النفي والإثبات؛ فكيف لا 
تكون حاصرة. 

لأنا نقول: إن أريد بقوله «فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود"' أنه بحيث يجب له الوجود' أعم من أن 
قوله «فالأول منها هو الواجب بذاته»؛ وإن أريد به أنه يجب له الوجود فقطء فإما أن يريد بقوله «فإما أن يكون 
بحيث يمتنع له الوجود» أنه بحيث يمتنع له الوجود” أعم من أن يمتنع له مع ذلك العدم أيضًا أو لاء فقد اندرج 
في هذا القسم أمران: الممتنع وما يجب له الطرفانء فإنه يمتنع له الطرفان أيضاء فلا يصح قوله «والثاني هو 
الممتنع بذاته»» وإما أن يريد؟ به أنه يمتنع له* الوجود فقط» فيدخل ضروري' الطرفين في القسم الثالث قطعًاء 
فلا يصح قوله «والثالث هو الممكن بذاته». وبالجملة» المفهوم إما أن لا يقتضي لذاته شيئًا من طرفي الوجود 
والعدم أو نقيضيهما" معًا أو يقتضي الوجود دون العدم أو بالعكس.ء فالأقسام أربعة بلا مرية. 

[*”. *.] (قوله: يمتنع له الوجود في الخارج) إذ لو جاز وجوده في الخارج لم يمتنع اجتماع النقيضين فيه. 

[*". 5.] (قوله: فيكون ممتئعًا بذاته) وذلك لأنه يكون معدومًا في الخارج دائمّاء ويكون عدمه هذاه 
مستندًا إلى ذاتهء ولا نعني بالممتنع سوى هذا. 

1 1 ض - له الوجودء» صح هامش. 

فإن قلت: الممتنع لا يكون ضروري الوجود قطعًاء وما نحن بصلده ؟ غ - أنه بحيث يجب له الوجود» 
ضرورى الوجود فرضاء فلا يكون ممتنعًا. صح هامش. 

1 5 " ب - أنه بحيث يمتنع له الوجود. 

قلت: هذا القسم -أعني: ضروري" الطرفين- وإن كان بحسب بادئ هن غ: أريد: 
الرأي محتملا؛ لكنه فى ال: لتحقيق مما يقتضي عدمه فقط؛ لأن ما يقتضي رفع ٠‏ غ -له. 

0 - 0ك 1 ضصغ: الضروري. 
الوجود بذاته لا يقتضي الوجود بذاته؛ لأن اقتضاء أحدهما يتضمن المنع ل 
من الآخرء'' والمنع من الآخر يستلزم عدم اقتضائه» فلو كان مقتضيًا لهما * ك-هنا. 
لم يكن مقتضيًا لهماء هذا خلف. وأيضًا: إن كان موجودًا فقط أو معدو © ب:اضروري' 
١‏ ض: عن الآخر. 

فقط لزم تخلف ١١‏ مقتضى الذات بذاتها"" عنها؛ وإن كان موجودا ومعدومًا ١‏ ك: أن تخلف. 
0007 0 56 اء . : 5 ٠١‏ ضر - بذاتها. 
معًا لزم اجتماع النقيضينء فانحصار المفهوم في الواجب والممتنع والممكن ض - بذاتها 


١ 


]و٠١[‎ 


عونا 


زم*ظ] 


قرف 


تسديد القواعد 


فإن قيل: يلزم على ما ذكرتم من القسمة أن يكون الممكن هو الذي لا يجب له الوجود ولا يمتنع لذاته؛ 
وحينئذٍ لا يلزم أن يتساوى طرفا وجوده وعدمه؛ لجواز أن يكون أحد الطرفين راجحًا على الآخرء ولا ينتهي إلى حد 
الوجوب والامتناع؛ فيجوز أن يقع ذلك الطرف الراجح بلا مرجح؛' ولا يلزم ترجح أحد المتساويين على الآخر. 

أجيب بأنه لا يجوز أن يكون أحد الطرفين راجحًا على الآخر لذاته؛ لأنه مع ذلك الرجحان إما أن يمكن 
طريان الطرف الآخر أو لا يمكنء فإن لم يمكن طريان الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتنعًاء فيكون الطرف 
الراجح واجباء وقد فُرِض أنه غير منته إلى حد الوجوب» هذا خلف؛ وإن أمكن طريان الطرف الآخر فإما أن 
يكون طريانه لسبب أو لاء فإن لم يكن لسبب فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة." وهذا محالء فإن المتساوي 
أقرى من المرجوحء وهو ممتنع الوقوع لا لسببء فالمرجوح أولى بأن يمتنع ١‏ ط + لأن التقدير أنه راجح لذاته. 
وقوعه لا لسبب؛ وإن كان طريانه لسبب فلابدٌ وأن يجب بذلك السبب أولاء 2 ' ج:لسبب. 

حاشية الجرجاني 


بالمعاني المشهورة فيها' صحيح قطعًاء' وتخيل قسم رابع مضمحل' بأدنى التفات من بديهة العقل؛ ولا يخرجه 
ذلك عن كونه حصرًا عقّليًا يجزم فيه بالانحصار نظرًا إلى مجرد مفهوم القسمة. وإن جعل مما يحتاج إلى أمر 
خارج عن مفهومها من تنبيه أو استدلال» كان مع ذلك حصرًا مقطوعًا به بلا ريبة. وبذلك يتم المقصود؛ ولا 
يتوقف / على كونه بديهيًًا صرفا. 

[. 0.] (قوله: فيجوز أن يقع ذلك الطرف الراجح بلا مرجح؛ ولا يلزم ترجح أحد المتساويين على 
الآخر) يعني: أن المستحيل بديهة هو وقوع أحد المتساويين بلا مرجح؛ أو وقوع المرجوح بلا مرجح؛ دون 
وقوع الراجح الذي؛ لم ينتهِ إلى حد الوجوب بلا مرجح يوصله إلى ححده. والذي لزم من التقسيم المذكور أن 
الممكن لا يقتضي لذاته وجوده ولا عدمه اقتضاءً تامًّا منتهيًا إلى حد الوجوبء فجاز أن يقتضي لذاته وجوده 
اقتضاءً” لم ينته إلى مرتبة الوجوبء وحينئدٍ يكون وجوده راجحًا على عدمه لذاته رجحانا لم ينتهِ إلى حد 
الوجوبء فيجوز أن يوجد من غير احتياج إلى غيره؛ فينسدٌ باب إثبات الصانع. 

[**. 8.] (قوله: فيكون الطرف الراجح واجبّاء وقد فرض أنه غير منته إلى حد الوجوبء هذا خلف) 
قيل عليه: أن المفروض هو أن ذات الممكن بانفراده يقتضي رجحانًا غير منتهِ إلى ذلك الحدء ومع ذلك يجوز 
أن يكون ذلك" الرجحان المستند إلى الذات مقتضيًا للوجوبء فيكون الراجح 
واجبًا من حيث إنه راجح» والمرجوح ممتنعًا من حيث إنه مرجوح؛ فيكون 0 
الذات بواسطة ذلك الرجحان يقتضي الوجوب والامتناع. والخلف إنما يلزم "غ- مضمحلء. صح هامش. 
أن لو اقتضاهما الذات بانفراده؛ ولا شلك أن اقتضاء الذات بانفراده غير اقتضائه " * ب ١‏ الذي؛ صح هامش, 
بواضيطة مغترال مدقي خلا ولا سور أن" 00 

فإن قلت: إذا كان الذات مع الرجحان المستند إليه مقتضيًا ل جرب ' هذا الاعتراض لنصير الحلي. 


ض - ذلك. 


٠‏ ٍ انظر: الحاشية لنصير الحلّىء 
الوجود. كان4 الذات واجمًا لا ممكئاء وقل فرضناه ممكنئاء هذا خلف. و او-لاواظ. لحلي 
لذن ضص: وكان. 


قلت: الواجب على ما لزم من القسمة هو الذي يجب وجوده. إذا التفت 
١ ١ 1‏ 1 ؟ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 
إليه من غير التفات إلى غيره؛ وههنا قد وجب وجوده مع التفات إلى غيره؛ لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 


وهو الرجحان الناشئع عن الذات من حيث هيء فلا يلزم أن يكون واجبًا.' لنصير الحلّيء 917١ظ.‏ 


تسديد القواعد 








ثم يقع» ووجوبه يتوقف على رجحانه على الطرف الآخر» ا ل 
حاشي شية الججرجاني ' 
فإن قيل: نحن نقول: إما أن يمكن طريان الطرف الآخر نظرًا إلى ذاته من حيث هي أو لاء فسقط 
ما ذكرتم.7١)‏ 


قلنا: فحينئذٍ نختار إمكان طريان' الطرف الآخر وعدم وقوع علته؛ لأن المرجوحية المستندة إلى الذات 
سبب لامتناعه. وإذا" لم تقع علته فلا يجب بهاء فلا يترجح»" فلا يزول الرجحان الذاتي الذي للطرف الآخر.' 

فإن قيل: الطرف” المرجوح إذا كان ممكنًا نظرًا إلى الذات أمكن وجود علته" فيمكن وجود المرجوح بها 
فيمكن رجحانه؛ فيمكن زوال الرجحان الذاتي» هذا خلف؛ لأن إمكان المحال محال كالمحال.* 

قلنا: إمكان المعلول لا يستلزم إمكان علته» فإن عدم المعلول الأول ممكن لذاته» مع أن علته -وهو عدم 
الواجب؛ ضرورةً أن عدم العلة علة لعدم المعلول- / ممتنعة لذاتها.؟ 

هذا ما'' دقق فيه المعترض في هذا المقام. وفيه بحث؛ لأن الذات مع الرجحان المستند إليه إذا كان مقتضيًا 
لوجوب الوجود؛ كان الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنه قطعًاء ولا نعني بالواجب إلا هذاء واعتبار تلك 


الواسطة المستئندة إليه لذاته لا يقدح في ذلك. نعمء لو لم تكن مستندة 
إليه لكانت قادحة فيه. وما قيل من أن الواجب ما يجب له الوجود من 
غير التفات إلى غيره» فقد أريد به غيرٌ يكون الالتفات إليه قادحًا في كون 
الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنه؛ فإن ما لا يكون كذلك هو في 
حكم ما لا يلتفت فيه إلى غيره أصلاء'' فاندفع ما ذكره بحذافيره. 

وقد استشكل في هذا المقام سوالَا قريبًا مما تقدم وهو أن يقال: اتفق 
العقلاء على أن الممكن محتاج إلى فاعلٍ يفيده الوجود مغايرٍ لماهيته. 
وأكثرهم على أن ذلك لإمكانه. وفيه بحث؛ وهو أن الممكن هو الذي إذا 
نظر إليه مع قطع النظر عما عداه لم يجب له" لذاته وجود ولا عدم؛ فلم 
لا يجوز أن يجب له أحدهما لذاته بشرط وجودي أو عدميء فلا يحتاج 
إلى فاعل لوجوده" مغاير لذاته.؟' 

والجواب: أن من قال: الإيجاد لا يتصور إلا من الموجود." فإن تأثير 
الشيء في الوجود وإفادته إياه مطلقًا فرع لوجوده؛ ولذلك اختار كون وجود 
الواجب عين ذاته؛ لاستحالة كون الماهية من حيث هي مفيدة للوجود 
لها أو لغيرهاء كما سيأتي -" لا يتجه عليه ذلك السؤال؛ إذ لابدّ لوجود 
الممكن من فاعل موجود أولا ليتصور إيجاده له ثانياء فهو مغاير لماهيته؛ 
وليس شرطًا عدميًا ولا وجوديًا؛ بل هو مؤثر في وجوده ومعطٍ له إياه. 


ملهوات 


١‏ ض ب - طريان. 

" ض: وإك. 

" غ ب ك: ترجح. 

؛ ض - الذي. 

؟؛ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
لاواظ. 

١‏ غ - الطرف؛ صح هامش. 

' غ ب: علتها. 

4 ض - كالمحال» صح هامش. 

؟ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لتصير 
الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
لااظ. 


٠‏ ك + وقفف. 


؟' وفي هامش جار: الفرق بينهما [يعني: 
بين السؤال السابق والسؤال الجديد 
ههنا] بأن الإمكان بانضمام الرجحان 
فيما سبق وبشرط وجودي أوعدمي 
ههنا. "أخوين". 

0 م: عن الموجود. 

7 انظر: الفقرة 56. .06-.51١‏ 77. 





(أ) وفي هامش م: لأنه على تقدير عدم إمكان طريان الطرف الآخر نظرًا إلى ذاته من حيث هي يكون الوجود واجبًا لذاته» فيكون 


الخلف عائدًا إليه. ”منه رحمه الله". 


زكلظ] 


10 


تسديد القواعد 
ورجحانه على الطرف الآخر يتوقف على انتفاء رجحان ذلك الطرف الآخرء فيجوز انتفاء رجحان ذلك الطرف 
الآخرء' فلا يكون راجحًا بالذات» هذا خلف. ولئن سُلَّم أنه يجوز رجحان أحد طرفيه على الآخر لذاته إلى حد 
لا ينتتهي إلى الوجوب؛ لكن ذلك الرجحان غير كاف في وقوع ذلك الطرف؛ إذ لو كفى فلا يخلو من أن يمتنع 
به وقوع الطرف الآخر أو لا. فإن امتنع يلزم الانقلاب؛ وإن لم يمتنع يتوقف ' وح - فيجوز انتفاء رجحان ذلك 


الوقوع على عدم سبب الطرف الآخرء فلا يكون كاقيًا. الطرف الآخرء صح هامش و. 


ماعرفت.!!) 

[*". 7.] (قوله: ورجحانه على الطرف الآخر يتوقف على انتفاء رجحان ذلك الطرف الآخر) وذلك لأن 
رجحان أحد الطرفين مناف لرجحان الطرف الآخر قطعًاء كما في كقّتي الميزان مثلاء فلا يتصف المحل بهما 
معّاء وإن كان أحدهما مستئندًا إلى الذات» والآخر إلى الغير» فإن تعدد الفاعل لا يجوّز اجتماع المتنافيين. 
لكن ذلك الرجحان غير كاف في وقوع ذلك الطرف) يعني: أن المقصود' من تجويز كون أحد طرفي الممكن 
راجحًا لذاته من غير أن ينتهي إلى حد الوجوب أو الامتناع' هو تجويز وقوع ذلك الطرف الراجح بلا توقف على 
أمر خارج عن ذاته؛ فيلزم انسداد باب إثبات الصانع:*؟ كما مرّ تقريره.” ونحن قد بيّئا امتناع / ذلك الرجحان» 
وعلى تقدير جوازه لم يجز أن يقع الطرف الراجح بذلك الرجحان وحده؛ إذ لو جاز وقوعه به؟ فإما أن يمتنع به 
وقوع الطرف المرجوح., فيجب به وقوع الطرف الراجح؛ فذلك الرجحان واصل إلى حد الوجوب أو الامتناع؛ 
وهو خلاف المفروض؛ أو لا يمتنع به وقوع الطرف المرجوح: وحينئٍ فلابدٌ من أن يكون وقوعه بسبب مرجح 
له على الطرف الراجح لذاته لما" عرفت» ومع وقوع ذلك السبب لا يكون" 5 
الطرف الراجح واقعًا؛ بل لا يجوز وقوعه قطعًاء فلا يمكن وقوعه -متى وقع- ' ب: والامتناع. 
بمجرد ذلك الرجحان؛ بل به منضمًا إلى عدم سبب الطرف المرجوحء وهو * انظر: الفقرة ”. 5. 


ع 


4 1 هو 5 3 ض‎ ٠ 0 ٠ 
خ:كما.‎ ٠ أمر خارج عن ذات الممكنء فهو في وقوع أحد طرفيه الراجح على الآخر‎ 
0 لذاته فرضًا يحتاج" إلى أمر خارج عن* ذاته؛ وهو المطلوب.‎ 
ب: محتاجًا.‎ ' 


ويمكن أن يقال أيضا: ذلك الرجحان إن وجب به الطرف الراجح كان + غ -ذات الممكن نهو في وقوع 


5 يه : 1 ا أحد طرفيه الراجح على الآ 
وجوبّاء لا رجحانا غير منته إليه» وإن لم يجب؛ بل أمكن فرضنا وقوعّه معه 0 


عن؛ صح هامش. 
ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجحء وإن اعتبر في وقوعه أمه آخحر ؟ ض* تارة. 


تارةً وعدم وقوعه معه' أخرىء فإن كان وقوعه بمجرد ذلك الرجحان لزم 


ملهوات 

(أ) وفي هامش م: فيلزم لهم أن لا يثبت للممكن فاعل مغاير» ومع ذلك يلزم أن ينسدٌ باب إثبات الصانع؛ لاحتمال أن يكون الشرط 
أمرًا عدميًا. الهم إلا أن يدعى الضرورة في وجودية شرط الوجود. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش م: هذا اللازم بالنسبة إلى المتكلمين. وأما الحكماء فهم يدعون الضرورة في استناد الوجود إلى الموجود؛ فلا يكون 
الذات مرجحًا لجانب الوجود ولا انسداد في جانب العدم. "”منه رحمه الله“. 


تسديد القوا عد 





فيل:' إن قول الحكماء ”إن الواجب ما تقتضي ذاثّه وجوذه“ يناقض مذهبهم أن وجود الواجب عين ذاته؛ 
إذ الشيء لا يقتضي نفسه؛ وإلا لزم تقدمه على نفسه. 

لا يقال: إن وجود الواجب وجود مخصوص. والوجود المخصوص مقتض للمطلقء' وهو غيره. 

لأنا نقول: المطلق إن كان وجود الواجب فوجوده غير ذاته» وإلا لم يكن" مقتضيًا لوجوده. 

والجواب عنه:؟ أن الحكماء جعلوا الوجوب تارةً صفة للوجودء وتارةً صفة للذات بالقياس إلى الوجود: 
ع الوجوب من حيث هو صفة للوجود كان معناه: أن الوجود لا يكون من غيره مستغنٍ عما سواه فإذا 
أطلِق الواجب على الله تعالى بهذا الاعتبار لم يقتضٍ أن يكون له ذات مقتض للوجود؛ فلا يلزم تناقض بهذا 
الاعتبار؛ وإذا اعتبر الوجوب من حيث هو صفة للماهية يكون معنأه: أن ذاته تقتضي 


١‏ ح: فإن قيل. 
وجوده)» وبهذا الاعتبار يكون له وجود مغاير لذاته. ولا يلزم تناقض عليهم؛ وذلك '" ط: للوجود المطلق. 
. : 5 1 5 : ؟ سم - يكن) هامش. 
لأن الوجود الذي هو عين ذاته هو الوجود الخاصء والوجود المطلق عارض له وهو اي 


غيره» فيكون الوجود الخاص الذي هو عينه مقتضبًا للوجود المطلق» وهو المراد من هامش؛ ح - عنه. 
قولهم ”إن وجوده مجيله , ذائه“. 0 ط: اعتبروا. 
حاشية الجرجاني 
لم يوجد في الزمان الآخر لم يكن وقوعه بمجرد رجحانه؛ وقد فرضناه كذلك؛ هذ خلف. 
[**. 5.] (قوله: لأنا نقول: المطلق إن كان وجود الواجب فوجوده غير ذاته) قيل: الذين قالوا: ”إن وجوده 
غير ذاته“ يزعمون أن له ذانًا ليست بوجودٍ قد عرض لها الوجود في الخارج؛ وههنا ذاتٌ هي وجود في الخارج 
عرض له' ذ في العقل الوجود المطلق عروضٌ العام لأفراده؛ وبين الكلامين بون بعيد.' 
وجوابه: أنه لم يُرد بما ذكره أنه يلزم على ذلك التقدير ما هو مذهب هؤلاء' الزاعمين الذين ذكرتم؛ بل 
أراد إبطال مقالة الحكماء في أن وجود الواجب عين ذاته؛ وذلك لازم على تقدير كون المطلق وجوده؛ أن 
الوجود المطلق المشترك ليس عين ذاته عندهم قطعًاء؟ بل لا يجوز ذلك أصلا. 
.”٠[‏ ١٠.](قوله:‏ وهوالمراد من قولهم ”إن وجوده تقتضيه ذاته“) أي : إذا قالوا: ”الواجب ما تقتضي ذاته 
وجوده* يريدون بالوجوب ما يكون صفة للماهية بالقياس إلى الوجود؛ وحينئلٍ 
١ 3 5 5 ٍِ 1 0‏ غ - عرض لهء صح هامش. 
يكون وجوده -أي: المطلق- زائدا على ماهيته؛ أي: على وجوده الخاص. ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
قيل عليه: إن كان المطلق وجودًا له يلزم أن يكون موجودًا بوجودين» وإنه ا 
00 | 14-4 اظ. 
تحصيل الحاصلء وأيضًا: فقد أبطل هذا من قبل بأنه يلزم منه كون وجوده زائذاء * غ ب: لهؤلاء. 
فهذا مناقض لما تقدمء مع أنه يلزم منه المحال الذي ذكره بقوله «فإن قيل»." كيين 
* ض ب - على. 
وجوابه: أن المطلق وجود له؛ لكنهة وجوده المطلق لا وجوده الخاص» 00 
ولا استحالة في اجتماع وجود خاص ووجود مطلق لشيءٍ واحدء فإن / الجسم ١‏ ا 0 
2 ل ٠ ٠‏ 1 4 8 1 1 95 ع انظر: الحاشية لنصير ١‏ يغ 
مثلا إذا اتصف بفردٍ من البياض كان متصفا بمطلق البياض في ضمنه قطعًاء ولم 1 
اه ا ا ا ا ا + ض: لكن. 
وجوده على ماهيته حينئلٍ إنما كان تمشية تمشية للاعترض بحسب الظاهر وتقوية له د 


]ظ١١[‎ 


تسديد القواعد 


فإن قيل: فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون كل موجود ممكن واجبًا لذاته؛ وذلك لأن الوجود المطلق عارض 
للوجود الخاص الذي يكون للممكن؛ ووجوده الخاص يقتضي لذاته وجوده المطلق؛ فيكون واجبًا لذاته. 

أجيب بأن ذات الممكن غير وجوده الخاصء فلا يلزم من اقتضاء الوجود الخاص الوجود اقتضاءً ذات 
الممكن الوجود الخاصء فلا يكون الممكن واجبًا؛ لأن ذاته لا تقتضي الوجود. 

فإن قيل: يلزم أن يكون الوجود الخاص للممكن واجبًا لذاته؛ لأنه وجود خاص يقتضي الوجود المطلق؛ 
فيكون واجبًا لذاته» وإلا لم يكن الواجب أيضا واجبًا بذاته. 

أجيب بأنا لا نسلم أن الوجود الخاص للممكن يقتضي لذاته الوجود المطلق» وإنما يلزم ذلك أن لو كان 
الوجود الخاص للممكن مستغئيًا عن الغير. وليس كذلك؛ فإن الوجود الخاص للممكن يفتقر إلى علّته' فيكون 
عارضه مفتقرًا إليهاء فيكون الوجود المطلق مفتقرًا إلى أمر مغاير للوجود الخاصء فلا يكون واجبًا لذاته. 

واعلم أنه لا يمكن انقلاب كل من الواجب والممتنع والممكن بالذات إلى الآخر؛ لأن ما بالذات يمتنع أن 
يزول؛ وإلا لم يكن الذات مقتضيًا له»" فيمتنع أن يصير الواجب بالذات ممكنًا بالذات» وبالعكسء وكذا يمتنع 
أن يصير الواجب بالذات ممتنعًا بالذات» وبالعكسء وكذا الممكن بالذات يمتنع أن 000 
ضير منها بالذات: وبالمكس: 500 

وقد يُؤْحَذْ الأولان -أي: الوجوب والامتناع- بحسب الغير» فتكون القسمة بينهما '" مقتضياله؛ صح هامش. 

حاشية المرجاني 

وما اختاره ههنا إشارة إلى اندفاع ذلك الإبطال بأن زيادة وجوده المطلق على ماهيته' لا ينافي ما أرادوا بقولهم 
"وجوده عين ماهيته“ إذا' أرادوا به وجوده الخاص. وأما المحال الذي يذكره فقد دفعه بما أمكنه» وستنتكشف 
نك" عليَة الخال قنه.»* 


].1١ .[‏ (قوله: فلا يلزم من اقتضاء الوجود الخاص الوجوة) أي: المطلق (اقتضاءٌ ذات الممكن الوجود 
الخاص) أي: لا الخاص ولا المطلق. 

].1١١ .**[‏ (قوله: فإن الوجود الخاص للممكن يفتقر إلى علّته) بخلاف الوجود الخاص للواجب»: فإنه 
غير مفتقر إلى شيء أصلا؛ بل هو قائم بذاته مستغن عما عداه؛ وإنما جاز اختلاف الوجودات الخاصة في 
الافتقار وعدمه لتخالفها بالماهيات» وإن كانت متشاركة فى هذا العارض الذي هو الوجود المطلق» فوجوده 
الخاص يقتضي لذاته الوجود المطلق في نفس الأمر اقتضاءً تامًّا يستغني فيه بالكلية عن غيره دون الوجود 
الخاص للممكن. 

هذاء وقد اعترض على ذلك بأن الوجود الخاص الواجبي لا يقتضي 5-6 
الرخرة المطلر وي لجار ١‏ اذ معدن لوجر العام فود يل التعاوة. إياء ال بعلل 
فى العقلء وهناك يفتقر الوجود الخاص الواجبى إلى غيره؛ وأقله المحل الذي انظر: الفقرة *#. .١7‏ 
3 * فيه» أعن, : القوة العاقلة» فلا فرق. “امح ابتصوة 
هد نه ل عر ري ' هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 

وأجيب بأن الوجود الخاص الواجبي مستغن في الخارج مع اقتضائه لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

3 نصير الحلّى؛ 94١ظ.‏ 

الوجود المطلق. والممكن ليس كذلكء» فافترقا. لتعير الخلي 


تسديد القواعد 

على سبيل منع الجمع دون الخلو في معقول واحد؛' وذلك لأن المعقول الواحد يمتنع أن يكون واجيًا بالغير 
وممتنعًا بالغير معًا؛ لأنه إذا وجب بغيره يكون ذلك الغير متحقمّاء فلا يكون ممتنعًا بغيره؛ لأن الغير الذي يستند 
إليه الامتناع هو عدم الغير الذي يكون الوجوب به؛ فلا يكون العدم حاصلًا على تقدير تحقق الغير الذي يجب 
به» فلا يكون الامتناع بالغير حاصلا. وكذا نقول: إذا امتنع بالغير يكون ذلك الغير الذي يستند إليه الامتناع' 
متحققاء وهو عدم الأمر الذي يستند إليه الوجوبء فلا يحصل الأمر الذي يستند إليه الوجوب» فلا يتحقق 
الوجوب بالغير؛ فيمتنع الجمع بينهما في معقول واحد. 

وإنما جاز الخلو عنهما؛ لأن المعقول الواحد يجوز خلوه عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير إذا كان 
واجبًا بالذات أو ممتنعًا بالذات» فإن الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي ينافيان الوجوب بالغير والامتناع بالغير. 

وكل من الواجب بالغير والممتنع بالغير يمكن انقلابه إلى الآخر؛ لأن الواجب بالغير” قد يعرض إله] عدمُ 
علّته فيصير ممتنعًا بالغير» وكذا الممتنع بالغير قد تُوجَّد علته فيصير واجبًا بالغير. 

وإذا اغْتُبر الثلاثة -أي: الإمكان الذاتي» والامتناع بالغير» والوجوب بالغير - في الممكنات تكون القسمة 
بينها على سبيل منع الخلو؛ إذ يمتنع خلو الممكن عن أحد المفهومات الثلاثة» لا على سبيل منع الجمع؛ إذ 
يجوز الجمع بين الإمكان الذاتي وأحد الباقيين. 





1[ اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة] 
[:".] قال: ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة:؛ وإن اختلفا ' جح ف-واحد. 
بالسلب والإيجاب. وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في العاف ال لت تت و يام 


صح هامش. 
أقول: الوجوب والامتناع يشتركان في اسم الضرورة؛ إذ الضرورة تُطْلّق ' ج - بالغير» صح هامش. 
[عم. 1 .] (قوله: دون الخلو في معقول واحد) إن قتد المعقول الواحد بكونه ممكناء! كان بينهما منع 


الخلو أيضًا. 
[**. 14.] (قوله: لأن المعقول الواحد يمتنع أن يكون واجبًا بالغير وممتنعًا بالغير معًا؛ لأنه إذا وجب 
إلخ.) قيل: وأقصر من هذا التطويل” أن يقال: لو وجب بالغير وامتنع بالغير ١‏ ب مركلا 
معًا' وجب أن يكون موجودًا ومعدومًا معًا" فى حالة واحدة» وهو محال.؛ ؟" ض - قيل وأقصر من هذا التطويل 
: ْ : 4 أن يقال لو وجب بالغير وامتنئع 
١1١ .*+*[‏ .] (قوله: إذ يمتنع خلو الممكن عن أحد المفهرمات الثلاثة) بالبرامنا سح هاه 
أي: عن أحدها مطلقًا بحيث لا ي: بتصف بشىءٍ منها أصلا؛ وذلك لأن الإمكان '" ضغ ب - معا. ٍ 
ا اا 50 ل هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
لازم له لذاته» فلا يخلو عنه قطعًا مع امتناع خلوه عن أحد الباقيين أيضا؛ 1 
لآنه لا يخلو الحال عن وجود علته أو عدمها.' 5 غ ب: وعدمها. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش م: واعلم أن وجوب الشيء بالغير مع امتناعه أيضًا بالغير يستلزم اجتماع الوجود والعدم في ذات ذلك الشيء؛ وفي 
لزومه وضوح لا يحتاج إلى التطويل بالبيان؛ إذ الواجب يلزمه الوجود. والممتنع يلزمه العدم؛ وكذلك يستلزم اجتماعهما في 
علة ذلك الشيء؛ وفي لزومه حفاء يحتاج إلى مقدمات كثيرة» فلهذا احتاج الشارح إلى هذا التطويل» ولو بيّن الاستحالة باللزوم 
الأول لم يحتج إلى تطويل.”منه رمه اه 


51١ 


]ظع٠[‎ 


1١1 


تسديد القواعد 

على كل منهماء ويختلفان بالسلب والإيجاب» فإن الوجوب يقال له: ”“ضرورة الإيجاب“”»؛ والامتناع يقال له: 
”"ضرورة السلب*» واسم الضرورة شامل لهما. 

وكل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليهء بأن يكون المضاف 
إليه في أحدهما الوجودء وفي الآخر مقابل الوجود -أي: العدم-» فيصدق الوجوب المضاف إلى الوجود 
على الامتناع المضاف إلى العدم» وبالعكسء' فيقال: وجوب الوجود هو امتناع العدم» وبالعكس» ويصدق 
الوجوب المضاف إلى العدم على الامتناع المضاف إلى الوجود؛ وبالعكس» 
فيقال: وجوب العدم هو امتناع الوجود وبالعكس. 

حاشية الجرجالى 


].١ .*:[‏ (قوله: وكل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه) فيه 
تسامح؛ إذ لم يُرِد به تصادقهما / حقيقة؛ بل تصادق ما يشتق منهماء فإن ما هو واجب' الوجود ممتنع العدم 
وبالعكس» وما هو ممتنع الوجود واجب العدم وبالعكس. وأما حمل 5 
١ 1 », 00 5 1‏ ضغ: | اجب. 
أحدهما على الآخر كأن يقال: ”وجوب الوجود هو امتناع العدم” فليس ' غك ول 
بصحيح إلا أن يقصد به المبالغة في استلزام كل منهما للآخر؛ وذلك لأن " انظر: الفقرة .١ .8١‏ | أجاب السيد 

| ف لنسنة! اا الو قد ةن الشريك غهتاعن اعتراض السلي في 

وجوب الوجود كيفية لنسبة الوجود إلى الماهية عت م كيفية لنسم ا اه اا اي 
العدم إلى الماهيةء وهاتان النسبتان متغايرتان ذاتاء فكذا كيفيتاهما فلا" وإضافة إليه؛ وامتناع العدم حالة للعدم 


يتصادقان حقيقة. نعم؛ يتلازمان ويتعاكسان كما ذكر في طبقات المواد 47 وإضافة إليهه فكيف يكون أحدهما 

2 صادقا على الآخرء فإن ما قام بأحد 

وكذا قوله فيما بعد «إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإمكان المتقابلين غير ما قام بالمقابل الآخر. 

المخا اله ةعردم جانب | #اقبة تتلا فو فك أرفنك لعدء مها عازن في الوجود 9 في 

عر جاب القرورة عن ونان لوكو جه ماي ل ال ار روي ويل رحد بي ار 
تصادق الصفات المشتقة منها بعضها على بعضء أو أريد؟ المبالغة في 11 


التلازم» وإن لم يكن متعاكسًا. ك + به. 


١‏ و - وبالعكس» صح هامش. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: يقول الحكماء: طبقات مواد القضايا ثلاث: الأولى طبقة الوجوب ونقفيضه. والثانية طبقة الامتناع ونقيضه. والثالئة 
طبقة الإمكان الخاص ونقيضه؛ ثم إن وجوب أحد الطرفين -أعني: طرف الوجود أو طرف العدم- يلزمه امتناع الطرف الآخرء 
وامتناع أحد الطرفين يلزمه وجوب الطرف الآخرء ومفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر؛ لكون أحدهما نسبة للوجود والآخر نسبة 
للعدم؛ ثم يلزم كل واحد من هذين المفهومين - أعني: وجوب الوجود وامتناع الوجود- سلب الإمكان عن الطرف الآخر وهو 
مغاير لامتناع العدم في طبقة الوجوبء ولوجوب العدم في طبقة الامتناع إذا فسرنا الإمكان بما يلازم سلب الضرورة لا بنشفس 
سلب الضرورة على ما يستعمله؛ وإذا كان كذلك كان في طبقة الوجوب ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة: وجوب الوجود 
وامتناع العدم ونفي الإمكان العام عن العدم؛ وفي طبقة نقيضه ثلاثة مفهومات مقابلة لهذه الثلاثة» وهي أيضًا متلازمة متعاكسة؛ 
لأن نقيضي المتلازمين المتساويين متلازمان متعاكسان متساويان؛ وفي طبقة الامتناع ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة: وجوب 
العدم وامتناع الوجود ونفي الإمكان العام عن الوجود؛ وفي طبقة نقيضه ثلاثة مفهومات مقابلة لهذه المفهومات الثلائة؛ وهي 
أيضا متلازمة متعاكسة لما عرفت؛ وفي طبقة الإمكان الخاص مفهومان متلازمان متعاكسان: إمكان الوجود وإمكان العدم؛ وفي 
طبقة نقيضه مفهومان مقابلان للمفهومين الأولين؛ وهما أيضا متلازمان متعاكسان. وعين كل طبقة من هذه الطبقات مع عين 
كل واحدة من الطبقتين الباقيتين يستحيل اجتماعهما على الصدق يجوز اجتماعهما على الكذب؛ لجواز أن يكون الصادق عين 
الطبقة الثالئة. ونقيض كل طبقة من هذه الطبقات مع نقيض كل واحدة من الطبقتين الباقيتين يستحيل اجتماعهما على الكذب»؛ 
وإلا لجاز اجتماع عيني طبقتين على الصدق؛ لجواز صدق عين الطبقة الثالئة» كذا في شرح الملخص. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 








وأما إذا لم يتقابلا في المضاف إليه» فلا يصدق أحدهما على الآخر؛ إذ لا يقال: وجوب الوجود امتناع 
الوجود وبالعكس» ولا يقال أيضا: وجوتب العدم امتناع العدم, وبالعكس. 


”6.١[‏ الإمكان العامي والخاصّي] 

[ه”".] قال: وقد يُؤخل الإمكان بمعئنى سلب الضرورة عن أحن الطرفين» فيعم الأخرى والخاص.' 

أقول: الإمكان قد يُوْحَذ” بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين» أعنى: الطرف المخالف»ء ويسمى الإمكان 
العامي. وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى. والإمكان بهذا المعنى يعم الضرورة 
الأخرى -أي: ضرورة الجانب الموافق-” والإمكان الخاصي؛ وذلك لأن الإمكان العامي إذا اغتّبر بالنسبة إلى 
سلب الضرورة عن* جانب الوجود يشمل ضرورة الطرف الموافق” -أعني: ضرورة العدم- 
والإمكان الخاصي؛ إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإمكان الخاصي” سلب الضرورة 5-086 
عن جانب الوجود؛ وإذا اعتبر بالنسبة إلى سلب الضرورة عن جانب العدم يشمل ضرورة29 ؟ و:المخالف. 
الوجود والإمكان الخاصي"" إذ يصدق على كل منهما سلب الضرورة عن جانب العدم. امن 

3 6 و: المخالف. 

والإمكان الخاصي إنما نسب إلى الخاص؛ لآنه هو الذي اعتبره العرف الخاص»؛ اعني: 5 ح ف: الخاص. 

عرف الحكماء. وانحصار المواد في الثلاثة بحسب هذا الإمكان. وإنما اعتبر الحكماء " ج ف: الخاص. 
حاشية الجرجاني 

]-١ .*5[‏ (قوله: وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى) فإنهم يفهمون 
الممكن العدم ما لبس بممتنع العدم, ومما ليس بممكن العدم الممتنعَ العدم(+' فقدك جعلوا الإمكان مقابلك 
لضرورة الطرف المخالفء' فهو سلبها أو ما يساوي ذلك السلب. 

[5*. 5.] (قوله: وانحصار المواد في الثلاثة بحسب هذا الإمكان) فإن الإمكان العامي إن" اعتبر 
مطلقًا فهو شامل لجميع المفهومات والمواد؛ فلا انقسام بحسبه؛ وإن أضيف إلى الوجود أو العدم كانت 
القسمة مثنَّاة فيقال: الشيء إما ممكن الوجود وإما ممتنع الوجود" فيندرج في الأول الواجب والممكن 
الخاص» أو يقال: الشيء إما ممكن العدم أو ممتنع العدمء فيندرح في الأول الممتنع والممكن الخاص. 
ولما كان لفظ ”الإمكان“ بهذا المعنى العامي -سواء قُيَد بالوجود أو 
بالعدم -؛ واقعًا على ما لبتن بضروري الوجود ولا العدم»!*' اصطلح ين لاحر 
الخاصة على استعماله فى سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين معّاء فكان ‏ 'غ:إذا. 
هذا إفكانا خاطكاء وقد سين انا" خاكاة والأول غانا انفاة لكره. -65 أو ممنع الوعردامايي 
5 ع ص : م. 
أعم منه مطلقًا. ه ب - إمكانًا. 

وللإمكان معنى ثالث يسمى أخصء وهو سلب الضرورة الذاتية والوصفية ايخ 
(|) وفي هامش م: أي: ما ليس عدمه ضروريًاء فيكون مقابلّا لضروري العدم؛ وهكذا في البواقي. ”منه رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش م: أي: ما وجوده مقايل لما ليس وجوده ضروريًا. #بشرضيه انك 
رت وفي هامش م: وهو الموجودات ما سوق الواجب. "منه رحمه الله". 


[اكو)] 


أاعو] 


1١ 


تسديد القواعد 


هذا الإمكان؛ لأنهم لما وجدوا الإمكان يستعمل' في سلب الضرورة: وكانت المادة التي لا يكون أحد جانبيها 
ضروريًا' أحق بهذا الاسم» اصطلحوا على تسمية هذه المادة بالإمكان. 


[3.11 الإمكان الاستقبالي] 

[7.] قال: وقد يُوْخَد بالنسبة إلى الاستقبال» ولا يشترط العدم في الحالء وإلا اجتمع النقيضان. 

أقول: الإمكان قد يُعتبر بالنسبة إلى الاستقبال» وهو أن يكون الالتفات إلى سلب الضرورة ععن جانبي 
الوجود والعدم في زمان الاستقبال» ولا يُلتمَت إلى حال الشيء في الماضي أو الحال» فإذا كان الشيء غير 
ضروري الوجود والعدم في أيّ وقتٍ فُرِض له في الاستقبال يُسمّى ممكنًا بالإمكان الاستقبالي. وإنما اعتبر 
هذا من اعتبره؛ لأن ما تُسِسب / إلى الحال أو الماضى من الأمور الممكنة إما 

' ج - يستعمل؛ صح هامش. 

موجودء فيكون ضروريًا بحسب الوجود؛ وإما معدوم؛ فيكون ضروريًا بحسب ' ج - ضرورياء صح هامش. 
العدم» والباقي” على صرافة الإمكان ما نسب إلى الاستقبال من الممكنات؟ التي ؟ ح: فالباقي. 

1 * ج - الممكنات. صح هامش. 
لا يُعرّف حالها من الوجود والعدم. 

حاشية الجرجاني 

والوقتية عن الطرفين»' وهو أيضًا مما اعتبره الخاصة بناءً على أن اسم ”الإمكان" لِما كان بإزاء سلب الضرورة: 
فكل ما كان طرفاه خاليين عن جميع هذه الضرورات كان أولى به وأقرب إلى الوسط. ثم إن بعضهم اعتبر الإمكان 
بالقياس إلى زمان الاستقبال نظرًا إلى أن الممكن الحقيقي المتصف بصرافة الإمكان ما لا ضرورة / في شيء من 
طرفيه أصلاء ولا شك أن كل ما ينسب إلى الماضي أو الحال فإنه لا يخلو عن ضرورة ما في وجوده أو عدمه؛ 
وأقلها الضرورة بشرط المحمول" إذ لابدٌ من تعين" وجوده أو عدمه في أحد الزمانين» وإن لم يكن معلومًا لنا 
بعينه. وأما إذا نسب الشيء إلى الزمان المستقبل» فإنه لا يتعين؟ أنه يوجد فيه أو لا يوجد فيه" لا في علمنا فقط؛ بل 
بحسب نفس الأمر أيضا؛ وذلك لأن تعين أحد طرفيه في ذلك الزمان موقوف على حضوره. ولأنه لا تعين هناك 
بإيجاب الذات؛ لأن الكلام في الممكنات» ولا بإيجاب الغير لعدم حصوله بعد فالإمكان الاستقباليى هو سلب 
الضرورة مطلقًا عن الطرفين معًا في زمان الاستقبال» والممكن بهذا الإمكان هو في حاقٌ الوسط بين طرفيه.7) 


١‏ الضرورة الذاتية هي الضرورة الحاصلة ما دام الموضوع موجوذاء بالضرورة في وت ما“. انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد 


وربما تسمى ضرورة مطلقة؛ لخلوها عن الضرورات الحاصلة من 
القيود» كقولنا ”كل إنسان حيوان بالضرورة". والضرورة الوصفية إما 
الضرورة بشرط الوصفء. أي: يكون للوصف مدخل فيهاء كقولنا 
"كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبًا"؛ وإما الضرورة 


لطاشكبري زاده» ١14و.‏ انظر أيضًا في تعريف هذه المفهومات 
والنسبة بينها: شرح المطالع لقطب الدين الرازي» 4١-1‏ 


' الضرورة بشرط المحمول: هي ضرورة بوت المحمول للموضوع 


أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلبء ولا فائدة فيها؛ لأن كل 


لأجل الوصفه أي: يكون الوصف منشأ الضرورة: كقولنا ”كل 
متعسجب ضاحك بالضضرورة ما دام متعجيًا". والضرورة الوقتية هي 


ديول فينو #ترورى للموضوع يها المج : انظز: شرج التطالع 
لقطب الدين الرازي» 8/7 


الضرورة الحاصلة بحسب وقت إما معين» كقولنا “كل قمر منخسف 0 ض ب: تعيين. 
بالضرورة وقت الحيلولة”؛ وإما غير معين» لا على معنى اعتبار ؟ ب + قيه. 
0 


عدم التعين؛ بل على معنى عدم اعتباره» كقولنا "كل إنسان متنفس 





(أ) وفي هامش ع رك م د طاش: لأن الإمكان بهذا المعنى يكون خاليًا عن جميع الضرورات؛ فيكون واقعًا حاقٌ الوسط» أي: يكون 
واقعًا بين ضرورة الوجود والعدم. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 
ولا يشترط في إمكان الوجود في الاستقبال العدمٌ في الحال؛ وإلا يلزم أن يشترط في إمكان العدم في 
الاستقبال الوجود في الحال؛ لأنه لو لم يشترط الوجود في الحال في إمكان العدم في الاستقبال يلزم الترجيح 
بلا مرجح؛ لأنه إذا أخرجه الوجود إلى ضرورة الوجود أخرجه العدم إلى ضرورة العدم؛ فجعلٌ الوجود 

حاشية الجرجاني 

وظهر بما قررّناه' معنى قوله «وإنما اعتبر هذا من اعتبره إلخ.». 

واعلم أن عدم تعين أحد طرفي الشيء في الزمان المستقبل بحسب نفس الأمر مذهب الجمهورء وهو 
مردود بأن الحوادث مستندة إلى علل يجب بها وجودها"' ويمتنع دونهاء فإن انتهت سلسلة العلل إليها في' 
المستقبل تعين وجودهاء وإلا تعين عدمهاء وما تمسكوا به من الوجهين لا يدل إلا على عدم تعين أحد الطرفين 


في الحال؛ وذلك لا ينافي تعينه في الاستقبال.7!) 
].١ .7[‏ (قوله: ولا يشترط في إمكان الوجود في الاستقبال العدمُ 


١‏ ك: قررنا. 
في الحال) إشارة إلى أن بعض من اعتبر الإمكان الاستقبالي اشترط في , 9 1 
2 3 ب - وجودها. 
كون الوجود ممكنا في زمان الاستقبال العدمَّ في الحال؛ فإن الشيء إذا * غ + الزمان. 


كان موجودًا في الحال كان وجوده ضروريًا بشرط المحمولء فلا يكون 
ممكنًا صرفًا. فأورد* عليه بأن ضرورة وجوده في الحال لا ينافي سلبها 
في الاستقبال.” وأيضا: لو أوجبه' الوجودٌ في الحال ضرورةً وجوده في 
الاستقبال لأوجبه' العدمٌ في الحال ضرورةً عدمه في الاستقبال» فلا 


03 


شو ويردا غ: ورد. 

كما قال فخر الدين الرازي في الملخص: 
«إنا بينا أن الوجود الحالي لا ينافي 
الإمكان الحالي؛ فلان لا ينافي الإمكان 
الاستقبالي كان أولى». انظر: الملخص في 
المنطق والحكمة للرازي» ١١و.‏ 


يكون ممكنًا صرفا في الاستقبال» فوجب أن يعتبر لإمكان الوجود في © ل:أوجب. 

الاستقبال العدم في الحال؛ ولإمكان العدم في الاستقبال الوجود في 0 9 
- - 3 3 ض - جا. 

الحال؛ لآن العلة الموجبة لهذا الاعتبار مشتركة بين الوجود والعدم؛ ؟ ض: اعتبر. 


إذ هي توهم أن الواقع في الحال ضروري في الاستقبال؛ فيلزم اشتراط 
الإمكان الاستقبالي باجتماع النقيضين في الحال. 

وأما ما يقال من أن الإمكان الاستقبالي إنما يعتبر' في أحد طرفي 
الوجود والعدم لا فيهما معّاء فالشيء إما ممكن الوجود بالإمكان"٠‏ 


الاستقبالي وإما ممكن العدم به» فالأول مشروط بالعدم في الحالء والثاني. 


مشروط بالوجود في الحال -'' فليس مما يعوّل عليه؛ لأن المقصود من 
وكونه في حاقٌ الوسط بينهما غير مائل إلى أحدهما / كما تقدم. 

[7*. ".] (قوله: يلزم الترجيح بلا مرجح؛ لأنه إذا أخرجه) قيل: 
إنما يتم هذا" لو كان السبب الحامل على الاشتراط ما ذكره من الخروج 


)غ0 وفي هامش ع ك م د: والجواب هو أن ما ذكره لا يقدح في غرضناء فإنه هو عدم التعين في الحال. "منه رحمه الله“ )١(‏ | ()ى: 


07 0 
نور الله رحمه الله. 


١١ 


ّ - بالإمكان» صح هامش. 


1 وفي هامش : قيل: قائله مولانا سعل 


الدين فى شرحه للمقاصد. | قال التفتازاني 
في شرح المقاصد: «والظاهر أن من اشترظط 
ذلك اراد بالإمكان الاستقبالي إمكان 
حدوث الوجود وطريانه في المستقبل؛ 
وهو إنما يستلزم إمكان عدم الحدوث. 
لا إمكان حدوث العدم؛ ليلزم اشتراط 
الوجود في الحال؛ بل لو اعتبر الإمكان 
الاستقبالي في جانب العدم بمعنى إمكان 
طريان العدم وحدوئه يشترط الوجود في 
الحال من غير لزوم محال». انظر: شرح 
المقاصد لسعد الدين التفتازاني» ص 456. 


1ك + أن. 


[أعظ 


1١6 


١5 


تسديد القواعد 
في الحال منافيًا للإمكان في الاستقبال دون العدم ترجيحٌ بلا مرجح. وإذا اشترط الوجود في الحال في إمكان 


العدم في الاستقبال» مع أن ممكن الوجود في الاستقبال ممكن العدم فيه؛ يلزم أن يشترط الوجود والعدم في 
الحال في إمكان الاستقبال» فيجتمع النقيضان. 


[77.1.1. اعتبارية الوجوب والإمكان والامتناع] 

[7.] قال: والثلاثة اعتبارية؛ لصدقها على المعدوم» واستحالة التسلسل. 

أقول: الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارية؛ لأنها نِسَبٌ معقولة بين متصوّر ووجوده الخارجيء وليس لها 
تحقق في الأعيان؛ لوجوهٍ بعضها مشترك بين الثلاثة؛ وبعضها مختص بواحدٍ واحدٍ. 

أما المشترك فوجهان: الأول: أن هذه الأمور تصدق على المعدوم؛ء فإن المعدوم الممتنع يصدق عليه أنه 
ممتنع الوجود وواجب العدمء والمعدوم الممكن يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم» وإذا صدقت هذه 
الأمور على المعدوم يجب أن لا تكون متحققة في الأعيان؛ لاستحالة اتصاف المعدوم بما هو متحقق فيها. 
وفيه نظر؛ فإن صدق الشيء على المعدوم لا يقتضي أن يكون معدومًا. 

قوله «لاستحالة اتصاف المعدوم بما هو متحقق في الخارج» قلنا: يجوز أن يكون طبيعة واحدةٌ بععض 
أفرادها معدوم وبعضها موجودء فتصدق تلك الطبيعة على الأفراد الموجودة والمعدومة» فباعتبار صدقها 
على الأفراد الموجودة تكون موجودة» وباعتبار صدقها على الأفراد المعدومة تكون 
معدومة. فاعتَبِرْ' الإنسان» فإن بعض أفراده موجود وبعضها معدوم؛ مع أن" الإنسان 1 00 00 
صادق على الجميع؛ فالإنسان” باعتبار صدقه على الأفراد الموجودة يكون موجودًاء ٠‏ «:فإن الإنسان. 
وباعتبار صدقه على الأفراد المعدومة يكون معدومّاء ولا يلزم منه؟ اتصاف المعدوم © ج-مه. 


إلى ضرورة الوجودء وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون مجرد اصطلاح؛ أو له حاملٌ آخر لا يوجب اشتراط الوجود 
في الحال لإمكان العدم في الاستقبال.' 

ولا يخفى عليك أنه أيضًا ساقط جدًا؛ فالصواب أن يُقطّع النظر في الإمكان الاستقبالي عما" في الحال من 
الوجود أو العدمء" ويلاحظ حال الشيء في المستقبل وححده. 

[/ا”. ].١‏ (قوله: لأنها مسب معقولة بين متصور ووجوده الخارجي) أراد أنها كيفيات لتلك النسب المعقولة؛ 
لكنه حذف المضافء واعتمد في ذلك على ما سبق من أن الموادٌ كيفيات لنسب تلك؟ القضايا.* ويمكن أن 
يقال: يجوز أن تكون"' نسبًا عارضة لنسب أخرىء فتكون كيفيات لها؛ إذ' لم 


يرد بالكيفية ههنا ما يقابل النسبة؛ بل أريد بها معنى الصفة. ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ 154و. 


[7*. ”.] (قوله: فإن صدق الشيء على المعدوم لا يقتضي أن يكون ' غك +هو. 
معدومًا) هذا ظاهرء كما حقّقه. نعم» لو لم يصدق الشيء إلا على المعدوم ": والعدم. 
1 . 8 ؛ ب - تلك. 
لوجب كونه معدومّاء وليس الأمر ههنا كذلك؛ لصدقها على الموجودات انظر: الفقرة 1 .١‏ - 271 7. 
أيضاء فإن الواجب تعالى يصدق عليه أنه واجب الوجود وممتئع العدم» 7 ض - أن نكونء صح هامش. 


والموجود الممكن يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم. ٠»‏ ك: فإذا. 


تسديد القواعد 





بما هو متحقق في الخارجء ولا كون تلك الطبيعة معدومة. 

الثاني: لو كانت هذه الأمور متحققة في الأعيان لكانت مشاركة لغيرها في الوجود ومتميزةً عنه بالخصوصيات: 
فوجودها غير ماهياتهاء' فاتصاف ماهياتها" بوجودها لا يخلو عن أحد هذه الأمورء ويلزم' التسلسلء 
وهو محال. 

[4.] قال: ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب. 

أقول: هذا دليل مختص بالوجوب. تقريره: لو كان الوجوب ثبوتيًا -أي: موجودًا في الأعيان- لكان 
الواجب ممكنا. والتالي باطل؛ لامتناع القلب. 

بيان الملازمة: أن الوجوب؟ إذا كان موجودًا في الأعيان يكون ممكنًا؛ لأنه صفة» والصفة مفتقرة إلى الغير 
الذي هو موصوفهاء والمفتقر إلى الغير ممكن. وإذا كان الوجوب ممكنًا” يكون' الواجب أيضًا ممكنًا؛ لأن 
الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكنء فإذا كان ما به الشيء واجب ممكنًا يكون الواجب ممكنًا. 

لا يقال: لا يلزم من إمكان الصفة إمكان الموصوف؛ فإن الصفة لكونها محتاجة إلى الموصوف ممكنة؛ 
والموصوف جاز أن لا يحتاج إلى غيره؛ فلا يكون ممكنًاء فلا يلزم من إمكان الصفة التى هي الوجوب" إمكانٌ 
الموصوف الذي هو الواجب. 

١‏ و: ماهيتها. 

لأنا نقول: إذا كانت الصفة ممكنة كان الموصوف -من حيث هو موصوف 2 ' و:ماهيتها. 
دك الماك م1 لآو من نيت جو موصو لك انكاس إلى ساوح ا 
الصفة الممكنئة» فيكون من تلك الحيئية ممكنًا. والواجب من حيث هو واجب م فيك مع نانفل 
يفتقر إلى صفة الوجوب؛ لأنه إنما هو واجب باعتبار صفة الوجوبء فلو كان ١‏ و: يجب أن يكون» صح هامش. 


. َ ا عضا ات. 
الوجوب ممكنا كان الواجب من حيث إنه واجب ممكنا. ح: الوجود 
حاشية الجرجاني 


[7. .| (قوله: ويلزم التسلسل) إنما يلزم إذا لم ينته إلى ما يكون اعتباريّاء وهو ممنوع؛ إذ لا يلزم من 
كونها موججودةً وجود جميع أفرادهاء كما ذكره آنمًا. وأيضًا قيل: جاز كون وجوب الوجوب مثلا عينّه؛ كوجود 
الوجود ووحدة الوحدة ونظائرهما.'07) 

].١ .*4[‏ (قوله: إذا كان موجودًا في الأعيان يكون ممكنًا؛ لأنه صفة) 
قيل: لا نسلم أن الوجوب صفة؛ بل منه ما هو واجب لذاته» وهو وجوب ١‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الواجب لذاته؛ لأنه عين ذاته؛ ومنه ما هو ممكن صفة لغيره» وهواوجوب الحاشية لنصير الحلّي؛ 194و. 
: 9 1 : 1 ا 5 2 " هذاالاعتراض لنصير الحلّي. 
غير الواجب لذاته.' وفيه بحث؛ لأن الكلام في الوجوب الذي هو كيفية لنسبة الفرة الائتية لتضبير :اليكلن: 
الوجود إلى الذات كما مب" فيكون متأخرًا عن النسبة المتأخرة عن الذات» فلا 94١و.‏ 
تصور كونه عينها. " انظر: الفقرة 4”. .١‏ 

)01 وفي هامش د: هذا غير صحيح؛ لأن وجوب الوجوب نسبة؛ بل كيفية لنسبة بين الوجوب ووجوده؛ فلا يجوز أن يكون نفسه. 
الهم إلا أن يراد به أن وجوب الوجوب وما بعده من المراتب أمور اعتبارية» فإن وجود فرد من أفراد الطبيعة لا يستلزم وجود 

حمهة *منه رلحية الله" 


١1 


[أأكظ] 


["اغو] 


١4 


تسديد القواعد 
فإن قيل :سلما أن الواجب من حيث إنه واجب ممكن؛ لكن هذا غير ممحال؛ لأنه يجوز أن يكون الواجب 
من هذه الحيثية ممكناء ويكون ذاته واجبًا؛ لأن إمكان الشيء من حيث إنه متصف بصفة لا يقتضي إمكان 
لايقال: لو كان من هذه الحيثية ممكنا لكان من هذه الحيثية جائز الزوالء فيجوز أن يزول وصف الوجوب 
عن ذات الواجب» فلا تكون الذات واجبة» ويلزم إمكانه. 
لأنا نقول: لا نسلم أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكنًا كان من هذه الحيثية جائز الزوال» وإنما يلزم ذلك أن 
لولم تكن علة / الوجوب هي الذات التي يمتنع زواله. وهو ممنوع؛ فإن علة الوجوب هي الذات التي يمتنع 
حاشية الجرجاني 
[1؟. ].١‏ (قوله: لا نسلم أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكئا كان' من هذه الحيثية جائز الزوال) رد عليه 
بأن هذه الملازمة بيّنة بذاتها لا تقبل منعًا أصلاء فإن معنى' كون الشىء ممكئًا هو كونه جائز الثبوت وجائز 
الزوال نظرًا إلى ذاته. واستلزام الشيء لجزئه بين لا شبهة فيه. وما ذكره من أن هذه الجملة داعتى: الذات مع 
الوجوب- ممتنعة الزوال؛ لوجوب علتهًا -أعني: الذات- دائمًا لا ينافي / إمكان الجملة وجواز زوالها نظرًا إلى 
ذاتها؛ لأن وجوبها بالغير الذي هو الذات لا يوجب زوال إمكانها الذاتي» والممكن لا يلزم من فرض" وقوعه 
وفيه أيضا بحث؛ لأن الشارح حمل ”جائز الزوال“ في تلك الملازمة على ما لا يكون زواله ممتنعًا أصلًا لا 


: بذاته ولا بغيره»” فلذلك منع الملازمة. وبيّن امتناع زوال الوجوب بسبب امتناع زوال علته مع الاعتراف بكونه 


ممكنًا لذاته المستلزم لكون الجملة كذلكء» فهو يعترف بكونها ممكنة لذاتهاء ويقول: يمتنع زوالها بسبب امتناع 
زوال علتهاء فإن اكتفيت أنت بجواز زوالها نظرًا إلى ذاتها كانت الملازمة بيّنة في نفسهاء لا منع عليها؛ لكن 
يبقى الكلام في أن زوال الجملة بزوال الوجوب هل يستلزم لذاته ذلك المحال - أعني: إمكان' الواجب- أم لا. 
فنقول: لو كان هناك استلزام ذاتي لكفى أن يقال: لا يجوز أن يكون الوجوب على تقدير وجوده ممكناء وإلا 
لكان جائز الزوال في ذاته. وليس كذلك؛ لاستلزامه اتصاف الواجب بالإمكان. 

والتحقيق: أن عدم صفة الوجوب في نفسها لا يستلزم عدم اتصاف الواجب بها؛ ليلزم اتصافه بالإمكان؛ 
فإن الصفات قد تكون عدمية مع اتصاف الموصوفات بها في نفس الأمر؛ بل في الخارج أيضًا. نعم؛ عدمها 
بعد كونها موجودة يستلزم ذلك المحال؛ وكذا الحال في الجملة المركبة من ذات الواجب وصفة الوجوب 
الموجودة. واستلزام عدم الشيء بعد كونه موجوذا للمحال لا ينافي إمكان عدمهء ولا يقتضي وجوب وجوده. 
أَوَلا يرى أن عدم الزمان بعد وجوده يستلزم محالاء كما بين في موضعه. مع أنه لا ينافي إمكان عدمه؛ ولا 


يقتضى وجوب وجوده. 


-8 كذا في الشرح؛ وفي جميع نسخ الحاشية: لكان. ع هذا الرد لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛‎ ١ 
غ - معنى» صح هامش. 8 ذاظ.‎ * 
غ: لا لذاته ولا لغيره.‎ ٠ ض ب ك - فرض؛ صح هامش ك.‎ " 


تسديد القواعد 


أجيب بأن علة الوجوب لو كانت هي' الذات لزم تقدمها على الوجوب بالوجوب 
والوجود؛ ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجوب والوجودء فيلزم أن يكون للواجب ١‏ ج - هي؛ صح هامش. 


حاشية الجمرجانىن 





فعلى هذاء إذا قلتّ:' ”الوجوب إما أن يكون صفة عدمية أو وجودية» والثاني باطلء وإلا لكان ممكنّاء وهو 
محال؛ لاستلزام عدمه المحالء' فتعيّن الأول» وهو المطلوب.“ قلنا: إن زعمتٌ أن عدمه مطلقًا يستلزم ذلك 
المحال منعناه؛ وقد مر سندة»" وإن زعمتٌ أن عدمه بشرط كونه وجوديًا يستلزمه سلّمناه» ولا يجديك نفعًا؛ لأنه 
لا ينافي إمكانه كما عرفته.* 

ولا يجديك أيضًا أن تقول:' الوجوب صفة لازمة لذات الواجبء ولا شك أن عدم اللازم ملزوم لعدم 
الملزوم» فإمكان عدم الوجوب يكون مستلزمًا لإمكان عدم الواجب؛ ضرورة أن إمكان الملزوم ملزوم لإمكان 
لازمهء" / وإمكان عدم" الواجب محالء فإمكان عدم الوجوب أيضًا محالء فلا يكون الوجوب وجوديًاء وهو 
المطلوب. لأنا نقول: هذه الصفة من حيث هي -سواء كانت وجودية أو عدمية-* لازمة لذات الواجبء فلا 
يكون عدمها مستلزمًا لإمكان الواجبء فلا يتم الاستدلال. وأيضا: في استلزام' إمكان الملزوم لإمكان اللازم 
كلام فإن عدم المعلول الأول ممكن لذاته؛ ولازمه -أعني: عدم الواجب- محال لذاته. 


[4*. *.] (قوله: ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجوب والوجود) أما التقدم بالوجود فظاهر؛ لأن' 
الإيجاد متأخر بالذات عن وجود العلة» ومتقدم على وجود المعلول. وأما التقدم بالوجوب فلأن الشيء مالم 
يجب وجوده إما بالذات أو بالغير" لم يُوجَد فوجوب العلة متقدم على وجودهاء فيتقدم على وجود المعلول 


قيل: الحكم بتقدم العلة فيما ذكر"' إنما يصح في لوازم الوجود دون لوازم الماهية؛ والوجوب من لوازم 
الماهية» فلا يتوقف على وجودها ووجوبها." وهو ساقط؛ لأن المفروض كون الوجوب موجودًا في الخارج؛ 


١‏ قال طاشكبري زاده في حاشيته: «هذا دليل آخخر على كون الوجوب ٠‏ قال طاشكبري زاده في حاشيته: «هذا أيضا دليل آخر على عدمية 
معدومًا. وتقريره: أن الوجوب لو كان موجودًا لكان ممكنا؛ لأنه الوجوب. وتقريره: أن صفة الوجوب لازمة للموصوفء أعني: 
حينئذٍ صفة محتاجة إلى موصوفها. والتالي باطل؛ لأن الممكن ما الواجبه وكما أن وجود اللازم لازم لوجود الملزوم؛ يكون عدمه 
لا يلزم من فرض وقوع كل من طرفيه محال. وههنا قد لزم من ملزومًا لعدم الملزوم؛ فإمكان عدم الوجوب يلزمه إمكان عدم 
فرض عدمه محالء وهو إمكان الواجب. وتقرير الجواب: أنك إن الواجب. واللازم محال قطعًاء فكذا الملزوم؛ وهو إمكان عدم 
أزدت أنه يلزم من عدمه الأصلي محالء فلا نسلم لزومه؛» وقد مر الوجوبء فيثبت أن لا يكون للوجوب وجود؛ وهو المطلوب. 
سنده» وهو جواز اتصاف الموصوفات بالصفات العدمية في نفس وتقرير الجواب: أن صفة الوجوب - وجودية كانت أو عدمية- لازمة 
الأمر؛ بل في الخارج أيصًا؛ وإن أردت أنه يلزم من عدمه اللاحق لذات الواجب؛ فلا يكون عدم تلك الصفة ملزومًا لعدم الواجب». 
محال؛ فلزومه مسلم؛ لكن لا يفيد ذلك بطلان التالي؛ إذ لا تنافي انظر: حاشية على حاشبة شرح التجريد لطاشكبري زاده؛ ١5١و.‏ 
هذه الاستحالة إمكانه في نفسه كما عرفته في عدم الزمان بعد ١‏ ك + وإمكان الواجب محال. 
وجوده». انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زادهء “ ب - عدم. 


ااو. 4 غ: من حيث هي وجودية كانت أو عدمية. 

'" ب: للمحال. ١‏ ب: استلزام. 

" وهو جواز اتصاف الموصوفات بالصفات العدمية في نفس الأمر ٠١‏ ض - أما التقدم بالوجود فظاهر لأن» صح هامش. 
بل في الخارج أيضا. ١غ‏ ك: إما لذاته أو لغيره. 

غ ض: عرفت. ؟' ك: بما ذكره. 


؟٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 94١ظ.‏ 


[؟عظ] 


18 


[67و] 


وإما غير الذات فيلزم جواز الانفكاك ولا يتسلسل.* 


تسديد القواعد 
وجوب آخر أو تقدم الوجوب على نفسهء وكلاهما محال؛ وإن كانت علة' الوجوب غير الذات يلزم جواز 
قيل: الوجوب نقيض اللاوجوبء واللاوجوب عدمي؛ لأنه صادق على المعدوم؛ فيلزم أن يكون الوجوب وجوديًا. 
قلئا: لا نسلّم أن اللاوجوب عدمي. قوله «لأنه صادق على المعدوم» قلنا: صدقه على المعدوم لا يقنضي 
أن يكون عدميًا؛ لجواز أن يكون أعم من المعدوم: فيصدق على المعدوم وعلى الموجود؛ فلا يلزم أن يكون 
عدميًا مطلقًا؛ لجواز أن يكون بعض أفراده موجودًا وبعضها معدومًا. ولئن سلّمنا ذلك؛ لكن لا نسل أن 
نقيض العدمي يلزم أن يكون وجوديًا؛ لجواز أن يكون كل من النقيضين عدميّاء 


١‏ و - علة,» صح هامش. 


وحينئذٍ' يمتلع كونه”) لازمًا للماهية»' وإلا لكانت الماهية في الذهن متصفة بوجود خارجي» وهو محال؛ بل 
لابدٌ أن يكون لوجود الماهية مدخل في وجود الوجوب؛ لاستحالة كون الماهية -من حيث هي- مُوجِدةٌ صفة 
في الخارج قائمة بها أو بغيرها ضرورةً واتفاقًا. والنزاع إنما وقع في جواز كونها من حيث هي مُوجدةٌ لنفسهاء 
كما سيأتي. وأما كونها كذلك موجدة لغيرهاء سواء كانت صفة لها أو لاء فمما لم يَرْنَب في بطلانه أحدٌ. 
[54. :.] (قوله: وكلاهما محال) أما تقدم الوجوب على نفسه فظاهر. وأما ثبوت وجوب آخر للواجب 


فلاجتماع المثلين» وأدائه إلى أن الوجوب الثاني لا يكون وجوبًا 
للواجب؛ إذ" كان قبله واجبًا بذلك الآخر. 


١‏ ض - حينتذ» صح هامش. 
'" غ - للماهية,» صح هامش. 
[8؟. ه.] (قوله: وإن كانت علة الوجوب غير الذات» يلزم جواز '" ضغ ك: إذا. 
انفكاك !ا ٠‏ الذات) أى: إذا ند ال لاي ال ا ده جنا لط الملازية الماكورة. لريرة: 
9 الجر ار إذ نظر إلى ت وقطع النظر عن ا راضم ررحي لكان عل لعي 
ذلك الغير جاز انفكاكه عنه؛ فيلزم إمكانه. المذكورء وهو أن تكون علة الوجوب غير 
قلة يحون أن رن :للك الخير امن لوازء الزات: قاذ جيه 0 أن يكون ذلك الغير من 
ازم الذات. انظر: حاشية على حاشية * 
انفكاك لازمه الذ | الذات.؟ شر ء؛ لأن ذلك 0 يا انلك 
زمه الذي هو الوجوب عن الذات. وليس بشيء ل د التجريد لطاشكبري زاده. ؟6١ظ.‏ 
الغير لابدّ أن يكون موجودًا في الخارج؛ لأنه موجد للوجوب في * مما ذكره السيد الشريف بقوله «وليس 
1 1 2 ' 1 ا . 6 بشيء6 إثبات للملازمة المذكورة. وحاصله: 
والوجوب على ذلك الغير المتقدم على الوجوب» ويعود المحذور. يكون موجودًا؛ لكونه علة للموجود؛ 
فموجده إما الذات» فيعود المحذور الذي 
ذكره الشارح؛ وهو أن يكون للوجوب 
[ى". ".| (فوله: لجواز أن يكون كل من النقيضين عدميًا) أي: وجوب آخر أو تقدم الشيء على نفسه؛ 
مَااف الخا اليه نك 5-000 50006 أو غير الذات ولا يمكن التسلمسل حتى لا 
1 0 ع ُ 1 0 مد امع 0 تخلو الذات عن الوجوب؛ فعند الانقطاع 
فجوابه أن المستحيل ارتفاع الئقية 000 في الصدق بأن لا يصدق شيء يلزم الانفكاك. انظر: حاشية على حاشية 
منهما في نفس الأمرء لا ارتفاعهما : بعحسستب» الوجود الخارجى بأن لا . حو العا 
5 0 ا ّْ غ - قجوابه أن المستحيل ارتفاع النقيضين» 
يكون شيء منهما موجوذًا خارجياء فإن المفهوم الاعتباري وسلبه << صحهامش. 
متناقضان" قطماء ولااوجود لشىء منهما أصلا. ' ب ك: يتناقضان. 


(أ) وفي هامش ض ب س د: يعني: أنه مأخوذًا مع وجوده الخارجي يمتنع كونه إلخ. "مله رحمه اللوه.() | (0 ب - مثه رحمة الله. 


تسديد القواعد 

فإن اللاممكن بالإمكان الخاص' -لصدقه على الممتنع - عذدمي» والممكن الخاص أيضًا -لصدقه على المعدوم 

[و".] قال: ولو كان الامتناع ثبوتيًا لزم إمكان الممتنع. 

أقول: هذا دليل مختص بالامتناع. تقريره: لو كان الامتناع ثبوتيًا -أي: موجودًا في الأعيان- لزم إمكان الممتنع. 
والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأنه لو كان الامتناع موجودًا في الأعيان لكان ممكنًا؛ إذ هو صفة:؛ والصفة مفتقرة إلى 
موصوفها الذي هو غيرهاء فيكون ممكناء إذا كان الامتناع ممكنًا يكون موصوفه -وهو الممتنع أيضًا- ممكنًا؛ 
لاستحالة" إمكان الصفة مع امتناع الموصوف. 

وأما بيان بطلان التالي فلأنه لو أمكن الممتنع يلزم الانقلاب» وهو محال." 

].:١[‏ قال: ولو كان الإمكان ثبوتيًا لزم سبق كل ممكن على إمكانه. 

أقول: هذا دليل مختص بالإمكان. تقريره: لو كان الإمكان ثبوتيًا لزم سبق كل ممكن على إمكانه. 
والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأنه لو كان موجودًا فى الأعيان لكان صفة للممكن؛ 
١ 1 200‏ 6ظ ١‏ ج - بالإمكان الخاصء» صح هامش. 
فيكون الممكن متقدمًا بالوجود على إمكانه؛ ضرورة تقدم الموصوف على * ج: لامتناع. 
الصفة بالوجود. 0 اج: ممتنع. 





حاشية الجبرجاني 
فإن قيل: قد تقرر في مباحث التقابل أن العدميين' لا تقابل بينهماء وأن المتقابلين إما وجوديان معًا 
كالمتضادين والمتضايفين» وإما" حاضيا وجودي فقط كالشيلتب والإيجاب» والعدم والملكة. وأن التناقض إنما 
هو" بين السلب والإيجاب. فعلم أنه لابدٌ في المتناقضين؟ أن يكون أحدهما وجوديّاء وذلك منافٍ لما ذكرتم. 


أجيب بأن معنى الوجودي هناك ما ليس السلب جزءًا تمفهومه سواء 


١‏ ض: العدمين. 
كان موجودًا في الخارج أو لاء والمراد بالوجودي” ههنا هوا الموجود ' ل:أوأن. 
الخارجي» فلا منافاة." ال و 
ٍِ ع 2 + من. 


[4*. 7.] (قوله: فإن اللاممكن بالإمكان الخاص -لصدقه على ٠‏ ل: بالموجود. 
الممتنع - عدمي) قيل: استعمال' هذه المقدمة هه: يقةالإلدام  ١‏ ك-هو. 
مي) قيل اك كن ولزام هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
للمستدل حيث استعملها في دليله»"' فلا يتجه عليه السؤال الذي أورده الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
على المستدل بجواز فردين عدمي ووجوديء'' على أن استعمالها ههنا 48ظ. 
5 1 5000 ض: استعمل. 
لتوضيح سند المنع؛ ولا فائدة للقدح فيه. كما أن الطوسي قال في إثبات اعتبارية 


و 5 1١‏ (قوله: لو كان الامتناع ثبوتيًا -أي: موجودا في الأعيان- الوجوب والإمكان والامتناع: «والثلاثة 
١‏ 20 : اعتبارية لصدقها على المعدوم». انظر: 
لزم إمكان الممتئع إلخ.) أخصر من هذا أن يقال: لو كان الامتناع موجودًا ا 0 


فى الأعيان لكان موصوفه -أعني: الممتنع - موجوذا فيها؛ لامتناع وجود ٠‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
الصفة بدون وجود الموصوف» هذا خلف؛ لكن الشارح راعى ما ؤكد 2" لتصير الحلي؛ 2144 


2 


2 


.م 


1١0١ 


[“"عظ] 


1١0 


تسديد القواعد 

وأما بيان بطلان التالي فلأنه لو كان الممكن متقدمًا على الإمكان بالوجود يلزم أن لا يكون الممكن ممكنًا 
حالة الوجود وقبله» فيلزم الانقلاب. 

[41.] قال: والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته. 

أقول: هذا جواب دليل على أن الإمكان موجود. تقريره: أنه لو لم يكن الإمكان ثابنًا' لم يكن فرق بين 
نفي الإمكان والإمكان. والتالي باطل؛ لأنا نفرق بين الإمكان ونفيه بالضرورة. 

أما الملازمة فلأنه لو لم يكن ثابنًا لكان منفيّاء فلا يكون بين نفي الإمكان والإمكان فرق حيتئدٍ؛ إذ الأعدام 
لأكبات. 

تقرير الجواب: أنا لا نسلم الملازمة؛ فإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان على تقدير كونه منفيًا ثابتٌ» 
فإن' الإمكان على هذا التقدير هو الإمكان العدميء' ونفي الإمكان هو نفي ذلك الإمكان العدمي» وفرق بين 
الشيء العدمي وبين رفع الشيء العدمي. قوله «الأعدام لا تتمايز» قلنا: 50-6 
ممنوع؛ فإن عدم العلة متميز عن عدم المعلول؛ وإذا كانت الملازمة , ل والإمكان 
ممنوعة لم يلزم من نفي التالي نفي المقدم» فلا يلزم من الفرق بين 2 على تقدير كونه منفيا ثابت فإن» صح 
الإمكان ونفية تيوت الإمكان: ا 


لت العدمي؛ صح هامش. 
ولفظ ”المنفي“ بعل لفظ؟ ”الإمكان“ زائكد» لغله وفع سهوًا من الناسخين؛ *اخ - لفظء صح هامش. 


حاشية الجبرجاني 
في متن الكتاب إظهارًا للمحال» فإن الحكم باستحالة وجود الممتنع إنما هو لاستلزامه انقلابه إلى الإمكان 


أو الوجوب. 
].١.5[‏ (قوله: يلزم أن لا يكون الممكن ممكنًا حالة الوجود وقبله)' إن أريد بذلك سلب الإمكان عنه 
الصفة لا يجب أن يكون بالزمان؛ بل يكفي هناك التقدم الذاتي» وإن أريد سلبه عنه في مرتبة الوجود وما قبلها 
-أعني: مرتبة الإيجاد- فلا شبهة في صحتهما معًا في جميع الممكنات الموجودة» سواء قيل بحدوث الجميع؛ 
كما سيأتي بيانه» أو قيل بقدم بعضها زماناء كما ذهب إليه الفلاسفة. 
].١٠١51[‏ (قوله: والتالي باطل؛ لأنا نفرق بين الإمكان ونفيه بالضرورة) وأيضًا: إذا لم يكن بينهما فرق» لم 
يكن بين قولنا ”إمكانه لا“ وقولنا ”لا إمكان له“' فرق» فيلزم أن لا يكون الممكن ممكناء هذا حلف.7) 
|.١ . 4 /‏ (قوله: وفرق بين الشيء العدمي وبين رفع الشيء العدمي) 3 بنك + قبل. 
كما أن فرقًا بين الأمر؟ الوجودي وبين رفع الأمر الوجودي؛ ضرورة ' ب - إن أريد بذلك سلب الإمكان عنه 
5 ا 0 ١‏ 1 في زمان الوجود وقبله.» صح هامش. 
أن الشيء ورفعه متناقضانء سواء كان الشيء عدميًا أو وجوديّاء فهما ةا 
متمايزان قطعًا. 0 ع الشيء. 
ملهوات 
)0 وفي هامش د: والحل أن يقال: قولنا ”إمكانه لا“ معناه أنه متصف بصفة عدمية هي الإمكان» وقولنا "لا إمكان له“ معناه سلب 


تلك الصفة العدمية عنه. وكما أن فرقًا بين اتصاف الشيء بصفة ثبوتية وبين سلب اتصافها بهاء كذلك أيضًا فرق بين الاتصاف 
بصفة عدمية وبين سلب الاتصاف بها. ”مته رحمه الله“. 


تسديد القواعد 
فإن الخصم لم يذّع استلزام عدمية الإمكان لعدم' الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي؛ حتى يلزم' من الفرق 
بينهما ثبوت الإمكان» بحكم استلزام نقيض التالي لنقيض المقدم, فإن الفرق” بين نفي الإمكان والإمكان المنفي 
غير ثابت على زعمه؛ بناء على أن الأعدام لا تتمايز عنده؛ فلا يكون استثناء نقيض التالي صادقًا عنده؛ على؟ 
تقدير أن يكون التالي عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي؛ فلا يلزم نقيض المدعى الذي هو مطلوبه؛ 
لكن لو حذف المنفي عن الإمكان؛ ويكون اللازم لنقيض المدعى هو عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان 
يصدق” استثناء نقيض' التالي حينئذٍ على زعمه؛ فيصدق نقيض المقدم الذي هو المدعى. 





[38.11 انقسام الوجوب والامتناع إلى ما بالذات وما بالغير] نطو الزن انون ال 

].:١[‏ قال: والوجوب شامل للذاتي وغيره؛ وكذا الامتناع؛ ومعروض ' ح: يلزمه. 

00 0 000000 ” و - بينهما ثبوت الإمكان بحكم استلزام 
ما بالغير منهما ممكن. ولا ممكن بالغير؛ لما تقدم في القسمة الحقيقية." تقيض التالي لنقيض المقدم فإن الفرق: 

أقول: الوجوب ينقسم إلى وجوب بالذات» وهو الذي استند إلى صح هامش. 
الذات من غير التفات إلى أمر آخخر؛ وإلى وجوب بالغير» وهو الذي 0 0 
حصل للذات باعتبار غيره» وكذا الامتناع ينقسم / إلى الأمتناع بالذات 5 ج - نقيض» صح هامش. 
وإلى الامتناع بالغير. " انظر: الفقرة 1". 

حاشية الجرجاني 

[41. *.] (قوله: فإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي غير ثابت على زعمه؛ بناء على أن الأعدام 
لا تدمايز عنده؛ فلا يكون استثناء نقيض التالي صادقًا عنده) قدا يتمخّل لتصحيح صدقه بأن وصف الإمكان 
بالمنفي ليس بحسب نفس الأمر؛ بل بحسب الفرضء فكأنه قال:؟ لو لم يكن الإمكان ثابنّا بل منفيًا لم يكن 
فرق بين نفي الإمكان والإمكان الذي فرضناه منفيًا؛ لكن الفرق ثابت في الواقع» فلا يكون فرض كونه منفيًا 
مطابقًا للواقع. وفائدة وصفه بالمنفي فرضًا إظهار الملازمة؛ لأنه بهذا الفرض اندرج هو ونفيه تحت الأعدام 
التى لا تمايز فيها. 

قيل: ويمكن أن يقرّر الدليل هكذاء وهو أن يقال: لو لم يكن فرق بين نفي الإمكن والإمكان المنفي»؛ لكان 
الإمكان ثبوتيًا؛ لكن المقدم حق؛ لعدم التمايز في الأعدام, فالتالي مثله. بيان الملازمة: أنه لو لم يكن ثبوتيًا على ذلك 
التقدير لكان عدميّاء فيلزم أن" الممكن لا إمكان له؛ إذ التقدير عدم الفرق بين الإمكان المنفي ونفي الإمكان؛ فإذا 
تحقق الأول -أعني: الإمكان المنفي- تحقق الثاني -أعني: نفي الإمكان-؛ 
لكن كون الممكن لا إمكان له تناقض محالء“ وحينئلٍ لا* يكون لفظ المءف 2 ' ض: وقده 

_ 0 دزء 57 5 5 1 3 ا ض: قبل. 
مستدركا. وتقرير الجواب: بأنا نمنع تحقق المقدم: وماذكر في بيانه غير ؟ ض + يكون» صح هامش. 
مسلم؛ بل المتحقق نقيضه؛ وهو الفرق بين نفى الإمكان والإمكان المنفى.' ؛ نقل صاحب المواقف هذا الدليل عن ابن 
١‏ 0 1 سينا كذا: «الثالث -وهو لابن سينا-: أن 

[51. 4.] (قوله: فلا يلزم نقيض المدعى الذي هو مطلوبه) يريد به إمكانه لاء ولا إمكان له واحدء فلو كان 
نقيض مدعاناء لا نقيض مدعى الخصم.ء فإن ذلك لا يكون مطلوبه قطعًا. الإمكان عدميًا لم يكن الممكن ممكنا». 

وان ته 7 : . انظر : المواقف للايجى» ص ./١‏ 
ولو قال: نقيض المقدم الذي هو مطلوبه؛ كما يوجد في بعض النسخ سيان 
لكان أظهر. وأراد بقوله «ويكون اللازم لنقيض المدعى» نقيض مدعى ‏ > هذاالقول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الخصم.ء كما لا يخفى. لنصير الحلي؛ ١٠٠و.‏ 


١ 


[؟او) 


1١0 
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تسديد القواعد 


بالذات إذا اعتبر معه وجود علته يعرض له الوجوب بالغير: وإذا اعتبر معه عدم علّته يعرض له الامتناع 
بالغير. والواجب' بالذات يمتنع أن يعرض له الوجوب بالغير والامتناع بالغير» وكذا الممتنع بالذات يمتنع أن 
يعرضا له؛ لما سنبيّن.' ولا يمكن أن يكون ممكنٌ بالغير؛ لأنه لو كان ممكنٌ بالغير فهو إما واجب بالذات»؛ أو 


ممتنع بالذات»؛ أو ممكن بالذات؛ لضرورة الحصرء والأقسام بأسرها باطلة: 
وإلا يلزم الانقلاب» وقد تقدم بطلان ذلك في القسمة الحقيقية.' 

فإن قيل:؟ لِمَ لم يلزم من طريان الوجوب” أو الامتناع بالغير على 
الممكن بالذات الانقلاب» ولزم من طريان الإمكان بالغير' على الواجب 
بالذات أو الممتنع بالذات الانقلاب؟ 

أجيب بأن الممكن بالذات لم يقتض الوجود والعدم» وكل منهما 
بالنسبة إليه على السواء؛ فإذا وُجد علة أحد الطرفين فوجب أو امتنع بهء" لم 
يصر الممكن بالذات غير ممكن بالذات» فلم يلزم الانقلاب. وأما الواجب 
لما اقتضى الوجود بالذات» فلو طرأ عليه الإمكان بالغير لما بقي الوجود 
واجبّاء وإلا لم يطرأ عليه الإمكان» وإذا لم يبقّ" الوجود واجبًا فقد زال 
مقتضاء؛ فيلزم الانقلاب. وكذا القول في الامتناع.' 

حاشية الججرجاني 

[؟:١ ].١‏ (قوله: وإلا يلزم الانقلاب) لزوم الانقلاب -على 
تقدير كونه واجبًا بالذات أو ممتنعًا بالذات- ظاهر. وأما على تقدير 2 , 
كونه ممكنًا بالذات فلأن الثابت بالغير يرتفع بارتفاعه» فلو كان ممكنًا  ٠‏ 
بالغير فإذا قطع النظر عنه ارتفع إمكانه؛ فلا يكون ممكنًا في ذاته؛ بل " * 
واجبًا أو ممتنعًا.!' وفيه بحث؛ لأن اللازم ارتفاع إمكانه الحاصل من 
الغير لا ارتفاع إمكانه المستند إلى ذاته» فالأولى أن يقال: ما ثبت 
للشيء بالنظر إلى ذاته لآ يثبت له' بالنظر إلى غيره» فاستواء الوجود 
وألعنه بالقياس إلى ذاته لما كان ثابثًا له لذاته لم يتصور ثبوته له 
بواسطة الغير» وإلا لتوارد' علتان على معلولٍ واحدٍ بالشخص؟ إذ لا 


تعذد 22 مفهوم ذلك الاستواء بالنظر إلى شَىءِ واحدءاب) كما يظهر 
بالتأمل الصادق.؟ 
ملهوات 


١‏ و:الواجب. 

" انظر: الفقرة 8 6. 

" انظر: الفقرة 7". 

؟ ج - فإن قيلء صح هامش. 

© ط + بالغير. 

١ج‏ - على الممكن بالذات الانقلاب 
ولزم من طريان الإمكان بالغير: 
صح هامش. 

' ط: بها. | كذا في جميع النسخ؛ مع 
أنه لو قيل ”بها“ لكان أظهرء ولعل 
الضمير يرجع إلى وجود العلة 
المفهوم من الجملة. 

؛ ج: يكن. 

ج - وكذا القول في الامتناع. 


ب - له. 

ض: توارد. 

اعترض نصير الحلّي على هذا بأن يقول: 
«إنما يلزم الانقلاب لو نافى ثبوت الإمكان 
بالذات ثبوته بالغير» وهو ممنوع. لا يقال: 
لو اجتمعا لزم جوار زوال ما بالذات عند 
ارتفاع الغير» ولزم توارد علتين على معلول 
واحدء وهما محالان؛ لأنا نقول: إنما يلزم 
جواز الزوال المذكور أن لو كان ارتفاع 
الغير ممكثا وهو ممنوعء وتوارد علتين 
غير محال». انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 


دلاو 


(أ) وفي هامش ك: أقول: الإمكان بالغير عبارة عن أن تكون علة الاتصاف بالإمكان هي الغير» فلو فرض انتفاء الغير يلزم انتقاء 
الإمكان؛ : ورة انتماء | ل عند انتفاء العلة» فيلر الانقلاب جزمّاء وهو فو ”لا يكونا اأجب بالذات واجبًا بالغير: 
(مكان؛ ضر 5 ب جز ش 


ولا يكون الممتنع بالذات ممتنعًا بالغي ر"» وهذا ظاهر لا سترة فيه. ”منه رحمه الله“. 


(ب) وفي هامش ر ك د طاش: فمفهوم الاستواء بالنسبة إلى شيء واحد() معلول واحد شخصي» وإن كان متعددًا بالنسبة إلى الأشياء 


المتعددة. ”منه رحمه الله“. | (© د + شخصى. 


تسديد القواعد 


فإن قيل: لم لا يجوز أن لا يكون' الوجود واجبًا بالنظر إلى الغير» ويكون واجبًا بالنظر إلى الذات؟ 
أجيب بأنه لو جاز ذلك لجاز عدمه بالنظر إلى الغير» فيجوز زوال ما بالذات بحسب الغير» فيلزم الانقلاب. 





[١.4.1"؟.‏ عروض الإمكان والوجوب والامتناع للماهية] 

[؟5.] قال: وعروضٌ الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتهاء وعند اعتبارهما 
بالنظر إليهما يَثبْت ما بالغير. ولا منافاة بين الإمكان والغيري. 

أقول: الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هيء لا باعتبار وجودها وعدمهاء ولا باعتبار وجود 
علّتها وعدمها. 

لا يقال: الإمكان إنما يعرض لماهية الممكن بالقياس إلى الوجود والعدم؛ فكيف يستقيم قولكم ”إنما 
يعرض لها من حيث هي هيء لا باعتبار وجودها وعدمها*؟! 

لأنا نقول: الإمكان وإن كان عروضه بالقياس إلى الوجود والعدمء' لكن” لم 
يكن عروضه بالقياس إلى الوجود والعدم؛ بالنظر إلى الماهية» أي: بالنظر إلى أن ' ح فديكون. 


/ ْ : 5 0 1 " ج: أو العدم. 

الماهية موجودة أو معدومة» وبين الأمرين فرقء فإن اعتبار مفهوم الوجود غيرُ اعتباره ره 

من حيث إنه حاصل للماهية. واعتارٌ الأول شرط في الإمكان دون الثاني. ع اج ف: أو العدم. 
ج وف: أو العدم. 


وعند اعتبار الوجود والعدم” بالنسبة إلى الماهية أو علتها يعرض ما بالغير» 5 ط: إما. 
أي : الوجوب بالغير والامتناع بالغير. فإنه إذا اعتبر وجود الماهية أو وجود علّتها “' ج: يعرض. 
يعرض الوجوب بالغير» أما” باعتبار وجود الماهية فيعرض” الوجوب اللاحق وأماه * طنوإم' 
' ْ لج عرض 
باعتبار وجود العلة فيعرض"5 الوجوب السابق. وكلاهما وجوت بالغير. وإذا اعتبر اق والامتناع. 
عدم الماهية أو عدم علتها يعرض الامتناع بالغير. "١‏ و - فإن الممكن يجوز 
أن يعرض له الوجوب 
ولا منافأة بين الإمكان والغيري» أي: الوجوب بالغير والآمتناع بالغير) فإن بالغير أو الامتناع بالغي 
الممكن يجوز أن يعرض له الوجوبُ بالغير أو الامتناع'' بالغير' بالنظر إلى وجود عأته ‏ صحهامش. 
حاشية الجرجاني 


].١ .:١[/‏ (قوله: فإن قيل: لم لا يجوز أن لا يكون الوجود واجبًا بالنظر إلى الغير) هذا سؤال على قوله [66و] 
«فلو طرأ عليه الإمكان بالغير لما بقي الوجود واجبًا إلخ.». يعني: أن اللازم من طريان إمكانه بالغير أن لا يكون 
وجوده واجبًا نظرًا! إلى ذلك الغيرء ولا ينافي ذلك وجوبه نظرًا" إلى الذات» فلا يلزم زوال مقتضى الذات 
والانقلاب. وعبارة السؤال في بعض النسخ هكذا: «فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الوجود ممكنًا بالنظر إلى 
الغير» ويكون واجبًا بالنظر إلى الذات»» والمآل واحد. 

[؟4١١.]‏ (قوله: وإذا اعتبر عدم الماهية أو عدم علتها يعرض الامتناع بالغير) فالذي يعرض لها بسبب 
عدمها يسمّى الامتناع اللاحق؛ والذي يعرض لها بسبب عدم علّتها يسمى الامتناع السابق؛ على قياس ما ذكر 
في الوجود. فكل ممكنٍ موجودٍ محفوف بوجوبئن سابتٍ ولاحق» وكل ممكن 00 
معدوم محفوف بامتناعئن سابق ولاحئ.' وشيء منهما لا ينافي [مكان الماهية ' + بالظر. 
في حدّ ذاتها. سامير كدلك 

١6ه‎ 


تسديد القواعد 

أو عدمهاء ويعرض له الإمكانُ بالنظر إلى ذاته؛ بل المنافاة بين الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان 
الذاتي» كما بينا.! 

[::.] قال: وكل ممكن العروض ذاتق» ولا عكس. 

أقول: الممكن قد يكون ممكنّ الثبوت في ذاته كالمجردات؛ وقد يكون ممكنّ الثبوت لشيء آخر. 

«وكل ممكن العروض» أي: ممكن الثبوت لشيء آخر" «ذاتي» أي: ممكن الثبوت في نفسه؛ لأن إمكانٌ 
ثبوت الشيء لشيء آخر فرعٌ إمكان ثبوت الشيء في ذاته. 

«ولا” عكس» أي: ليس كل ما هو ممكن الثبوت في ذاته ممكنّ العروض لشيء ' انظر: الفقرة 6 
اخوو فا التي ردانق دكن الفتووضة ف نيان ولا نون كن ال ل 1ع ول بسكن المردين 

1 1 أي ممكن الثبوت لشيء 


آخرء صح هامش. 


3000 حاجة الممكن إلى المؤثر]‎ .”"*0.١.1[ 
قال: وإذا لحظ الذهنُ الممكنّ موجودًا” طلب العلَّة' وإن لم يتصور  “ج:نسها‎ ].40[ 


1 1 )5 ا 6 اج الثبوت. 

غيرّه» وقد يتصوّر وجودّ الحادث فلا يطلبها. ثم الحدوث كيفية الوجودء فليس علة 1 ح: وجوذا. 

لما تقدّم عليه بمراتب. “ ج: العلم. 
حاشية الجرجاني 


].١ .4:[‏ (قوله: الممكن قد يكون ممكنّ الثبوت في ذاته) كما أن الوجود إما وجود الشيء في نفسه 
كوجود الجسم مثلا» وإما وجوده' لغيره كوجود السواد للجسم مثلًا؛ كذلك الإمكان إما إمكان وجود الشيء 
في نفسهء وإما إمكان وجوده لغيره. 

والمدّعى أن كل ما هو ممكن الوجود لشيءٍ آخرء سواء كان حال فيه!» حلولٌ الأعراض في محالّها أو حلولٌ 
الصور في موادّهاء فهو ممكن الوجود في ذاته؛ إذ لو كان ممتنعٌ الوجود في حد ذاته لامتنع وجوه لغيره» ولو 
كان واجبّ الوجود في حدّ" ذاته لما أمكن حلولُه في غيره؛ ضرورة أن الحلول يستلزم احتياج الحالٌ في وجوده 
أو تشخُصه إلى محلهء فإن المستغني فيهما عن غيره لا يحل فيه بالضرورة؛ فظهر أن إمكانَ وجود شيء لآخر 
-سواء كان إمكانًا خاصًا أو إمكانا" عامًا لا في ضمنه-؟ فرعٌ لإمكان وجوده في نفسه؛ أعني: إمكانه الخاضض.؟ 

[::. ؟5.] (فوله: ولا تكون ممكنة العروض لشيء آخخر) أي: لا يمكن” حلولها في غيرها حلول الأعراض 


١‏ ب: وجود. أن يكون موجودًا في ضمن الامتناع على ما هو المشهور من 
' ب - حد. وجود جوهر موجود يمتنع حلوله في شيء آخبرء وهو الجواهر 
* غ - إمكانًا. المجردة. وعند الإمام لا دليل على امتناع حلول بعضها في 


ء وقال طاشكبري زاده في حاشيته: «وإنما قال: ”لا في ضمنه“ بعض؛ ولذا قال بعض المحققين: الأولى التمثيل بالهيولى 
إشارةً إلى أنه لا يجب من كون الشيء ممكنًا خاصضًا أن يكون 2 والأجسام فإنها ممكنة في ذاتها غير ممكنة الحلول في غيرها». 
ثبوته لشيء آخر بالإمكان الخاص أيضًاء بل يجوز أن يكون انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» 58١ظ.‏ 
ممكنًا عامًا موجودًا في ضمن الوجوب. لا في ضمن الإمكان * انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ١٠٠ظ.‏ 
الخاصء» ككون ثبوت الاستدارة للفلك واجبًا؛ وأيضًا يجوز ١‏ غ: يكون. 


فلا يمكن وجوده في الخارج؛ فتأمل. 
١05‏ 


تسديد القواعد 
أقول: اختلف الناس في أن علة افتقار الممكن إلى المؤثر هي الإمكان أو الحدوث؟ فذهب' جمهور 
العقلاء إلى أن علة الافتقار هي الإمكانء" واختار المصنف هذا. وذهب جماعة من المتكلمين إلى أن علة 
الافتقار هي الحدوث.' وذهبت طائفة أخرى إلى أن علة الافتقار مجموعٌ الإمكان والحدوث. وذهب طائفة إلى 
أن علة الافتقار هي الإمكان بشرط الحدوث.؟ 
واحتجٌ المصنف على المختار بوجوه: الأول: أنا إذا التفتنا إلى الممكن الموجود علمنا أنه مفتقرٌ إلى العلة: 
فطلبنا علةَ وجوده وإن لم نتصوّر منه غيرَ أنه ممكن؛ فلو لم تكن / علة الافتقار الإمكانَ لما علمنا افتفارّه عند 
تصور الإمكانء فما طلبنا علته بمجرد تصور الإمكان. والتالي باطل بالضرورة. 
الثاني: الحدوث لا يكون علة؛ ولا جزءً علة؛ ولا شرطها؛" لأنا قد 





5 : : : 15 وذهب 
نتصور وجو الحادث ولا نطلب علة وجوده؛ وذلك إذا لم يتصوّر إمكان © ٠؛‏ , - أو الحدوث فذهب جمهور العقلاء 
وجود الحادث؛ لأنه إذا لم يتصوّر إمكان وجود الحادث لم يعتبر العقلٌ إلى أن علة الافتقاره صح هامش. 
2 : م 1 ؟* و - وذهب جماعة من المتكلمين إلى 
١‏ مفتقة | ١‏ 
الاعوواجب فلع يعلم أنه إلى عد أن علة الافتقار هي الحدوث» صح 
الثالث: الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدمء فيكون كيفية هامش. 


0 | ش 3 غ ج - وذهب طائفة إلى أن علة الافتقا 
للوجود' متآخرة عن الوجود. المتأخر عن الإيجادء المتأخر عن افتقار 9 0 بشرط الحدوث» - 


الممكن إلى الموجدٍء المتأخر عن علة الحاجة؛ وإذا كان الحدوث متأخرًا هامش. 


عن الافتقار لا يكون علة له؛ ولا جزءً علةٍ له" ولا شرطها. * وح - ولا جزء علة ولا شرطهاء صح 
وعُورض بأن الإمكان صفةٌ للممكن بالقياس إلى وجوده؛ فيكون ١‏ 0 
متأخوًا عن الوجود؛ فلا يكون علةً للافتقار المتقدم عليه بمراتب. " ج: علته. 
حاشية الجرجاني 


في موضوعاتها؛ لأنها جواهرء ولا حلول الصور في هيولاتها؛ لأنها مجردة. 

].١4[‏ (قوله: فلو لم تكن علة الافتقار الإمكانٌ لما علمنا افتقارّه عند تصور الإمكان) لا يقال: العلم 
بوجود المعلول يستلزم العل بوجود العلة؛ وليس وجوده علة لوجودهاء فانتقض ما ذكرتم من أن استلزامَ العلم 
بإمكان الشيء العلعَ بافتقاره إلى المؤثر يقتضي أن يكون الإمكان علة للافتقار.' 

لأنا نقول: العلم بوجود المعلول لا يستلزم العلمَ" بوجود علةٍ معيّنةِ؛” بل بوجود علةٍ ما. 

وأيضا: كون الإمكان لورلا للافتقار ظاهى البطلان؛ وكونهما معلولي علةٍ واحدةٍ ينافي العلمَ بالافتقار 
بمجرد العلم بالإمكان؛ على أنا نقول: البديهة تشهد بأن افتقار الممكن / إما لإمكانه أو لحدوثه؛ على معنى أن 
علة الافتقار ليست خارجة عنهماء فلما استلزم العل بالإمكان وحده العلم بالافتقار عُلِم أنه العلة» وأن الحدوث 
ليس معتبوًا في العلية» لا استقلالا ولا جزءًا ولا شرطًا. 

[5:. ؟.] (قوله: لأنا قد نتصور وجود الحادث) هذا الدليل إنما لاد 
يدل على أن الشدوث: لين غلة: لا على أنه لين شر اامتهنا أو:شيرملا” خ + التلو مج مائش. 
لها.؟ فالأولى أن يقتصر على نفى العلية فيقال: ”الحدوث ليس علة؛ لأنا ا 1 

2 8 ؟ ازظل : شية لصي «ددلاظ. 

قد نتصور"“؛ كما وُجد في بعض النسخ. وأما الدليل الأول فيدل على * حيث فال الشارح في الوجه السابق: 
لفق الكن» كما تي ؟ «وإن لم نتصور منه غير أنه ممكن». 


[؟أ'ظ] 


[؟عظ] 


١0 1/ 


[0غ6و] 


1١108 


تسديد القواعد 


أجيب بأن الإمكان صفة لماهية الممكن من حيث هي هيء' من غير اعتبار وجودها وعدمهاء فلا يكون 
متأخرًا عن وجود الماهية في الخارج؛ بل عروضه للماهية من حيث هي يتوقف على اعتبار وجودٍ وعدم؛ لا 
على اعتبار وجودها أو عدمها. 

[41.] قال: ولا تتصوّر الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته. ولا تكفي الخارجية؛ لأن فرضها لا يُحجِيل 
المقابل» فلابدٌ من الانتهاء إلى الوجوب» وهو سابقٌ» ويلحقه وجوبٌ آخر لا تخلو عنه قضية فعلية. 

أقول: لا تتصوّر أولويةٌ أحد طرفي الممكن بالنظر إلى ذاته؛ لأنه لو تَحقّق أَؤْلّوية أحد الطرفين لذاته؛ فإن 
لم يمكن طريان الطرف الآخر لزم الانقلاب؛ وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجيح" المرجوح بلا سبب؛ وهو أفحشٌ 
عند العقل بالنسبة إلى ترجيح”" أحد المتساويين بلا مرجح؛ أو لسبب» فإن لم يصر ذلك 
الطرف أولى به لم يكن السبب سبباء وإن صار تلزم مرجوحية الطرف الأَؤلى لذاته فيزول ! , 00 
ما بالذات بالغير» وهو ممتنع؛ فلاب لأولوية أحد طرفيه من مرجّح غير ذاته. " ج: ترججح. 

حاشية الجرجاني 

[45. ".] (قوله: أجيب بأن الإمكان صفة لماهية الممكن) ردّ ذلك بأن الإمكان صفةٌ للوجود؛ فإن الوجود 
ينقسم إلى واجب وممكن: فيتأخّر عنه؛ بل هو كيفية لنسبة الوجود إلى الماهية» فيتأخّر عنهما. ثم قيل: لا يقال: 
الإمكان في العقل متأخر' عن الوجود؛ لا في الخارج؛ إذ لا تحمّق للإمكان إلا في العقل» فلا يتم الكلام؛ لأنا 
نقول: الحدوث أيضًا اعتباري مثله؛ فما يرد على أحدهما يرد على الآخر.' 

أقول: الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضًا؛ لكونه كيفية للنسبة بينهما؛ لكنه 
ليس متأخرًا عن كون الماهية موجودة» ولهذا يوصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل اتصافها بالوجود. وأما 
الحدوث فلا يوصف به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة؛ ولا شك في تأخره عن الإيجادء ولهذا 
صمح أن يقال: ”أوجد فحدث“. وبذلك يتم المطلوبء" سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضًا أو لا. 

وليس لك أن تفسر الحدوث بكون الشيء بحيث لو وجد لكان وجوده مسبوقًا بعدمه.؟ حتى لا يلزم تأخره 
عن وجود الماهية -أي: كونها موجودة- بل عن الماهية ومفهوم الوجود؛ كما في الإمكان بعينه؛ لأنه إذا فسّر 
الحدوث بذلك يلزم أن يكون الممكن المعدوم حال عدمه حادثًاء كما كان ممكناء هذا خلف. 

وإذا تحقّقت ما قرّرناه تبيّن لك أن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن لا يستلزم إلا تأخْرٌ الإمكان عن 
مفهوم الوجود مطلقا أو مقيّدًا بماهيةٍ مخصوصة لا عن اتصاف الماهية بالوجود؛ أعني: كونها موجودة. وبذلك 
يضمحلٌ ما تخيّله الرادٌ لذلك الجوابء ويتّضح الفرقٌ بين الحدوث والإمكان اتضاحًا تامًا. 

]-١١47[‏ (قوله: وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجيح المرجوح بلا سبب) يعني: يلزم إمكانُ ترجيح المرجوح 
بلا سبب» وكما أن هذا الترجيح محال كذلك إمكانه أيضًا محال؛ ضرورة 
استحالة إمكان المحالء وإلا لما كان محالًا.؛ ١‏ ا ا 

[45. .] (قوله: وإن صار تلزم مرجوحية الطرف الأؤلى لذاته) قد الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠ظ.‏ 
تقدّم تقريٌ هذا المبحث ودفع ما يتعلّق به من الاعتراضات مستوفى»' وقد . و 0 
أعيد ههنا بعضها بعبارة أخرى؛ وهي أن السبب إنما يجعل / مسببه أولى إذا انظر: الححاشية لنصير الحلّيء ١٠٠؛ظ.‏ 
كان -أي: السبب- واقعًا؛ إذ لو اقتضى ذاتٌ السبب مع قطع النظر عن وقوعه 


- 


م.م 


© 


الى 


انظر: الفقرة *” من الشرح. 


تسديد القواعد 

ولا تكفي العلةٌ الخارجية' ما لم يجب صدورُ الممكن من المرجح؛ لأنه لو لم يجب بقي على إمكانه؛ 

إذ لا وجة لامتناعه؛ فلا يحيل العقلٌ الطرفٌ الآخر المقابل له؛ فيحتاج إلى مرجح. ولا يتسلسل؛ لأنه محال؛ 

فلابدٌ من الانتهاء إلى الوجوبء فثبت أنه لا تكفي العلة الخارجية في تحقّق ذلك الطرف 
بدون الوجوب. 





0 


ج + فيه. 
حاشية الجرجاني 

أولوية المسبب» لكان كل واحد من طرفي الممكن أولى في زمان واحد؛ إذ لابدٌ من احتياجهما إلى سبب؛ 
وذلك فعتان) عمق تقول# نان أن أرق سيق الطرف لمر جرت أضلة فلا رسي المرجوع ازلى فل تزول 
الأولوية المستندةٌ إلى الذات. لا يقال: يكفينا إمكانُ وقوع السبب؛ فإنه يستلزم إمكانَ زوال ما بالذات» وهو 
محال؛ لأنا نمنع إمكانَ سبب الممكن؛ فإنه كما جاز أن تكون علة الممكن واجبة بالذات؛ كالعلة الأولى 
والموجودات الممكنة' المستندة إليهاء جاز أن تكون علة الممكن ممتنعة بالذات» كعدم العلة الأولى وعدم 
معلولها؛ فإن عدم العلة علةٌ لعدم المعلول؛ كما مرّ.' 

ويمكن أن يجاب" بأن الطرف المرجوح إذا كان ممكنًا كان له سببٌ قطعّاء سواء كان ممكنًا أو ممتنعاء؛ 
فتتومّف أولوية الطرف الراجح على عدم ذلك السبب» فلا تكون مستندةً إلى الذات وحدهاء والمقدّر خلافه. 

وبذلك يندفع أيضًا ما قيل من أنه يجوز أن يكون" الذات مبدأ لاستيجاب الأولوية»' لا مبدأ لوجودهاء فلا 
يمتنع زوالها." 

وبيانه: أن الكلام في الأولوية الحاصلة للممكن نظرًا إلى ذاته؛ فلابدٌ أن تكون علة تامة لها ومبدأ لوجوبها. 
والمقصود من نفي هذه الأولوية دفعٌ توهّم جواز وقوع الممكن نظرًا إلى ذاته من غير احتياج إلى غيره. 


وأما أن الممكن لا ب يستحقٌ في ذاته حصول أولويةٍ لأحد طرفيه* من غيره فلا يتعلّق به غرض؛ لأن 
١‏ . مع هذا الاستحقاق وبدونه محتا ا ه. وبذلك 
لممكن مع ق وبدونه كر كبر و ءالع 
يتم الاستدلال بوجوده على وجود الصانع. " هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

[:. ”.| (قوله: ولا تكفي العلة الخارجية) الظاهر من عبارة متن 5-2-5-2 ١‏ |انظر: 
الكتاب أن يقال: ”ولا تكفي الأولوية الخارجية“» أي: الحاصلة من خارج 5 غ+ ل 
الممكن؛ والمآل واحد.() ع ع ممكنًا كان أو ممتنعًا 

ه ض: كون. 


١ 7‏ 0 فيحداج إلى 0 7 0 7 قال طاشكيري زاده في حاشيته: «أراد 


آ 8 أنه اله ْ من ذاته؛ بل من غيره». انظر: حاشية 
لشارجية؛ ا اجا المع بوره ومن على حاشية شرح التجريد؛ ١7١اظ.‏ 


أو المرجوح. '" هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
فالأولى أن يقال: العلة التي يقع بها الوجود -أعني: العلة التاقة له-0 , كمس 20 


لابدٌ أن يتعيّن الوجود بها؛ إذ لو لم يجب لجاز الوجود والعدم معها. ٠ ٠١‏ وفي هامش د: جواب عن سؤال مقدّر. 
فلنفرض معها الوجودَ في وقتٍ والعدمَ في وقتٍ آخرء فاختصاصٌ أحدهما ‏ 2- معها. 

منهوات 
(أ) وفي هامش د: لعل مراد الشارح هذا؛ لكن عبارته قاصرة عن بيانه. ”منه رحمه الله». 





١0 


[0عظ] 


تسديد القواعد 


وهذا' هو الوجوب السابق على الوجود؛ لأنه وجب أولَا ثم وُجدء ثم إذا وُجد الممكن يلحقه بسبب 
الوجود وجوبٌ آخر؛ لأن كل ممكن موجودٍ يجب وجوده بشرط كونه موجوداء ويسمى هذا الوجوب بالوجوب 
اللاحق؛ لأنه يلحقه بعد الوجود. ريو للقن مسحل المنطقيون: ”الوجوب بشرط المحمول“. ولا تخلو قضية 
فعلية عن هذا الوجوبء فإن القضية الفعلية إن كانت موجبة يكون المحمول فيها ثابنا بالفعل» فيلحقه وجوبُ 
الوجود؛ وإن كانت سالبة يكون السلب فيها بالفعل؛ فيلحقه وجوبُ العدم. 

وقد وقع في بعض النسخ قبل قوله «ولا تنصوّر الأولوية» قوله' «والحكم باحتياج الممكن ضروري»» 
وهو" زائد؛ لأن هذا الحكم مذكور في آخر هذا الفصل مع ما يتعلق به. 

]قن والإمكان لازم» وإلا تجب الماهيةٌ أو تمتنع. ووجوبُ الفعليات 5 5 
بقارنه جواز العدم؛ وليس بلازم. ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى بعض.؟2 ' و:وهنا. 

أقول: الإمكان لازم لماهية الممكن؛ لأنه لو لم يكن لازمًا لجاز انفكاكه عنهاء " * لذ نقص, 

حاشية الججرجاني 

بالوجود إن لم يكن بمرجّح لم يوجد في الوقت الآخرء لزم ترجيح' أحد المتساويين على الآخر بلا سبب؛7) 
وإن كان بمرجّح لم يوجد في الآخر:”* لم يكن ما فرضناه علةً تامة علة تامة»' هذا خلف. 

فإن قيل: ما ذكرتم إنما يتم في العلة التامة» والكلام في العلة المقيّدة للأؤلّوية» ولا يجب أن تكون تامة؛ 
لجواز حصول الأولوية ببعض ما يتوقّف عليه / المعلول؛» فحيتئفٍ" جاز وقوع الطرف الأولى؛ كما ذكرتم أولا. 

قلنا: حصولٌ أولوية الوجود مع انتفاء شيء مما يتوفّف عليه محال؛ إذ مع ذلك يكون العدم؛ أولى به 
لحصول علّته التامة؛ فالأولوية لا تحصل إلا بحصول جميع ما يتوقف عليه؛ وهو العلة التامة. 

أو نقول: لو وقع مع تلك الأولوية في وقتٍ دون" آخرء لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجّح؛ 
إذ فرضنا أن ليس في الوقتين غيرٌ تلك الأولوية. 

[57. 5.] (قوله: وهذا هو الوجوب السابق) قيل: كيف يتصوّر سبقٌ 
وجوب الممكن على وجوده؛ وهو قبل وجوده معدوم» فيكون ممتنعًا " ! ب: ترجح: 

د 0 ' 020202000 ”* غ ب - علةتامة6 صحهامش. 

لحري ومد حجن قينا بن انين الوجوات والعين والا متناع بالخيو كيم :ب .د يريد 
الجمع. وأجيب بأن سبقٌ الوجوب على الوجود سبقٌ ذاتي؛ وسبقٌ العدم ؟غ -العدم» صح هامش. 
على الوجود سبقٌ' زماني» وليس الوجوب إلا في زمان الوجود؛ وليس. , 0 جو امن 
الامتناع إلا في زمان العدم؛ فلا اجتماع.' عدا الاي ادح نشول لالس 


وبهذا الجواب يندفع أيضًا ما قيل من أنه كيف يجوز اتصاف || ب الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحليء 


> 


1 7 ١'كو.‏ 
حال عدمه بالوجوب الذي هو صفة شوتية؛ بل الوجوبٌ السابق حال العلة ٠‏ هذ الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
قبل وجود المعا له الحاشية لنصير الحلّي؛ ١كآكو.‏ 


منتهوات 

(أ) وفي هامش ك: وأيضا: في الوقت الآخر الذي لم يحدث له الوجود -بل حدث العدم- يلزم ترجيحُ المرجوح على الراجح بلا 
مر ججح ووقوع الشيء يدون علته. ”أبو المعين“». 

ر(ب) وفي هامش د: أي: لم تكن الأولوية الشاملة للوقتين كافية اللوقوع؛ والمقدذر خلافه. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 
فحينئلٍ تكون ماهية الممكن واجبة أو ممتنعة؛ فيلزم القلبء بخلاف الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير» فإنه 
غير لازم لماهية الممكن؛ إذ يجوز انتفاء الوجوب بالغير عند انتفاء العلة» وكذا يجوز انتفاء الامتناع بالغير عند 
وجود العلة. ووجوب الفعليات -أعني: الوجوب اللاحق- يقارنه جوازٌ العدم» فلا ينافي الإمكانَء وهو غير 
لازم لماهية الممكن؛ لأنه ينفك عنها عند فرض عدم العلة. 
ونسبة الوجوب بالغير إلى الإمكان نسبة تمام إلى بعض'' فإن الوجوب بالغير إذا حصل وجدت الماهية 
بالفعلء بخلاف الإمكانء فإنه ما لم يقارن الوجوبَ تكون موجودة بالقوة. 





."١.١.1[‏ الإمكان الذاتي والاستعدادي] 

[5.] قال: والاستعداد قابلٌ للشدّة والضعفء ويُعدّم ويُوجّد للمركبات» وهو غير الإمكان الذاتي. 

أقول: الإمكان إما أن يُعتبر بالنسبة إلى ذات الممكن» ويسمّى الإمكان الذاتي» وإما أن يُعتبر بالنسبة إلى 
قُربه من الوقوع' وبُعدهء بحسب اجتماع كثرة شرائطه وقلتهاء وبحسب ارتفاع كثرة موانعه وقأتها؛ ويستى 
الاستعداد. وبعضهم يسمّيه بالإمكان الوقوعي. 

والاستعداد غير لازم للممكن: فإنه قد يُوجَد للمركبات كاستعداد / الإنسان في مادة العلقة مثلاء وقد يُعدّم 
فيها كانتفاء استعداد الإنسان عنها إذا فسدت صورةٌ العلقة ولم تحصل فيها صورة المضغة؛ بل تحلّل أجزاؤها 
وانفك بعضها عن البعض. 

وهذا الإمكان الاستعدادي غير الإمكان الذاتي؛ لأن الإمكانّ الذاتي غير قابل للشدة " ' 5< نقص: 


' اج الوجود. 
والضعف»؛ بخلاف الإمكان الاستعدادي؛ فإنه قابل لهماء فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف ٠‏ ج - واقوى. 
من استعداد العلقة لهاء واستعداد الإنسان للكتابة أشدٌ وأقوى”" من استعداد النطفة لها. صح هامش. 


إلا:. ١.ا‏ (قوله: ووجوب الفعلياتث - أعني: الوجوب اللاحق- يقارنه جوازٌ العدم) ردّ عليه بأن قولنا 
"الواجب لذاته موجود“ قضية فعلية» ولا تخلو فعلية عن الوجوب اللاحق؛ فههنا وجوبٌ لاحقٌ مع أنه لا يقارنه 
جوازٌ العدم.' 

والجواب: أن المراد الوجوبٌ اللاحق في الممكنات؛ إذ المقصود بيان أن الوجوب اللاحق لا ينافي 
الإمكان الذاتي؛ بل الممكن مع وجوبه اللاحق باق على طبيعة" إمكانه» فيقارنه جوازٌ العدم نظرًا إلى الذات؛ 
وإذا لم يناف الوجوبُ اللاحق الإمكانّ الذاتي -بل قارنه- كان الوجوب السابق أولى بذلك. 

[57. 7.] (قوله: لأنه ينفك عنها عند فرض عدم العلة) الأنسب أن يقال: ”عند فرض عدم الماهية“. وما 
ذكره أنسب ببيان عدم لزوم الوجوب السابق. ولو حُيل ”العلة“ على علة الوجوب دون علة الماهية رجع 
المعنى إلى ما ذكرنا. 

]١١44[‏ (قوله: الإمكان إما أن يُعتبر بالنسبة) هذه العبارة تُوهِم الاشتراك المعنوي» والحق أن الاشتراك لفظي. 

[54. ؟.] (قوله: فإن استعداد النطفة للإنسانية... واستعداد الإنسان 

' هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
للكتابة) نه بالمثالين على أن الإمكان الاستعدادي يوجد للأعراض» كما الحاشية لنصير الحلي؛ ١١؟و.‏ 
يوجد للجواهر. '" ك: صفة. 


]وا١؟[‎ 


كل 


[“غو] 


1١117 


سديد القواعد 

[1.1.؟". القدم والحدوث] 

[54.] قال: والوجود إن أَخِدَ غير مسبوقٍ بالغير أو بالعدم فقديم؛ وإلا فحادتٌ. 

أقول: أراد أن يقسم الوجود باعتبار القدم والحدوث؛ فقال: الوجود إن كان غير مسبوقٍ بغيره أو بالعدم فهو 
قديمٌ؛ وإن كان مسبوقًا بغيره أو بالعدم فهو حادث. 

حاشية الجرجاني 

واعلم أن الاستعداد القائم بالنطفة مثلًا إذا نسب إليها يسقى استعدادها للإنسانية» وإذا نُسب إلى الإنسانية 
يسمّى إمكانها في النطفة» فالإمكان' الوقوعي قائمٌ بمحل الممكن؛ لأنه المتصف بالاستعداد والقرب والبعد 
حقيقة» وإنما يوصف به الممكن لتعلّقه به وانتسابه إليه لا لقيامه به» / ومن ههنا يظهر فرق آخر" بين الإمكان 
الاستعدادي والإمكان الذاتي. 


ومنهم من فصّل الكلام في الاستعدادي وقال: إذا كان لمحل من شأنه أن يحل فيه صورة أو عرض" موانعٌ 
تمنع من حصول ذلك الحال فيه أو شرائطً يتوقّف ذلك الحصول عليهاء فبحسب ارتفاع ذلك الموانع وحصول 
تلك الشرائط تحصل فى ذلك المحل كيفيةً مهيئة له لوجود ذلك الحال فيه؛ فتلك الكيفية تسمّى استعدادًاء 
هو عدّ؟ من مقولة الكيف. ولابدٌ للاستعداد من مادة؛ لأنه تدريجي ينتقل من الضعف إلى القوة» ومن البعد إلى 
القرب. وكل تدريجى حادثٌ؛ وكل حادث لابدٌ له من مادة» وكل مادي 5 لامكا 
١ 0 2‏ ك: فإنا نْ. 
مركبء فلا استعداد إلا في المركبات. والشارح جعل الاستعداد متناولا ' ل:الفرق الآخر. 


لغير االمركبات» وجعل قوله «ويعدم ويوجد للمركبات» تمثيلا لا حصوًا. " ك ++ هناك. 


؟ بب- صل. 
ا أن م ه() ١‏ 
وما ذكرناه أوفق لما قالوه. ٠‏ ك + من أن الإمكان الذاتي يكون 


[ةغ. ١‏ (قوله: إن كان غير مسبوقٍ بغيره أو بالعدم فهو قديمٌ, للبسيط والمركب بخلاف 0 

506 5 َ ع ا ا الوقوعي فإنه لا يكون إلا للمركبات. 

وإن كان مسبوقا بخيره أو باليدم تهواعادت) لا شك أن سبق العدم على هذا القول لنصير الحلّي. انظر؛ الحاشية 
الوجود سبقٌ لا يجامع فيه السابق المسبوق» وهو المسمّى بالسبق الزماني. لنصير الحلّي؛ ١١٠و-١1١؟ظ.‏ 


ملنهوات 

(أ) وفي هامش غ: أي: ما ذكرنا من قولنا «واعلم أن الاستعداد القائم» أوفق لما يفل ونحوهء ووجه الأوفقية جعله محل 
الاستعدادي محل الممكن؛ لا الممكن؛ لأن المتفهّم منه ظاهرًا أن لا يكون الاستعداد إلا في المادي. فحينئلٍ يجوز أن لا يكون 
معنى التفصيل مرادًاء فكأنه قال: ما ذكرنا موافقٌ لما قالوه؛ لا ما ذكره الشارح؛ لأنه لم يحصر بالمادي؛ ويجوز أن يكون مرادًاء 
ويكون المعنى: ما ذكره الشارح موافقًا أيضًا؛ لكنه غير ظاهر؛ لأنه يحتاج إلى أن يقال: مراده إثبات الاستعداد لغير المركبات 
ظاهرًا؛ إذ في الحقيقة راجع إلى المركبات؛ أو يكون المعنى: ما ذكرناه غير موافق له أيضًاه لكنه أقرب إلى الموافقة مما ذكره 
الشارح؛ لأن ما ذكره المحشي لا يدل دلالة قطعية على أن الاستعداد إنما يكون للمركبات» يجوز أن يكون استعداد الإنسان 
ونحوه راجعًا إلى المحل بخلاف غيره. فإن قيل: لا معنى للتخصيص؛ فإن النفس الناطقة مستعدّة لإدراكاتهاء وليست مادية. 
قلث: ليس الاستعداد للنفس؛ بل للإنسان» وهو مادي؛ يدل على ذلك قول المحشي في مباحث العلم «استعداد الإنسان لأن 
تفيض على نفسه الناطقة الصور».(2 ولا يجوز أن يقال: كلام الشارح موافق أيضًا بقرينة قوله «وإما أن يعتبر بالنسبة إلى قربه من 
الوقوع وبعده»» فإن هذا لا يكون إلا في المادي؛ لأن هذا يكون في غير المادي أيضًا كالنفس» فإنها بعيدة من الوقوع في الهيولى 
الأولى» وقريبة قربًا ما وبعيدةٌ بعدًا ما مئه في العناصرء وقريبة في النطفة» وأقرب في العلقة إلى غير ذلك. ولا يبعد أن يكون 
القرب باعئًا للشارح إلى تعميم الاستعداد» وأن يكون ما ذكرنا من السؤال السابق أيضًا باعمًا له إليه. ويجوز أن يكون مراده من 
«ما ذكرنا»: ما ذكرنا وما ذكره المفضّلء أو ما ذكره المفضّل فقط. وهذا أوفق لما قال القوم في مقام بيان الاستعداد» فإن الظاهر 
من كلام القوم التخصيص. ويجوز أن لا يكون مرادهم التخصيص: فيكون كلام الشارح موافقًا لكلامهم؛ فكأن الشارح قال: > 


تسديد القواعد 
[0.] قال: والسبق ومقابله' إما بالعلية»' أو بالطبعء أو بالزمان؛ أو بالرتبة الحشية أو العقلية» أو بالشرف؛ 
أو بالذات. والحصرٌ استقرائي. 
أقو ل: لما ذكر السبق في تعريف القديم والحادث أشار إلى أقسامه وأقسام 
مقابله»" أي: المعيّة والتأخر. وأقسام السبق خمسة على رأي الحكماء؛ سد على رأي 2 ' وفي هاش و: مقابلا” 


(نسخة). 
المتكلمين: الأول: السيق بالعلية)" وهو سبق المؤثر الموجب على معلوله؛ كسبق " ج ف: بالعلة. 
حركة الإصبع على حركة الخاتم. " وفي هامش و: مقابليه 


الي المدق بالطللع وتو كور الو ور يديت نحشا اللاي انقو ولا وك ل 14 
موجبًا له كسبق الواحد على الاثنين. وهذان يشتركان في معنى واحد؛ وهو السبق بالذات. ‏ * جح ف: بالعلة. 
حاشية المجرجاني 
فإن أريد بكون الوجود مسبوقا بالغير كونه مسبوقًا به هذا السبق» فلابدٌ أن يكون مسبوقًا بالعدم أيضًّاء فالتعريفان 
للحادث متساويان؛ إذ كل مسبوق بالعدم مسبوقٌ بالغير قطعًا؛ لأن القديم موجود وهو سابق عليه ذلك السبق؛ 
وكذا كل مسبوق بالغير مسبوق بالعدم؛ لما عرفت؛ والتعريفان للقديم أيضًا متساويان. 
وإن أريد به كونه مسبوقًا بالغير سبقًا ذاتيا' كان التعريف الأول للحادث أعة؛ لأن المعلول القديم' إن ثبت 
-كما ذهب إليه الفلاسفة- كان حادثًا بهذا المعنى الذي يسمّى حدوثًا ذاتيا؛ لكونه مسبوقًا بمن يُوجده” سبقًا 
بالذاتء؛ دون المعنى الثاني المسمّى بالحدوث الزماني» وكان التعريف الثاني للقديم أعمّ من الأول. 
].١5[‏ (قوله: وهو سبق المؤثر الموجب) أي: المؤثر المستلزم لمعلوله» كالعلة الفاعلية المستجمعة 
لشرائط التأثير وارتفاع موانعه. 
.5١0[‏ ؟.] (قوله: وهو كون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخرء ولا يكون ا 
مؤث؛وًا موجبًا له) هذا الذي ذكره هو* معنى العلية الناقصة. وأما السبق بالطبع١ ٠‏ ض ب:عن موجده. 
فهو ما يلزم هذا المعنى؛ أعني: الترتّب' العقلي الذي بين الواحد والائنين مثا © ك: ذاتيا. 
فإن العقل يحكم بأن الواحد ما لم يتم له الوجودء لم يوجد الاثنان قطعًا. وكذا , 5 
السبق بالعلية هو الترتب” العقلي الذي بين المؤثر الموجب ومعلوله»؛ وهو " :الترتيب. 
الذي يُعبّر عنه ب”الفاء“ / في مثل قولك ”تنحركت" الإصبع فتحرك الخاتم“؛ ١‏ ف 
وإن كان الحركتان توجدان معًا في الزمان.'' وكذا السبق بالذات المشترك بين ٠١‏ ك: زمان واحد 
السبق بالعلية والسبق'' بالطبع هو الترتب"' العقليٌ بين المحتاج إليه والمحتاحج» "غ ك: وبين السبق. 
المجوَّرٌ لاستعمال ”الفاء“ داخلة على المحتاج.(!) ا 


_- وإن كان المتفهّم ظاهرًا من كلامهم التخصيص؛ لكن ليس مرادهم؛ لظهور الاستعداد لفيضان الصور لنفس النفس حقيقة [هو] 


قائمٌ بها لا بغيرها. هذا الذي ذكرناه مما يمكن في هذا المقام؛ ففيه تدبّر. "زيرك“. | (" انظر: الفقرة .١ ١514‏ 

(أ) وفي هامش غ: كونه مجوّرًا لاستعمال الفاء إما بئاء على العموم أو على الخصوص -أي: العلة التامة-» فإن كان الثاني فالأمر ظاهرء 
وإن كان الأول فالوجه فيه أن يقال: إذا قلت ”وجدت العلة الناقصة فوجد المعلول“ كان صحيحًاء إما بناء على أن وجود المعلول 
متعقّب لوجود العلة الناقصة إن وجد به سائر العلل الناقصة:» وإما بناء على أنه متعقّب للناقصة الأخيرة» وإما بناء على أن ذكر الفاء 
تنبيه على التأخر على أنه ينبغي أن يكون حاصلًا عقيب العلة وإن كان متراخيًا. لا يقال: إذا كان التعقيب على تقدير وجود سائر العلل 
أو على تقدير وجود الأخيرة كان ذلك التعقيب بالنظر إلى العلة التامة فقط. لأنا نقول: يكون بالنظر إلى الناقصة أيضًا. ”زيرك”. 





[كعظ)] 


1 


ع1 


تسديد القواعدل 


حاشية اللجرجاني 

واعلم أن العلة التامة إن كانت هي العلة الفاعلية وحدهاأ' -كما في البسيط الصادر عن الموجب-7" بلا 
اشتراط أمر في تأثيره ولا تصوّر مانع منه»'!2) أو مع اعتبار شيء معها من شرط وارتفاع' مانع؛ أو كانت هي 
العلة الفاعلية مع الغائية -كما في البسيط الصادر عن المختار- سواء اعثْبِرَ هناك شرط أو لاء فهي متقدّمةٌ على 
معلولها تقدمًا بالعلية. 

وأما إن كانت العلة التامة هي الفاعلية مع المادية والصورية -سواء كان هناك علةٌ غائية كما في المركب 
الصادر عن المختارء أو لا كما في المركب الصادر عن الموجب- ففي تقدّمها على معلولها نظرٌ؛ لأن مجموع 
الأجزاء المادية والصورية عينٌُ الماهية بالذات» فلا يتصوّر تقدمها عليها؛ لاستحالة تقدم الشيء على نفسه؛ 
فكيف يتصور تقدمها عليها مع انضمام أمرين آخرين إليها.0*" نعم» هي مركبة من أمور كل واحد؟ منها مقدّم؛ 
على معلولها تقدمًا بالطبع؛ فإنه لازم للعلة* الناقصة؛ وتقدمًا بالذات أيضًاء لأنه أَعمّ منهءكما مرّ.' 

ومنهم من سمّى التقدم الطبيعي تقدمًا ذاتيًا وقال: «لا يعقل ذات الاثنين وهو 
ذات هذا الواحد وذاك الواحدء ولا يتم له ذاث إلا يذاتهماء سواء فرضنا لهما ‏ 'لك:عنه. 
وجودًا أم لاء فهذا التقدم حكمٌ باعتبار ذات الشيء وحقيقته؛ بخلاف الأو زية.. © جدلةاراضع: 


51 ك - واحد. 
فإنه باعتبار الوجود؛ فعلى هذا يكون التقدم الطبيعي مخصوصًا بجزء الشيء دون ؟ ك: متقدم. 
سائر علله الناقصة. عي للفلة: 


. قلت: العلة الة هل ناففنة 5 حقيقة؛ لأن العلة التا 5 ى ' انظر: الفقرة 0٠‏ من الشرح. 
فإن 7 9 مه في جميع أراد ب"الأول" التقدم بالعلية. 


يتوقف عليه الشيء مطلقّاء فيندرج فيها جميع علله القريبة والبعيدة» مع أن تقدّمها انظر: المواقف في علم الكلام 


على معلولها تقدمٌ بالعلية لا بالطبع؛ كتقدّم حركة اليد على حركة المفتاح» فلا للويجي؛ ص .18١‏ 
يكون التقدم الطبيعي لازمًا للعلة” الناقصة. ب للع 
ملهوات 


() وفي هامشن ك: قيل: هذا مجرد فرض لاايجوز وقوعه! إذ كل معلول مسبوقٌ وجودٌه بالوجوب السابق» فله مدخل في وجوده؛ 
فيكون جزءًا من علته التامة. اللّهم إلا أن يراد بالعلة التامة ههنا العلة التامة بالنظر إلى وجوب المعلولء لا إلى وجوده؛ فتأمل؛ 
فإنه بحث نفيس. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: بشرط أن يكون جوهرًا غير حال في محلء؛ كما سيجيء في أوائل بحث العلة والمعلول. ”لي [يعني: ناسخ ك]". 

(ت) وفي هامش د: أي: لا جزء له أصلاء فيكون بمعنى المجرد؛ إذ هو الذي لا مادة له ولا صورة له. ”منه رحمه الله". 

(ث) وفي هامش غ ر ك م د جار: قيل عليه: إن العلة التامة المتقدّمة هي مجموع الأجزاء الأربعة» لا المادة والصورة مقيّدة مع 
الأخرين؛ أعني: الفاعلية والغائية. والمجموع من حيث هو مجموع غير الجزأين»7) فلا يلزم ما ذكر. فإن قيل: إذا كان المجموع 
متقدّمًا على المعلول» ومن جملة أجزاء المجموع المادة والصورة التي(© هي عين المعلول؛ فيلزم ما ذكر من تقدّهم الكل على 
جرئه.9) قلنا: الذي هو المعلول مجموع الجزأين من حيث هوء والذي هو جزء من العلة التامة هو كل واحد واحد لا مجموع 
الجزأين؛ إذ لو كان كذلك يلزم كون) المعلول عبن العلة. أزئة رمه الله" | 7" ك + المنضمين إلى جزئين آخرين؛ 9غ - التي؛ 
0غ: وتقدم؛ 2©0ر: اللجزء؛ ") رد: أن يكون. | | وفي هامش د: فيه أنه لا يلزم من مجرد كونه جزءًا من العلة التامة وتقدّم الكل 
على الجزء أن يكون المعلول عين العلة؛ لأن المقتضي هو أن يكون محتاجًا -لا مجرد الوقوع جزءًا-» ومجموعَ كل واحد من 
أحاد متتالية - لا مجموعه من حيث هو مجموع -» وحال العلة التامة عند هذا النظر هو هذا المعنى:؛ لا غير. وأما إذا اعتبر تقدم 
المجموع من حيث [هو] يلزم تقدم كل جزء منه على ما تقدم جمالك السمتر ددن وقد أنكر البعض من الأفاضل هذه 
الحاشية من الشريف رحمه الله» ولعلّ وجه الإنكار هذا المنع. "من خط جار الله جلبي تلميذ الفاضل حسن جلبي الفناري». 


قتسديد القواعد 
والمعنى المشترك هو أن يكون الشيء محتاجًا إلى آخر في تحققه» ولا يكون الآخر محتاجًا إلى ذلك الشيء؛ 
فالمحتاج إليه هو السابق بالذات. ثم لا يخلو إما أن يكون المحتاج إليه -مع ذلك- هو الذي بانفراده' يُعطِي 
وجو المحتاج أو لاء فالمحتاج إليه بالاعتبار الأول سابقٌ بالعلية» وبالاعتبار الثاني سابقٌ بالطبع. 
الثالث: السبق بالزمان» وهو أن يكون السابق قبل المتأخرء قبلية لا يجامع القبل فيها مع التغدء كسبق الأب 
على الابن. 
الرابع: السبق بالرتبة» وهو أن يكون الترتيب معتبرًا فيه. والرتبة إما حسيةٌ كسبق الإمام على المأموم؛ أو 
عقليةً كسبق الجنس على النوع إذا ابِنّدِىَ' من الطرف الآخر. 





١‏ اج - بالفراده» صح هامش. 
الخامس: السضق بالشرف» كسبق العالِم على المتعلم. فاقسام الييق جع 0 
: و ٠. ١‏ - اء 3 1 0 
عند الحكماء هي" هذه الخمسة؛ والحصر استقرائي. * الحصر: إن كان بحيث يجزم به 


وأما المتكلمون فقد أثبتوا قسمًا آخرء وهو سبقٌ بعض أجزاء الرمان 2 العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة 

. 59 |! 57 مع قطع النظر عن الأمور الخارجية 

على البعضء ويسمّون هذا السبق بالسبق بالذات» وزعموا أنه غير عائلٍ إلى فهو عقلي» وإلا فهو استقراتي. انظر: 

شيء من الأقسام الخمسة؛ وذلك لأنه ليس بالزمان؛ إذ" يمتنع أن يكون للزمان 00 اصطلاحات الفنون للتهانوي؛ 
"6/١‏ 


زمانٌ آخرء ولا بالعلية؛' إذ بعضٌ أجزاء الزمان ليس بعلةٍ للبعض؛ ولا بالطبع لان 
لذلكء؛ ولا بالشرفء ولا بالرتبة؛ لأنها إما وضعية: وليس للزمان وَضْعٌ؛ ' ح: بالعلة. 
حاشية المجرجاني 

قلت: العلة' القريبة في حكم العلة التامة؛ لأنها مؤئرة مستلزمة للمعلول» وقد يسمّى علّة تامة أيضًا نظرًا 
إلى الظاهر. ويمكن أيضًا تأويل ذلك المثال بأن المراد تقدّم حركة اليد مع ما يتوقف عليه من عللها على حركة 
المفتاح. وقِس على ذلك سائرٌ نظائره من الأمثلة. 

[:5. .] (قوله: والمعنى المشترك هو أن يكون الشيء محتاجًا إلى آخر في تحققه؛ ولا يكون الآخر 
محتاجًا إلى ذلك الشيء) هذا مردود بما قيل من أن القيد الثاني -أعني: أن لا يكون الآخر محتاجًا إلى ذلك 
لزم سبق كل منهما على صاحبه؛ ولو اعتُبِرَ القيد الثاني في مفهوم السبق لم يصح هذا / الحكم» فهو مستدرك؛ 
بل مخل بكون التعريف جامعًا.؛ 

[ده. :.) (قوله: فأقسام السبق عند الحكماء هي هذه الخمسة) قيل عليه: إن أريد بالسبق معناه لغة" فذلك 
غير حاصل فى الشرف أصلاء وإن أريد به معنى آخر فلابدٌ من بيانه.' 
ند افكت هده ثأن: زياقة لني لقره للتقدم فى المجا امام مع قن 
وفل ا لفضل والشرف سبب م في جالس الت اللتية» ميب عافن 
النسيية 5 تكونة فيا بر شد * انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١٠ظ.‏ 

١ 1 1‏ :؛ ك: اللغوي. 

[ظهة. ه.] (قوله: إذ بعض أجزاء الزمان ليبس بعلة للبعض) أي : 5 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

5 5 , 500 شية (: نلىء 1١لاظ.‏ 
ليس علة موجبة له؛ إما لعدم الاجتماع» وإما لتساويهما في الحقيقة؛ فلا ييل 0" 
يكون جعل بعضها علة وبعضها معلولا أولى من العكسء فلا علية ولا 5 ض: ههنا؛ ك: بينها. 
معلولية بينهما* بحسب الماهية» ولا بحسب تشخّصاتها أيضا؛؟ لأن الزمان ١‏ ك-أيضًا. 


[لاعو] 


ل 


[لاعظ] 


كل 


تسديد القوا عد 

وإما طبيعية» وليس في طبع بعض أجزاء' الزمان أن يكون أسبق من بعض. 

هذا ما قالوه» والحق أنه عائدٌ إلى التقدم الزماني؛ لأن التقدم الزماني لا يقتضي أن يكون كل من المتقدم 
والمتأخر في زمان غيرهما؛ بل التقدم الزماني يقتضي أن يكون السابنٌ قبلّ المتأخر قبلية لا يجامع فيها القبل مع 
البعدء وأجزاء الزمان بعضها بالنسبة إلى البعض كذلكء فيكون سبقٌ بعضها على البعض بالزمان؛ لكن ليس بزمان 
زائد على السابق؛ بل بزمانٍ هو نفس السابق. وأيضًا: يجوز أن يكون سبقٌ' بعض أجزاته على البعض بالرتبة» 
فإن الأمس سابقٌ على اليوم بالرتبة إذا ابَيْدِنَ من طرف الماضيء وبالعكس إذا ابْتّدَِ من طرف المستقبل. 

ولما عْلِم أقسام السبق عُلِم أقسام المعيّة والتأخر. فالمع بالذات بأن يكونا امد مش ارام ع ات 
معلولي علةٍ واحدةٍء أو علبي معلولٍ واحدٍ لكن بالنوع؛ أو بالطبع بأن يكونا ' ج - سبق» صح هامش. 

حاشية الجرجاني 


متصل واحدء فلا يكون أجزاؤه إلا مفروضة. 

وأما نفي السبق بالطبع فلذلك -أي: فلعدم العلّية الناقصة- للوجه الثاني -أعني: التساوي في الماهية- دون 
الأول -أعني: عدم الاجتماع-؛ لجواز أن يكون بعضها علة معدّة للبعضء فلا يجامعه» كالأمس لليوم. 

].5.5١[‏ (قوله: لكن ليس بزمان زائد على السابق؛ بل بزمانٍ هو نفس السابق) يريد أن هذا السبق إن 
عَرَض لغير أجزاء الزمان كان بواسطة زمانٍ مغاير للسابق والمتأخر؛ وإن عرض لأجزاء الزمان' لم يحتج إلى 
زمانٍ مغاير لهما؛ وذلك لأن السبق والتأخر بهذا المعنى من الأعراض الذاتية الأولية للزمان» وعروضهما لغيره 
بواسطتهء فهما يعرضان لأجزاء الزمان أولَا وبالذات ولغيرها ثانا وبالعرض. 

يدلّك على ذلك أنه إذا' قيل: ”وجود زيد متقدمٌ على وجود عمروث انّجه أن يقال: ”لماذا قلت إنه متقدمٌ 
عليه" فلو أجيب بأن وجود زيد كان مع الحادثة الفلانية» ووجود عمرو مع الحادثة الأخرى» وتلك الحادثة 
كانت متقدمةٌ على هذه؛ انّجه أيضًا أن يقال: ”لم قلت إن تلك متقدمة على هذه؟”: فلو أجيب بأن" تلك كانت 
أمس» وهذه كانت اليوم» وأمس متقدمٌ على اليوم» لم يصح أن يقال: ”لماذا قلت بتقدّمه؟ عليه؟”. وسيرد عليك 
إن شاء الله فى تحقيق عروضهما لأجزاء الزمان بالذات كلامٌ.' 

[50. 7.] (قوله: فإن الأمس' سابقٌ على اليوم بالرتبة) أي: بالرتبة العقلية» أعني: ما هو بإزاء الحسية. 

وقد يقال: المتقدم بالرتبة -عقلية كانت أو حسية- يجامع المتأخر في | . 

'١ 5 5 1 : :‏ غ - كان بواسطة زمان مغاير 

الوجود؛ وأجزاء الزمان ليست كذلك. وقيل أيضًا: يجوز أن يكون تقدّم بعضها لايق ولحت حورن فيرف 
على بعض بالطبع؛ لأن وجود اليوم مشروط بوجود الأمس وانقضائه." وقد لأجزاء الزمان» صح هامش. 


: 5 فاكلاو ' ب!الو. 
مضى إشارة إلى دفع ذلك. 7 
[50. 8.] (قوله: عُلِم أقسام المعيّة والتأخّر) لا إشكال في أقسام التأخر. ‏ *؛ 0 
ا 1 : 2 0 1 ؛ انظر: الفقرة .8١‏ 19. 
فإنه مضايف للسبق؛ فإذا عرض سبق بمعنى من تلك المعاني لشيء بالقياس إلى “١‏ كذا في الشرح؛ وفي جميع نسخ 


آخرء عرض للآخر تأخرٌ هو مضايف لذلك* السبق بلا اشتباه. الحاشية: أمس. 
ع ام 5 7 1 هذا القول لنصير الحلّى. انظر: 
١‏ ولا إشكال أيضًا في المعية الزمانية العارضة لشيئين وُجدا في زمانٍ ل 
واحد؛ ولا في المعية الرتبية» سواء كانت عقليةٌ -كمفهومَيِن متساويين واقعين * غ - لذلك» صح هامش. 


- 





تسديد القواعد 


جرأين لشيء واحد؛ أو بالزمان»ء وهو ظاهر؛ أو بالرتبة كالمأمومين بالنسبة إلى إمام واحد إذا تساويا في التأخر 
عن الإمام. والباقي ظاهر. 
[51.] قال: ومَقُولينُه بالتشكيك. وتنحفظ' الإضافة بين المضافَّين في أنواعه. وحيث 


: 0 5 سو وتتحفظ. 
ووجد التفاوت امتنع جنسكته. 


في مرتبةٍ واحدة من المفهومات المرثّبة' في العموم والخصوص-' أو حسية -كمأمومَئِن متحاذيين-؛ ولا في 
المعية بالشرف» وهو ظاهر؛ ولا في المعية بالطبع العارضة' لعلتين ناقصتين لمعلولٍ واحد كجزئَين لشيء واحدء 
فإنهما معًا في العلية لذلك الشيء: أو العارضةٍ لمعلولي علةٍ واحدة ناقصة:؛ فإنهما معًا أيضًا في المعلولية لتلك 
العلة الناقصة. 
إنماء الإشكال فى المعية بالعلية؛ وذلك أن المعَيِن بالعلية إن كانا علَّتين لا يجوز أن يكونا بالقياس إلى 
شيء واحد؛ لاستحالة أن يكون لشيء واحد علّتان مستقلتان اتفاقًا؛ وإن كانا معلولّين لا يمكن أن يكونا معلولي 
علة واحدة من جهة واحدة بشرط واحد؛ بل لابدّ من الاختلاف هناك 
على زعم الحكماءء؛ فهما في التحقيق معلولا علتين عندهم. وحييعل!!) إذ! ‏ ' س: المترتية. 
ِِ ع 5 7 5 ع2 , وفى هامش ك: كالحساس والمتحرك 
كان أحدهما علة لشيء والآخر معلولا لشيء اخر يكونان أيضا*" معًا في بالإرادة مثلًا. 
العلية» فيلزم أن لا يكون موجودان إلا وأحدهما عله للأآخرء أو هما معٌا " غن: العارضين. 
فى العلية. ع 0 
د / ٠‏ غ - أو هما معًا في العلية وأجيب بالتزام 
وأجيب بالتزام ذلك؛ فإن كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر»" ذلك فإن كل موجودين إما أن يكون 
وإما أن يكونا معلولّي علةٍ واحدة؛ لانتهاء العلل إلى واجب الوجود.(ت) الوك ببح حارم 


ماتهوات ب ___ سس 

(!) وفي هامشغ د جار: أي: على تقدير كون7) كل" منهما معلولا لشيء واحد؛ لأن المعية بالعلية بأحد الأمرين: أحدهما أن 
يكون كل منهما علة لشيء واحدء والآخر أن يكون كل منهما معلولًا لشيء واحد. ”منه رحمه الله». | (© جار: أن يكون؛ 
د + واحد. 

(ب) وفي هامش جار: أي: كما أنهما علّتان أو معلولان لشيء واحد. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ل ض غ ت ق ب س ش كك د جار: لا يجدي ههنا المناقشة في أن الكلام() في العلة التامة»”" والواجب ليس 
كذلك بالقياس إلى الكل. ”منه رحمه الله“. | 7" غ: فلا يناقش بأن الكلام؛ 9غ - التامة. | | وفي هامش غ ر ك د جار طاش: 
واعلم أن هذا الجواب والإشكال ليس بجواب ولا إشكال١(2‏ في الحقيقة؛ بل هما دليلان على المعية بالعلية من جانب المعلول 
فقطء لا من جانب العلة؛ لأنه قال في حاصله:9) «فيلزم أن لا يكون موجودان إلا وأحدهما علة للآخر»» فهذا(" ليس معًا في 
العلية؛ لأن أحدهما معلول والآخر علة؛ «أو هما ممًا في العلية»؛ وهذا هو المعية بالعلية من جانب المعلول فقط. وأما الحاصل 
من الجواب الأخير فهو أن0©) المعية بالعلية تكون تارةً من جانب المعلولء وتارة من جانب") العلة» كما عرفت. فحينئلٍ يكون 
معنى قوله «وهذا أقرب» أن الجواب الذي في الحقيقة7 دليلٌ أقربٌُ إلى الحق." وإنما قلنا: ”أقرب"؛ لأن من الجواب علم 
أن المعية) بالعلية تكون تار من جانب العلة؛ وتارةً من جانب المعلول. وأما في الإشكال فلا تكون إلا من جانب المعلول. 
وإنما قلنا:9» «ولكلٍ وجة»؛ لأن كلا منهما ليس بخطأ؛ بل أحدهما أقرب إلى الحق من الآخر. ”منه رحمه الله".!1) | 9غ ك: 
وإشكال؛ () غ: في حاصل الإشكال؛ ( غ: وهذا؛ © م - وأما الحاصل من الجواب الأخير فهو أن؛غ + وفي هذا الجواب 
التزم ما ذكر؛ © غ - المعلول وتارةً من جانب؛ 22 ر: في المعية؛ 7 غ: أن هذا الجواب أقرب إلى الحق من الجواب الذي هو 
في الحقيقة دليل؛ © غ: لأن من هذا الجواب أن المعية؛ 9) غ: قال؛ 0" ك + والحق أنه ليس من كلام الشريف قطعًا؛ بل هو 
افتراء عليه. 
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أقول: اختلفوا في أن مقولية السبق على هذه الأقسام بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي على سبيل 
التشكيك. فذهب طائفة إلى الأول؛ والأخرى إلى الآخر» وهو المختار عند المصنفء فإنا نعلم اشتراكٌ هذه 


الأقسام في معنى السبق؛ لكن لا على سبيل التساوي؛ فإن إطلاق السبق على السبق بالعلية أولى من إطلاقه 
على غيره: وما هذا شأنّه يكون مقولا بالتشكيك. 


وقوله «أو علَتَّي معلولٍ واحدٍ لكن بالنوع» فيه إشارة إلى أن المعتبر الوحدة النوعية» فلا يلزم أن كل 
علّتين لمعلولّين مطلقًا يكونان معًاء كما أن في قوله «بأن يكونا معلولي علةٍ واحدة» إشارة إلى أن المعتبر 
في المعئِن من المعلولين أن تكون ذاتٌ العلة واحدة وإن اختلفت الجهاتء فلا يلزم أن كل معلولين مطلقًا 
يكونان معًا.”أ) 
وبالجملة؛ المعيّة سلب التقدم والتأخر في المعنى الذي نسب إليه التقدم والتأخرء فإن لم يكن ذلك المعنى 
أمرًا إضافبًاء كالزمان والشرفء فلا حاجة هناك إلى ملاحظة أمر آخر؛ وإن كان أمرًا إضائيًا 
كالعلية التامة والناقصة والرتبة» فلابدٌ هناك من ملاحظةٍ أمر آخر واحدٍ إما' بالشخص أو بالنوع؛ ال 
منهوات 
(أ) وفي هامش غ رك م د جار طاش: والحاصل أن كل العلتين اللتين معلولهما”) واحد بالنوع يكونان معًا في العلية» فإن معنى 
"معًا في العلية“ على هذا التقدير هو أن يكون معلولهما!" واحدًا في الحقيقة النوعية» فحينئنٍ لا يلزم أن كل علّتين مطلقًا يكونان 
معّاء مثلا على تقدير أن تكون الحرارة واحدة بالنوع يكون الشمس والنار معًا في العلية؛ لأن معلولهما”" واحد بالنوع»9 لا النار 
والماء؛ لأن معلولاهما © ليسا بواحد بالنوع» وهما الحرارة والبرودة. وكذلك معنى ”معًا في العلية“ من جانب المعلول7) هو أن 
تكون علّتهما واحدة في الحقيقة: مثلًا إن الفلك الأول والعقل الثاني معًا في العلية بمعنى أن علّتهما واحدة في الحقيقة - وهو 
العقل الأول- وإن كان مختلفًا بالجهة. وأما الحرارة والبرودة فليستا معًا في العلية؛ لأن علّتهما ليست بواحدة في الحقيقة؛ 
فحينئدٍ لا يكون كل معلولين مطلقًا معًا في العلية؛ بل كل معلولين تكون علّتهما واحدة في الحقيقة. ”منه رحمه الله". | © ر: 
معلولاهما؛ (» ر: معلولاهما؛ (» ر: لكون معلولهما؛ © ر - بالنوع؛ ) رك: معلولهما؛ 2 غ + لأن معنى معًا في العلية من جانب 
المعلول؛ © غ: وهذا. | | وفي هامش غ: والحاصل أن المغين بالعلية إما بكونهما علتين لشيئين أو بكونهما معلولين لشيثين؛ 
وإذا كانا معلولين لهماء فإذا كان أحد المعلولين علة لشيء آخر يكون هذان الشيئان معًا أيضاء كالمعلولين في العلية؛ لأن أحد 
الشيئين علة لأحد المعلولين والآخمر معلول للآخر أيضاء فإذا كانا معًا كانا معًا بالفضرورة. «فيلزم أن لا يكون موجودان...»؛ لأن 
كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر وهو القسم الأولء وإما أن يكونا علّتين أو يكونا معلولين؛ أو يكون أحدهما علة 
والآخر معلولاء والكل يكون معًا في العلية» وهو القسم الثاني. وإنما قال: «إذا كان أحدهما علة لشيء والآخر معلولًا لشيء 
آخر» ولم يقل: ”معلولًَا له“؛ لأن المعلول له لا يجوز أن يكون معًا مع علته؛ ولا يختلجنء ويمكن أنه يجوز أن لا يكون أحد 
المعلولين علة؛ فلا معنى لكلامه؛ لأن مراده أن يقال: ”يجوز أن يكون أحدهما علة» وإذا كان العلية فالحال ما ذكرناه“» وهذا 
كاف في مقصوده؛ لأن مقصوده إثبات المعية في العلية لشيئين أحدهما علة لشيء والآخر معلولُا لآخرء وهذا حاصل سواء كان 
المعلولان متصفين بصفة المعلولية فقط أو بصفة العلية أيضا. وحاصل الجواب: أنه التزم فألزم؛ لأن العلل تنتهي إلى الواجب» 
وحينئذٍ كل موجودين أحدهما علة للآخر إن كان أحد ذينك الموجودين واجب الوجودء ومعلولين لعلة واحدة إن كان كل منهما 
غير الواجب. فتدبّر وتبصر وكن من الفاطنين؛ ولا تكن من الغافلين. "زيرك". | | وفي هامش د: يعني: إذا لم يوجد معلولا 
علَةَ واحدةٍ ولا علا معلولٍ واحدء حتى يقال لهما: ”مين في العلية“ بذلك الاعتبار؛ فلو قيل لهما: ”معَين في العلية“ فلا يكون 
ذلك الاعتبار كونهما مين في علية مطلقة بحيث يكون كل منهما علة لشيء ما أو معلولًا لشيء ماء فحينئذٍ إذا كان أحدهما علة 
لوه و الآ شر معلر لالشي» اخر ود فيه الاعدرالة من العليةالتطلقة؛ لذن الاعتدراك ذفن مطلق الغلة يسن بافار إن تون 
كل منهما علة فقط؛ بل وباعتبار كونهما معلولين» أو أحدهما علة والآخر معلولا؛ فحينئلٍ يلزم أن تكون الصورة المفروضة من 
قبيل المعين في العلية» فيلزم أن لا يكون موجودين إلا وأحدهما علة للآخر. ”من خط خحضرشاه أفندي”. 


تسديد القواعد 





واعلم أن أنواع التشكيك ثلاثةٌ: الأؤلّوية والأقدمية والأشدّية. وتنحفظ الإضافةٌ بين المضاقّين / في أنواع 
التشكيك» يعني: إذا كان أحدٌ المضافين في قسم من أقسام السبق موصوفًا بأحد أنواع التشكيك بالإضافة إلى 
قسم آخر من أقسام السبق»' يكون المضاف للقسم الأول من السبق - أعني: التأخر" المقابل له- موصوفًا بذلك 
النوع من التشكيك بالإضافة إلى المضاف للقسم الثاني» أعني: التأخر" المقابل 
له فكوة الأعنافة التق بين النن تين متحفظة رجن تاعرققينا النشناتك ام" 7 وحيوسه عه ارا اكيت 
١ :‏ بالإضافة إلى قسم آخر من أقسام 
هذا هو المراد بقوله «وتتحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه» يعني: السبق: صح هامش. 
وتنحفظ الإضافة التي بين السبقّين في هذا النوع من التشكيك بين المضافين» - ' ار 
٠ ٠ 30 1١ - ' 1‏ ووكم _ و ادم - ل 
أعني : بين تأخريهما المقابلين لهما. مقعل": إذا كان | سابقا على ب بالعلية: 5 3-3 و*ج” على ديه بالطبع ز«أ» 
و”ج“ على ”د“ بالطبع» ف”“ أولى بالسبق بالإضافة إلى ”ج“؛ لأن السبق أولى بالسبق بالإضافة إلى "ج" 
بالعلية» أولى" بالسيق بالإضافة إلى السيق بالطبع ؛ فهذه الإضاذة إل ب ,9 الأن السبق بالعلية؛ صح هامش. 
ّْ 0 ا ا 00 ٠‏ ج - أولى؛ صح هامش. 
و”ج"“ في هذا النوع من التشكيك - وهو الأؤلوية- محفوظة بين تأخريّهماء ١‏ و:وبين"ج. 
وهذا أقرب» ولكل وح 10 وأما المعية في القسم السادس -أعني: معية أجزاء الزمان بالذات- فغير معقول. 
].١1[‏ (قوله: واعلم أن أنواع التشكيك ثلاثةٌ: الأؤلّوية والأقدمية والأشدّية) قيل: هذه الثلاثة أسباث 
للتشكيك. لا أنواعٌ له؛ لعدم حمله عليهاء ولأنه من أحوال اللفظ» وهذه الثلاثة من أحوال المعنى» فلا يكون 
أنواعًا له. وإن سلّم كونها أنواعًا له فأيّ دليل دل على انحصاره فيها؟ وما الدليل على الانحفاظ المذكور؟" 
والجواب: أن في الكلام ميكتو فا "اتقدرمة "سكلف الازارية وتشكيك الأقدمية وتشكيك الأشدية“» فالأنواع 
/ هى التشكيكات الحاصلة بهذه الأسباب» وهذا مما لا يرتاب فيه. وإن الدليل على الانحصار هو الاستقراء 
وكذا الدليل على الانحفاظ المذكور هو الاستقراء اتام في أنواع السبق وأنواع التأخر مقيسة بعضها إلى بعض»ء 
أعنى: السبق إلى السبق» والتأخر إلى التأخر» كما أن انحصار السبق فى أقسامه الخمسة بالاستقراء أيضًا (؟) 
[51. ".] (قوله: لأن السبق بالعلية أولى بالسبق بالإضافة إلى السبق بالطبع) وذلك لأن الاحتياج إلى 
العلة المؤثرة الموجبة أقوى وأكمل من الاحتياج إلى علةً غيرهاء فما يتفرّع 
١ 0. 5 0 : 5 33‏ ب + قوله. 
عليه من الترتّب العقلي يكون أولى وأكمل. وهما -أعني: السبق بالعلية لاسرا النطنين ا اق 
والسبق بالطبع - أولى بمفهوم السبق من غيرهماء كالسبق بالشرف وبالرتبة 2 الحاشية لنصير الحلّي» ١١"ظ.‏ 
وبالزمان؛ إذ يجوز في هذه الثلاثة أن يصير السابق فيها متأخرّاء وهو هو بعينهى " * بن حلفا 
(!) وفي هامش غ: ولنا بيان وجه وجه الكل وبيان وجه الأقربية: أما الأول فلأن المعية في العلية تكون لها معنى بالقياس إلى أيّ 
معلولين كانا وإلى أيّ علتين كانتاء وأما الثاني فلأن الأولى والأظهر والأقرب إلى الحس أن يكون المعنى بالقياس إلى الشيئين 
الذين لهما وحدة نوعية؛ لأن العقل الأول بالقياس إلى الثاني أو الفلك الأول والعقل العاشر بالقياس إلى معلوله في معيتهما 
بالعلية كما لا يخفى؛ وكذا في معية معلولهما فيهاء فتأمل حقٌ التأمل وصحًح به النظر ليظهر لك من الحديث الأثر. ”زيرك". 
(ب) وفي هامش ل ك م د: مثلا إذا قلنا:0© ”العلة سابقة على المعلول بالأقدمية“7 ينبغي أن يكون المعلول أيضا" متأخرًا عن العلة 
بالأقدمية» وإذا قلنا: ”العلة سابقة على المعلول بالأولوية" ينبغي أن يكون المعلول متأخرًا عن العلة بالأولوية؛ لتكون9) الإضافة 
التي بين المضافين منحفظة في النوع الذي2) وقع فيه أحد المضافين. ”منه رحمه اللهه. | 29 ل: كان؛ © ك - الأقدمية» صح 
هامش؛ © م - أيضًاء؛ ©) ك: فتكون؛ © ك - التي بين المضافين؛ " ل - الذي. 
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أغلى: تأخر "لن" عن ”أ“ وتأخر ”د“ عن ”ج“) فإن تأآخر وك ون أولى بالتأخر بالقية إلى تأخر د عن ”ج“. 
فانحفظت الإضافةٌ التي بين السبقَّين في الأؤلّوية بيين المضاقينء أعني: تأخر ”ب“ عن ”أ“ وتأخر ”د“ عن ”ج“. 
هذا ما فهمنّه فَاغْتَبِوْ ما ذكرنا في النوعين الآخرين من التشكيك. 

وكل ماهو مقولٌ على الآشياء بالتفاوت -أي: بالتشكيك- امتنع جنسيّتُه للأشياء؛ لما ستعرف.' فالتقدم 
المقولٌ على هذه الأقسام الخمسة بالتشكيك لا يكون جنسًا لهاء وكذا المعيّة والتأخر بالنسبة إلى أقسامهما.' 

[؟5.] قال: والتقدّم دائمًا بعارضٍ زماني أو مكاني أو غيرهما. والقدمٌ والحدوث الحقيقيان لا يُعتبر فيهما 
الزمانُء وإلا تسلسل.' والحدوتٌ الذاني متحقّق. 

أقول: اعلم أن عروض التقدم لذات المتقدم لأجل أمر عارض زماني أو مكاني أو غيرهماء لا للماهية من 
حيث هي؛ فإنا إذا نظرنا إلى ماهية المتقدم من حيث هيء لم تكن متقدمة على غيرها. فالمتقدم بالزمان إنما 
يعرض له التقدم من حيث وقوعه في زمان أول؛ ووقوعُه في زمان أول أمرٌ عارض له. والمتقدم بالرتبة إنما 

جاء 2 5 0 5 5 8 95 ١‏ انظر: الفقرة 67. 
والتقدم بالشرف إنما يعرض للمتقدم بالشرف باعتبار الفضيلة. وأما عروض التقدم ؛ اج -لاء صمح هامش. 
حاشية المجرجاني 

بخلاف السبق بالعلية والطبع؛' ولذلك قيل: هما سبقان حقيقيان» كما سيحمّقه.' 

وحاصل ما ذكره من انحفاظ الإضافة بين المضافين في أنواع التشكيك أنه إذا كان سبق بالقياس إلى سبق 
آخر أولى بمفهوم السبقء كان" التأخَرٌ الذي هو مضايف السبق الأول بالقياس إلى التأخر الذي هو مضايف 
السبق؟ الثاني أولى بمفهوم التأخر. وهكذا الحال في الأشدّية والأقدمية» فالإضافة بين سبقين إذا كانت بنوع من 
أنواع التشكيك كانت تلك الإضافة منحفظة بين مضايفهما.' 

'١‏ ض: وبالطبع. 

انظر: الفقرة 07 .من الشرح. 
قوع فى :زهان آول)أقيل» اجواء الرضان ملعا بعة عي 5 ض - إلى سبق آخر أولى يمفهوم 
وفوعه في ر ن أول) قيل: أجزاء الزمان م' بعضها على بعض السبق كانء صح هامش. 
زمائيّاء وليس عروض التقدم لها من حيث وقوعها في زمان أوّل." ض - الأول بالقياس إلى التأخر الذي 


- 


[كثه. ].١‏ (قوله: فالمتقدم بالزمان إثما يعرض له التقدم من حيث 


م 


هو مضايف السيق» هامش. 
وهذا* ليس بمتّجه؛ لأنه أراد بالمتقدم بالزمان ما وراء أجزاء الزمان؟؛ ض ك: مضافيهما. وك 
ولذلك قال يُعيْدَ هذا الكلام: «وأما عروض التقدم لبعض أجزاء الزمان 5 باك: يعدم 


0 8 هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 
المفروضة فلذاته» لا" لأمر آخر». فاستثنى عما ذكره المصئّف من أن التقدم 0 5-0-9 
دائمًا يكون بعارض أجزاءً الزمان» فإن التقدم فيها لذاتها لا بعارضء' كما * غ:هذا. 

٠ 2 3 7 5 ٠.‏ ع 4 ١‏ غخ- لا 
سيجيء. ١١‏ وعلى هذ|(!) ينبعي أن يكون نمدم بعص اجزاء الزمان على ا لعارض. 
بعض أولى بمفهوم السبق مما عداه. ١‏ انظر: الفقرة ,١9 .8١‏ 


ملهوات 3 ل سف ببسب ب 
)1غ( وفي هامش ل: هذا سؤال ب”على” العلاوة. يعني: يلزم على تقدير أن يكون تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض لذاتها أن يكون 
أولى من غيره بمفهوم السبق؛ وهو خلاف ما ذكر فيما سبق. ”منه رحمه الله“. 


نسديد القواعد 





لبعض أجزاء الزمان المفروضة فلذاته' لا لأمر آخر غيره؛ كما سيجيء.' 
والتقدمٌ الذاتي بالمعنى المشترك بين التقدم بالعلية وبين التقدم' بالطبع هو تقدّمٌ حقيقيّ» وما سواه ليس 
بحقيقي؛ لأن المتقدم بالزمان أو بالرتبة أو بالشرف يمكن أن يصير بالفرض متأخرًاء وهو هو؛ لأن المقتضي 
لتقدّمه هو أمرٌ عارض لا يمتنع أن ينفك عن الذات. وأما المتقدم بالذات؟ فلا* يمكن أن يُفرض متأخرّاء وهو 
هو؛ لأن المقنضي لتقدّمه وإن كان عارضا للذات؛ لكن يمتنع انفكاكّه عنها؛ ولهذا يقال لهذا التقدم: إنه'" الذي 
والقدم والحدوث يُطلّقان على المعنيّئن المذكورَيْن» ويسميان الحقيقئئن؛ وقد يُطلّقان على معنن" آخرَين» 


مضى من زمان وجود* آخر. وأما الحدوث المجازي فمقابله. 0 0 
0 1 1 0 4 في جميع النسخ: لذاته؛ والصحيح 
ولا يُعتبر الزمان في مفهوم القدم الحقيقي والحدوث الحقيقيء وإلا ما أثبتناه. 


لزم التسلسل في الزمان» وهو محال. ' انظر: الفقرة .4١‏ 
0000 : 9 58 ' ج: والتقدم. 

بيان الملازمة: أنه لو اعتَبرّ الزمان هي ماهية القدم والحدوث ؛ح + بالذاث» صم غامش, 

الحقيقيّين؛ فلا يخلو إما أن يكون الزمان قديمًا أو حادئاء وعلى التقديرين2 * جن:لا. 
زم أن يكون للزمان زمانٌ آخر؛ إذ التقدير كون القدم والحدوث ‏ " جهو 
00 يكو 7 9 ْ جر 1 1 0 5 0 ' ج - المذكورين ويسميان الحقيقيين 
الحقيقئين بحيث يُعتبر في مفهومهما الزمان؛ فينقل الكلام إلى هذا الزما 0 وقديطلقانعلى معنيين»صحهامش. 
ويلزم التسلسل. 4 وفي هامش و + شيء (نسخة). 
حاشية الججرجاني 

فإن قلت: تقدمه وإن كان عارضًا لذاته؛ لكنه يمكن' فيه انقلاب المتقدم متأخرًا وهو هو بعينه؛ فإن الأمس 
متقدمٌ على اليوم إذا ابتّدِىَ من الماضيء ومتأخرٌ عنه إذا ابتّدَِ من المستقبل. 

قلت: فحينئذٍ لا يكون تقدّمه بالذات؛ بل بعارض هو الرتبة» وما ذكرناه إنما هو على تقدير كون” تقدمه بالذات. 

[55. ؟.] (قوله: ويسمّيان القدم والحدوث بالمجاز) يعني: في الاصطلاح. وأما في اللغة فالظاهر الحقيقة؛ 
لأن هذين المعنيين هما المتبادران فيها من لفظي القدم والحدوث إذا أطلِقًا. ويحتمل أن يراد / يكون المعنيين 
المذكورين سابقًا حقيقئئن أنهما ليسا بإضافئين؛ بخلاف المعنيين المذكورين ههناء فإنهما إضافيان؛ إذ لا يوصف 
شيءٌ بأحدهما إلا مقيسَا إلى شيءٍ آخر متصف بالآخرء فالقديم بهذا المعنى قديم' بالقياس إلى حادث هو 
حادث بالقياس إلى ذلك القديم؛ فهما متضايفان. 

[617. ؟.] (قوله: لو اعثْبِرَ الزمان في ماهية القدم والحدوث الحقيقكيئن) اعتبار الزمان في مفهوم الحدوث 
بأن يقال: هو كون وجود الشيء مسبوقا بعدمه في زمانٍ؛ وفي مفهوم القدم؟ بأن 
يقال: هو كون وجود الشيء مستمدًا في جميع الأزمنة الماضية. وحيئئذٍ لا يمكن 'غ -يمكنء صح هامش. 
وصف الزمان بشيء منهما لِما ذكره؛ فيلزم أن لا يكون بين الحادث والقديم منعُ . 0 0 

50 1 ” فنع - قذيع :ضح هامشع. 

الخلوٌ في الموجودات. 1 ض - القدم؛ صح هامش. 

قال الإمام في الملخص: «قد يراد بالحدوث حصول الشيء بعد عدمه فى * ض: مضى. 
زمانٍ ماض»" وبهذا التفسير لا يكون الزمان حادًا؛ لاستحالة أن يكون عدمة الشيم ”ب عدم صح ماش 


[4عظ] 


فن 


]وأ١؟[‎ 


رذن 


تسديد القواعد 

والحدوث الذاتي متحقّق؛ وذلك لأن الموجود بالغير يتقدّم' لا استحقاقية' وجوده بالذات على وجوده؛ 
وذلك لأن الموجود بالغير لو اعِتُبِرَ ذاته"' من حيث هي منفردة عن الغير لم يستحقٌ الوجوةء لا أنه يستحقٌ 
اللاوجودّ؛ فإن اللاوجود أيضًا له بالغير. وأما وجوده فهو بحسب الغير؛ فلا استحقاقية وجوده من ذاته؛ ووجوده 
من الغير» فيكون لا استحقاقيةٌ الوجود الذي هو حال من ذاته قبلّ وجوده الذي هو حال عن غيره قبليةٌ بالذات؛ 
لأن ارتفاعً حالٍ الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاعً ذاته» وذلك يستلزم ارتفاعٌ الحال التي تكون بحسب الغير. 
وأما ارتفاع الحال / التي تكون بحسب الغير؛ لا يقتضي ارتفاعٌ الحال التي تكون بحسب الذات,ء فيكون وجوده 
مسبوقًا بلا استحقاقية الوجود سبقًا ذاتيّاء وهذا هو الحدوث الذاتي؛ وكل ما هو واجبٌ بالغير لا ينفكٌ عن 
الحدوث الذاتي. 

[؟5.] قال: والقدم والحدوث اعتباران عقلبّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار. 

أقول: ذهب المحقّقون إلى أن القدم والحدوث اعتباران عقليان» ١‏ ف:مقدم. 
يحصّلان في العقل عند اعتبار عدم تأخّر وجود الشيء عن الغير أو العدم؛ 00 58 
وعند اعتبار تأخره؛ ولا وجود لهما في الأعيان. وذهبت طائفة من المتكلمين ل 


إلى أنهما وصفان موجودان في الخارجء زائدان على الوجود. بحسب الغيرء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


مقارنًا لوجوده؛!!) وقد يراد به احتياج الشيء في وجؤده إلى غيره؛ دامت تلك الحاجة أو لم تدم. وللقدم معنيان 
مقابلان لمفهومّى الحدوث».' 

قيل: يعلم من هذا أن القدم المقابل للأول من مفهومي الحدوث هو أن لا يكون وجود الشيء مسبوقا 
بعدمه في زمانٍ» وحينئدٍ جاز وصف الزمان بالقدم بهذا المعنى مع اعتبار الزمان فيه بلا تسلسل» كما جاز وصفه 
بالحدوث بمعنى احتياجه في وجوهده إلى غيره بلا" محذور. ثم قيل: يمكن دفعه بأن الزمان معتبرٌ حينئلٍ في 
مفهوم القدم مسلوبًا لا مثبنّاء والمراد أن اعتباره مثبئًا يستلزم التسلسلء فلا إشكال.” 

. 4.] (قوله: والحدوث الذاتى متحقّق) فسّره الإمام وغيره باحتيا 

١‏ | (قوله: و 0 م 2-00 وق انظر: الملخص للرازي»؛ لاهو. هذا 
الشيء في وجوده إلى غيره؟ وتحقفه بهذا المعنى مكشوف لا يحتاج إلى النقل ذكره أيضًا نصير الحلي. انظر: 
بيان؛ إذ كل ممكن موجود متصف به قطمًا؛0*» لكن الظاهر أن الحدوث الحاشية لنصير الحلي» ١١٠ظ.‏ 
0 0000 5 1 لا 
-بأي معنى كان- يُعتبر في مفهومه المسبوقية»؛ فلا يكون نفس الاحتياج انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١7ظ-‏ 
المذكور؛ بل ما يلزمه من كون الشيء مسبوقا في وجوده عن غيره" سبقًا ؟١٠لو.‏ 
ذائئاء فكأنه' المراد من ذلك التفسيرءت) وتَحَقُقُه أيضا عد م زع" * انظر: الملخص للرازي» اهو 


: 9 كك - عن غيره. 
ملزومه» فلا يحتاج إلى تكلف في إثباته. ١‏ ض ب؛: وكأنه. 


_ 


31 


نينا 


ملهوات 

(أ) وفي هامش غ: يعني: على هذا التقدير لو كان الزمان حادثًا تلزم مقارنة عدم الشيء لوجودهء وهو محال. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ل غ ب س ش كك م د جار طاش: وإنما قال: «كل7) ممكن موجود»؛ لأن الممكن المعدوم آزلة8 لا يوضك 
بالحدوث وإن احتاج في كونه9» موجودًا إلى سبب؛ بل الموجود بالفعل إذا كان في وجوده الحاصل له محتاجًا إلى غيره 
يوصف بالحدوث الذاتي. "منه رحمه الله». | (0 ب:؛ إذ كل؛ © ل:- أزلا؛ 9 ل: غيره. 

(ت) وفي هامش غ د: أي: كأن اللازم -وهو المسبوقية- هو المراد. هذا اعتذار من الإمام. ”منه رحمه الله“. 


تمديد القواعد 


والذي يدل على امتناع وجودهما في الخارج أنهما لو وُجِدًا فالموجود من القدم إما قديمٌ أو حادتٌ؛ إذ لا 
واسطة بينهما. والثاني باطلء وإلا يلزم حدوث القديمء والأول يوجب التسلسل. وكذا الموجود من الحدوث 
إما حادثٌ أو قديمٌ. والثاني باطلء وإلا يلزم قدم الحادثء والأول يوجب التسلسل. 

فإن قيل: لو كانا عقاّيِن يلزم التسلسل بعين ما ذكرتم. 507 

أجيب بأن القدم والحدوث قد يعتبرهما العقل من حيث هما حالان لغيرهما»" ‏ صح هامش. 

حاشية المجرجاني 

ومنهم من قال: مسبوقية الوجود بالعدم إن كانت بالزمان فهي حدوث زماني؛ وإن كانت بالذات فحدوثٌ 
ذاتي. وفيه بحث؛ لأن العدم لا تقدَّم له على الوجود تقدمًا ذاتئاء!' كما لا يخفى. 

ومنهم من قال: الحدوث الذاتي هو مسبوقية استحقاقية الوجود بلا استحقاقيته» وهو قريب مما ذكر' في 
الشرح من أنه مسبوقية الوجود بلا استحقاقية' الوجود سبقا ذاتيّاه والدليل فيهما واحدء وهو أن الوجود أو 
استحقاقيته حال للشيء من غيره» ولا استحقاقية الوجود” حال له من ذاته - / إلى آخر ما قرّره. وفيه بحث؛؟ [64و] 
لأن غايته أن ارتفاع حال الذات يستلزم ارتفاعٌ حاله بحسب الغير دون العكسء ولا يلزم منه تقدّم الأول على 
الثاني؛ إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سببٌ لارتفاعه؛0* وذلك إنما يثبت إذا كان ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته سببًا 
موجبًا لارتفاع ذاته» كما أن ارتفاع ذاته سببٌ موجب لارتفاع حاله بحسب الغير؛ لكن الأول ظاهر البطلان؛ لأن 
ارتفاع الذات هو السبب؟ لارتفاع حاله بحسب الذات دون العكس وإن كان الاستلزام حاصلا من الطرفين.' 

].١ .5[‏ (قوله: والثاني باطل» وإلا يلزم حدوث القديم) وذلك لأن القدم صفة لازمة للقديم؛!2 إذ لا 
يتصوّر أن ذات القديم لم يكن متصفا بالقدم» ثم اتصف به؛ وإذا كانت الصفة اللازمة مسبوقة بالعدم؛ كان 
ملزومها كذلك قطعًا. وأما كون القدم حادئًا حدونًا ذاتيًا فلا يستلزم كونَ موصوفه كذلك.اث) 

[*0. ؟.] (قوله: والأول يوجب التسلسل) قد عرفت ما فيه قياسًا على 
ما مر من جواز كون قدم القدم عينَ القدم بالذات ومغايرًا له بالاعتبار» فلا ا 
يلزم تسلسل. وأيضًا: جاز أن تكون طبيعة القدم موجودةً في الخارج في , 5 
ضمن بعض أفرادها فقط»:0©» ويكون" قدم القدم أمرًا اعتباريًا معدومًا في © ك:سبب. 
الخارج؛ فلا تسلسل إلا بحسب الاعتبار» فينقطع بانقطاعه." [' ْ 0 لنصير الحلّي؛ ؟١؟و.‏ 

[59. “.] (قوله: قد يعتبرهما العقل من حيث هما حالان لغيرهما) "“ ل: بانقطاع الاعتبار. | انظر: الحاشية 
يعني: أن العقل قد يلاحظ مفهوءَ القدم والحدوث من حيث إنهما وصفان لعير العلي 01151 





متهوات 
(أ) وفي هامش غ م د: لأن التقدم بالذات إما تقدم بالعلية أو بالطبع» وكلاهما منتتف.27 ”منه رحمه الله". | () د + فيه. 
(ب) وفي هامش د: أي: ارتفاع الأول سببًا لارتفاع الثاني» ولم يثبت. ”منه رحمه الله“. 
(ت) وفي هامش د: فيلزم من حدوثها حدوثه. ”منه رحمه الله". 
(ث) وفي هامش غ رك م د جار طاش: لأنه لا يلزم من احتياج!" الصفة إلى الغير-كون الموصوف محتاجًا إلى الغير؛ فإن صفة اللة”©. 

تعالى محتاجة إلى الله تعالى مع أن ذاته ليس بمحتاج إلى الله ولا إلى غيره أصلًا. ”منه رحمه الله“. | ('© ر: إضافة؛ 7 ك: صفاته. 
(ج) وفي هامشغ رم د طاش: فإن بعض أفراد النوع الواحد جاز أن يكون موجودًا("© والبعض الآخر ليس بموجود؛ فحينئلٍ يجوز 

أن يكون القدم موجودًا وقدم القدم غير موجود. ”منه رحمه الله". | ( م - موجودًا. 

0/١ 


(ة)ظ] 


ع1 


تسديد القواعد 


وبهذا الاعتبار لا يعتبر العمل وجودهماء فضلًا عن كيفية وجودهما التي هي القدم والحدوث. وقل يعتبر من 
حيث هما موجودان» وينظر بهذا الاعتبار في أنفسهماء فيجوز حينتئدٍا أن يعتبر القدم والحدوث لهماء فحينكئذ 
يكون بهذا الاعتبار للقدم قدمٌ وللحدوث” حدوثٌ؛ لكن ينقطع” اعتبار العقل؛ إذ لا يمكن للعقل أن يعتبرهما 
باعتبار الثاني إلى غير النهاية» فينقطع التسلسل بانقطاع اعتبار العقل. 
[:5.] قال: وتصدّق الحقيقية منهماء ومن الذاتي والغيري. 
أقول: أي: تصدّق منفصلة حقيقيةٌ من القدم والحدوث في الموجود؛ وذلك لأن الموجود إما لم' يسبقه 
العدمٌ أو لاء ولا يجوز الجمع بينهماء ولا الخلوٌ عنهما. وكذا تصدق منفصلة حقيقيةٌ من الوجوب الذاتي 
والوجوب الغيري في الموجود؛ إذ كل موجود إما واجب لذاته أو واجب 
لغيره على سبيل منع الجمع والخلو. أما منع الجمع فلأن الواجب لذاته لا 0 
00 ' 0 20 و للحدوتكصع هامش» 
ربكم بارتفاع غيره» والواجب لغيره يرهم بارتفاع عمرة» وبمسم أن يكون ؟ ط + بانقطاع. 
الموجود الواحد مرتفعًا بارتفاع غيره» غير مرتفع بارتفاع غيره. وأما منع ‏ © 0 
ه س - أو لا هأمسش . 
الخلوٌ فلأن الموجود إما أن يكون وجوده من غيره أو لاء' ولا واسطة بينهماء 3 . لت 8 
حاشية الججرجالي 
قائمان بذات القديم والحادث؛ وبهذا الاعتبار لا يعتبر العقل وجودهما فى أنفسهماء فضلًا عن اعتبار كيفية 
وجودهماء أعني: القدم والحدوث العارضين لوجودهما؛' وقد يلاحظهما من حيث هما موجودان» وينظر في 
أحوالهماء فيجوز أن يعتبر لهما حيتئنٍ قدمًا وحدونًا آخرين؛ لكن ينقطع هذا التسلسل بانقطاع الاعتبار كما في 
سائر الاعتباريات” من الإمكان والوحدة والحصول ونظائرها:”) 
وههنا بحث» وهو أن القدم والحدوث إنما يوصف بهما الشيءٌ بحسب وجوهه في الأعيان» كما أشار 
إليه. وإذا كانا اعتباريين لم يُوجّدا في الأعيان» فكيف يوصفان بالقدم والحدوث؟ وإن جاز وصفهما بهما نظرًا 
إلى وجودهما في الذهن فلا فرق بينهما إذن؛ لأن وجودهما في الأذهان 
00 1ك ' 58 ا 0 00200 © ض - فضلا عن اعتبار كيفية وجودهما 
حادث وفي علم الله قديم» فلا يصحّ قوله «فحينئبٍ يكون بهذا الاعتبار قدي الدع لاوح الغارصيين 
للقدم قدمٌ وللحدوث حدوتثٌ». ولا مخلص إلا أن يقال: ذلك باعتبار اوجودهماء صح هامش. 
المناق القلدنم والتخاددةا نينا فى لسن ال ع 915 الاقتارات 
١ 0 00 : 0‏ " ض - يكون بهذا الاعبار؛ ب - بهذا 
قديم” أن ثبوته للقديم واتصاف القديم به قديمٌء أي: غير مسبوق بعدم الاعتبار. 
الثبوت والاتصاف. وقِس على ذلك معنى كون / الحدوث حار «ب) 2 © ض:في الخارج. 


متهوات 

(أ) وفي هامش غ رك م د جار: فعله(© من البحث المذكور في هذا المقام سقوطٌ الاعتراض المذكور في الشرح من جانب 
المتكلمين» وهو قولهم «فإن قيل: لو كانا عقليين يلزم التسلسل بعين ما ذكرتم»؛ لأنه على تقدير أن يكونا عقليين لا يكونان9) 
موجودين في الخارجء فحينئفٍ لا يتصفان بالقدم والحدوث؛ لأن المتصف بهما هو الموجود في الخارج:2 فلا يلزم التسلسل 
ولا محذور آخر.9) ”منه رحمه الله“. | (غ: فهم؛ © غ - عقليين لا يكونان؛ ) ك: الموجود الخارجي؛ ©) ك - آخر. 

(ب) وفي هامش م د جار: أقول: له مخلص غير ما ذكر؛ وهو أن ما ذكر إنما هو في القدم والحدوث الثابتين في الواقع»" لا في 
الثابتين في الاعتبار. والدليل على ما ذكرنا هو قوله «فيجوز حيتئذٍ أن يعتبر القدم والحدوث».9') فافهم. ”نور لله.20 | 07وج 
المغايرين في نفس الأمر؛ 9 جار + لهما؛ 9 جار: ”منه رحمه الله". 


تسديد القواعد 





والأول هو الواجب بالغير» والثاني هو' الواجب بالذات» فيمتنع الخلوٌ عنهما. وكذا تنصدق منفصلة حقيقية من 
الامتناع الذاتي والامتناع بالغير' بمثل ما ذكرنا. 

ويمكن أن يكون المراد بالذاتي والغيري القدمَ الذاتي والقدمٌ الغيري» وحيئئلٍ ينبغي أن تُحمَل الحقيقية 
على القسمة" الحقيقية -وهي التي لا يمكن أن؟ يتبدّل أحد القسمين 
بالآخر- ليستقيم؛ لأن القدم الذاتي والغيري لا" يكون بينهما انفصالل 'وحف-هور. 
587 1 5 1 ِ 7 5 , ط: الغيري. 
حقيقي.' اللهم إلا أن احج نوره الفسيع القديم 5 9 (الموتجود :د دري ون المي امع جاتن 
وعلى تقدير أن يكون المرادُ بالذاتي القدمَ الذاتي تكون جميعٌ ؛ ج -يمكنأن. صحهامش. 
الأحكام الت ؟ الذاتى أحكامًا للقدم الذاتى. والقدء الزاء * ج*يمكنأن. 
ل ِ لتي الت يي ق لي" والقدم يي ” ط + لجواز ارتفاعهما في الحادث 
والوجوب الذاتي متلازمان متعاكسانء فيكونان متوافقَيْن في الأحكام. الزماني. 
والوجوب الغيري أعمّ مطلقًا من القدم الغيري.' والثاني أنسبُ ا 

: 2000 ع إلة ٍ 4ع وخح- 9 الحرصرة؛ جع عاشج. 
بسياق الكلام؛ لأنه ذكِر في بحث القدم والحدوث» الأول انحن دكن 
بحسب الاصطلاح: فإن القسام القدم بالذاتي والغيري غيرٌ متعارف  “١‏ ط+ لأنهيصدق على الحادث الوجوبُ 
عند أهل العله الغيري ولا يصدق القدمٌ الغيري. 


حاشية الجرجاني 

والاعتراض بأنه لا معنى لقولك «حالان لغيرهما»”!) إلا أنهما صفتان موجودتان لغيرهماء فهذا الاعتبار 
لا ينفكٌ عن اعتبار وجودهما للغير»ء وليس لهما وجودٌ مغاير لذلك؛ فلا فرق بين الاعتبارين' - متجة على 
ظاهر كلامه؛ لإشعاره بأن لهما وجودًا في أنفسهما مغايرًا لثبوتهما لغيرهماء وذلك منافٍ لكونهما اعتباريين؛ 
كما لا يخفى. 

وقد يتكلّف لدفعه بأن مراده أن العقل في الاعتبار الأول لا يعتبر حال وجودهما أصلاء فضلا عن 
هاتين الحالتين» وأنه في الاعتبار الثاني يلاحظ ال وجودهماء أ ثبوتهما لغيرهماء فيعتبر للقدم قدما 
وللحدوث علو :اب) 

].١ .5:4[‏ (قوله: ويمكن أن يكون المراد) هذا كلام' ملحق ' لون انظر: الحاشية 

5 5 نيب » ؟٠آو.‏ 

بالشرح؛ وهو احتمال بعيد؛ لأن حمل الحقيقية' على ما ذكره من 1 و 
القسمة الحقيقية التي تتباين أقسامهاء بخلاف القسمة الاعتبارية التى ' ب: الحقيقة. 
تتداخل ل بعد كع رده سيق القساء كن ولحل يق ع انظر: الفقرة 04 من الشرح. 


٠‏ غ - لم يجر. 
الوجوب والامتناع إلى الذاتي والغيري دون انقسام القدم إليهما؛؟ بل 5 ض: الاصطلاح. 
لم يجر* بذلك اصطلاح»" كما ذكره." ل ل يد 


ست ماهوانتت _-- _ _ ___ _ _ __ _ سس ببح 
)0( وفي هامش ك م د جار: أقول: معنى قوله «حالان لغيرهما» أنهما آلتان لملاحظة غيرهماء فلا يمكن للعقل اعتبار وجودهماء!) 
والحمل على ما ذكر غير مستقيم؛ لأنه يمكن للعقل أن يلاحظ وجودهما مع أنهما حالان" للغير. ومن تأمل فيما يقابله 
أنصف أن المعنى على ما ذكرنا. ”نور الله“.©) | () د + حيئئز؛ 0 د - حالان؛ © د: أيقن؛ ©) ك م جار: ”منه رحمه الله" 
(ب) وفي هامش د: والجواب الصحيح هو أن معنى قوله «حالان لغيرهما» ما ذكرنا من كونهما آلتين لملاحظة الغير» وهو لا يستلزم 
وجو هين على ذاه “تون اله" 1 
و١‏ 


]ظ١غ[‎ 


تسديد القواعد 

[1.1."". خواص الوجوب الذاق] 

[54.] قال: ويستحيل صدقٌ الذاتي على المركبء ولا يكون الذاتي جزءًا من غيره؛ ولا يزيد وجوده 
عليه؛ وإلا لكان ممكنًا. والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيكء أما الخاصٌ به فلاء وليس طبيعة نوعية على 
ما سَلَفٌء فجاز اختلاف جزئياتِه في العروض وعدمه. وتأثيرٌُ الماهية من حيث هي في الوجود غيرٌ معقولٍء 
والنقض بالقابل ظاهرٌ البطلان. 

أقول: ذكر للوجوب الذاتي خواض: 

]١[‏ منها: أنه يستحيل أن يصدّق الوجوبٌُ الذاتي على المركب؛ لأن كل مركب مفتقرٌ إلى أجزائه التي هي 
غيره» والمفتقر إلى الغير ممكنء والوجوب الذاتي لا يصدق على الممكن. 

فإن قيل: هذا إنما يدلٌ على عدم صدقه على المركب في الخارجء ولا يدلٌ على عدم صدقه على المركب 
في العقل» فيجوز أن يكون الواجب لذاته في العقل مركبًا. 

لا يقال: لا يجوز أن يكون' في العقل مركبًا؛ لأن التركيب العقلي إن كان مطابقًا للخارج يلزم التركيب في 
الخارجء وإلا يلزم الجهل. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن التركيب في العقل إذا لم يكن مطابقًا للخارج يلزم الجهلء وإنما يلزم الجهل أن 
لو حَكّمَ العقلٌ" بالتركيب الخارجي ولم يكن / في الخارج؛ وهو ممنوع؛ فإن التركيب العقلي لا يقتضي حكمّ 
العقلٍ بالتركيب الخارجي؛ وإلا لكان جهلًا؛ بل يقتضي التركيب في العقل» فجاز أن يكون التركيب في العقل 
ولا يكون في الخارج؛ فلا يحكم العقل بالتركيب الخازجي. 

لا يقال: لو تحقّق التركيب في العقل ولم يتحقق في الخارج؛ يلزم أن تكون صورتان عقليتان مطابقتان 
لشيء بسيط» وهو محال؛ إذ مطابقة إجداهما له تمنع أن تُطابقَه الأخرى. 

لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو كان كل من الصورتين مطابقة للبسيط. وليس2 ' و + الواجب لذاته» صح هامش. 
كذلك؛ فإن مجموع الصورتين مطابقٌ للبسيط» لا كلّ منهماء وهو غير مسستيحيل. ' ف -العفل صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


٠. .‏ 2 8 
في الخارج إذا لم يكن' في ذاته شيئان فكيف يتصوّر أن يطابقه صورتان 
١ 0 1 3‏ ض - يكن؛ صح هامش. 
متغايرتان» والبديهة شاهدة باستحالته. " ك: متفاوتان. 
أجيب بأن الشاهدَ بالاستحالة بديهةٌ الوهم؛ وذلك لإلْفِكَ بالصعء ‏ ؟ 4 الصورة, 


1 غك: مخصو ص . 
المحسوسة كالمنقوشة على الجدار: وبالصور الثابتة في الخيال؛ إِذ ٠‏ غ ك: مطابقة لبني. | وفي هامش ك: 
نسدد تستحيا مطابقة صورتين منهما لشىء واحد. وأما الصور؟ التي ينتزعها «وفي بعض النسخ “تطابقه وبني نوعه'» 
5 ' وهو الأنسب لما قاله في حاشية المطالع 
العقل من الجزئيات بحسب استعدادات وشروط تتحصّل بكثرة مشاهدة نقلا عن رسالة تحقيق الكليات؛ وتأمل». 
النفس للجزئيات أو قلتها وتنثهها لمشاركات ومباينات بينهاء فلا استحالة انظر: رسالة تحقيق الكليات لقطب الدين 


5 3 . د : 5. الرازي» ص 5159. 
فيها أن تنتزع النفس صورة مطابقة لشخص بخصوصه* وصورة أخرى 5 5-0 
تطابقه وبني* نوعه» وصورةً ثالئة' تطابقه وبني" جنسه. " غ؛ مطابقة كذلك لبني. 


تسديد القواعد 





أجيب بأن واجب الوجود لا يشارك شيئًا من الأشياء في ماهية ذلك الشيء؛ لأن كل ماهية لما سواه مقتضية 
لإمكان الوجود, فلو شارك غيرّه في ماهية' ذلك الشيء يلزم إمكانه؛ وهو محال. وإذا لم يكن مشاركًا لغيره في 
ماهية من الماهيات لم يَحتّج في العقل إلى أن ينفصل عن غيره بفصلٍ ذاتي» فلم يكن مركبًا في العقل. 

لايقال: لم لا يجوز أن يكون مركبًا من أمرين متساويين في العقل» ويكون المجموع مطابقًا للأمر الواحد 
البسيط في الخارج؟ 

لأنا نقول: إن العقل لا يحتاج في تعقّل' ذاته -التي هي الوجود الخاصً- إلى أمرين يُقَوّمانه؛ إذ لا اشتراك 


له مع الغير فى ذاتى» ولا جزءَ” له فى الخارج حتى يحتاج فى تعقّله | 
مع الغير في لي؛ و2 حر لي السخارج حلى يماج في إلى ١‏ و - ذلك الشيء لأن كل ماهية لما 


انتزاع صورتين من الجزأين» فيستحيل تركبه في العقل مطلقا. سراه مقتضيةٌ لإمكان الوجود فلو 
سه شخواض الرسويه الذات ف آن لأا روت لو اس ال كارك غرفي افيه ضح كاد 


' 5 إ 5 1 5 ج: تصور, 
الذاتيى جزءًا من غيره» حتى تحصّل منه ومن غيره حقيقة واحدة محصّلة؛ سراي 


وذلك لأن أحدهما إن لم يكن حالَّا في الآخر امتنع أن تحضل منهما حقيقةٌ ‏ * ج - الواجب» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

زمه. ؟.] (قوله: لأن كل ماهية لما سواه مقتضيةٌ لإمكان الوجود) هذا مبني على برهان التوحيدء وإن ما 
عدا الواجب تعالى من الماهيات -سواء كانت نوعيةً أو جنسية أو فصلية- مقتضيةً لإمكان الوجود؛ فلا' تجوز 
مشاركة الواجب لما عداه في شيء منهاء وإلا لكان متصفًا بالإمكان؛ لأن الأجزاء العقلية متحدة مع المركب 

قيل: عدم مشاركته لشيء من الماهيات في ماهيته لا يدل على أنه لا جنس له؛ لجواز أن يكون له جنس 
منحصر في نوعه بحسب الخارج” وإن كان له أنواع كثيرة في العقل» وبرهان التوحيد لا ينافي ذلك.' 

زهه. ”.] (قوله: إن العقل لا يحتاج في تعقّل ذاته -التي هي الوجود الخاص - إلى أمرين يُقَوّمانه) قيل: 
تعفّلها إلى أمرين يقوّمانه؟ والاستدلال عليه بأنه لا اشتراك له مع الغير في ذاتي 

2ه 2 5 8 505 2 ١‏ ولا. 

ليس بتمام؛" لم لا يجوز أن يكون بعض المفهومات الصادقة عليه وعلى غيره 52550 
كالعاقل والمعقول مثلاء ذاتيًا عامًا أو لازم ذاتي عامَ لهما. وأيضًا: عدم الاشتراك الحاشية لنصير الحلي؛ ١١٠ظ.‏ 


هم 


مع الغير في ذاتي وعدم الأجزاء الخارجية' لا يقتضيان عدم تركبه عفلًا:' لجواز ‏ ' ض م" م 
1 , 5 0 1 . 08 ض؛ الخارجة. 
أن يكون له أجزاء محمولة مساوية' غير منتزعة من أجزاء خارجية: فلا يصحّ ٠‏ ك - عقلاء صح هامش. 


حينئلٍ قوله «فيستحيل تركّبه في العقل مطلقًا»." ١‏ ب + له. 
هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
[55. 5.] (قوله: أن لا يكون الواجب بالوجوب الذاتي جزءًا من غيره) 6 الحاشية لتصير الحلّي؛ ؟١ظ.‏ 


قال الإمام فى المحصل: «وإلا لكان بينه وبين الجزء الآخر من المركب علاقة 4 انظر: محصل أفكار المتقدمين 
والواجب لذاته ١‏ علاقة له بالغين).* والمتأخرين للرازي؛ ص /137. 


> 





متهوات 
)1( وفي هامش غ د طاش: غايته أن يكون هذا الجنس جنسًا وفردًاء(") وهو جائز. "منه رحمه الله“. | () د: منفردًا. | | وفي هامش 
غ: هذا إن سلم برهان التوحيدء وإلا لجاز كون الأنواع الباقية في الخارج أيضًا. "منه رحمه الله». 
/ا/١‏ 
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تسديد القواعد 
واحدة متحضّلة؛ وهذا ضروري؛ وإن كان أحدهما حالّا فى الآخر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما محتاجًا إلى 
اكع أوالاة فزة لم كناكم حلرل أخدسنا ف الخو بشع الدركنب ينهم وإن كان اعدهما اجا قاد 
يخلو إما أن يكون الواجب حالّا في الآخر أو بالعكس. 
والأول باطل؛ لأن الواجب لذاته إن كان هو المحتاج يلزم الانقلاب» وإلا يكون بِقِوَامه وتعيّنه مستغنيًا عن 
الآخرء فلم' يُتصوّر حلولّه فيه؛ لأنه حيتئلٍ لا يخلو إما أن يكون للمحل تشخّصٌ آخر مستقل أو لاء والأول 
يوجب أن يكون الحال والمحلّ شخصين متغايرين» فلم يتحضّل منهما حقيقةٌ واحدة؛ وإن كان متشخّصًا 
بتشخّص الحالٌ يلزم أن يكون له مدخلٌ في ذلك التشخصء فلا يكون واجب الوجود مستغنيًا في التشخص 
عن غيره» وهو محال.' 
والعكس أيضًا محال؛ لأنه لو كان المحل هو الواجب -وهو مستغن عن الحال- يكون الواجبُ هو 
الموضوع والأمر الآخر هو العَرّضء؛ فلم تحصّل منهما حقيقة محضلة؛ بل غايثه أن تحصل منهما حقيقة 
اعتبارية؛ لآنه حينئلٍ يكون الواجب الذي هو المحل مستقلا بقِوّامه وتشخّصه. 


١‏ عم فلا. 
ع 5 حا 5 7 2 ٠‏ 5 00 ّ 
والأمر الآخر عَرَض له بعد تحصّله وتشخصه؛ فلم تحصل منهما حقيقة , ف - لأنه حينئذٍ لا يخلو... وهو 
واحدة إلا بالاعتبار» وقد فرض بخلافه» هذا خلف. مجان فخ عاش: 
حاشية الجرجاني 


وقال المصنف في نقده: «إن الواجب له علاقة العلية والمبدثية بالغير» فإن أراد بالتركيب الانضمامً إلن 
الغير في مثل قولنا ”الموجودات بأسرهاء والواجب المطلق الشامل للواجب بالذات وبالغير“ فهو جائرٌ؛ وإن 
أراد أن يكون بينه وبين غيره فعلٌ وانفعال»' كما في الممتزجات فذلك محال عليه؛ لأنه لا ينفعل عن غيره».' 
وقال" الشارح: إن الواجب لا يكون جزءًا من غيره على معنى أنه لا يمكن أن يحصل منه ومن شيء آخر 
ينضم إليه حقيقة واحدة وحدةًٌ حقيقية بحيث يكون المجموع شخصًا واحدّاء واحتاج في بيانه إلى الإطناب.؛ 
[5ه. ه.] (قوله: وهذا ضروري) أ : الحكم بامتناع حصول حقيقة واحدة وحدة حقيقية من جزئين لا 
5 ُ 9 :1 
يكون أحدهما حالا في الآخر معلومٌ بالضرورة؛ وربما مدثّلوا في ذلك بأمثلة جزئية؛ كالإنسان الموضوع بجنبه 
الحجرء وادّعوا أنها لتوضيح القاعدة لا لإثباتهاء ومنهم من منع كونها 


١‏ ك: أو انفعال. 
ضرورية زاعما أنه لابّ لها من دليل.* نظ لخيص المحصل للطوسي؛ م ٠"‏ 
١‏ 0 0 * ن:قال. 


انظر: الفقرة 08 من الشرح. 

هذا المنع لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
الحلى؛ ١7‏ او. 

ٍ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
وقد يجاب" بأنه إن* كان ضورَة احتاج إليه محله في وجوده لنصير الحلي؛ ١7‏ ؟و. 


5 0 ضن + عنه؛ غ: وأجبب. 
أو تشخّصه؛ وكلاهما مستحيل في" الواجب بذاته» فتعيّن أن يكون 35 0 


الآخر عرضًا إن لو احتاج في وجوده إلى محلّه؛ وهو ممنوع؛ لجواز 
أن يحتاج إليه في تشخّصه لا في وجوده؛ فيكون صورةٌ لا عرضًا." 


ا 


لد ض ب: إذا. 
التعافيه: 
وزبدة ما أطنب فيه أن يقال:'' لا تركيب حقيقيًا مع عدم الحلولك ١ض‏ + إنه. 


ضرورة؛ ولا يجوز أن يحل الواجب فى غيره؛ لاستغنائه عنه"" بذاته ٠"‏ ض: عن غيره. 


تسديد القواعد 





[] ومن خواص الوجوب الذاتي: أن ما هو واجب بالوجوب الذاتي ن 
١ 00 :‏ 8 ان تالالد [م لم يت اوترون 
لا يزيد وجوده عليه؛ وإلا لكان الوجود صفة له؛ لأنه إن لم يَعَم الوجود به لميكن ده يكون 


لم يكن موجودًاء وإن قام به يكون صفة له" 00 صفة لهء صح هامش. 
حاشية المجرجاني 

ووجوده وتعيّنه» والمستغني كذلك لا يمكن حلوله في غيره بديهة؛ والحال في الواجب لا يكون إلا عرضًاء فلا 

يكون التركيب إلا اعتباريًا. 

واعترض بأن كون الحالٌ عرضًا والتركيب اعتباريًا إنما يلزم إذا كان الجزء الحالٌ حالا في الواجب / وحده» 
وأما إذا كان الواجب مع غيره جزءًا ماديا وحل فيهما الجزء الصوريء فلا يلزم ما ذكرء كما في العناصر 
المجتمعة التي تحلّها الصورا المنوّعة" للمواليد الثلاثة؛ ودعوى الاحتياج أو الانفعال بين الأجزاء المادية 
غير مسموعة." 

[55. 7.] (قوله: لا يزيد وجوده عليه) وجود الواجب لا يجوز أن يكون جزه؛ لِما عرفت من امتناع تركبه؛ 
فإما أن يكون نفس ذاته أو يكون؟ أمرًا زائدًا قائمًا بذاته تعالى. وتلخيص ما ذكره أنه لو زاد وجود* الواجب على 
ذاته لزم أحد محالات خمس -لأن وجوده حينئلٍ ممكنٌ» كما قرّر-: فإما أن يستغني عن المؤثر فيلزم استغناء 
الممكن عن المؤثر» وهو أول المحالات؛ أو يحتاج إلى مؤثر؛ فذلك المؤثر إما غير ذاته تعالى فيلزم افتقاره في 
وجوده إلى غيره؛ وهو ثاني المحالات؛ وإما ذاته» فإما أن يؤثّر فيه باعتبار كونه موجودًا أو لا باعتباره» والثاني 
يستلزم” تأثيرٌ الشيء في الوجود لا من حيث هو موجود. وهو ثالثها؛ وعلى الأول إما أن يكون تأثيره فيه 
من حيث إنه موجود بهذا الوجود فيلزم تقدم الشيء على نفسه؛ وهو رايعم .نإ لير 
أو من حيث إنه موجود بوجود آخر فيلزم التسلسل أو الدورء وهو خامسهاء ٠‏ ض: النوعية. 


والمخالفون يختارون من هذه الأقسام كون ذاته من حيث هي هي -أي: لا * هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
:7 1 8 1 المحاشية ل الحلّ ١٠و.‏ 
باعتبار وجودها- مؤثرةً فى وجودهاء ويمنعون استحالئٌه» كما سيأتي."7) ا و 


[هه. 8.] (قوله: لأنه إن لم يَقُم الوجود به لم يكن موجودا) قيل: إن ض: وجوب. 

٠ . 5 3 0‏ ا كك : 5 نه 1 1 ض - يستلزم» صح ها 
أراد قيامه به في الخارج فلا نسلم أنه إن لم يقم به الوجودُ في الخارج لم انار في: ضمن :هله الفثرة. 
يكن موجودًا في الخارج؛ فإنه شيء في الخارج مع أن الشيئية أمرُ عقلي ‏ ١خ‏ + به. 
لاحق به في العقل؛* وإن أراد” أنه في الخارج بحيث إذا لاحظه' العقل ‏ * ض ب: لحظه. 


> 





منهوات 

(أ) وفي هامش غ د جار طاش: وهذا الاختيار إنما(© يبنى على هذا التقرير. وأما(" على تقرير الشارح وهو قوله «إما أن 
تكون مؤثرًا في الوجود إما حال كونها موجودة أو حال9) كونها معدومة» فلا.©© ولهذا غيّره إلى هذا. ”"منه رحمه الله". | 
() غ - إنما؛ ("» جار: يبتنى؛ 9 غ: : أما؛ 1 وإما حال؛ © د + يبنى؛ جار + يبتنى. | | وفي هامش د: هذا القسم الذي 
اختاره المخالفون إنما يخرج من تقريره لا من تقرير الشارح؛ إذ الظاهر منه أن حقيقة الواجب إما أن تكون مؤثرة في الوجود 
بشرط كونها موجودة أو بشرط كونها معدومة؛ ومختار المخالف ليس شيئًا منهما؛ بل أن تكون مؤثرة من حيث هيء أي: 
لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم» كما سيجيء؛ ولهذا غيّر التعريف إلى ما قرّره حتى يمكن اختيار المخالف قسمًا منهما. 
”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش غ رك م د جار طاش: والشيء موجود في الخارج مع أن الشيئية أمر عقلي ليس بقائم بالشيء ف في الخارع: تعد 
لا يلزم من كون الوجود أمرًا عقليًا ليس بقائم بالواجب في الخارج أن لا يكون الواجب موجودًا. "منه رمه الل». 


]ظو١[‎ 


الح 


تسديد القواعد 
والصفةٌ تفتقر إلى موصوفها الذي هو غيرهاء والمفتقر إلى الغير ممكن؛ فيكون الوجود ممكنّاء وكل ممكن فله 
علةٌ؛ فعلته إن كانت غير حقيقة الواجب يلزم افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره» وهو محال؛ وإن كانت 
حقيقة الواجب فإما أن تكون مؤثرةً في الوجود' حال كونها موجودةً أو حال كونها معدومة. فإن كان الأول 
فإما أن تكون موجودة بهذا الوجود' فلزم” تقدّم الشيء على نفسه؛ وإن كانت بغير هذا الوجود يكون الواجب 
موجودًا مرتين» ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الأول» فيلزم التسلسل. وإن كان الثاني -وهو أن تكون 
مؤثرةً حال كونها معدومة- فهو محال أيضًا؛ لأنا نعلم بالضرورة أن المعدوم يمتنع أن يؤثر في الوجود؛ ولو 
جوّزنا ذلك لم يمكنًا الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده. 010000 
ع كفي الوجوو مع ابن 

قوله «والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك» جوابٌ معارضة ' ط+ أو تكون موجودة بغير هذا الوجود 
للدليل الدالّ علي أن ”رسشودة لين جراكد. ا 

تقريرها: أن وجوده معلوم؛ لأن وجوده هو الوجود المشترك المعلوم 0 
بالبديهة» وماهيته غير معلومة» والمعلوم غير ما ليس بمعلوم:؟ فوجوده في محصل أفكارالمتقدمين والمتأخرين: 
غير ماهيته.' ص 37. 


حاشية الجرجانيٍ 

وقاسه إلى الخارج حصل له في العقل حالة هي الوجود فمسلّمء ولا يفيده.١7)‏ 

[ده. و.] (قوله: والصفةٌ تفتقر إلى موصوفها) قيل: هذا البيان موقوف على أن الوجود له عين خارجية؛ 
وإلا لم يفتقر إلى علة في الخارجء' وقد تقدّم أنه من المعقولات الثانية» وسيأتي أيضا." 

لا يقال: ذلك هو الوجود المطلق وكلامنا في وجوده الخاص. 

لأنا نقول: لابدّ من دليل على أن الخاص ليس من المعقولات الثانية؛ وكيف لاء وكونه في الخارج إضافة 
له إلى الخارج.* وإن عنى بوجوده الخاض أمرًا آخر فلابدٌ من بيانه 
وبيانٍ أنه متحقّق خارجًا.* 

فإن قيل: مدّعاه أن وجوده ليس بصفة موجودة زائدة على ذاته. 
فيتمٌ كلامه. 

5 5 : 57 7 : 5 ب: في الخارج. 

قلنا: لآ يلزم من ذلك أن له وجودًا خارجيًا هو عين ذاته تعالى؛ هذا القول بتمامه“أي: من قوله «هذا 


مع أنه مقصودهم الأصلي؛ لجواز أن يكون صدق ذلك المدّعى بانتفاء البيان» إلى هنا لتصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي» *١٠و.‏ 


3 


هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ ٠"‏ 'و. 

ب - علة في الخارج» صح هامش. 
انظر: الفقرة كه من الشرح. 


-4 


3 


نينا 


© 


الوجود غَينا؛ لا بتحقّقه ممع عدم زيادته.* 


متهوات 

(أ) وفي هامش غ رك م د جار: أي: مسلم أن الواجب على تقدير عدم قيام الحالة العقلية به0) يلزم أن يكون غير موجود؛ ولكن 
لا يفيده -أي: الحكيم-؛ لأن مراده إثبات أن الوجود الخارجي عينه» وهذ المقصود على هذا التقدير لا يحصل؛ لأن(" هذا 
الوجود -على تقدير أن يكون قائمًا بالواجب وممكنًا- لا يلزم أن يكون مفتقرًا ومحتاجًا إلى علة؛ لأن الذي ليس بموجودٍ في 
الخارج لا يحتاج إلى علة» ولأن احتياج الواجب إلى الغير”" في الذهن؟ غير محال؛ لأن الواجب يجوز أن يكون ممكنًا في 
الذهن. ”منه رحمه الله“. | () ر - به؛ © ر: ولأن؛ © رك - إلى الغير؛ ©) رك + على الغير. 

(ب) وفي هامش غ ر د طاش: أي: كونُ الواجب إضافةٌ للواجب في الخارج؛ فحينئبٍ يكون وجوده الخاص من المعقولات الثانية. 


”منه رحمه ألله”. 


تسديد القواعد 
وتمرير الجواب: أن الوجود المعلوم هو الوجود المشترك المقول بالتشكيك على وجوده الخاض ووجود 
الممكنات» وهو خارِجٌ عن وجوده الخاص' ووجود الممكنات؟' لأن المقول بالتشكبك على الجزئيات يكون خارجًا 
عنهاء والوجود الذي هو عين حقيقته -التي هي غير معلومة- هو وجوده الخاض به القائم بذاته الذي لا يمكن 
أن يُحمل على غيره؛ فلا" يلزم من مغايرة الوجود المشترك لحقيقته مغايرة وجوده الخاصٌ الذي هو معروض له. 
قوله «وليس طبيعة / نوعية» هذا جوابٌ عن؛ دليل آخر على أن الوجود زائد. | 
١ 1 ' 5‏ و - ووجود الممكناتٍ وهو خارجٌ 
تقرير الدليل: الوجود مشترك بين الواجب والممكن؛ فهو من حيث هبو 6 عن وجودهالخاص؛ صح هامش. 
إما أن يقتضى العروض» أو اللاعروض»؛ أو لا هذا ولا ذاك؛ والأول يقتضى 5 ح - بالتشكيك على وجوده الخاص 
ٍ 5 0 1 5 جود الممكنات خا ١‏ 
العروض في الواجب أيضًاء والثاني يقتضي اللاعروضٌ في الممكنات 77202 0 


, . 1 وجوده الخاص ووجود الممكنات» 
أيضًاء والثالث يقتضي أن يكون كل من العروض واللاعروض لعلَّةٍّء فعدمٌ صحهابش. 





العروض فى الواجب لعلَّةِ هذا خلف.؟ و 
1 ' ع ح - عن. 
أجيب عنه بأن المحتاجٌ إلى العلة العروضء وأما اللاعروض فلا * هذا الدليل للإمام الرازي؛ ذكره في 
يحتاج إلى غعلة؛ بل يكة : فيه عدمٌ 50 العروض. شرح الإشارات والتنبيهات. 1" 


حاشية الجرجاني 

وأقول: إن قوله' «فلا نسلم أنه إن لم يقم به انوجودُ في الخارج / لم يكن موجودًا في الخارج» كلام حق 
قد سبق منا تحقيقه؛' لكنه مناف لما زعمه هناك من أنه إذا لم يثبت لشيء في الخارج وجودٌ لم يكن موجودًا 
فيه؛ بل عاريًّا عن الوجود فيه. 

ثم نقول: إذا كان وجوده تعالى زائدًا على ذاته فلابدٌ أن يتصف به ذاته في نفس الأمرء وإلا لم يكن موجودًا 
فيهاء واتصاف الشيء بالوجود لابدٌ له من علة" بها يصير متصفًا بالوجود؛ فتلك العلة إما ذات الشيء أو غيره 
- إلى آخر الدليل؛ وحيتئذٍ يتم البيان بلا توقف على أن الوجود له عين خارجية» ويكون مفيدًا للمطلوب» وهو 
أن وجوده عين ذاته. 

].٠١ .50[‏ (قوله: والوجود الذي هو عين حقيقته -التي هي غير معلومة- هو وجوده الخاض) فإن قيل: 
وجوده الخاصٌ أيضًا معلوم؛ وذاته غير معلومة. قلنا: إن أردتم أن وجوده الخاص معلوم بالكنه منعناهء”) وإن 
أردتم أنه معلوم بوجه ما فذاته أيضا كذلك. 

].١١ 5 5[‏ (قوله: الذي لا يمكن أن يُحمل على غيره) وذلك لأنه جزئي حقيقي» ويمتنع حمل الجزئي الحقيقي 
على شيء» كما يظهر بأدنى تأمل؛ بل المفهومات الكلية تُحمل على الجزئيات الحقيقية. 00000 

[50. ؟1.] (قوله: يقتضي أن يكون كل من العروض واللاعروض لعلَّةٍ) أي: 2 ' انظر: الفقرة+. ؟. 
مغايرة للوجود. ؟ ك + نخارجية. 
منهوات 
(أ) وفي هامش د: لأن هذا الدليل لا يستلزم التركيب في الوجود المطلق؛ بل في الوجود الخاص لجريانه على أن الوجود الخاص 

ليس بزائد. وكيف لاء ولم يتبيّن فيما مضى فساد تركب الوجود المطلق؛ لأنه زيّف الدليل الدالٌ على بساطته؛ فلا يصح قوله 


«وقد بان فسادهما»؛ إذ لم يتبيّن فساد تركيب الوجود المطلق. والحاصل أن القول باستلزام الدليل التركبّ في الوجود باطل؛ 
لعدم إفادته المطلوب»؛ وأن الحكم بفساد تركبه بما أسند على بساطته فيما مضى أيضًا باطل. "منه رحمه الله“. 


]و١6[‎ 


[01و] 


181 


تقسديد القواعد 


وأورد عليه بأنه حينئلٍ يحتاج الواجب' إلى عدم علة العروض» وهو غيره؛ فيفتقر الواجب" إلى غيره؛ هذا خلف. 

ويمكن أن يقال أيضا: لو كان عدم العروض لعدم علة العروض. لكان واجبُ الوجود محتاجًا إلى عدمه؛ 
لأن علة عروضه هو الواجب. 

والجواب عن الدليل: أن الوجود ليس طبيعة نوعية حتى يلزم تساوي أفرادها في العروض واللاعروض؛ لأنه 
مقول بالتشكيك على أفراده التي هي ملزوماته؛ فلا يلزم تساوي أفراده التي هي ملزوماته في العروض واللاعروض؛ 
لاختلافها بالماهيات. واعتبز النورٌ المقول بالتشكيك على الأنوار» مع أن نور 1 

2 - الواجب. 

الشمس يقتضي إبصار الأعشى. . و - إلى عدم علة العروض وهو 

قيل: لا نسلّم أن الوجود مقول باات؛ لتشكيك؛ ولئن سلّم فالت؛ لتشكيك لا يمنع غيره فيفتقر الواجب» صح هامشس. 

[54. 1.] (قوله: ويمككن أن يقال أيضا) إشارة إلى أن عبارة القاضي البيضاوي -أعني: قوله «قيل: تجرده 
لعدم الموجب لعروضه. قلنا: فيحتاج' إلى عدمه.)-" تحثمل وجهين: الأول:»” أن يكون الضمير في “”عدمه" 
راجعًا إلى موجب العروضء فيلزم احتياج الواجب في وجوده المجرد الذي هو ذاته إلى أمر عدمي؛ وذلك أشدٌ 

[هه. ].١:‏ (قوله: قيل: لا نسلّم)* نقل لكلام ذلك الفاضل.١‏ ا 


وقوله «لا نسلم» إذا حقّق كان منعًا لسندٍ هو أخصّ من المنع الذي بُنيى ' انظر: طوالع الأنوار للبيضاوي» ص 74. 


عليه عله (ا) ولا شك أن إبطال السند الأخصٌ لا يجدى نفعًاء فضلا عن : ا 
0 ع ض: ونانيهما. 
معجرد منعد 1(ب) 0 ب + هذا إلخ؛ ك + هذا. 
: 5 5 5 5-5 7 او 5 008 1 يعني: القاضي البيضاوي. 
نعم لو استدل بكونه مقولا بالتشكيك على اختلاف أفراده بالماهية اتجه ' أنظر: الحاشية لنصير الحلي» +١٠ظ.‏ 
ذلك المنع.(ث) وقوله «فالتشكيك لا يمنع مساواة* الأفراد في تمام الحقيقة» * ك: المساواة بين 


متهوات 

() وفي هامش ر جار طاش: والمنع الذي يكون السند سندًا له هو(" قوله «لا نسلم أن الوجود طبيعة نوعية”" واحدة». واعلم 
أيضًا أن هذا السند أخص من هذا" المنع؛ لأن رفعه لا يستلزم رفعه؛» فإن عدم كونه مقولا بالتشكيك لا يستلزم أن يكون طبيعة 
نوغية؛ لآنه يجوز أن يكون غيئه أو مباينًا له.0) "نه رحمه الله“ . | © جار - هو؛ ” ر - نوعية؛ 7 ر - هذا؛ 9 طاش - له. 

(ب) وفي هامش غ د جار طاش: وتوضيح تحقيق ما( في الحاشية أن المعارض لما قال: «الوجود معلوم» قال المستدل: «لا©) 
نسلم أن الوجود الخاص معلومء لم لا يجوز أن يكون المعلوم هو الوجود المطلق؛ وهو المقول على الوجود الخاص وغيره9» 
بالتشكيك». قوله «لا نسلم أنه مقول بالتشكيك»0) ظاهرٌ أنه") منع() سند المنع. وأما بيان أن هذا السند أخصّ فبأن يطرح 
قوله «وهو مقول بالتشكيك».؛ ويقال: لم لا يجوز أن يكون المعلوم هو الوجود المطلق”" المتواطئ أو ما هو أعمّ من المتواطئع 
والمشكّك. وإنما اختار”» السند الأخصضٌ مع أن الغرض”) يحصل بما هو أعيّ؛0) لكون2 حصول المقصود أظهر على تقدير 
الاستدلال بالتشكيك بوجوب كون المشكك خارجًا عن جزثياته: بخلاف المتواطئ وما" هو أعم منه لعدم الوجوب. ”منه 
رحمه الله». | () جار + قال؛© د: فلا؛ 7غ - وغيره؛ )غ - قوله لا نسلم أنه مقول بالتشكيك؛ ©) جار - أنه؛ 7) ن: يقع؛ 4 
جار - المطلق؛ (4) جار: احتاج إلى؛ القع جار: العروض؛ 0١0‏ د+ منه؛ ©20١0‏ جار: لكن؛ 17) جار - ما. 

(ت) وفي هامش غ ر د: يعني: لو قال: ”أفراد الوجود مختلفة بالماهية؛ لأن الوجود مقول على الأفراد بالتشكيك” كان(١)‏ متوجهًا 
ومفيدا. ”منه رحمه الله». | (0 د + المنع. || وفي هامش ر م د جار طاش: فالأولى أن يقال:7) المنع هو قوله «الوجود ليس 
طبيعة نوعية»» وسئده قوله «لأنه مقول بالتشكيك على أفراده». وهذا المنئع أعمّ من هذا السند؛ لأنه يجوز أن يبيّن ذلك المنع 
بأنه لم لا يجوز أن يكون وجود كل شيء عينه فلا يكون(" لأفراده؟" ممائلة فيه؛ حتى يلزم تساوي أفراده في العروض وعلمه. 
”منه رحمه الله“ | 9) د - فالأولى أن يقال؛ © د: ولا يكون؛ ‏ م: له. 


18, 


تسديد القواعد 





مساواة الأفراد في تمام الحقيقة؛ لأنها إذا لم تكن متساوية' في تمام الحقيقة فلا يخلو إما أن تكون مشتركة 
في شيء من الحقيقة أو لاء والأول يوجب التركيبء والثاني يوجب المباينة الكلية بين الوجودينء وقد بان 
فسادهما. وأيضا: المقول على الأشياء بالتشكيك لابدّ وأن يكون من عوارضهاء فالمعروضات إن تمائلت أو 
تجانست باعتبار آخر لزم التساوي أو التركيب» وقد بان فسادهماء وإن تباينت كان كل منها' مبايئًا لغيره بالذات 
ومشاركا له في مفهوم هذا العارضء وهو عينٌ المدّعى." 

والجواب عن الأول: أنا بِينَا أن الوجود مقول بالتشكيك على الوجودات. وأما قوله «ولئن سلّم فالتشكيك 
لا يمنع مساواة الأفراد في تمام الحقيقة» فباطلٌ. قوله «وإلا يلزم التركيب أو المباينة الكلية» قلنا: المباينة 
الكلية في الحقيقة لا يلزم منهاء عدم اشتراكها في الوجودء فإن التباين في 
الحقيقة لا ينافي الاشتراك في العارض» فجاز أن يكون الفردُ من الوجود - الذي 
هو عبن حقيقة الواجب- مباينًا بالكلية للأفراد التي هي وجود الممكنات. 
مع اشتراك الجميع في الوجود المطلق الذي هو عارضن لتلك الأفراد. وأما 
قوله «وإن تباينت المعروضات كان كل منها مخالفًا لغيره بالذات» ومشاركًا له 


١‏ و: مساوية. 

, مس منهما. 

" هذا الاعتراض ذكره البيضاوي 
في طوالع الأثوار. ص 5". 

؛ ج و: لا يستلزم. | ح - منها. 


حاشية الججرجاني 
يريد به' أنه لا يمنع المساواة بين الأفراد في تمام الحقيقة؛' بل المساواة" بينها واقعة على تقدير التشكيك «لأنها 
إذا لم تكن إلخ.». 
].١5 .55[‏ (قوله: والأول يوجب التركيب) وذلك لأن الاشتراك في شيء من الحقيقة يوجب أن يكون 
هناك ما به تمتاز حقيقة بعضها عن بعض في حذ ذاتهاء فتتركب حقائقها مما به الاشتراك وما" به الامتياز. 


[هه. ].1١‏ (قوله: وقد بان فسادهما) أما التركيب فلاستلزامه 
تركب الوجود الذي هو ذات الواجب تعالى فرضًاء لا لاستلزامه 
تركب مطلق الوجود الذي هو بسيطء كما توهم؛" فإنه باطل قطعًا. 
وأما المباينة الكلية فلكون الوجود / مشتركا بين أفراده» وسيأتي جوابه 
بأن الاشتراك في العارض لا ينافي المباينة الكلية في الحقيقة. 

[4ه. ].١٠‏ (قوله: وأيضًا: المقول على الأشياء بالتشكيك) قد 
يقال: كأنه أجاب عن جواب الحكماء بوجوه ثلاثة: الأول:" منع 
كون الوجود مقولا بالتشكيكء والثاني:" منع كون التشكيك مانعًا عن 
التساوي* في الحقيقة؛ والثالث:' أن كونه مقولا بالتشكيك يستلزم 
المطلوب» وهو كون الوجود زائدًا في الواجب أيضا. 


و 


و_- 


ب د يه. 

ك - يريد به أنه لا يمنع المساواة بين 
الأفراد في تمام الحقيقة»ء صح هامش. 
ض - المساواة. صح هامش. 

ب: ومما. 

وفي هامش ك: "حاجي باشا في شرحه 
للطوالع“. وهو جلال الدين خضر بن 
علي القونوي الأصل المشهور بحاجي 
باشا الآيدني (ت. ١14117/87م)»‏ الحنفي 
الطبيب؛ ارتحل إلي مصر في طلب العلم 
وتلمّذ على أكمل الدين البابرتي وابن 
ميارك شاه المنطقي. من تصانيفه: حاشية 
على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار 


| شرح طوالع الأنوار. وله عدة تصانيف في 
فاشار الشارح بقوله «والجواب عن الأول» إلى دفع الوجه الأول الطب. انظر: الشقائق النعمائية لطاشكبري 
وهو المنع الذي عبر عنه بقوله «لا نسلم)؛ وأشار بقوله «وأما قوله 0 4 
1 520 1 2 1 5 ض: أحدها. 
ولئن سلم فالتشكيك لا يمنع”» إلى الجواب عن الوجه الثاني؛ 200 
وأشار بقوله «وأما قوله ”وإن تباينت المعروضات*») إلى الجواب عن وله من التساوي. 
؟ ض: وثالثها. 


الوجه الثالث. 


[1مظ] 


وذ 


ع1 


تسديد القواعد 
في مفهوم هذا العارضء وهو عينُ المدّعى» -مع أنه مناف لما قيل أولًا- فباطل؛ وذلك لأن المدّعى أن وجوده 
الخاص زائدٌ على ماهيته كالوجود الخاص للممكنات» وهذا لم يلزم من التشكيك ومن مباينة المعروضات 
بالكلية؛ بل التشكيك يقتضي كونٌ الوجود المطلق زائدًا على الوجودات الخاضة: والمباينة في المعروضات 
تقتضي مباينة الوجود الخاص للواجب لوجود الممكنات» وهذا لا يستلزم كونَ الوجود الخاص عارضًا في 
الواجب كما في الممكنات» والمذدعى ليبس إلا ذلك.' 
قوله «وتأئيرُ الماهية من حيث هي في الوجود غيرٌ معقولٍ» جوابٌُ اعتراضٍ على الدليل الذي ذكره على أن 
وجحود الواجب عينُ ماهيته» وينبغعى أن يُقَدُم هذا على الاعتراضات السابقة؛ لأن هذا من الدليل» والاعتراضات 
السابقة معارضات»؛ والمنع مقدّم على المعارضة. 
تقرير الاعتراض أن يقال: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود الواجب -على تقدير احتياجه إلى 
مؤثر- هو الماهية من حيث هيء لا الماهية بشرط الوجود أو بشرط العدم؟ ولا يلزم من حذفٍ الوجود عن 
درجة الاعتبار دخولٌ العدم؛ لأن الماهية من حيث هي هي' لا موجودةٌ ولا 
١ ” 5 5‏ اج ح ف - ذلك» صح هامش ج. ا 
معدومة؛ على معنى أنه لا يدخل واحدٌ منهما في مفهرمها. وهذا كما في 50 
الممكن؛ فإن ماهيته قابلةٌ للوجود لا بشرط وجودٍ آخرء وإلايلزم التسلسل» ' ج-هي: 
" هذا الاعتراض للإمام الرازي؛ 
ولم يلزم أن يكون القابل للوجود معدومّاء وإلا لزم كون الشيء الواحد في ذكرهفي محصل أفكار المتقدمين 
أن واحد موجودًا معدومًا معًا." والمتأخرين» ص 57. 
حاشية الجرجاني 
[5. 18.] (قوله: مع أنه مناف لِما قيل أولَا) وذلك لأنه استدل أولا على المساواة بين الأفراد في تمام 
الحقيقة»' وأبطل كونها متباينة فيها على تقدير التشكيكء؛ وبين ههنا المباينة بينهاء وأبطل التساوي في تمام 
الحقيقة على ذلك التقدير أيضاء فالكلامان متنافيان قطعًا.' 
[55- 14.] (قوله: ولم يلزم أن يكون القابل للوجود معدومًا)'!) يريد به" القابل حال حصول المقبول له 
بالفعل» وحينئذٍ تظهر صحة قوله «وإلا لزم كون الشيء الواحد في أن واحد موجودًا معدومًا' معًا». 
وما قيل من أن القابل للوجود يجب أن يكون معدومًا حال كونه قابلا؛ لأن القوة لا تجامع الفعل؛ ولا معنى 
للعدم إلا كون الوجود غير حاصل بالفعل» فيكون معدومًا ولا يلزم منه ا 
اجتماع الوجود والعدم؛ إذ عند القبول لا وجودء وعند الوجود بالفعل ينتفي " انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ *١٠ظ.‏ 
القبول* - فغير مقبول؛ وذلك لأن معنى الكلام أن ماهية الممكن يصِحّ 0 
٠ 1 : 5‏ ؛ ضغ :: ومعدومًا. 
اتصافها بالوجود؛ فإما أن تكون صحة اتصافها به بشرط الوجود» فيلزم ٠‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
تقدّم الشيء على نفسه أو التسلسل؛ أو بشرط العدم؛ فيلزم اجتماعهماء ‏ انصير الحلي» ١٠ظ.‏ 
1 5 ك: الوجود. 
فتعيّن أن تكون صحة اتصافها به لا يشرط وجودها" ولا يشرط عدمها؛" 0 
بل من حيث هي هيء* فكما جاز صحة اتصافها به من حيث هي؛ * ض ب - هي. 





ملهوات 

(أ) وفي هامش غ رد طاش: أي: لم يلزم من كون ماهية الممكن قابلة للوجود لا بشرط؟" وجود آخر أن يكون القابل للوجود 
معدومًا. قوله «وإلا يلزم كون الشيء الواحد في آن واحد موجودًا ومعدومًا» أي: وإن كان القابل للوجود معدومًا لزم أن يكون 
الشيء الواحد موجودًا ومعدومًا. "منه رحمه الله“. | 9 غ: بشرط. 


تسديد القواعد 

تقرير الجواب أن يقال:' الماهية من حيث هي هي يمكن أن تكون علة لصفة معقولة لهاء كما أن ماهية 

الأربعة من حيث هي هي علةٌ للزوجية. أما كونها من حيث هي هي علةً لوجود فمحالء والمنازع مكابر مقتضى 
عقله؛ لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب كون ما هوعلة لوجودٍ موجودًا. 000 
والنقض بالماهية القابلة للوجود" من حيث هي هي ظاهر البطلان؛ وذلك لأن قابلَ الوجود» ' ج - للوجود. 


حاشية الجل جاني 





جاز' تأثير ماهية الواجب من حيث هى فى وجودها. 
وإذا" أريد بالقبول صحة الاتصاف المجامعة للفعل تم الكلام. ولم يتّجه أن القبول هو الاستعداد الذي يعبّر 
عنه بالقوة التي لا تجامع الفعلء" سواء كان إطلاقه على صحة ذلك؟ الاتصاف حقيقة أو مجارًا. 
[هه. ].١‏ (قوله: تقرير الجواب أن يقال: الماهية من حيث هي هي يمكن أن تكون علة لصفة معقولة 
لها) قد يقال: كونها من حيث هي -مع قطع النظر عن وجودها مطلقًا ذهئًا وخارجًا-” متصفة بصفة أو / علَّةَ ‏ [059و] 
لاتصافها بصفة -بحيث لا يكون لوجودها بوجه ما مدخل في ذلك الاتصاف وتلك العلية أصلًا- غير معقول؛ 
بل لا يتصوّر اتصافها بشيء إلا باعتبار وجودها في الجملة. 
نعم» قد لا يكون لخصوصية أحد الوجودين مدخل في اتصافها به؛ ومثل هذه الصفات يسمّى لوازم الماهيات. 
كالأربعة فإنها تتصف بالزوجية» سواء وجدت خارجًا أو ذهناء وأما اتصافها بالزوجية معرّاة عن الوجودين فكلا. 
].7١ .54[‏ (قوله: لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب كون ما هو علة 
507 00 , : : ش ١‏ ض + أن يكون. 
لوجودٍ موجودًا) قيل: حكم البديهة بذلك' إنما هو في موجد غيره؛ لا في ' ضص: فإذا. 
موجد ذاته؛ لأن وجوده من لوازم ذاته ولو اعتبر ذلك فيه يلزم تقدم الشيء ق ض - تم الكلام ولم يتجه أن القبول 
5 8 5 هو الاستعداد الذي يعبر عنه بالقوة 
3 007 كه 5 لامأ 5200-8 عه ض ب - ذلك. 
وقد يننِه* على اندفاعه بأن التأثير والإيجاد متفرّع على وجود المؤثر له 
الموجد؛ فإن الإيجاد فرع الوجود* قطعًاء فلا يعقل تأثير الماهية بلا اعتبار ١‏ ضغن:في ذلك. 
: : 1 ا ا هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 
وجودهاء لا في وجودها ولا في وجود غيرها. وإذا كان الوجود عينَ'" ذات رك ا ا 1 
الواجب كان هو موجودًا بذاته في حدٌ ذاته» ولا يتصوّر هناك إيجاد أصلاء» * ض:تبه. 
نخلاف نازذا كان وعخوؤة اند علن ذاتنة فإن هناك اناف لا معي 30 في موقو على الوجرة ااي نوق 
١ ,‏ 5 الوجود. | وفي هامش س: هكذا 
فلابد له من سبب قطعًا. [يعني: “فوق الوجود“] في نسخة 
كتبها المحشى قد ه؛ لكن ما 
[55. 17.] (قوله: والنقض بالماهية القابلة للوجود من حيث هي هي أرن. 737207 
ظاهرُ البطلان) ماهية الممكن باعتبار قبولها للوجود قد تجعل سندًا للمنع ‏ “ ب!غير. 


1 ١اب:‏ ماهية. 
المذكورء أعنى: قوله «لم لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود الواجب< ١ض‏ -هى. 
ماهيته' من 1 هى هى»77) وقد ب ل قبا سان نقال: قولكم ؟' ب + أيضًا. 


هه 


> 


م 





منتهوات 
)ع( وفي هامشغ ر م د جار طاش: قوله «أعني» تفسيرٌ للمنع المذكور. وقوله «لم لا يجوز أن يكون إلخ.» منعٌ في التأويل؛ تأويله: 
لا نسلم أن ماهية الواجب من حيث هي هي لا تؤثّر في وجود الواجبء والسند0) هو قول القابل كما في ماهية الممكنء فماهية 
الممكن قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر. "منه رحمه الله“. | () ر: من السند. 
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[وحاظ)] 


اهيل 


تسديد القواعد 

مستفيدٌ للوجود؛ فيمتنع أن يكون موجودًا لامتناع حصول الحاصلء؛ بخلاف مُعطي / الوجود. وأيضًا: الماهية 
غير قابلة للوجود في الأعيان؛ وإلا يلزم أن يكون لها وجودٌ منفردٌ في الأعيان» ولعارضه -أعني: الوجود- أيضًا 
وجودٌ آخر حتى يجتمعا اجتماعً الحال والمحلّ؛ كالجسم بالنسبة إلى البياض. وهو باطلٌ؛ لأن كونَ الماهية هو 
وجودهاء واعتبار الماهية منفردةً عن الوجود إنما هو في العقل» لا بأن تكون منفكّة عن الوجود في العقل؛ فإن 
كونها في العقل وجودٌ عقلي؛ كما أن الكون في العين وجودٌ عيني؛ بل بأن العقل من شأنه أن يعتبرها وحدّها 
من غير ملاحظة وجودٍ أو عدم؛ وعدم اعتبار الشيء ليس اعتبارًا لعدمه؛ فإذن اتصاف الماهية بالوجود أمرْ عقلي 
فالماهية إنما تكون قابلةً للوجود' في العقل؛ فلا يمكن أن تكون فاعلةً لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط. 

فإن كابر" عقله؛ وقال: لم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة مقتضية للوجود الخارجي؟ نقول: كلامنا في 
ماهية واجب الوجودء فنقول حيتئفٍ: ماهية الواجب لابدٌ وأن تكون موجودة 
في الخارج أو في العقل؛ على تقدير أن تكون مقتضية للوجود؛ وكلا الفسمين ا 
باطل. أما الأول فلأنه حينئذٍ يلزم كون الماهية موجودة في الخارج مرّتين» * ط+ حيشلٍ. 
وأما الثاني فلأنه" يلزم أن يكون الوجود العقلي لماهية الواجب متقدمً على * ج ف - فإن كابر عقله وقال... 


١‏ ج + والعدم. 


ات 000 فيلزم أن يكون عاقلٌ قبل واجب 
الوجود الخارجيء فيلزم أن يكون عاقل قبل واجب الوجود.* الوتكوك عع اشن دوفن زهاية 
قيل:" إن وجود الواجب زائد على ماهيته؛ وذلك لأن وجوده إى إلى نْ ‏ هامش ف: امن إملاء المصتف». 


1 1 | وفي هامش و + وهو محال. 
كما في سائر الموجودات أو غيد الكون. فإن كان الكون يكون' زائذا على ٠‏ و:وقيل. 
حقيقته؛ إذ لو كان عيئًا لكان حقيقته عبارة عن الكون المجرد؛ء وحيرئذ ١‏ و-يكونء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
”لا يجوز أن تكون ماهية الواجب مؤثرة في وجوده؛ لأن تأثيرها فيه إما باعتبار وجودها أو لا باعتباره» وكلاهما 
باطل”“ لو تمّ لم تكن ماهية الممكن صحيحة الاتصاف بالوجود؛ لأن صحة اتصافها إما باعتبار وجودها أو لا 
باعتبارهء وكلاهما باطل.' 
والجواب:' أن صحة الاتضاف يجوز أن تكون لا باعتبار الوجود دون ١‏ ض - لم تكن ماهية الممكن صحيحة 


التأثير» والبديهة فارقة بيئهما بأن التأثير يجب أن يكون باعتبار الوجود. الأتضاف بالورجوة لآن مسسة اتضاقها 
إما باعتبار وجودها أو لا باعتباره 


والصحة يجب أن لا تكون باعتباره» فأنى يتساويان. وكلاهما باطل؛ صح هامش؛ ب - لو 
0. *7.] (قوله: وأيضًا: الماهية غير قابلة للوجود فى الأعيإن) 2 تم لم تكن ماهية الممكن صحيحة 
ا |الإقولة وار ية غير قابلة للوجو يي م الاتصاف بالوجود لأن صحة اتصافها 


يعنى : أن الوجود الخارجي ليس صفة ممتازة في الخارج عن موصوفهاء إما باعتبار وجودها أو لا باعثباره 
كما مز د تحقيقه؛' بل هو صفة ممتازة عنه فى نفس الأمر , بحسب الذهن» وكلاهما باطل» صح هامش. 

2 5 : ما 2 2006 5 ١‏ :. 8 أ 1 ؟ " ض: الجواب. 

فا وه موصونها بسحا ليده الفجانوا بها لاقي اللعو ا" تادر * تيه عه هافش | اق 
معقول» بخلاف كون الماهية مؤثرة في وجودها الخارجي* حال كونها الفقرة 5. ". 


موجودة فى | لعقل. ض غ ب: في وجود خارجي. 





(أ) وفي هامش غ رم د طاش: يعني: على هذا يجوز(" أن تكون ماهية الواجب”) باعتبار وجودها في الذهن علة لوجودها الخارجي:7) 
فيكون وجوده0» الخارجي زائدًا. ”منه رحمه الله“. | 29 ر: لا يجوز؛ (" م: ماهيته؛ 9 م: في الخارج؛ ©) غ: وجودها. 


تسديد القواعد 
لا يخلو من أن يكون التجرد معتبوًا في حقيقته تعالى أو لاء فإن كان معتبرًا كان حقيقنُه تعالى مركبة من الكون 
والتجردء وهو محالء وإن لم يكن معتبرًا -بل يكون تمامُ حقيقته هو الكون» والتجردُ عارض- يلزم أن تكون حقيقة 
الواجب متعددةً» مقارنة للموجودات كلهاء محتاجة إليها لكونها قائمة بها. وأيضًا: يلزم أن يكون تجرهده بالغير؛ 
إذ لو كان من ذاته -التي هي الكون- لكان الكونُ مجردًا في الممكنات أيضًاء وإذا كان التجرد' -الذي هو لازم 
ذاته- مفتقرًا إلى الغير» لكان ذانّه أيضًا مفتقرًا إلى الغير» وهو محال. أو وجوده غير الكون» وحينئدٍ لا يلزم أن يكون 
وجوده عن ذاته؛ وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون الكون' حاصلًا هنا أو لاء فإن لم يكن حاصلًا لم يكن الوجود 
حاصلا؛ لأنه حينئذٍ يصدّق أنه ليس له الكونُ في الخارج؛ فلا يصدق أنه كان ويكون؛ بل سلبهماء فيلزم أن لا يكون 
موجودًا. وإن كان الكونُ حاصلًا فإما أن يكون داخلا في ذلك" الوجود , | 
الذي فُرِض أنه عينُ ذاته أو خارجّاء والأول محال لاستحالة التركيب» 0 
فيبقى الثاني؛ فيكون الكون صفة زائدةً على ما هو حقيقةٌ الواجب. ' ج - ذلك» صح هامش. 


0 : 1 1 ش 000 ؛ هذاهو الدليل الذي اعتمد عليه السمرقندي 
وقد عرف أن الكون هو الذي به التحقق وبرفعه الرفعُ» فيكون ما به فى إثات زيادة الوجود فى الواطتب: انظر: 


التحقق -وهو الوجود- زائدًا على حقيقة الله تعالى» وهو المطلوب.* الصحائف الإلهية. ص .87-/١‏ 
حاشية الجرجاني 


هذاء وقد قيل: إن التصوّرات قد تكون أسبابًا لموجودات / نفسانية وخارجية؛ بل الأفعال الاختيارية من 
أسبابها' التصوّرات» ولا وجود للتصوّرات في الخارجء فلم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة أيضًا سببًا لوجودٍ 
خارجيّ تصير به موجودةً في الخارج؟" 

والجواب: أن تلك التصوّرات ليست أسبابًا فاعلية لموجودات خارجية؛ بل هي شروط لتأثير الفاعل فيهاء 
ولا استحالة فيه» وإنما المستحيل أن يكون موجودٌ ذهني علة فاعلية لموجود خارجيء والمنازعة فيه مكابرة. 

].١ 4 .55[‏ (قوله: كان حقيقتُه تعالى مركبة من الكون والتجرد: وهو محال) من وجهين: أحدهما: استلزام 
التركيب الإمكانَ؛ والثاني: لزوم كونه معدومًا لانعدام أحد الجزئين» أعني:" التجرد. 

].١5 .55[‏ (قوله: يلزم أن تكون حقيقة الواجب متعددةٌ» مقارنة للموجودات كلهاء محتاجة إليها لكونها 
قائمة بها) وذلك أيضًاء باطل من وجهين؛ لأن التعدّد ينافي برهان التوحيدء والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي. 

[17.55.] (قوله: وإذا كان التجرد -الذي هو لازم ذاته- مفتقرًا إلى الغير» لكان" ذانّه أيضًا مفتقرًا إلى 
الغير) اللازم مما ذكر افتقارٌ الذات -من حيث إنه ملزوم لذلك اللازم- 
إلى" الغير» واستحالئّه ممنوعة. إنما المستحيل افتقارٌ الذات في ذاته أو في ١‏ ب:في أسبابها. 
وجوده إلى غيره؛ وهذا الافتقار ليس بلازم؛ أَوَلا يرى أن معلول المعلول ‏ ' هذا لاعتراض 07ت 
لازمٌ للعلة البعيدة ومفتقرٌ إلى" القريبة» مع أن البعيدة غير مفتقرة في ذاتها » ورم 0007 
ولا في وجودها إلى القريبة؟" دان 

[55. 77.] (قوله: أو وجوده غير الكونء وحينئذٍ لا يلزم أن يكون ش ل لقت 
وجوده عن ذاته) العبارة الظاهرة أن يقال: ”وإن كان وجوده غير الكون“؛ة “ ض:في. 


١ 5200000 1 0‏ ا اللو 2 ' '' ك + العلة. 
لآنه قسيم لقوله «فإن كان الكون»؛ وآن يقال: وحينئلٍ يلزم أن لا يكون 4 انظر: الحاشية لنصير الحلي» ٠#‏ *ظ. 
وجوده عينّ ذاته. 


[؟هظ] 


١اب‎ 


[07و] 





تسديد القواعد 
والجواب: أن وجودّه كونٌ خاص مخالف لكون الممكنات في الحقيقة» والكون المطلق مقولٌ على كونه 
الخاص وعلى كون الممكنات' بالتشكيكء فيكون خارجًا عن كونه الخاص مشتركًا بين الأكوان؛ والتجرد 
عارضٌ لازمٌ لكونه الخاصء ولا يلزم أن تكون حقيقة الواجب متعدّدةًٌ مقارنة للموجودات كلها. وأيضًا: لا يلزم 
أن يكون تجرده بالغير؛ بل لوجوده الخاص. 
وأما قوله «وقد عُرف أن الكون هو الذي به التحقق» قلنا: ما عُرف أن الكون هو الذي به التحقق؛؟' بل 
عُرِف أن الكون هو التحقق. وأيضًا: قوله «فيكون ما به التحقق - وهو الوجود- زائدًا» قلنا: الوجود هو التحقق؛ 
لا مابه التحقق. 
وقبل أيضًا: لو كان الوجود عيئًا في الواجب؛ ومطلقٌ الوجود مقول 
١ 0‏ ح - في الحقيقة والكون المطلق 
الوا المَمك: فهو إما بالتواطؤ أو بالتشكيك؛ : 
على وجود و سير فهو إما بالتواطؤ أو بالتشكي لل د 
والأول يوجب تساوي أفراده في العروض وعدمه»ء والثاني يلزم منه" إما الممكنات» صح هامش. 
رك ذاته. أو مقارنته للممكنات» أو الترجّح“ بلا مرجّح. أو الحاجة إلى 0 
به التمحقق» مس ٠.‏ 
منفصل؛ لأن التشكيك على قسمين: ما يكون بحسب الشدة والضعف بأن 5 


" ج و - منئه؛ صح هامش و. 
يكون المعنى في أحدهما أشدّ في نفس ذاته» كبياض الثلج مع بياض العاح؛ © و:الترجيح. 


خاسة ايعان 
[5ه. 748.] (قوله: والجواب: أن وجوه كون خاض) يعني: أنا نختار أن وجوده هو الكون. قوله «فيكون 
وجوده زائدًا على حقيقته»' قلنا: ممنوع. قوله «إذ لو كان عيئًا لكان حقيقته عبارة عن الكون المجرد» قلنا: نعم؛ 
حقيقته كونٌ خاصٌ مجرد. لا تعدّد فيه؛ ولا قيام له بغيره؛ فلا محذور' أصلا. 
فإن قال: الترديد إنما هو في الكون المطلق؛ ولو كان عيئًا لزم المحذوران معا. 


قلنا: فحينئلٍ يلزم أن يكون الوجود المطلق زائدًا” على ذاته. ولا نزاع فيه؛ إنما' المتنازع فيه كون وجوده 
الخاصٌ زائدًا عليهء* كما في الممكنات؛ وهو مطلوبك ههناء فليس دليلك 


مثبثًا لمدّعاك ١ ١‏ ك: ذاته. 
ظ 2ن 

[5ه. 59.] (قوله: قلنا: ماعُرف أن الكون هو الذي به التحقق) هذه * ب: أن الوجود المطلق زائد. 
مناقشة في العبارة؛ لكن" لا يجدي طائلا." ؛ غ: وإنما. 


ه ك: وإنما النزاع في كون وجوده 
[6ه. .]| (قوله: والأول يوجب تساوي أفراده في العروض وعدمه) الخاص زائدًا. 
فيه منع ظاهر؛ لأن كونه مقولَا بالتواطؤ على أفراده لا يستلزم اتفاقها في ا ل ل 
الحقيقة ليلزمَ تساويها في العروض / وعدمه؛ وذلك لجواز كونه عرضيّا ٠‏ ل: الطائل. 
لأفراده مع اختلافها بالحقائق»!!) واللازم من التواطؤ تساويه في أفراده؛ لا * ض - لا تساوي الأفراد. صح هامش. 
٠ ١‏ انظر: الحاشية (: لَىء 4 ١٠و.‏ 
تساوي الأفراد' في الحقيقة والأحكام؛ وبين المعنيين بون بعيد. ٠"‏ حر تعاتب لسر الهلي 10 





)ع( وفي هامش و ك: قيل:() إنما7”) يستلزم اتفاقها في الحقيقة إذا كان الوجود طبيعة بوعية. كما ذهب إليه جماعة. فلعلٌ مراده 
بالتواطؤ كونه طبيعة واحدة نوعية؛ لكن حصر قول الوجود على الوجودات" في القول بالتواطؤ بهذا المعنى والقول بالتشكيك 
مشكل. ”منه رحمه إينه».©) | ار - قيل؛9ار: نعما ر - على الوجودات؛ ©) م - منه رحمه الله. 


تسديد القواعد 


وما يكون بحسب وصف خارجي مثل الأؤلّوية والتقدّم» كوجود الجوهر بالنسبة إلى وجود العرض؛ فإنهما 
متساويان في معنى الكون في الخارج؛ لكن وجود الجوهر أولى وأقدم؛ لكونه قائمًا بذاته دون العرض. ولا 
شك في أن الأشد في القسم الأول مركب من أصل ذلك المعنى وزيادةٍ أيضًا منهء' فإن بياض الثلج مشتمل 
على أصل معنى البياض مع زائدٍ أيضًا من البياض؛ وفي القسم الثاني أصل المعنى متساو في الشيئين والزيادةٌ" 
بحسب الوصف. فإذا كان التشكيك ههنا من القسم الأول يلزم التركيبء.؟ وإن كان من الثاني يلزم المقارنة أو 
الترججّح" أو الحاجة. 

والجواب: أن المقول بالتشكيك -سواء كان الاختلاف فيه بالشدة والضعفه أو , 9 00 
بالأولوية وعدمهاء أو بالتقدم والتأخر-” يكون خارجًا عن حقيقة الأفراد. والوجود ' ج: التركب. 
5 





مقولٌ بالتشكيك بالوجوه الثلاثة بالنسبة إلى الممكنات؟" بل* بالنسبة إلى الواجب 0 

8 ' 5 5000 ' 4 وح: الترجيح. 

والممكنء فيكون خارجًا عن حقيقة / وجود الواجب ووجود الممكنء فلا يكون ١‏ و: أو التآخر. [9157] 
الاختلاف بالشدة والضعف موجبًا للتركب في الحقيقة؛ لأن الأشد والأضعف هو "ج وح - بالنسبة إلى 
الممكنات؛ صح هامش. 


الوجودُ المطلق الخارج عن حقيقة الوجودات التي هي أفراده؛ فلا تكون الشدة فيه 4 ج - بل. 
موجبة للتركب في حقيقة الأفراد المعروضة' له, ولا الاختلاف بالأؤلّوية وعدمها ؟ ح ف: المفروضة. 


]."١ .55[‏ (قوله: فإذا كان التشكيك ههنا من القسم الأول يلزم التركيب) أي : في ذات الواجب تعالى؛ لأن 
وجوده هو الأشدّ الذي زعم هذا القائل أنه لا شك في تركّبه» مع أن المفروض كونُ الوجود عينّ الذات في الواجب. 

[55. 7.] (قوله: وإن كان من الثاني يلزم المقارنة أو الترججّح أو الحاجة) وذلك لأنه إن لم يعتبر التجرد كان 
ذاته تعالى حينئذٍ عينَ' مطلق" الوجود المتعدد المقارن لماهيات الممكنات؛ وإن اعتبر فإما أن يكون مستندًا إلى 
ذاته الذي هو الوجود المساوي لسائر الوجوداتء فيلزم الترجيح" بلا مرجّح؛ أو 5-5 


إلى غيره؛ فيلزم احتياج ذاته في تجرده إلى أمر منفصل» والكل مما عرفتٌ؛ بطلانه. ' لك - مطلق. 
وقيل في بيان لزوم أحد الأمور الثلائة: لأن* الفرد الذي هو عين ذات 0 5 
الواجيء إن لحقة معتى الوبعوت لا سيب" يلزم الترجح " وإن لحفه يسبب عير ٠‏ 0 3 ظ 
ذاته يلزم* الحاجة؛ وإن لحقه لذاته الذي هو الوجود يلزم'' أن يلحق كل وجود2 , ض ك: الترجيح. 
لتساويها في الحقيقة» فيلزم تعدد حقيقة الواجب ومقارنته للممكنات. ويعبارة * ك: لسبب. 
أخرى: خصوصية الفرد الواجبي إما أن تلحق الوجود لا بسبب أو يسبب" غير , 0 1 
الوجود؛ فيلزم على الأول الترجّحء" وعلى الثاني الحاجة؛ أو تلحقه لذاته» فأينما “ل:لا لسبب أو لسبب. 
تحقّق الوجود تحقّق تلك الخصوصية: فيلزم المقارنة."' بت ؟ 
[هه. 5.] (قوله: فلا تكون الشدة فيه موجبة للتركب في حقيقة الأفراد ‏ 7'6و-:٠اظ.‏ 


: علغ: ولا. 
المعروضة له) فلا'' يلزم تركب ذات الواجب الذي هو فرد" من تلك الأفراد 0 5 
المعروضة" للوجود.”" يكنا 


(!) وفي هامش د: أي: لمانع أن يقول: لا نسلم أن الأشد مركب؛ إذ المراد بالأشدية ههنا ما يصدق عليه الأشدية» لا مفهومه؛ وما 
صدق عليه الأشدية ليس بمركب ههناء فتأمل. "خضرشاء". 
١168‏ 


['مظ] 


8٠ 


تسديد القواعد 
وبالتقدم والتأخر موجبًا لتساوي الأفراد في الحقيقة حتى يلزم أحدٌ الأمور الثلاثة» فإن الأفراد تكون م.* مشتركة في 
الوجود ومتخالفة بالشقفة: والاشتراك في العوارض لا يوجب التساوي في الحقيقة» فلا يلزم أحد الأمور الثلاثة. 


حاشية اللجرجاني 


نعم» إن صم ما زعمه هذا القائل من تركب الأشذء كان العارض لذات الواجب مركبًا من مطلق الوجود 
ومن زيادة منضمّة إليه.7) وهذا هو المراد من قول الشارح' «لأن الأشدّ والأضعف هو الوجود المطلق الخارج 
عن حقيقة الوجودات»» لا أن الوجود المطلق هو أشدّ وأضعف" في نفسه؛ ليتّجه أنه معنى واحد لا يتغيّر في 
ذاته؛ بل يُحمل على أمورٍ مختلفةٍ الحقائق" يستتبع كلّ منها أكملية كملية أ و أنقصية فى جصّصها من ذلك المطلقء 
ويقتضي ذلك التفاوت إما فصولّها المختلفة الماهيات؛ كانت للف سروه عب من اا ل انا 
خصوصيات حقائقها المختلفة" إن لم تكن مركبة منهما." 

وإنما حملنا مراده على ما ذكرنا؛ لأن التركيب" في الأشدّ -على ما زعمه هذا" القائل-* إنما هو من أصل 
المعنى وزيادة عليه؛ لا التركيب"' في أصل المعنى؛ أعني: المطلق. والمقصود يتم بنفي التركيب عن / الأفراد 
المعروضة للوجود المطلق؛ سواء كان هناك تركب شيء من أصل المعنى - 22 
المطلق- ومن زيادة عليه أو لا. فكأنه قال: على تقدير تسليم تركب الأشدٌ ٠‏ ل: الأشدٌ والأضعف. 
من أصل المعنى وزيادة عليه؛ لا يلزم تركب الفرد الذي يصدق عليه الأشدٌ؛ ' وفي هامش ك: وهي الوجودات 


اه له الخاصة. 
لجواز أن يكون أصل المعنى مع تلك الزيادة خارجة عن حقيقة ذلك الفرد. ك: بالماهيات. 


اعلم" أن هذه المباحث التي أوردها الشارح في كون الوجود عينّ الواجب 2 *" ب: المتخالفة. 
: ع الام ١ ١‏ 3 01 ' 1 5 ب ك: منها. | انظر: الحاشية 
تعالى أو زائدا عليه هي الكلمات الدائرة على السن القوم في هذا المقام. لنصير الحلّي؛ 00 
وههنا مقالة أخرى قد أشرنا فيما سبق أنها مما لا يدركها إلا أولو البصائر " 2 :التركب. 

5 : 20 - الأيهس اه : مع س 5 4 ضن س: ذلك. 
والألباب"" الذين خصًوا بحكمة بالغة وفصل الجطاب وتاي وا عونا ري 1 اه 
تفي به قوة التقرير» وتحيط به دائرة التحرير» فنقول وبالله التوفيق ونعم الرفيق: ٠غ‏ التركب. 


كل مفهوم مغاير للوجود كالإنسان مثلًا فإنه ما لم ينضمٌ إليه الوجود بوجه 0 ِ 0 95 
٠. ٠‏ ماه ه آم ٠‏ 5 و 000 شمر . 
من الوجوه في نفس الأمر لم يكن موجودًا فيها قطعًاء وما لم يلاحظ العقل 


منتهوات 

(أ) وفي هامش غ رد جار طاش: قال الشارح: «ولا شك في أن الأشد(" في القسم الأول مركب من أصل ذلك المعنى وزيادةٍ 
أيضا منه؛9 فإن بياض الثلج مشتمل على أصل معنى البياض'" مع زائدٍ أيضًا من البياض». فإن قلت: البياض المطلق ليس 
بمنقسم؛ فإن وجد في المحل©) وجد قطعًاء وإن لم يوجد لم يوجد قطعًا -أي: أصلا-» فحينئنٍ لا يكون قول الشارح «وزيادة 
منه0) وكذا قول عامة العلماء في الكليات المشكّكة صحيحًا إلا أن يقال:7) إنه بحسب العقل مركب وإن كان بسيطًا بحسب 
الخارج. قلنا: لا يجديك نفعًا؛ لأن مبدأ الآثار هو الوجود الخارجي؛ وإذا كان( في الخارج بسيطًا لا يكون قولهه) صحيحًا؛ 
بل الصحيح أن يقال: إن البياض في الموضعين واحد بحسب الذاتء ليس لأحدهما زيادة على الآخر:9" إلا أنه يكون في 
أحدهما مبدأ لأئر أكثر من الأثر الدع نل الاح يجيي العيد » فحينئذٍ7) لا يكون الاختلاف إلا بحسب المحلء فالكلي 
المشكّك هو الكلي الذي يكون في أحد المحلين أو المحال مبدأ لأثر وفي المحل الآخر مبدأ لأثر( آخرء29 ولكن يكون 
بحسب الذات واحدًا. وأما المتواطى فهو الى يكون بحسب الذات والأثر واحدًا. ”منه رحمه الله“. | () د طاش: أن الأشد؛ © 
ر: فيه؛ () د: المعنى؛ ©) طاش: محل؛ ) ر: فيه؛ 29 غ ر د: لا يقال؛ ) ر: وإن كان؛ ) طاش: قوله؛ 9) رد طاش: من الآخر؛ 
10 رد - حينئفٍ؛ ١غ‏ - وفي المحل الآخر مبدأ لأثر؛ 7" غ رد + أكثر. 


تسديد القواعد 
[4.1.1". الوجود والعدم من المحمولات العقلية] 


[5.] قال: والوجود من المحمولات العقلية؛ لامتناع استغنائه عن المحلّ وحصوله فيه. وهو من المعقولات 
الثانيةء وكذا العدمُء وجهاتهماء والماهية» والكلّية والجزئية» والذاتية والعرضية» والجنسية والفصلية والنوعية. 





حاشية الجرجاني 


انضمام الوجود إليه لم يمكن له الحكم بكونه موجوذاء فكل مفهوم مغاير للوجود فهو في كونه موجودًا في 
نفس الأمر محتاجُ إلى غيره الذي هو الوجود؛ وكلٌ ما هو محتاجٌ في كونه موجودًا إلى غيره فهو ممكن؛ إذ لا 
معنى للممكن إلا ما يحتاج في كونه موجوذا إلى غيره» فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممكن؛ ولا شيء من 
الممكن بواجب» فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب» وقد ثبت بالبرهان أن الواجب موجود؛ فهو 
لا يكون إلا عينَ الوجود الذي هو موجود بذاته لا بأمر مغاير لذاته» ولما وجب أن يكون الواجب جزئيًا حقيقيًا 
قائمًا بذاته -ويكون تعيّنه بذاته لا بأمر زائد على ذاته- وجب أن يكون الوجود أيضا كذلك؛ إذ هو عيُهء فلا 
يكون الوجود مفهومًا كليًا يمكن أن يكون له أفراد؛ بل هو في حدٌ ذاته جزئي حقيقي؛ ليس فيه إمكانُ تعدَّدٍ ولا 
انقسام قائمٌ بذاته منزُّْ عن كونه عارضًا لغيره» فيكون الواجب هو الوجود المطلق»”) أي: المعرّى عن التقييدا 
بغيره والانضمام إليه. 

وعلى هذا لا يتصوّر عروض الوجود للماهيات الممكنة؛ فليس معنى كونها موجودة إلا أن لها نسبة 
مخصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاته» وتلك النسبة على وجوه مختلفة وأنحاء شتى يتعذّر الاطّلاعٌ على 
ماهياتهاء فالموجود كليٌ وإن كان الوجود جزئيًا حقيقيًا. هذا ملخّص ما ذكره بعض المحققين من مشايخناء' 
ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم. 

فإن قلت: الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ ”الوجود“ مفهومٌ لا يمنع الشركة» فكيف يكون جزئيًا حقيقيًا؟! 
وأيضًا: المفهوم / من لفظ ”الموجوه” ما قام به الوجود؛ كما اشتهر في كلامهم؛ فكيف يفسّر بمعنى لا يفهمه أحد؟!1 [56و] 

قلت: الجواب عن الأول: أن الكلام في حقيقة الوجود؛ لا فيما يتبادر إليه الأذهان من مدلول اللفظء 
فإنه يجوز أن يكون مفهومًا كليًّا وعارضًا اعتباريًا” لتلك الحقيقة الممتنعة عن الاشتراك في حدٌّ ذاته» كمفهوم 
الواجب بالقياس إلى حقيقته؛ وعن الثاني: أن المتّبع هو البرهان وما يؤدّي إليه» لا الاشتهار في ألسنة الأقوام 
بتمويه؟ الأوهام. 

نعمء يتنّجه على المقدّمة القائلة "كل ما هو محتاج في كونه موجودًا إلى غيره فهو ممكن" منمٌ لطيفء وهو أن 
المحتاجّ في كونه موجودًا إلى غيره هو موجده ممكنٌ قطعاء لا المحتاج في كونه موجوذا إلى غيره هو وجوده. 

ويندفع بنظر دقيقٍ» وهو أنه لما احتاج في موجوديته إلى غيره فقد استفاد 
ذلك من غيره» وصار معلولًا له موقوفًا في ذلك عليه؛ وكل ما هو كذلك فهو ' ل التقيد. 
ممكنء سواء سمى" ذلك الغير الموقوف عليه وجوده أو موجده. احر قال سار اوم زاكر 

3 " ك: كليًا واعتباريًا. 

ومما يؤيّد كون الوجود عينَ الواجب أن الوجود في حد ذاته ينافي العدم» ٠‏ ك: في ألسن القوم بمعونة. 

وهو أبعد المفهومات عن قبول العدم؛ لأن ما عداه لا يمتنع عن قبول العدم لذاته؛ 0 





منتهوات 
)١(‏ وفي هامش د: ”المطلق" يطلق على الكلي الطبيعي وعلى غير المقيّد بالعوارض. "خضرشاه ٠‏ 


ككل 


[عمظ] 


١ 


فسديد القواعد 
أقول: الوجود المطلق من المحمولات العقلية. أما أنه من المنحمولات فلامتناع استغنائه عن المحل؛ لما 
عرفت أنه زائدء وما هو زائد' على غيره يكون قائمًا به. وأما أنه من المحمولات العقلية 





١‏ 0 وما يكون زائدا. 


حاشية الجرجاني 

بل بواسطة الوجودء ولا شك أن الواجب هو الذي ينافي العدم لذاته؛ لا ما ينافيه' بواسطة غيره." 

فإن قلت: ماذا تقول فيمن يرى أن الوجود مع كونه عينَ الواجب وغيرٌ قابل للتجرّي والانقسام قد انبسط 
على هياكل" الموجودات؛ وظهر فيهاء فلا يخلو عنه شيء من الأشياء؛ بل هو حقيقتها وعينهاء وإنما امتازت 
وتعدّدت بتقيّدات وتعيّنات اعتبارية؛ ويممّل ذلك بالبحر وظهوره في ضور الأمواج المتكثّرة مع أنه ليس هناك 
إلا حقيقة البحر فقط.؟ 

قلت: قد سلف منا كلام في' أن هذا طور وراء طور العقلء لا يتوضل إليه إلا بالمشاهدات الكشفية دون 
المناظرات العقلية» وكلّ مِيسَرٌ لما خُلِق له؛ والله المستعان ولي التوفيق وعليه التكلان. 

].١.51[‏ (قوله: وما هو زائد على غيره يكون قائمًا به) يعنى: أن ما هو زائد على غيره وليس قائمًا بذاته) 


كان قائمًا بغيره» وما هو قائم' بغيره يكون محمولًا عليه بالاشتقاق وميداً المحمول عليه بالمواطأة. 

[51. ؟.] (قوله: فلأنه يمتنع حصوله في الخارج) فيه إشارة إلى أن ضمير ”فيه“ في قوله «وحصوله فيه)»' 
راجمٌ إلى الخارج لدلالة ”العقلية“ عليه؛' فكأنه قيل: من المحمولات التي ليست خارجية. ويمكن أن يقال: إنه 
راجع إلى المحل» أي: وامتناع حصول الوجود في المحلء والمراد الحصول الخارجيء كما هو المتبادر عند 
الإطلاقء والمآل واحد. 


[51. *.] (قوله: لأنه لو كان حاصلا في الخارج لكان / موجودًا فيه) هذه الوجوه الثلاثة لو تمت لدلّت 
على امتناع حصول الوجود المطلق في العقل؛"' إذ لو كان حاصلًا فيه لكان موجودًا فيه ويمتنم وجوده 
فيه؛ لأن الموجود في العقل ما له مفهوم مغاير للوجود يعرض له الوجود الذهني" - إلى آخر ما ذكره." 


١‏ ض: ينافي. فكان كل فصل منها بما يشتمل عليه من العبارات والألفاظ 
؟" ك - بواسطة غيره. موضع طلسم يتوسّل بملاحظته إلى ملاحظة تلك الأنوار» هذا ما 
* قال الدواني في أول شرحه لهياكل النور للسهروردي: «الهيكل 2 عندي فيه والله أعلم بأسرار عباده». انظر: شواكل الحور في شرح 

في الأصل الصورة: والأوائل من الحكماء كانوا يعتقدون أن هياكل النور للدواني؛ ص 10-54. 

الكواكب ظلال للأنوار المجردة وهياكل لهاء فوضعوا لكل © خ: الوجود. 

تركب ين الكراكي الجبعة ليها يناسبا لة من عدن يناسيه ٠‏ ض - البحر فقط» صح هامش. 

في وقت مناسبء ووضعوا كلا من تلك الطلسمات في بيت 5 غك:من. 

مبني بطلع يناسبه على وضع يناسبه» فكانوا يعمدون إليها في “ ك: وما كان قائمًا. 

أوقات تخصّها ويعملون أعمالا تناسبها من التدخينات وغيرهاء * ض - في قوله وحصوله فيه؛ صح هامش. 

فينتفعون بخواصها ويعظمون تلك البيوت» ويسمونها هياكل * أي: لدلالة لفظ ”العقلية“ في المحولات العقلية عليه. 

النور؛ لكونها محل تلك الطلسمات التي هي هياكل الكواكب “ ك + أيضًا. 

التي هي هياكل الأنوار العلوية»؛ فسقى المصنف تلك الرسالة ١‏ ض ب - الذهني. 

هياكل النور؛ لأن المقصود بالذات فيها أحوال النور المجردةء ' انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 4١٠ظ.‏ 





ملهوات 
)١(‏ وفي هامش ك: قيل: إن قوله «زائد على غيره» يشملهء فلا حاجة إلى هذا القيدء فتأمل. ”نور الله». 


تسديد القواعد 





ويمتنع أن يكون الوجود موجودًا في الخارج؛ إذ الموجود في الخارج ما له مفهومٌ مغايدٌ للوجود يعرض له الوجود: 
وليس للوجود مفهوم مغاير لنفسه يعرض له الوجود. وأيضًا: الموجود في الخارج ما له الوجود في الخارج؛ وما له 
الوجود مغاير للوجود؛ لأن ما له الوجود معناه ما تَعلّقَ به الوجود وتعلّق الشيء بالشيء يقتضي تغايرٌ المنتسبئن؛ 
فيكون ماله الوجود مغايرًا للوجود: فلا يكون الوجود ما له الوجود؛ وإلا لكان مغايرًا لنفسه» وهو محال. وأيضًا: 
لو كان الوجود موجودًا في الخارج لكان له وجودٌ في الخارج» ووجوده أيضًا موجود, ويلزم التسلسل» وهو محال. 

والوجوذ نتن السنق لات الداسة اسمن لفقي لايق المنتطاة لت تقر اف الى #السيسة انا نه الي 
في الموجودات في الخارج موجودٌ هو شية أو وجودٌ؛ بل الموجود إنسان وفرسٌ وشجرٌ وحجرٌ وغيرهاء ثم 
يلزم' معقولية ذلك الموجود أن يكون لها وجود. وكذا العدم من المعقولات الثانية؛ لأنه يستند 
إلى المعقولات الأولى» وليس في الأعيان موجودٌ هو عدمٌ. وكذا جهات الوجود والعدم -أي: 

حاشية الجرجاني 

وأيضًا: الموجود في العقل ما تعلّق به الوجود - ونسوق الكلام إلى آخره.' 

فإن أجيب بأن مطلق الوجود يعرض له الوجود الذهنى؛ وهما متغايران. قلنا:' فكذا الحال فى الوجود 
اللقارحس فته اقرة من قرا الإستوة المتلد و 1) كالوككود اللجد زا بعتا زر كان وجوه موجوةا فين العقل لكان 
له وجود في العقل» ووجوده أيضًا موجود فيه» فيلزم تسلسل الوجودات” الذهنية» وهو أيضًا محال. 

فإن قيل: إذا تعمّل الوجود المطلق كان موجودًا في الذهنء ولا يلزم من ذلك أن يتعقّل وجوده في الذهن؛ 
حتى يكون موجودًا فيه أيضاء فلا يتسلسل.* 

قلنا: كذلك إذا وجد الوجود المطلق في الخارجء لا يلزم أن يكون وجوده في الخارج موجودًا فيه أيضاء 
لما مر من أن وجودّ طبيعةٍ في الخارج لا يقتضي وجودٌ جميع أفرادها فيه." 

هذاء وقد اعترض على الأول بأنا لا نسلّم أن الموجود ما له مفهوم مغاير للوجود؛ بل" الموجود ما 
له وجود أعمّ من أن يكون نفسه أو غيره؛ وإن سلّم فالوجود الخارجي 
اللاحق بالوجود المطلق مغايدٌ له» كما تحقّق. وعلى الثاني بأنا لا نسلّم أن ١‏ ض- إلى آخره. 


١‏ ط +من. 


تعلّق الشيء بالشيء يقتضي تغايرهما بالذات؛ بل التغاير بالاعتبار كاف في 2 ' غ: قلت. 
ب 0 9 [' 3 ؟ ع الموجودات؛ ك: التسلسل في 


وغيره بالاعتبار» فلا تسلسل.* “ا للش 
١ 1 57‏ : 0 انظر: الفقرة 0 من الشرح. 
[51. 4.] (قوله: لأنه من المعقولات المستندة إلى المعقولات الأولى نايرع ين 
كالشيئية) أي: الوجود كالشيئية لا يعقل إلا عارضًا لغيرهء وليس له في "غ:والإضافات. 
1 2 لم" و م لومم 4 ك: يتسلسل. | هذه الاعتراضات 
ل ا ال عن 0 لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
[51. 5.] (قوله: وكذا العدم من المعقولات الثانية؛ لأنه يستند إلى الحلّيء 4١ظ.‏ 


المعقولات الأولى) وذلك لأن العدم المطلق لا يعقل إلا عارضًا خيرم ؟ انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح: 





ملهوات 
)غ0( وفي هامش ر د طاش: فعلى هذا يكون في الخارج قائمًال'» بالوجود المطلقء فحينئذٍ يلزم أن يكون موجوذا في الخارج. ”منه 
راآحمة الله". | (ر: وقائمًا. 


زكاظ] 


ع5 


تسديك القواعد 

الوجوب والإمكان والامتناع- من المعقولات الثانية» فإنها أمورٌ تستند إلى المعقولات الأولى» ولم يوجد في 
الخارج ما يطابقهاء أي: لم يوجد موجودٌ هو وجوبُ أو إمكانٌ أو امتناغٌ. 

وكذا الماهية من المعقولات الثانية؛ فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتهاء لا من حيث إنها 
موجودة أو معدومة»؛ وما تصدق عليه' الماهية كالإنسان والفرس من المعقولات الأولى» والماهية تستند إليها 
من حيث هي في العقل؛ ولم يوجد في الخارج موجود هو ماهية. 

وكذا الكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية من المعقولات الثانية؛ فإنها تستند 
إلى المعقولات الأولى في العقل؛ ولم يوجد في الخارج موجود هو كلي أو جزئي أو ذاتي أو عرضي أو جنس 
أو فصل أو نوعء فهذه الأمور من المعقولات الثانية» وهي من الاعتبارات العقلية» لا من" الأمور الموجودة 
في الأعيان. 


."6.١1.1١[‏ تصور العدم] 

[57.] قال: وللعقل أن يعتبر النقيضينء ويَحكم بينهما بالتناقض» ولا استحالة فيه» وأن يتصوّر جميعٌ 
الأشياء حتى عدم نفسه؛ وعدم العدم بأن يُمثّل في الذهنء' ويرفعه. وهو ثابتٌ باعتبار قسيمٌ باعتبار» ولا يصحٌ 
الحكم عليه من حيث هو ليس بثابتء وإلا تَناقض؛ ولهذا انقسم الموجود إلى ثابتٍ في الذهن وغيرٍ ثابتِ 
فيه؛ ويحكم بينهما بالتمايز. وهو لا يستدعي الهُوِيُةَ لكل من المتمايزين» ولو فُرِض له هُوِيْةَ لكان حكمها 
حكم الثابت. 

أقول: للعقل أن يَعتبر النقيضين بأن يُحضِرهما في الذهن ويحكم بينهما بالتناقض؛ وذلك لأن العقل يحكم 
بالتناقض بين النقيضين؛ فيتوقف حكمّه على تصور التناقض بين النقيضين»؟ وتصور التناقض بين النقيضين 
يتوقّف على تصور النقيضين؛ لأن تصور النسبة بين الشيئين يتوقف على تصورهماء فله أن يتصوّرهما ويعتبرهما 
ويحكم بينهما بالتناقضء ولا امتناع في ذلك؛ إذ اجتماع صورة النقيضين 
في العقل ليس بجمع بين النقيضين؛ لأن صورئي النقيضين ليستا بنقيضين اج - عليما اصح خا 


1 9 1 " و-لا من؛ صح هامش. 
حتى يمتنع الاجتماع بينهما. ,5 و + صورة معقولة؛ صح هامش. 
وقد عرفت أن الصورة العقلية لا يلزم / أن تكون مساويةً للصورة العمنة ؛ج - فيتوقف حكمه على تصور 
اللوا: التناقض بين النقية لنقيضين؛ صح هامش. 
في رم؛ ومفموةه و ممم موثو ووم مهم مم م وو ووو ومو مر ةورم ممم مهم ممم نه م م مو ووو م ةم ممم و مث نوم مم يه 
حاشية الجرجاني 


وليس في الأعيان ما يطابقه» وهو' ظاهر. وكذا الوجوب والإمكان والامتناع لا تعقل إلا عارضة لغيرهاء ولا 
مطابقٌ لها في الخارج؛ لما مرّ من أنها أمور اعتبارية." وكذا مفهوم الماهية 

ل 1 . 7 1 : ١‏ ضى: وهذا. 

-أعني: ما يقال في جواب ما هو- ومفهوم الجزئي والكلي ومفهوم أنواعه ' 500 

كلها لا تعقل إلا عارضة لغيرهاء وليس لها" في الخارج ما يطابقهاء وذلك “كن + واينن ليزاء 

ظاهر بأدنى تأمّل فى تلك المفهومات» فلاء حاجة ههنا إلى الاستدلال. فله ‏ *غ]:ولا: 


٠ 1 َ 1 ' /‏ 9 وعرق: 
يتّجه ما يقال من أن جميع ما ذكره من قوله «وكذا العدم» إلى آخر هذا ٠‏ من الاعتراض لنصير الحلّى. انظر؛ 
الفصل دعاو* عارية عن الدليل.'" الحاشية لنصير الحلّي؛ 4 ١٠ظ.‏ 


تسديد القواعد 
بل ثبوثُ صورة أحد النقيضين في العقل' ولا ثبوتها فيه متناقضانء فلا يمكن الاجتماع بينهماء فإذا تصور العقلٌ 
النقيضين معًا يحكم بالتناقض بين النقيضين: أي: يحكم بأنهما لا يجتمعان 
ولأايوتفعان كي ليق ١‏ ج - في العقل» صح هامش. 


حاشية الجرجالى 


].١01[‏ (قوله: بل ثبوثٌ / صورة أحد النقيضين في العقل ولا ثبوتها فيه متناقضان» فلا يمكن الاجتماع 
بينهما) ردّ ذلك بأن القاعدة السابقة' -وهي أن للعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض - شاملةٌ لهذه 
الصورة أيضًا؛' فإذا اعتبرهما العقل فقد اجتمعا فيه؛ لأن العقل بسيط»ء” فقد اجتمعاء فى محل واحدء فليسا 
فإن قيل: اعتبار العقل" لهما عبارة عن أخذ صورتيهماء فالاجتماع بين صورتّي النقيضين لا بينهماء فلا 
محذور كما عرفت. 
قلنا: إن العقل لا يحتاج في الحكم بين الأمور الذهنية إلى انتزاع صور منها؛' بل يكفي هناك ملاحظة العقل 
لما فيه منهاء فالمحذور لازم قلع 1( 
وجوابه: أن ما ذكرت -على تقدير صحته- إنما هو فى الصورة الثابتة ٠‏ داك 
. ' ا : 
في الذهن» وليس لاثبوت* الصورة في العقل صورة ثابتة فيه» فالعقل إذا حكم 'غ - أيضًا. 
بالتناقض" بين ثبوت صورة أحد الثقية لنقيضين في العقل ولاثبوتها فيه» احتاج إلى عي و 
١ '‏ 5 8 0 ض - جد ٠‏ صح فس ٠.‏ 
انتزاع صورة من اللاثبوت» فلا يلزم إلا اجتماع'' صورة أحد النقيضين مع عين ه غ - فقد اجتمعا فيه لأن العقل بسيط 
الآخرء ولا استحالة فيه أيضًاء على أن ثبوت الصورة في العقل ليس صورةٌ 2 فقد اجتمعا في محل واحد فليسا 
5 2 7 0000 بمتقابلين هذا خلف فإن قيل اعتبار 
حاصلة فيه؛ دا, ينتزع منه ايضا 5 قلا اجتماع إلا بي ال 0 
يه؟ بل ينتزع صور اع إلا بين صورتي النقيضين الجدل جح طااين. 
لايقال: بوت الصورة في العقل أمرٌ حاصل فيه. فلا يحتاج في إدراكه ١‏ ضغل: صورها. 
57 0 9 000 / 00 هذا الرد بتمامه» أي: من قوله «إن 
إلى انتزاع صورة منه؛ كما لايحتاج إلى ذلك في إدراك الصورة الثابتة فيه. 006 السابقة» إلى 8 لمي 
لأنا نقول: هذا إن صِمّ فإنما يصمّ في ثبوت الصورة دون لاثبوتهاء2 الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
.له 5 اح 5 : 1 0 20 ع الس 4 9ل'ظ-ه١٠١و.‏ 
فإن من أدرك لاثبوت صورة في عقله؛ إذا رجع وجد أنه عَلِم أنه قد حصل 5000 
له صورة لم تكن حاصلة فيه من قبل. ض ك: بالتنافي. 
٠‏ ض - إلا اجتماع. 
[01. 7.] (قوله: أي: يحكم بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان في العقل) 0 3 
الأولى أن يقال: ولا يرتفعان في نفس الأمر."1() "' انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠و.‏ 


> 


اق 





متهوات 

(أ) وفي هامش د: هذا بناء على ما ذهب إليه بعض من [أن] الأشياء التي وجدت في الذهن لا يحتاج في تعقلها إلى انتزاع صورها؛ 
بل المحتاج إليه فيها إنما هو ملاحظة العقل إياهاء ووجودها في العقل مع الملاحظة كاف في تعقلهاء فالعلم بها حضوري لا 
يحتاج إلى انتزاع صورة للمعلوم؛ لاا حصولي يحتاج إليه في العقل. "خضرشاء". 

(ب) وفي هامشغ رك م د جار طاش: وجه الأولوية هو أن نفس الأمر أعمٌ من العقل والخارج. فإذا قيل: ”لا يجتمعان ولا يرتفعان 
في نفس الأمر“ يلزم منه عدم تحقّقه في العقل أيضًاء وأما من انتفائهما( في العقل فلا يلزم الانتفاء في نفس الأمر؛ لأن انتفاء 
الخاص لا يستلزم انتفاء العام. ”منه رحمه الله“. | 9 ر: انتفاتها. | | وفي هامش د: لأنه لفظة «في العقل» يشعر بالفساد؛ لأن 
اجتماعهما فيه عند الحكم؛ وارتفاعهما عنه عند الذهول. وقيل: لا يلزم من الذهول الارتفاع. "خضرشاه“. 


]9606[ 


1١560 


[0هظ] 


للحلا 


تسديد القواعد 


وللعقل أن يتصور جميع الأشياء» موجودةً كانت في الخارج أو معدومة؛ وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى 
عدم نفسه؛ وأن يتصور عدم العدم؛ بأن يُمبّل العدم في الذهن صورةً معقولة» ويرفعه؛ فيكون العدم ثابنًا باعتبار 
تمثله في الذهنء وقسيمًا للواجود باعتبار أنه رفه. وهو المراد من قوله' «وهو ثابتٌ باعتبار قسيمٌ باعتبار»» فعلى 
هذا يكون الضمير راجعًا إلى العدم؛ لا إلى عدم العدم. ويمكن أن يكون المراد منه أن عدم العدم يكون ثابنًا باعتبار 
أنه متصوّر» وقسيمًا للعدم باعتبار أنه رفعٌ للعدم؛ فعلى هذا يكون الضمير راجعًا إلى عدم العدم. 


١‏ و: شوله. 
ولا يصح الحكم على العدم من حيث هو ليس بثابت؛ اح ُكةمئثئئا1 200100000060601 
حاشية الجرجانيٍ 


ويمكن أن يقال: إنما قيّد بقوله «في العقل» إما لأنه أراد بالنفيضين ثبوت صورة أحد النقيضين في 
العقل ولاثبوتها فيه» وإما للتنبيه على أن المتقابلين فى التناقض' راجعان إلى العقد" الذي محلّه العقل» وليسا 
بموجودين في الخارج»!!) كما سيأتي؛ وأما القول” فإنما يوصف بالتناقض إجراءً لوصف مدلوله عليه. وبذلك 
يندفع ما قيل من أن التقييد بالعقل* غير سديد؛* وجعل قوله «في العقل» متعلّقًا ب«يحكم» حتى يسدّ الكلام على 
مازعمه هذا القائل" لا يخلو عن سَماحة:'(؟) 

[51. .] (قوله: فيكون العدم ثابنًا باعتبار تمثله في الذهن؛ وقسيمًا للوجود باعتبار أنه رفغه) أي: يكون العدم 
[017. 5.] (قوله: ويمكن أن يكون المراد منه أن عدم العدم يكون ‏ ' دفي هامش ك: أي: الاعتفاد والحكم. 


: 1 : ' وفي هامش ك: أي: اللفظ. 

ثابكًا باعتبار أنه متصوّرء وقسيمًا للعدم باعتبار أنه رفعٌ للعدم) لا' يخفى * غ - بالعقل. 

عليك أن الأولى على هذا التقدير أن يقال: وهو قس27" باعتبار وقسية * ضغ: صحيح. | هذا القول لنصير 
الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
06 إو. 

والتقابل عليه باعتبارين»؛'' / وأنه ينبغي حينئفٍ أن يحمل قوله «ولا ١‏ يعني: نصير الحلّي. انظر: الحاشية 

م الحكم عليه» على عدم العدم لا على العدم؛ لقلا يلزم التفكيك؟1 لنصير الحلي؛ 5٠"و.‏ 
بوك م ا( ا( ا ا 9 سَمْجّ الشيء. أي: قبح يَسَمُخُ سَماجَة 


باعتبار» كما مرّ في قوله «ثم العدم يعرض لنفسه؛ فتصدق النوعية؛ 


في الضمائر. إذا لم يكن فيه ملاحة. انظر: لسان 
00-0 5 7 55 العرب لابن منظور؛ «(سمجم)». 
[51. 5.] (قوله: ولا يصح الحكم على العدم من حيث هو ليس بثابت) 38 ا قت 


هذا لا يختصٌ بالعدم المطلق الذي هو رفع الوجود المطلق؛ بل يشمل" من ول 


سائر المفهومات أيضًا؛ إذ لا يصِحّ أن يحكم على شيء منها من حيث هر " انظر: الفقرة 1؟ من الشرح: 
"١ 3‏ ب: التفكّك. 


ليس بثابت» أي: من حيث إنه لا ثبوت له أصلا. ويمكن أن يراد بالعدم 0 
المعدوم, أي : ماصدق عليه مفهوم المعدوم.'" 2 ك: العدم. 





(أ) وفى هامش رك د جار طاش: فيكون مبدأ التناقض موجودًا في العقل؛ وهو الحكم.؛ فيكون بهذا الاعتبار كأنهما موجودان فى 
العقل» وكانا() باعتبار مبدئهما ليسا() بموجودين في الخارج. ”منه رحمه الله". | ()ك: فكانا؛ 9 ر: ليس. 1 

(ب) وفي هامش د: إذ الحكم ليس إلا في العقل؛ فالتقييد به ضائع. أو نقول: يدل المعنى إلى أن العقل يحكم في العقل: وسماجته 
لا يخفى. "خضرشاه". 

(ت) وفي هامش ك طاش: أي: من العدم المطلق؛ لأنه نوعه(" فإن العدم المطلق أعمّ منه' باعتبار مدلوله. ”منه رحمه الله. | 
('») طاش - لأنه نوعه؛ 9» طاش - منه. 


تسديد القواعد 





لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت يلزم التناقض؛ وذلك لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو 


ليس بثابت' يلزم أن يكون ثابنًا من حيث هو ليس بثابت؛ وذلك لأنه' من حيث 
نيو تكو عا انظ فس وها لبس كا مدن ينيك نه نيح كانت يضح 
الحكم عليه؛ وكل ما يصح الحكم عليه ثابث» فما ليس بثابت من حيث هو 
ليس بثابتٍ ثابت» فيلزم التناقض. 
وفي بعض النسخ يكون بدل قوله «ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس 
بثابت» إلا نَنَاقض» قوله «ويصح الحكم عليه من حيث هو متصوّر ولا تنافض»» 
حاشية الججرجاني 


إلاه. ".| (قوله: لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت) أي: 


' ج - يلزم التناقض وذلك لأنه 
لو صح الحكم عليه من حيث 
هو ليس بثابت. 

* ح - لو صح الحكم عليه من 
حيث هو ليس بثابت يلزم أن 
يكون ثابنًا من حيث هو ليس 
بثابت وذلك لأنهء صح هامش. 


ليس بثابت' بوجه من الوجوه؛ 


أو" ليس بثابت في الذهن. فإنه يلزم التناقض حيتئنٍ أيضا. وأما من حيث إنه ليس بثابت في الخارج فلا تناقض؛ 
لأن اللازم على هذا التقدير أنه من حيث هو ليس بثابت في الخارج يكون ثابئًا في الذهن» وليس هذا بتناقض." 
[لاه. 7.] (قوله: وكل ما يصح الحكم عليه ثابتٌ)؟ أي: كل ما يصح الحكم عليه فهو من حيث يصح 


الحكم عليه ثابتٌ في الجملة؛ بل في الذهن.7) 


والحاصل: أن صحة الحكم -إيجابيًا كان أو سلبيًا- تتوقف على ثبوت المحكوم عليه في الذهن؛ أي: على 
تصوّره الذي هو ثبوته الذهنيء» فإن ما ليس بمتصوّر يمتنع الحكم عليه ما دام ليس بمتصوّرء فصحة الحكم 
على معنى سلب" الامتناع ولو بحسب الوصف تتوقف على الثبوت الذهني» فلا يتّجه أن يقال: صحة الحكم" 


تتوقف على صحة الشبوت لا على نفس الثبوت. 

هذاء وقد قيل عليه: إنه إن أراد بالثبوت ما هو بحسب الذهن» فحكمُنا 
عليه بأنه لاايصح الحكم عليه بدون تصوّره محال أيضًاء" فيلزم التناقض بعين 
الدليل المذكورء فيقال: ما ليس بثابت لا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس 
بثابت» وكل” ما لا يصح الحكم عليه فهو من حيث إنه لا يصح الحكم عليه 
ثابت؛ لما عرفت» فكل ما ليس بثابت فهو من حيث إنه ليس بثابت ثابت.” 

لايقال: قولنا "يصح الحكم عليه“ موجبٌء فيفتقر إلى وجود الموضوع؛ 
وقولنا ”لا يصح الحكم عليه“ سالبٌء فلا حاجة له إلى وجود موضوعه." 

لأنا نقول: تصوّر الموضوع شرط في الحكم مطلماء موجبًا كان أو 
سالبّاء"" فإن أراد بوجود الموضوع هذا القدر فهو مشترك؛" وإن أراد غيرّه 
فلا دليل عليه. وما يقال من أن ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في 
نفسه - إنما يصح في الثبوت الخارجيء أعني: ثبوت الأعراض لمحالها؛ 
وأما في الثبوت بمعنى الحمل فلا؛ وإن'' سلمناه لكن ثبوته الذهني كاف» 
فلا حاجة إلى وجود آخر. 


ملنهوات 


١‏ ض - أي ليس بثابت. 

' غ: إذ. 

'" ض ب: بمتناقض. 

ءٍ ض + في الجملة بل في الذهن. 

0 ب + معلى. 

١‏ غ - على معنى سلب الامتناع 
ولو بحسب الوصف يتوقف على 
النبوت الذهني فلا يتجه أن يقال 
ضسنة الحكب: ضع عامش. 

ع اضيا 

4 ض - وكل؛ صح هامش. 

- ض - ثابت: صح هامش. 

٠‏ ب - عليه» صح هامش. 

١‏ ك: الموضوع. 

٠"‏ ك: سلبًا. 

٠"‏ ض: فمشترك. 

؟٠‏ ض ب: فلا. 





(أ) وفى هامش ك د طاش: هذا الإضراب لبيان محل الثبوت في الجملة؛ لا لأن الغبوت في الذهن أشدّ من الثبوت في الجملة 


كما هو الظاهر. انحة ارخيئه ألله». 


1١1 


زكمو] 


5/ 





تسديد القواعد 
أي: ويصح الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث هو متصوّر -أي: ثابتُ في العقل- لا من حيث هو ليس 


١‏ ط + في العقل. 
ولا منافاة بين العبارتين. + في العقل 


لا يقال: الوجود حال الحكم هو المشترك بين الإيجاب والسلب» وأما الوجود حال اعتبار الحكم 
فمخصوص بالإيجاب؛!7) لأن انتفاء الشيء عن غيره يجوز أن يكون بانتفاء ذلك الغير في نفسه» بخلاف ثبوته 
له؛ إذ لا يتصوّر إلا حال ثبوته في نفسه. فإذا حُكم بالإيجاب دائمًا فلابدٌ من وجود الموضوع / دائمًا إما ذهنًا" 
أو خارجاء بخلاف الحكم بالسلب دائماء فإنه” لا يقتضي ذلك. وإن اشترك الحكمان في اقتضاء الوجود حالة 
الحكم -ولو آنا- فافترق بذلك الإيجاب والسلب في اقتضاء وجود الموضوع. 

لأنا نقول: جميع المفهومات ثابتةٌ في مُدرِك الأحكام الصادقة عليها دائمّاء» فلا تُعقل حالة لاعتبار الحكم 
لا* يوجد فيها موضوعٌ' السالبة؛ فلا فرق." 

ونحن نقول: إنه أراد بالثبوت ما هو بحسب الذهنء كما قررناهء” وإن الحكم بعدم صحة الحكم يقتضي 
الثبوت الذهني أيضاء ولا تناقض؛/*" فإن ما لا يصح الحكم عليه لا يكون من حيث لا يصح الحكم عليه ثابنًا؛ 
بل هو من حيث إنه محكوم عليه بعدم صحة الحكم عليه يكون ثابنًاء فاللازم أن ما ليس بثابت فهو من حيث 
إنه محكوم عليه بعدم صحة الحكم عليه ثابت» وليس هذا تناقضا؛** وما 

علنه السك النمض المل أكون عله العف اتا عن ان “كود بالايجاتب. 
يصح عليه الحكم بالمعنى كور يجب يكون من يثية تا يد 
المحكوم عليه بصحة الحكم يجب أن يكون كذلك. * ض: فلأنه. 

والفرق بين الموجب والسالب على الوجه الذي قرّره آخوًا صحيح: وما * ب دائفد صح هامش: 
3 ه ك: إلاء 
ذكره من ثبوت جميع المفهومات في القوى الدرّاكة للأحكام الإيجابية الصادقة 0 
عليها دائمًا لا يدفعه؛ لأن السالبة لا يقتضي صدقها وجود موضوعهاء وثبوتٌ '" هذا الاعتراض بتمامه؛ أي: من 

1 : ا ١‏ زث) قوله «إنه إن أراد بالثبوت» إلى 

0 : : اقتضائها إناه (- 7 
بجرديديل سعيل حياني عم امفائيا ر هنا لنصير الحلّي مع زيادات 

فإن قلت: فلا١٠‏ يصح قولهم "إن صدق السالبة قد يكون بانتفاء الموضوع". من المؤلف. انظر: الحاشية 
قلت: يصح ذلك في السلوب الخارجية المحقّقة والمقدّرة دون الوب "2 تنصير الحلي» ٠‏ او 


ى ض: قررنا. 
المطلقة أو الذهنية. “ل ن: كاتف 





[517. 8.] (قوله: ولا منافاة بين العبارتين) بل مؤدّاهما فى الحقيقة واحد ‏ “ ضنلا: 


(أ) وفي هامش د: حال الحكم حال الإيقاع أو الانتزاع» وحال اعتبار الحكم هو حال ثبوت المحكوم به للموضوع. ”خضرشاء". 

(ب) وفي هامش د: منشأ التناقض الثبوت واللاثبوت في الذهنء ومنشأ امتناع الحكم لاثبوته في الذهن أو لاثبوته مطلمًا؛ لأنه يستلزم 
لاثبوته في الذهن أيضًا. "خضرشاه“. 

(ت) وفي هامش غ لك م د جار: لأنه ليس(" يلزم منه ثبوت ما ليس بثابت من حيث إنه ليس بثابت؛ بل يلزم ثبوت ما ليس بثابت من 
حيث إنه محكوم عليه ولا تناقض فيه. ”منه رحمه الله". | (' م: لا. 

(ث) وفي هامش د جار: يعني: فتظهر مما قررت صحة قولهم "إن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع"!؛ لكنه لا يصح قولهم ”"صدق 
السالبة قد يكون بانتفاء الموضوع“؛ لأن هذه العبارة تقتضي أن ينتفي الموضوع في الجملة ويكون صدق السالبة بانتفائه» وقد 
مر أن الموضوع لا ينتفي أصلا. ”خضرشاه“. 


تسديد القواعد 





قوله «ولهذا انقسم». أي: ولأجل أن للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياءء» انقسم الموجود إلى ثابت فى 
الذهن وغير ثابت فيه؛ فيجب أن يكون ما ليس بثابت' في الذهن متصوّرًا؛ أذ قزلنا “المرحود رجا تانكر 
الذهن أو غير ثابت فيه“ قضية منفصلة؛ والحكم بالانفصال بين الأمرين يستدعي تصورَ الأمرين» فيجب أن 
يكون ما ليس بثابت في الذهن متصؤرًاء فلو لم يكن للعقل تصورٌ جميع الأشياء؛ء حتى سلب ما هو ثابت فيه؛ 
لم يمكن أن يتصور ما ليس بثابت في الذهنء فما ليس بثابت في الذهن' ثابت فيه من حيث إنه متصوٌرٌ غير 
ثابت في الذهن من حيث إنه سلبٌ لما هو ثابت فيه» فالذهن يحكم بالتمايز بين ما هو ثابت فيه وما ليس بثابت 
فيه باعتبار أنهما متصوّران ثابتان فيه.' 

قوله «وهو لا يستدعي الهُويّة لكل من المتمايرّيْنَ؛ إشارة إلى جواب دَخَل مقذر. 

تقريره: أن الحكم بامتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية في العقل 
مغايرة لهوية الآخر فلو كان العقل يحكم بالامتياز' بين الثابت وما ليس بثابت؛ لكان لكل من الثابت وما ليس 
بثابت هويةٌ في العقل مغايرةٌ لهوية الآخرء ومحال أن يكون لِما ليس بثابت هويةٌ؛ وإلا يلزم أن يكون ما ليس 
بئابت قسمًا لما هو ثابت من حيث إنه ثابت» وقسيمًا له من حيث إنه ليس بثابت» ويمتنع أن يكون قسيمُ الشيء 


قسمًا له. 
١‏ و - فيجب أن يكون ماليس 


وتقرير الجواب: أن الامتياز بين الأمرين لا يستدعي أن يكون لكل من20 بابت؛ صح هامش. 
المتمايزين هويةٌ مغايرةٌ لهويةٍ الآخرء فإن العقل يحكم بامتياز الهوية عن * د فم ابس ينابت في امن 
اللأغوية» ولس للذهوية قوية ولكاووينا يها أن لكل :من ا الععما دو هو 1 مهاة 0 
لهوية الآخر؛ لكن هوية ما ليس بثابت حكمُها حكمٌ الثابت من حيث هي هوية 2 ؛ ج - بالامتياز: صح هامش. 

حاشية الجرجاني 
وإنما قال ذلك لأن الوهم ربما يتبادر' إلى المنافاة؛ لتصدّر إحداهما بسلب الصحة والأخرى بإيجابها. 


[لاه. و.] (قوله: فلو لم يكن للعقل تصورٌ جميع الأشياء) يعني: أن تصور ما ليس بثابت في الذهن يستلزم 
أن يكون قسيمُ الشيء' قسمًا منه» وكذا تصوّر ما ليس بثابت أصلًا يستلزم ذلك؛ فلو لم يمكن للعقل تصوّر 
جميع الأشياء -ولو بوجه ما- وكان يمتنع عليه تصوّر” ٠‏ لكان هذا بالامتناع أولى. 

].٠١ .01[‏ (قوله: من حيث إنه سلبٌ لِما هو ثابت فيه) أي: من حيث مفهومه في نفسه. 

].1١ .51[‏ (قوله: فلو كان العقل يحكم بالامتياز بين الثابت وما ليس بثابت) أي: بين الثابت مطلمًا وما 
ليس بثابت أصلاء أو بين الثابت في الذهن وما ليس بثابت فيه؛ فإنهما متساويان في استلزام المحال. 

[01 17.] (قوله: وإلا يلزم أن يكون ما ليس بثابت قسمًا لما هو ثابت من 
حيث إنه ثابت) وذلك لأن كل ما له هوية» فله ثبوت بوجه ما. 

[51. 1.] (قوله: ولئن سلما أن لكل من المتمايزين هوية) حاصله: أن , م 
كون الشيء؛ قسيمًا لآخر* وقسمًا منه باعتبارين ليس بمحال؛ فكما أن اللاثابت"  ٠‏ ن: القع 


١‏ ب: تبادر. 
'" غ + منه. 


م 


إذا تصوّر كان قسمًا للثابت من حيث إنه متصوّرء وقسيمًا له" من حيث مفهومه؛ ١‏ غ: اللاثبوت. 


كذلك اللاهوية المتصوّرة / قِسمٌ للهوية من حيث إنها متصوّرة ثابتة في الذهن, 7 ض ب: منه. [1مظ] 
١58‏ 


إلاأو] 


تسديد القواعد 


فتكون قسمًا لها بهذا الاعتبارء وتكون قسيمة لها باعتبار أنها ليست بثابتق» ولا يمتنع أن يكون الشيء قسيمًا لغيره 
وقسمًا له باعتبارين» إذا كانا من الأمور العقلية. 


[5.1.1". حكم الذهن] 

([54.] قال: وإذا حكم الذهنُ على الأمور الخارجية' بمثلها' وجب التطابقٌ في صحيحه: وإلا فلا. ويكون 
صحيحُه باعتبارٍ مطابقته لما في نفس الأمر؛ لإمكان تصوّر الكواذب. 

أقول: حكمٌ الذهن قد يكون بأمور خارجية على مثلها" -أي: على الأمور الخارجية- كما يحكم بالحيوان 
على الإنسان» وحينئذٍ وجب أن يكون حكمٌ الذهن مطابمًا للخارج؛ أي: يجب أن يكون الحيوانٌ إنسانًاء في 
الخارج إذا كان الحكمٌ صحيحًا. 

وقد يكون الحكم بالأمور العقلية على الأمور الخارجية مثل قولنا ْ 
”الإنسان ممكن“؛ وقد يكون الحكم بالأمور الععله على الامور العقلية قراب ١‏ د 27 
”النوع كلي“. وعلى التقديرين لم تجب مطابقة حكم العقل للخارج؛ / إذ ليس عنبسهاة ا 
في الخارج إمكان ونوع وكليء وأحدهما صادقٌ على الآخر بحسب الخارج؛ "بو الاحنان خواناء مح مان 


وقسيمة لها من حيث مفهومها. وكذا الحال فى هوية اللاثابت المتصوّر؛ فإنها مندرجة تحت هوية الثابت 
باعتبار» ومقابلة لها باعتبار. وجريان أمثئال هذه الأحكام في الأمور العقلية مما لا شبهة فيه؛ لأن تغايرها بحسب 
اعتباراتها يجري' مجرى تغاير الأمور الخارجية بذواتها. 


[4ه. ].١‏ (قوله: وإذا حكم الذهن) كما أن قوله «وللعقل أن يعشر التقيضين ويحكم بينهما بالتناقض» 
متعلّق بمباحث الوجود والعدم» على معنى أن للعقل أن يتصوّرهما ويحكم بالتناقض" بينهماء كما في سائر 
المتناقضينء' كذلك قوله «وإذا حكم الذهن» متعلّق بقوله «ويحكم بينهما بالتمايز»»'!) كأنه قيل: الحكم بالتمايز 
إن لم يطابق الخارج كان كاذباء فلا عبرة به؛ وإن طابقه كان كل من المتمايزين 


ذا هوية ثابتة في الخارج» فيكون ما ليس بثابت في الخارج ثابثًا فيهء هذا خلف. , .ين ٠,‏ 


" غ: بأن التناقض. 
فأجاب؛ بأن صحة الأحكام وصدقها قد تكون بمطابقة الخارج» وقد تكون "2 ' 0 المتناقضات. 
0 5 5 ات ءِ ؛ ك + عنه. 

بمطابقة نفس الأمر دون الخارج. وتفصيل المقام أن الأقسام أربعة: الأول: الحكم بترن 

بالأمور الخارجية على الأمور* الخارجية»” أي: بالموجودات الخارجية على مثلها. ١‏ ض -على الأمور الخارجية. 


ملهوات 

)ع( وفي هامش غ مم د جار طاش: فاعلم أن العقل إذا تصور الوجود الذهني واللاوجود الذهني وحكم بينهما بالتماير )١(‏ يلزم أن 
يكون كل من المفهومين ذا هوية في الخارج؛ لأن حكمه بينهما لا يخلو إما أن يطابق الخارج”" أو لاء والثاني باطل؛ لأنه يلزم 
أن لا يكون بينهما تمايز» فتعيّن الأول ويلزم منه2 أن يكون كل منهما ذا هوية؛ وكل شيء ذي هوية في الخارج يكون موجودًا 
في الخارج؛ فيلزم أن يكون كل من الوجود الذهني واللاوجود الذهني9) موجودًا في الخارج مع أن كل واحد منهما ليس 
بموجود في الخارج:) فيلزم أن يكون ما ليس بثابت في الخارج ثابنًا فيه» وهو محال. فأجاب) بأن صحة الأحكام وصدقها 
قد تكون بمطابقة الخارج إلخ. "منه رحمه الله“. | ع د - بالتمايزا ام 8- الخارج؛ 60( مم - منه؛ ©) م - واللاوجود الذهني؛ 
( م - مع أن كل واحد منهما ليس بموجود في الخارج؛ 7 م + بقوله؛ د + المصنف. 


تسديد القواعد 


حتى يكون حكمٌ الذهن مطابقًا له. والصحيح من هذا الحكم باعتبار مطابقته لما في نفس الأمرء لا باعتبار 
مطابقته لما في الخارج لِما ذكرناء ولا بحسب مطابقته لما حَصَلٌ في العقل من الصور التي تكون لتلك الأمور 
العقلية؛ لأنه يمكن أن يتصور الذهنٌ الكوااب» فإنه قد يتصور كونّ الإنسان واجبًا مع أنه ممكنء فلو كان صحة 
الحكم باعتبار مطابقته لِما في الذهن من الصورء لكان قولنا ”الإنسان واجب“ صادقًا؛ لأن له صورةً في الذهن؛ 
وهذا الحكم مطابقٌ لها. 





حاشية الجرجاني 


الثاني: الحكم بالأمور العقلية على العقلية. الثالث: الحكم بالعقلية على الموجودات الخارجية. الرابع: الحكم 
بالموجودات الخارجية على الأمور العقلية» فهذا القسم الأخير' تمتنع صحته وصدقه إيجابًا؛ لامتناع أن يكون 
الموجود الخارجي ثابنًا لما هو أمرٌ عقلي لا ثبوت له في الخارج. 

وأما القسم الأول فصحته وصدقه" بمطابقته للخارج على معنى أن يتتسب" في الخارج أحد الموجودين 
فيه إلى الآخر على الوجه المعتبر في الحكمء ولا يلزم من ذلك أن يكون انتساب أحدهما إلى الآخر موجودًا 
خارجيًا؛ لما عرفت من أن الخارج إذا وقع ظرفًا لنفس الانتسابء لا يجب منه أن يقع ظرفًا لوجوده. 

وأما القسم الثاني فصدق إيجابه بمطابقة؟ نفس الأمرء ولا تتصوّر ههنا مطابقة" الخارج؛ إذ ليبس شيء من 
طرفي الحكم موجودًا خارجيّاء فلا يمكن أن ينتسب" أحدهما إلى الآخر في الخارج بالضرورة. 

وأما القسم الثالث فصدق إيجابه" قد يكون بمطابقة" نفس الأمرء كما في قولنا ”الإنسان ممكن"“» فإنه 
متصف بالإمكان» سواء وجد في الخارج أو لم يوجد؛ وقد يكون بمطابقة الخارج كما في قولك ”زيد أعمى”؛ 
فإن الحالة المسماة بالعمى لا يتصف بها زيد إلا في الخارج فقطء وهذا ما يقال من أن الموجودات الخارجية قد 
تتصف في الخارج / بالأمور العدمية» وأن انتفاء مبدأ المحمول* في الخارج لا يستلزم انتفاءَ الحمل الخارجي؛ 
وأن صدق شيء على آخر إيجابًا بحسب الخارج يتوقف على وجود'' الآخر فيه فإن ما لا يوجد في الخارج" 
لا يننسب" إليه في الخارج شيءٌ أصلاء ولا يتوقف" على وجود ذلك الشيء قطعًا. 

فإن قلت: ما معنى الخارج وما معنى نفس الامرء وما النسبة بينهما؟ ١‏ ك: الرابع. 

قلت: قد عرفت أن الوجود على قسمين: وجودٌ أصيل تترتّب عليه 'غ- تمتنع صحته وضدقه إيجابا لامتناع 
0 1 0 4 أن يكون الموجود الخارجي ثابتا لما 
الآثار وتظهر منه الأحكام. ووجود ظلي لا يكون كذلك؛ وان الوجود هو أمر عقلي لا ثبوت له في الخارج 
الظلّى لا يتصوّر إلا فى القوى الدرّاكة؛ ولذلك سمى وجودًا ذهتيّاء فالوجود 22 وما القسم الأول فصحته وصدقه. 

١‏ : 3 7 5 2557 .1 1 5 : 27 لك يتسية: 
الأصيل لا يكون إلا خارجًا عن القوى الدرّاكة؛ فالخارج يقابل الذهن. 00 ا 

وأما نفس الأمر فمعناه: نفس الشيء في حدّ ذاته. والمراد بالأمرهو 2 ' ل 
الشيء نفسه؛ فإذا قلنا مثلا: الشيء موجود في نفس الامر » كان معناه ٠‏ ك: فصدقه إيجابًا. 
أنه موجود في حدّ ذاته» ومعنى كونه موجودًا في حدّ ذاته أن وجوده ذاك 7 0-0 

١ 5 0007 00‏ غ: المحمو ت. 

ليس باعتبار المعتبر وفرض الفارض؛ بل لو قطع النظر عن كل اعتبار “فى ذلك 
وفرضٍ كان هو" موجوداء وذلك الوجود إما وجود أصيل أو وجود ظلى؛ ١‏ ك: فيه. 
ف ' : . 7 0 "٠غ‏ ك: ينسب. 
فنفس الأمر يتناول الخارج والذهن؛ لكنها أعمّ من الخارج مطلقا؛ إذ كل > ولا حرفل ضع مال 
ماهو في الخارج فهو في نفس الأمر قطعًاء وأعمٌ من الذهن من وجه؛ ٠“‏ ك - هو. 


[لاهو] 


تسديد القواعد 
[1.1./ا". مباحث الحمل] 
[54.] قال: ثم الوجود والعدم قد يُحملان؛ وقد يُربط بهما المحمول. والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من 
وجههء وتغايرهما من' آخر. وجهة الاتحاد قد تكون أحدهماء وقد تكون ثالئًا. 
أقول: الوجود والعدم يُُحمل كل منهما على جزئياته -أعني: الوجودات والعدمات- بالتواطؤ؛ وقد يحملان 
على الماهيات بالاشتقاق كقولنا ”الإنسان موجود وشريك الباري معدوم”“» وقد يربط بالوجود محمول على 
الإيجاب» وبالعدم محمول على السلبء فيقال: ”الإنسان يوجد كاتبًا والإنسان تعدم عنه الكتابة“. 


قوله «والحمل يستدعي...»؛ أي: حمل المواطأة يستدعي اتحاد الطرفين -أي: الموضوع والمحمول- من 
وجهء أي: من حيث الذات؛ لأنهما لو لم يتحدا من جهة الذات لما صح أن يقال: أحدهما هو الآخر؛ إذ يمتنع 
أن يكون الشيئان المتغايران في الذات أحدهما هو الآخر.' ويستدعي تغاير 
الطرفين من وجه عر أي: من حيث المفهوم؛ لأنهما لو لم يتغايرا لكان | 0 5006 
الحمل هدرًا؛ لأنه حيتئنٍ يكون قولنا ”السواد لون“ بمثابة قولنا ”السواد سواد ١‏ المتغايرات فى النات أحدهما هو 
[و]|اللون لون". وأيضًا: لو لم يتغايرا لما صح حمل بحسب المعنى؛ لأن2 الآخرء صح هامش. 
العمل اتبة والمة تمي تابر السعيين برج" 0 

حاشية الجرجاني 


إذ ليس كل ما هو في الذهن يكون في نفس الأمرء فإنه' إذا اعتقد كونَ الخمسة زوجًا كان كاذيًا غير مطابق لنفس 
الأمرء مع ثبوته في الذهن؛ ولذلك قال: «ولا بحسب مطابقته لما حصل في العقل». 


وأما ما يقال من أن نفس الأمر هو العفل الفعّال؛ فكل حكي 

: 5 1 ا حي ' ض - فإنه» صح هامش. 
بطابو ليا ليه حير افحادت اركل ما ابد كدلاك فهو كازن الكينية ' ك: وإلا فهو كاذب. | أراد قول العلامة الحلّي 
بعد؛ لأن هذه العبارة" لا دلالة لها على هذا المعنى إلا على وجه-2 حيث قال في شرحه لهذه الفقرة: «وقد كان 
عد جداا وهو أن يجت الآمرههدا فى مقابلة الوم وير ادي عن ريمض اوذات استنادي ينه قسن سوه" 
50 50 , 0 : 0 1 5 جرت هذه التكتة؛ وسألته عن معنى قولهم 
الفقال بالصدق والمطابقة لنفس الأمر.') وقد يعترض أيضًا بأن ‏ صطابقته لما في نفس الأمرء والمعقول من 


ا : ١‏ 000 نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي؛ 
ما ذكروه من ارتسام صور المعقولات في جوهر مجرد هو خزانة وقد منع كل منهما ههناء فقال -رحمه الله-: 


للنفس؛ الناطقة واستدلوا عليه بالفرق بين حالتى الذهول والنسيان» المراد بنفس الأمر هو العقل الفعّال فكل 


: ه 1 1 : أ ثابت فى الذهن مطابو 3 
جار فى الاحكام الكاذية» فجل ارتسامها فيه أرذ 9 وحينئا فلو كان صور وحكم ٍ, يي هن مطابق للصور 
0 ام ٌ 0 المنتقشة في العقل الفعّال فهو صادقء وإلا 


المطابق لما ارتسم فيه صادقًا في نفس الأمر لكانت تلك الكواذب فهو كاذب إلخ». انظر: كشف المراد في شرح 
صادقة فى ل الأمر. تجريد الاعتقاد للعلامة الحليء ص 04-87. 


”7 ض ب: ففيه أن هذه العبارة. 
[ذه. ١‏ (قوله: ثم الوجود والعدم قد يُحملان: وقد يُربط قن" التفن. 

ا ل ل ل ا ل الى سد ف ٠.‏ 

منهوات 

فقي عاسين يعار بتكن اناي ينيجه السك اللي مسب نسي الأتز افد إلا تون ونه تطايقا لتاقن تس الامره 


بل عينه. ”منه رحمه الله“. 





تسديد القواعد 





إذا عرفت ذلك فتنقول: إذا قلنا: ”ج ب“ ليس معناه أن حقيقة ”ج“ بعينها حقيقة ”"ب“؛ بل معناه أن الشيء 
الذي يقال له ”ج“ يقال له ”ب“» فما به الاتحاد -أعني: الذات- هو الشيء؛ وما به التغاير هو مفهوم ”ج“ أو 
مفهوم ”ب أو كلاهماء وما به الاتحاد قد يكون أحدهماء وقد يكون أمرًا ثالنا مغايرًا لهما. مئال ما به الاتحاد 
الذي يكون عين الموضوع ”المثلث شكل“»: مثال ما به الاتحاد' الذي يكون عين المحمول ”الشكل مثلث"». 
مثال ما يكون ما به الاتحاد مغايرًا لهما قولنا ”الكاتب ضاحك“. 

[0.] قال: والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر» ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه. 

أقول: هذا جواب دخل مقدذر. 

تقريره أن يقال: إن الوجود والعدم يمتنع حملهما على شيء؛ وذلك لأنا إذا" قلنا: ”السواد موجود“ فلا 
يخلو إما أن يكون السواد نفس كونه موجودًا أو مغايرًا له. فإن كان الأول كان قولنا ”السواد موجوهد“ جاريًا 
مجرى قولنا ”السواد سواد [و]الموجود موجود“. ومعلوم أنه ليس كذلك؛ لأن الأول مفيدء والثاني هدر. 

وإن كان الثاني فهو باطل من وجهين: 

الأول: أنه إذا كان الوجود قائمًا بالسواد فالسواد في نفسه ليس الو لل عر :ابجوب لطت 
بموجوده وإلا لعاد البحث فيه؛ ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد شكل مثال ما به الاتحادء صح هامش. 
موجوة افر توكو كان كذلك كان الوجسود تانفا'بما لسن عو او 07د 

حاشية الجرجاني 


أعني: الوجوب والإمكان والامتناع؛ إلا أنه ذكره ههنا ليبنى عليه بيان ما يستدعيه' الحمل من الاتحاد باعتبار 
والتغاير باعتبار» ثم يتعرّض لدفع الإشكال الذي يتّجه على الحمل. 

[59. ؟.] (قوله: المثنلث شكل) إن كان هذا حكمًا على ماهية المثلّث فكون ما به / الاتحاد عين الموضوع 
ظاهِرٌء وإن كان حكمًا على ما صدق عليه المثلّث من أفراده فكون” ما به الاتحاد عين الموضوع باعتبار أن 
مفهوم المثلّث عينُ حقيقة أفراده التي هي الموضوع حقيقة. 

].١١١[‏ (قوله: تقريره أن يقال: إن الوجود والعدم يمتنم حملهما) لم يرد أن الإشكال إنما يتّجه على 
حملهما فقط؛ بل هو عام" جار في المحمولات كلهاء إلا أنه قيّد الحمل بهما؛ لأن الكلام السابق مصدر 
بحملهما. والأظهر الأفيد أن يقال:؟ ”الحمل ليس بصحيحم” أو "لضن بمفيد"؛ لأن المحمول إن كان غعين 
الموضوع لم يكن هناك حمل بحسب المعنى؛ وإن تغايرا كان" المحمول -كالأسود مثلا- قائمًا بالموضوع 
-كالجسم-" فلا يكون الجسم في نفسه أسود. فيلزم قيام السواد بما ليس بأسود؛ 
وذلك محال؛ لاستلزامه' أن يكون ما ليس بأسود* أسود في الزمان الذي هو ليس 
بأسود فيه. 


١‏ غ + عليه. 
1 ضصغ: فيكون. 
ا ب - عام» صح هامش. 
].١ .30[‏ (قوله: لأن الأول مفيد, والثاني هدر) قد يقال: كل واحد منهما . 9 37 
0 ضض؛ و إن كان يغاير لكال. 
مشتمل على حمل إيجابي» فيلزم بيان امتناع الحمل بإثبات الحمل؛ وذلك إبطال ١‏ ل + ميلا 
لل* 0 1 4. . ض: لاستلزام. 
5 1 4 ض: أسود. 


[0>. ".] (قوله: وإذا كان كذلك كان الوجود قائمًا بما ليس بموجود) هذا ٠‏ ن:الشىء. 
القدر واف بالخلف؛ إذ يلزم كون الشيء موجودًا وغيرَ'' موجود في زمان واحد» 'غ: أو غير. 


[لادحظ] 


1 


[لالاظ] 


تسديد القواعد 


لكن الوجود صفة موجودة؛ وإلا لثبتت الواسطة بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموهاء فحينئظٍ تكون الصفة 
الموجودة حالةً في محل معدوم؛ وذلك غير معقول؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان 
والحركات غير موجودء وذلك يوجب الشك في وجود الأجسامء وهو عين السفسطة. 

والثاني: أنه' إذا كان الوجود مغايرًا للماهية كان مسمى السواد غير مسمى الوجود؛ فقولنا ”السواد موجود“ 
حكمٌ بوحدة الاثنين» وهو محال. 

فإن قلت: ليس المراد من قولنا ”السواد موجود“ أن مسمى السواد” مسمى الموجود؛ بل المراد أن” السواد 
موصوف بالموجودية. 

قلت: حينئفٍ ننقل الكلام إلى مسمى الموصوفية» فإنه إما أن يكون مسمى السواد مسمى الموصوفية 
بالوجود.؟ فحينئذٍ يكون قولنا ”السواد موصوف بالوجود“ جاريًا مجرى قولنا ”السواد سواد“؛ وإما أن يكون 
مغايرًا له» فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود حكمٌ بوحدة الاثنين؛ إلا أن يقال: المراد من قولنا ”السواد 
موصوف بالوجود“ أنه موصوف بتلك الموصوفية؛ ويلزم التسلسل؛ وهو محال؛ أو رفع ١‏ ج - أنه. 
الموصوفية؛ وحينئدٍ بطل قولنا "السواد موجود* على تقدير كون الماهية غير الموجودية. ' ط+هو. 

تقرير" الجواب / أن يقال: لا يلزم من تغاير المحمول والموضوع قيام أحدهما ‏ . ا 
بالآخرء فإنا إذا قلنا: ”الحيوان جسم“ لا يلزم قيام الجسم بالحيوان مع تغايرهما. © ج - تقرير. 

حاشية الججرجاني 


وجار' في المحمولات كلها كما قرّرنا" في الأسود المحمول على الجسم. وأما قوله «لكن" الوجود صفة 
موجودة إلخ.» فمخصوص بالوجود دون سائر المحمولات؛ والأولى تركه ههنا؛ لأنه سيأتي ذكره عن قريب 
إن شاء الله © 

[560. 5.] (قوله: تقرير الجواب أن يقال: لا يلزم من تغاير المحمول والموضوع) هذا التقرير يناسب تعميم 
الشبهة لا تخصيصها بالوجود والعدم كما لا يخفى» وعلى هذا فالأنسب أن يقال: ”وأيضًا لا يستدعي كونٌ 
المحمول قائمًا“ بدَلٌ «كون الوجود قائمًا»؛ والمقصود واضح. 

واعلم أن الحمل قد يفسّر تارة باتحاد المفهومين المتغايرين ذهنًا بحسب الوجود تحقيقًا أو تقديراء 
ويرد عليه حمل العدميات على الموجودات الخارجية؛ إد لا اتحاد هناك 
فى الوجود؛) وقد يفسّر أخرى بالاتصاف» ولا يلزم منه تسلسل؛ بل ينقطعم ' ب:وجاز. 
١ 9‏ 0 1 0 ري ' انظر؛ الفقرة .١.١٠‏ 
بانقطاع الاعتبار, ويرد عليه حمل اللخيام على الماهيات المركبة منها؛ 8 و + لكر كمي عاش 
وقد يفسّر بالاتحاد في الذات» ويرد عليه أن الأمور المتغايرة في المفهوم» * انظر: الفقرة .5١‏ ". 





منهوات 

(!) وفي هامش د: وفيه نظر؛ لأن هذا إنما يرد إذا انضم قوله «أو تقديرًا»؛ فإنه يمكن أن يقال: العدميات المحمولة وإن لم يتحد في 
الوجود المحقق مع موضوعاتها؛ لكنها لو وجدت لاتحدت: فالاتحاد في الوجود التقديري حاصل: اللّهِم إلا أن يقال: وجودها 
محالء قلا نسلم تقديره يتحد مع الموضوع. ”لأستاذ المحقق حسن جلبي الفناري من خط جار الله“. 

(ب) وي هامش د: وفي هذا التفسيرين للحمل بحث؛ لأنه يلزم صحة حمل الجزئي الحقيقي على الكلي والشخصي أيضًا. اللّهم 
إلا أن يحمل هذين التفسيرين بالخاصة للحملء ولو إضافية. كذا قال المحقق الطوسي. ”من خط جار الله". 


تسديد القواعد 

وأيضا: لا يمستدعي كون الوجود قائمًا -على تقدير أن يستدعي التغاير القيام- اعتبارٌ عدم المحمول القائم 
مع الموضوع؛ حتى يلزمَ أن يكون السواد في نفسه معدومّاء ويلزمٌ قيام الوجود بالمعدوم؛ بل السواد الموضوع هو 
السواد في نفسهء لا السواد الموجود أو السواد' المعدوم؛ فلم يعد البحث» ولم يكن الشيء الواحد موجودًا مرتين. 

والجواب عن الوجه الثاني: أن الوجود مغاير للماهية» والمحمول بالمواطأة هو الموجودء وهو مغاير 
للماهية من وجه دون وجهه والمغايرة من بعض الوجوه لا تمنع الحكم باتحاد المتغايرين من بعض الوجوه. 

].71١[‏ قال: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها. 

أقول: هذا أيضًا إشارة إلى جواب دخلء" وهو قول المشكّك ”الوجود صفة موجودة» ؛ و: والسواد 
وإلا لثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم“؛ 0 

حاشية الجرجاني 

إذا تغايرت في الوجود أيضًا) لم' يصح حمل بعضها على بعض بالمواطأة كما تشهد به البديهة. لا يقال: 
المحمول إنما يحمل على ذات الموضوع لا على وصفه المغاير له؛*" لأنا نقول: الكلام في حمل" مفهوم 
المحمول على تلك الذات» فإنها إذا كانت مغايرة لمفهوم المحمول حقيقة ووجودًا لم يصح حمله عليها 
بديهة.20» ولا مخلص إلا بأن يجعل الحمل في الذاتيات بمعنى الاتحاد وجودًا -وسيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالى-' وفى غيرها بمعنى الاتصاف. 

].١1[‏ (قوله: / وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها) الظاهر أن هذا جوابٌ عن شبهة واردة على [08و] 
حمل الوجود على الماهية؛ كما أن قوله فيما بعد «وسلبه عنها لا يقتضي تميّرّها» جوابٌ عن شبهة واردة على 
حمل العدم عليهاء فالمناسب حينئلٍ أن يجعل ما تقدّم عليهما جوابًا عن شبهة واردة 
على الحمل مطلقًا كما أشرنا إليه هناك. ١‏ كنلا 

[7.71.] (قوله: وهو قول المشكّك ”الوجود صفة موجودة؛ وإلا لثبتت الواسطة 
بين الموجود والمعدوم”“) وذلك لامتناع كون الوجود معدومًا؛ لاستحالة اتصاف الشيء © ض -مطقًا. 


بنقيضه الذي هو رفعه. 





ملهوات 
)0( وفي هامش غ د: يعني: يجوز أن يكون المحمول مغايرًا للموضوع في الوجود وغيره»7" ويكون محمولًا عليه. وإنما يلزم عدم 
الحمل إذا كان مغايرًا أن لو كان الحمل على المفهوم لا على الذات. وأما على تقدير حمله على الذات يجوز الحمل على تقدير 
كونه مغايرًا في الوجود. وإنما لم يجز الحمل على تقدير أن يكون مغايرًا في الوجود على وصف الموضوع؛ لأنه على تقدير أن 
يحمل على المفهوم يكون معناه أن هذا هو ذاك؛ فحيتئنٍ لابدٌ من الاتحاد في الوجود. ”منه رحمه الله“. | 9اغ: للموضوع في غيره. 
(ب) وفي هامش غ د م: قد يوجه هذا السؤال بأن هذا التنبيه0) يقتضي أن لا يصح في الأمور المتغايرة في الوجود أيضًا كالكاتب 
والضاحك مثلاء9) وليس كذلك؛ إذ لا شبهة في صحة الحمل.7) فالجواب حينئلٍ أن يقال:0) إن أراد بتغاير تلك المفهومات وجودًا 
تغاير"» مبادئها فمسلم؛ لكن لا يصح حمل بعضها على بعض قطعًاء فلا نقض بها أصلًا؛ وإن أراد بتغاير تلك المفهومات وجودًا 
فذلك7) لا شبهة في بطلانه؛ إذ بديهة العقل حاكمة بأن مفهوم الكاتب متحد بمفهوم الضاحك في الذات والوجود؛ لأن الموجود 
منهما ليس إلا ما صدق" عليه؛ وهما شيء واحد قطعًا كما لا يخفى على أحد. فافهي.() ”منه رحمه الله“. م التفسير؛ 7) 
م - كالكاتب والضاحك مثلا؛ م + فيها؛ 9غ - أن يقال؛ #)غ - تغاير؛ 9)غ: فكذالك؛ 9 م: صدقاهما؛ #اغ - على أحد فافهم. 
(ت) وفي هامش غ د م: يعني: يلزم من تفسير الحمل بهذا التفسير -وهو الاتحاد في الذات فقط- أن تكون الأمور المتغايرة في المفهوم 
والوجود محمولا على الآخر إذا اتحدا في الذاث مع أن البداهة شاهدة7) على عدم صحته. ”منه رحمه الله". | 9 م: تشهد. 


تسديد القواعد 

فحينئذٍ تكون الصفة الموجودة حاصلة في محل معدوم؛ وذلك غير معقول. 

تقرير الجواب: أن إثبات الصفات التي هي غير الوجود للماهية يستدعي ثبوتٌ الماهية أولًا؛ لأن ثبوت 
الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك' الشيء في نفسه. وأما إثبات الصفة التي هي الوجود للماهية لا يستدعي وجودها؛ 
فإن الوجود ليس صفة موجودة» وإلا يلزم التسلسل. وإذا لم تكن موجودة لم يكن ثبوته للماهية إلا في العقل؛ 
فلا يقتضي ثبوته للماهية ثبوتٌ الماهية في الخارجء وإلا لكانت الماهية ثابتة قبل الوجود؛ بل ثبوتها في الخارج 
هو عين وجودها. 

[77.] قال: وسلبه عنها لا يقنضي تميرّها وثبوتها؛ بل نفيها؛ لا إثباتٌ نفيها. وثبوثها في الذهن -وإن كان 
لازمًا- لكنه ليس بشرط. 

أقول: هذا أيضًا جواب دخل مقدّر على قوله «العدم يحمل على الغير». 

تقريره: إذا قلنا: ”السواد معدوم“ فقد حكمنا بسلب الوجود عن ماهية السواد.ء وسلب الوجود عن ماهية' 
السواد لا يمكن ما لم يتميز السواد عن غيره؛ وكل ما يتميز عن غيره فله تعين في نفسه؛ وكل ما له تعين في 
نفسه فله ثبوت في نفسه؛ فالسواد لا يمكن سلب الوجود عنه إلا إذا كان ثابنًا في نفسه» فيكون حصول الوجود 
له شرطًا في سلب الوجود عنه؛" هذا خلف. 

تقرير الجواب: أن سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي كون الماهية متميزةً عن غيرها ثابتة في نفسها -فإن 
التميز صفة غير الماهية» وكذلك الثبوتء والمسلوب عنه هو نفس الماهية» لا الماهية مع ثبوتها- بل نفيّهاء أي: 
بل سلب الوجود عنها يقتضي نفيّهاء لا إثباتٌ نفيها بأن تكون الماهية متصفة بثبوت النفي» فإن سلب الوجود 
عنها لا يتوقف على إثبات نفيها؛ فإن إثبات النفي لها صفة غير الماهية؛ والماهية هي المسلوب عنهاء لا الماهية 
مع صفةٍ غيرها. فإذن لا يكون حصول الوجود شرطًا في سلب الوجود عنها. 

لا يقال: إن المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن؛ فالمسلوب عنه هو الماهية الموجودة في الذهن؛ 
لا الماهية من حيث هي؛ فيكون حصول الوجود في الذهن شرطًا لسلب 
الوجود عنه. 1 ْ ١‏ ج - ذلك» صح هامش. 


" ح - السواد وسلب الوجود عن ماهية» 
لأنا نقول: الوجود لا يسلب عنها مع اعتبار أنها موجودة في الذهن؛ << صح هامش. 
فإن كونها موجودة في الذهن صفة مغايرة لهاء والمسلوب عنه هو لخ م ايه 
الموصوف فقطء لا" باعتبار كونه موصوفًا بهذه الصفة أو غيرها. وإن كاك ٠‏ الوجود عن صح عامض “7 
بحيث تلزمه هذه الصفة - وهو ثبوته في الذهن - فثبوته في الذهن وإن 2 ؛ ج - بلء صح هامش. 


ِ 


كان لازمًا لكنه ليس بشرط في سلب الوجود عنه. ف الموضي يرصح جانتى انه 
[51. *.] (قوله: فحينئفٍ تكون الصفة الموجودة حاصلة في محل معدوم) إذ لو كانت حاصلة في محل 
[51. 4-] (قوله: تقرير الجواب: أن إثبات الصفات التي هي غير الوجود للماهية يستدعي ثبوت الماهية 
أولًا) زبدة الجواب: أنا لا نسلّم كون الوجود صفة موجودة. كيف» ولو كان كذلك 
١ 6 7 1 '‏ ض - سبى» صح هامش. 
لزم التسلسل» 0010 تحقيق ما ب: يتعلق بهذا المقام سؤالا وجوابًاء فارجع إليه.' " انظر: الفقرة 05. ", 


تسديد القواعد 

لا يقال: إذا كان الوجود لازمًا لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها؛ لأن كونها في الذهن وإن كان لازمًا 

-باعتبار أنها محكوم عليهاء' والمحكوم عليه متصور- لكن السلب غيرُ وارد على الماهية من حيث اتصافها 

بهذا اللازم؛ بل على الماهية من غير تقيّدها بهذا اللازم؛ فإن الماهية المعدومة لها اعتباران: اعتبار أنها منفية: 

واعتبار أنها منصورة؛ والثبوت لازم لها باعتبار الثاني» غير لازم لها باعتبار الأول» والسلب وارد باعتبار الأول 
لا باعتبار الثاني.' 





[8.1.1". الحمل والوضع من المعقولات الثانية] 
[ ”.| قال: والحمل والوضع من المعقولات الثانية» يقالان بالتشكيك» 5 تيا م لا : 
وليست الموصوفيّة ثبوتية»" وإلا تسلسل. ' ج ح - لا يقال إذا كان الوجود لازما 
.- 5 5 25 الى 5 ' لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها... 
أقول: الحمل والوضع ين لمعف رات لكايه 11 إد وعديو عرو ميهي والسلب وارد باعتبار الأول لا باعتبار 
للمعقولات الأولى من حيث هي في العقل؛ ولم يوجد في الخارج موجود2 الثاني» صح هامشح. 
هو حمل أو وضع. ع: بكبونيه. 


].١ -57[‏ (قوله: لا يقال: إذا كان الوجود لازمًا لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها) يعني: لا يكون 
الحكم عليها بكونها معدومة صادمًا مطابقًا لنفس الأمر؛ إذ الفرض أنها موجودة وإن لم يكن وجودها شرطًا 
لسلب الوجود عنهاء وحينتكٍ فلا يدفعه قوله «لكن السلب غير وارد على الماهية من حيث اتصافها بهذا 
اللازم؛ بل على الماهية من غير تقيّدها بهذا اللازم»؛ وذلك لأن الوجود إذا كان لازمًا لها! كانت هي متصفة 
به» فيكون موجودة؛ فلا يكون الحكم على الماهية بالعدم صحيحًا وإن كان المحكوم عليه نفس الماهية من 
حيث هي غير مقيّدة بذلك اللازم؛ بل الجواب أن يقال: إن حكم' على الماهية بالعدم في الخارج فلا إشكال؛ 
لأن انتفائها في الخارج لا يتوقّف على تصورها وإن كان الحكم بانتفائها فيه متوقمًا عليه»' فيلزم كون؟ الحكم 
بالعدم عليها في الخارج مشروطا بوجودها في الذهنء ولا بُعد فيه» ويكون ذلك الحكم صحيحًا صادقا إذا 
كانت الماهية معدومة في الخارج" وإن كانت موجودة في الذهن. وإن حكم عليها بالعدم في الذهن أو بالعدم 


١‏ غ- لها. 


ميرو بدلك” م الحكم. 
ثم نقول: إن كان ارتسام المفهومات في القوى العالية وجودًا ذهيًا لها © 2 عاص من 
م يخكون. 


لم يكن الحكم بكونها معدومة -مطلقًا أو في الذهن- مطابمًا للواقع إلا أن ع مدررطا بوتعون هال لفق 
يراد التقيبد" بالقوى البشرية. وإن لم يكن ارتسامها في القوى العالية وجودًا ‏ ولابعدفيه ويكون ذلك الحكم 
/ ل 1 1 5 صحيحًا صادقا إذا كانت الماهية 
ذهئّا؛ بل ارتسامها في قواناء فإن لم يكن تصور الشيء بوجه ما وجودًا له ممدرمة في الخارج. 
بل تصوره بكنهه أمكن صدق ذلك الحكم بلا ريبة. وإن كان جميع تصورات "5 غ: إذا. 

م . ٠‏ 500 0 3 : التقد. 
الحكم إلى تقييده بزمان" سابق عليه أو لاحق يه" أو ببعض الأذهان. فتأمل»ء ١‏ ض:في زمان. 
والله | امعان ٠ض‏ ب - به. 


[16و] 


تسديد القواعد ! 
والحمل والوضع يقال / كل منهما على أفراده بالتشكيك؛ فإن حمل بعض المحمولات أولى وأقدم في 
الحملية' من حمل بعض اخرء وكذا الوضع. 
والموصوفية أيضًا من الاعتبارات العقلية» وليست بموجودة في الأعيان» وإلا لكانت وصمًا لشيء آخر؛ 
لأنها لا يمكن تصورها إلا مع غيرهاء فتكون للموصوفية موصوفية' أخرى» وتسلسل. 


[.4.31". انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض] 

[74.] قال: ثم الموجود قد يكون بالذات» وقد يكون بالعرض. 

أقول: الموجود على قسمين: موجود بالذات. وموجود بالعرض؛ وذلك لأن الموجود إما أن يكون له 
وجود مستقل في الأعيان بأن يكون له وجود' بنفسه» سواء كان قائمًا بغيره كالعرض أو لا كالجوهر؛ أو لا يكون 
له وجود بنفسه. والأول هو الموجود بالذات كالجسم والسوادء والثاني الموجود بالعرض كأعدام الملكات 
وكاللاإنسان للفرس. 


| الموجود في الكتابة والعبارة‎ . ٠ .١13[ 

[6".] قال: وأما الموجود في الكتابة والعبارة فمجازي.* 

أقول: الشيء قد يكون له وجود في الأعيان» وقد يكون له وجود في الذهن» ويقال للموجود في الأعيان 
وللموجود فى الذهن: إنه موجود حقيقة. وقد يكون له وجود فى اللفظ. ش ١‏ 
١ : 1‏ : 9 7 / 1 ا ' ج - في الحملية؛ صح هامش. 
وقد يكون له وجود في الكتابة. ويقال لكل منهما: إنه موجود بالمجاز. ' و - موصوفية؛ صح هامش. 
والعلاقة المجوّزة كون كل منهما دالا على الموجود في الذهن أو الخارج ' ط*+ ستفل. 

١ 2‏ ؟ و: فمجازان. 
بحسب الوضع. 
حاشية الجرجاني 


].١[‏ (قوله: فإن حمل بعض المحمولات أولى وأقدم في الحملية من حمل بعض آخر) فإن حمل 
الصفة على الموصوف أولى بالحملية من حمل الموصوف عليهاء وكذا حمل الأعم على الأخصّ أولى بالحملية 
من عكسه؛ وكذا الحال في الوضع؛ فإن وضع' الموصوف للصفة والأخص للأعمَّ أولى بالوضعية من عكسها. 

].١ .7*[‏ (قوله: فتكون للموصوفية موصوفية أخرى» وتسلسل)!!) قد مرت المناقشة في مثله غير مرة. 

].١74[‏ (فوله: كأعدام الملكات وكاللاإنسان للفرس) فإن مفهوم اللاإنسان وإن لم يكن أمرًا موجودًا 
في الأعيان؛ لكنه صادق على الموجودات العينية؛ فهو بهذا الاعتبار موجود بالعرض في الأعيانء" وكذلك 
أعدام الملكات كالأعمى الصادق على الموجود العيني» وفيها شائبة الوجود من جهة أخرىء أعني: الاستعداد 
المعتبر فيها. 

].١5[‏ (قوله: ويقال لكل منهما: إنه موجود بالمجاز) قيل: ما سماه موجودًا بن ان ويم اهيف 
بالعرض لا وجود له في نفسه؛ فيكون موجودًا بالمجاز أيضًاء فَلِم عد الموجود 'غ والآعيان. 


متهوات 
)١(‏ وفي هامش ض: قلت: موصوفية الموصوفية عينهاء فلا يتسلسل. "حلي". 


تسديد القواعد 





.4١١.1[‏ إعادة المعدوم] 


[55.] قال: والمعدوم لا يُعادا لامتناع الإشارة إليهء فلا يصح الحكم عليه بصحة العود؛ ولو أعيد تَخَلْل 
أقول: اختُلِف في جواز إعادة المعدوم بعينه» أي: مع جميع عوارضه المشخّصة.' فذهب أكثر المتكلمين 
إلى جوازهاء وذهب الحكماء وأبو الحسين البصري والكرّامية إلى امتناعها. 
واختار المصنف مذهبَ الحكماء» واحتجٌ عليه بخمسة وجوه: لع المحم ع كر 


حاشية الجرجاني 


في العبارة والكتابة' مجازًا دون الذي بالعرض لا يقال: له وجود في الذهن دونهما؛ لأنا نقول: كلها يوجد 
في الذهنء ووجودها الذهني ثابت لها بالذات لا بالعرض» وليس ذلك وجوذا في العبارة ولا في الكتابة؛ بل 
هو وجوة' حقيقيٌ ذاتيٌ. ' 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم اللاإنسان لما حمل مواطأةً على موجود عينيّ كالفرس مثلا صار كأنه هو 
فالوجود المنسوب إلى الفرس أولًُا وبالذات منسوبٌ إليه ثانيًا وبالعرض. وأما الموجود في العبارة أو الكتابة 
فلا يُعنى به لفظ ”الفرس” أو نقشه في الكتابة؛ لأنهما' من الموجودات العينية المحسوسة؛ بل يُعنى به أن ذات 
افوس موجودني الجارة از الكتانه أجافي العتارة باسباز إن لدان عاجة حمر 5 
واسطة أو بواسطة واحدة موجود فيهاء وأما في الكتابة فباعتبار أن الدال عليها " هذا السؤال لتصير الحلي. انظر: 
بواسطة أو بواسطتين موجود فيها.» ولا شك أن جعل ذات الشيء موجودًا الحاشيةلنصير الحلّي؛ ١٠ظ.‏ 
باعتبار آن الدال عليه بواسطة أو بغبر:ؤاسطة موجود آبعد من جعل المحمولك , 00 5 
على الموجود باعتبار كونه محمولَا عليه موجودًاء'*" فسمّي” أحدهما موجودًا 2 الحلي أيضًاء انظر: الحاشية لنصير 
بالعرض والآخر موجودًا بالمجاز تنبيهًا على التفاوت بينهما. ان 

].١ .77[‏ (قوله: وذهب الحكماء وأبو الحسين البصري والكرّامية إلى 5 ب:سمي. 
امتناعها) لا يقال: هذا القول ينافي حشر الأجساد ورد الأرواح' الماع ا ل > صا عدوا دريام 





ملهوات 

(أ) وفي هامش غ د م: فإن العبارة تدل على الموجود الخارجي بلا واسطة على مذهب”" المتكلمين؛ لأنهم لا يذهبون إلى”" 
الوجود الذهني؛ وأما على قول من قال بالوجود الذهني فيدل العبارة على الموجود الخارجي بواسطة واحدة. وأما الكتابة فتدل 
على الموتمود التخارجي بواسطة واخدة غلى ثول من لم يقل بالوجوه الللعنيبواماغلى فول مين قال يد ادل العنابة'' على 
الموجود الخارجي بواسطتين: إحداهما العبارة والأخرى الوجود الذهني. "منه رحمه الله“. | (١)د:‏ عند؛ 7 م: لا يقولون؛ " م: 
العبارة. | | وفي هامش ل جار: يعني: .انا لجار ذل على خات ار تخ باييطة على ملعتي رفم قل بالوجر لقي 
أو على مذهب من يقول بالوجود الذهني؛ ولكن لم يقل بكون اللفظ دالّا على الوجود الذهني؛ بل على الوجود الخارجي. 
ويدل عليها بواسطة واحدة على مذهب من قال بالوجود الذهني؛ فإنها يدل على الوجود الذهني أولاء وبواسطة”؟ تدل على 
الوجود الخارجي» أو على مذهب من قال: اللفظ موضوع للدلالة على الوجود الذهني؛ فإنه يدل عليه أولا وبالذات» ويدل على 
الوجود الخارجى ثانيَا وبالعرض.2©) ”منه رحمه الله».©) | (0 جار - أن؛ 7 ل + ثائيا؛ 9 جار + تأمل؛ ©) جار - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش د: اعلم أن العلاقة التي اعتبرها المحشي في اعتبار أن ذات الفرس موجودة في العبارة أو الكتابة غيرُ العلاقة التي 
اعتبرها الشارح؛ إذ في اعتبار المحشي يصح جعل العبارة مثلا ظرفًا لوجوده بخلاف اعتبار الشارح؛ فإن المفهوم من كلامه 
اعتبار التعلق بين الدال والمدلول بحسب الدلالة؛ لا تعلق الظرف المصحح؛ ٠‏ لا يقال مثلا: "هذا موجود في العبارة*» فما ذكره 
المحشي أولىء فتأمل. "لمولانا أفضل رحمه الله». 


م 


[09و] 


"6 


تسديد القواعد 

الأول: أن المعدوم ليس له هوية ثابتة» فلا يعاد؛ لامتناع الإشارة إليه؛ فلا يصح الحكم عليه بصحة العود؛ 
لأنه لو صح الحكم عليه بصحة العود فالإشارة العقلية بصحة العود إن كانت إلى صورته التي' في الذهن» فهي 
يستحيل وقوعها في الأعيان» وعلى تقدير وقوعها لم تكن معادة؛ لأنها مثال المعدوم الذي فُرض أنه معاد لا 
نفسّه؛ وإن كانت إلى ما يمائل الصورة التي في الذهن؛ وما يماثل الصورة التي" في الذهن لا يلزم أن يكون ذلك 
المعدوم بعينه» فيلزم أن يكون كل ما يماثله معادًاء فإن الصورة التي في الذهن يمائلها أشياء كثيرة؛ وإن كانت إلى 
نفس ذلك المعدوم -ولا هوية له- فيستحيل الإشارة إليه بصحة العود؛ فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» فلا 
يصح عوده؛ وإلا لكان الحكم عليه" بصحة العرد صحيحًاء وقد بيّنا أنه غير صحيح. 50000 

فالحاصل:؟ أن القول بصحة العود يؤدّي إلى القول بأن كل مستآنّف معاك أو القول . ط+ هي. 
بأن المعدوم حال العدم له هويةٌ ثابتٌ وكلاهما باطل؛ فالقول يصحة العود باطل. 0 

حاشية المجرجاني 
الصادق الأمين» فكيف يقول به من صدّقه فيه ودان بدينه؟ 

لأنا نقول: لا منافاة؛ لأن أبا الحسين والكرامية ومن تابعهم لم يقولوا بانعدام الأجساد؟' بل بتفرق / أجزائها 
وخروجها عن الانتفاعء وأُوَّلُوا بذلك الظواهرٌ الواردةً في هذا المعنى؛ وتؤيّده قصة إبراهيم عليه السلام!) كما 
سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.' 

[77. 7.] (قوله: فلا يعاد؛ لامتناع الإشارة إليه» فلا يصح الحكم عليه بصحة العود) إذ لابدٌ في الحكم 
عليه بصحة العود من الإشارة إليه؛ وهي ممتنعة لانتفاء الهوية» فلا يصح عوده. وإلا لكان الحكم بصحة عوده 
صحيحًا. وهذا القدر لو تم لكفى في إثبات المطلوب كما يظهر من تقريره» فما ذكره من أن الإشارة العقلية" 
إما إلى هذا أو إلى ذاك زيادة تفصيل وتوضيح. ولو قيل ابتداٌ: ”لا يصح الحكم عليه بصحة العود؛ إذ لو صح 
فالإشارة العقلية إلخ.“ لم يكن في العبارة استدراك. 

[7. ”.] (قوله: فيلزم أن يكون كل ما يمائله معادًا) قيل: له أن يلتزم ذلك» فإن موضوع القضية المعدومٌ 
الذي كان موجوداء وجميع أفراد ذلك -أعنى: المتماثلة في هذا المعنى- يصح إعادتهاء؟ ولا يلزم من ذلك أن 
يكون كل* مستأنف' معادًا كما توهّمه المستدل. 


١‏ ك: الأجسام. 
[5ة. .| (قوله: فلا يصح عوده؛ وإلا لكان الحكم عليه بصحة العود ١‏ للد ا 
* غ - العقلية. 


صحيحًا) اعترض عليه بأن امتناع العقل من الحكم عليه بصحة العود لكونه » هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لا هوية له يتصورها ليحكم عليها" لا يستلزم امتناع العود؛ لجواز وقوعه ‏ تنصيرالحلي»500ظ١او,‏ 


ش 0 ' : كل 
بتأثير الفاعل من غير أن يتصوره متصور أو يحكم عليه بشيء من الأحكام.* ١‏ ك: المستائف. 
5 “ا شي : عليه. 
.١0[‏ 0.] (قوله: يؤدّي إلى القول بأن كل مستئّف معاتٌ أو القول , .اب 


هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
بأن المعدوم حال العدم له هويةٌ ثابتةٌ) فالأول على تقدير أن يكون الحكم الحاشية لنصير الحلّي» 07 1و. 


مو ا اي ات جح ل ا ا ب ا 

)0( وني هامئن و فإنه لما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إراءة إحياء الموتى حيث قال: : (أرن كيف تح الْمَؤْقَ) [البقرة: ؟/10؟] 
قال الله تعالى في جوابه: (تَحْذأربعَةم نازر مصرْمْنَ لَك ثم أخعل عَل كل َبلٍمَننَ جزةا دهن يأك سَنيا4 [البقرة» ؟/550] 
فإنه يظهر منه أنه أراد بإحياء الموتى تأليف الأجزاء المتفرقة بالموت. "منه رحمه الله“. 





تسديد القواعد 
فإن قيل: قولكم «لا يصح الحكم عليه» حكمٌ عليه.' فلا يخلو إما أن يكون"' هذا الحكم صحيحًا أو لا: 
فإن كان الأول فقد صح الحكم على المعدوم, وإذا صح الحكم عليه صح الإشارة إليه؛ فلا يمتنع الى> 
عليه بصحة الإعادة؛ وإن" لم يكن هذا الحكم صحيحًا فيكون نقيضه؟ -وهو قولنا ”"يصح الحكم عليه*' بصحة 
العود"- صحيخًاء وهو المطلوب. 
أجيب بأن هذا الحكم صحيح. قوله «فإن كان صحيحًا فقد صح الحكم على المعدوم» قلنا: لا يلزم من 
صحة هذا الحكم” صحةٌ الحكم على المعدوم؛ فإن هذا الحكم حكمٌ على الحكم بصحة العود لا على المعدوم. 
فإن قيل: هذا الدليل معارّض بأن نقول: المعدوم ليس له هوية ثابتة» فيجوز عوده؛ لامتناع الإشارة إليهء" 
فلا يصح الحكم عليه بامتناع العود؛ لآنه لو صح الحكم عليه بامتناع العود فالإشارة العقلية بامتناع العود إن 
-وهو كثير- فيلزم امتناع كل مستأنف؛ وإن كانت إلى نفس ذلك المعدوم -ولا هوية له- فيستحيل الإشارة إليه 
1 9 ا او سكم علية ضح عامن» 
لصح الحكم عليه بامتناع العود» وقد قلنا: إنه يمتنع. لشم 
والحاصل: أن القول بامتناع العود يؤدّي إلى القول بامتناع كل مستأنّف» ' «:فإنه 
0 ع 3 000000 3 ؛ ح - نقيضه. صح هامش. 
أو القول بأن المعدوم حال العدم له هوية ثابتة» وكلاهما باطل»؛ فالقول بامتناع 5 
العود باطل.* ١‏ ج + على المعدوم. 
1 ط - فيجوز عوده لامتناع الإشارة 
أجيب بأنه لا يستحيل الإشارة إليه بامتناع العود؛ لأن الإشارة بامتناع العود 6 إني. 
لا تتوقف / على هويته الثابتة؛ فإن ما لا ثبوت له يجوز أن يشار إليه بامتناع العود» * ف - فالقول بامتناع العود باطل. ١‏ [6١ظ]‏ 





حاشية اللجرجاني 


على ما يمائل الصورة:؛ فيلزم أن يكون كل' ما يماثلها' من المستأنفات أيضًا معادًا؛ والثاني على تقدير أن يكون 
الحكم على المعدوم نفسه.' فيلزم أن يكون له هوية ثابتة» وإلا لما أمكن الإشارة إليه والحكم عليه. 

[7.”.] (قوله: فإن قيل: قولكم «لا يصح الحكم عليه» حكمٌ عليه) هذا الاعتراض مناقضة على تقدير 
وهو أن يكون هذا“ الحكم صحيحًا؛ ومعارضة على تقدير آخر وهو أن لا 
يكون هذا" الحكم صحيحًا. ١‏ ك - كل. 


1 " ض: ما يماثل الصورة. 
المعدوم) يعنى: أن المحكوم عليه فى قولنا ”لا يصح ا المعدوه» 2 منالمستأنفات أيضا معادًا والثاني 
وم) يعني 0 ا 0 ا ل 
مدفوع بأن مآل قولكم ”لا يصح الحكم على المعدوم بصحة العود“ إلى اكد 
"أن المعدوم لا يصح الحكم عليه بصحة العود”؛ ولا أقلّ من أنه يستلزمه. 0 
و فحينئلٍ نردّد' فيه ونسوق الكلام إلى آخره." " هذا الدفع لنصير الحلّي. انظر: 
900006 : : ش 0 الحاشية لنصير الحلّي؛ ١6‏ ؟و. 
[8.77.] (قوله: فيلزم امتناع كل مستأنف) إنما يلزم ذلك إذا اعتبر أن سان الحوداقى قو# الدكرة 


الحكم بامتناع العود في قوة الحكم” بامتناع الوجود مقيّدًا بزمانٍ مثلا. 5500 


[09ظ] 


اررض 


٠‏ نديد القواعد 

بخلاف الإشارة بصحة العود إليه» فإن ما لا هوية له يستحيل الإشارة إليه بصحة عوده؛ فإن امتناع العود لأجل 
عدم هويته الثابتة» فيجوز أن يشار إليه بامتناع العود بسبب عدم هويته الثابتة» وصحة العود لا تكون لأجل عدم 
هويته الثابتة؛ فلا يجوز أن يشار إليه بصحة العود لأجل عدم هويته الثابتة. 

والحاصل: أن صحة الحكم بامتناع العود عليه باعتبار أن صورته حاصلة في الذهن؛ وامتناع العود' باعتبار 
أنه نف محضّ لا هوية له يقبلها العقل. وأها صحة الحكم بصحة العود باعتبار أن صورته في الذهن» وصحة 
العود باعتبار أنه نفي محض لا هوية له غيرٌ” متصور ولا يقبله العقل. 

الثاني: لو أعيد المعدوم تكون إعادته بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه» فيتخلّل العدم بين الشيء ونفسه» 
وتخْلّل العدم بين الشيء الواحد” ونفسه؟ غير معقول. 

الثالث: لو جاز إعادة المعدوم لجاز أن يوجد مثله بدلا عنه مبتدأ في وقت إعادته؛ فإنه إذا جاز أن يوجد 
فردٌ من أفراد ماهية نوعية لا يكون نوعها منحصرًا في شخص مكتئف بعوارض مشخّصة بعد العدم جاز أن 
يوجد ابتداءً بطريق الأولى» فلم يبقّ فرق بين المعاد والمثل المبتدأ؛ فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا 
عوارضها المشخّصة؛ لعدم الاختلاف فيهاء فإن فُرَقَ بأن المثلّ ليس هو الذي عُدِم؛ والمعادّ هو الذي عُدِمء 
فقد صار المعدوم في حال العدم مشارًا إليهء وكل ما هو مشار إليه فهو ثابت: وهو محالء؛ فلم يبقّ بينهما فرق؛ 
فيكون المبتدأ معادّاء هذا خلف. ١‏ ح - عليه باعتبار أن صورته حاصلة 

الرابع: لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان معّاء والتالي ظاهر الفساد. في الذهن وامتناع العوده صح هامش. 

بيان الملازمة: أنه لو أعيد ما زال عنه الوجود؛ فالوجود الثاني إما أن 0 
يكون عين الوجود الأول أو غيره» فإن كان الثاني لم يكن المعدوم بعينه معاداة © جح ف - ونفسه. 

حاشية الجرجاني 

[4.37.] (قوله: وأما صحة الحكم بصحة العود باعتبار أن صورته في الذهن» وصحةٌ العود باعتبار أنه نفي 
محض لا هوية له غيرٌ متصور ولا يقبله العقل) لقائل أن يقول: نحن لا ندّعي أن صحة العود باعتبار أنه نفي 
محض؛' بل باعتباره في نفسه كما أنا نحكم / على الممكن المعدوم الذي لم يوجد أصلًا بأنه ممكن الوجود 
وصحيح الوجود لا من حيث أنه نفي محض؛ بل من حيث هو هوء ولا شك أن كونه نفيًا محضًا لا ينافي إمكان 
وجوده وصحته ابتداءً» فكذا لا ينافى إمكان وجوده وصحته ثانيّاء' وهذا" 
0 ' ب -لاهوية له فغير متصور ولا يقبله 
معنى العود.؛ ومنشأ الغلط أخذ المعروض من حيث هو معروض مكان العقل لقائل أن يقول نحن لا ندّعي أن 
المعروض نفسه.؛ فإن ثبوت صحة العود للمعدوم الذي لا هوية" له ليبس صحة العود باعتبار أنه نفيى محضء» 
نج لأيقلة العقل» إتما الذائ الأ يقيله هو آذ يعت التلكة الفبحة لأجل ا 5 
انتفاء هويته»" وذلك مما لا يقول به أحد كما عرفت. نعمء لو ثبت" أن وصحته ثانياء صح هامش. 


صحة العود صفة تقتضي أن يكون موصوفها ذا هوية ثابتة في الخارج لنب ؟ ض: هذا 
٠‏ 6ت 0 ؟ غ: الوجود. 
الكلام؛ لكنه لم يثبت فلا يتم. ٠‏ ض: لا ثبوت. 
عا .أ (قوله: فقد صار المعدوم في حال العدم مشارًا إليه) ١‏ غ: ثبوته. 
. . 5 مات ا.ء # 1 3غ - لواثبت. 
وكل ماهو مشار إليه فهو ثابت؛ وهو محال؛ إن أراد ثبوتّه ذهنًا/ فمسلمء ٠‏ ض:ذميا. 
ولا استحالة' فيه؛ وإن أراد ثبوته خارجًا فممنوع. ب: ولا إحالة. 


تسديد القواعد 





لأن ما وُجد ثانيَا يكون موجودًا آخر غير الأول؛ وإن كان الأول فيكون ذلك الشىء بعينه مبتدأ ومعادًا معّاء 
فيِصِدَقَ المتقابلان عليه ْ 

الخامس: مختص بامتناع عود الزمان. 

تقريره: أنه لو أعيد الزمان فلا يخلو إما أن يكون بين المعاد والمبتدأ مغايرة أو لاء فإن كان الثاني يلزم' 
أن لا يكون المعاد معادًا؛ بل مبتدأء هذا خلف. وإن كان بينهما مغايرة فلا تكون المغايرة بالماهية والوجود 
ولوازمهما؛ بل بالقبلية والبعدية» فيلزم أن يكون المبتدأ في الزمان المتقدم؛ والمعاد في الزمان المتأخرء فيلزم 
أن يكون للزمان زمان آخرء ويمكن عود الزمان الثاني؛ ويلزم التسلسل. 

ولقائل أن يقول على الأول: الإشارة العقلية بصحة العود إلى مماثل صورته التي في الذهن. 

قوله «وما" يمائل الصورة التي في الذهن لا يلزم كونه ذلك المعدوم بعينه» قلنا: نسلم أنه لا يلزم أن يكون 
ذلك المعدوم بعينه؛ ولكن لا يلزم منه امتناع كونه ذلك المعدوم؛" فإن عدم اللزوم لا يقتضي لزومَ العدم؛ 
وحينئدٍ جاز أن يكون ذلك المعدوم؛ وهو المطلوبء فإن كلامنا في جواز العود لا في وجوبه. 

وأما قوله «فيلزم أن يكون كل ما يمائله معادًا» قلنا: لا يلزم من عدم لزوم كوه ذلك 


المعدوم بعينه؟ لزومُ أن يكون كل ما يماثله معادًا. ' ح: امه 
ج: . 


وعلى الثاني: أن جواز العود يستلزم جواز كون الشيء موجوداء ثم معدوماء ثم ؟ ج + بعينه. 
موجودّاء فإن عنيتم بتخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا المعنى فلا نسلم أنه غير معقول بي 
حاشية الجرجاني 


].1١77[‏ (قوله: ولقائل أن يقول على الأول) قد ظهر لك مما مبّ من اعتراضه على الدليل الأول وجوابه 
عنه بما أمكنه' رجوعّه بالآخرة إلى أن الحكم على المعدوم وإن كان صحيحًا بواسطة تصوره وحصول صورته 
في الذهن:ء إلا أن اتصافه بصحة العود مما لا يقبله العقل دون اتصافه بامتناع العودء وما ذكره ههنا من الردّ عليه 
لا يدفع ما رُجع' بالآخرة إليه؛ بل دفعه بما أوضحناه هناك. 

].17١ .57[‏ (قوله: قلنا: نسلم أنه لا يلزم أن يكون ذلك المعدوم بعينه؛ ولكن لا يلزم منه امتناع كونه 
ذلك المعدوم؛ فإن عدم اللزوم لا يقتضي لزوءَ العدم» وحيتئلٍ جاز أن يكون ذلك المعدوم) أيّد ذلك بأن صور 
الشخصيات من حيث هي شخصيات قد ترتسم في الخيال ويحكم العقل على تلك الأشخاص بواسطة ملاحظته 
إياها بتنلك الصور بأحوال تخضّ" تلك الشخصياتء ولا تكون تلك الصور مماثلة لغير تنك الأشخاص؛ فلا 
تكون تلك الأحكام متناولة لغيرها. 

[71. 15.] (قوله: فإن عنيئم بتخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا المعنى فلا نسلّم أنه غير معقول) 
قيل: وأيضا؟ لم لا يجوز التميّز في الحالين بالعوارض الغير المشخصة مع بقاء 500 
المشخصة بحالها في الحالين؛ فلا يلزم تخلل العدم بين الشيء الواحد من جميع 1 ار 
الوجوه. وأيضًا: لو تم الدليل الثاني لامتنع بقاء شخص من الأشخاص زماناء وإلا " ك: بحكم مختص. 
لزم تخلل الزمان بين الشيء ونفسه؛ لوجود ذلك الشخص في طرفي زمان إلقاء .6 ؟ ض ك: أيقا. 
ملهوات 
)١(‏ وفي هامش م: ثم لا يخفى أن معنى التخلل بقطع الاتصال والوقوع في الخلال؛ ولا تخلل في الشخص البافي. ”خيالي". 


لض 


]وا٠9[‎ 


تلض 


تسديد القواعد 

٠‏ 4 أعه :ف نك ا كد هه 95 اىىى ع 3 الى ها 
وإن عنيتم به غيرّه فبتّنوه حتى يُتصور أولاء ثم' يُتكلم عليه ثانيًا. 

وعلى الثالث: أنه لا يلزم من جواز وقوع مثله ؤقؤْعٌ مئله حتى يلزم أن لا يكون فرق بين المبتدأ والمعاد. 
ولئن سلّم فيجوز أن يُفْرّق بينهما ببعض العوارض. 'وأيضًا: لو كان هذا الدليل صحيحًا يلزم جواز وقوع 
شخصين ابتداءً بعين ما ذكرتم؛ فلم يبقٌّ فرق بينهما. )2 "' 

وعلى الرابع: لم لا يجوز أن يكون الشيء الواحد بُمينه يصدق عليه المتقابلان باعتبارين؟ 2 ' ط-تم. 

حاشية الجرجاني 
نعم لو أريد بإعادة المعدوم بعينه إعادته مع جميع لوازمه وعوارضه المشخصة وغيرها لَمَمّ الدليل؛ لكن 
المتنازع فيه إعادته مع' عوارضه" المشخصة لا غير.' 

[77. 14.] (قوله: وعلى الثالث: أنه لا يلزم من جواز وقوع مثله وقوعٌ مثله حتى يلزم أن لا يكون فرق) 
هذا مما لا يجدي نفعًا؛ إذ المقصود جواز عدم الفرق؛ بل الجواب ما قد قيل من أنه أراد* بمثله / ما يشاركه 
في ماهيته وتشخصه معًا كما يظهر من كلامه حيث قال: «فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا عوارضها 
المشخصة»» فوجود المثل بهذا المعنى محال؛ إذ يلزم منه' أن يتشخص 
تمان تمن واجده فكون المشستفن الو الخين معاي 6 يعي ويم اخ جب إوازمة وعوارقيه المسيصة 


: ِ : وغيرها لتمّ الدليل لكن المنازع فيه 
يكون تشخّصًاء؛ لأن مقتضى التشخص التوحد" المانع من الشركة مطلمًا.؟ إغانت انه 


قيل : أنه لسن نهاك كل لأ يكرت وسو اا 503 العوازمن 

لواو شام الها ليش بعجاك فلم لل يخوت وجو 97 ابن الاسراماك عنابها تعجر الى 
وجود الآخر معهء" فلا يمكن وجوده'' في وقت إعادته.'" مع زيادات وتلخيصات من المؤلف. 

وهذا مردوةدٌ بأن المراد وجود مثله بدلا عنه لا مجتمعًا معه؛"' لكن 1 ل اق 
يتجه جواز الآمتياز بعوارض غير مشخصة كما ذكر في الشرح. ه ب ك: إن أراده صح هامش ك. 


12+51] إتولة: بلزم وان وقوع شخصين ابتدلة) يعني وتوعهما. ...وه 
على سبيل البدل؛ لأن وقوعهما مجتمعين ظاهر الاستحالة»!) فيلزم هنا + هذا القول بمامه؛ أي: من قوله أن 


عدم الفرق بين مبتدأين يوجد كل منهما بدلا عن الآخر كما لزم هناك أراد بمثله» إلى هنا لنصير الحلّي مع 
0 و لد زيادات وتلخيصات من المؤلف. انظر: 
عدم ارد يي عد بعاد يدان علي شبيل العدلا الحاشية لنصير الحلّي؛ +١٠ظ.‏ 


[1773.] (قوله: وعلى الرابع: لم لا يجوز أن يكون الشيء الواحد * ك-معه. 


١ 1 9 ' |‏ ا : ٠‏ ك: من وجوده. 
بعينه يصدق عليه المتقابلان باعتبارين) حاصله: أنا نختار أن الوجود لهذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


الثاني هو الأول بعينه من حيث الذات والعوارض المشخصة؛ لكن هناك لنصير الحلّي؛ 5١٠ظ.‏ 


لك - عنه. 


١ :‏ 1 ؟؟ ضن - بيق» ضح هامش. 
على الموجود بذلك الوجود أنه مبتدأ وباعتبار بعض آخر أنه معاد. “غ:تم. 
ولو جعل المتنازع إعادة المعدوم بجميع عوارضه مطلقًا لنة؟' هذا “'اب- هنا 
, 3 5 7 انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١5‏ ؟ظ. 
الدليل أيضًاء"" 
(أ) وفي هامش د: لامتناع التعدد والفرق بواسطة اتحاد الزمان بخلاف ما إذا كان على سبيل البدل؟ فإنه قد يتوهم جوازهما بواسطة 
اختلاف الزمانين» تأمل. "خضرشاء“. 


تسديد القواعد 


وعلى الخامس: أنا لا ندعي جواز إعادة كل معدوم.' 
[77.] قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. 





أقول: لما فرغ من الاحتجاجات على امتناع'العود أشار إلى جواب استدلال مَن زعم أنه يجوز عوده. 


تقرير الاستدلال: أن الشيء بعد العدم إن كان ممتنعًا للماهية أو لشيء من 
وإن كان ممتنعًا" لأمر غير لازم فعند زوال ذلك الغير يزول الامتناع. 

تقرير الجواب: أن المعدوم بعد العدم ممتنع الوجودء وذلك الامتناع 
للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجودء وهذا الوصف أمر لازم للماهية " ' 
بعد العدم؛ وامتناع الماهية بعد العدم بسبب هذا اللازم لا يقتضي امتناع 
الماهية مطلقًا. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن موصوفية الماهية بالعدم بعد الوجود 
لازمة للماهية من حيث هي؛ فإنه في حالة الوجود انفك هذا الوصف عنهاء 


. 


حاشية المجرجاني 


لوازمها لزم امتناع وجوده مبتداًء 


وف - ولقائل أن يقول على الأول... 
وعلى الخامس أنا لا ندعي جواز إعادة 
كل معدوم؛ صح هامش؛ و + حتى يلزم 
إعادة ذلك الزمان» صح هامش. 

و - للماهية أو لشيء من لوازمها لزم 
امتناع وجوده مبتدأ وإن كان ممتنعًاء 


].١777[‏ (قوله: وعلى الخامس: أنا لا ندعي جواز إعادة كل معدوم) هذا الجواب مبني على ما ذكره 
أولا من أن' الدليل الخامس مختصٌ بامتناع عود الزمان. وقد ردّ عليه بأنه مطلق" إذ أريد به أنه لو أعيد 


المعدوم لأعيد زمانه؛ لأنه من مشخصاته؛ والزمان لا يمكن إعادته' لما ذكر؛" 


بل الجواب حيشذٍ أن يمنع أن لا 


مغايرة إلا بالقبلية والبعدية؛ لجواز المغايرة بغير ذلك من العوارض التى لا مدخل لها فى التشخص. 
ثم قيل: ويمكن توجيهه بما يندفع معه هذا الجواب أيضًاء وهو أنه لو أعيد الزمان بعينه لكان المبتدأ مقدمًا؛ 
على المعاد؛ ضرورة تخلل العدم بينهماء وذلك تقدّم لا يجامع فيه المتقدمٌ المتأخر' ولا يتصور ذلك إلا في 


الزمان» فيكون كل منهما واقعًا في زمانء فللزمان زمان." 

ولا يمكن أن يقال ههنا:" إن التقدم والتأخر بحسب الذات لا بأمر زائد عليها 
كما في أجزاء الزمان؛ لأن تقدم جزء واحيد من الزمان على نفسه بحسب الذات 
غيرٌ معقول» بخلاف تقدم بعض أجزاء الزمان بالذات على بعض آخر منها. 

أقول: والجواب على هذا التوجيه أن* الزمان ليس / من المشخصات. كيف» 
ولو كان مشخصًا لكان الشخص الواحد في أزمنة متعددة أشخاصًا متعددة؛ بل 
الزمان عند القائلين؟ بإعادة المعدوم ليس أمرًا موجودًاء فلا يتصور إعادته في 
نفسه كما لم يتصور إعادته في مشخصات غيره؛ إذ ليس مشخضا' له.'" 

].١77[‏ (قوله: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن موصوفية الماهية بالعدم بعد 
الوجود لازمة للماهية من حيث هي) هذا مما لا وجه له؛ إذ قد ذكر في تقرير الكلام 


)غ0 وفي هامش د: قوله «وقد رد عليه بأنه مطلق»»؛ هذا حق. كيف ولو لم يمكن الدعوى 


3ع أن 

١‏ ض - إعادته» صح هامش. 

" هذا الرد لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ ١1‏ ؟و. 

؛ ب + متقدمًا. [0٠اظ]‏ 

٠‏ ع: أو المتآخر. 

7 ك - قللزمان زمان. 

“ غ - ههنا. 

4 غ + هذا. 

اغ: القائل. 

“'غ: مشخصات. 


'١‏ ض + بغيره. 


كلية لما أمكن تفريع إعادة المكلفين 


للجزاء عليه؛ لجواز خروج المكلفين عن موضوع القضية الجزئية؛ لكن معظم غرض من يقول بالانعدام من المتكلمين في 


إثبات هذه الدعوى هو التفريع المذكور. ”دنقوز”. 


لضا 


[19و] 


لض 


تسديد القواعد 
ولو كان لازمًا لها' امتنع انفكاكه عنها. ولعئن' سلم أنه لازم لها؛ لكن لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصيف 
كذلك لا تكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنع الوجود وواجب العدم؛ بل هو أقبل للوجود, وإليه” 
الإشارة بقوله تعالى وَهْوَأَهْوَنُ عَلَيّو4' [الروم؛ .]57/٠١‏ 


.475.١.1[‏ قسمة الموجود إلى الواجب والممكن] 
[54 .ا قال: وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية» وَرَدَت على الموجود من حيث هو قابل 
للتقييد وعدمه. 
أقول: الموجود إما أن يكون بحيث إذا التفت إليه من دون التفات إلى غيره يجب له الوجود أو لا. والأول 
هوالواجب» والثاني هو الممكن. وهذه القسمة ضرورية؛ لا تفتقر إلى برهان: وقد وردت على الموجود من 
حيث هو هو -أي: الموجود لا بشرط شيء." الذي هو قابل للتفييد وعدمه- لا الموجود المقيد» فإن الموجود 
بشرط أن يكون معه قيدٌ كالوجوب أو الإمكانء' أو بشرط أن لا يكون معه قِيدٌ يستحيل أن ينقسم إلى الأقسام 
أقول: هذا جوابٌ عن اعتراض على القول بالإمكان. 5-0 
تقرير الاعتراض أن يقال: القول بالإمكان ممتنع؛ لأن المحكوم عليه ' ٠نىاإن.‏ 
" حم: إليه. 
٠ * . هءل٠6‎ 9 .« ٠. . 0‏ 1 2 
بالإمكان إما أن يكون موجودًا أو معدومًا. فإن كان موجودًا / فهو حال ؟ء ف - ولقائل أن يقول... بقوله تعالى 
الوجود لا يقبل العدم؛ لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم, وإذا لم يقبل وهو أهون عليه. صح هامش. 
ا 5 5 4 ٠.‏ 1 0 ب ط لا اه ف 
العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم؛ وإن كان معدومًا فهو حال , را 
العدم لا يقبل الوجود؛ وإذا لم يقبل الوجود امتنع حصول إمكان" الوجود " ط: إمكان حصول. 


٠ 4‏ 5 ه اه ١١خ‏ 5 1 9 5 وأوةء 4 ح - وإن كان معدومًا فهو حال 
والعدم وإذا امتنع خلوٌ الشي عن الوجود والعدم وكان كل منهما منافيًا العدم لا يقبل الوجود وإذا لم يقبل 


للإمكان استحال حصول الإمكان للشيء؛ فالقول بالإمكان ممتنع. الوجود امتنع حصول إمكان الوجود 
لعدم: ا 
تقرير الجواب أن نقول:'' القسمة في قوله «المحكوم عليه بالإمكان إما أن وو 
يكون موجودًا أو معدومًا» ليست بحاصرة؛ لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه ٠‏ ط: أن يقال. 
حاشية الجرجاني 


أن هذا الوصف لازم للماهية بعد العدم الطارئ عليهاء ويفهم منه أنه ليس لازمًا لها من حيث هي. 

[77. 7.] (قوله: ولئن سام أنه لازم لها؛ لكن لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصف ممتنع الوجود 
إلخ.) هذا كلام على السند عند التحقيق؛ لكن الظاهر أنه مساو للمنع» فإذا أبطل سقط المنع. 

].١١8[‏ (قوله: لأن مورد القسمة مشترك بين الأقسام؛ والموجود بشرط شيء أو لا شيءٍ لم يكن مشتركًا 
بينها) فظهر من ذلك أن المقسم في أيّ تقسيم كان لا يقيّد بشيء من القيود المعتبرة في الأقسام ولا بعدمه؛ 
بل يأخذ مطلقًا قابلا لتلك القبود المتقابلة.' 

].٠[‏ (قوله: لأن المفهوم منه إلخ.) لا يقال: للمعترض أن يقول: لم أَرِدْ يما ذك ئٌ  ١‏ ض + في الأقسام. 


تسديد القواعد 





بالإمكان إما أن يكون مع الوجود أو مع العدم» وههنا قسم آخرء وهو أن لا يكون مع أحدهماء وهو أن' يكون 
الحكم بالإمكان على الماهية من حيث هيء لا مع اعتبار العدم أو الوجودء حتى يلزم المحذور المذكور؛' فإن 
حال الماهية ليست بمنحصرة في حال الوجود أو حال العدم؛ لأن هذين الحالين عند اعتبار الماهية مع الغير» 
أما عند اعتبارها لا مع الغير تكون الماهية وحدهاء ولا تكون موجودة ولا معدومة. والماهية من حيث هي هي 
قابلة للوجود والعدم؛ فلا يستحيل الحكم عليها بالإمكان. 

[7.] قال: ثم الإمكان قد يكون آله في التعقل؛ وقد يكون معقولا باعتبار ذاته. 

أقول: لما أجاب عن الاعتراض أراد أن يحقق ماهية الإمكان من حيث إنه اعتبار عقلي؛ لتندفع به الشبهات 
الواردة على الإمكان. 

اعلم أن الشيء قد يكون معقولا باعتبار ذاته» ينظر فيه العقل» ويعتبر أنه موجود أو معدوم؛ وقد يكون آلة 
للعاقل في" تعقله. ولا ينظر العاقل فيه؛ بل ينظر به فيما هو آلة لتعقله. مثلا: 
العاقل يعقل السماء بصورة في عقله؛ فتكون الصورة في العقل للسماء آلة للعقل ‏ ' ح*لا. 

ع 2 , 95 1 5 " و -المذكورء صح هامش. 

في تعقله للسماءء* ويكون معقوله السماءًء ولا ينظر حيتئنٍ في الصورة التي بها ا 0 

يعقل السماءء ولا يحكم عليها بحكم؛ بل يعقل بتلك الصورة أن المعقول هو ؛ ح:السماء. 

السماء؛ ثم إذا نظر في تلك الصورة ويجعلها معقولة له" باعتبار ذاتها منظورةً فيها ‏ ' 

حاشية الجرجاني 

ذلك المفهومَ حتى يتوجه' منع الحصر؛ بل أردت به أن الماهية إما موجودة» فلا يمكن عدمها في زمان 

وجودها؛ لاستحالة اجتماعهماء وإما معدومة؛» فلا يمكن وجودها في زمان عدمها لما ذكرء وهذا الحصر بديهيّ. 
لآنا نقول: هذا أيضًا لا يجديه نفعًا؛" فإن استحالة اجتماع الوجود والعدم لا يقتضي عدم إمكان أحدهما في 

زمان الآخر بدلا عنه؛ بل كل منهما ممكن في زمان الآخر بدلا عنه نظرًا إلى الماهية من حيث هي.' 

].١ .70[‏ (قوله: لتندفع به الشبهات الواردة على الإمكان) وعلى غيره من الأمور الاعتبارية كالحصول 
والوحدة واللزوم والاتصاف ونظائرها من المفهومات التي يتكرّر نوعها على معنى أنه إذا فرض وجود فرد 
منها انفرض وجود؛ فرد آخرء فإن أمثال هذه المفهومات يجب كونها اعتبارية؛ إذ لو كانت موجودة في 
الخارج لزم ترتب الموجودات الخارجية المجتمعة في الوجود إلى غير 
النهاية» وإذا كانت" اعتبارية كانت تسلسلها بحسب اعتبار العقل وينقطع أ ان: يشبجة. 
بانقطاع الاعتبار» فما ذكره من التحقيق ينكشف به كيفية ترتبها بحسب ' ض - نففاء صح هامش. 


وح - له. 


1 ا : لون ب 9 كيه 
الاعتبار وكيفية انقطاع الترتب بانقطاع الاعتبار» وبال يعم 0 ؛ غ - منها انفرض وجود. 
حال التسلسل في الاعتبارات.١‏ ه غ - موجودة في الخارج لزم ترتب 
الموجودات الخارجية المجتمعة في 


007 .» واه 5 0-0 535 لا‎ ٠ 20000 . ٠ 
(قوله: فتكون الصورة في العفل للسماء آلة للعقل فق الوجود إلى غير النهاية وإذا كانت.‎ ].7 .7١[ 
للسماء) نظير ذلك فى المحسوسات المرأة؛ فإن الناظر فيها يجعلها تارة أل : ب ل:الاعتباريات.‎ 
لملاحظة الصورة المرئية بهاء / وحيئئلٍ يكون تلك الصورة ملحوظة قصذاء كذا في الشرج» :وني جنع نسح [ككو]‎ 
الحاشية: الة فى تعقله.‎ 20000 
8 فيمكنه إجراء الأحكام عليها وتعرّف أحوالهاء وتكون المرآة أيضا ملحوظة؛‎ 


ينض 


مض 


تسديد القواعد 
-لا آلة في النظر في غيرها- وجدها عرضا قائمًا بمحل هو العقل ممكنًا وجوده. 

حاشية الججرجاني 
لكن على أنها آلة لمشاهدة الصورة: ولا يمكنه بهذه الملاحظة' إجراء الأحكام على المرأة قطعًا؛(!) ويجعلها 
تارةً ملحوظة قصدًاء فينظر فيها ويتعرّف” أحوالها في جوهرها وصقالتها.' والفرق بين هاتين الحالتين مما لا 
يخفى على ذي مسكة؛ فصورة السماء مرآة يشاهد بها العمل السماء ويتعوّف أحوالهاء ولا يمكنه حينئلٍ تعدّف 
أحوال الصورة» فإذا جعلها ملحوظة بالذات منظورًا فيها قصدًا يمكن؟ مه 0 

اع:؛ زمة. 

إجراء الأحكام' عليها ود تعّف أحوالها. " ك: فيتعرف. 


2 > داوم 3 ا عن 98 " ك: صفائها. 
[70,. .]| (قوله: وجدها عرضا قائمًا بمحل هو العقل) سيأتي أن صورة 1 


ك: يتمكن. 
ا ل ا ل ا ل ٠‏ ك - من» صح هامش. 
وسيرد* عليك هناك* تحقيق ذلك على ما ينبغي إن شاء الله تعالى. ٠١‏ م 

٠‏ ض + الجوهرية. 


[١ى.‏ :.] ور لتنا مر ا وجوده في الذهن فلا 4 ض: وبرد. 


5 5 1 : م ٠ ٠6‏ 1 ك - هناك. 
إشكالء وإن أراد إمكان"! وجوده في الخارج فإنما يصح إذا كانت الصور ٠١‏ انظر: الفقرة 517. 7. 


الذهئية موجودات خارجية قائمة بالذهن هي مُدُل وأشباح لما هي صور لها 'ض - وجودهفي الذهن فلا إشكال 
ومخالفة لها في الماهية؛ فتأمل. وإن أراد إمكان» صح هامش. 


-منهوات 

(!) وفي هامش رد: أي: الناظر فى المرآة ربما كان متوجهًا إلى الصورة المرتسمة فيهاء ومشتغلا بها باحئًا عن أحوالها بحيث يغفل 
عن النر الوص الها م نف انيلا وسبة اننا واسكواء اعد الاب و غير الكميق احكانهاة فق حمل الفراة آلة لملاحظة تلك الصورة 
وصفائهاء ينظر فيها ويتوصل منها إليهاء فالمنظور بالبصر بالحقيقة في هذه الحالة هو الصور المنطبعة7" لا الآلة المتوسطة؛ إذ لا 
اكاك 4 رانك ديكو سر اس تيرق بتالو اروز جراد لكر علنها» وريه جل لحرا جاتر زه انها تعرز النار فيه 
غيرٌ ملتفت إلى ما عداها مما يتعلق' بها؛ لتعرف جودة صنعها وصقالة(" جوهرهاء وذلك مما لا شك فيه. . وبتضح الفرق بين 
العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من ذلك الوجه؛ فإن البصيرة ربما توجهت إلى مفهوم قاصدة إليه» فيتمكن من تعرّف أحواله دون 
أحوال جزئياته؛ وربما جعلته آله لملاحظة تلك الجزئيات ومرآةًٌ لمشاهدتها إجمالاء فيمكننا بذلك معرفةٌ أحكامها. مثال الأول 
قولنا ”مفهوم الشيء يساوي الممكن العام”» ومثال الثاني ”كل شيء فهو كذا"“؛ فإن العقل قد يلاحظ في الأول مفهوم الشيء؛ 
وجعله معهودًا9 في نفسه؛ ولا يمكن بهذه الملاحظة من إجراء حكم على جزئياته أصلًا؛ وفي الثاني قد جعل ذلك المفهوم آلة 
ومرآة لملاحظة الجزئيات؛ فيتمكن به من ملاحظة إحاطتها والحكم عليها. فالمعلوم في الأول هو المعهود الذي هو وجه لجزثياته» 
والمعلوم في الثاني هو الجزئيات إجمالا من ذلك الوجه. هكذا حقق حقيقة") المقال» ودع عنك ما قيل ويقال. واستوضح به 
جواب ما يورد ههنا من الإشكال؛ وهو أن الحاصل في الذهن على تقدير العلم بالوجه هو صورة الوجه؛ فعلى تقدير العلم بالشيء 
من ذلك الوجه”" إن كان الحاصل فيه صورته أيضًا فالمعلوم هو الوجه؛ فلا فرق أصلاء وإن كانت صورة أخرى لذلك الشيء فلا 
يكون العلم من ذلك الوجه؛ وإن كان الحاصل منه في الذهن صورتين) صورة الوجه وصورة» أخرى للشيء»9 فالصورة الأول 
علم بالوجه؛ والثانية علم بالشيء لا من ذلك الوجه. فإن قلت: العلم بالشيء من ذلك الوجه إن كان عبارة عن المجموع لزم١")‏ 
إما توقف العلم بالشيء من وجه على العلم بحقيقته؛ وإما توقفه على العلم به من وجه آخرء فيتسلسل أو يدور دورًا محالاء لا دور 
معية» وإن صحت -أي: أنه(1١)‏ عبارة عن صورة الوجه بشرط انضمامها إلى الصورة الأخرى- يتسلسل. قلت: هذا علم بالشيء مع 
العلم بالوجه؛ فهناك علمان لا معلومان»'2 لا أنه علم بالشيء من ذلك الوجه. وأيضًا: يلزم أن لا يمكن علمُ شيءٍ من وجه إلا 
منضمًا إلى علم بحقيقته أو بوجه آخرء فيستحيل أن يعلم الشيء بوجه واحد منفردًا عن علم آخر» وهو باطل اتفاقًا؛ بل ضرورة. 
"منه رحمه الله“. [هذه الحاشية رسالة مستقلة للسيد الشريفء معروفة بالرسالة المرآنية أو برسالة في الفرق بين العلم بالشيء من 
وجه والعلم بذلك الوجه]. | 9" ر: الصورة المنطبقة؛ ") ر: لا ينتقش؛ 29 ر: دخانة؛ ©) ر: موجودًا؛ » ر- حقيقة؛ 9) ر: من وجه؛ 

د: صورة غير؛ 9 د: بصورة؛ ) د - للشيء؛ 2 ر: لذلك؛ 29 د: وإن صحت بأنه؛ 09 ر: ومعلومان. 


تسديد القواعد 
وهكذا الإمكان قد يكون آلة للعاقل في تعقله» بها يعرف حال الممكن في أن وجوده كيف يعرض لماهيته 
ولا ينظر في كون الإمكان موجودًا أو غير موجود. جوهرًا أو عرضاء أو واجبًا أو ممكنا؛ وقد يكون معقولا 
باعتبار ذاته» فينظر في وجوهه أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته؛ ولا يكون بهذا الاعتبار إمكانًا لشيء؛ 
بل كان عرضًا في محل هو العقل وممكنًا في ذاته» ووجوده غير ماهيته؛ فهو من حيث هو إمكانٌ لا يوصف 
بكونه موجودًا أو غير موجود؛ ممكنًا أو غير ممكن:؛ وإذا وُصِف بشيء من ذلك لا يكون حيئظٍ إمكانًا؛ بل يكون 
له إمكان آخر. 
[71.] قال: وحكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تُعتبر مطابقته لما في العقل؛ لأن الإمكان عقلي. 
أقول: هذا جوابُ اعتراضٍ على أن الإمكان اعتبارٌ عقلي ثابت في الذهنء لا تحقق له في الخارج. 
تقرير الاعتراض: أن حكم الذهن بإمكان الممكن لا يخلو' أن يكون مطابقًا للمحكوم 
عليه أو لاء فإن لم يكن مطابقًا كان جهلاء وكان حاصله أن الذهن حَكَمْ بالإمكان 





١‏ ح + من؛ ط + إما. 


حاشية المجرجاني 

.١[‏ 5.] (قوله: وهكذا الإمكان قد يكون آلة للعاقل) إذا قلت مثلًا: ”الإنسان يمكن وجوده“ فلا شك أنك 
قد تعقلت ههنا الإمكان؛ لكنك' جعلته آلة في تعرّف حال الإنسان في نسبة الوجود إليهء ولم تجعله ملحوظًا 
بذاته معقولًا قصدّاء فلا يمكنك بهذا الاعتبار النظر في الإمكان ونسبة الوجود إليه" فضا عن النظر في كيفية 
تلك النسبة» فلا" يعتبر العقل حينئذٍ للإمكان إمكانا آخر. 

وإذا قلت مثلًا: ”الإمكان يقابل الوجوب والامتناع“ فقد جعلته معقولًَا باعتبار نفسه وملحوظًا قصدًا 
وبالذات» وحينئلٍ أمكدك أن تنسب إليه الوجود؛ وتعتبر له إمكانًا آخرء ويكون الإمكان الآخر حينئذٍ آلة في 
تعرّف حال الإمكان الأول بالقياس إلى وجوده؛ ولا يكون معقولا بذاته. فإن 
جعلته ملحوظًا قصدًا وقلت: ”إمكان الإمكان“ أمكنك أن تعتبر للإمكان الآخر ' ض+قد. ' 
إمكانًا ثالنّاه وهكذا؛ فتعمّل الإمكان الثاني يتوقف على تعقل الإمكان الأول ' 0 
قصدًا ونسبة الوجود إليه. وتعقّل الثالث يتوقف' على تعقّل الثاني قصدًا ونسبة 0 الاعتبار النظر في الإمكان ونسبة 
الوجوة إليدنا الوجود إليه؛ صح هامش. 


" غ: ولا. 
ولاشك أن العقل لا يقدر على ملاحظات هذه الإمكانات قصذا وبالذات * ك -هكنا. 


إلى غير النهاية؛ بل لابدّ أن تنتهي اعتباره إلى إمكانٍ غير ملحوظ بات" " ض: موفوف, 


ظ 1 ١ ٠ | ١‏ ك- وتعمّل الثالث يتوقف على 
قم جتان ليل الاعنا زاك وقين على ما كر ااي لكان بظاترو ل 00 


من اللزوم وغيره؛ ليتهيّأ لك تحقيق دفع ما أورد عليها” من الشبهات. وهذه إليهه صح هامش. 
َ 5 1 0 0000 : وو و اه 5 * غ: لذاته. 
القاعدة -أعني: كون الشيء تارةً معقولا بالذات وتارةً آلةَ لتعفّل غيره- تنفعك 0 
فصلنا الكلام فيها؛ فارجع إليها. ٠١‏ ومئها: الرسالة العرانية ورسالة 
الحرف. وانظر أيضًا: المنهوات 
[5.70.] (قوله: بل كان عرضًا في محل هو العقل وممكنًا في ذاته) أراد للفقرة .,7١‏ ؟. 1 
به'' إمكانه بحسب وجوهه الذهنى؛ / لأن التقدير كون الإمكان اعتبارياء وكذا “اب به. 


00 1 ال ”7غ - يحسبه؛ صح هامش. 
عر ضبته بحسية. وإذا جعل لزوم التسلسل دليلا على امتناع وجوده في الخارج 


[قأظ] 


ام 


تسديد القواعد 

على ما ليس في نفسه ممكنًا؛ وإن كان مطابقًا كان الشيء في نفسه ممكناء فيكون الإمكان متحققًا في الخارج. 

تقرير الجواب أن نقول: حكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تُعتبر مطابقته' لما في العقل؛ لأن 
الإمكان اعتبار عقلي؛ وقد عرفت أن الحكم بالأمور العقلية على الشيء لا يجب أن يكون مطابقًا لما في الخارج؛ 
بل يجب أن يكون مطابقًا لما في نفس الأمر باعتبار العقل. 

وقد وقع في بعض نسخ المئن هكذا: «وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي» فيجب أن تعتبر 
مطابقته لما في العقل»؛ وهو غير مستقيم؛ لأن حكم الذهن اعتبار عقلي» سواء كان بالإمكان على الممكن أو 
بغير الإمكان على غير الممكن؛ لأن الحكم من المعقولات الثانية» فلو كان كون حكم" الذهن اعتباريًا موجبًا 
لوجوب اعتبار مطابقته لما في العقل؛ لكان جميع الأحكام يجب أن يكون مطابقًا لما في العقل. وليس كذلك؛ 
فإن الحكم بالأمور الخارجية على مثلها يجب أن تعتبر مطابقته لما في الخارج. والعبارة المستقيمة ما أوردناه 
ولعل العبارة الأخرى سهوٌ وقع من الناسخين. 

[77.] قال: والحكم بحاجة الممكن ضروريّء وَحَفَاء التصديق لخفاء التصور غيرُ قادح. 

أقول: الممكن لما كان كل من طرفي الوجود والعدم بالنسبة / إليه على السوية" 


١‏ ج: مطابقة. 

0 5 5 00 *" حم: السواء. 

محتاج إلى مرجح يرجح أحدّ جانبيه على الآخر ضروريٌ» لا يحتاج إلى برهانء فإن 6 
كل عاقل يَتصور* الممكنّ والحاجة حَكَمَ بالضرورة أنه محتاج إلى المرجح. 5 ح ف: تصور. 


حاشية الججرجاني 
فهناك يكون إمكانه بحسب وجوده الخارجي المفروضء' وكذا عرضيته إن اعتّبرت. 
].١ 71[‏ (قوله: وإن كان مطابقًا كان الشيء في نفسه ممكئاء فيكون الإمكان متحققًا في الخارج) قد 
عرفت أن نفس الأمر أعمّ من الخارج؛ فلا يلزم من كون الشيء ممكنًا في نفسه تحقّق إمكانه في الخارج. 
[71. 7.] (قوله: وقد عرفت أن الحكم بالأمُور العقلية على الشيء لا يجب أن يكون مطابقًا لما في 
الخارج) إنما قال: «لا يجب»؛ لما بيّناه' من أن الأمور العدمية قد تحمل على الموجودات الخارجية" حملا 
خارجياء ولا" يلزم منه كون تلك" العدمية موجودة في الخارج. 


١‏ ك - وكذا عرضيته بحسبه وإذا 
فإن قلت: فعلى هذا جاز أن يكون الإمكان مما يتصف به الشيء في 0 
الخارجء ولا يلزم من ذلك وجوده في الخارج» فلماذا اختير أن ثبوته للممكن 00 ا ا 
بحسب نفس الأمر دون الخارج؟ الخارجي المفروض؛ صح هامش. 
" ك: بينا. | انظر: الفقرة .5١‏ 4. 
فلت: لأن ثبوته لشيء' في الخارج؛ وإن لم يستلزم وجوده فيه" لكنه يستلزم * ب - الخارجية. 
وجوده ذلك الشيء في الخارج؛ ولا شك أن الإمكان ثابت للمكن المعدوم 0 0 
والموجود على سواءء“ فيكون ثبوته له بحسب نفس الأمر دون الخارج. للع 
].١ ./[‏ (قوله: لما كان كلّ من طرفي الوجود والعدم بالنسبة إليه على ل جود 
السوية) قد عرفت أن استواء نسبة طرفي الممكن إليه ليس بديهيًا يُتعقّل بمجرد | معام 0500 


تقسيم المتصوّر إلى الواجب والممكن والممتنع؛ بل هو مبنيّ على البرهان ' ضن السواء. 


تسديد القواعد 
قوله «وحَمَاء التصديق لخفاء التصور غيرٌ قادح» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. 
تقريره: أنا لما عرضنا هذه القضية على العقل مع قولنا ”الواحد نصف الاثنين“ وجدنا التفاوت بينهما؛ 
فإن الأولى فيها خفاء بالنسبة إلى الثانية» والتفاوت بينهما بالخفاء والظهور يدل على أن الأولى غيدُ ضرورية. 
تقرينر الجواب: أن الضروريات قد يكون التصديق بها خافيًا بسبب خفاء التصورات الواقعة فيه 
وخفاء التصديق بسبب خفاء تصوراته غير قادح في كونه ضروريّاء فإن التصديق الضروري قد يتوقف على 
تصورات مكتسبة. 


[4".1.1. أحكام تأثير المؤثر] 

[7.] قال: والمؤثرية اعتبار عقلي. 

أقول: هذا جواب عن شبهة واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقرير الشبهة: لو احتاج الممكن' إلى مؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر إما أن تكون وصفًا ثبوتيًا 
أو لاء والقسمان باطلانء فالقول بالمؤثرية باطل. 

أما بيان بطلان الأول فلأن" المؤثرية لو كانت ثبوتية فإما أن تكون نفس المؤثرء أو الأثرء أو غيرهما. 
والأول والثاني باطلان؛ لأنها نسبة بينهماء والنسبة تُغاير كُلّا من المنتسبين. وكذا , 
الثالث؛ لأنها لو كانت مغايرة لهما لكانت ممكنة؛ ضرورة توقفها على المنتسبين» 2 , 0 
وهما غيرهاء والموقوف على الغير ممكن؛ فيفتقر إلى مؤثر» ومؤثرية المؤثر فيه زائدة» ' ج - نسبة بينهما و 
ويلزم التسلسل. كك 

حاشية الججرجاني 


الدال على امتناع اقتضاء' ذات الممكن أولوية أحد طرفيه كما مرّ؛' لكن إذا تُصِوّر الممكن من حيث تساوي 
نسبة" طرفيه إليه نظرًا إلى ذاته وتُصوّر مفهوم الاحتياج في ترجح؛ أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح ونُسب 
إليه جَزِمَ العقل بأنه محتاج إلى ذلك قطعًا من غير استعانة في هذا الحكم بشيء خارج عن طرفيه -أعني: 
المحكوم عليه والمحكوم" به-' وعن النسبة بينهماء فهذا حكمٌ ضروريّ من قبيل الأوليات: إلا أن تصورات 
أطرافه قليلة الحصول في الأذهان إما لكون بعضها كسبيًا وإما لقلّة الأسباب المقتضية لالتفات العقل إليها؛ 
بخلاف تصورات قولنا ”الواحد نصف الاثنين“» فإنها بأسرها ضرورية كثيرة الحصول في الأذهان؛ فلذلك يوجد 
نيما شارك فزن الفقن إلى عالوقه آمل و«وله تيد ور عليه أفبل: 
].١ .7*[‏ (قوله: لو احتاج الممكن إلى مؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك ٠‏ ب - اقتضاءء صح هامش. 
الأثر إما أن تكون وصفًا ثبوتيًا أو لا) يعني: لو احتاج إلى مؤثر لأمكن اتصاف ' د نقد 
ذلك المؤثر بكونه مؤثرًا فيه؛ إذ لا معنى لكونه محتاجا إلى المؤثر مع امتناع» » ب: وترجح 
تأثيره فيه» فإن المقصود" من إثبات احتياجه في وجوده مثلا إلى مؤثر أن وجوده ٠»‏ ض - عليه والمحكوم؛ صح 
إنما حصل له من تأثيره؛ لكن اتصاف المؤثر بالمؤثرية محال. 56 5 
زء7. ؟.] (قوله: ويلزم التسلسل) فإن قلت: يمكن منع لزومه؛ لجواز اع *بها 
الانتهاء إلى مؤثريةٍ غير ثبوتية على قياس / ما تقدم في" نظائرها. م 





[9او] 


ضف 


تسديد القواعد 

وأما بيان بطلان الثاني -وهو أن لا تكون ثبوتية- فلأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية التي يصح حملها على 
المعدوم»ء والمحمول على المعدوم غير ثابت؛ فتكون اللامؤثرية غير ثابتة» فتكون المؤثرية ثابتة. 

تقرير الجواب: أن المؤثرية أمر إضافي اعتباري؛ يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر؛ فإن 
تعقل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل؛ هي المؤثرية كما في سائر الإضافات. 

[7>4.] قال: والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود؛ ولا من حيث هو معدوم. 

أقول: هذا أيضضا جواب عن شبهة أخرى واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال عدمه. والأول باطل؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل. وكذا الثاني؛ لأن حال العدم لا أثر ولا تأثير؛ لأن التأثير إن كان عينَ حصول الأثر عن المؤثر فحيث 
لا أثر فلا تأثير» وإن كان مغايرًا فالكلام فيه كالكلام في الأثر. 

تقرير الجواب: أن المؤثر إنما يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود؛ ولا من حيث هو معدوم. 

حاشية الججرجاني 

قلت: لا فائدة فيه؛ لاندراج تلك المؤثرية حينئلٍ' في القسم الثاني.' نعم» يتجه على قوله «والمحمول على 
المعدوم غير ثابت»؛ وعلى قوله «فتكون المؤثرية ثابتة» ما قد سبق” من جواز كون ذلك" المحمول ثابنّاك؟ ومن 
جواز كون النقيضين غير ثابتين في الخارج أصلًا.!ت' 

].١ 74[‏ (قوله: تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر) حاصله: أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر لأمكن تأثيره 
فيه لكنه باطل؛ لآن المؤثر إلخ. 

[74. 7.] (قوله: وإن كان مغايرًا فالكلام فيه كالكلام في الأثر) وذلك بأن يقال: ”إن ذلك التأثير يكون 
لا محالة صادرًا عنه»؟ فهو إما أن يؤثر فيه حال وجوده أو حال عدمه“ وينساقٌ* الكلام إلى ساقيه؛ ولا يمكن 
ترتب التأثيرات الصادرة عنه إلى غير النهاية. وفيه نظر؛ لابتنائه على كون التأثير موجودًا خارجيًاء وهو ممنوع. 

فالأولى أن يقال: التأثير الحقيقي لا يتخلف عنه حصول الأثر بديهة؛ إذ لا ١‏ نين 
يتصور الكسر حقيقة بلا حصول انكسارء وليس في حال العدم حصول الأثرة عاءى ‏ " اندر 7 .1١‏ 


فلا تأثير حقيقيًا فيه جزمًا. ّْ 1 00 
[7. *.] (قوله: تقرير الجواب) حاصله: أن تأثير المؤثر في وجود الممكن * ب:ساق. 


منهوات 

(أ) وفي هامش د: وذلك لأن المحمول قد يكون حقيقة للأفراد الموجودة والمعدومة معّاء فهذه الحقيقة ثابتة لثبوت بعض أفرادها 
مع كونها محمولة على المعدوم. ”منه رحمه الله". 

(ب) وفي هامش د: يعني: لا يلزم من الحمل على فرد معدوم أن تكون طبيعة الحمل معدومة؛ لجواز أن تكون موجودة بحملها على 
فرد آخر موجودء وقد مر هذا. *"خضرشاء". 

(ت) وفي هامش د: ولا منافاة بين ما سبق من أن الخارج لا يحمل على المعقول وبين هذا الكلام؛ إذ المحمول لما كان؛ فعدمها لا 
يتصور إلا بعدم جميع أفرادهاء وأما وجودها فيحصل وجود بعض أفرادهاء فحملها على فرد معدوم لا يستلزم عدمها مطلقًا؛ 
إذ كما يحمل على ذلك المعدوم؛ فكذا يحمل على أفراده الأخر الموجودة؛ غايتها أنها معدومة في ذلك الوجه؛ فتارة باعتبار 
موضوعها الخارجي يكون من حمل الخارجي على مثله. وأخرى باعتبار العدمي من حمل المعقول على المعقولء فلا منافاة 
بين الاعتبارين. "خضرشاه". 


تسديد القواعد 
فإن قيل: على هذا يلزم الواسطة» وهو محال. 


أجيب بأنا لم نقل: إن للماهية حالا غير حال الوجود والعدم» حتى يلزم الواسطة؛ بل نقول: إن المؤثر مؤثر 
في الماهية من حيث هيء لا في الماهية من حيث هي' موجودة أو معدومة؛ والماهيةٌ من حيث هي غير الماهية 





من حيث هي موجودة أو معدومة وإن كانت لا تخلو عن أحدهما. 
فإن قيل: إذا كانت الماهية لا تنفك عن أحدهماء فتأثير المؤثر لا يخلو عن إحدى الحالتين؛ فيلزم المحذور. 
أجيب بأنه إن أريد بحال وجود الأثر" زمان وجوده أو آن وجوده فليس بممتنع أن يؤثئر المؤثر في الأثر 
في زمان وجود الأثر؛ لأن المعلول لا يتأخر بالزمان” عن العلة. وإن أريد به المقارنة الذاتية للأثر بالنسبة إلى 
المؤثر فهو محال. وحينئفٍ نقول: إنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ولا معدوم. 
[75.! قال: وتأثير المؤثر في الماهية» ويلحقه وجوب لاحق. 
أقول: هذا أيضا جواب عن شبهة ثالثة واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 
تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية؛ أو في الوجود؛ أو في اتصاف الماهية بالوجود. والأول محال؛ 
لأن الماهية لو كانت بتأثير الغير يلزم عدمها عند عدم ذلك الغير؛ لأن ما بالغير يلزم من ارتفاع الغير ارتفاعه 
فلو كان السواد سوادًا بالغير لزم أن لا* يكون السواد سوادًا عند عدم ذلك الغير؛ وهو محال؛ لأن السواد يستحيل 
أن لا يكون* سواداء سواء ارتفع الغير أو لم يرتفع. وكذا الثاني -وهو أن يكون تأثيره في الوجود- محال؛ 
وإلا لزم أن لا يبقى الوجود وجودًا عند فرض عدم ذلك التأثير» وهو محال على ما مرّ. وكذا الثالث -وهو 
أن يكون تأثيره في موصوفية الماهية بالوجود- محال لوجهين: أحدهما: أن الموصوفية أمر / عدمي؛ لأنها لو [١"و]‏ 
كانت وجودية لكانت قائمة بالماهية؛ إذ يمتنع أن تكون جوهرّاء ويلزم | ٠‏ 
ش : 1 4 7" : 0 . ١‏ ح - لاا في الماهية من حيث هي» صح 
التسلسلء وإذا كانت عدمية امتنع أن تكون أثرًا للغير. الثاني: أنها لو 97 
كانت مستندة إلى المؤثر لكان تأثير المؤثر إما فى ماهيتها أو وجودهاء” "“«:الوجودللائر. 
تلب ١‏ ا * ج - بالزمان» صح هامش. 
وكلاهما محال أو في اتصافها بالوجودء ويعود الكلام فيه. وك لامع عاءكن: 
تقرير الجواب: أن تأثير المؤثر في الماهية» وتأثيره فيها هو أن يحققهاء ٠‏ ج - يستحيل أن لا يكون» صح هامش. 
1 7 و: أو في وجودها. 
لا أن يحقق وجودها؛ لامتناع تحقق الوجود. 3 
حاشية الجرجاني 


ليس بشرط وجوده؛ ليلزم تحصيل الحاصلء ولا بشرط عدمه. ليلزم الجمع بين النقيضين؛ بل من حيث هو غير 
مقيّد بشىء منها؛ لكن هذا التأثير' إنما' هو فى زمان كونه موجودًا؛ لأن حصول الأثر يقارن التأثير زمانا وإن 
كان متأخرًا عنه بالذات. 

].1١ .76[‏ (قوله: تقرير الجواب: أن تأثير المؤثر في الماهية» وتأثيره فيها هو أن بيحققها) تأثير المؤثر 
فى الماهية على معنى جعله إياها تلك الماهية أمدٌ محال غير معقول أصلا؛ 
إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها ليتصور توسطٌ جعل بينهما" فتكون إحداهما ا غ لير 

1 7 1 3 / ' غ +يتم. 
مجعولة والأخرى مجعولا إليها. وهذا معنى قول الحكماء "إن الماهيات ليست ٠‏ ل - بينهماء صح هامش. 
مجعولة بجعل الجاعل“ على ما نقل؛ من رئيسهم. وكذلك تأثير المؤثر في الوجود © غ: يقال. 


[لالكظ] 


تسديد القواعد 


قوله' «تأثيره فى الماهية محال؛ لأن كون السواد سوادًا لو كان بالغير لوجب أن لا يكون السواد سوادًا عند 
عدم الغير» قلنا: تأثيره في الماهية هو أن يجعل السواد محقمّاء لا أن يجعل السواد سواداء فكون السواد حينئلٍ 
يكون بالغيرء لا كون السواد سوادًاء فيلزم من انتفاء الغير انتفاءُ كون السواد' لا انتفاء كون السواد سوادًا. وأما' 
يمتنع تأثير المؤثر فيه؛ فإنه يكون إيجادًا لما فرض موجودًا. أما قبل ذلك الفرض فيمكن أن يوجد المؤثر السواد 
على سبيل الوجوبء ويكون ذلك الوجوب سابقًا على وجوده؛ وقد عُرف الفرق بينهما. 

[5ل/ا.] قال: وعدم الممكن مستند إلى عدم علته. 

أقول: هذا أيضًا جواب اعتراض على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقرير الاعتراض: لو افتقر الممكن في ترجح أحد طرفيه إلى المؤثر لافتقر في ترجح طرف العدم؛ إلى 
المؤثر. والتالي باطل؛ لأن المرجح لابدٌ له من أثر» والعدم نفي محضء 
فيستحيل استناده" إلى المؤقر: ار 
فيستحيل 1 إلى لمؤوثر * هل جامحققا: 

تقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيًا محضاء " و: فأما. 

5 2 4 . 0 ع - العدم» هامش . 
وعدم العلة ليس نفيًا محضًا؛' بل كل من عدم المعلول الممكن" وعدم العلة 0 5 
أمر عقلي» ويجوز أن يعلل الأمر العقلي بالأمر العقلي» فيجوز أن يستند ١‏ ج - وعدم العلة ليس نفيًا محضًا. 
عدم الممكن إلى عدم علته العقلي المتميز أحدهما عن الآخر في العقل؛ " ج - الممكن. 
حاشية الجرجاني 
بمعنى جعله إياه وجودًا مستحيلٌ لما تقرّر. وأما تأثيره في الماهية بمعنى جعلها موجودة متصفة بالوجود فلا 
استحالة فيه»' وقد سلف منا تحقيقه في مباحث كون المعدوم شيئًا.' 

[75. 5.] (قوله: ومع ذلك الفرض يمتنع تأثير المؤثر فيه) في هذا التقرير المنقول من نقد المحصل” 
يتراءى نوع خبط؛ لأن أوله -أعني: قوله «وأما» إذا فرض السواد سوادًا فقد وجب سواديته بسبب الفرض»- يدل 
على أن الوجوب التابع للفرض هو في كون السواد سوادًاء وآخرّه -أعني: قوله «فإنه يكون إيجادًا لما فرض 
موجودًا إلخ.»- يدل على أنه في كونه موجودّاء وقد يمنع" استلزام الأول للثانى؛ فإن السواد سواد في نفسه. 
سواء وجد في الخارج أو لا. 5500 

والصواب: أن يفسّر عبارة المتن - أعني : قوله «يلحقه وجوب 'انظر: الفقرة .١7‏ 5. 

ع 8 5-8 ؟' انظ : تقد | 1 ' 
لاحق»- بأن المتأثر -أعني: الماهية التي أَنّر فيها المؤثر بأن حققها- 5 عل لكرج و 
يلحقه وجوب لاحق' تابع لتحققه؛ ومع هذا / الوجوب اللاحق لا يتصور غ: يمتنع. 
اه ؛ ه ا000 أ عن ى 2 ١ك‏ - بأن المتأثر أعنى الماهية التى أثَّر 
التأث فيه» فإنه يكون إيجادا حود. وأما قبله فيمكء أن يوجده" المو : 
7 ل 203-7501 إريارمرم وجي يوري 
على سبيل الوجوب؛ أعني: الوجوب السابق. لاحق؛ صح هامش. 

ولك أن تقول في توجيه ذلك التقرير: إن المراد من فرض السواد و 
سوادًا' فرضّه سوادًا في الخارجء أي: موجودًا فيه» فيتطابق' أَوَلَّه وآخرهء'٠ ٠‏ غ: فيطابق. 
ويرجع المعنى إلى ما صوّبناه. ١'غ+‏ معنى؛ ك: مع آخره. 


تسديد القواعد 
فإن العقل يحكم حكمًا ضروريًا بأن العلة رُفعت فرُفع المعلول» فقد أسند' ارتفاع المعلول إلى ارتفاع علته. 


[44.1.1. افتقار الممكن الباقي إلى المؤثر] 

[71.] قال: والممكن الباقي مفتقرٌ إلى المؤثر لوجود علته. 

أقول: ذهب الحكماء والمتأخرون من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي مفتقرٌ إلى المؤثر؛ وذلك لأن 
علة' حاجته إلى المؤثر هو الإمكان» وهو حال البقاء حاصل؛ لأن الإمكان للممكن 
ضروريء وإذا كانت العلة متحققة كان المعلول متحققّاء فيكون حال البقاء مفتقه1 2 ' و:استند. 
إلو التحوكدة اوعضوو هلة الانقازة فى لكان ع 


].1١77[‏ (قوله: فإن العقل يحكم حكمًا ضروريًا بأن العلة رُفعت فرّفع المعلول) قيل: رفع المعلول عند 
رفعها ضروريء وأما أن رفعه مُعلّل برفعها' أو بأمر ملازم لرفعها فغير معلوم» ودعوى الضرورة غير مسموعة؛ 
بل لابدّ" من دليل على ذلك. وقد سبق" أن العقل كما يحكم بترتب وجود المعلول على وجود العلة باستعمال 
الفاء كقولك «وؤجد حركة اليد فؤجد حركة المفتاح» كذلك يحكم بترتب عدمه على* عدمها باستعمال الفاء 
كقولك «عُدِمٍ حركة اليد فعُدِم حركة المفتاح»؛ أعني: عدم حركته المستندة إلى حركتها. فكما أن استناد وجوده 
إلى وجودها بديهي كذلك استناد عدمه إلى عدمها بديهيء" فلو جاز أن يقال: ”عدمه مستند إلى أمر ملازم 
لعدمها“ لجاز أيضًا أن يقال: ”وجوده مستند إلى أمر ملازم لوجودها“؛ وهذا باطل بديهة» فدعوى الضرورة هناك 
كافية؛ ومنعها مكابرة» خصوصًا إذا كان العدمان حادثين. 

[77 1.] (قوله: ذهب الحكماء والمتأخحرون من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي مفتقرٌ إلى المؤثر) هذه 
المسألة مبنية على ما تقدّم» فمن قال: ”علة حاجة الممكن إلى المؤثر هو 
الحدوث وحده أو مع الإمكان“ أو قال: ”العلة: الإمكان بشرط الحدوث" 1 55 
يلزمه أن يكون الممكن حال بقائه مستغنيًا عن المؤثر؛ إذ لا حدوث حال ٠‏ انظر: الفقرة 54. ؟. 
البقاء» فلا حاجة. وقد التزمه جماعة منهم وتمسكوا ببقاء البناء حال فناء © ض* ترتب. 
البئاء وقالو!: ”إن العالم يحتاج إلى الصانع في أن يخرجه من العدم إلى | ال العالم فاسدًا 
الوجودء وبعد أن خرج إليه لم يبقّ له حاجة إليه؛ء حتى لو جاز العدم على «وخرابًاه ك: خرابًا. 
الصانع -تعالى عن ذلك علوًٌا كبيوًا- لّمَا ضرٌ العالم؛ ولما كان العالم فاسدًا اس 505098 
وخرابًا“.' ولما كان هذا أمرًا شنيعًا قال بعضهم:" ”إن الأعراض غير باقية؛ بتعاقب الأمثال وإما بتوارد الوجود 
بل هي متجددة دائمًا إما بتعاقب الأمثال وإما بتوارد الوجود على ما عدم 2 على ماعدم بعينه فهي محتاجة إلى 

: . 1 هَ 1 1 الصانع احتياجاء صح هامش. 

بعينه» فهي محتاجة إلى الصانع احتياجًا* مستمرًا.”" وأما الجواهر -أعني: 9 
الأجسام- وما تتركب هي منها -أعني:' الجواهر الفردة- فيستحيل خلوّها “ل - فهي أيضًا محتاجة إليه. صح 
عن الأكوان المتجددة المحتاجة إلى الصانع فهي أيضًا محتاجة إليه'' دائما». ‏ هامش: 








متهوات 
(أ) وفي هامش د: فعلى الأول تكون الأعراض محتاجة إليه في ذواتهاء وعلى الثاني تكون محتاجة إليه في وجودها لا في ذواتها. 
”منه رحمه الله». 
عرض 


[كاكو] 


فضا 


تسديد القواعد 

[74.] قال: والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. 

أقول: هذا جواب دخل مقذر. 

تقريره: لو افتقر الباقي في حال بقائه إلى المؤثر فالمؤثر إما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكون؛ وكلاهما 
محالان. أما الأول فلأن التأثير يستدعي حصول أثرء فالأثر الحاصل منه إما أن يكون هو الوجود الذي كان 
حاصلًا قبل ذلك» وإما أن يكون أمرًا جديدًا. والأول محال؛ لامتناع تحصيل الحاصل. والثاني أيضًا محال؛ 
لأنه حيتئلٍ يكون تأثير المؤثر في أمر جديد لا في الباقي؛ وقد فرضنا أنه أَنّرَ في الباقي» هذا خلف. وأما الثاني 
-وهو أن لا يكون له فيه تأثير- فهو أيضًا باطل؛ لأنه حينئذٍ لا يكون هناك أثر؛ لامتناع حصول الأثر بدون 
التأثير» وإذا لم يحصل فيه منه أثر كان مستغنيًا عن المؤثر» وقد فرضنا افتقارّه 
إليه» هذا خلف. ١‏ ج - حال البقاءء صح هامش. 
0 1 0 ' ح - بل أمرًا جديدًا هو بفاء 

تقرير الجواب: أن المؤثر حال البقاء' يفيد أثرًا ليس هو الوجود الذي كان الوجود الذي كان حاصلا قبل 
حاصلا قبل ذلك؛ بل أمرًا جديدًاء هو بقاء الوجود الذي كان حاصلًا قبل ذلك؛؟ "2 ذلكء؛ صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

وأما القائلون بأن العلةَ هي الإمكانُ وحده فذهبوا إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر حال بقائه؛ لأن علة 
حاجته إلى المؤثر هو اللإمكان إلخ.' 

واعبّرض عليه بأن الإمكان عله حاجة الممكن في أصل وجوده؛ فيلزم من دوام الإمكان دوام احتياجه في 
أصل وجوده إلى المؤثرء وأما' احتياجه في صفة وجوده -أعني: بقاءه واستمراره- / فلا يلزم من ذلك. 

وجوابه: أن اتصاف الممكن بالوجود في زمان حدوثه كما لم يكن" مقتضى ذاته لاستواء نسبة؛ ذاته إلى 
طرفي وجوده وعدمه» كذلك انضمام ذلك الوجود إليه وبقاء اتصافه به في الزمان الثاني ليس مقتضى ذاته؛ 
لأن استواء نسبته إلى طرفيه أمر لازم له في حدّ ذاته» فكما استحال اقتضاؤه* الوجود في الزمان الأول استحال 
اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني؛ فكما أن اتصافه بالوجود في زمان الحدوث مستند إلى المؤثر كذلك اتصافه به 
في الزمان الثاني» والأول هو اتصافه بأصل الوجود؛ والثاني هو اتصافه ببقاء الوجود؛ فهو في وجوده ابتداءً 
وفي استمراره محتاجٌ إلى المؤثر الذي يفيده الوجود ويديمه له» وحاجثه إليه في حال بقائه ودوامه كحاجته 
إليه في ابتداء وجوده؛ فلو فُرض' انقطاع فيضان نور الوجود من الصانع تعالى على 
العالم في آن لم يبقّ موجودًا. ويُعينك على تعقّل ذلك اعتبارك بما استضاء بمقابلة م 


, ض: أما. 
الشمسء فإنه كلما حجب عنها زال ضوءه. " ض - يكن؛ صح هامش. 
وما تمسكوا به" من مثال البنّاء فهو مهدوم بأن الكلام في العلة الموجدق ‏ 7غ انس 


٠ 0 2 5 2‏ غ: افتضاء. 
وليس البناء موجذا للبناء في الحقيقة؛ إنماة هو' بحركة'' يده مثلا علة لحركات ١‏ غ: فرضنا. 
الآلات من" الأخشاب والأحجار" واللبنات؛ وتلك الحركات عِلّْل مُعدَّة لأوضاع " غك-به. 
ا ل ' 46 لنب وزنقا 
مخصوصة بين تلك الآلات» وتلك الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية هي غير تلك ال 
الحركات المستندة إلى حركة البناء» فلا يضرّها' عدم شيء منها. ٠‏ ض: تحريك؛ ك: حركة. 


١ 7 37 57 5 1‏ . 5 ١اغ:‏ في . 
[4ل/. ].١‏ (قوله: تقرير الجواب: أن المؤثر حال البقاء يفيد أثوًا ليس هو الوجود 1 ض غ ب - والأحجار. 


الذي كان حاصلًا قبل ذلك؛ بل أموًا جديدّاء هو بقاء الوجود الذي كان حاصلا) “2: يضر. 


تسديد القواعد 





وبه صار باقيّاء فلا يلزم' أن لا يكون تأثيره في الباقي» حتى يلزم خلاف الفرض» فإن الباقي هو الوجود الأول 
المتصف بصفة البقاء. أي: الاستمرار؛ فلا يلزم من تأثيره في أمر جديد غير الوجود الأول عدمٌ تأثيره في الوجود 
الأول المتصف بالبقاء؛ لأن عدم تأثيره' في المطلق لا يقتضي" عدم تأثيره في المقيّد. 


[42.1.1. جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب] 


١‏ ط + منئه. 
[74.] قال: ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو ' ح - في الوجود الأول المتصف 
أمكن» ولا يمكن استناده إلى المختار. بالبقاء لآن عدم تأثبرهء صح هامش. 
* و-علدمٌ تأثيره في الوجود الأول 
أقول: أي: ولأجل أن الممكن محتاج إلى المؤثر جاز استناد القديم الممكن2 المتصف بالبقاء لأن عدم تأثيره في 


إلى المؤثر الموجب لو أمكن المؤثر الموجب؛ فإن الشيء المستند إلى المؤثر 
حاشية الججرجاني 

قد اعترض عليه بأنه إن أراد بما ذكره أن الوجود الحاصل في الزمان الأول قد قارن بعينه الزمان الثاني» فمقارنته 
له أمر اعتباري لا يستند إلى فاعل؛ وإن أراد أن' الوجود المقارن للزمان الأول انعدم وأوجده الفاعل في الزمان 
الثاني لزمه إعادة المعدوم بعينه؛ وإن أراد أمرًا آخر فعليه بيانه.' 

والجواب:" أن المراد مقارنة ذلك الوجود للزمان الثاني على معنى اتصافه به في الزمان الأول ودواه؛؟ 
أاتصاف الممكن به في الزمان الثاني. وقد عرفت أن اتصافه به في الزمان الأول ودوام اتصافه به في الزمان 
الثاني كليهما مستندان إلى الفاعل على معنى أنه جعله متصفًا به وأدام ذلك الاتصافء لا على معنى” أنه أوجد 
اتصافه به أو أوجد دوام اتصافه به فإنهما أمران اعتباريان لا وجود لهما 
في الخارجء وقد نُبهت على معنى التأثير والإيجاد فيما سبق." 

[74. 7.] (قوله: لأن عدم تأثيره في المطلق) أي: في الوجود الأول 
من غير اعتبار صفة البقاء معه. (لا يقتضي عدم تأثيره في المقّد) أي: في أراد أمرًا آخر فعليه بيانه والجواب» 
الوجود / الأول مأخوذًا مع صفة البقاء. وحاصله: أنا إذا نظرنا إلى اتصافه ‏ صح هامش. 
بالوجود في الزمان الأول لم يتصور تأثيره' فيه في الزمان الثاني» وإذا , ال بان 
نظرنا إلى دوام اتصافه به في الزمان الثاني” -وهو بقاءه' واستمراره فيه- 5 انظر: الفقرة 668. .7١‏ 


اغ - أن. 

'" غ ك: البيان. 

" ض - انعدم وأوجده الفاعل في الزمان 
الثاني لزمه إعادة المعدوم بعينه وإِن 


زتكظ] 


م د 2 9 
كان هناك تأثمر بأن بجعله باقبًا مستمءاء لا بأن يوجد بقاؤه واستمراره ضص ب: تابير 
0 ار اللا 0 00 4 ك - وإذا نظرنا إلى دوام اتصافه به في 
لما مرّ.'' فالتأثير في المتصف بصفة البقاء باعتبار جعله متصمًا لا بإيجاد 0 الزمان الثاني» صح هامش. 


صفته." وإنما أطنبنا في توضيح هذا المقصد لتكون على بصيرة منه" * :ضن:يقاء: 
٠١ 7‏ انظر: الفقرة 4/ا. .١‏ 
فاده عقن | ها مقحة التجال فنه على الفافتردن كتين العتاراف: لاخر 


١اغ:‏ صقة. 
].١ .74[‏ (قوله: أي: ولأجل أن الممكن محتاج إلى المؤثر) الظاهر ‏ '"'غب:فيه. 


“اك - وذلك أن جواز استناد القديم 
إلى المؤثر مبني على جواز احتياج 
الممكن الباقي حال بقاءه إلى المؤثر 


أن يقال: أي: ولأجل أن الممكن الباقى محتاج إلى المؤثر؛ وذلك لأن 
جواز استناد القديم إلى المؤثر مبني على جواز احتياج الممكن الباقي حال 


بقاءه إلى المؤثر؛" لأن القديم ليس له حال حدوث أصلا؛'' بل حال بقاءه سح 0 
٠ 1‏ ض - 7 
فلو أمكن الحاجة حال البقاء أمكن حاجة القديم إلى المؤثرء'' وإلا فلا. “ ض ب:مؤثر. 


نضض 


]ظ؟١[‎ 


[عكو] 


8 


تسديد القواع د 


إنما يستند إليه بسبب أنه ممكن يجب بغيره» ومفهوم كونه ممكنًا واجبًا بغيره لا يمنع' أن يكون واجب الوجود 
بغيره دائماء فيكون مستنذًا إلى الغير» فالقديم الممكن الواجب بالغير جاز أن يستند إلى مؤثر موجب. 

ولا يمكن استناد الممكن القديم إلى المؤثر المختار؛ لأن المختار إنما يفعل بالقصد والاختيار» والقصد 
إلعارترجة إلى تحويل في جياض توج الععيد' إلي' المرجرد: 5506 
وإلا لكان تحصيلا للحاصل؛ وهو محال. والشيء المعدوم الذي توجه القصد لقف مم تفاش 
إلى تحصيل؟ وجوده يكون حادًا؛ لأنه حدث بعد العدم؛ فلا يكون تأثيره في ' ط+ تحصيل. 
القديم؛ فلا يمكن استناد القديم إليه. 'ج - تحصيل؛ صبح هامش, 

حاشية الججرجاني 
ولا يجديه حينئذٍ أن مفهوم كونه ممكنًا واجبًا بغيره لا يمنع أن يكون واجب الوجود بغيره دائمًا؛ لأن هذا 
المفهوم وإن لم يمنع ما ذكره؛ لكن كون القديم باقيًّا' أبدًا يمنعه على ذلك التقدير. 

وإنما قلنا: «الظاهر أن يقال»؛ لأن ما ذكره يمكن تّمشِيته بأن الإمكان لما كان" علة تامة عقلية للحاجة لم 
يتصور تخلّفها عنه؛ فلابدٌ أن يكون الممكن القديم محتاجًا إلى غيره أيضًاء فجاز" تأثير الغير فيه واستناده إليه.؛ 

وأما قوله «لو أمكن المؤثر الموجب إلخ.» ففيه أن هذا التعليق إنما تظهر فائدته إذا فرض الكلام في 
الصانع تعالى بأن يقال: ”يجوز استناد الممكن القديم إليه سبحانه لو أمكن كونه موجبّاء وإلا فلا“» ولو قيل: ”لو 
أمكن القديم الممكن" لكان أنسب بما سيأتي من أن كل ممكن حادث.” 

[74. 7.] (قوله: فالقديم الممكن الواجب بالغير جاز أن يستند إلى مؤثر موجب) قيل: هذا التفريع ليبس 
بصحيح؛ لأن ما ذكره أولًّا وهو «أن الشيء المستند إلى المؤثر إنما يستند إليه بسبب أنه ممكن» لا ينتج إلا 
جواز استناد القديم إلى علة؛ وأما أن تلك العلة موجبة فلاء إلا أن ينضم إليه امتناع كون ذلك المؤثر مختارًاء 
فحينئدٍ يتم الكلام ويكون توسيط التفريع مختلا." 

[79. *.] (قوله: والقصد إنما يتوجه إلى تحصيل شيء معدوم) فيل: إنما يلزم ذلك أن لو لم يثبت قصد 
مستمر إلى وجود مستمرء وهو ممنوع. ودعوى الضرورة فيما خالفه جمهور من العقلاء غير مسموعة." 

وربما يؤيّد ذلك بأن إرادة المختار من أجزاء العلة التامة؛ ولا يجب تقدّم 


١‏ غ + دائمًا. 


شىء منها على وجود المعلول تقدمًا بالزمان؛ بل بالذات. وإرادة الواحد منا إنما 'غ- لماكان. 

١‏ " 2: جاز. 
يتخلف عنها المراد؛ لقصورها وعدم استلزامها إياه؛ إذ يحتاج فيه بعد الإرادة 0 
إلى تحريك الأعضاء والآلات. وأما الإرادة القديمة الكاملة فربما!) استلزمت ١غ‏ - الممكن. 

50 1 عت 0 ا 252 '" انظر: الفقرة .41١‏ ؟7. 
المراد استلزامًا عقلًا بحيث يمتنع تخلفه عنها زماناء فيكون ذلك المراد قذيمًا " هذا القول لنصير الحّي. انظر: 
زمانيًا مستندًا إلى إرادة قديمة متقدمة عليه بالذات» ويكون احتياجه إلى تلك الحاشية لنصير الحلّي» 8١٠ظ.‏ 
ا 1 : 1 ' ' 4 هذا القول لنصير الحلي. انظر: 

الإرادة دائمًاء فيكون هو أولى / بأن يوصف بالاحتياج إلى المؤثر المختار من' الحاشية لنصير الحلّي؛ 8١٠ظ.‏ 
الحادث؛ إذ لا يحتاج إليه دائمًا. ؟ ك +هذا. 
(أ) وفي هامش غ: وفي قوله «فربما» إشارة إلى أن الإرادة القديمة يتخلف عنها المراد إذا كان مركيًا؛ لأنها كانت جزءً العلة التامة: 

وأما إن كانت علة للمعلول البسيط يستلزم المراد استلزامًا عقليًا بحيث يمتنع التخلف. ”أخوين". 


تسديد القواعد 





[45.11. لا قديم سوى الله تعالى] 

[80.] قال: ولا قديم سوى الله تعالى؛ ليا يأتي. 

أقول: ذهب الحكماء إلى أن الموجودات الممكنة كلها محدئة حدوئًا ذاتيّاء فالقديم الذي يكون بإزاء المحدث 
بالحدوث الذاتي لا يكون عندهم سوى الله تعالى. وأما القديم الذي' بإزاء المحدث بالحدوث الزماني عندهم 
هو: الله تعالى» والعقول والنفوس السماوية» والأجسام الفلكية بذواتها وضفاتها المعينة -إلا" حركاتها؛ فإن كل 
واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى لا أوَّل لها-؛ والأجسام العنصرية بهيولاها. وباقي الموجودات محلثة. 

وأما الأشاعرة فقالوا: جميع الممكنات محدثة بالحدوث الزماني» والقديم هو الله 5006 
تعالى. وأما الصفات فمّن جعلها مغايرة للذات جعلها قدماء» ومن جعلها غيرٌ مغايرة لم ' ونلا. 

؟" م - قدماء. 

يجعلها قدماء؛" لأن القدماء عندهم أشياء متغايرة»؛ كل واحد منها قديم؛ وهم لا يقولون > ات 


هامش. 
بالتغاير إلا في الذوات, أماء في الصفات فلا يقولون بالتغاير» ولا في الصفات مع الذوات. ؛ ط:واما. 


هذاء وقد قيل: كون الممكن قديمًا أمر مستحيل؛ إذ لو وجد ممكن قديم لكان مستندًا إلى غيره؛ وإلا لكان 
واجبًا بذاته لا ممكنا في نفسه' ولا يمكن استناده إلى المختار لما ذكرء ولا إلى الموجب أيضًا؛ لأن الإيجاد 
مطلقًا لا يتعلق إلا بما هو معدومٌ حال تعلقه به» وقد عرفت جوابه. 

[١هم.‏ ١.أ‏ (قوله: فإن كل واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى لا أوّل لها) فكل حركة معينة من 
حركاتها حادثة مسبوقة بعدمها المقارن للحركة السابقة عليها؛' لكن ماهية الحركة قديمة عندهم مستمرة الوجود 
بتعاقب الأفراد التي لا نهاية لها. 

[40. ؟.] (قوله: والأجسام العنصرية بهيولاها) أي: هي قديمة عندهم بهيولاها" شخصاء وبصورها 
الجسمية نوعاء وبصورها النوعية جنسًا. وأما المركيات العنصرية المتوالدة -أي: التي لا يمكن وجودها عندهم” 
إلا بالتوالد-* فيزعمون كونها قديمة نوعًا بتعاقب الأفراد إلى ما لا نهاية له وإلا امتنع' وجودها عندهم؛ بخلاف 
المتولدة؛ إذ جاز كونها حادثة بحسب النوع" أيضا. 

٠‏ *.] (قوله: وأما الصفات فم مغايرةً للذات كو كر سكو نينا أبر ستحيل 

1 . ©.] (قو او لصفات فممَن جعلها يرة كي إذ لو وجد ممكن قديم لكان مستندًا إلى 
قدماء؛ ومن جعلها غير مغايرة لم يجعلها قدماء) المشهور أن الأشاعرة غيره وإلا لكان واجبًا بذاته لا ممكثًا في 
متفقون على إثبات صفات قديمة له تعالى. قال الإمام في المحصل: 2 نففسه صح هامش. 


لح عايها: 
«أهل السئة والجماعة أثبتوا القدماع وهي ذات الله تعالى وصفاته».* 7 ض: 0 
وفي المواقف: «أن القدم* يوصف به ذات الله تعالى اتفاقًا... وصفاته © غ-عندهم. 
عند الأشاعرة»؛'' لكن ناقِد المحصل زعم: أن أهل السنة لا يعترفون2 . 0 

1 لاامتنع. 


بإثبات القدماء؛ لأنها عبارة عن أشياء متغايرة كل واحد منها قديم» وهم ؟ ك - بحسب النوع. 

لا يقولون بالتغاير إلا في الذوات دون الصفات." فكأن الشارح أراد * انظر: محصل أفكار المتقدمين للرازي؛ 
ءّ. 1 ين زو كله 70 5 ١ ١‏ ص 893. 

أن يجمع بينهما ففصّل ذلك التفصيل المخالف لما اشتهر منهم من أن غ: القديم. 

صفاته تعالى للست عين ذاته ولا غيرهاء وإثبات القدماء يستلزم التعدّد ٠١‏ انظر: المواقف للويجي؛» ص 5ل. 

دون التغاير على اصطلاحهم. ١‏ انظر: تقد المحصل للعلوسي؛ ص 44-85 


طفن 


(عكظ] 


ا 


تسديد القواعد 

والمعتزلة يفرقون بين الثبوت والوجود؛ ولا يقولون بوجود القدماء. والأحوال الخمسة هي قول أبي هاشم 
وحده؛ فإنه علّل القادرية والعالمية والحيية والموجودية' بحالة خامسة هى الإلهية. 

وأما الحرنانيون فقد أثبتوا قدماء خمسة:' حيان فاعلان» وهما" ”الباري“ و”النفس“» وعنوا بالنفس ما يكون 
مبدأ للحياة» وهي الأرواح البشرية والسماوية؛ وواحد منفعل غير حيء وهو ”الهيولى“؛ واثنان ليسا بحيين ولا 
فاعلين ولا منفعلين) وهما ”الده “ و”المخلاء”. 

وذهب المصنف إلى؛ أنه ليس في الوجود قديم سوى الله تعالى؛ لما سيأتي من أن كل ما سوى الله تعالى 
من الموجودات” ممكن. وكل ممكن حادث. 


..١1.١[‏ رد افتقار الحادث إلى المدة والمادة] 


[41.] قال: ولا يفتقر الحادث إلى المُدَة والمادة. وإلا لزم التسلسل. 


١ 1 .‏ ج ح: والوجودية. 
أقول: ذهب الحكماء إلى أن كل حادث مفتقر إلى مُدَّة ومادة. 6 


ف و + اثنان» صح هامش. 
[1] أما افتقاره إلى المدة فلأن الحادث بعدما لم يكن له قبل لم يكن فيه ليس " ددهي 
3 6 هم أده ؛ ج - إلى. 

كقبلية الواحد على الاثنين التي يوجد بها ما هو قبل وما هو بعد معًا؛ بل قبليةٍ قبل لا © ح: الوجودات. 


يثبت ذلك القبل مع البعد؛ بل يزول عند" تجدد البعد. وليس تلك القبلية هي نفس العدم؛ ١‏ ج:مع. 
حاشية الجرجاني 

[0. 5.] (قوله: وأما الحرنانيون) هم طائفة من المجوس”) نسبوا إلى رجل يسمّى حرنان. وقد مال ابن' 
زكريا الطبيب الرازي إلى مذهبهم؛ وعمل فيه كتابًا وَسَمَه ب القول في القدماء" الخمسة. 

[80. 5.] (قوله: وذهب المصنف إلى أنه ليس في الوجود قديم سوى الله تعالى) وادّعى أن صفاته تعالى 
ليست زائدة على ذاته كما ذهب إليه الحكماء والمعتزلة. 

].١41[‏ (قوله: فلأن الحادث بعدما لم يكن) أي: الحادث حدونًا زمائيًا له قبل لم يكن ذلك الحادث 
في ذلك القبل» وليس قبلية ذلك القبل كقبلية الواحد على الاثنين؛ فإن قبلية الواحد قبلية يجوز معها اجتماع 
القبل مع البعد» فإن الواحد الموصوف بالقبلية متحقق مع" الاثنين مجامع له. ولا يجوز ذلك ههنا؛ فإن الحادث 
معدومٌ في القبل موجودٌ في البعد؛ فلو اجتمع / القبل والبعد لاجتمع وجوده وعدمه. 

[81. 7.] (قوله: وليس تلك القبلية هي نفس العدم) أي: ليس الموصوف بتلك القبلية حقيقة» أي: ليس 
ذلك القبلٌ الحقيقيّ المعروض بالذات لصفة القبلية كما يظهر مما ذكره فيما" بعد. ‏ 0 
وأها معن للجناميا نت كير قن :الجدا زاف افمعروقين الفتلية إذا كان موقا ليا فسن 
بالذات فكأنه نفس القبلية. ولا شك أن معروضها بالذات يستحيل أن يصير معروضًا 7غ بين 


للبعدية؛ فلو كان العدم مقتضيًا للقبلية بالذات لم يصر بعد. وكذا قوله «والقبلية * غ: إرادته القبل. 
يمتنع» أراد به أن القبل* الحقيقي يمتنع أن تكون بعد." ١‏ ب + بعد. 


ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: المجوس من الثنوية على ما وقع في شبرح المواقف في الإلهيات في برهان التوحيد» وليس منها على ما وقع 
في كلام الآمدي؛ والأظهر هو الأولى. لحسن جلبي”. 


تسديد القواعد 





فإن العدم كما صح أن يكون قبل» فقد صح أن يكون بعدء والقبلية يمتنع أن تكون بعد؛ ولا ذاتَ الفاعل؛ 
فإن ذات الفاعل قد يكون قبل» وقد يكون معء وقد يكون بعد. فهي شيء آخر لا' يزال فيه تجدد وتصرّم, 
فهو غير قار الذات متصل في ذاته؛ إذ من الجائز أن نفرض متحركًا يقطع مسافة» يكون حدوث هذا الحادث 
مع انقطاع حركته» فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث» ويكون” بين ابتداء الحركة وحدوث هذا الحادث” 
قبليات وبعديات متجددة متصرمة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة؛ فظهر أن هذه القبليات متصلة اتصال 
المسافة والحركة» فإذن ثبت أن كل حادث مسبوق بموجود غير قار الذات» متصل اتصال المقاديرء وهو الزمان. 

فوجود القبلية والبعدية اللتين لا يجتمعان دالٌ على وجود الزمان؛ فإن الزمان هو الذي يلحقه لذاته القبلية 
والبعدية اللتان لا توجدان معًا؛ وذلك لأن الشيء قد يكون قبل شيء آخر قبلية لا تُجامع البعد؛ لكن؟ لا لذاته؛ 
بل لوقوعه في زمان هو قبل زمان ذلك الآخرء فالقبلية والبعدية للشيئين بسبب" الزمان. وأما للزمان فليس 
بسبب شيء؛ بل' ذاته المتصرمة المتجددة صالحة للحوق هذين المعنيين بهاء لا 
لسن اند فزن اترتهيا وك على رعره لزان 0 

وهما إضافيتان" لا توجدان إلا باعتبار العقل؛ لأن الجزأين من الزمان اللذين لد 5 
تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معًا في الأعيان؛ فكيف توجد الإضافة اللاحقة 2 الحادثء صح هامش. 


بهما؟ لكن ثبوتهما في العقل لشيءٍ دل على وجود معروضهما بالذات -أعني: ع: ولكن. 0 
و - بسبب» ا 
الزمان- مع ذلك الشيء؛ فلذلك يستدل بعروض القبلية للعدم على وجود ١‏ جللاله. د 


زمان يقارنه. ٠‏ ط: إضافتان. 
حاشية الجرجاني 

[81. *.] (قوله: فهي شيء آخر) أي: القبلية بمعنى القبل' الحقيقي المتصف في ذاته بالقبلية شيءٌ آخر 
مغاير لنفس عدم الحادث وذات فاعله. 

[81. 5.] (قوله: إذ من الجائز أن نفرض متحركًا) هذا بيان لكون ذلك الشيء الآخر' غيرَ قارّ الذات متصلا 
في ذاته. 

[481. 5.] (قوله: قبليات وبعديات) أي : معروضات لهما." 

[5-41.] (قوله: فإذن ثبت أن كل حادث مسبوقٌ بموجود) سواء فرض تلك الحركة أو لاء فإن فرضها 
إنما كان لظهور العلم بوجوده وأحواله لا لوجوده في نفسه كما لا يخفى. 

].7.8١[‏ (قوله: فوجود القبلية) هذا تفصيل للكلام وزيادة تحقيق للمقام. 

[8-81.] (قوله: وذلك لأن الشيء) بِيانْ لكون القبلية والبعدية المذكورتين عارضتين ١‏ ض - بمعنى القبل؛ 
للزمان بالذات ولغيره بواسطته. وقد تقدّم إشارة» إلى أنهما" من الأعراض الأولية للزمان بعادي 


. ض + في ذاته. 
لا يعرضان لغيره إلا بواسطته؛' ولهذا تنقطع سلسلة السؤال بالزمان دون غيره. * غك: لها. 
- هام 5 5 1" . 5 ؟ انظر : الفقرة .5.6٠١‏ 
[4.81.] (قوله: لكن ثبوتهما في العقل لشيءٍ دل على وجود معروضهما بالذات 0 ١‏ 


-أعني: الزمان- مع ذلك الشيء) يتجه عليه: أنك إن أردت أن ثبوتهما لشيء في العقل يدل ٠‏ ب: بتوسط. 
على وجود المعروض في العقل فهو مسلم؛ لكنه" لا يجديك نفعًا؛ إذ يلزم وجود الزمان 2 * ب:لكن. 
ا 


زاكو] 


]و١6[‎ 


يفيف 


تسديد القواعد 
قيل: القبلية ليست بموجودة في الخارج؛ إذ لو كانت موجودة فيه لكانت القبلية الواحدة قبل موجود آخر 
بقبلية أخرى» ويتسلسل. 
أجيب بأن القبلية من الاعتبارات العقلية» فهي' من حيث إنها قبلية لا تكون مختصة بزمان؛ بل بهذا الاعتبار 
تكون قبلية لشيء؛ ومن حيث إنها في زمان معين كان حكمها حكمَ سائر الموجودات في لحوق / قبلية أخرى 
يعتبرها الذهن» ولا يتسلسل؛ بل ينقطع عند انقطاع اعتبار العقل. 
وقيل أيضًا: إن القبلية والبعدية إضافتانء" فيجب أن توجدا معّاء فلا يمكن عدم المجامعة؛ وقد قيل: إنهما 
لا يجتمعان» هذا خلف. 
أجيب بأنهما إضافتان" عقليتان» يجب أن يوجد معروضاهما معًا في العقل؛ ولا يجب أن يوجدا معًا في الخارج. 
قيل: لو اتصف عدم الحادث بالقبلية لزم اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية» وهو محال. 
أجيب بأن عدم الحادث ليس بنفي محض؛ لأنه عدمٌ مقيدٌ بشيء؛؟ بل هو أمر 
معقولء والقبلية أيضًا عقلية» فيجوز عروض القبلية الاعتبارية لعدم الحادث الذي هو 


' ج:فهو. 
أت معو ا كانفا ف المقا:: "جو إخافيناة: 
مر معقول تإبت في العقل * ج و: إضافيتان. 
قيل: إن أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض بهذا السبق المذكور فى عدم * ج - لأنه عدم مقيد 
5 - عءٍِ 9 شي اغا هامث . 
الحادث؛ فلو اقتضى هذا السبق الزمانَ يلزم أن يكون للزمان زمان آخر. عياص كاي 
حاشية الجرجاني 
لابدٌ له من دليل.7) 


[اذى. ].٠١‏ (قوله: قيل: القبلية ليست بموجودة في الخارج) يعني: ولا في الذهن أيضًا؛ إذ لو كانت 
موجودة في إحداهما لزم التسلسل. والجواب: ما تحققته في الأمور الاعتبارية. 


وجدتا معًا وجد أيضًا معروضاهما معّاء فيلزم اجتماع أجزاء الزمان. 


[17.81.] (قوله: لو اتصف عدم الحادث بالقبلية) يعني: أن اتصاف عدم الحادث بالقبلية وإن كان اتصافًا 
بالعرض لا بالذات يستلزم محالاء فيكون محالا. 

[15.81.] (قوله: قيل: إن أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض بهذا السبق المذكور في عدم الحادث؛ 
فلو اقتضى) هذا نشض إجماليّ للدليل.!؟) يعني: لو اقتضى َقدْمُ عدم / الحادث على وجوده تقدمًا لا يجامع 


ملهوات 

(!) وفي هامش غ رم: هذا دفع لما يقال أن جواب هذا السؤال قد مضى في قوله «وهما إضافتان لا توجدان إلا باعتبار العقل»؛ فلا 
وجه لإيراده ثانيَا بعد ما علم جوابه مما مضىء وإلا فيكون() في الكلام زائد مستغنى عنهء فأجاب”2 بقوله «يعني:9) ولا في 
الذهن أيضا» إلا أنه ترك لظهور وروده فيه. ويفهم كون0) هذا القيد» مرادًا من جوابه عند التأمل الصادق. ”منه رحمه الله“.0© | 
)غ: يكون؛ 9 رم + المحشي الفاضل؛ (" ر - بقوله يعني؛ م: بأن مراده؛ ©) م - كون؛ 9غ - القيد؛ 9) رم - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش ك: ويمكن توجيهه بتخلف الحكم عن الدليل في صورة النقضء وبأن صحته بجميع مقدماته يستلزم محالاء وهو 
تسلسل الأزمنة إلى غير النهاية. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 





أجيب بأن عروض هذا السبق لأجزاء الزمان لذاتهاء لا بسبب زمان آخر؛ لأن الزمان متقض' لذاته؛ فلا 
يحتاج في عروض السبق لبعض أجزائه إلى عروضه لشيء آخر؛ بخلاف غير الزمان. 

قيل: لا يجوز عروض السبق لبعض أجزاء الزمان لذاته؛ وذلك لأن أجزاء الزمان إن كانت متساوية في 
الماهية استحال تخصيص' بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخرء وإن لم تكن متساوية في الماهية كان انفصال كل 
جزء عن الآخر بماهيته» فتكون أجزاء الزمان منفصلا بعضها عن البعضء فلا يكون الزمان متصلا واحذًا؛ 
بل مؤلفًا من آنات. 

وأيضًا: لو جاز عروض القبلية والبعدية اللتين لا يجتمعان في 
أجزاء الزمان من غير زمان يغايرهما لجاز عروض القبلية والبعدية"” ‏ © وام 
لعدم الحادث من غير زمان يغايرهما.؛ . 9 5257 

فإن قيل: عروض القبلية" والبعدية في أجزاء الزمان من غير زمان ؛ ح - لجاز عروض القبلية لعدم الحادث 
مغاير ممكنٌ بأن يكون كل جزء من أجزاء الزمان مسبوقا بجزء آخرء فلا , ا 1 
يحتاج إلى اعتبار زمان آخر مغاير لها؛ فإن المعنيّ بكون اليوم متأخرًا فإن قيل عروض القبلية» صح هامش. 

حاشية الجرجاني 


المتقدم فيه المتأخر بما ذكرتم كونَ كل واحد من عدمه ووجوده مقارنا لزمان لاقتضى تقدَّمٌ بعض أجزاء الزمان 
على بعضها' هذا التقدم بما ذكرتم بعينه كون أجزائه مقارنة لزمان آخر. 

[81. 15.] (قوله: بل مؤلفًا من آنات) وذلك لأن كل ما يفرض فيه من الأجزاء لابدٌ أن يتقدم بعضها على 
بعضء والفرض أن الأجزاء المتقدمة والمتأخرة متخالفة بالماهية منفصل بعضها عن بعضء فكل' ما يمكن أن 
يفرض جزءًا" منه كان منفصلًا عن غيره بالفعل؛ فجميع الانقسامات التي يمكن فرضها كانت حاصلة بالفعل 
فيكون كل واحد من أجزائه غير قابل للانقسام؛ إذ لو قبل شيءٌ منها انقسامًا غيرٌ حاصل بالفعل لم يكن جميع 
الانقسامات الممكنة حاصلة بالفغل» فلا تكون أجزاؤه إلا أمورًا غير قابلة للانقسام -ولو فرضيًا-؟ وهي الآنات: 
وحيتئلٍ يلزم تركب الحركة والمسافة أيضًا من أجزاء غير متجزئة أصلاء وهو محال عندهم. 

[81. 16.] (قوله: فإن قيل: عروض القبلية) إشارة إلى الجواب عن قوله «وأيضًا: لو جاز عروض القبلية 
والبعدية». وقد زيّف هذا الجواب بقوله «أجيب». 

[17-41.] (قوله: بأن يكون كل جزء من أجزاء الزمان مسبوقًا بجزء آخر 
فلا يحتاج إلى اعتبار زمان آخر مغاير لها) حاصله: ما ذكره الإمام في شرحه 2 ' ا 

: , 5 ش ا 'غ: وكل. 

للتنبيهات: وهو* أن الحكماء لما اعتقدوا كون كل جزء من' الزمان مسبوقا بآخر 2-17 اماق 
كفى ذلك في حصول معنى القبلية والبعدية؛ لأن المعنى بكون اليوم متأخرًا © ك:فرضا. 

٠. 1 006 3 1 0 0‏ 9 6 غ:هو. 
عن الأمس إلخ. وقال:" وأما المتكلمون فلما أثبتوا للحوادث أول لم يمكنهم 5 
أن يشيروا قبل أول الحوادث إلى شيء؛ حتى يقولوا: المعنى بحدوث هذا|؛ه ٠»‏ ض ب ك: وقال. 
الحادث أنه ما كان حاصلا عند حصول ذلك الشيء؛ فظهر الفرقء' يعني:'' بين ' 0 5 

١ ١ ' 5008 5‏ 1 نظر: شرح الإشارات للرازي» 
عروض القبلية والبعدية المذكورتين لأجزاء الزمان وبين عروضهما لغيرهاء فلا 3-3 


زوكظ] 


م 


تسديدك القواعد 


عن الأمس أنه غير حاصل عند حصول الأمس. وأما إذا كان للحوادث أول فلا' يمكن اعتبار كون العدم قبل 
وجود الحادث من غير زمان؛ لأنه إذا كان حادثٌ قبل جميع الحوادث لم يمكن أن يكون عدم هذا الحادث 
الأول قبل وجوده؛ لأنه إذا لم يكن شيء عند عدمه فلا يمكن أن يشير إلى شيء ماء حتى يقال: إنه ما كان 
حاصلا عند حصوله. 

أجيب بأن معنى قولنا ”اليوم متأخر عن أمس" ليس هو أنه لم يوجد معه؛ لأن اليوم أيضًا لم يوجد 
مع الغد. ولئن سلّم أن معناه أنه لم يوجد معه كانت هذه المعية إضافة عارضة لهما مغايرة لذاتيهماء وكان 
المعقول منه أن اليوم ما حصل في الزمان الذي حصل فيه الأمسء وحينئلٍ يعود التسلسل. وإن لم يكن معناه 
أنه لم يوجد معه؛ بل كان معناه أن اليوم لم يوجد حين كان أمسء فلفظة ”كان“ مُشعِرة بمضيّ زمان؛ وذلك 
يقنضي أيضًا أن يكون للزمان زمان آخر. والقول بمعية الزمان للحركة أيضًا" يقتضي بمثل هذا البيان وقوع 
الزمان في زمان آخر. 

والجواب: أن ماهية الزمان هي اتصال التصرم والتجدد؛ وذلك الاتصال لا يتجزأ إلا 
في الوهمء فلا يكون للزمان أجزاء بالفعل» وليس فيه تقدم وتأخر قبل التجزئة. فإذا فرض ' جفنلا. 
له أجزاء فالتقدم والتأخر يعرضان لها لذاتهاء لا بسبب تصور عروضهما لغير الأجزاءء 

حاشية الجرجاني 
فكأنهم قالوا للمتكلمين: نحن لما اعتقدنا مسبوقية كل جزء من الزمان بآخر' كفانا ذلك في عروض القبلية 
والبعدية من غير زمان مغايرء وأنتم قد أثبتم للحوادث أولء فلا يكون قبله حادث أصلاء فلابدٌ هناك من زمان؛ 
ليصِحٌ الاتصاف بالقبلية والبعدية» فيكون هذا الكلام إلزاميًا غير مطابق" لِما ذهب إليه الحكماء من أن الحوادث 
لا أول لهاء مع أنه يمكن دفعه بأن يقال: القديم موجود مع عدم ذلك الحادثء فيقال: إنه ما كان حاصلًا عند 
حصوله. فلا فرق. 

[17081.] (قوله: وحيتئفٍ يعود التسلسل) لأن الزمان الذي حصل فيه الأمس / متقدم على اليوم؛ بل على 
الزمان الذي حصل فيه اليوم» فثبت" زمان ثالث» وهكذا. 

[81- 18-] (قوله: والقول بمعية الزمان للحركة) يعني: أن قولكم؛ ”الزمان مع الحركة“" يقتضي وقوع 
الزمان في زمان آخر؛ إذ معنا" أن الزمان والحركة حاصلًا في زمان واحد. ولا يخفى عليك أن قوله «وإن لم 
يكن معناه أنه لم يوجد معه»' بعد قوله «وإن سلم أن معناه أنه لم يوجد معه» 
ليس بمستحسن؛ لأنه فرض عدم الشيء بعد تسليم وجوده؛ فالأولى الترتيب 0 
الذي أورده الإمام» وهو أنا لا نسلم أن معنى قولنا ”اليوم متأخر عن الأمس“ ما من وبووى. 
كورلا لكان البوم ستاندواعين الزنم لاله م توح مون مناه ان النوم: . © ملف 
لم يوجد حين" كان أمسء ولفظة ”كان“ مشعرة بزمان مضىء" فيكون للزمان ‏ 5غ ومعناه 


١ ١‏ ض - معه؛ صح هامش. 
زمان. سلّمنا أن معناه ما ذكرتم؛ لكن المعية إضافة" إلخ.١٠‏ 


١‏ غ - حين. 
[14.41.] (قوله: والجواب: أن ماهية الزمان هي اتصال التصرم والتجدد) . ٠‏ 5 
١‏ 3 4 غ - إضافة. 


هذا جواب عن قوله «قيل: لا يجوز عروض السبق لبعض أجزاء الزمان» “ انظر: شرح الإشارات للرازي» 
وتلخيصه: أن ماهية الزمان متصلة في حد ذاتها لا جزء لها بالفعل؛ بل بالفرض,» 2 '/751. 


تسديد القواعد 





حتى تصير الأجزاء بسبب التقدم والتأخر العارضين لها بحسب تصور عروضهما' لغيرها متقدمًا ومتأخرًا؛' 
بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار» 
لا لشيء آخر. وهذا معنى لحوق التقدم والتأخر الذاتيين له. 

وأما ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ' ج - لغير الأجزاء حتى تصير الأجزاء 
+#الجركة وغبرهاة فإنما بضير عو لي إل للف وادر مرفي 6 


بحسب تصور عروضهماء صح هامش. 
الاستقرار. وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر" لذاته» وبين ما ' ج:متقدمًا متأخوًا. 
يلحقه , 5 عم " ج - والتأخرء صح هامش. 
حاشية المجرجان 


فإذا فرض العقل لها أجزاءً فليس تقدم بعضها على بعض وتأخر بعضها عن بعض صفتين موجودتين في 
الخارج قائمتين بأجزائها فيه كقيام الأعراض بمحالّها؛ بل هما يعرضان لتلك الأجزاء في العقل؛ فإذا تصورنا 
ماهية الزمان كفانا ذلك في تصور تقدم بعض أجزائه على بعض؛' بل في التصديق بأن بعضها متقدم على بعض» 
بخلاف تصور أجزاء الحركة مثلاء فإنه غير كاف في تصور تقدم بعضها على بعض؛ بل إنما يتصور ذلك بتصور 
وقوع بعضها في زمان متقدم؛ وبعضها في زمان متأخر. يدلّك على ذلك توقف السؤال عند الوصول إلى أجزاء 
الزمان كما نبهناك عليه مرتين. 

فاندفع بذلك ما ذكره ذلك" القائل من أن تلك الأجزاء إن تساوت في الماهية استحال تخصيص" بعضها 
بالتقدم وبعضها بالتأخر؛ لأن؛ الأمور المتساوية في الماهية* يجب تساويها في اللوازم؛ لآن هذا إنما يلزم إذا 
كانت تلك الأجزاء موجودة في الخارج ويكون بعضها مقتضيًا للتقدم وبعضها للتأخر. وأما الأمر المتصل في 
حدٌ ذاته الذي هو الزمان إذا عرض له الانفصال الفرضيء فإنه يلزم كون بعض أجزائه المفروضة قبل بعض 
آخر منها في العقل لذواتها المتصرمة المفروضة في ماهيته هي عدم الاستقرار واتصال' التجدد والانقضاء. 

].0٠.81[‏ (قوله: بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان) هذا من تتمّة الجواب وإشارة إلى أن 
تصور حقيقة الزمان يقتضي أن يكون أجزاؤها المفروضة متصفة" بالتقدم والتأخر بمجرد تصورهاء وأن غيرها من 
الماهيات / ليست كذلك. وحينئلٍ يظهر الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته؛ وبين ما يلحقه بسبب غيره. 

فيندفع به قوله «وأيضا: لو جاز عروض القبلية إلخ.». وبيان ذلك: 


١‏ غ:العضر. 
أن للحركة كمية من جهة المسافة» فإنها منقسمة قطعًا إلى أجزاء متقدمة 0 


" ك: هذا. 
ومتأخرة بحسب الوضع؛ لكنها مجتمعة في الوجود؛ء ويحسبها ينقسم " ب: تخصص. 


مك ل يقرا ره ا ذه 500 00 5 ء ضى - ذلك القائل من أن تلك الاجزاء 
الحركة أيضا؛ لآن الواقع منها في الجزء المتقدم من المسافة غير الواقع إن تساوت في الماهية استحال ى: ١‏ 
التأخر اللذي يجتمعان -أعني : جهة المسافة-؛ . جهة التقد فسخ هافن: 
ا 00 00 يه 1 0 غ - استحال تخصيص بعضها بالتقدم 
اجتماعها واستقرارها؛ بل يجب ته نقضيها وتصرّمها شيئًا فشيعًا على الاتصال» في الماهية. صح هامش. 
5١ 7 5‏ ك -اتصالء» هامس . 
فهذا التصرّم والتقضي وعدم الاستقرار على الاتصال هو ماهية الزمان ا 00 


العارضة للحركة. ولا شك أنه إذا فرض للتصرّم وعدم الاستقرار أجزاء 4 ك - منتها. 


[56اكو] 


تين 


[ال"اظ] 


[17ظ] 


إقرن 


تسديد القواعد 

قأما' إذا قلنا: ”اليوم وأمس" لم نحتج إلى أن نقول: اليوم متأخر عن أمس؛ لأن نفس مفهوميهما يشتمل على 
معنى هنذا التأخر. أما إذا قلنا: ”العدم والوجود“ احتجنا إلى اقتران معنى التقدم' بأحدهماء حتى يصير متقدمًا. 

وأما المعية فمعية ما هو في الزمان للزمان غيرٌ المعية بالزمان» أعني: معية شيئين يقعان في زمان واحد؛ لأن 
الأولى تقتضى نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان» هى ”متى"' ذلك الشىء؛ 

١ : 5 3 5‏ و: فإنا. 

والأخرى تقتضي نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحدٍ بالعدد» وهو زمان ما؛ 5006 
ولذلك لا يحتاج / في الأولى إلى زمان يغاير الموصوف بالمعية؛ ويحتاج في الثانية إليه. ‏ ' ح - متى؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


لم يحتج العقل في الحكم بتقدّم بعضها على بعض إلى أمر خارج عنهاء بخلاف ما له ماهية وراء مفهوم التصرّم 
وعدم الاستقرار؛ إذ لابدٌ هناك من تصور أمر خارج؛ فما هو مغاير للتصرّم والتقضّي فهو متصرّم ومتقض 
بواسطة التصرّم والتقضي. وأما نفس التصرّم والتقضي فهو متصرّمة ومتقضّية بذاتها لا بأمر آخر. 

].1١81[‏ (قوله: وأما المعية) جوابٌ عن قوله «والقول بمعية الزمان للحركة». واعلم: أن الحركة بمعنى 
قطع المسافة والزمان الذي هو مقدارها أمران لا يوجدان إلا في الخيال؛ ضرورة أن الامتداد الذي لا يجتمع 
أجزاؤه في الوجود لم يكن موجودًا في الخارج؛ وإلا لاجتمع أجزاؤه فيه؛ لأن وجود الكل في الخارج مع 
امتناع اجتماع' أجزائه" فيه محال بديهة. وأيضًا: فقبل الوصول إلى المنتهى لا وجود للحركة الممتدة من مبدأ 
المسافة إلى منتهاهاء وحال الوصول قد انعدمت بالكلية؛ فلا وجود لها في الخارج أصلاء فكذا مقدارها؛ لكنهما 
امتدادان في الخيال يجزم العقل بأنه إذا فرض في أحدهما قطعًا انقسم إلى جزئين يمتنع اجتماعهما في الخارج؛ 
على معنى أنهما لو وجدا فيه لم يكونا معًا؛ بل كان أحدهما متقدمًا والآخر متأخرًا. 

ولااشك أن هذين الامتدادين الموصوفين بما ذكر لم يرتسما" في الخيال من العدم؛ بل لا يحصل شيء 
منهما فيه إلا إذا كان في الخارج أمر مستمرٌ غير مستقرٌ يحصل منه بحسب استمراره وعدم استقراره هذا 
الامتدادُ في الخيال. وذلك الأمر إما في الحركة» فهو الحركة بمعنى لد 
التوسّط بين المبدأ والمنتهى؛ فإنها أمر واحد بالشخص غير منقسم تتغير- 'غ - اجتماع أجزائه. 
به' نسبة الجسم المتحرك” إلى الحدود المفروضة في المسافة» يفعل لد 
بسيلانه” الحركة بمعنى القطع كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى؛" وإما 2 , 0 900 0000 
ل حا اا ري ان 
التوسّط» برخم ميلو الامتداد الذي هو الزمان كما أن د يرسم 0م في + بترلا مزه الاق 
سيلانها"' خطا"' في الخيال. فهذان الامتدادان -أعني: الحركة بمعنى 2 * انظر؛ الفقرة 147. ؟. 
القطع والزمانَ- وإن لم يوجدا في الخارج؛ لكنهما"' دالان على أمرين 0 
موجودين فيه؛ فلذلك صار مباحثهما مقاصد من" العلم الطبيعي. هذا ما "'غ: ترتسم بسيلانها. 
يلخص لهم بتدقيق الأفكار من" وجود الحركة والزمان. ا 7 

وأما أن الزمان مع خفاء ماهيته ظاهر الإنية؛ لأن جميع العقلاء ‏ ك:في. 
يجزمون بوجوده ويقسموثه إلى الساعات والأيام والأسابيع والشهور ا 
والأعوام - فذلك لكون" ذلك" الامتداد الخيالي أشهر عند الأفهام» “ضغ - ذلك. 


تسديد القواعد 





[؟] وأما افتقار الحادث إلى المادة فلأن كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود. وإلا لزم الانقلاب» 
فكان' إمكان وجوده حاصلًا قبل وجوده. 

وليس ذلك الإمكان هو قدرة القادر عليه؛' لأن السبب في كون المحال غير مقدور عليه كونّه غير ممكن 
في نفسه» والسببٌ في كون” غير المحال مقدورًا عليه كونه ممكنّا في نفسه. فلو 5550 
كان هو قدرة القادر عليه لكان إذا قيل في المحال: ”إنه غير مقدور عليه؛ لأنه غير ” ف - عليه. 
ممكن في نفسه“ فقد قيل: ”إنه غير مقدور عليه؛ لأنه غير مقدور عليه“ و”إزه؟ فير " ح- المحال غير مقدور 


(١ ُ : : 6 . . . 0 0‏ .0 ل 
ممكن في نفسه؛ لأنه غير ممكن في نفسه"» وهذا هذرٌء فقد بان أنه غير كون القادر في تقس والسبت في 
عل قافة | فلتة 1ت وهم 
+ ج - عليه. 


وليس الإمكان شيا معقولا بنفسه»' يكون وجوده لا في موضوع؛ بل هو إضافي* ٠ه‏ ح: أوأنه. 
يكون للشيء بالقياس إلى وجوده؛ كما يقال: ”الجسم يمكن أن يوجد“؛ أو بالقياس " ج :في نفسه. 
حاشية الجرجاني 


وتنزّلِه بواسطة ارتسامه فيه من أمر موجود مستمر سيالٍ منزلة ذلك الموجود السيال» حتى كأنه الموجود بعينه 
في بادئ الرأي كالحركة بمعنى القطع» فإنها التي اشستهرت حتى عُدّت في بادئ الرأي من الموجودات التي غُلم 
وجودها ضرورة؛ لكن إذا دُقَّق النظر فيها' تبّّن أنها ليست بموجودة؛ وأن الموجود هو الحركة بمعنى التوسّط. 

[81؟١7.]‏ (قوله: فلآن كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود؛ وإلا لزم الانقلاب) هذا مبني على 
أن الاستدلال ههنا بالإمكان الذاتي كما هو الظاهر من كلام الرئيسء فلا يتجه حينئفٍ منع لزوم الانقلاب. وأما 
الاستدلال بالإمكان الاستعدادي على هذا المطلوب"؟ كما هو المشهور في كلامهم فهو على طريقة أخرى هي 
أقوى كما أورده الشارح فيما بعد. 

[81. 7*5.] (قوله: وليس ذلك الإمكان هو قدرة القادر عليه؛ لأن السبب إلخ.) وأيضا” كونه ممكنًا أمرٌ 
له في نفسههء أي: لا بالقياس إلى القادر عليه» وكونه مقدورًا عليه أمرٌ له بالقياس إليه؛ فيتغايران قطعًا. وهذه 
المقدمة القائلة بأن الإمكان ليس نفس القدرة يتم البيان بالتقرير المذكور في الشرح دونهاء إلا أن القدرة لما 
كانت متقدمة على وجود الحادث -كما أن الإمكان متقدم عليه- فربما يتوهم أنه القدرة فذكرت تلك المقدمة 


دفعًا لهذا الوهم. 

[41- 4".] (فوله: بل هو إضافي) قيل: إنهم يريدون بالإمكان ههنا الإمكان* ١‏ 0 
الاستعدادي» وليس أمرًا إضافبًا في نفسه وإن كان تعرضه الإضافة» فلا يلزم كونه ٠‏ ب - وأيشاء صح هامش. 
عرضًا؛ بل جاز أن يكون جوهرًا معروضًا للإضافة كالاب.7) :طن ابح الامكان: 
منهوات 


(أ) وفي هامش د: لا يقال: هو كيفية تعرض لها إضافة؛ فهو من حيث ذاته من الكيفيات وباعتبار العارض مضافء وهو باعتبار 
الثاني إمكان؛ لأنا نقول: لا يلزم من إثبات كونه مضافا بالعرض كونه عرضًاء فإن الأب مضاف بالعرض وليس بعرض. ”"صدر 
تركه قدس سره“. | هذه الحاشية ذكرها أيضًا نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ١5‏ ؟و. | | قيل: فيه نوع قصور) لأنه 
قال في السؤال هو كيفية ولم يتعرض لها في الجواب» فكأنه نظر إلى أن الإمكان بالاعتبار الثاني» إلا أنه لم يفد» فتأمل. وأما 
المحشي فكأنه قال: لم تثبت العرضية بالإضافة التي استدللتم بها عليهاء فلا إشكال عليه. ويجوز أن يكون مراد الصدر هذا؛ 
لكن فيه نوع قصور أيضًاء فتدبر. ”من خط جار الله". 


لعف 


زلاكو] 


يرال 


تسديد القواعد 
إلى صيرورته شيئًا آخرء كما يقال: ”الجسم يمكن أن يصير أبيض"»» فيكون الإمكان أمرًا معقولَا بالقياس إلى 
شيء آخرء فهو إضافي. والأمور الإضافية أعراض»ء والأعراض لا توجد إلا في موضوعاتها. 
فإذن الحادث يتقدمه إمكان وجود وموضوع. وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه) 


فهو قوة وجود؛ والموضوع موضوعٌ بالقياس إلى الإمكان الذي هو' عرض فيه؛ وموضوعٌ 
بالقياس إلى الحادث إن كان عرضًاء أو مادّة' بالقياس إليه إن كان الحادث جوهرًا. وأيًا ما ١‏ و-هوء صحهامش. 


اه 3 5 5 5 :|و 5 . ح: ومادة. 
كان فالحادث مسبوق بمادة؛ لأن الموضوع هو الجسم وهو لا ينفك" عن المادة. ' ح: ولاينفك. 
واعلم أن الإمكان لابدّ وأن يكون بالإضافة» إلى وجود؛ والوجود إما بالعرض 2 * ج: بالنسبة. 


حاشية الجرجاني 

وقد عرفت اندفاعه بما تقدّم من أن لزوم الانقلاب مبني على أن الاستدلال ههنا بالإمكان الذاتي.' نعم 
يتجه ما قبل من أنه لا يلزم من كونه أمرًا إضافيًا كونّه عرضا.!) إنما يلزم ذلك" أن لو كان موجودًا في الخارج» 
وهو ممنوع؛ لأن الإمكان الذاتي أمر اعتباري كما مرّء" فلا يستدعي محلا موجودًا. وما أجيب به عن ذلك فيما 
بعد فليس بشيء كما بيّن* في الشرح. 

[41. 55.] (قوله: وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه) يعني: ثبت أن لكل 
/ حادث إمكانًا متقدّمًا على وجودهء وأن ذلك الإمكان حال في محل موجودء فذلك الإمكان إذا قيس إلى 
الحادث فهو إمكان وجوده؛ وإذا قيس إلى ذلك المحل يسمّى قوة له بالنسبة إلى وجود ذلك" الحادث. 

لا يقال: هذا الكلام يدل على أن الاستدلال بالإمكان الاستعداديء فإنه المسمّى في المشهور بالقوة 


والاستعداد. 
١ ' ١ 1 : 1 507‏ ض ب - من أن لزوم الانقلاب 
لأنا نقول: المراد بالقوة هو الإمكان المقارن للعدمء ولا اختصاص لذلك مني عن أن الاستدلاك قهنا 
بالاستعدادى. بالإمكان الذاتي. 
1 7 ' غ-ذلك. 
[41- 75.] (قوله: لأن الموضوع هو الجسم,؛ وهو لا ينفك عن المادة) " انظر: الفقرة 7 من الشرح. 
قيل: انحصار الموضوع في الجسم ممنوع!؛ فإن علوم العقول والنفوس غ ض - بين» صح هامش. 
٠ 1‏ ض - ذلك. 
-بل كيفياتها” القائمة بها على الإطلاق- أعراضٌ موضوعاتها ذوات العقول ,0 ى6ن, 
سنا ء يغيا دهم ١‏ 
والنفوس» وليست بأجسام؛ ولا يمكنهم الاكتفاء بمطلق الموضوع المتناول “ غ + يقول أن. 
غيره؛ إذ يبطل حينئذٍ ما فوّعوا على هذه القاعدة» مثل أن" العمَدل " * ك: كمالاتهم. 
للجسم وغير إد يل حدما خرعوا على ذل ا ؟ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
جميع كمالاتها* بالفعل؛ لأن كون بعضها بالقوة يوجب كون العقول مادية؛ لأن الحاشية لنصير الحلّي؛ ١5‏ ؟و. 
كل حادث لابد له من مادة.؟ ٠‏ ك + ما. 
١ 000‏ انظر: الإلهيات من كتاب الشقاء 
[81. 77.] (قوله: واعلم أن الإمكان) هذا تفصيل' أورده الشيخ في اند ساء ضى ب 
الشفاء'' وحاصله:'' أن الإمكان الذاتي إنما هو بالقياس إلى الوجود.ء والوجود ‏ "2: حاصله. 


ليس بشرط لكون الشيء عرضًا؛ لاتفاقهم على أن الإضافات والبعض من الكيفيات كالوحدة والنقطة عرض مع أنهم اختلفوا في 
وجوده. والمحشي الفاضل معترف -بل مصرّح- بأن الوجود ليس بشرط للعرضية كما لا يخقى.27) | 27 د + من خط جار الله. 


تسديد القواعد 


كوجود الجسم أب بيض » إما بالذات كوجود البياض. ا ال 





بالقياس إلى وجود شيءٍ آخر له؛ كما يقال : ”الجسم يمكن أن يكون أبيض “أوبالقنافى إلى ميرور ته مودو ةا 
آخرء كما يقال: ”الهواء يمكن أن يصير ماء؛ والمادة يمكن أن تصير موجودة بالفعل* » وجميع هذه الإمكانات 
تحتاج إلى موضوع موجودٍ معها وهو محلها. 


وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات» فهو الإمكان للشىء بالنسبة إلى وجود نفسنه؛ فلا يخلو إما أن 
يوجد ذلك الشيء في موضوع أو في مادة أو مع مادة» كالبياض والصورة والنفس» ولااوشك 1 5 ان 
أن هذه الإمكانات أيضًا محتاجة إلى موضوع يكون حامل إمكانٍ' وجودٍ ذلك الشيء؛ 2 صحهامش. 
حاشية الججرجاني 


على ضربين: وجود بالذات ووجود بالعرضء والأول: هو كون الشيء في نفسه؛ والثاني: هو كون الشيء شيئًا 
آخرء فالوجود في الأول محمولء وفي الثاني رابطة. 

[41. 588 .] (قوله: إما أن يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر له) يعني: مع بقاء ذات الشيء الأول 
اي ل ل ا ا ل ا ا وكما أن قولك ”الجسم 
يوجد أبيض “ وقولك ”الجسم يوجد له البياض”“ مآلهما واحد؛ كذلك إمكان أن يُوجد الجسم أبيض وإمكان 
وجود البياض للجسم متحدان في المآل. 

[55.81.] (قوله: أو بالقياس إلى صيرورته موجودًا آخر)' يعني: تختلف الحقيقة بالصيرورة.' فإن حقيقة 
الماء مخالفة لحقيقة الهواء؛ لكن الإمكان منسوب تحقيقًا إلى هيولى الهواء» لا إليه نفسه. فتلك الهيولى مع 
الصورة الهوائية حقيقةٌ ومع الصورة المائية حقيقةٌ أخرى؛ وإن كانت هي بعينها باقية معهما. 

]."٠١ .81[‏ (قوله: والمادة يمكن أن تصير موجودة بالفعل) أي: يمكن أن توجد لها الصورة»”' فيكون 
الإمكان بالقياس إلى وجود الصورة للمادة» وهو وجود المادة بالعرض لا وجودها فى نفسها. 

[81. ".| (قوله: وجميع هذه الإمكانات) أ التوخ بالقياس إلى الوجود بالعرض سواء كان مغيّرًا للذات 
أو للصفة» وسواء كان إمكانًا للجسم أو للمادة. 

[81. ف (قوله: تحتاج إلى موضوع موجود معها) إذ لابدّ أن يوجد الشيءء حتى يمكن أن يكون شيئًا 
آخر» فإن الجسم ما لم يوجد في نفسه امتنع أن يوجد أبيض. 

وفيه نظر؛ لأن إمكان وجود؟ الجسم كاف في إمكان كونه أبيضء!) 0 

١ 1‏ '" ض - الجسم أبيض وإمكان وجود 
ولا استحالة في إمكان كونه أبيض / في زمان كونه معدوماء إنما المستحيل لاعن العس مدان فل امال [لالكظ] 
إمكان كونه أبيض بشرط كونه معدومًا. قوله أو بالقياس إلى صيرورته 
١‏ 00 , 2 : : موجودًا آخرء صح هامش. 

[41. *".] (قوله: ولا شك أن هذه الإمكانات أيضا محتاجة إلى موضوع 2 ؟ + ب: بالضرورة. 

يكون حاملٌ إمكانٍ وجودٍ ذلك الشيء) وذلك لأن الممكن بهذه الإمكانات * ض- وجود. 

)١(‏ وفي هامش د بل المعنى: المادة كانت موجودة بالقوة؛ فالآن صارت موجودة بالفعل. ”نور لله“. 

(ب) وفي هامش د: أقول: : تعليل غير صحيح؛ لأن هذه الإمكانات متحققة قبل وجود الحادث من الموضوع؛ فما يكون قبل وجو" 
الحادث يكون الإمكان قائتمًا به على ما حققه» ومن هذ يعلم عدم ورود النظر. وال 





خرف 


"6 


تسديد القواعد 
وإما أن لا يكون كذلك؛ بل يكون ذلك الشيء قائمًا بنفسه؛ لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة» ومثل هذا 
الشيء لا يجوز أن يكون محدثًا؛ لأنه لو كان محدنًا لكان مسبوقًا بإمكانٍ لا محالة كما مرّء وإمكانه لا يمكن 
أن يتعلق بموضوع دون موضوع؛ إذ لا علاقة له بشيء» ولا يجوز أن يكون الإمكان' قائمًا بنفسه؛ لما عرفت أنه 
إضافيّ يفتقر إلى موضوع؛ فلا يجوز أن يكون إمكان ذلك الشيء قبل وجوده؛ فلا يكون ذلك الشيء حادثًا. فإن 
كان موجودًا يكون دائم الوجودء وإن لم يكن موجودًا كان ممتنعًا. فثبت أن إمكان الحادث قبل وجوده متعلق 
بمادة» ويعبّر عنه بالقوة» فيقال: وجود هذا 500 في مادته" بالقوة. 5 
قيل: إن الإمكان أمر عقليّ» فلا يستدعي محلا موجودًا في الخارج. ' ج: في مادة. 
حجاشية الجرجاني 
إذا كان حادثا كان قبل وجوده ممكنًا أن يوجد؛ لكنه لا' يوجد إلا في غيره أو مع غيره. فلما أمكن قبل حدوثه 
أن يوجد أمكن قبل حدوثه أن يوجد' قائمًا بغيره أو مع غيره. ولا يُتصوّر إمكان وجوده قائمًا بغيره أو مع غيره 
إلا إذا جد ذلك الغير» فإنه لو كان معدومًا لاستحال قيامه به أو معه, فذلك الغير الموجود مع إمكان وجوده” 
يكون حامل ذلك الإمكان. 

ويرد عليه النظر السابق؛ لأن إمكان وجود ذلك الغير كاف فيما ذكر» ولا حاجة إلى وجوده:7) 

[41. 5”*.] (قوله: فثبت أن إمكان الحادث قبل وجوده متعلق بمادة) أي: قد ثبت أن إمكان وجود 
الحادث؛ سواء كان إمكان وجوده؛ بالعرض - وهو إمكان وجود شيء لشيء- أو إمكان وجوده بالذات -وهو 
إمكان وجود شيء في شيء أو مع غيره- يتعلق بمادة يحل فيها. ْ د 

والتفصيل ههنا: أن الأمور الححادثة إما أعراض أو صور أو مركبات أو نفوس» ا 
فإمكان الأعراض والصور إمكان وجودها" في جسم أو مادة» وإمكان المركبات ' ب- أمكن قبل حدوثه أن 
هو إمكان وجود” صورها في موادّهاء وإمكان النفوس إمكان وجودها متعلقة بي يلجا صح مامش 


" ك + بالعرض. 
يصلح أن يكون آلة لها في استحصال كمالاتهاء فجميع هذه الإمكانات متعلقة" + غ + الحادث. 
بالمادةه ععالة فيها. 5 ك: وجودهما. 

1 ع وجودها. 


ولا يخفى عليك أنك إذا اعتبرت في إمكان وجود الشيء في نفسه إمكان » ب - يصلح أن يكون آلة 
وجوده في نفسه قائمًا بغيره أو مع غيره فقد اندرج فيه الإمكان بالقياس إلى وجود 2 لهافي استحصال كمالاتها 
الشيء بالعرض» فلا حاجة إلى* ذكره في البيان. ع 0 2-6 
فإن قيل: الإمكانات التي قبل وجود الحوادث'' مختلفة بالقرب والبعد» فإن * ض: يمادة. 
إمكان وجود النفس الناطقة مئلًا'" بالنسبة إلى الهيولى الأولى في غاية البعد؛ وبالنسبة ‏ ,, رن وى 
إلى العناصر بعيد» وإلى مادة" المعادن فيه بعد أقل؛ وبالنسبة إلى مادة النبات فيه ٠غ‏ مثلا. 


قربٌ ماء وهكذا يتزايد القرب في مادة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحي,(ب) "ك: وبالنسبة إلى مادة. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: وهو أيضًا مندفع بما علق بالحادث. "نور الله“ 

(ب) وفي هامش غْ رد: فيه بحث؛ لأن مادة المعادن7» لا تكون سببًا للنفس الناطقة» ومادة النبات كذالك؛ يخلاف العناصر؛ لأن 
العناصر تتركب وتمتزج» فتكون سببًا لوجود النفس الناطقة» وكذالك النطفة(" تكون سببًا لوجودهاء وكذا العلقة تكون سببًا 
لحدوثها. "منه رحمه الله“. | «© ر المادة المعادنة؛ © غ - وكذالك النطفة. 


تسديد القواعد 


أجيب بأن الإمكان أمد عقلىٌ' . متعلقٌ بشيء خارجيّء فمن حيث تعلقه بالشيء الخارجي ليس بموجود فى 
الخارج؛ إذ ليس في الخارج شيء' هو إمكان؛ بل إمكان وجود في الخارج. ولتعلقه بذلك الشيء يدل على 
وجود ذلك الشيء في الخارجء؛ وهو موضوعه. ومن حيث كونه قائمًا بالعقل موجود؛ وله إمكان آخر يعتبره 
العقل» وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار. 

وفيه نظر؛ إذ لا نسلم أنه بسبب تعلقه بالشيء الخارجي يدل على وجود موضوعه في الخارجء وإنما يلزم 
ذلك أن لو كان في الخارج متعلمّاء وأما إذا كان تعلقه في الذهن فلا. 

قيل: إمكان الحادث لا يجوز أن يكون فيه؛ لأن الحادث قبل وجوده 

8 6 25 ا 1 300 در ' ج -فلا يستدعي محلا موجودا 
ممتشع أن يكون محلا لشيء» ولا يجوز أن يكون حالا في غيره؛ لان نعت في الخارج أجيب بأن الإمكان 
الشيء لا يكون حاصلًا في غيره. أمر عقلي» صح هامش. 

7 , ف -اد فم المخا 

اجيب بآن إمكان الحادث قبل :وتجودة خال في موضوعه؛ فإنه لما كان 0 رج 
الحادث وجوده متعلقًا بالموضوع كان إمكان وجوده أيضا متعلقا بالموضوعء " ط: يمتنع. 
فيكون صفةً للموضوع“ من حيث هو متعلق به» وصفةٌ للحادث من حيث ١‏ 

- ِ ليخول صمهه 

إن إمكان الوجود بالقياس إليه؛ فبالاعتبار الأول يكون كعرض في موضوع؛ 0-0 





للموضوع؛ صخ هامش. 
وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة / المضاف إليه. ولما كان وجود الحادث لم ج: الإمكان. 
إلا متعلقًا بغيره لم يمتنم أن يقوم إمكانه بذلك الغير. 5" ج - الحادث؛ ج - الموضوع 
يكن ! بغيره لم يمتنع أن يقوم إمكانه , لغير حار أنه ناكل له فنا عرد 


ولقائل أن يقول: إذا جاز أن يكون محل إمكان الحادث الموضوعّ باعتبارٍ ‏ أن يكون محل إمكان الحادثء 

أنه قابل لهء فلم لا يجوز أن يكون محل إمكان” الحادث؟ الفاعلٌ باعتبار ‏ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

فلو كانت هذه الإمكانات ذاتية لما اختلفت قربا وبعدًا. 

أجيب بأن إمكان وجود شىء فى شىء أو معه له اعتباران: أحدهما: من حيث تعلقه بالشيء الخارجي» 
وبهذا الاعتبار إذا قارن العدم يسمّى قوة» ويختلف قربًا وبعدًا بحسب اختلاف' استعداداتٍ تتعاقب على 
ذلك الموضوع -أعني: الشيء الخارجي-. فالإمكان الذاتي المتعلق به تختلف مراتبه من حيث تعلفّه به تبعنا 
لاختلاف مراتب استعداداته. وثانيهما: من حيث وجوده فى نفسهء وهو بهذا الاعتبار لازم لماهية الممكن 
بالنسبة إلى وجودهاء لا يتصور فيه اختلاف أصلًا كالوجوب والامتناع. ولا شلك أن امتناع اختلاف إمكان" 

[481. ه ".| (قوله: أمدٌ عقلئٌ متعلقٌ بشيء خارجي) وذلك لأن الاستدلال بإمكان وجود شيء في آخر أو 
مع آخر فهو متعلق بذلك الآخرء وهو المراد بالشيء الخارجي. وتحقيق النظر ما قد سبق من أن" إمكان وجود 
الآخر كاف هناك. 

[7.481.] (قوله: قيل: إمكان الحادث) يعني: أن الحادث ليس له قبل ات 
حدوثه إمكان» وإلا لكان إما قائمًا بالحادث أو بغيره) وكلاهما محال.؟ ولا 0 ع - إمكان. 
يجوز أيضًا" أن يكون إمكانه أمرًا قاتمًا بنفسه لِما مرّء" فلا إمكان له قبل حدوثه؛ ٍ 7 لي 

او لعير 2 . 

فلا يت ذلك الدليل؛ لظهور بطلان إحدى مقدماته. 0 


8 ض - أيضاء صح هامش. 
[41. 5 (قوله: فلم لا يجوز أن يكون محل إمكان المحادث الفاعل) 5 انظر: الفقرة .8١‏ 7”. 


[؟؟و] 


ز4كو] 


"ع١‎ 


يدان 


تسديد القواعد 

أنه فاعل له؟ بل هذا أولى؛ لأن نسبة الفاعل إلى وجود المعلول أقوى وأشدّ من نسبة القابل إلى وجوده. فإن 
قيل: لو' كان الإمكان قائمًا بالفاعل لما كانت القدرة معلّلَةٌ به؛ لأنه حيئئذٍ يكون الإمكان عبارة عن القدرة. قلنا: 
كون الإمكان قائمًا بالفاعل لا يقتضي أن يكون عينَ القدرة؛ فإن كون الفاعل بحيث يمكن أن يصدر عنه الحادث 
غير كونه قادرًا عليه» فيصح تعليل القدرة عليه بالإمكان. 

وقيل: إن كل حادث فله إمكانان: أحدهما: الإمكان الذاتي» وهو الإمكان اللازم لماهيته؛ والثاني: 
الإمكان الاستعدادي؛ وذلك لأن الحادث لا تكون علته التامة دائمة؛ وإلا لكان وجوده عنها في بعض 
الأحوال دون البعض ترجيحًا من غير مرجّح. ولا يكفي الإمكان الذاتي في فيضانه عن المبدأ القديم؛ بل 
لابد من حصول شرط آخرء حتى يتم استعداده لقبول الفيض من المبدأء وهذا الاستعداد التام هو" المسمى" 
بالإمكان الاستعدادي,* وهو سابق عليه. فإذن لابدٌ لكل حادث من سبق حادث آخر؛ ليكون كل سابق مقرّبًا 
للعلة الموجدة إلى المعلولء بعد بُعدِها عنه» ولابدٌ لتلك الحوادث من محل متحقق في الخارج؛ ليتخخقضص 
الاستعداد بوقت دون وقت» وبحادث دون حادثء؛ وذلك المحل هو المادة» فإذن كل 


بقا 0 ١‏ ج: إذا. 
دث دة. 
مسبوق | 7 ج - هو. 
والحاصل: أن الإمكان الذي يستدل به على احتياج الحادث إلى المادة هو الإمكان ' ج:يسمى. 
الاستعدادي» لا الإمكان الذاتى. دع بالاشهدادي» 


حاشية الجرجاني 

قيل: الفرق بينهما بين فإن محل الحادث يقوم به الحادث؛ فجاز قيام إمكانه به' بخلاف الفاعلء فإنه لا يقوم 
به الحادث» حتى يصح قيام إمكانه به.' 

وهذا الفرق على تقدير صحته إنما يتأتى في الحادث الذي يوجد قائمًا" بغيره دون الذي يوجد مع غيره. 

[81- 8*.] (قوله: والحاصل: أن الإمكان الذي يستدل به على احتياج الحادث إلى المادة هو الإمكان 
الاستعدادي؛ لا الإمكان الذاتي) الاستدلال على ذلك بالإمكان الاستعدادي هو المشهور في كلامهم كما 
أشرنا إليه.؟ وطريقه: أن الحادث لا يجوز أن تكون علته التامة بجميع أجزائها قديمة" -أي: حاصلة أزلًا-. 
وإلا لكان الحادث أيضًا قديمًا؛ لامتناع تخلّف المعلول عن علّته' التامة؛ بل لابدٌ أن يكون شيء منها حادناء 
فذلك الحادث أيضًا لا يجوز أن تكون علته التامة قديمة لما ذكر؛" بل لابدّ هناك أيضًا من حادث؛ وهكذا 
فحدوث الحادث المعيّن يتوقف على حوادث متسلسلة إلى غير النهاية غير , ,- 
مجتمعة لاستحالته؛ بل متعاقبة. وبحسب حدوث تلك الحوادث المتسلسلة 110 
تقرب العلة الموجدة من ذلك الحادث المعلول لها" بعد بُعدِها عنهء حتى إذ| ‏ الحاشية لنصير الحلي» 9١اظ.‏ 


1 0 0 " غ + بعده. 
انتهت السلسلة إليه فاض عليه وجوده' من المبدا القديم. ؟ انظر: الفقرة 448. 7. 


قالوا: ولابدٌ لتلك الحوادث من محل موجود في الخارج؛ لأنها مُقرّبة سوسم 
للعلة الفاعلية إلى مفعولهاء ولا يتصور قربه من الوجود على مراتب مختلفة " ك: ذكرنا. 
غير متناهية حال كونه معدومّاء إلا إذا كان هناك أمر يتعلق وجوده به -إما * ضنبها. 
1 ك: الوجود. 
٠‏ ض - الذي؛ صح هامش. 
المسماة بالااستعدادات. ولولا ذلك الأمر الذي" ه١١‏ تعلق بوجود ذلك الحادث ١ض‏ - له. 


بأن يوجد فيه أو معه- ويتوارد عليه حالات غير متناهية مهيّئة لوجوده؛ وهي 


تسديد القواعد 





لا يقال: الإمكان الذي يستدل به على المادة هو الذي يكون سببًا للمقدورية. والإمكان الذي يكون سببًا 


لأنا نقول: الإمكان الاستعدادي أيضًا سببٌ لمقدورية الحادث؛ لأن الحادث ما لم يتم استعداد وجوده 


امتنع صدوره عن القادر؛ لأنه لو صدر عنه لكان استعداد” وجوده غير متوقف 
على شيء آخرء فيكون استعداد وجوده تامّاء وقد فرض غير تام» هذا خلف. 
هذاء' وأما قول المصنف «الحادث لا يفتقر إلى المدة والمادة» وإلا لزم 
التسلسل»»؛ إن أريد بالحادث الحادثٌ بالحدوث الذاتي فهو مستقيم؛ لأن الحادث 
بالحدوث الذاتي؟ لو كان مفتقرًا إلى المدة والمادة» والمدة والمادة" أيضًا حادثتان 
بالحدوث الذاتي» فيفتقران أيضًا" إلى مدة ومادة غيرهماء ولزم التسلسل. وإن 
أريد بالحادث الحادث" بالحدوث الزماني فلزوم التسلسل ممنوع؛ وإنما 
يلزم ذلك أن لو كانت المدة والمادة حادثتين بالحدوث الزماني» وهو ممنوع. 


حاشية الجرجاني 


ل ح - والإمكان الذي يكون سببا 
للمقدورية؛ صح هامش. 


., 


و - وجوده امتنم صذوره عن 


استعداد» صح هامش. 
" و-هذا. 


ع اخ الذاتي» صح هامش. 


و- والمذة والمادة. صح هامش. 


3ج يما 
ا و - الحادث؛ صح هامش. 


لم يتصور كون تلك السلسلة مقربة إلى هذا الحادث المخصوص دون غيره؛ فوجود كل حادث يتوقف على 
محل يتعاقب عليه استعدادات غير متناهية فذلك المحل هو المادة. وتلك الاستعدادات المتعاقبة عليه مستندة 


إلى أوضاع فلكية وحركات سرمدية. 


قالوا: وكما أن المبدأ الفياض غير متنا فى فاعليته كذلك المادة / غير متناهية فى كونها منفعلة؛ فالمبدأٌ [8١"ظ]‏ 
الفياض القديم بواسطة تلك الحركة المستمرة التي يلزمها أوضاعٌ مختلفة غيرٌ متناهية موجبة في المادة 


لاستعدادات غير متناهية يفيض عليها حوادث مناسبة لتلك الاستعدادات. 


وما اعترض به من أنه لم لا يجوز التخصيص' بحادث دون حادث' آخر بسبب خصوصيات تلك الحوادث 
المتعاقبة" إلى حدٍ معيّن من حدود تلك السلسلة فلا يكون حاجة إلى محل؟ فمدفوع" بما ذكر من أن قرب 
المعدوم إلى الوجود لا يتصور إلا بالمحل؛ لأنه بالحقيقة صفة له قائمة به»' فإن المحل هو الذي يقرب من 


وجود ذلك الحال فيه على تلك المراتب. 

فإن قيل: لم لا يجوز قيام' القرب بالفاعل؟ يجاب بذلك الفرق الذي أورده 
هذا المعترضء فليتأمل.7) 

[81. 85.] (قوله: الإمكان الذي يستدل به على المادة هو الذي يكون سببًا 
للمقدورية) أقول: يدل على ذلك أنهم نفوا كون ذلك الإمكان عين القدرة بأن 
كون الشيء مقدورًا عليه معلل بذلك الإمكانء والعلة مغايرة لمعلولها. 

].1٠ -41[‏ (قوله: وهو ممنوع) جوابه: أن المصنف بنى كلامه هذا على ما 
سيبيّنه من أن كل ممكن فهو حادث حدوثًا زمانيًا. 


و 


عٍ 


0 


5 


ب: التخصص. 

ض ب - حادث. 

ض ب: المتلاحقة. 

هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي 
واظ. 

ب: مدفوع. 

فى با كاثهة يه. 


ض ب: لم لا يقوم. 





(أ) وفي هامش ت: وجه التأمل أن الجواب جدليّ؛ لأن هذا المعترض هو صاحب النقوضء وقد قال بالفرق بين القابل والمحل؛ 
وسلّمه على ما مر بيانه؛ فلم يمكنه التفضي؛ وأما من منع صحة الفرق فلا ين يتتهض هذا الدليل عليه. ”أبو شامة رحمه الله". 


يتان 


عع 


تسديد القواعد 
ولقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث مسبوقًا بزمانٍ كونّه مسبوقًا بزمان موهوم مفروض فمسلم؛ وإن 
أردتم به كونّه مسبوقًا بزمان محقق موجود فممنوع.' وما ذكرتم في بيانه لا يفيد ذلك. .وأما ما ذكر آخِرًا في بيان 
كون الحادث مسبوقًا بمادة فإنما يتم على تقدير كون المبدأ موجبًاء وأما على تقدير كون الفاعل مختارًا فلا.' 


11 القديم لا يجوز عليه العدم] 

[41.] قال: والقديم لا يجوز عليه العدمُ؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه. 

أقول: القديم -أعني الموجود الذي لم يسبقه العدم سبقًا زمائيًا- لا يجوز عليه العدم؛ وذلك لأنه إما أن 
يكون وجوبه بالذات أو لا. والأول هو الواجب بذاته» والواجب بذاته يمتنع عدمه؛ وإلا يلزم القلب؛ والثاني 
لا يجوز أن يكون مستندًا إلى" المختار؛ لأن أثر المختار لابدّ وأن يكون حادثًا؛ لامتناع توجه قصد الإيجاد 
إلى الموجود؛ فيجب استناده إلى الموجب. وذلك الموجب إن كان واجبًا ‏ , _... 
استحال عدمه» فيستحيل عدم ما يستند إليه» وإن كان ممكنا فلابدٌ وأن يتتهي 2 ' ل أن 'يقول: :وأا 
إلى الواجب بذاته؛ لاستحالة الدور والتسلسل؛ فيجب من دوام وجويه وو اي على تقدير كون الفاعل محختاًا فلاء 


صح هامش. 
وجوب ما يستند إليه» فيستحيل عدم ما يستند إليه. " و + القادر» صح هامش. 


1١ .41[‏ .] (قوله: ولقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث مسبوقًا بزمانٍ) هذا ملحق بالنسخ.' وقد عرفت 
جلية مقالتهم في حقيقة الزمان ووجوده. 

وقوله' «وأما على تقدير كون الفاعل مختارًا فلا» كلام حقٌّ إذا جُوّز من الفاعل المختار ترجيحه لأحد 
5 3 20 ب ع ٠‏ سه ؟أااو 4 
مقدورنه على الآخر بلا مرجح يذل إليه. وأما إذا لم يجوّز ذلك فلا ١‏ ك: بالشرح. 
فرق بين الموجب بالطبيعة بلا شعور وبين الفاعل بإرادة واختيار -إذا كانا ' ب - وقوله. صح هامش. 
قديمين- في أن حدوث؟ الحادث منهما" يحتاج الو كلتولة غوف 27 اوقل 


ع ض - حدوث» صح هامش. 
المتعاقبة على ما تقرّر في طريقة الاستدلال. غ: فيهما. 


[١.؟.‏ الفصل الثاني: في الماهية ولواحقها] 
[١.؟. ١‏ . تعريف الماهية] 


[8.] قال: الفصل الثاني: في الماهية ولواحقها. وهي مشتقة عن ”ما هو“»؛ وهي ما به يجاب عن السؤال بما 
هو. وتطلق غالبًا على الأمر المعقول؛ والذات والحقيقة عليها مع اعتبار' الوجودء والكل من ثواني المعقولات. 

أقول: لما فرغ من مباحث الفصل الأول شرع في الفصل الثاني الذي هو في الماهية ولواحقهاء أعني: 
الوحدة والكثرة» والكلية والجزئية» والذاتية والعرضية؛ وغيرها. فقال: «الماهية مشتقة عن ”ما هو“؛ وهي ما به 
يجاب عن السؤال بما هو» وإنما نسبت إلى ”ما هو“؛ لأنها تقع جوابًا عنه. مثلًا إذا سُكل عن زيد بما هو فما 
يجاب به عن هذا السؤال هو الحيوان الناطق» فالحيوان الناطق هو الماهية لزيد. 

والماهية تطلق غالبًا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل عن الإنسان. والذات والحقيقة تطلقان 
غالبًا على الماهية مع اعتبار” الوجودء والكل -أي: الماهية والذات والحقيقة - من المعقو لات الثانية؛ 0 
فإنها أمور تستند إلى المعقولات الأولى من حيث هي في العقل؛ ولم يوجد في الأعيان ما يطابقها. ...5746 

حاشية المجرجانيٍ 


].١ .8[‏ (قوله: شرع في الفصل الثاني الذي هو في الماهية) قدّم مباحث الوجود والعدم وما يتعلّق 
بهما من الكيفيات -أعني: الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث- على مباحث معروضهما' -أعني: 
الماهية-؛ لأن البحث عنها من حيث إنها صالحة لمعروضية أحدهماء' وهي بهذا الاعتبار متأخرة عنهما.” 

[8. ؟.] (قوله: تطلق غالبًا على الأمر المتعقل)') أي: الحاصل في القوة العاقلة» فلا يكون إلا كليًا 
موجودًا في الذهن. ومن ثم قيل: لفظ ”الماهية“ يدل على مفهوم الكلية التزامًا. 

[6ى. ".] (قوله: تطلقان غالبًا على الماهية مع اعتبار الوجود) أي: الخارجي؛ فإنه المتبادر عند الإطلاق» 
فلا يقال حينئل: ”ذات العنقاء وحقيقتها"؛ بل ”ماهيتها“. هذا بحسب الأغلبء وقد تُستعمّل هذه الألفاظ الثلاثة 
بلا اعتبار فرق بينها. 

[8. 4.] (قوله: والكل -أي: الماهية والذات والحقيقة- من المعقولات الثانية) يعني: أن مفهورمات هذه 
الألفاظ معقولاتٌ / ثانيةٌ تعرض في العقل لما صدقت هي عليها من المعقولات 05000 
الأولى؛ وليست متأصّلة في الوجود حيث لم يوجد في الخارج ما يطابقهاء فإن " ض: إنها معروضة لأحدهما؛ 
كون الإنسان مثِلًا ماهيةً -أي: مقولًا فى جواب ”ما هو*- أمرٌ لا يعقل إلا في ل:إنها معروضة لأحدها. 
الدرجة الثانية عارضًا له في الذهن. مدا 
حا نيوا 
)١(‏ وفي هامش م: أي: الأمر الذي من شأنه أن يعقل؛ ويمكن أن يكون حاصلًا في القوة العاقلة» سواء كان متصفًا بالوجود الذهني 

أو الوجود الخارجي أو بهما معًا أو بدونها معّاء إن قيل بتجرد الماهية عن جميع الأوصاف الخارجية والذهينة» فعلى هذا تستقيم 
الاعتبارات الثلاثة في الماهية من التقييد والتجرد والإطلاق. وأما على تفسير المحشي فلا يستقيم. وأيضًا: هذا تفسير للصورة 


الحقلية لآ الماهية؛ كما سعقفةعلية إن شناء الله “لمولانا أمين رحمة اللده. 
2 


[19و] 


مع 


["لظ] 


كع" 


شسديد القواعد 


/ مثلّا المعقول من الإنسان أو الحيوان يعرض له أنه ماهية» وليس في الأعيان شيء هو ماهية؛ بل في الأعيان 
إنسان أو فرس أو غير ذلك» وكذا الحال فى الذات والحقيقة. 
[١.؟.*.‏ مغايرة الحقيقة لما يعرض لها من الاعتبارات] 
[:4.] قال: وحقيقة كل شيء مغايرةٌ لما يعرض لها من الاعتبارات؛ وإلا لما تصدق' على ما ينافيها. 
وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضدّه. وهي -من حيث هي- ليست إلا هي" فلو سُئل بطرفي 
أقول: إن لكل شيء فُرِض كليًا أو جزئيًا حقيقة هو بها هوء" وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات 
لازمة كانت أو مفارقة. مئلًا الإنسانية من حيث هي إنسانية مغايرةً لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات؟ لازمة 
كانت أو مفارقة» مئل الوجود والعدم» والوحدة والكثرة» والكلية والجزئية» والعموم والخصوص إلى غير ذلك 
من الاعتبارات؛ فإن الإنسان في نفسه لا موجودٌ ولا معدومٌ؛ ولا .واحد ولا كثير» ولا 00 
١ 9 ١‏ : صدق. 
كلي ولا جزئيء ولا عامً ولا خاصء أي: لا يدخل شيءٌ منها في مفهومه وإن كان لا ؟ جح - هي. 
يخلو عنها. ولو دخل أحدٌ هذه الاعتبارات فى مفهومه لما صدق الإنسان على ما ينافيه. " ح-ههوى. 
9 0 0 ءُ 0 ٠‏ الاعتنا ات. 
مثلّا لو دخل الوجود في مفهوم الإنسان لما صدق الإنسانُ على الإنسان المعدوم. 0 6 730007 
حاشية الجرجاني 
].٠8[‏ (قوله: إن لكل شيء فُرِض كليًا أو جزئيا حقيقة هو بها هو) الحقيقة الجزئية' تسمّى هويّة: وقد 
تُستعمّل" الهوية بمعنى الوجود أيضًاء والحقيقة الكلية تسمى ماهية» ثم الحقيقة' إما أن تقاس إلى أمور داخلة 
فيها أو إلى أمور خارجة عنهاء والخارجة إما عارضة لها وإما مباينة» إياهناء فهذه أقسام ثلاثة» والقسم الأخير لا 
التباس فيه؛ فإن تلك الأمور المباينة" للماهية مسلوبة عنهاء» على معنى أنها ليست نفس الماهية ولا جزءًا منها 
ولاعارضة لها. 
وأما الفسم الثاني -أعني: قياسها إلى أمور عارضة لها- فحاصله: أن الماهية ليست شيئًا من تلك العوارض 
بمعنى أن شيئًا منها ليس نفس الماهية ولا داخلا فيهاء لا بمعنى أنها ليست متصفة بشيء منها؛ فإنها يستحيل 
خلوّها عن المتقابلات؛ بل لابذ من اتصافها بواحد من المتناقضين. ْ 0 
ع ع ع ع عن الخرنة مج جام 
وأما القسم الأول -أعني: قياسها إلى أمور داخلة فيها- فكالثاني في أحد "' ب:استعمل. 
المذليين: فقطل ١1‏ ديفال: إن الماهة لست شيا نهد اتلك الأموو النناخلة فيها :على 0 0 
معنى أن شيئًا منها ليس نفسَها؛ لآن الداخل في الماهية لا يكون نفسَها من حيث © غ: المتباينة. 
هو داخل فيهاء وإن كان عيئّها بحسب الخارج في بعض الماهيات»” فذلك ب 0 5 ك: في بعض الصور. | وني 
١ ١ -‏ * هامش ك: أي: في الأجزاء 
باعتبار آخر على ما حُقّق في الأجزاء المحمولة.'" العقلية المحمولة» لا في 
100 . 0 5 5 0 5 5 الأجزاء الخارجية كأجزاء 
وبالجملة إذا لوجظ ماهية في نفسها ولم يُلاحَظ معها شيء زائد عليها الببت وأجزاء السريرء فتأمل. 
لم يكن الملحوظ هناك إلا الماهية وما هو داخل فيها إما مجملًا أو مفضَلا. ' انظر: الفقرة ؟5١.‏ 


(أ) وفي هامش ك: وإنما لم يتعرض بمعنى أنها ليست عارضة لها؛ إذ السلب بهذا المعنى غير معتبر عندهم؛ ولهذا لا يصح سلب 
الشيء عن نفسه. ”حسن جلبي”. 
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ولو دخخل الوحدة في مفهومه لما صدق على الإنسان الكثير» وكذا لو دخل الجزئي أو الخصوص في مفهومه 
لما صدق' على الكلي والعامٌ» فالماهية في نفسها شيءٌ؛ ومع واحد من هذه الاعتبارات شيءٌ آخرء ولا يصدق 
أحد هذه الاعتبارات عليها إلا ضع زائدٍ. وأما كونها ماهية فبذاتهاء فإن" الإنسان إنسان بذاته لا بشيء آخر 
ينضم إليه» والإنسان واحد لا بذاته؛ بل بِضِم صفة الوحدة إليه. 

والماهية إذا أُخِذت مع عارضٍ تكون مقابلةً للماهية مع ضدّ ذلك العارض. مثلًا إذا أَحذ الإنسان مع 
الوحدة يكون مقابلا للإنسان مع الكثرة؛ وكذا إذا أخذ مع الخصوص يكون ضذا للإنسان مع العموم. 

والماهية -من حيث هي- ليست إلا الماهية؛ فإن الإنسان -من حيث هو- 
ليس إلا الإنسان» فإن سئلنا عن الإنسان بطرفى النقيض مثلا ”هل الإنسان ألف ' ' 0 عتدق؛ ضح هامن» 

'" ط:لان. 
أو ليس؟"" فلم يكن الجواب إلا السلب لأيّ؛ شيء كان» على أن" السلب قبل ٠‏ وم بالف. 
الحيثية لا بعدهاء أي: يجب أن يقال: ”إن الإنسان ليس من حيث هو إنسان بألف. ؛ ح - لأي» صح هامش. 
5 5 ه طل + ل؛ ف + ا 
ولأشي من الاقياءة :ولا ال *إن اسان سن سيت هو تمان لس الت" بكرا مد 
حاشية الججرجاني 
ولم يمكن للعقل بمجرّد هذه الملاحظة أن يحكم باتصاف الماهية بشيء من عوارضها؛ بل يحتاج في ذلك 
إلى أن يلاحظ أمرًا آخرّ لم يكن ملحوظًا في تلك الحالة لا مفضلًا ولا مجملاء فيظهر أن تلك الأمور ليست 
للماهية في حدٌّ ذاتهاء فليست نفس الماهية ولا داخلة فيهاء وإلا لما احتيج إلى ملاحظة أخرى.'7) وأيضًا: لو 
كان شيء منها عيئها أو داخلا فيها لما أمكن اتصافها بما تُقابلُه كما بتنه.' 

[84. 7.] (قوله: وأما كونها ماهية فبذاتها" لم يُرد بذلك مفهوم الماهية؛ فإنه أمر زائد عليها يعرض لها في 
العقل كما مرّ؛ بل أراد ما صدق عليه هذا المفهوم؛ كما نبّه عليه بالمثال. 

[84. .] (قوله: يكون مقابلا للإنسان مع الكثرة) يعني: أنه لا يصدق على شيء واحد من جهة واحدة أنه 
إنسان والحد:وآنه إشيات كثبر: وكذًا أراد بقوله ايكون عبذا للإنسان مع العموم» أن الإنسان الخاص والإنسان 
العام لا يتصادقان على ذات واحدة من جهة واحدة؛ فإن الإنسان -من حيث هو - ليس إلا الإنسان» أي: إذا 
وماهو داخل فيها. 

[84. 5.] (قوله: فإن سثلنا عن الإنسان بطرفي النقيض) إنما قال: «بطرفي ١‏ 7 إل المالاحظة شي اجن" 
النقيض»؛ إذ هناك يستحق الجواب قطعًا باحتيار أحد شقي الترديد وهو * غك + قيل. 
السلب. وأما إذا سُيْل بالترديد بين الإيجاب المحصّل والمعدول كأن يقال: ا 
» 5 كله ا 0 ع عو غنو يستحق. 
هل الإنسان ألف أو لا ألف؟ فلا يستحقٌ” به جواب» وإن أجيب يجاب بسلب ا بالألف ولا اللاألف؛ 
شقّى الترديد معّاء فيقال: ”ليس الإنسان -من حيث هو - بألف ولا لاألف“. 7‏ بألف ولا بألف؛. 





ملهوات 

() وفي هامش ك: هذا في غير لوازم الماهيات؛ إذ لا يخفى أن هذا الدليل غير جار في كون الماهية غير لوازمها؛ لأنها لا تتصف 
بمقابل لوازمها حتى يستدل بهذا الاتصاف على عدم كون الماهية عين لوازمهاء فالدليل الذي ذكره الشريف أشمل؛ فليتأمل. 
"لي [يعني: ناسخ ك]“. 


>68 


ديد القواعد 


' فإن هذه الصيغة قد تكون للإيجاب العدولي؛ وحيتئنٍ يصير معنى قولنا ”الإنسان من حيث هو إنسان هو ليس 


بألف“ أي: ”شيء هو لا ألف“. وهذا غير مستقيم؛ فإن الإنسان -من حيث هو - لا الألف' ولا اللاألف» بخلاف 
الصيغة الأولى؛ فإنها" لا تكون إلا للسلب» ويكون المعنى الإنسان ليس من حيث هو إنسان بألف» ولا يلزم 
منه" أن يكون -من حيث هو - لا ألف. هذا إذا سئلنا عن الإنسان ”هل مفهومه؛ مفهوم ألف أو ليس؟“.' وأما إذا 
سئلنا ”هل هو موصوف بألف أو ليس؟» فإنه يجب أن يقال: ”إنه موصوف بألف» على تقدير اتصافه بهء وأن 
يقال: ”إنه ليس موصوفا به“ على تقدير عدم' اتصافه به. 


5.11" اعتبارات الماهية] 
[85.] قال: وقد تُوْخَذ الماهية محذوفًا عنها ما عداهاء بحيث لو انضِمّ إليها شيء لكان زائدّاء ولا تكون 
مقولًا على ذلك المجموع؛ وهو الماهية بشرط لا شيء؛ ولا تُوجّد إلا في الأذهان. وقد تُوْخَد لا بشرط شيء؛ 
وهو كلي طبيعي موجود في الخارح» هو جزء من الأشخاصء وصادق على المجموع الحاصل منه ومما 
يضاف إليه. والكلية العارضة للماهية يقال لها كلي منطقي»؛ وللمركب عقلي؛ 


١‏ س:ألف. 
وهما ذهنيان» فهذه اعتبارات ثلاثة» ينبغي تحضلها' في كل ماهية معقولة. ١‏ ' حف:فنه. 
. 3 م 2 2 05 ا . 5 5 ج - هنه. 
أقول: الماهية قد تُوْحَذْ تارة” من حيث هي محذوف عنها جميع ما عداهاء ل 
بحيث لو انضم إليها شىء منه لكان زائدًا عليهاء وحيئئذٍ لا تكون الماهية؟ ٠‏ و+ بألف. 
المأخوذة على هذا الوجه مقولًا على المجموع الحاصل من الماهية المأخوذة 0 0 
و: حصو ح - تحصلهاء 


الزوافتهوعا تراكت ١‏ القن نوناعيو ا كو تو لان اللو الي 5 عن طمن 
1 ر ' ٍ ل ٠‏ وح - الماهية» صح هامش. 
بهذا الاعتبار تَسمى المجردة والماهية بشرط لا شيء. والماهية بهذا الاعتبار ٠ج:‏ يتركب. 


حاشية الجرجاني 

إ66. 01 (قوله: الماهية قد تؤخذ تارةً من حيث هي محذوف عنها جميع ما عداهاء بحيث لو انضمَّ 
إليها شيء منه لكان زائدًا عليها) إلى قوله (تسمّى المجرّدةً والماهية بشرط لا شيء) اعلم' أن قولهم' ”الماهية 
بشرط لا شيء“ يستعمل عندهم بمعنيين: أحدهما أن يعتبر تجرّد الماهية” عن جميع ما عداها من الأمور الزائدة 
عليهاء سواء كانت عارضة لها أو لازمة إياها. والماهية بشرط لا شيء” بهذا المعنى مما يستحيل وجودها 
في الخارج؛ إذ لو وُجدت فيه لكانت معروضة للتشخّص والوجود الخارجيء وهما من الأمور الزائدة عليها 
اللاحقة بهاء" فلا يكون مجرّدة عنها. وأما وجودها في الذهن فسيأتي بيان حاله." وهذا المعنى هو المستعمل 
في مقابلة الماهية المخلوطة والمطلقة في مباحث الماهية. والمعنى الثاني هو ما ١‏ ك: واعلم. 
يراد بقولهم ”الماهية بشرط لا جزء ومادة“» وهو أن يعتبر انضمام شيء آخر إليها * غ: قوله. 
لامن حيث هو داخل فيها ومحصّل إياها؛ بل من حيث إنه أمر زائد عليهاء وقد 0 
٠: 00 1‏ 5 ض - لها. 
حصل منهما مجموع لا يصدقان عليه بهذا الاعتبار» فيقال مثلا: الحيوان بشرط ه ضغ ب - شيء. 
لا جزء لماهية* الإنسان ومادة لها. وستنكشف لك حقيقته فى مباحث الأجزاء ١‏ لنلها. 

100000000« ,. وا ل حو .3 ل" انر الفقرة ع 

المحمولة إن شاء الله.١‏ وهذا المعنى الثاني لا ينافي الوجودٌ الخارجيٌ؛ فالمعنيان 0000 
متخالفان قطعًا. وكيف ىن والتجرّد المستلزم لاستحالة الوجود الخارجي ؟ انظر: الفقرة 47. .١‏ 


تسديد القواعد 
ج؛ لأن الوجود الخارجي 
ةا لأن الوجود الذهني أيضًا مر: 505007 
فقط» وحينئلٍ تكون موجودة في الذهن. 





ي أيضًا من العوارض؛ وقد فُرضت مجردةٌ عنها . ولا توجد أيضًا في 
فو الليت إلا أن يعنى بالتجرّد التجرّد بحسب اللواحق الخارجية 


وقد تُوْخَذْ الماهية من حيث هي هي من غير التفات إلى أن / يقارنها شيء أو لا؛ بل 


يلتفت إلى مفهومها من حيث هو هوء' وتسمى الماهية لا بشرط شيء والكلي الطبيعي؛ 


حاشية الجرجاني 


ينافي انضمامَ شيء آخر إلى الماهية» والجزئية تستلزم ذلك الانضمام قطعًا 


١‏ وح: هئ هي. 


وإذا عرفت ذلك تبيّن لك أن قوله «محذوف عنها جميع ما عداها» قد تمّ به المعنى الأول؛ وأن قوله «والماهية 
بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج» أراد به أنها باعتبارٍ حَذَّفِ جميع ما عداها عنها مطلمًا' لا توجد فيه. وأما قوله 
(«ابحبث لو انضِمٌ إليها شيء منه إلخ.» فهو معتبر في المعنى الثاني دون الأول» ففي العبارة مساهلة» فليتأمل. 

لا يقال: المعتبر في المعنى الثاني هو الانضمام حقيقة؛ والمذكور ههنا الانضمام فرضًا. 

لأنا نقول: لا فائدة لفرض الانضمام وما يترنّب عليه من أنه يحصل هناك مجموعٌ لا تصادق بينه وبين 


أجزائه في المعنى الأول. 


[846. .ا (قوله: اللّهم إلا أن يعنى بالتجرّد التجرّد بحسب اللواحق الخارجية فقط» وحينئذ منقل كل يكون موجودة 


في الذهن) هذا مما لا شاكٌ" فيه؛ فإن الماهية يجوز أن توجد في الذهن معرّاة 


عن العوارض الخارجية بأسرها. 


وأما وجودها / فيه مجرّدة عن جميع العوارض الخارجية والذهنية مطلمًا فقد حكم الشارح باستحالته؛ لأن الوجود 


0ن 


من العوارض قطعًاء ولا يتصوّر تعرّيها عنه موجودًا في الذهن؛ ولذلك أشار إلى تأويل ما في المتن بقوله 


«اللّهم إلا أن يعنى إلخ.». وقد نُوقِسَ في هذا الحكم بأن" للذهن من الخاصية كما مرّ أن يعتبر كل شيء حتى عدم 


نفسهء فله أن يعتبر الماهية معرّاة 
أمكن للعقل الحكم؟ على الماهية" المجرّدة 
على شيء من غير أن يتصوّر ويحصل في الذهن. وهذا قريب مما قالوه' من أن 
المعدوم مطلقًا -أي: ذهنًا وخارجًا- قد يعرض له الوجود الذهنيء فيكون قسمًا 


من الموجود المطلق باعتبار وجوده في الذهن وقسيمًا له باعتبار ذاته ومفهومه." 


فنقول ههنا أيضًا: الماهية بشرط لا شيء* قد يعرض لها* وجود ذهني» 
فهي من حيث ذاتها ومفهومها مجرّدة عن العوارض كلّها ومقابلة للمخلوطة 
بها»"' ومن حيث" وجودها في الذهن قسم من المخلوطة ومحكوم عليها." 
وكذا الحال في المجهول المطلق؛ فإنه باعتبار حصوله في الذهن بحسب 
فا ف لنت من المعلوم بوجه ماء ومن حيث اتصافه بهذا 
الوصف فرضًا قسيم له. 

[45. *.] (قوله: وقد تُوْحَل الماهية من حيث هي هي من غير التفاث إلى 
أن يقارنها شيء أو لا؛ بل يلتفت إلى مفهومها من حيث هو هوء وتسمى الماهية 
لا بشرط شيء») وقد توهّم بعض الناس تجويز كون الشيء قسمًا من نفسه 


عن العوارض الذهنية وإن كانت معها غير خالية عنها بحسب نفس الأمر؛ ولذلك 


١ع‏ قطعا. 

'" ب: نشك. 

" ض - بأن» صح هامش. 

فن: أن يحكم. 

٠‏ غ: الماهية. 

5 ض ك: قالوا. 

0 المناقش هو نصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ 9١٠ظ.‏ 

4 ضغ ب - شيء. 

غ - لها. 

٠‏ ض - بها. 
ض - ذاتها ومقهومها مجردة عن 
العوارض كلها ومقابله للمخلوطة 
بجا وين حكت) مح عابدن: 

يل انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 9١٠؟ظ.‏ 


[*"او] 


]وال١[‎ 


اع 


[«لاظ] 


للعك 


تسديد القواعد 
وهو موجود في الأعيان؛ لأنه جزء من الشسخص الموجود في الخارجء فما هو' جزؤهء ١‏ و -هوء صح هامش. 
حاشية المجرجاني 
متمسّكًا بأن القوم جعلوا' الماهية منقسمة إلى الماهية المجرّدة -أعني: الماهية بشرط لا شيء- وإلى الماهية 
المخلوطة -أعني: الماهية بشرط شيء- وإلى الماهية من حيث هي هي -أعني: الماهية لا بشرط شيء-. ولا 
شك أن الماهية من حيث هي هي نفس الماهية التى جعلت موردًا للقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة» فقد جعلوا 
الشيء منقسمًا إلى نفسه' وإلى غيره. وهذا التوهّم باطل قطعًا؛ لأن قسم الشيء لابدٌ أن يكون مغايرًا له في 
الجملةء' ولا مغايرة بين الشيء ونفسه أصلًا؛ بل لابدٌ أن يكون أخصّ منه إما مطلقًا أو من وجه على ما قيل. 
ثم التحقيق؟ أنه يجب أن يكون" أخصّ مطلقًا. والقولٌ بأن الحيوان مثلًا ينقسم إلى الأسود والأبيض مع أن كل 
واحد منهما' أعمّ من الحيوان من وجه كلام ظاهري؛ لأن حاصل التقسيم ضع مختصّ إلى مشترك» فما وقع" 
قسمًا من الحيوان هو الحيوان الأبيض والحيوان الأسودء لا الأبيض والأسود المطلقان» فكأنه قيل: ”الحيوان 
إما حيوان أبيض وإما حيوان* أسود“»؛ وكل واحد' من هذين القسمين أخصّ مطلقًا / من الحيوان. 
واعلم أن خصوص القسم إن كان بحسب الصدق فلا كلام فيه» وإن كان بحسب المفهوم فقطء كما إذا 
قسّم الإنسان بالقسمة الاعتبارية إلى الإنسان الكاتب بالإمكان والإنسان الضاحك بالإمكان. ففيه نوع حزازة؛"' 


إذ فيه شائبة جعل الشيء قسمًا لنفسه نظرًا إلى اتحاد القسم ومورد القسمة 
هناك ذانًا. وذلك التمسّك باطل أيضًاء فإن القوم لما بِيّنوا أن ماهية كل شيء 
مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات -لازمة كانت أو مفارقة- أشاروا 
إلى أن للماهية"' بالقياس إلى تلك الاعتبارات ثلاثة أحوال: أحدها أن يعتبر 
تجوّدها عن تلك الاعتبارات بأسرهاء وثانيها أن يقيّد بشيء منهاء وثالثها أن 
لا يلتفت إلى شيء من التجريد والتقييد» فليس في كلامهم تقسيم الشيء إلى 
نفسه وإلى غيره. 

فإن قلت: عدم الالتفات إلى التجريد والتقييد" أمر زائد على الماهية» وقد 
اعتبر معهاء فجاز أن تُجعل الماهية المعتبرة مع هذا الأمر الزائد قسمًا منها. 

قلت: هذا الأمر الزائد إنما اعتبر" في العبارة والمفهوم دون ما هو 
المقصود؛ أعني: ما صدق عليه*' مفهوم الماهية كالإنسان مثلا. وتحريره: 
أن قولك ”الماهية من حيث هي هي“ وقولك ”الماهية المطلقة“ وقولك 
”الإنسان من حيث هو إنسان“ إلى غير ذلك من العبارات بيان للإطلاق نفيًا 
لتوهم التقييد» لا تقيبد بالإطلاق وعدم التقييد» والفرق" بيّن. 

[85. 5.] («قوله: لأنه جزء من الشخص الموجود في الخارج) فإن 
الحيوان مثلّا جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارخ. وقد اعترض" 
عليه" بأنه إن أريد به"' أن الحيوان جزء له في الخارج فهو ممنوع؛ بل هو 
أول المسألة؛ وإن أريد"' أنه جزء له في العقل فهو مسلّم؛ لكن الأجزاء العقلية 
للموجودات الخارجية لا يجب أن تكون موجودة في الخارج. أولا يرى 


١‏ ض: قد جعلوا. 

'" ض - إلى نفسه؛ صح هامش. 

" ض + ولو باعتبار. 

غ ك: المحيص. 

© ب: كوله. 

” غ: كلا منها؛ ب: كلا واحد منهاا 

ك: كلا منهما. 

ب: وضع. 

ض - أبيض وإما حيوان» صح 

هامش؛ ك: أو حيوان. 

غ - واحد. 

٠١‏ الحزازة ههنا بمعنى التعسف؛ لأنه 
إذا كان في كلام الإنسان تعسف 
يقال: “في كلامه حزازة”. انظر: 
معجم النفائس الكبير «حزز»). 

١‏ ب: للماهيات. 

"'اغ - فليس في كلامهم تقسيم 
الشيء إلى نفسه وإلى غيره فإن 
قلت عدم الالتفات إلى التجريد 
والتقييدء صح هامش. 

ك + معها. 

؟٠‏ غ - عليه. 

'غ - والفرق. 

١‏ غ: قد اعترض. 

"' ض - عليه. 

6 ك د به 


5 ض + به. 


تسديد القواعد 


إما الماهية من حيث هيء فيكون الكلي الطبيعي موجودًا في الخارجء أو الماهية مع قيدء ويعود الكلام, فإما أن 
ينتهي إلى الماهية من حيث هيء؛ فيحصل المطلوب؟' أو لم ينته» وحينئدٍ يلزم التسلسل» وهو محالء وإلا يلزم 
أن يكون الشخص مركبا" من أمور غير متناهية بالفعل. وعلى تقدير جواز التسلسل يلزم المطلوب؛ لأنه إذا كانت 
الماهية -من حيث هي مقيدة بالقيود الغير المتناهية- موجودة تكون الماهية موجودة؛ وحينئلٍ لا يكون معها قيد 
آخرء وإلا لكان داخلا في القيود الغير المتناهية وخارجًا عنهاء وللزم' أن لا تكون جملة القيود جملة القيود. 
وهو محالء فتعين أن لا يكون معها قيد آخرء فتكون الماهية من حيث هي -أعني: الكلي الطبيعي - موجودة في 
الخارج» وهو محمول على الحاضل منه ومما يضاف إليه من القيود. 

عع > الباارب مح كادي بج 

والكلي الطبيعي هو الطبيعة التي إذا حصلت في العقل عرض لها الكلي» © ' ج - مركباء صح هامش. 

لا أن الكلي يعرض لها في الخارج؛ إذ ليس يمكن أن يكون أمر موجود بعينه " و: لكان خارجا عنها وحينئل يلزم. 


حاشية المجرجاني 





فإن قلت: إن العمى جزء لمفهوم هذا الأعمى» لا لذاته الموجودة في الخارج. 

قلت: للمعترض أن يقول: كذلك الحيوان جزء لمفهوم هذا الحيوان, لا لذاته المشخصة الموجودة في الخارج. 

[84. 5.] (قوله: أو الماهية مع قيدء ويعود الكلام؛ فإما أن ينتهي إلى الماهية من حيث هي» فيحصل 
المطلوب؛ أو لم ينته وحينئنٍ يلزم التسلسل) رد عليه بأنا نختار مثلا أن الحيوان الذي هو جزء هذا الحيوان 
التسلسل»» قلنا: إنما يلزم ذلك؟ أن لو كان جزء" الحيوان مع قيدٍ الحيوانَ مع قيد آخرء وهو ممنوع؛ بل 
جزؤه الحيوان مع ذلك القيد بعينه. وأيضًا: لو ثبت كون الحيوان جزءًا من هذا الحيوان لكفى في إثبات هذا 
المطلوب» لأن جزء' الموجود موجود. والكلي الطبيعي ليس إلا الحيوان» فباقي المقدذمات فودرك قطمًا." 

[85. 5.] / (قوله: وإلا يلزم أن يكون الشخص مركبًا من أمور غير متناهية 95 

١ 8‏ ب: من : 
بالفعل) قيل عليه: أيّ دليل قام على استحالة تركّبه من أمور غير متناهية؟ #بسء ادرف أن لسن وهنا 
م 0 1 : : الأعمى الموجود في الخارج مع 
[' لا يقال: الدليل على استحالته أنه يؤدْي إلى االماسل في جانب العلل؛ حر 
لآن تلك الجملة التي لا تتناهمى إذا عزلنا منها جزءًا واحدا كان البافي منها ك: في الخارج. 
غير متناه تحتاج تلك الجملة إليه» ثم الباقي إذا عزلنا منه جزءًا آخر كان " ضنيازم 
0 ع نْب - ذلك. 
الباقي منه* أيضا غير متناوء ويكون الباقي الأول مفتقرًا' إلى الباقي الثاني؛ 5 2 00 
وهلمّ جرًا إلى غير النهاية. ١‏ ض + هذا. 
' " انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ ١٠١و.‏ 

لأنا نقول: شرط بطلان التسلسل في العلل أن يكون محمققة الوجود ٠‏ ضصب-مله. 
في الخارجء'' وما ذكرتم ليس كذلكء فإن كل واحد من أفراد تلك السلسلة ؟ ض: مفتقر. 
٠ 7 0 1 86 2 5 ١‏ هذا القول بتمامه؛ أي: من مبدأه «أيّ 
ليس موجودًا واحدًا'' حقيقيًا؛ بل هو أمور متعددة اعتبرت شيئا واحدا. لل تاعلى اسعسالة.ة لقنا 
[86. /7.] (قوله: والكلي الطبيعي هو الطبيعة الني إذا حصلت في لنصير الحلّي بتغيير بعض الكلمات. 


١ ١ '‏ . ع 97 انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١١و.‏ 
العقلء عرض لها الكلي؛ لا أن الكلي يعرض لها في الخارج) اعلم أن الكلية اك واحناة مع عانان. 


[الاو] 


>60 


[الاظ] 


لمانا 


تسديد القواعد 


في كثيرين» فإن الإنسانية التي في زيد إن كانت بذاتها الموجودة -لا بمعنى الحدّ- موجودة في عمرو كان ما 
يعرض لهذه الإنسانية في عمرو لا محالة يعرض لها وهي في زيدء فيلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد 
اجتمع فيها الأضداد؛ فليس يمكن أن تعرض الكلية للطبيعة الموجودة في الخارج؛ بل إذا حصلت في العقل 
يعرض لها الكلي» فالمعقول من الكلي الطبيعي هو الكلي. 
وليس كلية الصورة العقلية لأجل أنها في العقل؛ فإنها بهذا الاعتبار صورة جزئية في نفس جزئية» فهي بهذا 
الاعتبار تكون جزئية؛ بل باعتبار مطابقتها لكثيرين هي الككلي» ويجوز أن يكون شيء واحد باعتبار كليّاء وباعتبار 
آخر جزئيًا. والمعني بالمطابقة أنها إذا سبق إلى النفس أيّ واحد من تلك الكثرة تقع عنه هذه الصورة بعينهاء 
إذا فرت بالاشتراك امتنع عروضها في الخارج للموجودات الخارجية؛ بناء على ما ذكره من لزوم اتصاف ذات 
واحدة بعينها' فى زمان واحد بأوصاف متقابلة. 
إنما يمتنع في الذات الواحدة الشخصية دون الذات الواحدة النوعية أو الجنسية.' قال: فالطبيعة الإنسانية مثلًا 
موجودة في الخارج ومشتركة؛ بين أفرادهاء وهي في كل فرد منها معروضة لتشخّص معيّن» وليس المشترك بين 
تلك الأفراد مجموع المعروض والعارض معًا؛ ليلزم اشتراك شخص" واحد بعينه بين أمور كثيرة؛ بل المشترك 
هو المعروض وحده. ولا استحالة فيه. 
ورد عليه بأن كل موجود في الخارج هو بحيث' إذا نظر إليه في نفسه مع قطع النظر عن غيره كان متعيّئًا في 
ذاته غير قابل للاشتراك فيه بديهة» فلو كانت الطبيعة الإنسانية موجودة في الخارج لكانت مع قطع النظر عما يعرضها 
في الخارج متعيّنة في ذاتها غير قابلة للاشتراك فيهاء فلا يتصوّر كونها موجودة في الخارج" ومشتركة بين أفرادها. 
والكلية بمعنى الاشتراك يمتنع عروضها للصور العقلية أيضاء فإن كل واحدة ا 
منها صورة جزئية في نفس جزئية» فامتنع اشتراكها. أولا يرى أن الصورة الموجودة ' ض - في الخارج. 
في ذهن زيد مثلًا يمتنم أن تكون بعينها موجودة في أذهان متعدّدة. نعم» يعرض 0 
ل 5 ض: مشتركة. 
للصور العقلية كونها كلية بمعنى المطابقة» كما بتّنه. ه ض ب: تشخص. 
لا يقال: كما أن الصورة العقلية مطابقة لكل واحد من الكثيرين كذلك كه ١‏ ب - هو بحيث؛ صح هامش. 
700 ل انين «الكانت كع قط لتر 
واحد منها مطابق؟ لتلك الصورة ولما تطابقها تلك الصورة؛ ضرورة أن المطابقة عما يعرضها في الخارج متعينة 
إنما تكون بين بين» فكل واحد منها يجب أن يكون كليًا. في ذاتها غير قابلة للاشتراك 
200000 5 59 570 25 اه فيها فلا يتصوّر كونها موجودة 
لأنا نقول: إن الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة؛ لا المطابقة مطلقا. في الخارطصبيد هانق: 
ولعل السرٌ فى ذلك أن الأمور الخارجية ذوات متأصّلة» بخلاف الصور 2 * ب - من الكثيرين كذلك كل؛ 
20000 00 2000-0 | ميخ عامش: 
/ العقلية؛ فإنها كالأظلال المقتضية للارتباط'' بغيرهاء فكأن هذا المعنى معتبر في ل ا 
مفهوم الكلية» فهي مطابقة الصور العقلية للأمور المتكثرة» سواء كانت خارجية الصورة العقلية مطابقة لكل 


أو ذهنية» دون مطابقة الأمور الخارجية لها. 0 0 
و : بقى» صح مش . 


[8-86.] (قوله: والمعني بالمطابقة أنها إذا سبق إلخ.) قد شبّه ذلك بعشرة خواتم “ ض - الصورة» صح هامش. 
منقوشة بنقش واحد؛ فإنه إذا ضرب واحد منها على شمعة ارتسم فيها ذلك النقشض: ‏ " ض؛ لارتباط. 


تسديد القواعد 





حاشية الجرجاني 


فإن ضرب عليها خاتم آخر لم تتأئّر الشمعة بنقش آخرء ولو سبق إلى الشمعة غير الذي صُرِب عليها أولا كان 
الأئر الحاصل في الشمعة هو ذلك النقش بعيئه. وقد يعتبر في المطابقة مع المعنى المذكور شيء آخرء وهو 
أن تلك الصورة لو فرضت موجودة في الخارج» فإن تشخّصت بتشخص زيد كانت عين زيد» وإن تشخّصت 
بتشخص عمرو كانت عينه» وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر أفرادها. وهذه المطابقة ظاهرة في الصور' النوعية؛ 
وفي غيرها إنما تظهر إذا قيست إلى حِصَصِها الموجودة في أفرادها. 

واعلم أن إثبات الكلية للصور المعقولة بمعنى المطابقة التي زيد فيها ذلك الشيء الآخر إنما' يتأنى' على 
مذهب من قال: ”إن الحاصل في الأذهان هو ماهيات الأشياء“» كما سبق تحقيقه.؟ وأما من قال: ”إن الحاصل 
فيها صورها وأشباحها المخالفة لها بالحقائق“ فيقتصر في المطابقة على ما ذكره الشارح:؛ أو يقول:* إنما وصف 
الصورة" العقلية بالكلية؛ لأن المعلوم بها أمر كلىّ على ما هو المشهور. والثاني أليق بمذهبه كما لا يخفى. 

بقي ههنا بحثء وهو أنه إذا سبق إلى النفس واحد من الأفراد الشخصية لم تحصل فيها صورة كلية مطابقة 
لأمور كثيرة؛ بل لابدّ أن يجوّد ذلك الشخص عن تشخصه المانع من مطابقة الكثيرين» حتى يتحصّل في النفس 
صورة عقلية مطابقة لهاء فكل شخص مركب في الذهن من طبيعة معروضة وتشخّص عارض لهاء فإن كان 
العارض والمعروض ممتازين" في الوجود الخارجي كان المعروض موجودًا 


خارجيًا متعيّئًا في ذاته؛ حتى يتصوّر عروض ذلك العارض له في الخار ب ' ك: في الصورة. 


1ك 2ه : 4 : 1 ٠‏ (أ)ء 0 “ونا 

فهو شخص خارجي مركب في الذهن من عارض ومعروض»"' فلا يكون في ٠‏ ض - إنما يتأتى صح هامش. 

الخارج موجودٌ إذا تصوّر هو في ذاته كان صورته كلية؛ بل في الخارج موجودة ع انظر: الفقرة 8. .١‏ 

لت 0 2 : 5 7 ع :1ك ألو * , © ت: نقول. 

إذا تصوّر' وجُرّد عن تشخّصه حصل في العقل صورة كلية؛ فلذلك قال بعض الي 

الأفاضل: لا وجود في الخارج إلا للأشخاص. وأما الطبائع الكلية فيتتزعها'١‏ " ض: متمايزين. 

العقل من الأشخاص تارة من ذواتها وأخرى من الأعراض المكتنفة بها بحسب عم 58 

؛ ك - إذا تصوّر هو في ذاته كان 

صورئه كلية بل في الخارج 

قال: فإن قلت: كون الحيوان مغلا موجودًا"' ضروري لا يمكن إنكاره. موجودإذا تصوّر» صح هامش. 
٠غ‏ ك: فينزعها. 


استعدادات مختلفة واعتبارات 1 


قلت: الضروري أن الحيوان موجود بمعنى أن ما صدق عليه الحيوان موجود. 1 لعل هذا القاقال هو شالفو 
وأما أن الطبيعة الحيوانية موجودة فهو ممنوع؛ فضلا عن كونه ضروريًا. الرازي؛ لأنه ذكر هذا المعنى 
١ 7‏ ا 5 0 ء. بعبارة أخرى ورجّحه. انظر: 
فظهر من ذلك كله أن من قال بوجود الطبائع في الأعيان؛ إن" أراد به أن رسالة في تحقيق الكليات لقطب 
الطبيعة الإنسانية مثا بعينها موجودة في الخارج / مشتركة بين أفرادها لزمه الدين الرازي؛ ص 7ا١-18.‏ ["لاو] 


أن كن الأمر الو لحت بالكتفضن :فى أمكنة لتعتدة متقيفا بضدقات قود لا ام 


5 4 2-1 : 1 5 " ض - إن هامش. 
لأن كل موجود خارجي يجب أن يكون متعيّئًا ممتازا في ذاته غير قابل 3 


ل 
(أ) وفي هامش ب: ولا يتسلسل؛ بل ينتهي إلى معروض لا يتميز عارضه عنه في الوجود الخارجي. ”منه رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش د: هذا منقوض بقولهم بإيجاد هيولى العناصر شخضًاء سيما إذا كان الشخص عبارة عن الماهية المعينة بالتشخص 


كالهيولى بالنسبة إلى الصورة. ”كذا بخط جار الله". 
ولعان 


ع 


تسديد القواعد 


وإذا سبق واحد آخرء فتأثر النفس منه بهذه الصورة» لم يكن لما عداه تأثير في النفس بصورة أخرىء» ولو سبق 

إلى النفس غير الذي فُرض أوَلَاء فالأئر الحاصل منه هو تلك الصورة بعينهاء فهذه هي المطابقة» والصورة 

العقلية بهذا الاعتبار هو الكلي. وأما باعتبار أنها صورة في نفس' فهي جزئيةٌ مشخصة مندرجة تحت كلي آخر 

صادقٍ على هذه الصورة وصورة أخرى في تلك النفس أو في نفس غيرها. والكلي 

الصادق على هذه الصور يمايز هذه الصور بأن نسبته إلى تلك الصور التي في النفس» 2 ' جح * جزل 
حاشية الجرجاني 


للاشتراك فيه() كما مرّء' وإن أراد أن في الخارج موجودًا إذا تصوّر هو في ذاته اتصفت صورته بالكلية بمعنى 
المطابقة فهو أيضًا باطل لما مرّ آنفا؛' وإن أراد" أن في الخارج موجودًا؛ إذا تصوّر وجرّد عن مشخّصاته حصل 
منه في العقل صورة كلية» فذلك بعينه مذهب من قال: ”لا وجود في الخارج إلا للأشسخاص. والطبائع الكلية 
منتزعة منها"؛ فلا نزاع إلا في العبارة.” 

وأما ما يقال من أن الطبيعة الإنسانية مثلا قابلة في نفسها للتعدّد والتكثّر فتحتاج إلى من يكثّرهاء فإذا 
تكثرت' بتكثير" الفاعل ووجدت تلك الكثرة في الخارج كان كل واحد منها عين تلك الطبيعة؛ فجوابه أن كل 
واحد من تلك الكثرة لابدّ أن يشتمل على أمر زائد هو تشخّصه وتعيّنه» فليس شيء منها عين تلك الطبيعة. 
كيفء ولو كان كذلك لكان كل واحد من تلك الكثرة عين الآخر منهاء وهو باطل بديهة.* وإنما أطنبنا الكلام 
في توضيح هذا المقام كل الإطناب؛* لتكون على بصيرة منه» فإنه من مداحض 

١ .:‏ انظر: الفقرة 88. لا. 

الأفهام* ومزالق الأوهام. 00 


و 


ض - وإن أرادء صح هامش. 
1 5. لله 5 : . للعو م 1١ ٠.‏ كن ارو 

وذلك لآن الصورة إذا ار تنسمت في محل شخصور : تشحخصت بتشخص محلهاء * غ: في اللفظ والعبارة؛ ك: في 
وامتازت عن جميع ما عداهاء!2؟ وامتنعت من أن تكون" هي بعينها مشتركة بين 500 

كثيرين كالموجود الخارجي المتعيّن في ذاته الممتنع عن قبول الاشتراك فيهء إلا ' غ ب: بتكثر. 

آن الفوجود :الشارجتى لا تجرهن: له الككلية صل والضورة الفقلية ترف زب “5خ - كل الإطناب: 


[85. 5.] (قوله: وأما باعتبار أنها صورة في نفس جزئيةٌ فهي جزئية مشخصة) 


ع 


١‏ ْ ْ 01 ك: الأقدام. 
الكلية بالمعنى الذي سبق تقريره وتوضيحه."" 'اغ: متشخص. 


١ 7 5 - 5 2.‏ باك: بحسب تشخخص. 
].٠١ .85[‏ (قوله: مندرجة تحت كلي آخر صادقٍ على هذه الصورة وصورة "غ: أن يكون 


أخرى) وذلك -أعني: الكلي الآخر الصادق عليهما- كمفهوم الصورة العقلية “" انظر: الفقرة 80. “. 


متهوات 

(أ) وفي هامش د: ولك أن تقول: مراده أن كل موجود إذا لوحظ اتصافه بالوجود نجزم بكونه متعيئًا فى نفس الأمر وإن كان نفسه 
حاصلًا من غيره كالقابل وغيره؛ والحال في الهيولى التي لا توجد إلا مع مفارقة الصور كذلك. ”كذا بخط جار الله جلبي". 

(ب) وفي هامش د: ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخرء وهو أن الهيولى متى كانت موجودة تكون متعينة؛ لأن الوجود والتعين متلازمان 
على تقدير عدم القول بوجود الطبائع» كما صرّح به المحشي في أول بحث العقل. والمختار أن الطبائع لا وجود لهاء فإذا كان 
كذلك كان الهيولى متعيئًا. "كذا بحط جار الله“. 

(ت) وفي هامش م: أقول: هذا يدل على أن معنى جزئية الصورة الحاصلة بسبب حلولها في نفس شخصية امتناع كونها مشتركة 
اشتراكًا حقيقيّاء لا معنى امتناع المطابقة التي جعلوا الجزئية بهذا المعنى مقابلًا للكلية تقابل السلب والإيجاب» فلا تنافي 
بين الجرئية بمعنى امتناع الاشتراك والكلية بمعنى المطابقة؛ فلا ينافي كون الشيء كليّا بهذا المعنى كوته جزئيًا بذلك بحسب 
الاعتبارين» كما ذكره الشارح سابقًا. ”لابن الخطيب». 


تسديد القواعد 
وهذه الصور نسبتها إلى أمور' خارجة' عما في النفس من الصور. 
فإن قبل: لو كانت الصورة -من حيث هي صورة في النفس - جزئية مندرجة تحت كلي لكان ذلك الكلي 
أيضًا صورة عقلية» وتلك الصورة أيضًا بهذا الاعتبار جزئية مندرجة تحت كلي آخرء وهلمٌ جرّاء ويلزم التسلسل. 
أجيب بأن التسلسل إنما يلزم أن لو اعتبر العقل الصورةً من حيث هي صورة في نفس جزئية» وليس يلزم أن 
يعتبر العقل كل صورة معقولة على هذا الوجه؛ فينقطع التسلسل بانقطاع اعتبار العقل» كما في سائر الاعتباريات." 
والصورة العقلية في نفسها شيء؛ وكونها كلية شيء آخرء فالكلي» من حيث هو كلي شيء؛ ومن حيث 
هو إنسان أو فرس شيء آخرء فالكلي -من حيث هو كلي- هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة 
فيه؛ من غير أن يشير في مفهومه إلى إنسان أو فرسء؛ فإن حدٌ الإنسان أو الفرس غيرٌ حدٌ الكلي؛ ولا داخل في 
حدٌ الكلي؛ لكن الكلي يعرض لحدٌ الإنسان وغيره. والكلي العارض هو الكلي المنطقي؛ لأنه يببحث عنه في 
المنطق؛ لأن المنطقي يبحث عن الكلي من حيث هو كليء من غير أن يشير إلى 
طبيعة من الطبائع. والمركب من الماهية -أي: الصورة العقلية- والكلي العارض ‏ ' ج :الأمور. 
ها هو الكلي اعقلي اين 
ولو سمّي الماهية لا بشرط شيء الطبيعة“ والصورة الحاصلة منها فى ؛ و:والكلي. 
العقل كليًا طبيعيًا؛ لكونها منسوبة إلى الطبيعة ومعروضة للكليء لكان أنسي. " * و الطيعة 
عاد ايعان 


وما يساويه من المفهومات الصادقة على الصور الذهنية فقط. وكذلك تندرج الصور العقلية تحت المفهومات 
العامة الشاملة للأمور الخارجية والذهنية كمفهوم الشيء والممكن العامٌ. 

].1١.46[‏ (قوله: لكان ذلك الكلي أيضا صورة عقلية» وتلك الصورة أيضًا بهذا الاعتبار جزئية مندرجة 
تحت كلي آخرء وهلع جرًا) قد يتوهّم من هذا السؤال والجواب أن للعقل أن يعتير هناك مفهومات كلية 
لا إلى حدّ متغايرةً في أنفسها بعضها فوق بعض.) وليس ذلك بلازم؛ فإنك إذا اعتبرتٌ صورة عقلية معيّنة 
كصورة الإنسان مثلاء واعتبرتَ معها صورة الفرس مثلاء واعتبرتٌ أنهما مندرجان تحت مفهوم الصورة العقلية: 
وحكمتٌ بأن هذا المفهوم إذا ارتسم في النفس كان أيضًا صورة عقلية مندرجة / تحت مفهوم الصورة العقلية» [الاظ] 
لم يكن هناك كليان يتغاير مفهوماهما بالذات؛ بل بالاعتبار. ولزوم التسلسل جار على تقدير' تغاير الكليات 
المتصادقة ذانًا واعتبارّاء ولا استحالة في كون الشيء باعتبار أخصّ منه في نفسه. 





١ 1 2 1 1‏ غ سه تقديرى 
[6ه. ؟1.)] (قوله: ولو سمي الماهية لا بشرط شيء الطبيعة)" إلى قوله (أنسب) ' 00 روي 


يعني: أن المشهور فيما بين القوم هو أن الماهية لا بشرط شيء يسمّى كليًا طبيعيًا؛ لكن نسخ الحاشية: بالطبيعة. 
الأؤلى أن تستى الماهية لا بشرطٍ طبيعة؛ لأنها طبيعة” من الطبائع؛ أي: حقيقة من ' ب - لأنها طيعة, صح 
5 مش . 

الحقائق وماهية من الماهيات؛ وأن تسمّى الصورة الحاصلة من الماهيات في العقل » ضر: الكلية. 
كليًا طبيعيًا؛ وذلك لأن تلك الصورة منسوبة إلى الطبيعة التي هي الماهية -من حيث " غ+هذه. 

ا ع - بالكلى !ا ١‏ 
هي - معروضة لمفهوم الكليء؟ فتسمية* الصورة العقلية بالكلي الطبيعي' أ: 3 حَ بالكلي الطبيعي 
(أ) وفي هامش ك: أقول: هذا التوهم حنٌ؛ ضرورةً أن الصورة الذهنية متشخصة بتشخصات ذهنية؛ والاختلاف بينها بالذات. ”نور الله". 





إعاعانا 


[الاظ] 


لماعانا 


قسديد القواعد 

بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارجء ومعروض الكلي هو الصورة العقلية؛ وهي غير موجودة في الخارج. 
والكلي المنطقي اعتبار ذهني» وهو من المعقولات الثانية؛ لأنه يعرض للصورة العقلية ولم تكن في الخارج 
نور تطابقها؛ إذ ليس في الخارج شيء هو كليء فإذا' كان الكلي المنطقي ذهتيًا يكون الكلي العقلي أيضا 
ذهمًا؛ لكونه مركبًا منه ومن الصورة العقلية. فهذه -أي: الكلي المنطقي؛ والكلي الطبيعي» والكلي العقلي - 
اعتباراتٌ” ثلاثةٌ تتحصّل في كل ماهية معقولة. 

والماهية / إذا أخذت بشرط أن يكون معها شيء تسمّى المخلوط والماهية بشرط شيء» وهي موجودة في 
الخارج. والمخلوط والمجرد متباينان» وهما مندرجان تحت الماهية لاا يشرط شىء. 


.4.".١[‏ انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة] 
[4.) قال: والماهية منها بسيطة. وهي مالا جزء له؛ ومنها ما له جزء؛ وهما 


/ 0 وات الكلي؛ صح هامش. 
موجودان ضرورة» ووصفاهما اعتباريان متنافيان» وقد يتضايفان» فيتعاكسان في " و: وإذا. 
العموم 5007 5 اعتبارهما 25 شيو م حَ - اعتبارات» صح هامش. 
حاشية الجبرجاني 


لاتصافها بما هو مفهوم هذا المركب دون الماهية لا بشرط؛ إذ لا يظهر فيها معنى النسبة إلى الطبيعة» وليست 
هي أيضًا متصفة بالكلية» إنما المتصف بها الصورة الحاصلة منها في العقل. 


].١1١ .5[‏ (قوله: والذين يسمّون معروض الكلي بالكلي الطبيعي) الظاهر أن يقال: والذين يسئّون الماهية 
لا بشرط بالكلي الطبيعي لم يمكنهم أن يستمرّوا على هذا الاصطلاح الذي أشرنا إليه» وهو أن يطلق الكلي 
الطبيعي على الصورة الحاصلة من الماهية في العقل؛ وأن تسمّى الماهية -من حيث هي - طبيعة. ومقصود 
الشارح بذلك بيان امتناع حمل كلام القوم على ما ذكره من الأنسب؛ فإن حكمهم بوجود الكلي الطبيعي في 
الخارج مانع منه قطعًا. 

[46. 14.] (قوله: وهي غير موجودة في الخارج) قيل عليه: لم قلت أنها من حيث طبيعتها غير موجودة 
في الخارجء وهي بهذا الاعتبار كلي طبيعي لا من حيث إنها موجودة في الذهن؟' وهو مدفوع بأن من يصطلح' 
على ذلك الأنسب لا يطلق الكلي الطبيعي إلا على ما له انتساب إلى الطبيعة؛ وهو معروض بالفعل" للكلية؛ 
وما هو إلا تلك الصورة العقلية من حيث إنها موجودة في الذهن؛ وهي بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج؛ فلا 
يكون الكلي الطبيعي على هذا الاصطلاح موجودًا في الخارج؛ فمن حكم بوجوهه فيه لم يمكن حمل كلامه 
على هذا الاصطلاح» وهو المطلوب. 

].١6 .86[‏ (قوله: لأنه يعرض للصورة العقلية» ولم تكن في الخارج صورة ا 
تطابقها) هذه دعوى بديهية يجزم العقل بها بعد تصوّرات أطرافها على ما ينبغي. 0 
وما ذكر في صورة الاستدلال لم يقصد به؛ إلا التنبيه عليها؛ فلا يرد عليه أنه ١‏ ض: اصطلح. 
إعادة الدعوى بعبارة مفصّلة كما لا يخفى. وقس على ذلك نظائره في مواضهء ؟ ض - بالفعل'غ: في العقل. 


0 ؛ ضغ: بها. 
شئّى مما تقدم أو تآخر. 


تسديد القواعد 
أقول: الماهية إما بسيطة» وهي ما لا جزء له؛ وإما مركبة»؛ وهي ما له جزء» وكل منهما موجود بالضرورة. أما 
المركبة فوجودها واضح, كالإنسان والحيوان وغيرهما من المركبات. وأما البسيطة فلأن المركبة لابد وأن تنتهى 
في التحليل إلى البسائط» وإلا يلزم تركبها من أجزاء غير متناهية بالفعل» وهو محالء وبتقدير تسليمه فالمطلوب 
حاصل؛ وذلك لأن كل كثرة فلابد فيها من واحد بالفعل؛ فذلك الواحد' لا يجوز أن يون منقسمًا بالفعل؛ والا 
لم يكن الواحد بالفعل واحدًا بالفعل» ولا يجوز أن يكون منقسمًا بالقوة» وإلا يلزم أن تكون" الماهية الموجودة 
بالفعل متقومة بأجزاء لم توجد إلا بالقوة» وهو محال» فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاصلة مع الشيء بالفعل. 
ووصفا؟ البسيط والمركب -أعني: النساطة والتركيب- من الأمور ١‏ و - الواحدء صح هامش. 
في الخارج ما يطابقهماء فإنه ليس في الخارج شىء هو بساطة أو تركيب؛ جح دح" ووصف. 
حاشية الججرجاني 


].١ .87[‏ (قوله: لأن كل كثرة فلابدٌ فيها من واحد بالفعل) قيل: إن أراد بالواحد بالفعل الواحدٌ الحقيقئ فما 
ذكره ممنوع؛ لجواز أن يكون كل واحد / من أجزاء الكثرة مركبًا من آحاد غير متناهية» فلا ينتهي الانقسام إلى 
واحد حقيقي.' ورد ذلك بأنه لا معنى للكثرة في الحقيقة إلا المتألّف من الآحاد الحقيقية. وأما الواحد المركٌب 
مما لا يتناهى فإنه وإن جاز أن يعتبر جزءًا" للكثرة؛ لكنه في الحقيقة كثرة في نفسه!) فالكثرة المركبة من تلك 
الآحاد الاعتبارية مركّبة من كثرات في الحقيقة» فلابدٌ هناك من أحاد حقيقية» وإلا لزم تحقّق كثرات حقيقية من 
غير أن يتحقّق هناك آحاد أصلاء وهو محال بديهة. 

[85. 7.] (قوله: ولا يجوز أن يكون منقسمًا بالقوة) إن فسّر البسيط بما لا جزء له بالفعل فهذا الكلام 
مستدرك؛ لأن وجود الأجزاء بالقوة لا ينافي البساطة" على ذلك التفسير» فلا حاجة إلى نفيه. وإن فسّر بما لا جزء 
له أصلًا لم يكن مستدركًا؛ لكنه لا يتة؛ لانتقاضه بالاتصال الجسمي الواحد في 
نفسه مع قبوله للانقسام.0*؟؟ والحل أن قبول الانقسام لا يقتضي تتم إزغيء ؤب ١‏ هذا القول لنصير الحي. انثر: 





الحاشية لنصير الحلّي» ١١١ظ.‏ 
نفسه بتلك الأجزاء المفروضة فيه.(3 “؟ نعم» يقتضي ي أن يككون هناك تقوّم متفرّع " ك: جزء. 
على فرض الانقسامء فيكون ذلك التقَوّم أيضا فرضئًاء ولا استحالة فيه. * ض: البسائط. 
؟ ض - عليه. 


[8. ”.] (قوله: فإنه ليس في الخارج شيء هو بساطة أو تركيب) اعترض  ٠‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
عليه بأنه مجدّد دعوى بلا دليل؛ وليست بيّنة بذاتهاء فلابدٌ من برهان عليها.' الحاشية لنصير الحلي» ١١١'ظ.‏ 





ملهوات 

(أ) وفي هامش م: لأن المتعدد بالفعلء ولو كان غير متناوء إلا أنه لابدّ فيه الواحد الذي لا تعدد فيه بالفعل ضرورة؛ لأن الواحد 
دنا نديد كنا ان الرجدة في العند. تقح املع عذد لمن غير أن ترقة قر وحقاتة مالك يس أن بروج يعادال 
يكون فيه آحاد؛ أي: أمور غير منقسمة بالفعل» سواء كانت قابلة للانقسام أو لا. ”منه رحمه الله". 

(ب) وفي هامش ررم د: بيان الانتقاض أن الاتصال الجسمي الواحد في نفسه موجود؛ مع أنه متقوم بالأجزاء المفروضة: فحينظٍ يكون 
قولك "كون الماهية المأخوذة بالفعل متقومة بأجزاء"' لم توجد إلا بالقوة؛ وهو محال“ منقوضا بالاتصال الجسمي. "منه رحمه 
الله» | 00و بأجزائه. 

(ت) وفي هامش م: انارت من ارت فارع باضه التفرقة بين الأجزاء بالقوة وبين الفرضية للاتصال اللجسمئ» فإن الأجزاء بالقوة 
خارجة للبساطة دون الفرضية. ”منه رحمه الله*. | | وفي هامش م: والحاصل من كلام الشارح أن يفرق بين الأجزاء المفروضة وبين 
الأجزاء بالقوة» فإن الأجزاء بالقوة ما يكون له صلاحية الوجود من غير فرض فارضء بخلاف الأجزاء الفرضية؛ فتأمل. ”زيرك“. 


["الاو] 


انا 


لنانانا 


تسديد القواعد 

بل ما في الخارج إما إنسان» أو فرس» أو جسم جمادي أو غير ذلك؛ فإذا حصل واحد منها في العقل تعرض 
له البساطة أو التركيب. وكل منهما مناف للآخر؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء واحد بسيطًا ومركبًا معًا؛ لأنه إما' 
له جزء؛ وحينئلٍ يكون مركبّاء وليس ببسيط؛ أو ليس له جزء؛ وحيتئنٍ يكون بسيطاء وليس بمركب. 

والبسيط والمركب قد يُوْخَذَان من حيث إنهما يتضايفان» والبسيط المتضايف هو الذي يكون بسيطًا 
بالقياس إلى مركب مخصوص.ء بأن يكون جزءًا بالنسبة إلى ذلك المركب؛ فإن الجزء بسيط بالنسبة إلى الكل 
وإن كان للجزء جزء آخر فباعتبار الكل بسيط إضافيء وباعتبار أن له جزءًا مركب حقيقي؛ وإذا كان الجزء 
بالنسبة إلى الكل بسيطًا" متضايفًا يكون الكل بالنسبة إليه مركبًا متضايمًا. 

وإذا أخذ البسيط والمركب متضايفين فيتعاكسان” في العموم والخصوص. مع اعتبارهما بما مضى من 
البسيط والمركب الحقيقيين» يعني: إذا اعتبر البسيط الإضافي؛ بالنسبة إلى البسيط الحقيقي يكون البسيط 
الإضافي أعمٌ من البسيط الحقيقي؛ لأن كل بسيط حقيقي يصدق عليه أنه بسيط بالقياس إلى المركب» وليس 
كل ما هو بسيط بالنسبة إلى المركب فهو بسيط حقيقي؛ لجواز أن يكون ما هو بسيط بالنسبة إلى المركب 
مركبًاء والمركب لا يكون بسيطًا حقيقيًا. وإذا اعتبر المركب الإضافي بالنسبة إلى 
المركب الحقيقي يتعاكس في العموم والخصوص؛ أي: يكون المركب الحقيقي ‏ | ح ' 0 00 
أعم من المركب الإضافي؛ لأن كل مركب إضافي يصدق عليه أن له جزءًاء 2 * و : يتعاكسان. 
فيكون مركبًا حقيقيّاه وليس كل ما هو مركب حقيقي يصدق عليه أنه مركب لل 
إضافي؛ لجواز أن لا تعتبر إضافته إلى جزئه؛ فحينذٍ لا يكون مركبا إضاقيًا. 0000 


حاشية المجرجاني 


وقد ننهناك آنفًا على ما هو الحق فيها وفي نظائرهاء ولابدٌ من رعاية الإنصاف في تسليمها وردّهاء ولولا التمّسك 
به لاحتجب الحق في كثير من مواضعه. 

[81. 5.] (قوله: لأن كل بسيط حقيقي يصدق عليه أنه بسيط بالقياس إلى المركّب) هذا إنما يتم على 
تفسيره للبسيط الإضافي بما هو جزء لغيره أن لو كان كل بسيط حقيقي جزءًا لغيره» وليس كذلك؛ فإن الواجب 
تعالى منزّه عن أن يكون جزءًا لغيره. ولو فسّر البسيط الإضافي بما يكون أقلّ جزءًا' من غيره مطلقاء وحُومل 
على معنى أنه إما لا جزء له أصلًا أو له أجزاء أقلّ من أجزاء ذلك الغير» لتَمٌ» لكنه تعسّف.7) 

قيل: ويستقيم الكلام بأن يراد بالمركب ما هو أعمّ من الحقيقي والاعتباري» فإن كل بسيط حقيقي -حتى 
الواجب تعالى- يمكن أن يضم مع غيره ويعتبر مركب منهما.' 

[83. 0.] (قوله: لجواز أن لا تعتبر إضافته إلى جزئه؛ فحيتقل لا يكداث ٠‏ ور لديل نير الى ان 
مركبًا إضافيًا) قيل: فعلى هذا جاز أن يكون بسيط حقيقي هو جزء من غيره الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠؟ظ.‏ 
ولا يعتبر العقل إضافته إلى كلّهء فلا يكون بسيطًا إضافياء ثم الظاهر أن النسية " * 2- الظاهر. 


- 


ملهوات 

(أ) وفي هامش رم د: وجه التعسف أنه لا يقال(" للشيء الذي لا جزء له:22 ”هو أقل أجزاء“؛272 لأن الشيء الذي لا جزء له لا 
يقال: إنه أقل جزءًا.©) ”منه رحمه الله». | (0 م: أن يقال؛ م - لا جزء له؛ () د: جزءًا من الغير؛ ©) ر د - لأن الشيء الذي لا 
جزء له لا يقال أنه أقل جزءًا. 


تسديد القواع د 





[6.7.3. مجعولية البسيط] 

[41.] قال: وكما تتحقق الحاجة في المركب» فكذا في البسيط. 

أقول: أي: كما تتحقق حاجة المركب' إلى جاعلء كذلك تتحقق حاجة البسيط إلى جاعل؛ وذلك لأن 
البسيط قد يكون ممكئاء وكل ممكن محتاج إلى جاعل. 

وقيل: إن البسيط غير مجعول؛ لأنه لو كان مجعولا لكان ممكناء والإمكان نسبة؛ والنسبة تقتضى الاثنينية: 
فيلزم أن يكون في البسيط اثنيئية» فلا يكون البسيط بسيطاء هذا خلف. [ْ ْ 

١‏ ح: الحاجة في المركب. 

والجواب: أنه لا يلزم من عروض الإمكان للبسيط الاثنينية فيه؛ لأن ' و - لأن الإمكان يعرض للبسيط 

الإمكان يعرض للبسيط بالقياس إلى وجوده؛ والوجود حارج عن حيتي" بالقياس إلى وجوده والوجود خارج 


حقيقته فلا تلزم الاثنينية فيه 
م . ٠‏ *ى ى 2 4- عن 5 9و ارا 5 
فلا تلزم الاثنينية فيه.' صح هامش١‏ ف - فيه. 


بين البسيطين عموم من وجهء وبين المركّبين مساواة؛' فإن كل مركب حقيقي لابدّ أن يكون له جزءء فيكون 
هو مركبًا إضائيًا بالقياس إلى ذلك الجزء. كما أن ذلك الجزء -سواء كان له أيضا جزء” أو لظد- سيط إضافي 
بالقياس إليه. 

[1417.] (قوله: أي: كما تتحقّق حاجة المركب إلى جاعل»؛ كذلك تتحقّق حاجة البسيط إلى جاعل) أي: 
الحق أن الماهيات الممكنة مجعولة بجعل الجاعل» سواء كانت مركبة أو بسيطة؛ وذلك لأن المُحوج إلى تأثير 
/ الفاعل هو الإمكان العارض للمركّبات والبسائط» فكلّها محتاجة إلى جعل الجاعل -أي: تأثير المؤثّر فيها-» [|#/اظ] 
ولا ينبغي لعاقل أن يتوهّم استغناء ممكن موجود عن فاعل يُوجده ويحقّقه. ثم الأثر الحاصل في الخارج من 
جعل الجاعل - أي : تأثن: الفاعل- هو ذات الممكن. لا وجوده؛؟ فلذلك يقال: ماهيات الممكنات مجعولة بجعل 
الجاعل دون وجوداتها. 

ومنهم من قال: ليست الماهيات مجعولة» على معنى أنها في أنفسها ليست مجعولة:» سواء كانت بسيطة أو 
مركبة؛ بل هي مجعولة باعتبار وجوداتهاء فإن السواد مثلًا لا يحتاج إلى جاعل يجعله سوادًا؛!!) فإنه" غير معقول 
بل الماهيات في كونها موجودةٌ مجعولة. وهذا المعنى أيضًا مما لا ينبغي 
أن ينازع فيه» وقد سبق تحقيقه. ؟ ولا منافاة بين نفى المجعولية عن الماهيات هذ القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 

١ 0 : 55 ' 1‏ 09 ا 1 لنصير الحلي» ١١١ظ.‏ 

بهذا المعنى وبين إثباتها لها؛ لما" بيّنا أنه الحق الذي لا يتوهّم بطلانه. 000 

وذهب طائفة إل أن المركبات مجعولة دوك البسائط. فإن أرادوا * غ ب + أمر. 

١ 6‏ :2 كا ؟انظر: الفقرة .١‏ 7 والفقرة هلا. .١‏ 

بالمجعولية أحد المعنيين المذكورين فالفرق باطل بلا شبهة؛ لأن المجعولية ا 
بالمعنى الأول ثابتة لهما معّاء' وبالمعنى الثانى" منتفية عنهما معّاء كما ١غ‏ -معا. 
تحقّقئّه؛ وإن أرادوا -كما هو الظاهر- أن ماهية المركّب محتاجة في حدّ ذاتها اد 





(أ) وفي هامش م: فإنك إذا لاحظت ماهية السواد ولا تلاحظ معها مفهومًا سواها لم يُعمّل هناك جعل؛ إذ لا مغايرة بين الماهية 


ونفسهاء حتى يُتصوّر توسط جعل [جاعل] ندينا1) "تنه رحية اللي | ' انظر: شرح المواقف للإيجي؛ ص .١١8‏ 
المعكلا 


[علاو] 


نض 


تسديد القواعد 
[1 ”.5ت أقسام البسيط والمركب وخواص الجزء | 
[44.] قال: وهما قد يَقُومان بأنفسهماء وقد يفتقران إلى المحل. والمركب مركب عما يتقدم وجودًا وعدمًا 


بالقياس إلى الذهن والخارج؛ وهو علة الغنى عن السببء فباعتبار الذهن بِيّنء 
0 2 3 هامش. 
وباعتبار الخارج غني. فتحصل خواض ثلاث: واحدة' متعاكسة؛ وائنتان أعم. ع واحد ع فامن 


حاشية الججرجاني 


إلى انضمام بعض أجزائها إلى بعضء وبهذا الاعتبار لها حاجة إلى جاعل يحقّقها في نفسها بضمّ بعض أجزائها 
إلى بعض"' دون ماهية البسيط؛ إذ لا تُتصوّر فيها مجعولية في حدّ ذاتهاء فالمركب والبسيط يتشاركان في 
المجعولية بحسب الوجود والحاجة إلى التأثير؛ وبتمايزان في أن المركب مجعول في حد ذاته مع قطع النظر 
عن وجوده دون البسيط» فلا شبهة فى صحته. 

ولا يتّجه عليه: أن البسيط قد يكون ممكثاء وكل ممكن"' محتاج إلى جاعل كما لا يخفى. ونقول حيئئلٍ: إن 
قولهم ”الإمكان لا يعرض للبسيط؟ لم يريدوا به إمكانه بالقياس إلى وجوده لظهور بطلانه؛ إذ الكلام في الممكنات 
دون الواجب والممتنع. وأيضًا: لو صح نفي هذا الإمكان عن البسيط بما ذكره' لانتفى عنه الوجوب والامتناع أيضًا؛ 
لأنهما نسبة كالإمكان؛ بل أرادوا به حاجته في حدّ ذاته كما في المركّب. وحينئذٍ يندفع الجواب عنه بما ذكره الشارح 
من أن عروض الإمكان للبسيط لا يقتضي؛ اثنينية في حدّ' ذاته. وبما حقّقناه لك ينضح عندك أن الأقوال' الثلاثة 
كلها صحيحة. وأما الاحتمال الرابع» وهو أن يكون البسيط مجعولا دون المركّبء فلم يقل به أحد لظهور فساده. 


هذاء وقد قال بعض الفضلاء:' إن هذه المسألة من المداجض» 0000 
تبت أقدامك فيها بإشارة خفيفة* إلى تحرير محل النزاع ومنشأ المذاهب» 2 جعل يحتّقها في نفسها بضع بعض 
وهي أن الحكماء / لما أثبتوا الوجود الذهني رأوا أن عوارض الماهيات , ا 
ثلاثة أقسام: قسم يلحق الماهية من حيث هي هي بأيّ وجود وجدت 8 مش. 
كالزوجية للأربعة» فلا يتصوّر خلوّها عن الزوجية في الخارج ولا فى © ض - لا يقتضي؛ صح هامش. 
الذهن» حتى لو قُرضت أربعة غير زوج لم تكن أربعة؛ وقسم يلحقها باعتبار , 5 ظ 

الوجود الخارجي كالتناهي والحدوث للجسم؛ فإنهما لا يلزمان ماهيته؛ بل " خن:الأفاضل. 

وجوه الخارجيٌ؛ حتى لو تصوّر جسم غير متناه أو قديم لم يكن ذلك : من ): خفية. 

تناقضاء” وتصِوُرُ الجسم' غير الجسم؛'' وقسم يلحقها باعتبار وجودها'' .٠ه‏ ب: س. 

الذهني كالذاتية والعرضية ونظائرهماء” فتتهوا2؟ على أن المجعولية ‏ "'غ: وجوده. 


منتهوات 

)0غ( وفي هامش رد: من تصور جسمًا قديمًا وغير متناه لم يكن ذلك الشخص متناقضا في نفسه؛ ولا متصورٌ الجسم غير الجسمء 
كما لزمه ذلك في تصور أربعة غير زوج. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش د: فيه بحثء وهو أن ظاهر(" ما سبق في تفصيل العوارض وتقسيمها إلى الثلاثة يدل على أن العوارض المذكورة 
ما يعرضن باعتباز اد الوجودين مطلقًا أريخصرضية احدهماء فجعل الأحتاج إلى القاغل من عوارضس الوبتود الخارحي؛ أي: 
عارضًا باعتباره يعد محل تأمل؛ وإن أراد أن الموصوف به أمر خارجي -ولو حال الاتصاف- يلزم أن يكون نفس الوجود 
الخارجي من هذا القسمء لا على الثاني؛ أعني: المعقولات الثانية» مع أنه منهاء فتأمل جوابه. "كذا بخط جار الله“. | © د: 
الظاهر؛ لعل الصواب ما أثبتناه؛ 7 د: ويعد؛ لعل الصواب ما أثبتناه. 

(ت) وفي هامش رم: بقولهم أن الماهية مجعولة على معنى! أن المجعولية إنما يلحق الهوية؛ لا الماهية. ”منه رحمه الله“. | 0١‏ ر - معنى. 


تسديد القواعد 





أقول: كل واحد من البسيط والمركب قد يقوم بنفسه» أي: لا يفتقر في تقوّمه' إلى محل يقوم به؛ وقد يفتقر 
إلى محل يقوم به فالبسيط الذي يقوم بنفسه الواجب» والبسيط الذي يقوم بغيره النقطة» 





والمركب الذي يقوم بنفسه الجسمء والمركب الذي يقوم بالمحل السواد. ١‏ ج - في تقومه. 
حاشية الجرجاني 


بالمجعولية الاحتياج إلى الفاعل.!!) وقال بعضهم: أن المجعولية -وأرادوا بها الاحتياج إلى الغير - تلحق الماهية 
المركبة من حيث هي هيء فإن احتياجها إلى جزئها يلحقها لذاتها. وقال بعضهم: الماهيات كلها مجعولة: 
وأرادوا عروض المجعولية لها في الجملة؛ أي: أعمّ من أن يكون عروضها لنفس الماهية أو للوجود؛ وأعمّ من 
أن يكون الاحتياج إلى الفاعل أو إلى الجزء.' 

هذا ما قاله؛ وفيه بُعد؛ لأن البحث عما يلحق الماهية أنه من لوازمها أو من لوازم” وجودها الخارجي أو 
الذهني جار في كثير من اللوازمء*”* فليس لتخصيصه بالمجعولية كثير فائدة.2" وأيضًا: كما أن الماهية محتاجة 
إلى الفاعل في وجودها الخارجي» كذلك محتاجة إليه فى وجودها الذهنى:*» سواء اتّحد الفاعل فيهما أو 
تعدّد؛ فتكون المجعولية بمعنى الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية' مطلقًا. وإن قيد المجعولية بالاحتياج في 
الوجود؟ الخارجى ي إلى الفاعل كان الكلام صحيحًاء والتقييد تكلَّفًا. 

أي رلج)ى . ذأاء ب . . أكميء 4ق 0 1 

وأبعد©» من ذلك ما قاله الإمام الرازي من أن معنى قولهم الماهية غير 3و ارين قياف انفد انيد 
مجعولة* أن المجعولية ليست نفس الماهية ولا داخلة فيها على قياس ما قيل: الإيجي. انظر: المواقف لالويجي»؛ 


”إن الماهية لا واحدة ولا ير ص اا 
' ب: أو لوازم. 
].١ .84[‏ (قوله: كل واحد من البسيط والمركب قد يقوم بنفسه) معنى * غ + الممكنة. 


قيام الشىء بنفسه -كما أشار إليه الشارح- أنه لاا يقوم بغيره؛ للا أن للء* 2 غ: وجودها. 
© ات 3 5 ٠.‏ عه إه ام ٠ -. ٠.‏ 1 0 غ - معنى. 
قيامًا حقيقيًا بنفسه.© كما أن له قيامًا حقيقيًا بغيرهء وكل ما قام بنفسه [ذ ٠‏ إنظر: المباحث المشرقية للرازي» 
كان ممكنا كان جوهرًاء وكل ما قام بغيره إن كان ذلك الغير مستغنيًا عنه كان "/١‏ 1 . 
: ا “!ا ض : لكان. 
عرضًاء وإلا كان" جوهرًا أيضًا. انه 
منتهوات 
)ع( وفي هامش ر م: الْمُوجِدء وهذا كلام حق لا مرية فيه؛(1) لأن الاحتياج من لوازم الوجود دون الماهية. ”مناه رحمه الله“. 


('ار - الموجدٍ وهذا كلام حق لا مرية فيه. 

(ب) وفي هامش ر م: مثلّا يقال: الإيصال27 من لوازم المعلومات التصورية والتصديقية؛ لأن لازم الشيء إما في الخارج أو في الذهن 
.أو في الشيء”؟ من حيث هو هو. ”منه رحمه الله». | 7 م: الاتصال؛ © ر: في شيء من الشيء. 

(ت) وفي هامش د: والجواب الأحسن منه. وهو أن يقال: المراد يعوارض” الوجود الخارجي ما يلحق الماهية بالقياس إلى الوجود 
الخارجي» سواء كان اتصاف الماهية بها قبل اتصاف الوجود الخارجي أو بعده. "جار الله جلبي من خطه"“. | © د: عوارض؛ 


لعل الصواب ما أثبتناه. 
الفنتت سبي . "منه رحمه اللة“. 


(ج) وفي هامش م: : وإنما كان أبعد؛ لأنه كان معلومًا في أول بحث الماهية» فلا حاجة إلى ذكرها. "منه رحمه الله». 
(ج) وفي هامش م: لأنه لو كان كذلك يلزم أن يكون الشيء محلا لنفسهء وهو محال؛ فلذا قال كذلك. ”مله رحمه الله». 
خض 


[علاظ] 


ينض 


تسديد القواعد 


والمركب مُلتَيِم من أمور كل واحد منها علةٌ ناقصة لتقوّمه؛ وعدمّه علةٌ لعدم الكل تامةء ا 50 
حاشية الجرجاني 


].١ .54[‏ (قوله: وعدمه علّةَ لعدم الكل تامة) قيل: يلزم من ذلك أن يكون لشيء واحد بعينه -وهو رفع 
هذا الوجود المعيّن- علل تامّة بعدد أجزاء هذا' المركب. وهم قد صرّحوا" باستحالة توارد علل تامّة على" 
واحد بالشخص.* 

لا يقال: المستحيل أن يتوارد عليه علل تامّة موجودة معّاء لا أن يتوارد عليه على سبيل البدل. 

لأنا نقول: البرهان الدال على الاستحالة شامل للقسمين معّاء فإما أن يستحيل الثاني / أيضًا" أو يبطل الدليل 
قطعًا على أن أعدام الأجزاء قد يجتمع معّاء فيلزم حينئلٍ التوارد المستحيل جزمًا." 

ونحن نقول: ذلك البرهان إنما يدل على أن الواحد الشخصي" لا يمكن أن يكون له علل تاقة مجتمعة 
أو ممكنة الاجتماع. وأما العلل التامّة التي يستحيل اجتماعها فلا برهان على استحالتها. ثم إن كل واحد من 
أعدام* الأجزاء علّة تامّة لعدم المركب بشرط تقدّمه على سائر الأعدام الأخر.') فإذا عدم جزء من المركّب في 
زمان» ولم يعدم في ذلك الزمان ولا قبله جزء آخر منه» كان ذلك العدم مع هذا الشرط علّة تامّة لعدم المركب؛ 
وإذا عدم منه جزآن معًا في زمان لم يكن شيء من هذين العدمين علّة تامّة لعدم المركّب لفقدان الشرط؛ بل 
مجموعهما علّة تامّة له بشرط تقدّمه زمانًا على أعدام الأجزاء الأخر وعدم تأخره زمانًا عن شيء من عدمي 
هذين الجزئين؛ وإذا عدم جميع أجزائه معًا في زمان كان جميع هذه الأعدام معًا علّة تامّة له بشرط عدم تأخره 
عن شيء من أعدام أجزائه» فهذه عللٌ تامَةٌ قد اعتبر فيها شروط متنافية» فلا يمكن اجتماعهاء' وظهر '' من ذلك 
أنه إذا عدم المركّب بعدم جزء منه لم يمكن أن يعدم بعدم جزء آخر بعده. وهذا الإشكال ليس مخصوصًا 
بأعدام الأجزاء؛ بل 8 في أعدام سائر العلل 0 كعدم الفاعل وعدم 0101 
الغاية وعدم الشرغل؛١‏ فإن كل واحد منها أيضا علة تامّة لعدم المعلول البسيط. 0 
ووجه التفضي ما نتهت عليه. وإنما قتّدنا المعلول بالبسيط؛ إذ في المركب لابكٌ * ض+ شيء. 
مق غدع اتن امن الأجوانى ولا انم يكن المرق ا واه ع ري دا للقول لتعير الحلي: الغر 


١ 1‏ 1 الحاشية لنصير الحلّىء ١١او.‏ 
تلك الأعدام المذكورة علة تاممة لعدم المركب. نك لفان لقا ضع هافن 


نان قلت: إذا عند الفا سين ال نو لق ا ا الا 5 نهدا ال سراض وجوابه كاد هنا 
فإ إذا عدم الفاعل مع جزء من المركب في ز لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


لعدم المركّب ماذا؟ لنصير الحلّي» ١١1و.‏ 
قلت: هي عدم الجزء وحده إن لم يكن لعدم ذلك الفاعل مدخل في عرم " * ض: بالشخص 

ذلك الجزء؛ وإلا فالمجموع المركّب من عدميهماء' وعدمُ الجزء على هذا . 0 

التقدير الأخير علة'' قريبة مستلزمة؛ وإن لم يكن علة تامّة حقيقة. 0 


هذاء وقد قيل: إن عدم الجزء هو بعينه عدم المركّب. ومن ثم امتنع ٠"‏ ض غ ك: عدمهما. 

تصوّر ارتفاع الجزء مع تصوّر بقاء الماهية. بخللاف العلل الفاعلية والشرائط؛ ٠"‏ ك + تامة. 

منهوات 

(أ) وفي هامش ك: هذا الكلام في الأعدام اللاحقة. وأما الأعدام السابقة فقد يجتمع الكل بلا تقدم؛ ثم يوجد البعضء وفيه محذور 
فتأمل. "خيالي“. 


تسديد القواعد 


فالأجزاء تتقدم' على المركب في الوجود الخارجي إن كان التركيب خارجيّاء وفي / الوجود الذهني إن كان 
التركيب ذهنيًا؛ ضرورة تقدّم العلة على المعلول في الوجود الخارجي إن كانت علة في الخارج» وفي الوجود 
1 8 1 اذل" ل امس سمس «* أ رداء : 

اااي ماحد فإن الكل لا يتحقق إلا بعد تحقق جميع' أجزائه؛ وينعدم 5 

بانعدام جرع واحد أي جرء كان. , ج - جميع؛ صح هامش . 
5 ]0 0 5 500 " و-علة؛وح: سبب. 
وتقدم الجزء على الكل علة' لغنى الجزء عن سبب آخر يحققه عند تحقق الكل؛ 5 نس سل الكل 

لأن الجزء لما كان متقدمًا على الكل فمتى تحقق الكل؟ فلابد وأن يتحقق الجزء أوَلا. ‏ صحهامش. 

حاشية الجرجاني 


فإنه يمكن تصوّر ارتفاعها مع بقاء الماهية وإن كان المتصوّر مستحيلا. وكذا الحال في لوازم الماهية كالفردية 
للثلاثة. ويلزم هذا القائل أن لا يكون عدم المركّب الواحد الشخصي واحدًا شخصيًاء' بل متعدّدًا كل واحد منه 
عدمه بعدم هذا الجزء يغاير' عدمه بعدم الجزء" الآخر؛ ولهذا صح أن يجامع أحد العدمين ما يمتنع أن يجامعه 
الآخر» ولا يمكن التزامه تعدّد عدم البسيط الشخصيء بتعدّد / أعدام العلل" الناقصة؛ إذ ليس عدمه عين تلك 
الأعدام. نعم) يتعدد إضافته إليهاء وذلك لا يجب تعدّدًا له فى نفسه. 

[84. *.] (قوله: فالأجزاء تتقدّم على المركب) أي: كل واحد منها يتقدّم عليه تقدّمًا بالطبع. 

[844. 8 (قوله: لكن بالنسبة إلى جرء واحد) أقول:١‏ يعني : أن المتقدم على عدم المركب هو عدم جرء 
وجهين.!) وقد يتوهّم مما ذكر" من أن المتقدّم بالعلية على عدم المركّب هو عدم جزء واحد لا بعينه» لا عدم 
كل واحد من الأجزاء أنَ العلّة التامّة لعدم المركب هو هذا الأمر الكلي» أعني: عدم جزء لا بعينه ولا تعدّد فيه» 
فلا يصح قوله* ”وعد انحتو هذه الاح الغا نتاقة عدم الم كنت ادل لا فرق 
ل ل مك20 قور 
ذلك الإشكال -اعني: تعدد العلل التامّة للواحد الشخصي - حتى يحتاج إلى القن ينان متم هانان. 
التفضي عنه. وهذا التوهّم لا يجدي نفعًا؛ لأن ذلك الأمر الكلي لما كان متحقَّقًا ‏ '"غ:جزثه. 

0 م ا ا 1 5 0 2 : ؛ ب - الشخصي»ء صح هامش. 
في أفراد متعددة»' وكان تحققه في ضمن أيٍّ واحد منها بدلا عن الآخر كافيًا ه ض: علله. -- 


فى تحشّق المعلول كان الإشكال باقيًا بحاله.(؟) 5 ض ب - أقول. 
١ . 1‏ 55 5 ' غ ك:مما ذكره. 
[84. 5.] (قوله: وتقدّم الجزء على الكل علة لغنى الجزء عن سبب آخر ا 0 


يحقّقه عند تحقّق الكل) وصفوا الجزء بأنه غني عن السببء ولم يريدوا بذلك 5 غ: متحقّقة. 





ملهوات 

(أ) وفي هامش ض رك م د: أحدهما أن تقدم عدم الجزء بالعلية وتقدم الجزء بالطبع(" والثاني أن المتقدم”" على عدم المركب 
هو عدم جزء واحد لا بعينه» لا عدم كل واحد من أجزائه. وأما في وجود" الأجزاء فإنه يتقدم كل واحد منها على المركب. 
”منه رحمه الله“. | () ضى - وتقدم الجزء بالطبع؛ ‏ ر: التقدم؛ 7 ك - في وجود. 

(ب) وفي هامش د: أقول: إذا كانت العلّة التامّة ذلك الأمر الكلي لا يكون لخصوصية الأفراد دخل في العلية؛ وإلا لم يكن.الأمر 
الكلي فقط علّة تاقة؛ بل مع تلك الخصوصيات. ولما تحقق عدم المركب بدون كل واحد من تلك الأفراد ظهر أنه لا يتوقف 
على شيء منها بخصوصه؛ بل العلة ذلك الأمر الكلي فقط. ولا شلك أنه لا تعدد فيه» وإن وجد في ضمن أفراد متعددة؛ فلا 
يتوارد في العلل على هذا التقدير» فلا إشكال أصلا. "لمولانا مؤيد زاده سلمه الله“. 


[؟و] 


[هلاو] 


يلف 


[ولاظ] 


شن 


تسديد القواعد 


فاستحال عند تحقق الكل احتياجه إلى سبب جديدٍ يحققه؛ لامتناع تحصيل الحاصلء فالغنى عن السبب 

الجديد إن اعتُِرَ في الجزء الخارجي يسمّى الجزء الغني عن السببء وإن اعتُبِرَ في الجزء الذهني يسمى الجزء 

بتِن' الثبوت. فتحصل للجزء خواص ثلاث: الأولى كونه متقدمًا على الكل؛ القائنة تضقنا وو ضر تين مطلاي: 

والأولى أخصّ من الثانية؛ لأن كل ما هو متقدم على الشيء يستغني عن سبب جديد؛ وليس كل ما هو مستغن 

عن سبب جديد يجب تقدّمه؛ فإن الأولى هي حصوله' الموصوف بالتقدم من غير د 5210 

جديد؛ والثانية هي الحصول من غير سبب جديدء أعم من أن يكون موصوفا بالتقدم أو لا* 9 ' و: الحصول. 
حاشية المجرجاني 


أن الجزء لا يحتاج في تحقّقه إلى سبب أصلا؛ لأن الممكن لا يستغني عن السبب؛ بل أرادوا أن الجزء مستغن 
تحتو عر سني جارج نيجه الكل لأزها مور سبي إنا د كرد عير سيا الكل ار 9/خل نذا وذلك 
لأن ما يتوقف عليه الجزء يتوقف عليه الكل قطعًاء فإما أن يكون كافيًا في تحقّق الكل" أو لاء وعلى" هذا فلوازم 
الماهيات لا توجد فيها هذه الخاصية؛ لأنها محتاجة إلى سبب خارج عن سبب؟ الماهية» وهو نفس الماهية؛ 
أو أرادوا أنه حال تحمّق الماهية لا يحتاج إلى سبب يتجدّد حينتظ» فيحقّقه كما ذكره* في الشرح. وعلى هذا 
ل ا الخاصية؛' فإنها لا يحتاج أيضا إلى سبب يتجدّد حال تحقّق الماهية؛ 
لأن ذلك يفضي إلى تحصيل الحاصل كما في الأجزاء. وأما العوارض التي لا تلزم الماهية فهي محتاجة إلى 
سبب يمكن أن بجعا محال تان اننا هلاه عمال متسل بلك الجر ارسي 

[7-84.] (قوله: وإن اعِتُبرَ في الجزء الذهني يسمى الجزء بين الثبوت) يعني: البيّّن بالمعنى الأخضّ» وهو 
أن لا يمكن تصوّر الماهية إلا مع تصوّره متصفة بهء وهو الذي عبّر عنه في خواص الذاتي بوجوب الإثبات. 

[44. 7.] (قوله: فتحصل للجزء خواص ثلاث) مساق الكلام بظاهره يقتضي أن تكون الخاصة الأولى 
للجزء مطلمًاء وهي التقدّمء والخاصة الثانية للجزء الخارجي؛ وهي الاستغناء عن اديت الجديد بحسب الخارجء 
والخاصة الثالثة للجزء الذهني» وهي كونه بِيّنّاه والشارح جعل الخاصة الثانية مطلق الاستغناء عن السبب الجديد 
! الشامل للجزء الخارجي والذهني» وذكر أن الخاصة الثالئة هي امتناع رفع الجزء عن المركب على معنى أنه 


إذا تصوّر الجزء مع تصوّر المركّب امتنع للعقل أن يحكم بسلب الجزء عنه 


تدهن القن سر عنها قن كدوامن الذاتى اباسناء السلك: ودلف أن بعتن اعأخننب” 
رهذه هي لتي عبر عنها في خواص امد الفاتي ودليك 00 * غ - أو داخلا فيه وذلك لأن ما 
للذاتي خواضّ ثلاثا: الأولى امتناع الرفع والسلب بالمعنى الذي عرفت آنها؛ 6 يتوقف عليه الجزء يتوقف عليه 
الثانية وجوب الإثبات على معنى أنه لا يمكن تصوّر الماهية إلا مع تصوّر" الكل قطنا تنا ليكوت كانيا 
الذاتى مع التصديق بثبوته لهاء كما ذكرنا فى تفسير ”البيّن“.* قالوا: والأولى أ ل 

لي لم يق بعبو في تفسير وذو عم ' ض: فعلى. 
من الثانية؛ لأن التصديق بثبوت الذاتي للماهية إذا لزم من مجرّد تصوّر الماهية :0 ب - سبب» صح هامش. 
لزم من التصوّرين بدون العكس؛ الثالئة وجوب التقدذم في الوجودين والعدمين ١‏ 9 
5 5 حص ل 1 
على معنى أن الجزء إن كان' خارجيًا تقدّم في الخارج؛ وإن كان ذهئيًا تقدّم في و١‏ ب - تصورء صح هامش. 
الذهن؛ وجعلوا الثالئة خاصة مطلقة؛ والأولى مشتركة بين الذاتي واللوازم"' البيّنة * انظر: الفقرة 1.84. 
بالمعنى الأعةّ» والثانية'" مشتركة بينه وبين اللوازم" البيّنة بالمعنى الأحض. 2 5غ 2:إناكان 

''غ: وبين اللوازم. 

[8.84.] (قوله: فإن الأولى هي حصوله الموصوف بالتقدّم من غير سبب جديدء ١'غ:‏ والثالثة. 


والثانية: هي الحصول من غير سبب جديد) قيل: تفسير الثانية صحيح دون الأولى؛ " * ب - اللوازم» صح هامش. 


تسديد القوا عد 


ولا شك أن المطلق أعمّ من المقيّد. الثالثة: امتناع رفعه عن المركبء أي: إذا تصور الجزء مع المركب يمتنع 
العقل عن سلب الجزء عنه. والخاصة الأولى متعاكسة» أي: كل جزء متقدم على الكل؛ وكل ما هو متقدم على 
الكل فهو' جزء. 

لا يقال: العلة الفاعلية متقدمة على المركب» وليست بجزء له. 

لأنا نقول: المراد بتقدم الجزء أن يكون تقوّمه به لا منه» وحينئلٍ يندفع ما ذكرتم؛ لأن الجزء متقدم على 
المركب بمعنى تقوّم المركب به فكل ما يتقوم به المركب فهو جزءء وبالعكس» 
فلا ينتقض بالعلة الفاعلية. 





١‏ ج - فهوء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


فإنها الحصول الموصوف بالتقدم لا غير. وما ذكره في تفسيرها هو المركب من الأولى والثانية؛ ولا يلزم من كون 
المركب أخضّ من شيء كون جزئه أخصّ منه.' وحاصله أن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدّم والثانية" 
هي الحصول المستغني عن السبب الجديد. ولا نسلّم أن الحصول الثاني مطلق والأول" مقيّد؛ بل كل منهما مقيّد 
بقيد على حدة. 
والجواب: أن الحصول الموصوف بالتقدم يستلزم الاستغناء عن السبب الجديد؛ فلذلك قيّد به وإن لم يكن 
داخلا في مفهومه. وأما الحصول المستغني عن السبب المتجدّد فقد لا يكون متقدَّمًا كما في لوازم الماهية. 
[84- 3-] (قوله: فكل ما يتقوّم به المركب فهو جزءء؛ وبالعكس) أي: كل جزء يتقوّم به المركب. 
على تفسير تقدّم الجزء على المركّب بتقوّمه به. وقد رد عليه بأنه لا معنى لكونه جزءًا إلا أنه يتقوّم المركب به 
فلو كان معنى التقدّم ذلك لكان تقدم الجزء عين كونه جزءًاء وهو باطل؛ لأن تقدّمه معلل بالجزئية؛ بل تقدّمه عليه 
-كما صرّحوا به- هو الترنّب العقلى الذي سبق بيانهء' وذلك مشترك بين الجزء والعلّة الفاعلية» فالإشكال متوجّه.١‏ 


وأقول: إنهم عدوا التقدّم خاصة مطلقة للذاتى؛ وأرادوا أن كون الشىء محمولا على المركّب متقدّمًا" 


عليه خاصة مطلقة له؛ فباعتبار الحمل لم توجد هذه الخاصة في الأجزاء 
الخارجية والعلّة الفاعلية* وغيرهاء وباعتبار التقدّم لم توجد في / اللوازم البينة 


فاختضت بالذاتي على الإطلاق. وأما" جعل التقدّم وحده'' خاصة مطلقة. 


للجزء مطلقًا ففيه ذلك الإشكال. وإنما وقع'' الاشتباه في هذه الخاصة؛ 
لأنهم في بيان الخاصة المطلقة للذاتي أشاروا إلى أن التقدّم مشترك بينه وبين 
الأجزاء الخارجية؛ حيث قالوا: ”الخاصة الثالئة'"' المطلقة للذاتي هي التقدّم 
على الماهية فى الوجودين؛ وكذا فى العدمين“)؛ ولم يريدوا أن الذاتي يتقدم 
على الماهية في الوجود الخارجي؛ إذ لا تغاير في الوجود الخارجي بينهما؛ 
بل أرادوا أن الجزء إن كان جزءًا ذهئيًا - وهو الذاتي- كان متقدمًا في الوجود 
الذهني؛ وإن كان جزءًا خارجيًا كان متقدّمًا في الوجود الخارجيء فقد تعرّضوا 
لبيان"' تقدّم الجزء مطلقًا مع أنهم بصدد بيان الخاضة المطلقة للذاتي» ونظرهم 
إلى تلك الإشارة» وأن الخاصة المطلقة للذاتيى هي المحمولية مع التقدّمء 


١‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١؟و.‏ 

ّ ب - والثانية» صح هامش. 

ب: والأولى. 

* ع < بل يعرم مها 

© انظر: الفقرة .6٠‏ 5. 

١‏ هذا الردّ لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١1و,‏ 

غ: مقدما. 

م اغ: هذه الخاصة في العلة الفاعلية. 
؟ غ: فأما. 


[كلاو] 


“٠ع‏ - وححده. 

الع + هذا. 

٠‏ ساك - الثالثة» صح هامش ب. 
يك + الثاني. 


علض 


زالاظ] 


لض 


تسديد القواعد 
والخاصتان الأخريان إضافيتان؛ لأن اللوازم القريبة تصدق عليها هاتان الخاصتان» مع أنها ليست بأجزاءء. 
فتكونان أعم من الجزء»ء بخلاف الخاصة الأولى؛ فإنها مساوية له. 
[١.؟..‏ أحكام أجزاء الماهية] 
[84.] قال: ولابد من حاجة' ما لبعض الأجزاء إلى البعض»ء ولا يمكن شمولها باعتبار واحد. 
أقول: المركب الذي له وحدة حقيقية لا يجوز أن يكون كل واحد من أجزائه مستغنيًا عن كل واحد من 


الأجزاء الباقية» وإلا لامتنع أن يحصل منها ماهية ما مركبة واحدة» كما لا يحصل من الإنسان والحجر الموضوع 
إلى جنبه ماهيةٌ مركبة واحدة. وهذا ضروريء وإيراد المثال للتوضيح. لا لستدل به عليه؛ فإنه 


حاشية الجرجاني 


١‏ ج: لحاجة. 


فتوهّم بعضهم من كلامهم أنهم عدوا التقدّم وحده' خاصة مطلقة للجزء مطلقًاء فوقعوا في حَيْص بَئِضٌ.' ولنا 
أن نقول: إنهم عدوا كون الشيء متقدّمًا على المركب مع كونه غير خارج عنه خاصة مطلقة للجزء مطلقًاء ولا 
انتقاض بالعلّة الفاعلية وغيرها.' 

].١١ -44[‏ (قوله: لأن اللوازم القريبة تصدق عليها هاتان الخاصتان) قد عرفت أن الاستغناء عن السبب 
بأيّ معنى يوجد في اللوازم القريبة -أي: البينة-» وهو المعنى الذي ذكر في الشرح؛ وبأيّ معنى لا يوجد فيهاء 
وهو المعنى الذي ذكرناه أولا. 

].١44[‏ (قوله: وهذا ضروريء وإيراد المثال للتوضيح) نوقش في ذلك بأنا لا نسلم أنه ضروري؛ بل هو 
خفيء وأيّ فرق بين الحجر الموضوع إلى جنب الإنسان وبين العسكر حتى جعلوا الثاني حقيقة مؤلّفة دون الأول. 

فإن قيل: للثاني هيئة اجتماعية تستبع خواض كمقاومة العدو وإيقاع الرعب وغير ذلك؛ فلذلك عدّ؛ حقيقة مؤلفة. 

أجيب بأن الأول أيضًا كذلك؛ إذ يمكن أن يمنع جريان الماء والهواء وسيلان التراب إذا وقع جزآه معًا في 
طريقة إلى غير ذلك من الخواض.” 

١ '‏ ض - وحدهء صح هامش. 
وهذه المناقشة فاسدة جذا؛ لأن الكلام في المركّب الذي له وحدة حقيقية» ' ويقال: وقعوافي حيض بيض؛ 
١‏ 1 ا 5 0 : أي: في اختلاط من أمرهم لا 
كما صرّح به الشارح؛ ومعنى ذلك أن اتصافه بالوحدة وكونه واحذا لا يكون مخرج لهم منه. انظر: الصحاح 
مبنيًا على اعتبار.' ولا يشتبه على منصف بعد التنبيه بذلك المثال أن الأجزاء للجوهري» «حيص». 
اه : : .ع 2023 ”" ب + والله أعلم. 
إذا استغنى بعضها عن بعض من كل الوجوه بحيث لم يكن بينها" حاجة أصلا ان 
لم تتحصّل منها ماهيةً حقيقيةٌ لها وحدة حقيقية. وأما العسكر فليس" له وحدة ” المناقش هو نصير الحلّي. 
07 : تا ' انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 
حقيقية؛ بل هو عبارة عن مجموع الاحاد الموجودة. وليس له جزء سواهاء الاو ٍِ 
نيكون ماهنة موجودة في الخارج؛ إذ لا يتصور عدم المركب إلا بعدم شيءمن. ٠١‏ لمن 3 
أجزائه» وبهذا الاعتبار عد ماهية حقيقية»؟ أي: موجودة في الخارج تترتّب عليها سن 
آثار خارجية؛ لكن' ليس لها وحدة حقيقية؛ بل وحدتها اعتبارية تعرض لها ' غ - حقيقية صح هامش. 
30 0 58 > إان 0 5 5 3 ا 1 00 ٠ض‏ غ ب: لكته. 
بملاحظة الهيئة / الاجتماعية التي هي أمر اعتباري؛ ولذلك قيل في المواقف: ١‏ انظر: المواقف في علم الكلام 
”وأما العسكر فإنه ماهية اعتبارية» والكلام في الماهية الحقيقية.“'' للإيجي؛ ص 14. 


مسذديد القواعد 





ولا يمكن أن يكون كل واحد من الأجزاء محتاجًا إلى كل واحد من الأجزاء الباقية من الحيثية التي احتاج 
إليه فيهاء وإلا لزم الدور. وإليه أشار بقوله «ولا يمكن شمولها باعتبار واحد»؛ أي: لا يمكن شمول الحاجة 
لجميع' الأجزاء على أن يكون كل واحد منها محتاجًا إلى غيره باعتبار واحدء بأن يكون كل متوققًا على غيره من 
الجهة التي يتوقف الغير" عليه من تلك الجهة؛ بل لابد وأن يكون البعض منها محتاجًا إلى الباقي من غير احتياج 
الباقي إليه؛ كالهيئة الاجتماعية للعشرة وأدوية المعجون؛ فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة إلى الباقى من غير عكس. 

أو يكون كل واحد منها محتاجًا إلى كل واحد من الباقي من حيثية غير الحيثية التي احتاج إليه فيها كالمادة 
'والصورة للجسم.ء فإن المادة محتاجة في وجودها إلى الصورة. والصورة محتاجة 
في تشخصها إلى المادة» بأن تكون المادة قابلة لتشخص” الصورة. اب «البطاجة لبي مخ 


هامش. 
[40.] فال: وهي قد تتميز في الخارجء وقد تتميز في الذهن. 1 مورك قزمي هاس 
أقول: أجزاء الماهية إما أن تكون متميزة في الخارجء بأن يكون لكل واحد منها ‏ * ف: تشخص: 


حاشية الجرجاني 


[54. ؟] (قوله: كالهيئة الاجتماعية للعشرة وأدوية المعجون) التمثيل بالعشرة غير مطابق لما نحن فيهء' 
سواء أريد بالعشرة العدد أو المعدود؛ لأن الوحدة إن لم تكن موجودة فظاهر أن العدد ماهية اعتبارية» وإن 
كانت موجودة فالوحدات" العشرة ليس لها وحدة حقيقية؛ بل اعتبارية نظرًا إلى الهيئة" الاجتماعية كالمعدودات 
العشرة على قياس ما ذكر في العسكرء والكلام في ما له وحدة حقيقية كما مرّ. وأما المعجون فقد قيل: لابدّ 
فيه من مزاج يستعقب؛ كيفيات»؛ أي: آثارًا* صادرة عنه؛ وإنه -أي: المزاج- محتاج إلى الأجزاء الأخر لحلوله 
فيها. وأنا"حتيف البق لاسباعية وى تقرذاف المتجون لق عرقك أنه لا عر اكد 

فإن قيل: المعجون جوهرء والمزاج عرض» فكيف يكون جزءًا منه؟ 

قلنا: يراد بالمزاج ههنا الصورة" النوعية التي هي مبدأ للآثار المختصّة بالمعجونء وتابعة للمزاج الحاصل 
فيه بتفاعل كيفيات مفرداته إطلاقًا للمتبوع على التابع مجازًا. هذا إن أثبتنا للمعجون صورة نوعية مخالفة لصور 
مفرداته.'!) وإن اكتفي فيه بمجرد المزاج وأسند صدور الآثار المختضة به إليه فلنا" 
أن نجوّز كون الجوهر مركبًا من جزئين: أحدهما جوهرء والأخرى عرض قائم 0 
بذلك الجوهر الذي هو جزء.!*' ولا امتناع فيه كما قبل في السرير»!2) إنما الممتنع * غ - الهيئة. 
أن يحمل العرض على الجوهر مواطأة» وأن رح االحرعي من عرض كات بادك 0 0 
الجوهر؛ لأنه يكون متأَخوًا عنه» وما يكون جزءًا له متقدّم عليه. 0 
].١ .50[‏ (قوله: أجزاء الماهية إما أن تكون متميّزة في الخارج) التركيب " ب: قلنا 
الفخاريجي ل نكال فد وهر تكسن ارام وو ا 
متهوات 
(أ) وفي هامش م: ويؤيد قول الإمام الرازي في المباحث المشرقية: وأما الجزء الآخر من هذه الصورة المعجونية التي هي [مبدأ] 

الآثار الصادرة عنه فهي محتاجة إلى الجزء الأول الذي هو مجموع المفردات» وعلى هذا فلا إشكال. (©) ”منه رحمه الله“. | 
(') انظر: المباحث المشرقية للرازي» .57/١‏ 
(ب) وفي هامش د: لأن اللازم منه تأخر أحد الجزثين عن الآخر. "منه رحمه الله». | 
(ت) وفي هامش م د: فإنه مركب من جوهر هو قِطّع الخشب وعرض هو الترتيب المخصوص أو الهيئة المترتبة عليه. ”منه رحمه الله». 
نض 


[لالاو] 


لبض 


تسديد القواعد 


حاشية الممنل جاني 


وإنما' الإشكال في التركيب الذهني؛ وهو التركيب من الأجزاء المحمولة على المرككب حمل المواطأة؛ فلذلك 
تحيّرت فيه الأوهام واختلفت آراء العلماء» فمنهم من قال إنه لا معنى للتركيب من الأجزاء المحمولة" إلا أن 
هناك شيئًا واحدًا قد حصل له معانٍ مستتبعة لمعانٍ أخرء فينتزع" العقل من تلك المعنى مفهومات محمولة 
على ذلك الشيء؛ وتلك المحموللات أمور ذهنية) فالمأخوذة من المتبوعات دي الذاتيات» ومن التوابع هي 
العرضيات كالإنسان مثلا؛ فإنه شيء حصل؟ له عدّة من المعاني كالاستغناء عن الموضوع والأبعاد والنموّ 
والحس والحركة الإرادية والنطق. فصار ذلك الشيء باعتبار اللاستغناء جوهرًاء وباعتبار الأبعاد جسماء" وباعتبار 
النموّ ناميّاء وباعتبار الحس حسّاسّاء وباعتبار الحركة الإرادية متحرّكًا بالإرادة» وباعتبار النطق ناطفاء ثم إن هذه 
والناطى المتعجّبية» والمجموع قابلية الصناعات وغيرهاء”) فتلك المتبوعات ذاتياتٌ' بها صارت”" الماهية تلك 
الماهية؛ إذ ليس المراد بالماهية” سوى أن يكون شيء قد حصل له معانٍ تتبعها صفاتٌ لا توجد بدونهاء وهذه 
المركبة من الأجزاء المحمولة.'' وزعم هذا القائل أنه يسهل بهذا التحقيق 
د اء فأثاك لس ' لء : 1 1 ١‏ ب إنما. 
امتياز الذاتيات من العرضيات الذي هو معظم أركان الحكمة. 55-5 

وفيه بحث؛ لأن تلك المعانى الحاصلة للشىء المستتبعة لمعان ' ضصك: فينزع. 
٠.‏ 0 5 والأماء “اع . 0 0 1 ١‏ 5 5 ع ك: يحصل. 
اخحرى إن كانت :واخلة في ذلك النتي» كان مركبًا من أجزاء متمايزة 4ح - وباعبار لأا ممما ضح امكل 
في الوجودء!*" فلا يكون شيء منها محمولا عليه" مواطأة. ولا تكون ١‏ ض -ذاتيات؛ صح هامش. 
المحمولات المشتقّة منها ذاتية له؛ لأن المشتقٌ عن جزء خارجى يشتما ' ' ب + تلك. 

5000 5 7 5 4 ض - المراد بالماهية؛ صح هامش. 
على نسبة خارجة عن المركب» والمشتمل على ما هو خارج عن الشيء ؟ ب: وهذا. 
لا يكون ذاتيًا له كما سنبيّنه؛ وإن كانت خارجة عنه لم يكن شيء' منها ١‏ هذا القائل هو شمس الدين السمرقندي؛ 
000000 ل ذكر هذا القول فى الصحائف الإلهية. 
اتكا لى؟' وكذاا ت المشتقة م: ا ؟ 3 9 
ذا و لمحموللاات الي رت ا لاشتمالها انظر: الصحائف الإلهية ار يه 
على تلك المعاني الخارجة عن المركب. وأما تمثيله بالإنسان فيرد ص .1١١-١١١‏ 
عليه مع ما سبق أن الاستغناء عن الموضوع مفهوم عدمي لازم للجوه. ‏ 'ب- كان صح هامش. 
١ 1 - 41: ٍِ |‏ ''غ: عليها. 
الذي هو الجنس عند من يقول بهء فإذا قيل: ”الجوهر هو الممكن " ب: شيئا. 
المستغني عن الموضوع“ كان ذلك رسمًا بخاصة عدمية كما صرّحوا به “" ض -له. 


ملنهوات 

(أ) وفي هامش ر م: فالمناسب لهذا الفاضل أن يذكر أولًا المعاني الأولى؛ ثم المعاني الثواني» ثم المحمولات المشتقة من المعاني 
الأولى؛ ثم المحمولات المشتقة من المعاني الثواني. وإنما قلنا: "المناسب"؛ لأنه قال أولَا المعاني الأولى؛ ثم المعاني الثواني. 
وهذا الفاضل لم يجعل كذلك؛ بل ذكر أولا المعاني الأولى؛ ثم المحمولات المشتقة منهاء ثم المعاني الثواني» ثم المحمولات 
المشتقة منها. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفى هامش ك: وهذا ظاهرء إذا كانت المعانى موجودات متغايرة بوجودات متغايرة كالاحتمال الثالث. وأما إذا قيل أنها 
موجوذاك: قن تاينف مسخالفئة موتجودة بونجو واحن وهو الاحتمال الثالى بعيئه» فاللاز تحيضل هو :الاستتحالة اللارنة لهذا 
الاحتمال. "سيد علي”. 


تسديد القواعد 





حاشية الجرجاني 


فليس الجوهر مأخوذًا من الاستغناء على طريقة أخذ النامي من النموّ والحسّاس من الحس ونظائرهما. وكذا' 
نقول: ليس معنى الجسم هو مفهوم ذي الأبعاد؛ بل هو عارض للجسم الذي عدّ جنساء فلا معنى لأخد الجسم 
من الأبعاد» وجعل قابل الأبعاد فصلا للجسم مردود”) بوجوه مذكورة في مظائّها.' وكيف يصح أن يجعل النامي 
واعوانمديع اتبكالها على عراس >3 اليا لها يدوت اك كله تن الطواضو " وواد ضار حرا هرم التاطر 
ليس فصلا حقيقة؛ بل دل به على فصل مجهول الماهية» وكذلك الحسّاس والمتحرّك بالإرادة» فظهر بما ذكرنا 
أنه لا حاصل لما ستاه بالتحقيق وجعله منشأ للسهولة فيما هو معظم أركان الحكمة.ب) 

وههنا أقوال أخرء والضبط في تقريرها وتحريرها أن يقال: إن ماهية الإنسان مثلّا يصدق عليها مفهومات 
متعددة كالجوهر والجسم والحيوان والماشي والكاتب والضاحك إلى غير ذلك» وليس نسبة هذه المفهومات إليها 
على السوية؛ بل منها ما هي خارجة عنها عارضة لها كالماشي وأخواته» ومنها ما ليست كذلك كالجوهر وأخواته 
ثم إن هذه المفهومات التي ليست خارجة عنها' لا شك أنها أمور متغايرة في 
الذهن بحسب أنفسها ووجوداتهاء فهذه الصور / المتغايرة في الذهن إما أن 0000 
تكون صورًا لشيءٍ واحد في حد ذاته أو لأشياء متعدّدة الماهية» وعلى التقدير ' ض:الجوهر. 


عا: أن توجد تلك الماهيات المتعدّد:؛ ات مختلفة' أ ةد * خ - عارضة لها كالماشي وأخخواته 
الثانى إما أن توجد يات دة" بوجودات و بو 
ل ل 2-8 0035777 وبنهاها ليت كدلك #الجوهر 


واحدء فهذه احتمالات ثلاثة لا مزيد عليهاء قد ذهب" إلى كل منها طائفة. وأخواته ثم إن المفهومات التي 
الاحتمال الأول: أن تكون تلك الصور لشيء واحد لا تعدّد في ذاته لوجع 
- 9 0 356 تعددة. 


ووجوده؛ بل هو أمر بسيط ذانًا ووجودًا" ينتزع العقل منه باعتبارات شتى هذه 1 ك - مختلفة؛ صح هامش. 
الصور المتخالفة. وهذا هو القول* بأن الأجزاء المحمولة هي عين المركب " ك: وقد ذهب. 


مئهوات 

(أ) وفي هامش ب ش: هذا الاستبعاد بناء على المشهور. ”منه رحمه الله". 

(ب) وفي هامش د: فإن قيل: هذا المذهب ليس بمخالف لمذهب صاحب القسطاس مع أنه زيّفه واختار هذا المذهب. قلنا: ههنا 
مخالفات شتّى؛ لأن المعاني الأول شيء في الخارج وفي الذهنء والمعاني الثواني كذلكء» فعلى هذا يتجه اعتراض المحشي 
بقوله «وفيه بحث»» والصور التي تؤخذ من الشيء باعتبارات في هذا المذهب المتصور ليس بشيء في الخارج؛ أي: مغاير لهذا 
الشيء؛ بل في الذهن فقط. ”جار الله جلبي”. 

(ت) وفي هامش د: قيل: فما الفرق حينئفٍ بين الماهيات البسيطة من المفارقات كالواجب والماهيات المركبة المادية من الإنسان 
وغيره؟ أجيب بأن مبدأ الصورتين متحقق في الثانية بلا تمايز وتعدد للوجود والجعل؛ بخلاف الأولى؛ فإن من قال باتحاد الأجزاء 
بالمركب ذانًا ووجودًا لم يرد به نفي المبادي بالكلية؛ بل تحقيق كلامهم: أن الآثار الجنسية مبدؤها الجنس كالمشي للحيوان؛ 
كما أن الفصلية مبدؤها الفصل؛ لكن تحصّل المبدأ الأول بالفصل كما أن تعيّن الثاني وتشخّصه بوجود الشخصء فلم تكن 
لها وجودات متعددة وذوات متخالفة؛ بل إنما صارت ذات الجنس متحصلا بالفصل [وآذات الفصل هو بعيئه ذات الشخص» 
فغاية الأمر أن مادة مبهمة مسماة بالجنس تعينت؛ وصارت بهذا التعين مسماة بالفصل» ثم تشخصتء فصارت شخضاء كما أن 
مادة الفضة مثلًا إذا أخذت بوصف الفضة تكون مبهمة بالقياس إلى الصور التي هي قابلة لهاء وإذا أخذت معها صورة الخاتم 
تحصلتء [وزال] إيهامها الكائن في حد نفسهاء فإذا وجد منها شخص اتحد الفضة والخاتم والشخص منه ذانًا ووجودًاء مع أن 
هناك فضةٌ وخاتمًا وشخضا وآنارًا مترتبة على الفضة كالتقوية والتفريح للقلب؛ وعلى الخاتم من التزيين وعلى الشخص والهوية 

من الرزانة والشغل للحيز مع أنه خاتم في نفسه :كذا قال الأستاذ المسقى حسن حابي الفداري. كفن غتط جار الله زمه الله». 

(ث) وفي هامش م: : هذا هو الذي اختاره الشيخ في المشرقية. "مله رحمه الله“. 


[لالاظ] 


وض 


تسديد القواعد 


وجود مستقلٌ غير وجود الآخر كالمادة والصورة للجسم؛ أو تكون : 

١ ' 0‏ 5 2 ' ح - في الذهن غير متميزة»؛ صح هامش. 
متميزة في الذهن غير متميزة في الخارج» بان لا يكون لكل منها وجود " ج - أو تكون متميزة في الذهن غير متميزة 
مستقل في الخارج؛ الا او واوا كا وان لأ مذ ل وح تو لودو ووو فك و اا ماقا ل ااانه في الخارج» صح هامش. 

حاشية الجرجاني 
في الخارج' ماهية ووجودًاء وأنَ جعلها في الخارج هو بعينه جعله فيه» ولا امتياز بينها' إلا في الذهن فقط. 
الاحتمال الثاني: أن تكون تلك الصور لأمور مختلفة الماهية» إلا أنها موجودة في الخارج بوجود واحدء 
وهذا هو القول بأن الأجزاء المحمولة تُغاير المركب ماهية لا وجودا. 

الاحتمال الثالث: أن تكون تلك الماهيات المختلفة موجودة بوجودات متعدّدة»" وهذا هو القول بأن 

وعلى كل واحد من هذه الأقوال' إشكال: أما القول الأخير ففيه أن التركيب حينثبٍ يكون من أجزاء متمايزة 
ا ا 
بعضها على بعض؛ فإن الشيء المجتمع من الأشياء المختلفة الذات والوجود يمتنع أن يقال: إنه هو بعينه هذا 
الواحد وذاك' الواحد؛ ويمتنع أن يقال لبعضها: هو الآخر منها؛ فإن المتمايزين في الماهية والوجود -وإن فرض 
بينهما أيّ ارتباطٍ أمكن- لا يصح أن يقال: أحدهما هو الآخر بعينه بديهة. 

١ 1 | 7‏ ك - في الخارج. 
وبهذا يبطل ما تمشك به' هذا القائل من أن هذه الأشياء لما اجتمعت 2 , نا تت 
وحصلت منها ذات واحدة وحدةٌ حقيقية صح حملها على تلك الذات * غ - متعددة. 

: ؛ ك - الاحتمال الثالث أن تكون تلك 
وحمل بعضها على بعض. الماهيات المختلفة موجودة بوجودات 
وأما القول الثاني وهو القول بتغاير الأجزاء المحمولة ماهيةً لا متعذدة وهذا هو القول بأن الأجزاء 

500000 0 المحمولة تغاير المركب ماهية ووجوذاء 
وجوذاء فلآن ذلك الوجود الواحد إن قام بكل واحدة من تلك الماهيات صح هامش. 
لزم حلول شيء واحد بعينه في محال متعدّدة؛ وإن قام بمجموعها لزم ١غ‏ -الأقوال. 


وجود الكل بدون وجود أجزائه»ء”) وكلاهما محال.!+) ل 
3 
وأما القول الأول؛ وهو القول باتحادها" ماهية ووجودّاء ففيه أن الصور ‏ * غ: باتحادهما. 
العقلية المتخالفة" لا يجوز أن تكون مطابقة لأمر بسيط في الخارج, وقد ا ١‏ 
تقدّم مع جوابه»"' فهذا القول هو المتصوّر»'' وعليه المحقّقون. ا ا لت 


ملهوات 

)3( وفي هامش د: أجاب عنه مولانا [حسن جلبي] فناري رحمه الله [في حاشيته على شرح المواقف] «بمنع لزوم الوجود الاستقلالي 
في الأجزاء لجواز الاكتفاء فيه لوجودٍ غير استقلالي لها» انتهى كلامه. وأنت خبير بأن لا وجود لها على هذا الفرض لا استقلالا 
ولا تبعا؛ إذ لم يقم بها وجود أصلاء ولو جعل وجود الكل وجودًا لها تبعًا من غير أن يقوم بها وجود أصلًا لجاز تركب 
الموجود من المعدوم؛ هذا باطل قطعًا. ”"كذا بخط جار الله جلبي”. 

(ب) وفي هامش د: والقول الثاني حق؛ نحن نختار القسم الثاني من الترديد في قوله «فلأن ذلك الوجود الواحد إن قام إلخ.» وهو 
أنه قام بمجموعها. وأما قوله «لزم وجود الكل بدون وجود الجزء؛ وإنه محال» فلا نسلم الملازمة إن أراد أنه يلزم وجود الكل 
بدون وجود كل واحد من أجزائه مطافًا أعم من أن يكون وجودًا له جزءً! مستقلا وغير مستقل' ؛ واستحالة الثاني إن أراد أنه يلزم 
وجود الكل بدون وجود أجزائه مسعقلا؛ لأنه لا يلزم أن يكون وجود الكل مستقلا. ”كذا بخط جار الله". 


تسديد القواعد 


بل جعلٌ كل' منها" في الخارج هو بعينه جعلٌ الآخرء وجعلٌ المركب بعينه جعلٌ الأجزاء كالجنس والفصل 
بالنسبة إلى النوع. 
ومعنى كونهما جزأيْ الماهية هو' كونهماء جزأي حدّها في الذهن؛ ولهذا لا يحملان على الحد بالمواطأة؛* 
ضرورة امتناع حمل الجزء على الكل بهو هو. وذلك كالسواد الذي يشارك البياض في اللون الذي هو جنسهماء 
ويمتاز عنه بفصل هو قابض البصر»ء فإن جعله لونًا في الخارج هو جعله سوادًاء وكذا جعله قابضًا للبصر هو 
جعله لونا وسوادًاء ولهذا يحملان عليه بهو هوء وتمايّز جنسه عن فصله ١‏ 
١ 1‏ ج + واحد. 
كان لوق وعحوة فمتخة زه ولناكن البضتر أرقا ووه ا دحاج حر ص في 
ولو للون وجودٌ مستقل؛ ولقابض البصر أد ا يور اق الماع دو فرنيجا ايج 
لحوق أيّ فصل كان باللون؛ إذ ليس واحد من الفصول المخصّصة بعينه هامش. 
شرطًا لوجود اللون؛ لأنه لو كان شرطًا له لما أمكن اللون مع ما يضار * ج - بالمواطة؛ صح هامش. 
١ 5‏ حح: يقرل. 
ذلك الفصل أو يخالفه؛ وإذا لم يكن واحد من الفصول بعينه شرطًا لوجود » ,0 سول 
اللون» وله وجود غير وجود الفصل الخاص يجوز تعاقب اقتران الفصول 4 ذكر شهاب الدين السهروردي مفهوم 
لا الدلما . انظ : كتاب ال تت 
به بأن يبقى اللون مع زوال القايضية» ويقترن' به خصوص" المفرقية كو لا ا 
1 , في ضمن مجموعة مصنفات شيخ 
للبصر. والتالي باطل؛ فالمقدم مقغله. إشراق للسهروردي؛ 1/. 
حاشية المجرجاني 


].١ .40[‏ (قوله: بل جعل كل منها في الخارج هو بعينه جعل الآخرء وجعل المركب بعيئه جعل الأجزاء) 
بحسب الخارج إلا جعل واحد بعينه هو جعل المركب وجعل الأجزاء» ولم يرد أن الجعل في الكل واحد مع 
تعدّد الماهية لاستلزامه أحد المحالين المذكورينء!!) فما ذكره إشارة إلى القول الأولء فليتأمل. 

[40. *.] (قوله: ومعنى كونهما جزأي الماهية هو كونهما / جزأي حدّها في الذهن) إن قيل: الحد 
والمحدود متّحدان في الحقيقة» فما كان جزءًا لأحدهما كان جزءًا للآخر قطعًاء فالصواب أن يقال: ومعنى 
كونهما جزأي الماهية كون لفظهما جزأين للّفظ' الدال على حدّ الماهية. 

أجيب بأن الحد لما اعتبر فيه التفصيل كانت نسبة كل واحد من الأمور المفضّلة إليه بالجزثية؛ فلا يصح حمل 
شيء من تلك الأمور على الحد؛ لأن جزء الشيء من حيث هو جزء له لا يكون محمولًا عليه كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى.' وأما بالنسبة إلى الماهية الملحوظة إجمالًا فلا تلاحظ حيثية الجزئية؛ بل تؤخذ تلك الأمور من حيث هي 
هيء" فتكون محمولة على الماهية كما سيأتي أيضًا. وهذا القدر من الاختلاف بين الحدّ والمحدود لا يوجب اختلافهما 
فى الحقيقة؛ بل هما متّحدان حقيقة ومختلفان بذلك الاعتبار الموجب لامتناع الحمل على أحدهما دون الآخر. 

[50. 4.] (قوله: ويمتاز عنه بفصلٍ هو قابض البصر) لما كان فصلّه المميّز له عن ١‏ غ: جزأي اللفظ. 
البياض مجهولٌ الحقيقة» دل عليه بعارضه الذي هو قابضية البصر على قياس ما ذكر " ' انظر: الفقرة .٠.45‏ 


: د 5 ! غ - هي. 
في الناطق ونظائره. غ: الماهية. 








)ع( وفى هامش م: هما حلول شيء واحد بعينه فى محال متعددة ووجود الكل بدون وجود الجزء. ”منه رحمه الله». 


ظ'٠ع[‎ 


[قلاو] 


ابالا 


ريض 


تسديد القواعد 

ولقائل أن يمنع الملازمة» فإنه يجوز أن يكون اللون المغاير للفصل في الوجود مشروطًا في وجوده 
الخاص بالفصل الخاصء فينتفي بانتفاء الفصل؛ وعلى تقدير تسليم الملازمة يمنع انتفاء التالي. 

وقيل: إن جنس السواد المحسوس لا يتميز' عن فصله في الخارج؛ لأنه لو تميز وجود جنسه عن وجود 
فصله؛ فإن كان كل منهما محسوسًا يلزم أن يكون إحساسّنا' بالسواد إحساسًا بمحسوسين؛ وإن كان أحدهما 
محسوسًا والمحسوس هو السواد فيلزم أن يكون أحدهما داخلًا في طبيعة الآخرء وهو محال؛ وإن لم يكن 
واحد منهما محسوسّاء فعند اجتماعهما إن لم تحدث" هيئة محسوسة لم يكن السواد محسوسّاء وإن حدثت 
فتلك الهيئة هي معلولة لاجتماع الجنس والفصل» فتكون خارجة عنهما عارضة لهماء فلا يكون التركيب في 
السواد" المحسوس؛ بل في فاعله وقابله.' وفيه نظر؛ إذ لا نسلم أنه إن حدثت هيئة محسوسة يلزم أن تكون 
عارضة لهماء وإنما يلزم أن لو لم تكن الهيئة الحاصلة هي مجموع الجنس والفصل» وهو ممنوع؛ فإنه يجوز 
أن لا يكون كل منهما محسوسًا بانفراده» ويكون مجموعهما هيئةٌ محسوسة حادثة» فلا تكون عارضة لهما؛ بل 
متقوّمة بكل منهماء فيكون التركيب في نفسهاء لا في فاعلها وقابلها. ا ظ 

والحق: أن الجنس والفصل لا يتمايزان في الوجود الخارجي؛ إذ لو كان ' و:الإحساس. 
لكل وجودٌ في الخارج يلزم أن لا يكون أحدهما محمولا على الآخر 5 
بالمواطأة» ولا يكونان محمولين على النوع بالمواطأة؛ إذ يمتنع أن يكون ٠‏ ج - في السواد. صح هامش. 
الشيء هو بعينه ما يكون مغايوًا له فى وجودهء وهذا ضروريء فإن أل * هذا القائل فخر الدين الرازي. انظر: 


: | المباحث المشرقية في علم الإلهيات 
الموجودين لا يكون هو الآخر. والطبيعيات لفخر الدين الرازيء 
لا يقال: لو كان تغاير الوجود في الخارج يقتضي امتناعَ الحمل بالمواطأة 1خ .١‏ 


حاشية الجرجاني 

[40. 5.] (قوله: ولقائل أن يمنع الملازمة) يعني: قوله «ولو كان للّون وجود مستقل؛ ولقابض البصر أيضًا 

1 0 : 
وجود اخر لجاز لحوق أيّ فصل كان باللون». وحيث كان هذه الملازمة مستدلا عليها كان المنع راجعًا إلي 
بعض مقدّمات دليلهاء فإن تغاير وجودّي اللون وقابض البصر لا ينافي كون اللون في وجوده الخاص مشروطا 
بوجود القابضضء وإذا جامع اللون فصلًا آخر كان موجودًا بوجود خاضٍ آخرَ مشروطٍ بذلك الفصل الآخر.' 

[5.50.] (قوله: يمنع انتفاء التالي) وهو قوله «لجاز لحوقٌ أيّ" فصل كان باللون»» فإنه يجوز أن تتعاقب 
على اللون فصول مختلفة؛ ويكون هو مع كل واحد من تلك الفصول نوعًا آخر من اللون" كالهيولى التي 
تتعاقب عليها صور نوعية. 

[7.5,.] (قوله: وقيل: إن جنس السواد المحسوس لا يتميّز عن فصله في الخارج) هذا دليل ثانٍ على عدم 
تميّز الجنس عن الفصل في الوجود الخارجي واتحادهما في الجعل مزيّف كالدليل الأول. 

[8-40.] (قوله: يلزم أن يكون إحساسنا بالسواد إحساسًا بمحسوسين) قيل: 


ش ١ ١‏ ك: فافهم. 
لم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك؛ لكن لشدّة امتزاجهما لا تميّز بينهماء فيتوهّم الي" 
أن هناك إحساسًا واحذًا؟؟ * غ: من النوع. 
' 1 ؛ هذا القول لنصير الحلّى. 
[40. 4.] (قوله: إذ لو كان لكلٍ وجود في الخارج) هذا هو الدليل الثالث > إبض. 0 
على اتحادهما في ١‏ لجعل والوجود؛ وهو المرضيّ؛ وقد سبق تحقيقه. لان ْ 


تسديد القواعد 
لكان التغاير في الوجود الذهني أيضا مقتضيًا لامتناع الحمل بالمواطأة؛ فإن أحد الموجودين في الذهن لا يكون 
هو بعينه الموجود' الآخر» فلا يكون الجنس متميرًا عن الفصل في الوجود الذهني أيضًا. 
لأنا نقول: التمايز في الوجود الذهني يقتضي امتناعً حمل الجنس المقيد بالوجود الذهني على الفصل 
والنوع؛ ولا يقتضي امتئاع حمل الجدس مع قطع النظر عن وجوده الذهني والخارجي. 
فإن قبل: يعتبر هذا أيضًا في الوجود الخارجيء فإن الجنس المحمول في الخارج هو الجنس مع قطع 
النظر عن وجوده الخارجي. 
أجيب بأن اعتبار الجنس مع قطع النظر عن وجوده الخارجي إنما هو في العقل؛ إذ الماهية من حيث هي 
هي لا تحقق لها إلا في العقل. 
وإذا ثبت أن الجنس والفصل لا يتمايزان في الوجود الخارجي فنقول: 
الخنص والفعكل قن كران وأكودين فق ستاك ارط للع ل ا تاضور توعان 
حاشية الجرجاني 


].٠١ .50[‏ (قوله: أجيب بأن اعتبار الجنس مع قطع النظر عن وجوده الخارجي إنما هو في العقل)”) 
فيه بحث؛ لاستلزامه جواز حمل الأجزاء الخارجية كالجدار والسقف على المركّب كالبيت إذا قطع النظر عن 
/ الوجود الخارجيء ولا شك في بطلانه؛ إذ لا يصح أن يقال: ”البيت هوا السقف” ولا أن يقال: ”البيت هو 
الجدار“ سواء نظر إلى الوجود الخارجي أو لم ينظر. 

فالصواب في الجواب أن يقال: معنى الحمل في الأجزاء المحمولة؟!) -كما سبق إشارة إليه-؟ أن المتغايرين 
مفهومًا متّحدان في الوجود الخارجي حقيقة أو توهّمّاء!2) وهذا المعنى لا يتصوّر إلا مع التمايز والتغاير' في الوجود 
الذهني والاتحاد في الوجود الخارجي. نعم؛ يجب أن يقطع النظر في حملهما' | 

8 , 072 مد 
على الماهية النوعية عن الجزثية العارضة لهما” في الذهن كما ستحققه.١‏ ؟ انظر: المقرة 001 
قد اعترض أيضًا بأن قوله «إذ الماهية . يدق "9غ والتغاير, 
هذاء وقد اعترض أيضا بأن قوله «إذ ا هية من حيث هي هي لا تحقق . و . حملها. 
لها" إلا في العقل» يناقض ما تقدّم.من أن الماهية لا بشرط* -وهي الماهية من * غ:لها. 
١ 1 1 0 ١‏ انظر: الفقرة .5.1١١1١‏ 
حيث هي هي - موجودة في الخارج. 3 لها 
].١١ .4*[‏ (قوله: الجنس والفصل قد يكونان مأخوذين من أجزاء خارجة ‏ * ض + شيء. ٍ 
ْ قوله: الجنس و 0-6 يكونان مأخوذين من أجز و 0 01 
إلخ.) هذا كلام مشهور فيما بينهم؛ ولذلك حكموا بأن أجناس الأجسام وفصولها الحاشية لنصير الحلّي: ١١7و-ظ.‏ 





متهوات 

(أ) وفي هامش غ: وحاصل هذا الجواب: أن الجنس محمول حال كونه في العقل؛ لا حال كونه في الخارج؛ لأن هذا الاعتبار 
لا يكون في الخارج. ولو كان في الخارج الجنس لم يكن بالنظر إلى الخارج إلا المبايئة»؛ وهو مناف للجنسية التي هي كأنها 
المحمولية بالجملة. إذا كان الجنس موجودًا بأحد الوجودين وجب حمله باعتبار ذلك الوجود. إن كان ذلك الوجود خارجيًا 
كان الحمل باعتبار من الخارجية؛ وإن كان ذهييًا كان باعتبار من اعتباراتهء وإذا لم يكن الحمل باعتبار الخارج على تقدير أن 
يكون الجنس خارجيًا تعين العدم باعتبار الخارج؛ هذاء وفيه ما فيه» فتأمل ليظهر لك ما أومأنا إليه. "زيرك". 

(ب) وفي هامش م: قد بقوله ”في الأجزاء المحمولة“؛ لأن معنى الحمل في غيرها من الأمور الخارجة عن موضوعاتها الانتصاف 
كما سبق. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفى هامش ك: قوله «أو توهمًا» كما في الماهيات المركبة الفرضية. "حسن جحلبي”. 


[فلاظ] 


[ولاو] 


كنض 


تسديد القواعد 
فتكون الماهية المركبة من الجنس والفصل مركبة في الخارج؛ وقد لا يكونان كجنس العقل وفصله؛ فتكون ماهية 
العقل مركبة في الذهن بسيطة في الخارجء ولا امتناع في أن تكون صورتان عقليتان مطابقتين لأمر بسيط في الخارج. 


[41:] قال: وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه فقد تتباين وقد تتداخل. 


١‏ ج - عروض»؛ 
أقول: أجزاء الماهية باعتبار عروض' العموم لها" ومضايفه -أعني: الخصوص- تنقسم ‏ , 06 
إلى متداخلة وإلى متبايئة؛ وذلك لأن أجزاء الماهية لا يخلو إما أن يكون بعضها أعم من بعض”" * وح: البعض. 


حاشية الجرجاني 


مأخوذة من موادّها وصورها. وقال بعض الأفاضل"' إن الماهية المركّبة من أجزاء غير محمولة لا يجوز أن 
تكون مركبة من أجزاء محمولة» وبالعكس؛ بل الماهية المركّبة من الأجزاء المحمولة لا تكون إلا بسيطة فى 
الخارج. وحُمّى ذلك بأنه إذا تركب شيء من أجزاء غير محمولة» وحصل تلك الأجزاء بأسرها مجتمعة في 
العقل فلا شك أنه تحصل ماهية ذلك المركّب في العقل» ويكون القول الدال على مجموع تلك الأجزاء حدًا 
تامّاء" كما ذكره الرئيس فى الحكمة المشرقية»" فلو فرض أن لذلك المرككب أجزاء محمولة:» فتلك الأجزاء 
المحمولة إن لم تشتمل على غير المحمولة لم تحصل منهاء صورة مطابقة لماهية؛ ضرورةً أن الصورة المطابقة 
لها هي الملتئمة من تلك الأجزاء؛ وإن اشتملت عليهاء فإن لم تشتمل على أمر زائد” فهي تلك الأجزاء بعينهاء 
لا أجزاء محمولة» وإن اشتملت على أمر زائد فذلك الأمر الزائد إن كان داخلا فى ماهية المركّب كان الحدّ 
التام -بل حقيقة المركب- قابلًا للزيادة والنقصانء وهو محالء وإن لم يكن داخلًا في ماهية لزم اعتبار الأمر 
الخارجي في الحد التامّء هذا خلف." 
كما أنه تمام حقيقته في الخارج؛ فلو كان له أيضا أجزاء محمولة مغايرة ١‏ هنا الفاضل هو قطب الدين الرازي. 
فَفَدَالدت ف العقاء؟ ذ لعا عوا 1 ١:‏ الإشارات لقطب الدين الرازي» ص /ا9ا١.‏ 
حقيقة المركب في العقل فيكون لشي واحد حقيقتان مختلفتان في 7 امن طن المدركي لابين مان عن 
العقل؛ وإنه محال. لا يقال: المرككب من أجزاء غير محمولة يتركّب من ؟ ض:ههنا. 
5 2 'ع 5 ٠ع‏ هال 4 ٠ ٠. 2 ٠‏ ك + عليه. 
جر يجكةه كالجز الصوري ومن جر مشترك بينه وبين غيره كالجزء 7 انظر: المنطق من المحاكمات ببن شرحي 
الماذىٌ» فالمشتق من الجزء الخاض يكون فصلاء ومن الجزء المشترك الإشارات لقطب الدين الرازي؛ ص .١71/‏ 
لحن 1 ا 98 ب: المركب من أجزاء. 
يكون جنشاء فكل"' مركب خارجي يكون / مركبًا في العقل من الجر © بذ المركب من اجر 


ب: مجموعهما. 
والفصل وإن لم يكن العكس الكلي لازمًا. لأنا نقول: الاشتقاق يخرج 2 ' ب - كما أنه تمام حقيقته في الخارج فلو 


' 000 00 : 5 1 كان له أيضًا أجزاء لة مغايرة لتلك 
الجزء عن الجزئية؛ لأنه اعتبار الجزء مع نسبة'! هي خارجة عن مفهوم الأجزاء 00 لكان مجموع الأجزاء 


الكل؛ لأن النسبة بين الشيئين خارجة عنهماء والجزء مع الخارج يكون المحمولة أيضًا تمام حقيقة المرقب في 
٠.‏ و ٠.‏ ودساه 9 لإأا اعت 1# العقل» صح هامش. 
خارحًا. : الاشتقاق لمعم الحمل فقط. انتهى كلامه. اخ وكل. 
وهذا هو المطابق لقواعدهم الخو بنوا عليها أحكامهم؛ وإن لم ١١‏ ضص غ: نسبته. 
٠" 1‏ ك - يصحح الحمل» صح هامش. 


يطابق تمثيلاتهم؛ لكنهم قد يتسامحون في الأمثلة. ؟' انظر: المنطق من المحاكمات بين شرحي 
].١ .51[‏ (قوله: وذلك لأن أجزاء الماهية لا يخلو إما أن يكون ل ل ا 


بعضها أعمّ)" الأولى أن يقال: أجزاء الماهية إما أن يتصادق أو لاء ٠6‏ ض + كما ذكره بعضهم. 


تسديد القواعدل 





أو لا يكونء والأول يسمّى متداخلة؛ والثاني متباينة. والأجزاء المتداخلة إما أن يكون بعضها أعمّ من البعض 
الآخر مطلقًا أو من وجدء فإن كان الأول فإما أن يكون العام متقومًا بالخاصء وحينئدٍ إما أن يكون العام جاريًا 
مجرى الموصوفء و'الخاص جاريًا مجرى الصفة؛ أو بالعكسء فإن كان الأول فالعام الجنس” والخاص 
الفصلء مثل الحيوان الناطق؛ وإن كان الثاني فلا يكون ذلك التركيب من الجنس والفصل؛ بل من الشيء" 
وعارضه؛ كالموجود المقول على المقولات العشر؛ فإنه متقوم بتلك الماهية وعارض لها؛ أو يكون الخاص 
متقومًا بالعام» مثل النوع الأخير المقيد بالعوارض المفارقة؛ فإنه إذا اعبُِرَ مجموع مركب من النوع الأخير 
والعوارض المفارقة تكون تلك العوارض أجزاء للمجموع المعتبر» وتكون أخصّ من النوع الذي هو الجزء 
الآخر ومتقومة» بهء كالإنسان / المقيد بالضاحك أو الكاتب أو غير ذلك من 


١‏ ]| ف وء 
الأعراض المفارقة. رع 


هامش. 
وإن كان الثاني» وهو أن يكون بعض الأجزاء أعمّ من البعض الآخر من وجدء : و لكيس مدن 

1 1 8 و: لمعي 2 

فمثل الماهية المركبة من الحيوان” والأبيض. 0 


والأجزاء المتباينة لا تخلو إما أن يكون المركب منها مركبًا من الشيء اع معلولاته أو 
المأخوذ مع إحدى علله. أو من الشيء المأخوذ مع أحد معلولاته؛ أو من الشيء من الشيء المأخوف. صح 


المأخوذ” مع غير علله ومعلولاته» فإن كان الأول فإما أن يكون مع علته الفاعلية "" هامش. 
حاشية الجرجاني 

والثاني المتباينة كما ذكره بعضهمء' والأول' المتصادقة» وهي إما أن يتساوى أو يكون بينهما عموم؛ والأول 
المتساوية والثاني المتداخلة. 

فإن قيل: المراد بالمتباينة ههنا ما لا يكون بعضها أعمّ من بعضء فيدخل فيها المتساوية» فلا حاجة إلى 
عذّها قسمًا برأسها.” 

قلنا: فكان؟ ينبغي* أن يعد المتساوية في أقسام المتباينة. ومنهم من قال: الأجزاء إن صدق بعضها على 
بعض فهي متداخلة» وعد المتساوية قسمًا منها. 

[41. ؟.] (قوله: فإن كان الأول فالعام الجنس والخاص الفصل) فإن الفصل مقوّم للجنس كما هو المشهورء 
وسيآأتي تحقيقه." وجار مجرى الصفة للجنس؛ فإنه أصل الماهية؛ والفصل تتمّة له تُعّنه. 

[51. .] (قوله: كالموجود المقول على المقولات العشر) فيقال مثلا: 500 


”الجوهر الموجود“؛ فهذا مفهوم مركب من معروض خاصّ"' وعارض عام ' ك+هي. ٍ 
؟ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 


والمعروض مقوّم لعارضه. الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١"ظ.‏ 
[41. 4.] (قوله: مثل النوع الأخير) التتخصيص بالتوع الأخير* لوضوح ‏ ) :كاذ 

الأمر فيه وإلا فكل ماهيةٍ تركبت مع عارضها الخاص بها المقارق" لها ٠‏ إن : الفترة +و. + 

مثال لِمَا هو بصدده. * اب - خاصض» صح هامش.. * 


4 ض - التخصيص بالنوع الأخير» 
[ؤة. 6.] (قوله: من الشيء المأخوذ مع إحدى علله. أو من الشيء صح هامش. 


المأخوذ مع أحد معلولاته) قيل: العلّة والمعلول متضايفان» فتركّب الشيء2 * ل:المقارن. 


[هلاو] 


عيض 


زذلاظ] 


إففن 


تسديد القواعد 

مثل العطاءء فإنه فائدة مقرونة بالفاعل» أو مع علته المادية كالأفطس الذي هو ذو' تقعير في الأنف». أو مع علته 
الصورية كالأفطس إن جعلناه اسمًا للأنف الذي فيه تقعير» أو مع علته الغائية كالخاتم» فإنه اسمٌ لحلقة مقرونة 
بما" هو غاية لهاء وهو التجمّل بها في الإصبع. 

وإن كان الثاني فهو كالرازق والخالق" وغير ذلك من الأسماء المشتقة. 

وق كان القالكةفإها اذ كو كلها ويمور أن عقوا ووقرة وديا عقف 

فإن كان الأول فلا يخلو إما أن تكون كلها حقيقية» أو إضافية» أو بعضها حقيقية وبعضها إضافية. فإن كان 
كلها حقيقية فإما أن تكون متشابهة أو مختلفة» فإن كانت متشابهة فكالعدد؛ عن 
5 كانت ممختلفة فاما أن تك ن معق لد أ 10008 0 ١‏ ج و-ذوء صح هامش. 
الأحاد؛ وإن كانت مختلفة فإما أن تكون معقولة أو محسوسة:؛ فإن كانت معقولة + :لي 
فكالجسم المركب من الهيولى والصورة:؛ والعدالة المركبة من العفة والحكمة " ط: الخالق. 

2 ع و + المركب. هامش. 

والشجاعة:؛ وإن كانت محسوسة فكالبلقَة من السواد والبياض؛ وإن كان" كلها يت وت 


ه را كانت. 
حَُ 
إضافية فكالأقرب' والأبعد, فإنهما مركبان من إضافة عارضة لإضافة أخرى؛ ١‏ ج:فكأقرب. 


حاشية الجرجالي 


مع علته يستلزم تركّب الشيء' مع معلوله؛ فالتقسيم مستدرك.7) 

وأجيب بأن المقصود كما تنبىئ عنه العبارة هو أنه إما أن يعتبر ذات المعلول من حيث عرضت له إضافة" 
إلى العلّة أو يعتبر ذات العلّة من حيث عرضت لها إضافة إلى المعلول؛ فلا استدراك أصلا. 

[5-41.] (قوله: مثل العطاءء فإنه فائدة مقرونة بالفاعل) يعني: أن مفهوم العطاء قد اعتبر فيه ذات المعلول 
باعتبار إضافته إلى الفاعل» فالداخل في مفهوم العطاء هو الإضافة إلى الفاعل دونه؛ لكن لا يتعمّل" الإضافة 
بدون تعقّله. وقس على ذلك كثيرًا من الأمثلة. 

[741.] (قوله: أو مع علته المادية كالأفطس الذي هو ذو تقعير في الأنف) الأولى؛ أن يمثّل بالفطوسة 
التي هي تقعير في الأنف؛ إذ قد أجذ فيها الشيء الذي هو التقعير مع قابله الذي هو الأنف. وأما ذو التقعير 
فليس الأنف قابلا له؛ بل لما أضيف إليه. ٍ 

١‏ ض - مع علته يستلزم تركب 
[8.51.] (قوله: إما أن تكون كلها وجودية) الوجودية هي التي لا يكون الشيء. صح هامش. 


فى مفهومها سلبء والعدمية ما يكون فى مفهومها / سلب.* وظاهر أنه لا يجوز ' لن:الإضافة. 
١ ٍ‏ *" ض: لا يعقل. 


أن يكون جميع الأجزاء عدمية؛ لأن السلب لا يتصوّر إلا مع إيجاب (١.‏ 00 
[51. 5.] (قوله: فكالجسم المركب من الهيولى والصورة) قد يقال: إن ' * لق 

1 .- 8 0 0 8 7 0 1 ض: يجاب . 

هذا مركب من الشيء مع علته الصورية أو من الشيء مع علته المادية» فلا ' هذا القنول لنصير الحلّي. انظر: 

يكون المثال مطابقًا؛ إذ المقسم لا يحتمله." الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١1ظ.‏ 


منهوات 

(أ) وفي هامش م: فحيتئٍ تكون الإضافة داخلة: والمضاف إليه خارجاء فلا يتصور التركيب مع المضاف إليه. ”أخوين“. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قلت: يجوز أن يعتبر تركب الماهية من العدمات المضافة إلى الوجوداث؛ على أن يكون المضاف إليه 
خارجًا عن الماهية» قلت: المراد بدخول الوجودي هو دخول الإضافة إليه» لا دخول المضاف إليه. لا يقال: يجوز أن يكون 
الإضافة قيدًا خارجًا؛ لأنا نقول: فحينئلٍ يبقى العدم مطلقًا غير متعدد وغير متمايز» فتأمل. ”من حاشية حسن جلبي». 


تسديد القواعد 
وإن كان بعضها إضافية وبعضها حقيقية فالكالسرير» فإنه مركب من الخشب الذي هو موجود حقيقيء. 
ومن الترتيب الذي هو إضافي. 
وإن كان الثاني -وهو أن يكون بعضها عدمية وبعضها وجودية- فكالأول؛ فإنه مركب من وجوديٌ -وهو 
كزئه هنذا لقدريت رعس رفور أنه الاينا لنت 
[؟4.] قال: وقد تؤخذ مواد وقد تؤخل محمولة» فيعرض لها الجنسية والفصلية» وجعلاهما' واحد. 





أقول: أجزاء الماهية قد تؤخذ من حيث إنها مواد وتكون أجزاء حقيقية نك تلاهنا صخ عامدن» 
للماهية يد تحما عليهاء وقد تؤخد من حي حيث إنها محمولة عليها بالمواطأة؛ كيدها 
حاشية المجرجاني 


فإن قيل: هو مدفوع بما عرفت من أن المراد من تركيب الشيء مع إحدى علله أن يؤخذ هو مين حيث 
عرضت له إضافة إلى إحدى علله؛ وليس الأمر ههنا كذلك؛ إذ ليس الجسم عبارة عن الهيولى التي فيها 
الصورة: ولا الصورة' التي في” الهيولى؛ بل هو عبارة عن مجموعهما معًا. 

قلنا: فكذا ينبغي أن يكون المراد من تركيب الشيء مع غير علله ومعلولاته أن يؤخذ هو من حيث 
عرضت له إضافة إلى ذلك الغير» وليس الأمر في الجسم والعدد والعفّة" والبلقة كذلك» فلا تكون هذه الأمثلة 
مطابقة؛ فتأمل. 

].٠١ .41[‏ (قوله: ومن الترتيب الذي هو إضافي) يعني به: ترتيب قطع الخشب على وجهٍ يحصل به 
الضبورة السريرية: واعلم أن هذه الأقسام إنما هي للماهية مطلقًا أعمّ من أن تكون حقيقية أو اعتبارية. وأما 
الماهية الحقيقية فلا تكون أجزاءها إلا موجودة» ولا يجوز بينهما العموم من وجهء ولا المساواة على ما قيل. 

[؟9١.]‏ (فوله: أجزاء الماهية قد تؤخذ من حيث إنها مواد) ظاهر هذا الكلام يشعر بأن ما ذكره جار 
في الأجزاء مطلقاء سواء كانت متميّزة في الخارج أو في الذهن» وليس الأمر كذلك؛ فإن الأجزاء المتمايزة 
في الوجود؛ الخارجي لا يمكن أن تؤخذ محمولة معروضة للجنسية والفصلية بوجهٍ من الوجوه على ما سبق 
تحريره؛* بل ما ذكره تفصيل وتوضيح لأحوال الأجزاء المتمايزة في الذهن فقط؛ فإن هذه الأجزاء لها اعتبارات؛ 
إذ قد يؤخذ الحيوان مثلًا تارةٌ بشرط شيء» فيكون عين نوع من أنواعه؛ وتارةً بشرط لا شيء؛ فيكون جزءًا له؛ 
وتارة لا بشرط شيء؛ فيكون محمولًا عليه. وليس معنى أخذه ههنا بشرط 252700 
شيء أن يؤخذ بشرط أيّ شيءٍ كان كالضاحك والكاتب مثلا؛ بل معناه أن 1 فاقيا 


غ: الوجود. 


وبيانه: أن الحيوان ماهية مبهمة لا يتحضل ولا يتعيّن إلا بفصل ينضحٌ ٠‏ انظر: الفقرة 0.40. 
إليه»" فيحصضّله ويكمّله ويعيّنه» ويكون ذلك الفصل داخلا فيه من حيث إنه  ١‏ غ+ شيء. 

7 50 بك 5.5 5000 : 5 سيركة ؟ ز.ء ' ك: إليها. 
متحضّل ومتعيّن؛ فإذا أخذ من حيث دخل فيه ما يحضّله ويعيّنه' قيل: هو 4 غ - ويكون ذلك الفصل داخلا 
مأخوذ بشرط شيء؛ ولذلك يقال: الجنس بشرط شيء هو عين النوع؛ فالحيوان ١‏ فيه من حيث إنه متحصل ومتعين 
بشرط الناطق" عين الإنسان» وبشرط الصاهل' عين الفرس وهكذا. وليس ‏ فإذا أخذ من حيث دخل فيه ما 

11 ظ 8 3 ٠ 5 4 ٠.‏ 5 يحصله ويحجنه. 
معنى أخذه ههنا بشرط لا شيء أنه يكون مجرّدًا عن كل شيء على ما ذكر في 50 
الماهية المجرّدة؛ بل معناه أن يؤخذ من حيث إنه قد انضمٌ إليه أمر خارج عنه اعون 

ذغضا 


[.مو] 


يض 


تسديد القواعد 
ولا تكون أجزاء حقيقية لها؛ بل إذا قبل لها: إنها أجزاء لها فبالمجاز من حيث إن اللفظ الدالٌ عليها جزء لحدّها. 
ولنبين ذلك في مثالٍ فنقول: إن الجسم قد يؤخذ من حيث إنه مادة للحيوان» ويكون' جزءًا حقيقيًا له غير 
محمول عليه بالمواطأة» وقد يؤخذ من حيث إنه محمول عليه بالمواطأة وجنس له فإذا أخذ الجسم جوهرًا ذا 
طولٍ وعرض وعمتقٍ بشرط أنه لا يدخل في وجوده معنى غير هذاء وبحيث لو انضعٌ' معنى غير هذا مثل حش" 
أو تغذٍ أو غير ذلك كان معنى خارجًا عن الجسم مضافقًا إليه» فالجسم مادة غير محمول على ما تحته. 
وإن أخذ الجسم جوهرًا ذا طول وعرض وعمق بشرط أن لا يتعرّض لشيء آخر أصلا؛ بل مع قطع النظر 
عماعداء» كان محمولًا على كل نوع تحته. وكذا الناطق والحساس والنامي قد | 0 . 
تؤخذ على الوجه الأول فتكون مواد وأجزاء حقيقية غير محمولة» وقد تؤخحذد , 0 
على الوجه الثاني فتكون محمولة. * و - مثل حسسّء؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


وقد حصل / منهما أمر ثالث. وبهذا الاعتبار يكون كل واحد منهما جزءًا له» وجزء الشيء من حيث هو جزء 
له لا يكون محمولَا عليه مواطأةٌ؛' إذ لا يصح أن يقال: هذا الكل هو هذا الجزء؛ فلذلك قيل: الحيوان بشرط 
لا شيء جزء ومادة لما يتركب عنه وغير محمول عليه؛ فلابدٌ في هذين الاعتبارين للحيوان من أخذ شيء 
معه. ففي الأول -أعني: أخذه بشرط شيء- يؤخذ ذلك الشيء معه من حيث هو داخل فيه كما عرفت» وفي 
الثاني -أفتقى: أخذه بشرط لا شيء - يؤخذ معه ذلك الشيء من حيث" هو زائد عليه خارج عنه. وأما أخذ 
الحيوان لا بشرط شيء فهو أن يعتبر من حيث هو من غير أن يتعرّض لشيء آخرء أي: لا يؤخذ شيء معه" 
من حيث هو داخل فيه ولا من حيث إنه خارج عنه منضم إليه؛ بل يؤخذ من حيث هوء فيكون صالحًا لكل 
واحد من الاعتبارين» ويكون محمولَا على الأنواع المندرجة تحته:؟ وقس على ذلك حال الناطق؛ فالأجزاء 
الذهنية قد تؤخذ من حيث إنها محمولات» فيعرض لها الجنسية والفصلية» وقد تؤخذ من حيث إنها أجزاء 
ومواد. فلا تكون محمولة. وأما الأجزاء الخارجية فلا يجري فيها أخذها محمولة قطعّاء فلا يعرض لها 
الجنسية والفصلية' أصلًا. 

|[؟و. ؟.] (قوله: من حيث إن اللفظ الدال عليها جزء لحدّها) أي: جزء اللفظ١ا‏ الدال على حذهاء وفدل 
ذكرناه من قبل. 

[41. *.] (قوله: وبحيث لو انض" معنى غير هذا) لم يرد أن هذا الاعتبار مستغن عن الانضمام؛ بل 
لابدٌ فيه من أن ينضمٌ إليه ما هو خارج عنه من مبدأ حسّ أو مبدأ تغذّ أو 
'١ 5 ١ 4 1 8 5 . 2:‏ ك: بالمواطأة. 
غير ذلك ليتحقق معنى الجزئية ومعنى كونه مادة» وهذا هو أخذ الجسم ويه 
بشرط لا شيء. " ب + آخر. 

ه . ٠‏ 1. ]اع ١‏ 10 غ ضغ - تحته هامش ضص. 

[47. 4.] (قوله: وإن أخل الجسم جوهرًا ذا طول وعرض وعمق بشرط 5 
أن لا يتعرّض لشيء آخر أصلا) هذا هو أخذه لا بشرط شيء. ولم يتعرّض* ١‏ ب:للفظ. 
لكعن. بشرط شىيء؟ لأن المقصود بيان جهتى الجزئية والمحمولية. وأن د 
١ 1 ١‏ 2 شية + إليه. 
إحداهما غير* الأخرى. وزبدة ما تلخّص أن الجزء الخارجي لا يحمل أصلاء 4 ك: وإنما لم يتعرض. 
وأن الجزء الذهني لا يحمل من حيث هو جزء قطعًا؛ بل من حيثية أخرى. ؟ ك+ذات. 


تسديد القواعد 





لا يقال: إذا قلنا: ”الإنسان جسم”“؛ فإن كان المراد به أن مفهوم الإنسان بعينه مفهوم الجسم كان ذلك باطلًا؛ 
وإن كان المراد به أن الإنسان موصوف بالجسم فهو أيضا باطل؛ لأن الجسم جزء من الإنسان» والجزء متقدمء 
والصفة متأخرة؛ وإن كان المراد به أمرًا آخر فلابد من بيانه ليتصورء فينظر' في صحته وفساده. 

لأنا نقول: المراد به أمرٌ ثالث؛ وهو اتحادهما في الوجود؛ فإن الإنسان مغاير للجسم في الماهية؛ لكنهما 
يتحدان في الوجود والذات؛ لأن الجسم من حيث هو لا يدخل في الوجود إلا بعد تقيّده؛ فاستحال عروض 
الوجود إلا للجسم المقيد بذلك” القيد. 

قيل: لو جاز عروض الوجود الواحد لماهيتين لجاز قيامُ العرض الواحد بمحلين. والتالي باطل. وعلى 
تقدير جواز عروض الوجود الواحد لماهيتين لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهية الجزء والكل؛ لأن الجزء 
-من حيث هو جزء- له وجود متقدم على وجود الكل؛ وذلك الوجود يمتنع أن يكون هو الوجود الذي 
عرض للكل وله؛ لامتناع أن يكون الجزء بذلك الوجود متقدمًا على ذلك الوجود. وإلا لزم تقدّم الشيء على 
نفسهء وهو محال. وإذا كان ذلك الوجود مغايوًا للوجود العارض للكلء فلو كان الجزء موجودًا أيضًا بالوجود” 
العارض للكل لزم؛ أن يكون للجزء وجودانء وإنه محال بالضرورة. 

١ '‏ ج ف: لنتصور فننظر. 

أجيب بأن جواز عروض الوجود الواحد" لماهيتين» / لا يستلزم جواز' قيام ٠‏ ج:هذا. 

العرض الواحد بمحلين؛ فإن الوجود ليس بعرضء ومعروضه لا يكون معروضًا له ' ف:لوجود. 


اللو ' ' : “اج بترم 
في الخارج؛ كالموضوع بالنسبة إلى العرض؛ بل عروض الوجود لا يتصور إلا في ه ج - الواحد 
العقل» فجاز عروضه للماهية المتقومة في العقل بأمرين. م 


حاشية الججرجاني 

[57. 5.] (قوله: لا يقال: إذا قلنا: ”الإنسان جسم“) هذه شبهة ترد على حمل أجزاء الماهية عليها. 

[5-41.] (قوله: المراد به أمرٌ ثالث» وهو اتحادهما في الوجودء فإن الإنسان مغاير للجسم في الماهية؛ 
لكنهما يتحدان في الوجود والذات) إن أراد بذلك أن مفهومي الإنسان والجسم يتغايران في الذهن؛ لكنهما 
يتحدان في الوجود الخارجي والماهية الخارجية فلا يرد عليه ما ذكره من عروض الوجود الواحد لماهيتين؛ بل 
يرد عليه ما تقدّم من كون صورتين عقليتين مطابقتين لأمر بسيط في الخارج؛ وإن أراد أنهما يتغايران في الماهية 
مطلقًاء ويتحدان في الذات -أي: الماهية / باعتبار الوجود الخارجي - انّجه عليه ما ذكره. ثم إن الوجود' الواحد 
إن قام بكل واحدة من الماهيتين كان ذلك كقيام العرض الواحد بمحلين؛ لأن البديهة لا تفرق بينهما؛ بل تجزم 
بأن الحالٌ الواحد بالشخص لا يقوم بكل واحد من المحلّين؛ سواء كان ذلك الحال عرضًا أو لم يكن؛ وإن 
قام بمجموع الماهيتين معًا قيامًا واحدًا كان المحال اللازم منه وجود الكل بدون وجود' أجزائه؛ لا قيام واحد 
شخصي بمحلّين» وقد أشرنا إلى ذلك كله في مباحث تحقيق الأجزاء المحمولة. 

[2.517.] (قوله: فإن الوجود ليس بعرض) قد عرفت أن هذا لا يجديه نفعًا. وأما قوله «فجاز عروضه 
للماهية المتقوّمة في العقل بأمرين» فإن أراد به أن تلك الماهية بسيطة في الخارج؛ وإن كانت مركّبة في العقل» 


فقد بان أن الوجود الخارجى حينئذٍ ليس عارضًا لماهيتين» سواء كان عروض الوجود 00000 
١ 7‏ 1 ' ع: من نن -جود. 
الخارجي للماهيات"' باعتبار قيامه بها في الخارج أو في الذهن بحسب نفس الأمر؛ ' ك - وجود. 


وإن أراد به أن تلك الماهية مركّبة في الخارج فقيام الوجود الخارجي الواحد بالشخص ‏ ' غ: للماهية. 


زمعكظ 


ظل١[‎ 


الف 


دكن 


تسديد القوا اعدك 


وأما قوله «لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهية الجزء والكل؛ لأن الجزء -من حيث هو جزء- له وجود 
متقدم على وجود الكل» قلنا: مسلم أن الجزء -من' حيث هو جزء- له وجود متقدم على وجود الكل؛ لكن الجزء 
-من حيث هو جزء- لايكون محمولا على الكل حتى يلزم منه عروض الوجودين له؛ بل الجزء -من حيث هو 
جزء- مادة» والمادة غير محمولة؛ والمحمول -من حيث هو محمول- لا يكون له وجود مغاير لوجود الموضوع. 

والحاصل: أن الجزء -من حيث إنه جزء- يكرن له وجود متقدم؛ ولا يكون محمولًا؛ ومن حيث إنه 
محمول لا يكون له وجود غير وجود الموضوع. فلا يلزم' عروض الوجودين له. هذاء وإذا اعتبر الجزء من 
حيث إنه محمول فقد يعرض له إما الجنس أو الفصل؛ وذلك لأن الجزء من حيث هو محمول إما أن يكون تمام 
الذاتي المشترك بين الماهية وما يخالفها في الحقيقة أو لاء والأول يعرض له الجنس.ء والثاني يعرض له الفصل. 

وجعلٌ الجنس والفصل واحد؛ وذلك لأنه لو لم يكن جعلُّهما واحدًا لكان لكل منهما وجود مغاير لوجود 
الآخر» فلا يكون أحدهما محمولًا على الآخر بالمواطأة» وهذا' بين عند العقل. 


[68.7.1. الجنس كالمادة والفصل كالصورة] 

[*5.] قال: والجنس كالمادة وهو معلول؛ والفصل كالصورة وهو علة. ' ج - الجزء من؛ 

5 1 0 1 2000 5 ' صخ هافش 

أقول: الجنس والفصل إذا نُسِبا إلى المادة والصورة كان الجنس أشبه بالمادة من الفصل» 5-5 
والفصل أشبه بالصورة من الجنس؛ وذلك لأن الجنس لا يقوم بالفعل إلا بمقارنة الفصلء» ' و:هذا. 

حاشية الجرجاني 
بجزئيها' المقوّمين لها محال؛ لاستلزامه إما وجود الكل بدون أجزائه وإما قيام الواحد بال؟ لشخص"” د شهدا : 
هذاء وقد اعترض على قوله «بل عروض الوجود لا ينصوّر إلا في العقل» بأن أحد الأمرين لازم: إما عدم 
الماهية في الخارج أو قيام الوجود بها في الخارج؛ لأن الماهية إن لم تكن موجودة في الخارج فهو الأمر الأول 
وإن كانت موجودة فيه -ولا شك أن كونها موجودة في الخارج بوجود في العقل غير معقول- فتكون موجودة 
بوجود" في الخارج» فذلك الوجود إن قام بنفسه أو بماهية أخرى لم يكن وجودًا لتلك الماهية التي فرضناها 
موجودة به؛ لأن صفة الشيء لا تقوم بنفسها ولا بغيرهاء فتعيّن قيامه بتلك الماهية» وهو الأمر الثاني.؛ 

وأنت خبير بحل هذه الشبهة ونظائرها بما قد حقّقنا من قبل وفسّرنا لك تفسيراء فليكن على ذكر منك 
لتفوز في التفضي" عن المضايق فورًا عظيمًا. 

[47. 48.] (قوله: والحاصل: أن الجزء -من حيث إنه جزء- يكون له وجود) قد تبن لك أن الجزء 
المحمول جزء في الذهن فقطء وله" بهذا الاعتبار وجود متقدم على وجود الكل في الذهن» وليس هو بهذا 
الاعتبار ميحمولا؛ بل باعتبار اتتحاده بحسب الخارج مع الودكنب وجوذا وذانًا؛ 

: ش ا ء : ١‏ ض - بيجزئيهاء صح هامش. 
وأن الجزء الخارجي لا يتصوّر حمله على المركّبء فلا يمكن أن يثبت جزءٌ * ض ب: الشيصي. 


خارجى له باعتبار وجودٌ متقلٌ وجنؤ د المرشي» وباعتبار آخثر لين له ذللف؛. ‏ "ع - توجود. 5 
ا م عل ل ليس ؛ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 


كما يُوهِم به إطلاق الشارح كلامه على سَئّن ما تقَدّم منه. الحاشية لنصير الحلي؛ ١1١؟ظ.‏ 
١‏ لدت الغمن: 
].١9[‏ (قوله: الجنس والفصل إذا نيبا الجنس والفصل -اللذان" هما جزآن 2 ٠‏ 5-0626 
٠. 2‏ 


عقليان- إذا نُسبا إلى المادة والصورة -اللتين هما جزآن خارجيان- كان الجنسن " ض - اللذان؛ صح هامش. 


تسديد القواعد 





كما أن المادة لا تقوم بالفعل إلا بمقارنة الصورة. 

والفصل علة لوجود الجنس على معنى أن طبيعة الجنس في العقل' أمز مُبِهُمْ لا يتحصل بنفسه قابلٌ لأن 
يكون أشياءً كثيرة كل واحد هو هو محتاج إلى أن يضيف الذهن إليه معنى زائدًا يتتحضل ويتعين به» ويكون هو" 
أحد هذه الأشياء بعينه» فهذا الزائد هو الفصلء وعليئُه بهذا المعنى لا يمكن منعُها. 

وتومّم كون الفصل علة لطبيعة الجنس في الخارج خطأ؛ لأن الفصل في الخارج بعينه الجنسء فلا يكون 


[4.5.1. الماهية التي لا جنس لما ولا فصل لها] 
[:6.] قال: وما لا جنس له فلا فصل له. 


أقول: الماهية التي لا ج: لا ذ ؛ لأنها إذا لم يكن لها ج: 
لول ياي جني له لانسل لها الا قال كنل جاع ...سر عش سي 
تشارك غيرّها في ذاتي» فلا تحتاج إلى" أن تنفصل عنه بفصل؛ بل هي منفصلة " و:هذا. 


بذاتها عن الغير» وإن كانت مشاركة له فى الوجود. ؟ ط - إلى. 
حاشية الجرجاني 


كالمادة في أن الشيء -أي: المركّب- حاصل معها بالقوة» / والفصل كالصورة في أن الشيء حاصل معها بالفعل. [41و 
[4. 7.] (قوله: على معنى أن طبيعة الجنس في العقل أمرٌ مُبِهَمْ) الطبيعة الجنسية -كالحيوان مثلًا- إذا 
حصلت في العقل كانت أمرًا مبهّمًا متردّدًا بين أشياءٍ متكثّرةٍ هو عين كل واحد منها بحسب الخارجء' وكانت 
على تمام حقيقةٍ واحبٍ من تلك الأشياء؛ فالفصل علّة لصفات الجنس في الذهنء وهي التعيّن وزوال الإبهام 
والتحضّلء" أعني: الانطباق* على تمام الماهية؛ فيكون الفصل علّة للجنس 5500 
١ 5 : : 5 : 5‏ غ- بحسب الخارج. 
من حيث هو موصوف بتلك الصفاتء وعليته له بهذا المعنى بديهية بعد “عن واتفدة. 
تعمّل الطبيعة الجنسية والفصلية على ما ينبغي. وتوهّم كون الفصل علّة ' ب- والتحصل. 
لوجود الجنس في الذهن باطلء وإلا لم يعقل الجنس7) إلا مع فصل ا كر و0 
000 5 : نضم إل تعينت وزال عن 
ما؛ وكذا توهّم كونه علة لوجوده في الخارجء وإلا لتغايرا في الجعل !! الإبهام والتردد وانطبقت على تمام 
والوجود. وامتنع الحمل بالمواطأة. حقيقة واحد من تلك الأشياء فالفصل 
[غ:95.١.]‏ (قوله: فلا تحتاج إلى أن تنفصل عنه بفصل) قيل: عدم احتياجها التعيين وزوال الإبهام والتحصل أعني 
في انفصالها عن غيرها إلى فصل لا يوجب أن لا يكون لها جزء مساو لها 2 الانطباق» صح هامش. 





ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: الأولى أن يقول: وإلا لم يعقل الفصل بدون الجنسء وذلك بناءً على جواز التوارد على البدل. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش م: فيه نوع سماجة؛ لأنه إن أراد أن لا يكون الفصل المخصوص مخصوضًا كالناطق علة لوجود الجنس في الذهن 
فالملائم أن يقال: ”وإلا لم يعقل الجنس إلا مع ذلك الفصل“. لا أن يقال: ”إلا مع فصل ما“؛ وإن أراد به [أن] لا يكون فصل ما 
علة لوجوده فيه نعم ذلك الكلام وإن وقع في موقعه؛ لكن يرد أنه لم لا يجوز أن'تكون العلة له شيئًا أعم من الفصلء فلا يلزم 
من عدم تعقله مع فصل ما أن لا يكون الفصل علة له بذلك المعنى» فتأمل. فالأولى أن يقال في الدليل: وإلا لم يعقل الفصل 


إلامع الجنس؛ لأنه لا يرد على ذلك شيء. ”سنان باشا". 
8 


[كلظ] 
ينيل 


تسديد القواعد 
وقيل: إن الجنس العالي يجوز أن يكون له فصل مقوّم لماهيته»' وإن كان لا جنس له؛ لجواز تركّبه من 
أمرين أو أمور متساوية» فيكون كل منها فصلا مقوّمًا. 
وقيل: يمتنم تحفق ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساوية؛ لأن تلك الماهية إن كانت جوهرًا فيكون 
الجوهر جنسًا لهاء وإن كانت عرضًا كان أحد التسعة أو أحد الثلاثة جنسًا لهاء فلا تكون مركبة من أمرين” أو 
أموو متسساوية. 
لا يقال: لم لا يجوز أن تكون تلك الماهية نفس جنس من الأجناس العالية؟ وحينئفٍ لا يكون مندرجًا 
لأنا نقول: هذا أيضًا ممتنع؛ لأن الجوهر مثلا -من حيث هو جوهر- لو كان مركبًا من أمرين أو أمور 
متساوية كان كل منها إما جوهرًا أو عرضًا؛ لضرورة الحصرء لا جائز" أن تكون جوهرّاء وإلا يلزم أن يكون 
الجوهر جزءًا لنفسه. ولا جائز أن يكون عرضًاء وإلا لتقوّم الجوهر بالعرض. 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه لو كان عرضًا لزم أن يكون أحد التسعة أو أحد؛ الثلاثئة ' ج:لماهية. 
جنسًا له» وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأعراض منحصرة في التسعة أو الثلاثة» وهو 0007" 
ممنوع. وأيضا: لا نسلم أنه لو كان جوهرًا يلزم أن يكون الجوهر جزءًا لنفسه. وإنما يلزم 0066 
ذلك أن لو كان الجوهر ذاتيًا له وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون الجوهر خاصة له. و-أحد. 
حاشية الجرجاني 


لجواز احتياجها في تقوّم حقيقتها إلى الجزء المساويء لا لينفصل؛ بل لتتحقق به حقيقتها. والجزء المساوي 
فصل لانحصار أجزاء الماهية فى الجنس والفصل.' 
[54. ".] (قوله: كان أحد التسعة أو أحد الثلاثة) التسعة هى المشهورة من المقولات العرضية» والثلاثة هى 
الكم والكيف والنسبة. والترديد إشارة إلى المذهبين المشهورين كما سيأتي' ذكرهما" مع ثالث ذهب إليه بعضهم. 
[54. *.] (قوله: وحينئفٍ لا يكون مندرجًا تحت جنس) وكذا الحال في الفصول الأخيرة من الماهيات 
المندرجة تحت الأجناس العالية؛ فإنها غير مندرجة أيضًا تحت جنسء فجاز تركّبها من أمرين أو أمور متساوية. 
[4:4. :.] (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأعراض منحصرة في التسعة أو الثلاثة» وهو ممنوع) إذ لم يقم 
عليه برهان؛ بل ولا قالوا به» وإنما الذي يدّعونه انحصارُ الأجناس العالية للأعراض فى التسعة أو الثلاثة. والفرق 
ظاهر؛ لجواز انحصار الأجناس العالية في أحدهما مع وجود أعراض كثيرة غير مندرجة في تلك؛ الأجناس. 
[:4. 5.] (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو كان الجوهر ذاتيًا له) وتلخيصه: 
أن قوله ”كان كل من الأمور المتساوية إما جوهرًا أو عرض“ إن أراد به أنه ما ' هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
امتهوع التترير رع لتهيوع العرقى الجر تسر اشووو: انل اه الحاشية لنصير الحلي؛ ١١١ظ.‏ 
ا ل 1 ا صل صرور 27 * انظر: الفقرات من ١.180‏ إلى 
الممكنة ليست منحصرة في عيني"' هذين المفهومين' وإن أراد به أنه لابدٌ أن 6 6. 
ما هو جزؤه أن يكون ذاتيًا له؛ بل جاز أن يكون عرضيًا لهء فلا يلزم كون' ين 
الجوهر جزْءًا لنفسه؛ بل يلزم صدقه على جزئه" صدقًا عرضيّاء ولا استحالة فيه غ:فلايكون. 
كمدق الانياة هلي اجر نه المحمزلة: اد توية 


تسديد القواعد 

قيل: على تقدير تركب الماهية من أمرين يساويانها لا يكون شيء منهما فصلا لها؛ لأن هذه الماهية 
يجب أن تكون ممتازة بنفسها كالبسائط» والمعاني التي تتركب هذه الماهية' منها لما لم تُفِد تعيينَ شىءٍ 
مبهي كالجنس» ولا تحصّل وجودًا غير محصّل كالوجود الجنسي»؛ فلا تكون فصولا بالمعنى المعتبر في سائر 

وأما التمييز في الوجود فكما يمتاز الجزء بذاته عما يشاركه في الوجود كذلك" المركب بذاته يمتاز عنه؛ 
إذ لا مشاركة لغيره فيه” في ذاته. وليس أحدهما في أن يميّز الآخر بأولى من الآخر في أن يميّزه. 

وأيضا: الجزء إنما يميّز الكل / من حيث هو خاص به؛ واختصاصه به لا يعقل إلا بعد تعمّل ماهية الشىء 
التى لا يشاركها غيرها فيهاء أعنى: الممتازة عن غيرها لذاتهاء فإذن هو متميز | 

9 ع 5 ١‏ و - هله الماهية» صح هامش. 

قبل تمييز الجزء إياه؛ فإن سميت هذه المعاني فصولا كان وقفوع اسم الفصل ئ و: فكذلك. 
عليها وعلى الفصول المنوّعة بالاشتراك. سد 


حاشية الججرجاني 





لا بقال: الكلام على تقدير كون الجوهر جنسًا لما تحته» فلو صدق على جزئه كان أيضا جنسًا له 
لا عرضيًا. 

لأنا نقول: ليس معنى كون الجوهر جنسًا لما تحته أنه جدس لجميع ما صدق عليه؛ فإن ذلك ممتنع في أيّ 
جنس كان؛ ضرورةً أن أجناس الماهيات النوعية صادقة على فصولها صدق العرض' العام. 

[5.44.] (قوله: قيل: على تقدير تركب الماهية من أمرين يساويانها لا يكون شيء منهما فصلا لها) ما 
تقدّم كان حاصله امتناع تركب ماهية من أمرين يساويانهاء وهذا تسليمٌ لجواز تركبها منهما وبيان لامتناع كون 
شيء منهما فصلًا لها بالمعنى المعتبر في الفصول المنوّعة؛ وعلى هذا أيضًا يتم المطلوب؛ وهو أن ما لا جنس 
له لا فصل له. 

وتفصيل ما ذكره أن الفصول المنوّعة اعتبر فيها أمور ثلاثة: الأول التمييزء والثاني التعيين وإزالة 
الإبهام؛ والثالث التحصيلء أعني: التطبيق على تمام الماهية» ولا يتصوّر شيء منها في الأمرين المتساويين 
لما تركب منهما.' 

أما التمييز فلأن تلك الماهية لا مشارك لها في ذاتي» فلا يتصوّر فيها" تمييز عن المشاركات في الذاتيات. 
نعمء لها مشاركات في أمور عرضية كالوجود وغيره؛ لكنها بذاتها ممتازة عنهاء كما أن جزءها أيضًا ممتاز بذاته 
عما يشاركه في عرضياته» فليس كون أحدهما مميّرًا للآخر عن المشاركات في العرضيات بأولى من عكسه. 
وأيضًا: تمييز الجزء لتلك الماهية يستلزم الدور كما ذكره. وأما التعيين والتحصيل قلأنهما فرعان على أمر مبهّم 
135 بعشك لتساك ل قعام ما غزة انوا مو كلك للقود فبها أرقي فين امور ماري 

ولما فقدت هذه المعاني الثلاثة بأسرها في تلك الأمور المتساوية لم يكن شيء 0 ٠‏ ب: العرضى. 
منها فصلا بالمعنى المعتبر في الفصول المنوّعة؛ بل كان إطلاق الفصل على تلك الأمور ' غ:منها. 
بالاشتراك اللفظي. ونحن إنما ادّعينا أن ما لا جنس له لا فصل له بذلك المعنى» لا بمعنى ا 
آخر يوضع له لفظ الفصل تارةً أخرى. لت ورع سد 


[كلاو] 


قلنن 


[؟8و] 


ع8" 


تسديد القواعد 
وفيه نظر. أما أُوّلّا فلأن' الماهية لما كان تحقق مفهومها متوقمًا على تحقق مفهوم الجزء كان الجزء علة 
لتقوّم مفهومهاء فكان علة لتميزها؛ فإنه إذا لم يعتبر الجزء لم تكن هناك ماهية؛ فضلًا عن امتيازها عن غيرها. 
ولو جوّزنا امتيازها عن غيرها بنفسها لم يلزم أن لا تكون ممتازة بالجزء؛ وذلك" لأن الجزء لما كان مختضًا بها 
فقد ميّزها عن غيرهاء وإن كانت الماهية ممتازة بنفسهاء ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأن الامتيازٌ الحاصل 
بتمييز الجزء الماهية غير الامتياز الحاصل بنفسها. 
وأما ثانا فلأن تمييز الجزء المركب لا يتوقف على تعقّل اختصاصه به؛ بل على اختصاصه به في نفس 
الأمرء واختصاصه به في نفس الأمر لا يتوقف على تعمّل الماهية الممتازة عن غيرها بذاتهاء ولا على امتيازها 
في نفس الأمر؛ بل تحققها وامتيازها في نفس الأمر بالجزء. وأيضا: هذا الكلام قائم بعينه في الفصول المنوّعة. 
والحق: أنه لا يجوز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساوية» 0١بى:ون.‏ 
سواء كان الأمران أو الأمور المتساوية مأخوذة من أجزاء خارجية أو لم تكن. رك ا 
حاشية الجرجاني 


].7١4:4[‏ (فوله: وفيه نظر)' وتقرير النظر: أن المعتبر في الفصول المنوّعة هو التمييز" الذاتي دون التعيين 
والتحصيل؛ فإنهما خارجان عن مفهوم كونهما' فصولاء مقارنان» له؛ لكون" تلك الفصول منضمّة إلى أمور 
مبهمة غير محضّلة:؛ ثم ذلك التمييز الذاتىي حاصل في كل واحد من تلك الأمور المتساوية؛ فإنه يميّز الماهية 
عما عداهاء سواء قلنا أن تلك الماهية بنفسها ممتازة أيضًا عما عداهاء ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأن 
امتيازها بنفسها غير امتيازها بتمييز الجزء لهاء كما أن امتيازها بأحد الجزئين غير امتيازها بالجزء الآخر؛ أو قلنا 
أنها لا تمتاز بنفسها أصلًَا؛ بل امتيازها بأجزائها. وإذا كان كل واحد من الأمور المتساوية مميّرًا ذاتيًا للماهية كان 


[854.] (قوله: فكان علّة لتميزها) قيل: ما ذكره يقتضي كون الأجناس ١‏ ض بك - قوله وفيه نظرء صح 
فصولا أيضًا." هامش ض؛غ - وفيه نظر. 


" ضغ ب: التميز. 
وجوابه مشهور في الكتبء وهو أن / كون الجزء علة للتميّز الذاتي غير ' ض ل: كونها. 
7 7 1 5 ع 5 1 5 ع 5 7 57 5 غ: مقارنا. 
كاف في كونه فصلا؛ بل لابد مع ذلك أن لا يكون تمام الماهية المشتركة. ض: ككون. 
نعمء ما ذكره من توقف حقيقتها على تحقّق جزئها" لا ينافي كون الماهية* علّةَ ١‏ هذا القرل لنصير الحلي. انظر: 
00000 أ ا 9 5 الحاشية لنصير الحلي؛ ١١١و.‏ 
قريبة لامتيازها؛ لكنه لاا يجدي أيضاء؛ لآن الشارح بصدد المنع وما يستند إليه. جونيا 
[:5. 5.] (قوله: وأيضا: هذا الكلام قائم بعينه في الفصول المنوّعة) قد ١‏ صرح الماك ع ار 
ا 200 ش 000 من توقف حقيقتها على تحقق 
يقال: أشير فيما سبق إلى الفرق بأن الماهية المفروضة ممتازة بنفسهاء فإذا ١‏ جزثها لا ينافي كون الماهية, 
٠. 3 51 1 20 4 ٠٠‏ 5 0 1 3 1 5 هامش. 
عقلت' امتازت عند العقل بخلاف اياك في ها لمول ار إلا أن 0 
هذا الفرق لا ينفع؛ لأن تعمّل الاختصاص يتوقف على تعقّل الماهية»' بحيثك “غ - التي لها فصول منوعة إلا 
يمتازعما عداهاء فيلزم ههنا الدور أيضًاء وما يجاب" به ههنا يجاب به بو:ااه. أنهذا الفرق لا بقع لأن تعقل 
الاختصاص يتوقف على تعقل 
[1؟. ]).٠١‏ (قوله: سواء كان الأمران أو الأمور المتساوية مأخوذة من الماهية؛ صح هامش. 


١‏ 0 ١اخ:‏ كانثت. 
أجزاء خارجية أو لم تكن) هذا الترديد بناء على تجوير أخذ الأجزاء المحمولة 0 + قوله 
من الأجزاء الخارجية» وقد عرفت" ما فيه."' ٠‏ انظر: الفقرة .٠١ .5١‏ 


تسديد القواعد 





أما إذا' كانت مأخوذة من أجزاء خارجية فلأنه حينئلٍ يلزم أن تكون تلك الماهية مركبة من أجزاء موجودة في 
الخارج» فتلك الماهية إما جوهر أو عرض. لا جائز أن تكون عرضاء وإلا يلزم أن تكون أجزاء العرض الواحد 
موجودة في الخارج متغايرة الوجود؛ وحيتئفٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضين؛ وهو محال. 

لايقال: لم لا يجوز أن يكون العرض. الواحد مركبًا من عرضين موجودين» كما أن الجسم جوهدٌ واحد 
مركب من جوهرين موجودين» وهما الهيولى والصورة؟ 

لأنا نقول: كل واحد من العرضين إما أن يكون غيًا عن الآخرء فلا تلتئم منهما حقيقة واحدةٌ؛ وإما أن يكون 
محتاجًا إلى الآخرء فيلزم الدور؛ وإما أن يكون أحدهما غتيًّا والآخر محتاجًا إليه» وحينئفٍ إما أن يكون أحدهما 
جالافي العو ار لآوواحاتى قطي أن لا رع نيما قن 7 راعله والآول لأ بعلو نا ان 5 
يكون" الغني هو المحل أو الحالء فإن كان الأول يلزم أن يكون المحل متقوم القِوام بدون 0 
الحال» والحال هيئة فيه بعد تقرّمه؛ فيكونان" عرضين أحدهما قائم بالآخر بعد تقوّمهء ' ج: فيكونا 

حاشية الجبرجاني 


].١١١54[‏ (قوله: وحينئفٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضين؛ وهو محال) ردّ عليه بأنه لم لا يجوز أن 
يكون بعض' أجزاء العرض جوهرًاء فلا يكون مركبًا من عرضين.' 

وله أن يقول: فحينئذٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضًا وجوهرّاء وهذا أيضًا محال؛ بل أشد استحالة. 

[:5. ؟1١.]‏ (قوله: لأنا نقول: كل واحد من العرضين إما أن يكون غنيًا عن الآخرء فلا تلتئم منهما حقيقةٌ 
واحدةٌ؛ وإما أن يكون محتاجًا إلى الآخر) نقض هذا الدليل" بنحو البُلْقَة والعدالة والعشرة؛ فإنها أعراض يتركّب 
كل منها من أعراض متعدّدة. “ 

والجواب: أن المراد أنه" لا يلتئم منهما حقيقة واحدة وحدة حقيقية» وكل واحد مما ذكرتم واحد وحدة 
اعتبارية» فلا يكون المدلول متخلفًا عن الدليل في هذه الصور»" فلا نقض بها." 

].١1١ .14[‏ (قوله: فيلزم الدور) إنما يلزم الدور إذا اتحدت جهة الاحتياج. وأما إذا تعدّدت فلا دور. 

].١5 .9:[‏ (قوله: والثاني يقتضي أن لا يلتهم منهما شيءٌ واحد) 
وريدم م عتم الجلول عد الاجيا االجوار يكرد احلعة ل 
شرطا لوجود الآخر أو لحلوله في المحل أو لتشخّصه بموضوعه؛ لابكٌ لتصبر الحلّي؛ ؟١1و.‏ 
لنفي ذلك من دليل. وإذا لم يستلزم عدم الحلول عدم الاحتياج ل " 2: القائل. 


(' 1 هذا النقفض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
يقتتض عدم حلول أحدهما في الآخر أن لا يلتئم منهما حقيقة واحدة؟ 0 لصير الحلّي ؟١او.‏ 


؟- 


._ 


لأن الالتغام لابدٌ فيه من احتياج بعض الأجزاء 0 بعض » دول الحلول؛ 6 ض - أنه» صح هامش. 
52037 4 1 ض: الصورة. 
فإنه ليس بواجب. 0 ك + حينئظ.. 
* هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


ديكات بها دقر التكارع فى براحت ترا الوجيرسة الذاكي 
5 5 6" 8 ' 0 لنصير الحلي؛ ١١‏ ١و.‏ 
من أن" أحد الجرثين إذا لم يحل في الآخر امتنع أن يحصل منهما حقيفة ون - دمي هاا 
واحدة متحصّلة. '' قال: «وهذا ضروري») إلا أن هذا المعترض يتصذي ٠ ١١‏ انظر: ار 6 من الشرح. 
فى أمغال هذه المقامات بصع الضرورة؛ فعليك بالتأقل. ١‏ ك: متصد. 
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['لظ] 
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تسديد القواعد 
فلا يكون المجموع عرضًا واحدًا حقيقيًا؛ بل اعتباربًا؛ والثاني يقتضي أن يكون ما قُرِض حالَّا غير حال؛ وذلك 
لأن الحال متقوم حينئلٍ قبل المحل بموضوعه؛ فإذا حصل الجزء الآخر في موضوعه' لم يحل فيه وإلا يلزم 
انتقال العرض. وأيضًا: لم يكن حينئلٍ' أحدهما بالمحلية والآخر بالحالية أولى من العكسء وإذا لم يحل فيه 
لم يلتكم منهما عرضٌ واحد حقيقي. وهذا بخلاف الهيولى والصورة؛ فإن الصورة لما كانت غنية بذاتها عن 
الهيولى» والهيولى مفتقرة في تقومها بالفعل إليهاء كان تحققها بالذات متقدمًا على حلولها في الهيولى» فلا يلزم 
من حلولها فيها محال» بخلاف حلول أحد هذين العرضين في الآخر؛ فإنه إذا كان الحال متقدمًا بالذات يكون 
حالًا في الموضوع؛ فلا يمكن أن يحل في الآخر؛ وإلا يلزم انتقال العرض. وأيضًا: إذا حل الآخر في الموضوع 
يكون” كل منهما حالا في ثالث: فلا يكون أحدهما بالحالّية والآخر بالمحلية أولى من العكس. 
وأما إذا كانت جوهرًا فأجزاؤه الموجودة في الخارج قبل وجود الكل لا يجوز 000 
أن تكون أعراضًاء وإلا يلزم تقوّم الجوهر بالعرض»ء وهو محال؛ بل جواهر؛ وحينئنٍ لا ' ج - حيشذء صح هامش. 
يخلو إما أن يكون كل منهما غنيًّا عن الآخر أو محتاجًا أو أحدهما محتاجًا دون الآخر. "بو > يكوده سخ جانسن. 
حاشية الجرجاني 


[54. 15.] (قوله: فلا يكون المجموع عرضًا واحدًا حقيقيًا؛ بل اعتباريًا) ونظيره الماهية المركبة من جوهر 
كالجسم؛ وعرض حال فيه كالبياض؛ فإن وحدتها اعتبارية قطعًا على ما صرّحوا به. 

].1١.4[‏ /(قوله: وذلك لأن الحالّ متقوّم حينئفٍ قبل المحلّ بموضوعه) فإذا حصل الجزء الآخر في 
موضوعه لم يحل فيه» وإلا يلزم انتقال العرض. 

قد يقال: إنما يلزم ما ذكرتم من الانتقال أن لو احتاج المحلّ إلى الحالٌ من حيث إنه حالٌ في الموضوع 
ليكون حلوله في الموضوع متقدّمًا على المحل وحلوله فيه؛ أي: في المحل. أما لو فرض' احتياج المحل إلى 
ذات الحالء لا من الحيثية المذكورة» فلا يلزم ما ذكر؛ لجواز أن يكون حلول الحالٌ في الموضوع باعتبار كونه 
حالا فى المحلّ الذي حلّ في الموضوع؛ فلا يكون هناك حلولان؛ بل حلول واحد ينسب إلى المحل أولا 
وبالذات» وإلى الموضوع ثانيا وبالعرض. 

[:4- 17.] (قوله: فإنه إذا كان الحالٌ متقدّمًا بالذات) هذا إلى آخره' تكرار لما تقدّم لزيادة الإيضاح. وفيه 
أن الحالٌ إذا احتاج إليه المحل كان ذات الحالّ متقدّمًا على المحل تقدّمًا ذاتياء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
حلول الحالٌ في الموضوع' متقدّمًا أيضًا على ذلك المحلّ ليلزم منه أن يكون له حلول في الموضوع متقدّم 
على المحلء فلا يجوز حلوله' فيه؛ لئلا يلزم الانتقال كما أشرنا إليه آنفا.' 

[4؟. 0 (قوله: وإلا يلرم تقوّم الجوهر بالعرض» وهو محال) قيل: أي دليل قام على استحالته؟ 

فإن قلت: يلزم من تقوّم الجوهر بالعرض كون الجوهر عرضًا؛ وذلك لأن الجوهر حيثئلٍ مفتقر إلى جزئه 
المفتقر إلى الموضوعء فيكون هو أيضًا مفتقرًا إلى الموضوع؛ فيكون عرضًاء 550 
وهو محال. ' فده إلى شرت 
قلت: إنما يلزم ذلك أن «العزف الذ زء له قائمًا 2 في الموضوع 

: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن العرض الذي هو جزء بجوهر 0 . 


١ 0‏ 8 ض - حلوله؛ صح هامش. 
هو الجزء الآخر منه؛ فإن أحد الجزئين إذا قام بالآخر كان المجموع قائمًا بنفسه» ٠‏ انظر: الفقرة 44. 00. 


تسديد القواعد 





والأول والثاني باطلان» والثالث لا يخلو إما أن يكون أحدهما حالا في الأخر أو لاء والثاني يقتضي أن لا 
تحصل منهما حقيقةً واحدة» والأول يقتضي أن يكون المركب منهما جوهرّاء فيكون الجوهر جنسًا له» فلا يكون 
مركبًا من أمرين متساويين. 

هذا إذا كانت الأمور المتساوية مأخوذة من أمور خارجية. وأما إذا لم تكن مأخوذةً من' أمور خارجية فلأنه 
حينئلٍ لا يخلو إما أن يكون كل من الجزأين مثلًا غنيّا عن الآخرء فلا تلتكم منهما حقيقة واحدةٌ؛ أو مفتقرًا إلى 
الآخرء فيدور؛ أو أحدهما غنيًا والآخر محتاجًاء وهو أيضًا باطل؛ لأن الاحتياج لا يتصور في الخارج؛ لأنه لا 
يكون خارجيّاء ولافي العقل؛ لأنه لما كان كل منهما مساويًا للآخر لم يكن أحدهما 
بين ان ار يا عل احا حبر ارقا رسك إلى ارهد الملرها ره 0 
ويحضّله؛ فيكون نيا في العقل عن الآخرء فلا تلتئم ماهية واحدةٌ منهما" في العقل. << صحهامش. 

لا يقال: المركبة من أمرين متساويين في العقل جاز أن تكون ماهيةً اعتبارية ‏ 'ج: منهما حقيقة واحدة. 

حاشية الججرجاني 
لا بموضوع كالأشخاص الجوهرية التي' تركّبت من ذوات جوهرية وتشخّصات عرضية.' 

نعم لا يجوز تقوّم الجوهر بعرض على أن يكون جزءًا له محمولا عليه مواطأةً ولا بعرض قائم بذلك 
الجوهر كما مدّ. 

[44. 15.] (فوله: والثاني يقتضي أن لا تحصل منهما حقيقة واحدة) ردّ ذلك بالمنع؛ فإن عدم الحلول لا 
يستلزم الاستغناء من كل وجه؛ وبأنه منقوض بتركّب الإنسان من النفس والبدن مع أن أحدهما غير حال في 
الآخر.' وقد عرفت جوابه. 

].7١ .44[‏ (قوله: والأول يقتضي أن يكون المرككب منهما جوهرًاء فيكون الجوهر جنسًا له) وذلك لأن 
التقدير أن كل واحدء من أجزائه جوهرء وأن بعضها حال في بعضء والجوهر الحال هو الصورة؛ والجوهر 
المحلّ هو الهيولى» فيكون المركب منهما جسمّاء والجوهر جنسا" له. وقد يمنع انحصار المركب من جوهرين 
حال ومحلّ في الجسم ولا نسم كون الجوهر جنشا لغير الجسم , . , 

فإن قلت: معنى كلامه أن المركب لما كان جوهرًا كان الجوهر ا 
جنسًا له؛ لأنه جنس لما تحته من الجواهر. 0 

قلت: فحينتذٍ كان يكفيه أن يقول:' ”وإذا كانت تلك الماهية جوهرًا لنصير الحلّي؛ ؟11و. 
كان الجوهر جنسًا لهاء فلا تكون مركبة من الأمور المتساوية“. ولد ؟ ك:جزء. 


ش ْ 0 0 06 ' 0 غُ: جنس. 
حاجة إلى باقي المقدمات» إلا أن يقصد مبالغة في كونها جوهرًا بجميع + ضر: أن يقال. 
أجزائها؛ ليقتضح كون الجوهر جنسًا لها / زيادة إيضاح. ' ض + حيثئل. 


ال ء ا ا 0200 * غغ - أجزائها ليتضح كون الجوهر جنسا 
وإرضا” تجة ايه كا تعر من انه اجا بشع إذلاكان حوس نض لها إراده رصاع ايديا بيه عليدتنا 
لجميع* ما تحته. وهو ممنوع.* قيل من أنه إنما يتم إذا كان الجوهز 
د ٠‏ ص20 ببتضا لضع مح كام 
انتقاء الاحتياج على النئحو المذكور لا يستلزم الاستفتاء؛ لجواز الاحتياج الحاشية لنصير الحلي» 7اظ. 


[ككظ] 


["“قو] 


يدانا 


نيدان 


تسديد القواعد 
فيجوز أن تكون ملتئمة من جزأين كل منهما غني' عن الآخر. 
لأنا نقول: الأمور الاعتبارية على نوعين: اعتباري فرضيء لا يلزم تحققه بالاعتبار» واعتباري حقيقي» يلزم 
تحققه بالاعتبار» والاعتباري الفرضي لا فائدة في اعتباره؛ بخلاف الاعتباري الحقيقي. والمراد من قولنا ”لا 
يجوز أن يكون الماهية مركنة من أمرين 'متساويين أ أمور منساوية» الماهيّة العنية :والاعتبارية الحقيقية: ل 
الاعتبارية الفرضية؛" فإنه جاز تركبها من الأمور المتساوية المفروضة: والاعتبارية اللازمة لا يجوز تركبها من 
أمرين أو أمور متساوية» كما ذكرنا. 


[١1.؟.١٠.‏ الفصل التامّ لا يكون إلا واحدًا] 
[16.] قال: وكل فصل تامّ فهو واحدء ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة» فلا تركيب 
عقلي إلا منهما. 


أقول: الفصل التامّ -أعني: الذي يعيّن الجنس ويحضله- لا يكون إلا واحرًا» ' جح غنيء صح هامش. 


3 7 '" ج: الإضافية. 
لآن الواحد إن لم يتحصّل به الجنس لا يكون" فصل تامّاء وإن تحصّل به يكون 0 
ما عداه لا مدخل له في التحصلء؟ فلا يكون فصلا. ط: التحصيل. 


حاشية الجرجاني 
على نحو آخرء فلابدٌ لنفيه من دليل. وأيضا: هذا كافء وباقي المقدّمات من أول الدليل إلى ههنا مستدرك؛ 
فيقال: لا تركب ماهية حقيقية من أجزاء محمولة متساوية؛ لأن كلا منها مستغن عن الآخر في تحصّله؛ فلا 
تلتئم منها ماهية واحدة في العقل.' ْ 
[:4. 7".] (قوله: لأنا نقول: الأمور الاعتبارية على نوعين) قد سبق إشارة إلى أن الخارج أخض من نفس 
الأمر مطلقّاء وأن الذهن أخصّ منها من وجه؛' فالثابت في الذهن قد يكون ثابئًا في حدّ نفسه مطابقًا للواقع؛ 
وهو الذي سمّاه اعتباريًا حقيقيًاء وقد لا يكون كذلكء وهو الذي سمّاه اعتباريًا فرضيًا. والمعى ههنا أن 
الأجزاء المتساوية لا تلتئم منها في نفس الأمر ماهية واحدة وحدة حقيقية» سواء كانت تلك الماهية متحقّقة في 
الخارج أو في الذهن؛ وما ذكر من الدليل يتناولهما. وأما الماهية المركبة الاعتبارية الفرضية فلا تكون وحدتها 
أيضًا إلا اعتبارية» فلا اعتداد بهاء ولا فائدة فى اعتبارها. 
١ ١‏ هذا المنع ودعوى الاستدراك 
].١ ١461‏ (قوله: وإن تحصّل به يكون ما عداه لا مدخل له في التحصل؛ لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
فلا يكون فصلا) اعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن يكون فصلان تامّان لكل النصير الحليء ؟١؟ظ.‏ 


.١ .088 ا " انظر: الفقرة‎ 1 : 5 / ١ 
منهما قوة التحصيل التامٌ متعاقبين على جنس واحد أيهما لحقه كان كافيًا في *غ: تحصله.‎ 
اوغا واحدًا؛ ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّي.‎ 556 


1 انظر: الحاشية لنصير الحلىء 
والجواب: أن المقصود مما ذكر أنه لا يكون لجنس واحد في ماهية نوعية ١‏ ١١وظ.‏ 1 
واحدة” فصلان تامّان يحضّلانه ويجعلانه ذلك النوع. وما استدل به واف بهذا ٠‏ غ + كله. 
1 ا ٠‏ 96 1 1 غ - وما استدل به واف بهذا 
؟ 3 03 ال: 0 
المقصود ل لنوع ات تقذ كنذا بعضاله اناهن 
الماهية النوعية» وصار الآخر فصلا خارجًا عنها" لا فصلا مقوّمًا لها. وما ذكره2 وجعله ذلك النوع. 


المعترفى هو تهويو أن كرون لسن واتعد قصتلان ثاقان ريحظله السرع ايض "مهنا 


تسديد القواعد 





نعمء قد يؤخذ الفصل من مبادٍ متعددة» وحينئلٍ يكون الفصلٌ التام مجموغهاء وكل واحد منها هو جزؤه. 

والفصل قد يكون له مبدأ يؤخذ منه كالناطق» وربما لا يدل على المبدأ الحقيقي إلا بعرض ذاتي له»' فيشتق 
له الاسم من ذلك العرض.؛ كالناطق المشتق من النطق الدال على مبدأ فصل الإنسان. فإن" كانت له أعراض 
مترتبة» فيشتق مما هو أقرب إليه» كالنطق بالنسبة إلى مبدأ فصل الإنسان. 

فإن وُجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآخر فقد يشتق له عن كل واحد منهما اسم» ويجعل 
المجموع قائمًا مقام الفصل الحقيقي كالحساس والمتحرك بالإرادة» فإن مبدأ الفصل الحقيقي هو النفس 
الحيوانية التي هي معروضة الحس والحركة؛ وقد اشتبه" تقدم أحدهما على الآخرء فاشتق 
عن كل واحد منهما للفصل الحقيقي اسي؛ وجعل المجموع قائمًا مقام الفصل الحقيقي. 0 

ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة؛ وذلك لأنه حينئذٍ كل منهما ' ج: أشبه. 

حاشية الجرجاني 
ويحضله الآخر نوعًا آخرء وذلك مما لا نزاع فيه» ولا شبهة في وقوعه. 

٠.١ .54[‏ (قوله: والفصل قد يكون له مبدأ يؤخذ منه) قد عرفت أن الأجزاء المحمولة لا يمكن أخذها من 
أجزاء خارجية' غير محمولة؛ ولا من عرضيات خارجية أو ذهنية» ولا معنى لأخذ الأجزاء المحمولة من الأجزاء 
المحمولة؛ فالفصل لا يكون له مبدأ يؤخذ منه أصلًا؛ لكنه اشتهر ذلك في كلامهم. 

[45. *.] (قوله: وربما لا يدل على المبدأ الحقيقي) هذا على تقدير جواز أخذه من مبدأء وإذا قلنا أنه 
لا يجوز يقال هكذا. وربما لا تكون ماهية الفصل الحقيقي معلومة إلا باعتبار عوارضهاء فيدل عليها' بأقرب 
عوارضهاء ويوضع مكانه» ويطلق عليه الفصل تسامحًا كالناطق؛ فإنه وضع / مكان الفصل الحقيقي للونسان؛ 
لأنه أقرب إليه من باقي عوارضه' كالمتعجّب والضاحك. وإذا اشتبه الحال في تقدّم أحد العارضين على الآخر 
يوضعان معًا مكانه كالحسّاس والمتحرك بالإرادة. 

وقد قيل: إن الإحساس متقدّم على الحركة الإرادية؛ لأن الإحساس إدراك» والحركة الإرادية متوقفة عليه 
قطعًا دون العكس؛ ولذلك ذهب قوم؟ -وإن كانوا مبطلين- إلى خلوٌ بعض الحيوانات عن الحركة الإرادية 
كالأصداف والإسفنجاتء فقد جوّزوا انفكاك الإدراك عن الحركة الإرادية هناك. ولم يذهب" أحد إلى جواز 
انفكاك الحركة الإرادية عن الإدراك في شيء من الحيوانات. 

وقيل: ليس كل إدراك متقدّمًا على الحركة؛ بل بعضه؛ فكذا بعض الحركة 
متقدّمة على الإدراك؛ إذ ريما يتحرّك الإنسان إلى شيء ليدركه؛ ثم إن الحركة 6 
الإرادية متوقّفة على الإدراك مطلقًاء لا على الإحساسء فلم يظهر لأحدهما ٠غ‏ - ويوضع مكانه ويطلق عليه 

[4. 4.] (قوله: ولا يمكن وجود جنسين في مرنبة واحدة لماهية واحدة) 0 
معنى كونهما' في مرتبة واحدة أن لا يكون أحدهما جنسًا للآخر» فإما أن يكون عوارضه؛ صح هامش. 
بينهما عموم من وجه؛ وذلك ظاهر؛ أو عموم مطلق؛ ويكون الأعم عرضيًا 0 
للنوع الذي يكون الأخضّ جنسًا للماهية بالقياس إليه؛ أو مساواة» ويكون + ض:كرنها. 
أحدهما عرضيًا" لِما الآخر ذاتي له من الأنواع التي بإزاء الماهية» وبالعكس؛؟ " غ- عرضيا. 


["لمظ] 


أحيان 


[66مو] 


كر 


تسديد القواعد 


لا يتحصّل بالفصل وحده. وإلا لكان النوع متحققًا بدون الجنس الآخرء فلا يكون الآخر جنسًا له والتقدير 

بخلافه؛ بل كل منهما يتحضل بالفصل وبالجنس الآخرء فعلّة تحصّل كل منهما هو المجموع الحاصل من الفصل 

والجنس الآخرء فيكون كل منهما علة ناقصة لتحصّله؛ فيكون تحصّلُ كل منهما موقوفًا على الآخرء فيلزم الدور. 

حاشية الججرجاني 

إذ لو كانا ذاتيين لجميع تلك الأنواع كان مجموعهما جنسًا واحدًا للماهية.' 

[55. 5.] (قوله: لا يتخضل بالفصل وحده. وإلا لكان النوع متحقّقًا بدون الجنس الآخر) وذلك لأن الجنس 
إذا تحصّل صار هو" -من حيث إنه متحصّل بما حصّله- نوعا منه قطعًاء وليس لما هو خارج عن المتحضل 
الذي هو ذلك الجنسء والمحصّل الذي هو الفصل فرضًا مدخل في ماهية ذلك النوع» فيكون الجنس الآخر 
خارجًا عنهاء فلا يكون جنسًا لهاء والتقدير بخلافه. وحيئئلٍ يلزم أن يتحضل كل من الجنسين بالفصل والجنس 
الآخر؛ إذ لا ثالث هناك" يشاركهماء في تحصيله. ولما كان كل واحد منهما مبهمًا' لم يمكن أن يكون له مدخل 
في تحصيل الآخر إلا باعتبار تحضله في نفسه. فيلزم أن يكون تحصّل كل منهما علّة ناقصة لتحضّل الآخر؛ 
فيلزم الدور. وبما قرّرنا به كلامه يندفع عنه ما قبل من أنه إن أراد بالتحصل' ارتفاع الإبهام الحاصل للجنس فلا 
نسلّم أنه لا يحصّل بالفصل وحده.') قوله «وإلا لكان النوع متحقّقًا بدون الجنس الآخر». قلنا: يجوز ارتفاع 
الإبهام' بالفصل مع توقف النوع على أجزائه الباقية.؟ وإن أراد بالتحضل التقوّم وتحقّق الحقيقة فلا نسلّم توقف 
كل منهما على الآخر؛ بل الماهية المركبة من الأجزاء الثلاثة متوقّفة عليهاء فلا دور.” وأيضًا: فحيتئلٍ لو صحّ 
ما ذكره لم تلتئم ماهية من ثلاثة أجزاء أصلا؛ إذ بأخذها' مع الآخر لا يتحصّل 27 
الحقيقة بدون الثالث» وبالعكسء أي: لا يتحضّل / الحقيقة أيضًا بالثالث مع الثاني ' ك-هو. 
بدون الأول فيتوقف كل من الأول والثالث على صاحبه؛ بل نقول: الفصبل لا د 

اس َس 2 رر 1 

يتحصّل بدون الجنس»ء وإلا يتحصّل النوع بدون الجدسء فيلزم توقف كل منهما ه غ - مبهما. 

على الآخر في تحصّله. ويندفع عنه'' أيضًا أن اللازم مما ذكره أن يتوقف كل من ا 

2 + كد - ر م) صح مس ٠‏ 
الجنسين في تحصّله على الفصل وذات الجنس الآخرء لا على تحصّلهه فلا دور * انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
1 3 ؟أ'اظ. 

نعم ينّجه أن ذلك التقرير إنما يتم إذا كان الجنسان متساويين في الإبهام. 0 

وأما" إذا كان أحدهما أشدّ إبهامًا كان يكون أعمّ مطلمًاء وقد عرفت جوازه؛ فإنه “ ض - عنه. صح هامش. 
7 الات أماء, 

يجوز أن يكون ذات الآخر مع الفصل محضلا له؛ فلا يلزم" دور. ره 

ملهوات-7- ‏ _ +7 7 ؟7تت؟ت؟اا ٍب؟ب؟ب_؟_سسححببببببب ب 

(أ) وفي هامش د: وجه الاندفاع أنه أراد بالتحصل ارتفاع الإبهام» وقول المعترض: ”يجوز ارتفاع الإبهام بالفصل مع توقف النوع 
على أجزائه الباقية“ ممنوع؛ لأنه إذا ارتفع حصل تمام ماهية النوع من غير توقف على جزء آخر. ”جار الله جلبي من خطه“. | | 
وفي هامش د: وجه الاندفاع أنا نختار الشق الأول من الترديد السابق» ونمنع احتياج النوع في تحققه بعد زوال إبهام الجنس 
إلى شيء آخر؛ لأن ماهية النوع هي الجنس المتحصلء ولا حقيقة ما وراءه» فلا عبرة بما يقال من أن الاعتراض المذكور باقٍ 
بحاله؛ لأن حاصل هذا التقرير أن كلّا من الجنس له مدخل في تحصيل الجنس الآخر؛ لكنه لما كان مبهمًا فما لم يتحصل» 
ولم يزل إبهامه لم يكن له أثر في تحصيل الآخر. وحاصل الاعتراض أن التحصل إن أريد به زوال الإبهام فلا نسلم أن لكل 
من الجنسين مدخلا له في تحصل الآخر؛ فإن تقوم النوع بجنس لا يتوقف على تحصّل الآخر لا بمعنى مقوم ذلك النوع ولا 
بمعنى زوال إبهامه. ”كذا بخط جار الله جلبي”. 

(ب) وفي هامش ك: أقول: هذا ليس بشيء لما ذكر من قبل من عدم التوقفء فإنه صار نوعًا من هذا الجنس. ”نور الله». 


تسديد القواعد 





وإنما قيّد بقوله «فى مرتبة واحدة»؛ إذ يجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان أو أجناس مترتبة! بعضها فوق 
بعض» ولا يلزم منه محذور. 
لأن الأجزاء العقلية -أي: المحمولة- منحصرة فيهما؛؟ وذلك لأن الجزء 


| ف؛ مرتبة 
العقلي إن كان تمامَ الجزء المشترك بين الماهية ونوع آخرّ مخالف لها في ' ج -إلا؛ صح هامش. 
شماه ٠‏ الك 551 ٠‏ . 3 : » 4 " ج: منهما. 
الحقيقة فهو الجنس؛ لأنه حينئذٍ يصلح لأن يكون مقولا في جواب باهو ؛ ج - وذلك لأن الأجزاء العفلية أي 


لحب الب وا ل الا ار ااا ا 

وتوع يخالفهلاقي المحتيقة فلؤيد وإن يكون فصلا لها و د فى جواب ما هو بحسب الشركة 

أو لم يختص. المحضة؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

فالأولى أن يقتصر على أن الماهية الواحدة لو كان لها جنسان في مرتبة واحدة لكان لها فصل محصضل؛ 
فيتحضّل به كل منهما نوعًا على حدةٌ» سواء كان الفصل المحضّل واحدًا أو متعدّدّاء فلا يكون تلك الماهية نوعًا 
وَاحَذَا وماهية وإاخذة» وهلا خلف» 

[45. 5.] (قوله: إذ يجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان أو أجناس مترتبة بعضها فوق بعض) ترتّبُ 
الأجناس لماهية واحدة -بأن يكون بعضها جنسًا لبعضء فيكون جميعها جنسًا لتلك الماهية على مراتب مختلفة 
في القرب والبعد- جائرٌ لا محذور فيه؛ فإن الجوهر مثلا ماهية مبهمة غاية الإبهام متردّدة بين المجرّدات 
والمادّيات» فإذا تحضّلت مثلًا بقابل الأبعاد زال عنها شيء من ذلك الإبهام» وتخصصت بالمادّيات؛ لكنها مع 
ذلك التخصّص والتحصّل مبهمة محتملة للجمادات والناميات» فإذا اقترن بها فصل الجسم النامي زال عنها 
شيء آخر من الإبهام» وبقيت متردّدة بين النباتات والحيوانات»؛ فإذا اقترن بها فصل الحيوان زال" عنها" شيء 
آخر من الإبهام؛ لكنها مع ذلك أيضًاء مبهمة محتملة لأنواع الحيوانات. فإذا انضمَ إليها" الناطق زال عنها 
الإبهام بالكلية»ء وصارت ماهية تامّة؛ لا احتمال فيها بحسب الماهيات النوعية؛ بل بحسب العوارض الصنفية 
أو الشخصية» فهذه الماهية -أعني: ماهية الإنسان- قد ترتّبت لها أجناسٌ هي الحيوان والجسم النامي والجسم 
والجوهر على مراتب من القرب والبعد؛ء وبعضها أيضًا جنس لبعضء إما قريب وإما بعيد" كما هو مشهور. 

[7.44.] (قوله: وإذا ثبت أن ما لا جنس له لا فصل له يلزم منه أنه لا تركيبّ عقلي إلا من الجنس والفصل) 
جعل قوله «فلا تركيب عقلي إلا منهما» متعلقًا بما سبق من قوله «وما لا جنس له فلا فصل له»» ومتفرّعًا عليه. 
وبين وجه التفريع بأنه لما امتنع تركّب الماهية من أجزاء كلها فصول -وظاهرٌ' امتناعٌ 
تركّبها من أجزاء كلّها أجناس - لزم أن يكون تركّبها من أجزاء بعضها فصل وبعضها جنس» 300 
فظهر أن لا تركيب عقليّ إلا من الجنس والفصلء على معنى أن المركّب العقليّ يجب أن * ب-عنها. 
يكون بعض أجزائه جنسًا والبعض الآخر فصلا؛ وذلك لضرورة انحصار الأجزاء العقلية 0 
/ فيهماء على معنى أن كل جزء عقلي فهو إما جنس أو فصل. وإنما ارتكب ذلك" لأ <١‏ ض: أر يميد 
تفريعه على ما يليه وهو أن يقال: ”لما ثبت أن الفصل التامّ لا يكون إلا واحداء وأنه لا يكون " ل: وظهر. 


م ك: ذلك. 
جنسان في مرتبة واحدة» لزم أن لا يكون لماهية واحدة في مرتبة واحدة فصلان تامّانء 2 


[لالاو] 


بنض 


سديد القواعد 


أما إذا اختص بها' فظاهر؛ لأنه حينئذٍ يصلح' للتمييز الذاتي عما يشناركها في الجنس؛ ضرورة اشتراكها مع 
الغير" في الجنس؛ لما عرفت أنه لا يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين؛ فإذا ثبت اختصاص أحد الجزأين 
فلابد من اشتراك الجزء الآخر. 

وأما إذا لم يختص فلأنه حينئذٍ لا يكون تمامَ المشترك بين الماهية ونوع آخر يخالفها في الحقيقة؛ إذ التقدير 
بخلافه» فيكون بعضا من تمام المشترك؛ ولا يكون مبايئًا له» ولا أخص مطلقاء ولاامن وجه. وكلها ظاهر؛ 
بل إما أع أو مساو.؛ فإن كان مساويًا فلابد وأن. يميّز تمام المشترك عما يشاركه في جنس لهما؛ لأنه حينئذٍ لابد 
وأن يكون لتمام المشترك جنس لما ذكرناء فيميّز الماهية عما يشاركها في جنس تمام المشترك؛ فيكون فصلا 
لها؛ وإن كان أعم من تمام المشترك فلابد وأن يكون مساويًا لتمام مشتركِ ماء وإلا يلزم تركب الماهية من أمور 
غير متناهية» وهو محالء فحيتئلٍ يميّزه عما يشاركه في الجنس؛ فيميز الماهية عما يشاركها فيه» فيكون فصلا 
لهاء فغبت أنه" لا تركيبّ عقلي إلا من الجنس والفصل. 
يلزم ذلك أن لو لم يكن عمومه باشتراكه بين تمام المشترك الأول والثاني» وهو ممنوع. 

/ أجيب بأنه لم يتحقق عمومه باشتراكه بين تمام المشترك الأول والثاني؛ وذلك لأن كلا من تمام المشترك 
الأول والثاني جزءٌ للماهية المفروضة:؛ ولا يجوز أن يكونا في مرتبة واحدة لما عرفت» فيكون أحدهما أعمّ من 
الآخر مطلمًاء فلا يكفي في عمومه اشتراكه بينهما. 


[1؟1.7١1.‏ الجنس والفصل يجب تناهيهما] ' ج - بها. 
1ج يصاع 
[47.] قال: ويجب تناهيهما. ؟ ج: غيرها. 
؟ ط؛ مساويا. 
أقول: الجنس والفصل قد يتحدان في الماهية بأن يكون لها" جنس واحد وفصل واحدء وقد . د 
يتعددان فيترتبان في العموم والخصوص كالناطق والحيوان والحساس والجسم النامي والجسه. ‏ ج:لهما. 


حاشية الجرجاني 

ولا جنسان؛ بل فصل واحد وجنس واحدء فلا تركيب عقليٌ إلا منهما واحدين» أي: غير متعدّدين في مرتبة واحدة“ 
تعشف لا طائل تححه )١(‏ 

[8.54.] (قوله: وكلّها ظاهر) وذلك لأن الكلام في الأجزاء المحمولة؛ ولاا شك أن جزء الشيء لا يكون 
أخصّ منه مطلقًاء ولا من وجهء وإلا لأمكن وجود الشيء بدون جزئه؛ وأن الجزء المحمول لا يكون مبايئًا. 

[45. 5.] (قوله: ولا يجوز أن يكونا في مرتبة واحدة لما عرفت) بل يجب أن يكون أحدهما جنسًا للآخر 
فيكون أعمّ منه' مطلقّاء فلا يتصوّر كون بعض تمام المشترك أعمّ منهما بواسطة اشتراكه بينهما؛ بل لابدٌ في 
ذلك من وجوده بدونهماء ولا يكون هناك تمام المشترك؛ لأنه خلاف المقدّر؛ بل بعضه. فثبت هناك تمام مشترك 
ثالث؛ فإن كان أعمّ منه أيضًا لم يكن ذلك بوجوده في تمامي المشتركين الأولين؛ لأن كل نا 
جنسين لماهية واحدة يجب كون أحدهما جنسًا للآخر لما عرفت» فلا يكون اشتراك شيء بينهما"' اعون 


(أ) وفي هامش د: أما أنه تعسف فلاحتياجه إلى التقبيد. وأما أنه لا طائل تحته فلانفهامه من التفريع عليه. "خضرشاء“. 


تسديد القواعد 


ولابد من تناهيهماء وإلا يلزم التسلسل في العلل والمعلولات إلى غير النهاية» وهو محال. 


[17.7.1. أنواع الجنس والفصل وأقسامهما] 

[41.] قال: وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسهما. 

أقول: كل من الجنس والفصل قد يكون طبيعيًّاء وقد يكون منطقيّاء وقد يكون عقليًا. مثلّا الحيوان جنس 
طبيعي»: ومفهوم الجنس جنس منطقيء والمركب منهما عقلي؛ والناطق فصل طبيعي» ومفهوم الفصل فصل 
منطقي» والمركب منهما عقلي. كما أن جنس الجنس وجنس الفصل -وهو مفهوم الكلي من حيث هو- قد 
يكون طبيعيّاء وهو مفهوم الكلي من حيث هو؛ وقد يكون منطقياء وهو الكلية العارضة لمفهوم الكلي. فإِنْ مفهوم 
الكلى يعرض له أنه كلى؛ وقد يكؤن عقليا وهو المركب منهماء وهذا هو المراد من قوله اكجنسهما». 

ويمكن أن يفهم منه أن كلا منهما طبيعي ومنطقي وعقلي؛ كما أن الكلي الذي هو جنس لهما ينقسم إلى 
هذه الثلائة كما ذكرناء فحينئنٍ تكون الطبيعة التي يعرض لها الكلي -كالإنسان مثلا- كليًا طبيعيّاء ومفهوم الكلي 





حاشية الجرجاني 
موجبًا لكونه أعم من كل منهما؛ بل لابدّ في ذلك من وجوده في موضع آخرء وهكذاء فيلزم ترب الماهية 
من أمور غير متناهية» وذلك يستلزم امتناع تعقّلها بالكنه» فيندفع السؤالء ويتمّ الدليل في الماهيات' المعقولة 
بالكنه» والتي يمكن تعقّلها' كذلك. 

].١ .47[‏ (قوله: ولابدّ من تناهيهماء وإلا يلزم التسلسل) عليه سؤال مشهورء وهو أن الفصول علل؛ 
والأجناس معلولات. فإذا فُرِضتا غير متناهيتين كان كلّ واحد من تلك الفصول الغير” المتناهية علّة لواحد من 
الأجناس التي لا تتناهىء* ولا ترتّب" بين الفصول أنفسهاء ولا بين الأجناس أنفسهاء وهو ظاهرء' ولا بين آحاد' 
الفصول والأجناس؛ لأن الترنّب إنما ينبت حيث يكون كلّ واحد من أمور غير متناهية معلولا لسابق عليه وعلّة 
للاحق به وليس الأمر ههنا كذلك؛ إذ لا شيء من آحاد الفصول بمعلولء ولا شيء من آحاد الأجناس بعلّة. 
والبرهان إنما قام على استحالة سلسلة متألفة من معلولات وعلل؛ كذلك قيل. ويمكن أن يراد ههنا بالتسلسل 
ترئّب الأجناس بعضها مع بعض إلى غير النهاية بناءٌ على أن الجنس البعيد يجب كونه جزءًا للقريب لما عرفت 
والجزء علّةء فيترئّبٍ من الأجناس سلسلة من العلل والمعلولات» دون الفصول؛ إذ ليس الفصل العالي جزءًا 
للفصل السافل؛ لكن يتمسّك فيها بأن الفصل التامٌ في كل مرتبة من مراتب الأجناس يجب 


١ 1 1 1‏ ب: فى الماهية. 
أن يكون واحدّاء وحيث كان الأجئاس متناهية كانت الفصول أيضًا متناهية. 4 
وينّجه عليه أنه إنما يتم أن لو كانت الأجزاء المحمولة متغايرة بحسب الوجود / الخارجي؛ 7ض عير [46و] 


7 5 0 ب - التي لا تتناهى؛ 
وإلا فاللازم امتناع تعفّل الماهية بالكنه؛ وقد يلتزم ذلك» كما أن التوجيه الأول أيضا مبني على عم فاش 
التغاير بحسب الخارجء وإلا فلا علّية بحسبه:" ويكون اللازم امتناع التعمّل بالكنه. ه ضص ك: فلا ترتيب. 
ا لع باطل» 
[/1؟. ].١‏ (قوله: فإن مفهوم الكلي يعرض له أنه كلي) فيكون فرد' من أفراد مفهوم الكلي : غ: فن آحاد. 
وحصة من حصصه عارضًا له؛ ولا استحالة فيه على ما سبق في عروض العدم للعدم. 0 
5 1 '/ ؟ ضضى: فردا. 
[417. 7.] (قوله: ويمكن أن يفهم) الفرق بين هذا وبين ما تقدّم هو" أن المتقدم باعتبار ١‏ ب: على ما بين. 
ملاحظة عارض جنسهماء وهذا باعتبار ملاحظة معروض جنسهما. وتفصيله أن مفهوم الكلى ‏ "غ: وهو 
لض 


[0لظ] 


تهنا 


تسديد القواعد 
كليًا منطقيّاء' والمركب منهما كليًا' عقليًا.' والتفسير الأول أولى؛ يعرف بالتأمل. 
[44.)] قال: وفيهماء عوالٍ وسوافل ومتوشطات. ومن الجنس ما هو مفرد؛ وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته؛ 
وهما إضافيان» وقد يجتمعان مع التقابل. 
أقول: الجنس إما أن يكون أعجّ الأجناس المترتبة» وهو العالي كالجوهر؛ أو أخصّء وهو السافل كالحيوان؛ 
أو أعمّ من بعض وأخصّ من بعضء وهو المتوسط كالجسم النامي؛ أو مبايئًا لهاء وهو المفرد؛ ولم يوجد له مثال. 
والفصل قد يكون عاليّاء وهو أعم الفصول المترتبة» وهو الفصل الذي قِسُمْ الجنس 
ا ا فك :* . 1 | لع وح كاي بطي 
العالي أول انقسامه؛ كقابلية الأبعاد المقسّمة للجوهر؛ وقد يكون سافلاء وهو أخصهاء ؟ ج وح - كليا. 
وهو الفصل المقوم للنوع السافل كالناطق؛ أو أخص من بعض وأعم من بعض» وهو ' ج وح:عقلي. 
الفصل المقوّم للجنس المتوسط غير الذي هو مقسّم للعالي أوَلّاء كالنامي والحساس؛ - " © ا 
1 ا 5 : : : 5 2 ووس وك 
وقد يكون مبايئا للفصول المترتبة» وهو الفصل المفردء كالفصل المقوّم للنوع" الذي 0-0 
لا يكون له' إلا جنس واحد وفصل واحد. ولم يتعرض المصنف للفصل المفرد؛ ١‏ ج -له صح هامش. 
حاشية الجبرجاني . 


جنس لمفهومي' الجنس والفصل؛ بل هو جنس لمفهومات الكليات الخمسء فتعرض له الكلية بالقياس إليهاء 
فهناك معروض هو مفهوم الكليّ مطلقًاء ويسمّى كليّا طبيعيّاء وعارض هو مفهوم الكليّ العارض لذلك المطلق 
بالنسبة إلى مفهومات الكليات؛ ويسمّى كليًا منطقيًا؛ ومركّبٌ من المعروض والعارض ويستى كليّا عقليّا 
فمفهوم الكليّ من حيث هو في هذا الاعتبار بمنزلة طبيعة من الطبائع كالحيوان مثلاء ومتّصف" بالكلية والجنسية 
بالنسبة إلى مفهومي الجنس والفصل وسائر مفهومات الكليات. هذا على الأول. وأما على الثاني فنقول: أن 
مفهوم الكلي عارض لطبائع غير محصورة؛ فهذا العارض يسمَّى كليًّا منطقيّا وكل واحد من معروضاته يسمّى 
كليًّا طبيعيّاء والمجموع المرككب منهما يسمّى كليًا عقليًا. وإنما كان الأول أولى؛ لأنه قد اعتبر فيه مفهوم الكلي 
من حيث هو كلي صادق عليهماء وهو المناسب لقوله «كجنسهما»»؛ وفي الثاني لم يعتبر ذلك كما لا يخفى. 
وأيضًا: المعنى الأول فيه دقة وغرابة؛ دون الثاني مع تقدّم ذكره عن كَنّب. 

وقوله «ينقسم إلى هذه الثلائة» فيه مساهلة في العبارة؛ لأن إطلاق الكلي على الكلي الطبيعي والمنطقي 
والعقلي إنما هو بالاشتراك اللفظي دون المعنوي» فليس في المعنى الثاني ولا في المعنى" الأول أيضًا معنى 
مشترك هو مدلول لفظ الكلي يجعلُ موردًا للقسمة» إلى العارض وحده وإلى المعروض وحده وإلى المركّب 
منهما؛ بل المقصود فيهما معًا أن العارض يسمّى باسم مقيّد بقيدء" والمعروض يسمّى بذلك الاسم مقيّدًا بقيد 
آخرء والمركب منهما يسمّى به' مقيدًا بقيد الث» فلا تقسيم في شيء من المعنيين. 

].١94[‏ (قوله: والفصل قد يكون عاليّاء وهو أعم الفصول المترتبة) ليس العموم 
والترنّب في الفصول على نهج ترئّب الأجناس وعمومها؛ فإن العالي من الأجناس جزء " ' ]؛ لمفهوم 
من السافل منهاء وليس العالي من الفصول جزءًا للسافل منهاء كما تشهد به الأمثلة + ض بٍ- المعنى. 
المذكورة؛" بل إذا ترتّبت الأجناس في العموم والخصوصء وكان بعضها جزءًا لبعيض ‏ © ك: مورد القسمة. 


ترتّبت هناك فصول بالعموم والخصوص فقط؛ فإن ما يقسم الجنس العالي / تقسيمًا ار 


تسديد القواعد 

بل اقتصر على ذكر الجنس في الأفراد» وهو سهل. 

والجنس والفصل إضافيان؛ لأن كلا منهما لابد وأن يعتبر بالقياس إلى شيء؛ فإن الجنس إنما هو بالقياس 
إلى أنواعه. وكذا الفصل. 

وقد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد؛ لكن باعتبارين؛ مع أنه يكون بينهما تقابل؛ لأن الجنس 
مقول في جواب ”ما هو“ والفصل ليس بمقول في جواب ”ما هو“؛ لكن اعتبار التقابل غير اعتبار اجتماعهما؛ 
فإن اجتماعهما في شيء واحد بالقياس إلى شيئين؛ وذلك كالحساس الذي هو فصل بالنسبة' إلى الحيوان 
جنسٌ بالنسبة إلى السميع والبصيرء وتقابلهما إنما يكون بالنسبة إلى شيء واحد؛ فإن الجنس للشيء يستحيل 
أن يكون فصلا له. 





5.711" امتناع أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل ] 
[44.] قال: ولا يمكن أخخلّ الجنس بالنسبة إلى الفصل. 
أقول: أي: لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصلء» بأن يكون الجنس جنسًا بالنسبة 
إلى الفصلء كما هو جنس بالنسبة إلى النوع؛ وإلا لكان مقوّمًا للفصلء فلا يكون الفصل 
حاشية الجرجانى 


١‏ ج - بالنسبة. 


هذا ما اشتهر من كلامهم موافقًا لمقاصدهم. وليس في قوله «وفيهما' عوال وسوافل ومتوسّطات» ما ينافي 
ذلك» فلا وجه لما قيل من أن المعتبر في العلوَ والسفل والتوسّط هو أن يكون الأعلى جزءًا من ماهية الأسفل؛ 
إذ لو اكتفي' بمجرّد العموم لما تحقّقت أجناس عالية؛ لأن المفهومات العامّة -كالموجود مثلا- أعمّ منهاء 
وليس الأعلى من الفصول المذكورة جزءًا للأسفل منها كما لا يخفىء فالأقرب إلى الصواب أن يقال: يجوز 
تركب فصل النوع الأخير” من جنس وفصلء وتركّب هذا الفصل من جنس وفصل آخرء وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى فصل لا فصل له؛ فيكون هذا الفصل الذي انتهت إليه سلسلة الفصول هو العالي؛ وفصل النوع الأخير هو 
السافل» وما بينهما هو المتوسّط. وأما الفصل المفرد فهو فصل بسيط ليس؟ جزءًا لفصل آخر." 
هذا ما قيل؛ وقد عرفت اندفاعه. ومع ذلك هو مردود بما قد صرّحوا به من أن جنس الفصل لا معنى له؛ 
وحقّقوه فى موضعه وسنشير إليه.' 
٠ |٠ ٠ 2. 0‏ ضانن ينهم 
[744.] (قوله: وهو سهل) لأن إفراد الفصل يفهم من إفراد الجنس؛ فإن ٠‏ ل + فيها. 
الجنس إذا كان مفردًا كان فصله المقسّم له أيضًا مفردًا على قياس ما عرفت» 2 
لي 10000 2 0 1 00 غ: : 
ولم يتحمق لهما مثال في الوجود. وقد مثلوا لهما بالعقل وفصوله المقسمة له هذا الول كماع أي من فونه 
على تقدير كون العقول" العشرة مختلفة بالماهية» وكون الجوهر عرضيًا* لها. «المعتبر في العلوٌ والسفل والتوسّط 
8 : : 0 م : ' هو أن يكون الأعلى جزءًا من ماهية 
جنسٌ بالنسبة إلى السميع والبصير) قبل: وهو -أي: الحساس- أيضا نوع بتصرف يسير. انظر: الحاشية لنصير 


بالنسية إلى هذا الحساس وذلك الحساس» امن حخصّصه الموجودة فى أفراده 0 ؟ظ-؛١١و.‏ 
0 8 5 انظر: الفقرة 49. ؟. 


وعرض عامٌ بالنسبة إلى الناطق» وخاضة بالنسبة إلى الجسمء فاجتمعت الكليات " غ: الأمور. 
الخمس فى أمر واحد بالقياس إلى أمور متعدّدة. 4 ك: عرضا. 


لض 


[كقو] 


ملكا 


تسديد القواعد 
محضّلًا ومعيّئًا له؛ بل الجنس محمول على الفصلء على معنى أنه لازم له؛ لا على معنى أنه جزء لماهيته؛ فلا 
يشارك الجنسٌ في الماهية؛ فيتميز عنه بذاته» ويشارك' النوعٌ على أنه جزء منه» فيمتاز عنه يدخول طبيعة الجنس 
في مأهية النوع. وعدم دخولها في ماهية الفصل. 
وأما حال الفصل بالنسبة إلى سائر الأشياء فإنه إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصلء وإن 
لم يشاركها في الماهية لم يجب أن ينفصل عنها' بفصل . 


[15.7.1. الجنس أعم من النوع؛ والفصل مساو للنوع] 
].٠١[‏ قال: وإذا نُسبا' إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعمّ والفصل مساويًا. 
أقول: قد ذكر؛ أن كلا من الجنس والفصل إنما يكون بالقياس إلى شيء؛ فإذا نسبنا 57 
الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعع مطلقًا مما يضاف إليه؛ لكونه مشتركًا ؛ وح ف:عنه 
بينه وبين غيره؛ والفصل مساويًا له؛ لأنه ذاتي يميّزه عما عداه» فلا يكون أعمّ منه؛ وإلا لم * ج ف: نسبئا. 
يفد التمييز» ولا أخصٌ منه» وإلا لم يكن ذاتيًا له. تسد 
حاشية المهرجاني 


].١١49[‏ (قوله: بل الجنس محمول على الفصلء على معنى أنه لازم له) يعني: أن جنس الماهية إذا قيس 
إلى فصلها الذي في مرتبته' كان عرضا عامًا لازمًا له» كما أن فصلها بالقياس إلى جنسها خاصة له؛ فليس شيء 
منهما محمولا على صاحبه حملا ذاتئا؛ بل حملا عرضيًا. 

[54. ".] (قوله: فإنه إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل) يريد أن امتياز' الفصل عن 
الجنس والنوع بما ذكره مفضّلا. وأما امتيازه عن سائر الأشياء فإما بالماهية إن لم يشاركها في جنسء أو بفصل 
آخر إن شاركها في جدس. 

وقد يقال: جنس الفصل مما" لا يعقل؛ إذ لو كان له جنسٌ لكان مشتركًا بين الماهية ونوع ما تحقيقًا 
لاشتراكه وجنسيته؛» فإن كان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع كان جنسًا للماهية؛ وإن كان بعضا من تمام 
المشترك بينهما كان فصلا لجنسها كما تقرّرء ولا شيء من الجنس وأجزائه بداخل في الفصلء وإلا لم يكن 
المجموع فصلا / في الحقيقة؛ بل الجزء الآخر. 

وأيضًا: لو كان الجنس أو شيء من أجزائه داخلا في الفصل لزم اعتبار جزء واحد في الماهية مرتين» وإنه 
باطل قطعًا. وبذلك تظهر صحة ما ذكره من أن الجنس لا يكون جنسًا بالنسبة إلى الفصل؟؛ بلا شبهة. 

مادا رقولد كان الحنسن اعم بطالها عدا رقيات إلبه هذا الججع عام ا 
يتناول الأجناس كلها قريبة كانت أو بعيدةٌ؛ إذ لابدٌ من كونها مشتركة بين؟ ما هامش. 
أضيفت هي إليه بالجنسية وبين غيره. وأما الحكم يكون الفضل مساويًا لما هو" شن امنيا ضح مامش 
فصل له فمختصٌ بالفصل القريب» فإن الفصل القريب' بالقياس إلى ما" هو فصل * ب؛ الفصول. 
قريب له لابدٌ أن يكون مساويًا له؛ لأنه ذاتي له يميّزه عن جميع ما عداه؛ فلا يكون * ض - بين» صح هامش. 

1 5 3 ' ك - القريب. 
أعمٌ منه مطلقا ولا من وجه؛ وإلا لم يميّزه عن الجميع؛ ولا أخصٌّ منه مطلقًا " غ: إليها. 
ولا من وجهء وإلا لم يكن ذاتيًا له.* وأما الفصول البعيدة فإنها تكون أعمّ مطلقًا 4 ع - له. 


تسديد القواعد 

.١16.75.1[‏ ماهية التمشخص واعتباريته] 

٠.101[‏ قال: والتشخّص من الأمور الاعتبارية» / فإذا نظر إليه من حيث هو أمرٌ عقلىٌ وُجد مشاركًا لغيره 
من التشخصات فيهء ولا يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. 

أقول: الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصوّرها غير مانع من الشركة» والشخصٌ منها نفس تصوّره 
مانع من الشركة:؛ فإذن لابدّ في الشخص من زائدء وهو التشخّصء فالتشخّص' -وهو ما به منع التصوّر وقوع 
الشركة- زائد على الماهية» وعلى الوجود أيضا؛ لأنه متأخر بالطبع عن الوجودء فإن الشيء ما لم يوجد ذهنًا 
أو خارجًا لم يمنع تصوّره من وقوع الشركة؛» فالشخص الخارجي يتوقف 00 
تشخّصه على الوجود الخارجيء؛ والشخص الذهني يتوقّف تشخّصه' على 25596 
الوجود الذهني, وما يتأخر بالطبع عن الشيء فهو زائد عليه. ل اللنوشووة البعركة عقا 

وهو من الأمور الاعتبارية؛ إذ لو وجد في الخارج ىل .0 © هذا الاعتراض ذكره السمرقندي 


1 في الصحائف الإلهية جوابًا عن 
ماهية نوعية؛ فيكون تشخصها زائذا عليهاء ويلزم التسلسل في الآمور الدليل الأول لمن يمنعون أن يكون 





الموجودة معًا المترتّبة»" وهو محال. التعين ثبوتيًا. انظر: الصحائف الإلهية 
0 للسمرقندي؛» ص .١١١‏ 
لا يقال: لا نسلم أن التعيّن لو كان موجوذا في الخارج يكون له تعيّن ٠‏ ج-ماهوى صح هامش. 
زائد على ماهيته. ولم لا يجوز أن يكون تعيّنُ التعيّن عينّ ماهيته؟؛ ١‏ ح - في الخارج فله ماهية نوعية 


1 1 ا 1 َ تصوّرها غير مانع من الشركة ومن 
لأنا نقول: كل ما هو* موجود في الخارج فله ماهية نوعية تصوّرّها ١‏ <يث هو موجود, صح هامش. 
غير مانع من الشركة ومن حيث هو موجود' متشخص تصوّره" مانع» ' ج و: تصورها. 
مما هي فصول بعيدة له»' ولا محذور في ذلك؛ لأنها مميّزة له عن بعض ما عداهء وعمومها" لا ينافي ذلك." 
].١١1[‏ (قوله: الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصرّرها غير مانع) الماهية الإنسانية مثلًا إذا 
تُصوّرت لم تمنع الشركة فيها؛ بل أمكن للعقل فرض اشتراكها بحملها على كثيرين؛ وفردٌ منها كزيد مثلا إذا 
تُصوّر لم يمكن؟ للعقل فرض اشتراكه. ولا شك في وجود تلك الماهية في ذلك الفردء فلو لم يكن فيه وراء 
تلك الماهية النوعية أمر آخر لم يمكن الاختلاف بالمنع وعدمه؛ فإذن لاب في 
الأفراد الشخصية من أمر زائدٍ على الماهية النوعية به تمتنع الأشخاص عن 'غ-له 
اه 5 7 1 0 2-1 ' غ - وعمومها. 
فرض الاشتراك؛ وهو المسمّى بالتشيخص.* فده الحيلة الأخيرة جواب 
].١ .١1[‏ (قوله: فإن الشيء ما لم يوجد ذهئًا أو خارجًا لم يمنم تصوّره من على النقض الذي أورده نصير 
١ 2006 0 5‏ 1 الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
وقوع الشركة) أي: لم يكن ذلك الشيء بحيث يمنع تصوّره من وقوع الشركة؛ الحلّى؛ 114و. 
فلا يكون له ما به يمنع تصوّره من ذلك -أعني: التشخّض -. فانتفاء الوجود ؛ غ:يكن. 
يستلزم انتفاء التشخّص دون العكس. بناءًٌ على وجود الطبائع عند من يقول به؛ اح حرهر الست الشخص» 


, 1 , بح ماد 
فيكون التشخّص متأَخَرًا" بالطبع عن الوجود. وفيه بحث؛ لأن هذا التأخر إنما ١‏ غ + ذات. 
يلزم إذا كان ذلك" الاستلزام على وجه السببية» كما مرّت إليه إشارة."٠‏ ' ض - ذلك. 
.2 اغ + عنه. 


[1١ك.”.)]‏ (قوله: لأنا نقول: كلّ ما هو موجود في الخارج فله ماهية ه ك -ذلك. 
نوعية تصوّرّها غير مانع من الشركة) في هذه الكلية نظر؛ لانتقاضها بالواجب» ٠١‏ انظر: الفقرة 957. 4. 


[كحمظ] 


لف 


شسديد القواعد 


فيلزم أن يكون التشخص أمرًا زائدا على ماهيته النوعية. والتشخّص إذا كان موجودًا في الخارج يكون حاله 
هذه الحال» فيكون تشخّصه أيضًا زائدًا على ماهيته النوعية» ويلزم التسلسل؛ وهو محالء فثبت أن التشخّص 
من الأمور الاعتبارية. 


وهو من المعقولات الثانية؛ لأنه من العوارض التي تلحق المعقولات الأولى في الذهن» ولم يوجد في 
الخارج ما يطابقه. 


قوله «فإذا نظر إليه من حيث هو' عقلي» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: ا 
لو كان التعيّن من الاعتبارات العقلية لكان له" وجود في العقل» فيكون متشخصًا في العقل؛ #عروع انها 
فيكون له" تشخّص آخرء ويلزم التسلسل. ؟ ج وح: لها. 

حاشية الجرجاني 
فإنه موجود خارجيء؛ وليس له ماهية نوعية يعرضها تشخّص؛ بل تشخّصه عين ذاته» كما هو المشهور عندهم.'7) 

.١1[‏ 5.] (قوله: يكون حاله هذه الحال) فيه منع؛ لجواز أن يكون كل تشخّض بحيث يمنع بذاته قبول 
الشركة» فلا يكون هناك ماهية كلية» ويكون مفهوم التشخّص والتعيّن من العوارض الصادقة على التشخصات 
المعيّنة كسائر المفهومات العامة. 

.٠١1[‏ 06.] (قوله: فثبت أن التشخّص من الأمور الاعتبارية. وهو من المعقولات الثانية) قيل عليه: كيف 
يمكن أن يكون أمر عقليٌ لا يطابقه شيء في الخارج مشجّصًا للماهية في الخارج مميّرًا لها فيه / عن كل مأ 
عداها؛ بل هذا مما يأباه صريح" العقل» فليس تشخّص الشيء في الخارج 
إلا حالة حاصلة له في الخارج دون غيره» وذلك ضروري."' وفيه نظر؛ ١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 4١1و.‏ 
لأن الموجودات الخارجية يجوز انّصافها بالأمور العدمية وامتيازها بيلك " 2 مح 


" هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
الصفات عمًا ليست متصفة بهاء كالأعمى الذي يتميّز بالعمى عمّن ليس الحاشية لنصير الحلّي؛ ١4‏ 1و. 


بأعمى؛ فكيف يدّعى بطلانه ضرورةً. ثم الحق أن حال التشخّص بالقياي؟ ؛ ض - بالقياس» صح هامش. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: قال الحكماء: لو كان للواجب ماهية كلية لزم أحد الأمرين: إما امتناع الواجب لذاته أو إمكان الممتنع لذاته؛ لأنه 
لو كان للواجب تعالى ماهية كلية؛ وؤجد منها جزتي واحدء فإن كانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إما لنفس تلك الماهية 
أو لغيرهاء فإن كان لنفس تلك [الماهية] امتنع أن يوجد ذلك الجزئي الواحد أيضاء فيكون واجب الوجود ممتنع الوجود؛ وهو 
الأمر الأول؟ وإن كان امتناعها لغير تلك الماهية تكون بالنظر إلى نفس تلك الماهية ممكئة؛ فتكون تلك الجزئيات الممتنعة 
لذاتها بالاتفاق ممكنة؛ وهو الأمر الثاني. والجواب: أن امتناعها لخصوصياتها على معنى أن ما سوى هذا التعيّن الحاصل في 
الواجب لا يمكن اجتماعه مع تلك الماهية؛ لاقتضائها تعيئًا مخصوصًا اقتضاءً تاماه كما سيجيء. ولا محذور فيه؛ والله أعلم. 
قال المحشي في شرح المواقف في آخر بحث العلم من الإلهيات: المتمائلان لابدّ أن يتمايزا بيشيء. فربما كان [ذلك] الشيء 
مبدأ لحكم مختصّء كما في الواجب. وأما ما ذكره صاحب المواقف في ثامن مقاصد الوحدة والكثرة من أنه تلزم المشاركة 
في الصفات النفسية فيما يجب ويمكن ويمتنع؛ فالمراد ما يجب ويمكن ويمتنع بحسب الماهية. كذا أفاده الأستاذ المحقق 
حسن جلبي الفناري. ”من خط جار الله“. | | وفى هامش د: فعلى هذا لا يستقيم على تقدير كون الماهية الكلية في الواجب أن 
تقتضي ذات الواجب الوجود وما في الأفراد الامتناع. ”من خخط جار الله“. | | وفي هامش د: قيل في الاستدلال بوجه آخر: لو 
كان للواجب ماهية كلية؛ ووُجد منها جزئي واحدء فالجزئي الآخر إما واجب لذاته أو ممتنع لذاته أو ممكن لذاته» والأخيران 
يستلزمان الإمكان في الواجب وامتناعه؛ والأول يستلزم تخلّف المعلول عن العلة؛ لأن الواجب ما يقتضي وجوهه لذاته. ولما 
لم يوجد ذلك الجزئي الآخر تخلّف معلوله الذي هو وجوده عن علته التي هي ذاته. ”من خط جار الله». 


تسديد القواعد 


تقرير الجواب أن يقال: التشخّص من حيث هو متعلّق بالمتعيّن -أي: من حيث إنه تعيّنٌ له- لا يكون 
مشاركًا لشيء من التشخّصاتء فلا يكون له تشخّص آخر بهذا الاعتبار» فإذا نظر العقل إليه -من حيث إنه 
أمرُ عقلىٌ يكون له ماهية نوعية- وجده مشاركًا لغيره من التشخّصات' فى 

١ 0‏ 3 ا ١‏ ف:المشخصات. 
الماهية» وبهذا الاعتبار يكون متشخصًا لا تشخصًاء ويكون له تشخص اعحك الس 


آخر» ولا يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع اعتبار العقل. " هذا الدليل ذكره الرازي في المباحث 
واسيُّدل على وجوده في الخارج بوجوه: الأول: أنه جزء من ل 

المتشخّص” الموجود في الخارج» وجزء الموجود موجود. وفيه نظر؛ لأنه 2 بأنه ضعيف. انظر: الصحائف الإلهية 

إن أريد بالمتشخص؟ معروض التشخص فلا نسم أن التشتخص جزء ل 0 

وإن أريد بالمتشخص" الموجود مع الت فلا نسلم أن المتشخص”" ؟ جح ف: المشخص. 

بهذا المعنى موجود في الخارج. عجعج ب« المتحمن 


حاشية الملل جالي 


إلى الماهية النوعية كحال الفصل بالقياس إلى الماهية' الجنسية؛ فكما أن الفصل والجنس لا يتمايزان فى الوجود 
الخارجىء كذلك الماهية النوعية والتشخّص" لا يتمايزان فيه»؛ وإلا لما أمكن الحمل بينهما أيضاء فالشخص 
من الإنسان مثا إذا حصل عند العقل» فصّله إلى ماهية نوعية وتشخّص»ء كما يفصّل الماهية النوعية إلى جنس 
].50١1[‏ (قوله: تقرير الجواب أن يقال: التشخّص من حيث هو متعلّق بالمتعيّن -أي: من حيث إنه تعيّنٌ 
له-) يريد أن العقل إذا لاحظ التعيّن من حيث هو حالة لغيره وجعله آلة لتعرّف حاله؛ لم يمكن له بهذا الاعتبار 
أن يلاحظ اشتراكه مع شيء آخر لا في ذاتي ولا في عرضيء حتى يتصور امتيازه عنه بتعيّن آخرء فلا تسلسل 
فى هذا الاعتبار أصأة؛ وإذا نظر إليه من حيث هو موجود فى الذهن» وجعله خوط في ذان: وجده مشاركًا 
لغيره من التعيّنات في الماهية النوعية» فيعتبر له تعيّئًا آخر» فإن لاحظ التعيّن الثاني؛ على الوجه الثاني اعتبر له 
تَعيّئًا الثاء وينقطع ذلك بانقطاع الاعتبار على الوجه الثاني في مرتبة ما من المراتب التي يمكن اعتبارهاء وقد 
سلف لك تحقيق أمثال ذلك بما تستغنى به عن إعادته.' 
١ 1‏ ب - النوعية كحال الفصل بالقياس 
].7.٠١١[‏ (قوله: وفيه نظر) حاصله: أنه إن أريد بالمتشخّص ما هو إلى الماهية» صح هامش. 
. كه 0 : ه. 0 ا ٠.‏ , ك: باليثبء : 
معروض للتشخص فوجوهه في الخارج مسلم؛ لكن وجود المعروض لا يستلزم 1 0 ا 
وجود العارض؛ وإن أريد به ما هو مركب“ من الماهية النوعية والتشخّص ٠‏ ك: الذاتي. 
فلا نسلّم وجوده في الخارج. وكيف يسلّمه من ينكر وجود التشخّص فيه!(» 2 ٠‏ انظر: الفقرة 5.6 
١ 2 8‏ غ:ماتركب؛ءب: مث ر كب. 
وأجيب عن ذلك بأنا نريد بالمتشخّص والمتعيّن الشخص -كزيد مثلا-؛ » ض+هو. 
ولاشك في وجوده؛ وليس مفهومه مفهومَ الإنسان قطعًاء وإلا لصدق على * هذا الجواب لعضد الدين الإيجي؛ 
ذكره في المواقف. انظر: المواقف 
للويجي» ص 1 انظر أيضا: 
مسمّى بالتعيّّن هو جزء لزيد» فيكون" موجوذا.* الحاشية لنصير الحلّي؛ ١4‏ او. 





عمرو أنه زيد كما يصدق عليه أنه إنسان» فإذن هو الإنسان مع شيء آخر 


)1( وفي هامش د: فإنَ من منع وجود التعين كيف سلَم أنه مع معروضه موجودين؛ بل الموجود عنده هو المعروض وحده. ”منه رحمه الله“. 


"0 


[لاهو] 


ووثم 


تسديد القواعد 


الثاني: لو كان التشخّص عدميًا لكان عدمًا للاتشخّصء وحيئئفٍ يلزم أن يكون وجوديًا؛ لأن اللاتشخّص 
عدمى» وعدم العدمي وجودي؛ أو عدمًا لتشخّص آخرء فيكون أحدهما وجودياء والآخر مماثل له فيكونان 
وجوديين؛ أو عدمًا لغيره» وهو باطلء؛ وإلا يلزم من وجوهده نفي التعيّن» ولم يتحقّق غيرٌ يلزم من وجوده نفي 
التعيّن.' وفيه نظر؛” أما أولا فلا نسلّم أنه إذا كان عدميًا يكون عدمًا لشيء؛ 

١ 1 5 1‏ ج - ولم يتحقق غير يلزم من وجوده 
بل يكون معدومّاء والمعدوم لا يكون عدمًا لشيء. وأما ثانيًا فلأنه" لا نسلم نفي التعين.| هذا الدليل ذكره 
000 158 500 ىه ال ازى ف المرماحث المشر قية. انظر : 
أن اللاتشخص عدمي؛ فإن الشيء المعبّر عنه بالمعدول لا يلزم أن يكون 0 0 
عدميّاء واعتّبِرْ اللامعدوم. وعلى تقدير أن يكون اللاتشخّص عدميًا لا يلزم وَوضقة السمرقندي بأنه فيفك 


أن يكون التشخخص وجوديًا؛ لأن اللاامتناع عدمى» والامتناع أيضا كذلك. انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي» 
' 0 000000 2 ّ ص .١1١١-١١9‏ 

ولئن سلمنا ذلك؛ ولكن* لا نسلم أنه إذا كان عدم" لتعيّن آخر -وهو ذكر ال قدي أضنان هذا ارقن 
ثبوتي - يلزم أن يكون التعيّن المفروض أيضًا كذلك. قوله ”لأنه مماثل له“ الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف 
ا ل و ل ل ل الإلهية للسمرقندي؛ ص .١١١‏ 


العارض؛ فلا يلزم تمائل الجزئيات. ال 


3-5 


5 7 ©؛ و: عدها. 
الثالث: أنه" لو كان عدميًا لكان عدمًا للإطلاق أو لما لا ينفكٌ عدمه . ىن 
وو م و. امسر ٠.‏ 


عن عدم الإطلاقء أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول -أي: عدمًا للإطلاق ” ح -ألنه. 
حاشية المجرجاني 

ثم قيل: واعلم أن نسبة الماهية إلى المشخّصات كنسبة الجنس إلى الفصول.'7) وقد أسلفنا لك تحرير هذا 
المعنى بما يغنيك عن تقريره ههنا.' 

].8١1[‏ (قوله: والمعدوم لا يكون عدمًا لشيء) / أي: لا يجب ذلكء لا أنه يستحيل؛ فإن العدمات مع 
كونها عدمات معدومات في أنفسها قطعًا. 

[201. 4.] (قوله: فلا يلزم تماثل الجزئيات) وعلى تقدير تماثلها واتّفاقها في الماهية لا يلزم من وجود 
بعضها وجود جميعها؛ لأن المتماثلات يجوز أن يكون بعضها موجودًا 


وبعضها معدومًا كما تقذم." ١‏ هذا القول أيضًا لعضد الدين الإيجي. 


58 انظر: المواقف للايجى» ص 55. 
].٠١.3١1[‏ (قوله: أو لِما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق) أي : " انظر: الفقرة 1 


يكون العدمان -أعني: العدم الذي هو التعيّن وعدم الإطلاق- متلازمين ' انظر: الفقرة 9؟ من الشرح. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: فيه بحث؛ لأن مفهوم زيد وإن لم يكن مفهوم الإنسان وحده؛ لكن لم لا يجوز أن يكون هو الإنسان المقيد بالعوارض 
الشخصية التي لا تصدق على غيره؛ دون المجموع حتى يلزم كون التعين جزءًا موجودًا. ولو سلّم أنه المجموع فالتشخص 
عقلي؛ كما يدل عليه تحقيقه بقوله «واعلم إلخ.»: لا خارجيء والجزء العقلي للموجود الخارجي لا يجب أن يكون موجودًا في 
الخارج. ولو سلم أن له جزءًا خارجبًا فذلك الشيء الذي جُعِل الشخص عبارة عنه مع مفهوم الإنسان هو ما يخصه من الكم 
والكيف والاين ونحو ذلك مما يعلم وجوده بالضرورة من غير نزاع؛ لكون أكثرها من المحسوسات؛ وهم لا يسمّونه التشخص؛ 
بل ما به التشخص. اللّهم إلا أن يقال: الشيء ما دام لا يتحفّق في حد نفسه يمتنع أن يعرض له ما يخصه من الكم والكيف ونحو 
ذلك؛ لا من عروض هذه العوراض تقتضي تعيّن المعروض في الخارجء فعلم أن قوله «مع شيء آخخر» لا يليق أن يحمل على 
ما يخصه من العوارض المذكورة؛ فثبت أن ذلك الشيء هو التعين. وفيه ما فيه. ”"كذا بخط جار الله جلبي”. | | وفي هامش د: 
إذ كون العوارض المذكورة ما به التعين يقتضي تقدم عروضها على ثبوت التعين للمعروضء فلا يصح ما ذكره. ”منه رحمه الله“. 


قسديد القواعد 








الآخر. وإن كان الثاني -أي: عدمًا لما ينفك عدمه عن عدم الإطلاق- فقد ينفكٌ أحد العدمين عن الآخرء فإما 
أن يوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم أو بالعكس. والأول يستلزم كون الشيء الواحد لا مطلمًا ولا معيّنًاء 
والثاني يستلزم كون الشيء الواحد مطلقًا ومعيًّا.' وفيه نظر؛ أما أولّا فلما ذكرنا أولّا في الاستدلال الثاني. وأما 
ثانيا فلأنه إن أريد بالتعيّن التعيّن المشترك بين التعيّنات فنختار / أنه عدم الإطلاق. 

قوله ”يلزم اشتراك جميع الأفراد فيه“ قلنا: لا امتناع في ذلك. قوله ”فلا يمتاز شيء منها عن الآخر“ قلنا: لا 
نسلّمء وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن لكل فرد' تعيّن خاصض معروض للتعيّن المطلق؛ يمتاز ذلك الفرد عن غيره 
بذلك التعيّن الخاضصء وهو ممنوع. وإن أريد بالتعيّن التعيّن الخاصّ بالفرد فنختار أنه عبارة عن" عدم أمر ينفكٌ 
عد : عدم الإطلاق؛: ويوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم. قوله ”يلم 
/ كن كضع اخ داري 57 م الم ف بد 1 او درم ' هذا الدليل ذكره السمرفندي في 
أن يكون الشيء الواحد لا مطلقا ولا معيّئ“ قلنا: إن أردتم به؛ أنه يلزم أن يكون الصحائف الإلهية؛ ووصفه بأنه 
الشيء الواحد لا مطلقًا ولا معيّنَ بالتعيّن المشترك فممنوع؛ لأنه لا يلزم من إنتنىاء برهان بديع. انظر: الصحائف 
02 20 / | 0 الإلهية للسمرقندي» ص .٠١9‏ 
الخاصٌ انتفاء العام؛ وإن أردتم به لا معيّئًا بالتعيّن الخاض فمسلم. ولا امتناع ' ج: واحد. 


ل 
١‏ 10 1 ا 2 ل5] أأد اس 500 كا ساس كله " سم - عصيارة عن» هامس . 
فيه؛ لجواز أن يكون حيئئذٍ لا مطلقا ولا معيّنا بالتعيّن الخاضً» ومعيّنا بتعيّن آخر. 2 وايش عن صب لكين 
60 


و: إن أراد. 


1 5 و - قلنا إن أردتم به أنه يلزم 
[15.5.31. علة التشخص] أن يكون الشيء الواحد لا 


].1١7[‏ قال: أما ما به التشخّص فقد يكون نفس الماهية فلا تكثّرء' وقد يستند ا د و 
و د 3 
إلى المادّة المتشخّصة" بالأعراض الخاضة الحالة فيها. ولا يحصل التشخّص " ج: المشخصة. 
حاشية الجرجانى 

لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر» كما يظهر من قوله في تصوير الانفكاك «فإما أن يوجد عدم الإطلاق بدون 
ذلك العدم أو بالعكس».' 

].1١١1[‏ (قوله: يلزم اشتراك جميع الأفراد في ذلك المعنى) يعني: اشتراك جميع أفراد التعيّن في ذلك 
المعنى الذي هو عدم الإطلاق أو العدم الذي يلازم عدم الإطلاق» فإن كل واحد من التعيّنات يوجد فيه قطعًا 
عدمٌ الإطلاق وما يساوي عدمّه. 

].1١١1[‏ (قوله: وفيه نظر؛ أما أولَا فلما ذكرنا أولا في الاستدلال الثاني) وهو أنا لا نسلّم أن التعيّن إذا 
كان عدميًا كان عدمًا لشيء؛ لجواز أن يكون أمرًا معدومًا في نفسه لا عدمًا لشيء آخر. 

[112:5:41:] زقولها وإثما بارع ذلك نالو نم يكن دعل قر تعن بخاص لم11 مزبرر ورين 
هذا الكلام بظاهره يدل على أن كل فرد من أفراد التعيّن له تعيّنٌ آخر خاصٌ به ' ض - من أفراد التعين له تعين 

ّ حيو - ع 5|111 أأد | 5 0 ق اد" يذلك التمعء٠‏ الخائد آخر خاص به ومعروض للتعين 
ومعروضٌ للتعيّن المطلق» فذلك الفرد يمتاز عن سائر الأفراد بذلك التعيّن ص المطلى نذلك القرد يمتاز عن 
به وذلك التعيّن الخاصٌ به يمتاز بذاته عما يشاركه في عروض التعيّن المطلق. 2 سار الأفراده صحهامش. 
ع فع .ا سأ .2 )له 1 زو كء 0 8 700 "” به - نلام عامة :د 
وأحسن من هذا أن يقال: وإنما يلزم' ذلك أن لو لم يكن كل فرد من أفراد التعيّن ا ا 
أمرًا خاضًا في نفسه متميزًا عن غيره من التعيّنات؟ بذاته مع اشتراكهما" في عروضص2 ٠‏ خ: اشتراكها. 
مطلق التعيّن الذي هو عدم الإطلاق أو ما" يساوي عدمه على ذلك التقدير. ١‏ ض: وما. 


[8"و] 


[لاحمظ] 


وناو 


تسديد القواعد 


بانضمام كلي عقلي إلى مِثْلِه. والتميّز يغاير التشخص»ء ويجوز امتياز 
- لي ١‏ و+هو 
الشكوة نا 1 
كل من الشيئين يالا خر ' ح: الشخص. | وما في نسخة ”ح“ موافق 
أقول: لمافرغ من بحث ماهية التشخّص أراد أن يشير إلى ما به للصحائف الإلهية للسمرقندي والمباحث 
03 0 2 1 ل د المشرقية للرازي؛ لكن ما أثبتناه موافق 
التشعخصء» فقال: ما به التشخص إن كان الماهية لم يتكثر) أي: بلزم لمطالع الأنظار للإصفهاني؛ ولعلا نقد اله 
انحصار نوعها فى شخصها؛ لأنه لما اقتتضت الماهية التشخّص كان ما أثبتناه؛ لأن الكلام ههنا في علة التشخص 
أو قي و 7 إلا . تخلف! 3 507 لا الشخصء ولهذا قال السيد الشريف فى 
سم ل ينتحفى سحخص, 4 تخلف لمعلو 1 : 
1 1 5 00 0 كن : الحاشية: «الظاهر في العبارة أن يقال: فلا 
وإن كان ما به التشخص غير الماهية. فلابد من مادّة يستئد التشخص كور المضان عقا لند: أي: للمحل الذي 
إليها؛ وذلك لأن المباين نسبئّه إلى الكل سواء. وغير المبايهب 2 هو التشخخّص». انظر: الصحائف الإلهية 
اما حال ذ 5 0 ل الأول ا لخن للسمرقندي: ص 9١١5-1١١؛‏ والمباحث 
َ في لتشخص» و محل ٠»‏ و21 و باطل؛ ل لمحل المشرقية للرازيء ص 417-77 مطالع الأنظار 
سابق على الحالء فلا يكون الحال سببًا لتشخّصه فتعيّن الثاني؛ للإصفهاني» ص .١١*‏ 


].١١[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى ما به التشخخص) لما بين من قبل أن التشخّص أمرٌْ اعتبارىٌ لا تحقّق له 
قيل.' ويمكن أن يدفع بأن التشخص أمرٌ اعتباريٌ؛ لكنه اتصف به موجود خارجي» والموجودات الخارجية إذا 
اتصفت بصفات عدمية احتاجت في اتصافها بها" إلى علل تَرَجّح بها كوثها متصفة على كونها غير متصفة» 
فالبحث ههنا إنما هو عن علَّة اتصاف الماهية بالتشخّص لا عن علّة وجود التشخّص في نفسه. 

].7.2١7[‏ (قوله: لأنه لما اقتضت الماهية التشخُص) أي: لما كانت الماهية مقتضية لتشخّصها اقتضاءً 
تامًا لزم ذلك التشخصٌ تلك الماهية» فينحصر نوعها في شخصهاء ولم يمكن أن يوجد معها تشخّص" آخرء 
الل ع و ل و يا عد ناكا ِ لوي 
-كالواجب تعالى- فلا يتصوّر هناك تعدّد أصلا: وذلاك 00 

.1١7[‏ *.] (قوله: وإن كان ما به التشخّص غير الماهية) أي: إذا لم يكن عقا لق المي الا ا 
الماهية كافية فى اقتضاء تشخّصها؛ بل كان لغيرها مدل فى ذلكء فلابنٌ 2 الحاشية لنصير الحلّي؛ 4١1ظ.‏ 

١‏ 5 7 00 5 ' غ - بها. 
هناك من مادّة يستند التشخص | إلنها. : ك شخص., 

|؟. ١‏ . :.] (وذلك لأن المباين نسبتّه إلى | سواء)" رد" ذلك تساوي 3ع الفتفية 

' 0 - * كذافئ الشرج. وفي جميع نسخ 

النسبة؛ فإن" فواعل وجودات الممكنات) كلّها مباينة لهاء ولكلٌ فاعل نسبة خاضة الحاشية + فتخصيصة نيما 


إلى منفعله؛ فلم لا يكون الحال فى الت* لتشخخصات كذلك» لابدٌ لنفيه من وليل:؛» ديا يباهتة "دون أخرى أو بفردٍ 
١‏ 1 1 دون آخر ترجيحٌ بلا مرججح. 
.٠١7[‏ 0.] (قوله: لأن المحل سابق على الحالء فلا يكون الحال سببًا ١‏ ض: ورد؛ءب:فرد. 


ب ع 8 ع 9 ب: بأن. 
لتشخّصه) الظاهر في العبارة أن يقال: فلا يكون الحالٌ سيا له» أي: للمحل 2 , 1 5 
الذي هوالمة لتشخص. الحاشية لنصير الحلّي؛ 4١١ظ.‏ 


(أ) وفي هامش د: كالعقل الأول بالنسبة إلى العقل الثاني والثائي بالنسبة إلى الثالث» وهكذا. "خضرشاه“. 


تسديد القواعد 
فيستند التشخّص إلى المادّة.' والمادّة تتشخّص بانضمام أعراض خاصة بها حالّة فيهاء مثل الأين المعيّن؛ 


١‏ وفي هامشس ك: والأولى أن يعتبر الحال والمحل بالنسبة إل اعتبره صاحب المقاصد؛ لآن محل التشخص يتبادر منه الماهية 
الماهية كما اعتبره صاحب المواقفء أو إلى التشخص كما لا المادة التي هي المطلوب. 





0 من ! أن الحال لا يكون 
سببًا للمحل.' 

].50١[‏ (قوله: فيستند التشخّص إلى المادّة) قيل: أيّ دليل قام على أن المحل لابدٌ أن يكون المادة 
الجسمية القابلة للإشارة الحسية مع أنهم يدّعون ذلك؛ لأنهم يفرّعون عليه أن تشخّص العقول بماهياتهاء وإلا 
لكان تشخصها بالمادّة» فلا تكون العقول مجرّدة إلى غير ذلك من المباحث المتفرّعة عليه. ولم لا يجوز أن 
يكون محل غير المادة المذكورة كالموضوع المجرّد؟!” 

].70١[‏ (قوله: والمادّة تتشخُص بانضمام أعراض خاضة بها) قالوا: إذا لم تكن الماهية كافية في تشخّصها 
احتاجت فيه إلى المادّة» فإن كانت المادّة متعدّدة بذاتها -أي: مختلفة بالماهية- تعدّدت أفراد الماهية الحالّة فيها 
بحسب تعدّدها كهيوليات الأفلاك القابلة لصورها الجسمية؛ وإن كانت واحدة بماهيتها وذاتهاء فإن لم يتصور فيها 
استعدادات مختلفة انحصرت الماهية الحالة فيها فى شخصٍ واحدٍ بحسب 


: غ:في 
الحصارها فيه كهيولى فلك واحدٍ حلت فيها صورته النوعية المنحصرة فى " هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ 4١١ظ.‏ 


هاه م 5 2 6ىأاءتع . 5 رعلا سم 
شخص واحد.ء وإن لواو و عب تك ام بسبب أعراض ةا " هذا القول لنصير الحلى. انظر: الحاشية 
مكتنفة بها تعدّد أفراد الحال فيها كهيولى العناصرء فإنها وإن كانت ماهية لنصير الحلّي؛ 4١؟ظ.‏ 

د 0000 : 5 لي د 5 م 1 : ؟ء ض ب ك: متخالفة. 
ولعي ري يا اق رجو ا ا الور ا 1 - ماري يسن انان 
للعناصر الأربعة؛ واستعدّت لتعدّد أشخاص كل واحد منها.7) + قين ات الضورة. 


منتهوات 

(أ) وفي هامش د: فعلى هذا يشكل قولهم ”تشخص الهيولى بالصورة الحالّة فيها وتشخص الصورة بالهيولى”؛ لأنه يلزم تقدّم 
تشخص كل منهما على تشخص الآخرء فلا عبرة بما يقال: ذات كل واحدة منهما علة لتشخص الآخر؛ لأن مالم يتشخّص لم 
يصر علةٌ لتشخص الآخر؛ لما قد علمت من قول المحشي في شرح المواقف من موقف الجوهر. كذا حقّقه الأستاذ حسن جلبي. 
”من خط جار الله». | | وفي هامش د: قيل: إن أرادوا بكون الماهية علة للتعيّن فيما انحصر نوعها في شخصها على تقدير اتحاد 
التعين في الوجود معها كونها علة موجدة له في الخارجء فهو فاسد؛ لاتحادهما في الوجود الخارجي عندهم؛ كما صرّحوا به. 
[يعني:] اتحاد التعين مع الماهية جعلا ووجوداء فلا يعقل كون الماهية موجدة لتعيّن نفسها؛ وإن أرادوا به العلية باعتبار الوجود 
الذهني فلا وجه [له أيضا]؛ لامتناع اقتضاء الماهية سجس 0 وإلا لزم أن يوجد التعين الخارجي في الذهن؛ 
لأن مقتضى الماهية لا ينفك» ولا يمكن تعدد أفراد تلك الماهية في الذهن أيضًا. والحق على ما نقل عن المحشي في بعض 
حواشيه لشرح المواقف: أن هذا الكلام منهم -يعني: اقتضاء الماهية التعين فيما انحصر نوعه وتشخصه- مشهِرٌ بأن التعين يمتاز 
عن الماهية في الخارج؛ لا أنهما متحدان؛ لكن في العلية على تقدير الامتياز بحث ظاهر؛ لأن العلية مشروطة بالوجود والتشخص 
عندهم؛ والشرط من تتمّة العلة باعتبار تأثيرهاء فلا يكون معلولَا لها. اللهم إلا أن يمنع مشروطية العلية بالتشخض وإن اشترطت 
بالوجود. غايته استلزام الوجود للتشخص. أما توقفه عليه فلاء حتى يلزم المحذور [عليه]. وفيه نظر؛ لأن الشيء ما لم يتشخخص 
لم يصر علة لتشخص معين. وبمثله أبطل المحشي في [شرح] المواقف من موقف الجوهر كون الصورة المطلقة علة للهيولى؛ 
ومع هذا لابدٌ من القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج» وإلا فما لم يوجد لا يكون علة لوجود شيء آخر على ما زعم 
الحكماء من وجودية التعين. كذا قال الأستاذ المحقق حسن جلبي الفناري. "من خط جار الله جلبي تلميذه“. 


[هذقو] 


تسديد القواعد 
والكيف المعيّن» والوضع المعيّن. وحيائدٍ يجوز تكثّر أشخاص الماهية بسبب تكثر المادّة. 
قيل: فيه نظر؛ إذ جاز أن يكون السبب حالًا في محل التشخصء' 556 
لا حالا فيه ولا محلا له." " هذا النظر للسمرقندي؛ ذكره في 


00 ٍ 0000 1 الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف 
وهذا النطر غير مضرٌ بالمقصود؛ لان الحال في المحل يحتاج إلى المحل؛ الإلهية للسمرقندي» ص .1١4‏ 


فببخة اللششخصن إليه لاستناد سبيه إليه." * حج - إليه. 
8 ل د 8 د 1 ا ؛ هذا الاعتراض للرازي» ذكره 
فيل: لو كان تكثر أشخاص الماهية بسيب تكثر محالها لكان تكثر اشر للإشارقت. الل شرع 
المحال المتكترة المتمائلة يسبب 0 أخرء ويلزم التسلسل.؟ الإشارات للرازي» فقن 
حاشية الجرجانى 


فاعترض عليهم بأن المادّة إذا كانت ماهية واحدةً وجب أن تتشخّص بماهيتهاء وحينئلٍ ينحصر نوعها في 
شخصهاء / فلا تتعدّد أفرادهاء فكيف تتعدّد بسببها أفراد ما يحل فيها؛ وذلك لأنه لا يمكن استناد تشخّصها إلى 
ما يباينها أو' يحل فيها؛ لما ذكرتم بعينه؛ ولا إلى ما تحلّ هي فيه؛ لما سيأتي من لزوم التسلسل في المواد.' 

فأجابوا عنه بأن تشخّصها بانضمام أعراضٍ خاضة بها حالَةِ فيهاء مثل الأين المعيّن والوضع المعيّن 
والكيف المعيّن» فتتعدّد أشخاصها بسبب تلك الأعراض الحالّة فيها. 

فورد عليه أنه لما جاز تشخّصها بسبب ما يحل فيها من تلك الأعراض؛ فَلِمَ لا يجوز تعيّن الماهيات بسبب 
صفاتها العارضة لهاء فتتكثّر أفرادها من غير احتياج في ذلك إلى المادّة. وأيضا: ننقل الكلام إلى تشخص تلك 
الأعراض وتعدّد أفرادهاء فإن أسندوه إلى تعدّد المادّة المستند إلى تعدّدها لزم الدورء وإن أسندوه إلى تعدّد 
المادّة المستند إلى أعراضٍ أخر سابقةٍ عليها حالَّةٍ فيها ننقل" الكلام إليهاء ولزم التسلسل»؛ فإن التزموا جواز 
التسلسل في الأمور المتعاقبة على المادّة لزمهم جوازه في الصفات العارضة إذا كانت متعاقبة على الماهية» فلا 
حاجة إلى المادّة في تكثّر أفراد الماهية» كما ذكر* آنفًا. 

.-١[‏ 8.] (قوله: وحينئذٍ يجوز تكثّر أشخاص الماهية بسبب تكثّر المادّة) هذا من تتمة قوله «فيستئد 
التشخّص إلى المادّة»» يعني: إذا كان تشخّص الماهية مستندًا إلى المادة جاز أن تتعدّد أفرادها بسبب تكثّر أفراد 
تلك المادّة» سواء كان تكثّر المادّة مستندًا إلى ماهيتها' أو إلى أعراض حالَّةٍ فيها. 

].3.1١7[‏ (قوله: لأن الحالٌ في المحل يحتاج إلى المحل) إما في رب 
وجوده كما في الأعراض» أو في تشخّصه كما في الصورء وأيّا ما كان ' هذاالاعتراض لأبي البركات البغدادي» 


يتم || - د كما' ذكر. ذكره في الكتاب المعتبر. انظر: الكتاب 


المعتبر لاب البركات البغدادي» /١‏ 
].٠١ .٠١١[‏ (قوله: لكان تكثّر المحالٌ المتكثّرة المتمائلة بسبببي 7 89-54 
١ 1‏ ' 1 : 00 "” ضن ب: نقل. 
محال أخرء ويلزم التسلسل) اعتبر قيد التمائل؛ لأن المحال المتخالفة » غ:ذكرن. 
بالماهية يجوز استناد تشخّصاتها" إلى ماهياتها. وأما المتمائلة فلا يجوز 0» 
استناد تشخّصاتها المتعدّدة إلى الماهية ولا إلى* ما يباينها أو' يحل فيها؛ ١غتيية‏ بساك 
لما ذكره المستدلٌ بعينه؛ بل إلى محال أخرى» فيلزم التسلسل في الأمور ؟ ض: فاب 
ا 00 
لمترتبة لموجودة دفعهة. ٠غ‏ + المجتمعة. 


تسديد القوا عد 


أجيب بأن الشيء الذي لا يقبل التكثّر لذاته يحتاج في تكثّره إلى شيء يقبل التكثّر لذاته» وهو المادّة. 
وأما الذي يقبل التكثّر لذاته -أعني: المادّة- فهو لا يحتاج في أن يتكثّر إلى قابل آخر؛ بل إنما يحتاج إلى 
فاعا, يُكثره فقط.١‏ 

كر ' هذا الجواب للطوسيء ذكره 
قيل: والحق: أن علة التشخص تحمقّق الماهية في الخارج؛ لأنا نعلم في شرحهللإشارات.انظر: شرح 
١‏ الإشارات للطوسيء ؟/49. 
ج - وحده صح هامش. 
لا هذا ولا ذلك- صارت شيئًا منفردًا مخصوصًا لا يمكن فيه التعدّد والاشتراك " هذا القول أيضًا للسمرقنديء 


١ 000 1‏ 6 ذكره فى الصحائف الإلهية. انظر: 
أصلاء ولا معنى للمعيّن سوى ذلك؛ فعْلِم أن تحقّق الماهية وحده" كاف في 0 الإلهية 0 


تعيّنهاء فهو علّة التعيّنء وتعدّد الأشخاص إنما يكون بتعدّد الوجودات للماهية." كن 





ضرورة أن الماهية إذا تحقّقت في الخارج -سواء كان هناك مادة أو إضافة أو 


حاشية الججرجاني 

].1١١7[‏ (قوله: أجيب بأن الشيء الذي لا يقبل التكمّر لذاته إلخ.) يريد أن الشيء إذا كان في حدّ نفسه 
غير قابل للتعدّد كالصورة' الجسمية المتّصلة في حد ذاتهاء فإنها لاتصالها في ذاتها لا تقبل تعدًدًا؛' لاستلزامه 
الانفصال المنافي للاتّصال الذاتي» فذلك الشيء يحتاج إلى شيءٍ آخر قابلٍ للتعدّد لذاته. وأما الذي يقبل التعدّد 
لذاته كالهيولى؛ فإنها في حدّ نفسها لا متّصلة واحدة ولا منفصلة متعدّدة؛ بل هي قابلة لهما على السواء» فهو 
لا يحتاج في تعدّده إلى قابل آخر؛ بل إلى فاعلٍ يكثّره» فلا حاجة للمادّة إلى مادَةٍ أخرى. 

قيل عليه: إن الدليل المتقدّم / الدالٌ على أن المادّة علّة لتشخّص الماهية المتكثّرة الأشخاص ينتقض 
إجمالا بهذا المتكثّر لذاته لجريانه فيه. فإن قال:" نحن لا نذّعي أن هناك ما هو متكثّر لذاته؛ بل نقول: هناك ما 
هو قابل لذاته للتكثّرء فلا يتّجه علينا ما ذكرتمء أجيب بأنه إذا قبل ذلك التكثّر" فلا يستند ذلك التكثّر إلى ذاته؛ 
لأن الواحد لا يكون مقتضيًا للتشخصات المتكثّرة» فلابدٌ أن يكون لمادّته' مدخل في تلك التشخصات بعين 
الدليل الذي ذكرتموه." 


وليس للمستدل أن يقول: الماهية إن كَمَتْ وحدها فى تشخّصِه ' ض: كالصور؛ ب: فالصورة. 
' اد 00 --0 © ض - للتعدد كالصورة الجسمية المتصلة 
انحصر نوعها في شخصهاء وإن كفت فيه مع الفاعل انحصرت فيه في حد ذاتها فإنها لاتصالها في ذاتها لا 
أيضاء وإلا فلابدٌ من مادَةٍ تقبل تشخّصهاء* فتتعدّد بتعدّدها؛ إذ لا يجوز2 تقبل تعدداء صح هامش. 
استناد تشخّصها إلى ما يباينها ولا إلى ما يحل في تشخصها كما مرّ؛' ا 
لأن كون الماهية مع فاعلها كافية في تشخّصها لا يوجب الانحصار إلا ٠‏ ب + أي التشخصات المتكثرة. 
ذا اتحد الفاعا ذانًا واعتباراء فإنه إذا تعدّد ذانًا أو اعتبارًا جاز أن يتعدّد ' ضن: لمادة. 
و مال م و 0 
: 00 1 / ,| " هذاالاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
تشخص الماهية» فلا يكون تعدد أشخاص الماهية مستلزمًا لكونها مادية الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
كما يدّعيه القوم. 14 اظ. 
0 5008 5 غ - انحصر نوعها في شخصها وإن 
[307.؟1.] (قوله: لأنا نعلم ضرورة أن الماهية إذا تحقّقت إلخ:2 2 كنت فيه مع الفاعل انحصرت فيه أيضا 
قيل: هذا الدليل بعينه يدل على أن التعيّن علَّة للوجودء فإن الشيء إذا 2 والا فلابد من مادّة تقبل تشخصها. 
5 هذا الاستدلال للكاتبي؛ ذكره في كتاب 
حكمة العين. انظر: كتاب حكمة العين 
آخر أو لم يفرضء فعْلم أن" تعيّن الماهية وحده كاف في وجودهاء للكاتبي» ص .١6‏ 
فهو علّة له» وإذا كان علّة للوجود لم يكن معلولَا له. وأيضًا: قوله "“ ض- أنه صح هامش, 


كان متعيّئا في الخارج كان موجودًا فيه قطعّاء سواء فرض هناك أمر 


[حلمظ] 


[449و] 


١ 


تسديد القواعد 

وفيه نظر؛ لأن الماهية المتحقّقة في الخارج لا تخلو إما أن تكون مادّية أو لاء فإن كان الثاني فلا تحتاج في 
تشخّصها إلى مادّة» وإن كان الأول فلم يتحقّق' إلا بالمادة» فيكون للمادّة مدخل في تشخّصه؛ وهو المطلوب. 

ولا يحصل التشخّص بانضمام كلّي عقلي إلى كلي آخر؛ لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يقتضي أن يصير 
بحيث يمنع تصوّره من الاشتراك فيه؛ لأن المضموم والمضموم إليه والانضمام كلّها كليات. نعم؛ قد يجوز أن 
يفيد الانضمامٌ أمرًا لا يصدق في الخارج إلا على شخص واحدء وينحصر حينئذٍ في شخص خارجي؛ لكن 
يكون له أفراد ذهنية؛ لأن كل كلي يمكن للعقل أن يفرض له أشخاصًا غير متناهية» والتقيّد' لا يقتضي أن يصير 
بحيث لا يمكن للعقل أن يفرض له أشخاصًا غيرَ متناهية سوى المخرج بالقيد. 

والتميّز يغاير التشخّص؛ لأن التشخّص للشيء إنما هو في نفسه. والتميّز إنما يكون 50 
بالقياس إلى المشارك. ويجوز امتياز كل من الشيئين بذات الآخرء ولا يلزم منه دور؛ ' ط: والتقييد. 

حاشية الججرجاني 

«فعلم أن تحمّق الماهية وحده كاف في تعيّنها فهو علّة التعيّن» ممنوع؛ إذ لم يُعلّم مما ذكره إلا استلزام الوجود 
للتعيّن؛ وذلك لا يوجب كونه علّة له؛ لجواز أن يكونا معلولي علَّةٍ واحدة.' 

أقول: وأيضًا: لو كان وجود الماهية علّة لتعيّنها' لكان عروضه لها متقدّمًا بالذات على تعيّنهاء فكان الوجود 
الخارجي في تلك المرتبة عارضًا لأمر مبهم في نفسه؛ وذلك غير معقول كما مرّت إليه إشارة.' ثم اعلم أنه لا 
تقدّم لأحدهما على الآخر لا زمانا وهو ظاهرء ولا بالذات كما يظهر بالتأمل الصادق. 

].15١7[‏ (قوله: وهو المطلوب) فيه بحث؛ لأن الظاهر من مقالتهم أن تعدّد أشخاص الماهية لا يكون 
إلا بسبب المادّة» ولهذا فرّعوا على هذه القاعدة أن أفراد العقول أنواعٌ منحصرةٌ في أشخاصهاء وقالوا: إن النفوس 
الإنسانية المجرّدة في ذواتها' إنما تعدّدت لتعلّقها بالمادة تعلق التدبير والتصوّفء فتكثّرت بتكثّر المادّة. ولو كان 
مرادهم منها ما ذكره الشارح من أن الماهية المادية يكون لمادّتها مدخل في تشخصها لم يتفرّع عليها ما ذكروه. 

واعترض أيضًا بأن ما ذكره لم يلزم منه بطلان ما ادّعاه ذلك القائل* من أن / تحقّق الماهية علّة لتشخّصها؛ إذ 
يجوز أن يكون الوجود المخصوص كانيًا في تشخّصهاء وتكون المادّة مقارنة له من غير أن يكون لها مدخل فيه.١‏ 

[. 14.] (قوله: ولا يحصل التشخحّص بانضمام كلّي عفلي إلى كلي آخر) منهم من زعم أن هذه الدعوى 
بديهيةٌ فيها نوع خفاءٍ يزول بالتأمل في التنبيه الذي أورده على صورة الاستدلال» فإن التقيبد بين المفهومات 
كلد اق أن عرب كان لا رصي أ ليمك لحكل تزف ااال بين 500 
كثيرين؛ بل المتشخص لابد أن يكون تشخصه جزئيًا حقيقيًا ممتنعًا في << إصير الحلّى» 4١١ظ.‏ 


ص 


.1 00 3 1 0 . ل - 1م 
نفسه عن فرض الاشتراك. ومنهم من جعلها مستدّلا عليهاء واعترض بأنه 0 
: وه ليه 2 2 " انظر: الفقرة 86. لا. 
إذا جاز في العامين أن يرتفع عمومهما بتقييد أحدهما بالآخر» ويختصًا 07 


بنوع واحدٍ كما في الخاضة المركبة» فَلِمَ لا يكون تقييد الكلّي بالكلّى * وهو شس الدين السمرقندي صاحب 
0 ا ل ل الصحائف الإلهية. 

في بعض الصور والمراتب مؤدّيًا إلى امتناع فرض الاشتراك» وما ذكروه هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 
1 يندفع به هذا الاحتمال." الحاشية لنصير الحلّي؛ 7١4‏ ظ-5١1او.‏ 
1 ' ا ش ' هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
[15.7.] (قوله: ويجوز امتياز كل من الشيئين بذات الآخر) هذا الحاشية لنصير الحلّي؛ 6و 


فرقٌ ثانٍ بين التميّز والتشخّص؛ إذ لا يجوز أن يتشخّص" كلّ من الشيئين * ض - يتشخصء صح هامش. 


لت 


> 


تسديد القواعد 





إذ امتياز كل منهما بذات الآخرء فلا يتوقف الامتياز' على الامتياز» ولا الذات على الذات» وذلك مثل بنوّة الابن 
الموقوفة على ذات الأب» وأبوّة الأب الموقوفة على ذات الابن؛ فلا دور. 

وباس من التتخصي من رجه[ لماز كاد يدور خضي فى الماقية اللرزعية المتؤءة بالقدل. 
فإنها -من حيث هي- لها تميّز» ولا يكون لها" تشخّص. والتشخص متحقّق بدون التميّز في الشخص الذي 
لا مشاركة له لغيره في حقيقته أصلاء كالواجب المتشخّص إذا لم يعتبر عروض الوجود المطلق لحقيقته 
المتشخّصة»" / وكلاهما يتحمّقان معًا في الشخص الذي يشارك غيره في ماهيته. 


١ 7.7.1[‏ . ماهية الوحدة والكثرة والنسبة بينهما] 


١ .[‏ قال: والتشخّص يغاير الوحدة؛ وهي تُغاير الوجودً؛ لصدقه على الكثير ١‏ و - الامتياز؛ صح هامش. 
من حيث هو كثير بخلاف الوحدة» وتُساوقه.؟ ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ. ٠"‏ - تمتز ولا يكون لهاء 


0 مع‎ 4 . ٠ 0 ٠ 3 

وهي والكثرة عند العقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف بالاقتسام. " ج: المشخصة. 
1 . 7 ؟ و: تساوية. 

أقول: التشخص يغاير الوحدة؛ فإن الكلي -من حيث هو كلي- واحد. وليس) , 8 ل 


بمتشخص.* والوحدة تغاير الوجود؛؟ لأنها لو كانت عينه لكان مفهوم الواحد ١‏ و+ لذاتهاء صح هامش. 
حاشية الججرجاني 
بذات الآخر؛ لما عرفت من أن تقييد الكلى بالكلى لا يفيد التشخّص أصلاء ويجوز أن يتميّز كلّ منهما بذات 
الآخر كما في الطائر الولود.' 1 ١‏ 
].17-١7[‏ (قوله: والتميّز أعم من التشخص من وجه) شروع في شرح ما وُجد في بعض النسخ من 


الكتاب» وهو قوله «والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته؛ والكلّى قد يكون إضافًا فيتميّز» والشخص المندرج 


تحت غيره متميّز»؛ لكنه لم يراع في الشرح ترتيب المتن كما لا يخفى؛ لأن قوله «إذ التميّز متحقّق بدون 


التشخّص في الماهية النوعية إلخ.» شرح لقوله «والكلّي قد يكون إضائيًا فيتميّز»» وقوله" «والتشخّص متحقّق 


يدون التميّز إلخ.» شرح لقوله «والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته». 

وأنت تعلم أن عدم اعتبار عروض الوجود المطلق وسائر المفهومات العامة ة للواجب المتشخص لا يستلزم 
أن لا يكون متميرًا فى نفسه عن مشاركاته فى تلك المفهومات؛ 

يكون متميز في ' 2 1 َي 4 5 ' فإن كلا منهماء أعني: الطائر والولود 
يستلزم عدم اعتبار تميّزه؛ فلا يثبت بذلك تشخص بلا تميّز.' فالصواب _>6- يمير بذات الآخر؛ إذ الطائر أعمَ 


أن التميّز" أعم مطلقًا؛ لأن كل متشخّص متميّز» ولا عكس كليًا. والولود يميزه؛ والولود اعم والطائر 
' 01 0 8 يميزه. والطائر الولوديرادبهالخفاش. 
١ .١ .*[‏ (قوله: فإن الكلي -من حيث هو كلي- واحد) يريد أن " ض - إذ التميّز متحقّق بدون التشةْ 
0 . 5 | 0 : ضافيًا فت وة له 
ولاس ولا دم "أي ناعير من حبث هر ل حيسي مدق ١‏ ليلدك اتاد 
5 1 : 000 ضح امن 
عليه أنه واحد؛ ولم يصدق عليه أنه متشخص.ء فلا يكون التشخص عين* " ك: فالصواب أن يقال إنه. 
الوحدة؛ بل كلّ متشخّص يصدق عليه أنه واحدء ولا عكس كليًا. ؛ ض - التشخص عين؛ صح هامش 
)ع( وفي هامش ك د: والجواب: هو أن التميز لا يكون إلا بالقياس إلى المشارك» فإذا انتفى القياس إلى المشارك() فالمتحقق ليبس 
إلا التشخصء فكلام الشارح لا غبار عليه. "نور الله*. | (© د: فإذا انتهى القياس الشارح. 





ا]ظا١'4[‎ 


حكن 


[9مظ] 


تسديد القواعد 


-من حيث هو واحد- مفهوم الموجود من حيث هو موجود؛ وليس كذلك؛ فإن الكثير -من حيث هو كثير- 
موجود؛ وليس بواحد من حيث هو كثير وإن كان يعرض له الواحد أيضا؛ إذ يقال للكثرة: إنها كثرة واحدة؛ 
ولكن لا من حيث هي كثرة. لكن الوحدة والوجود متساوقان؛' فإن كلّ ما هو موجود باعتبار يكون واحدا 
باعتبار» وكل شيء له وجود واحد؛ فلذلك ظِنّ أن المفهوم منهما واحدء وهما واحد بالموضوع؛ إذ كل ما 
يوصف بها يوصف به. 

ولا يمكن تعريف الوحدة بحسب الحقيقة؛ لأنها بديهي التصوّر؛ إذ كل أحد يعرف أن | 
شيئًا واحدًا إنسان أو فرس أو غير ذلك؛ من غير افتقار إلى اكتساب. والتعريف الذي ا 0 
لها" بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة» وإلا يدور؛ وذلك لأنا إذا قلنا: إن الواحد" لا ينقسمءه ' و+ما. 


.٠١*[‏ '.] (قوله: فإن الكثير -من حيث هو كثير- موجود) لم يُرد به أن مفهوم الكثير -من حيث هو 
هو- يصدق عليه أنه موجود خارجيء / فإنه من المفهومات الاعتبارية؛ لما سيأتي من أن الكثرة من ثواني 
المعقولات؛' ولا أن ما صدق عليه مفهوم الكثير مأخوذًا مع صفة الكثرة -أي: المجموع المركب من المعروض 
والعارض -" موجود خارجي: فإنه أيضا باطل؛ ضرورة أن أحد جزئي هذا المركب اعتبار” عقلي؛ بل أراد أن ما 
صدق عليه هذا المفهوم إذا لُوحِظ مفْضَلًا أجزائه يصدق عليه مفهوم الموجود في الخارج. فالكثرة هناك معتبرة 
على أنها وصف للمحكوم؛ عليه بالوجود وقيدٌ له» لا على أنها جزء منه؛ فكأنه قيل: الموصوف بالكثرة الملاحظ 
انتصافه بها موجود في الخارج؛ وذلك مما لا شبهة فيه» ولا يلزم منه وجود الوصف والقيد في الخارج. وإنما 
اعتبر في الكثير" هذا القيد -أعني: قوله «من حيث هو كثير»- ليصمٌ الحكم عليه بسلب الواحد عنه؛ فإن كل 
كثير يمكن أن يعتبر من حيث جملته؛ فيصدق عليه أنه واحدء كما صرّح به في الشرح. وبما قرّرناه تبن لك 
اندفاع ما قيل من أن الكثرة لما كانت اعتبارية» فكيف يكون الكثير' من هذه الحيثية موجودًا خارجيًا. وإن أراد 
الذهني» فيكون واحدًا ذهيًا أو أعمّء فلا يصدق سلبه عنه." ' انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. 

١ 58 5 5 ١‏ فى * غ - والعارض. 

.٠١*[‏ ".] (قوله: وكل شيء له وجود واحد) رُدّ ذلك بأن هذه الكلية ؟' ك: اعتباري. 
منتقضة بما مر من أن الكثير -من حيث هو كثير - موجود؛ وليس بواحد. ودُفِم" ان 

1 7 ك5 . 1 » ض: الكثرة. 

بأن الكثير يعرض له الوحدة قطعًا؛* لكن لا" من حيث هو كثير؛ بل من جهة 3 ض: الكثرة. 

أخرىء فلا ينفلك شيء من الكثير عن وحدة ماء فلا ينتقض به تلك" الكلّية."" ' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
5 1 : 1 الحاشية لنصير الحلّي؛ ١5‏ 1او. 

.٠١[‏ 4.] (قوله: وهما واحد بالموضوع) أراد بالموضوع ههنا ما يقابل غ + ذلك 
المحمول -أعني: المحكوم عليه والموصوف-. كما يدل عليه قوله «إذ كل ما ؟ غ: مطلقا. 
يوصف بها» -أي: بالوحدة- «يوصف به» -أي: بالوجود-. لا ما يقابل بوي ١“‏ ض - لاء صح هامش. 


-أعني: المحل المستغني عن الحال فيه-» فبطل ما توهم من أن كلامه ههنا " هذا الرد ودفعه كلاهما لنصير الحلي. 
ينافي مأ تقدّم من أن الوجود لبس في موضوع." انظر: الحاشية لنصير الحليء 6أ؟و. 


ش '' انظر: الفقرة ١”‏ من الشرح. | هذا 
.٠١[‏ 5.] (قوله: إذ كل أحد يعرف أن شيئًا واحدًا إنسان) يرد عليه التوهم لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


ماهو المشهور فى مباحث الوجود وغيره من أنه إن أراد أن حقيقة الوحدة لنصير الحلّيء ٠6‏ ؟و. 


تسديد القواعد 
فقد قلنا: إن الواحد هو الذي لا يتكئّر ضرورةء فأخذنا الكثرة في تعريف الوحدة. والكثرة لا يمكن تعريفها 
إلا بالوحدة؛ لأن الوحدة مبدأ الكثرة» ومنها وجودها وماهيتها. ولهذا أيّ تعريف تُعدّف الكثرة به تُستعمّل فيه 
الوحدة؛ مثل ”الكثرة: هو المجتمع من الوحدات”» و”الكثير: ما يُعَدَ بالواحد“» وغير ذلك. 
والوحدة والكثرة تستويان عند العقل والخيال في أن كلا منهما أعرف عند أحدهما دون الآخر» وهو المراد 
من قوله «بالاقتسام»؛ وذلك لأن الوحدة أعرف عند العقل من الكثرة؛ لأنها مبدأ الكثرة» والعقل يدرك المبدأ 
أولا. والكثرة أعرف عند الخيال؛ لأن الخيال يدرك الكثرة أولاء ثم ينزع العقل منها أمرًا واحدّاء فيكون تعريف 
الكثرة بالوحدة تعريمًا عقليًا بأن تُأْخَدْ الوحدة متصوّرة' بذاتهاء ويكون تعريف الوحدة 
بالكثرة تنبيهاء' فإنا إذا قلنا: ”الوحدة: هي الشيء الذي ليس فيه كثرة“ كان معناه أن هذه 
اللفظة للشيء المعقول عندنا بديهيًا الذي يقابل هذه الأجزاء» وليس هو. 
حاشية الججرجاني 


بكنهها بديهية» فما ذكره من التصديق البديهي لا يستلزمه» وإن أراد أن تصوّرها بوجه ما بديهي فلا' نزاع فيه 
ولا" يلزم منه بداهة حقيقتها.' 

].50٠١*[‏ (قوله: وذلك لأن الوحدة أعرف عند العقل... والكثرة أعرف عند الخيال) قيل عليه: إن الوحدة 
والكثرة -من حيث هما- أمران كليان» والكليات لا يدركها إلا" العقل» وليس من شأن الخيال إدراكهاء وإن 
أجل الكثرة من حيث هي حاصلةٌ في محسوس فالوحدة أيضًا مأخوذة كذلك؟ لا يدركها العقل؛ بل قوة جسمانية 
سمّيت خالا أو وهمّاء نتخصيص إحداهما بالأعرفية عند العقل والأخرى بالأعرفية عند الخيال لا وجه له.١‏ 


ويمكن أن يقال: إن المدرك للكلّيات والجزئيات في الإنسان هو العقل -أي: النفس الناطقة- كما هو المشهور؛ 





١‏ اج المتصورة. 
" ح: تنبيهيا. 


لكنها تدرك / الكليات بذاتها -أي: ترتسم صور الكليات في ذاتها-» وتدرك 
الجزئيات بآلاتها -أي: ترتسم صورها في آلاتها-» والمدرك للجميع ليس 
إلا إياها. ثم إن الصور الكلية المرتسمة في ذات النفس منتزعة من صور 
جزئياتها المرتسمة في الآلات» فإن النفس تدرك أولا بآلاتها جزئياتٍ متكثرة 
ترتسم صورها في تلك الآلات» ثم تنتزع منها بحذف مشخْصاتها صورة 
واحدةٌ كلّية ترتسم في ذاتهاء فكلّ واحد من الكلّيات المرتسمة في ذات 
النفس معروض للوحدة: وجزثيائه المنتزع هو منها المرتسمة في الخيال 
أو في غيره" معروضة للكثرة. ولا شك أن المرتسم في ذات النفس يكون 
أقرب منها وأعرف عندها نظرًا إلى ذاتها وحدها من المرتسم في آلاتهاء 
وأن المرتسم في آلاتها أقرب منها وأعرف عندهاه نظرًا' إلى ذاتها مأخوذة 
مع تلك الآلات» فظهر أن معروض الوحدة أعرف عند العقل في نفسه من 
معروض الكثرة» وأن معروض الكثرة أعرف عند العقل باعتبار الآلة من 
معروض الوحدة؛ فكذا'' حال العارضين -أعني: الوحدة والكثرة الكليتين-؛ 
لأنهما عارضتان لمعروضيهما هناك -أي: في العقل والآلة-» فالعقل إذا 
أخذ وحده كان إدراكه لما هو عارض للمرتسم فيه أقرب" من إدراكه 


'اغ: ولا. 

: فلا 

انظر: الفقرة ” من الشرح. والفقرة 

.١* .*‏ | انظر: الحاشية لنصير 

الحلي؛ 6و 

ض - إلاء صح هامش. 

ك - لا يدركها إلا العقل وليس من 

شأن الخيال إدراكها وإن أخذ الكثرة من 

حيث هي حاصلةٌ في محسوس فالوحدة 

أيضًا مأخوذة كذلك؛ صح هامش. 

هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

الحاشية لنصير الحلّي؛ 6١١و.‏ 

,3 ب - أو في غيره» صح هامش. 

4 ض - عندها. 

* غ - إلى ذاتها وحدها من المرتسم 
في آلاتها وأنَ المرتسم في آلاتها 
أقرب منها وأعرف عندها نظراء 

“اغ: وكذا؛ ك: وهكذا. 


١ك‏ + منه. 


- 


تا 


- 


[5و] 


ا 


[*حظ] 


مضل 


تسديد القواعد 

[18.7.3. اعتبارية الوحدة والكثرة والتقابل بينهما] 

].5١4[‏ قال: وليست الوحدة أمرًا عيئيًا؛ بل هي من ثواني المعقولات. وكذا الكثرة. وتَقَابْلُهما لإضافة 
العلية والمعلولية والوكيالية والمكيلية» لا لتقابل جوهري بينهما. 

أقول: الوحدة ليست من الموجودات العينية» وإلا لكانت شيئًا واحدًا من الأشياء. فلها وحدة» ولوحدتها 
وحدة» ويلزم التسلسل في الأمور المرتّبة الموجودة معًا؛ بل هي من الاعتبارات العقلية» يعقلها العقل عند اعتبار 
عدم الانقسامء وإذا اعتبرت من حيث كونها موضوعًا لوحدة أخرى لزمت وحدة أخرىء وتكون' حينئلٍ الوحدة 
واحدة" بذلك الاعتبار. 


ع ١‏ ج - تكون؛ صح هامش. 
لا يقال: لو كان للوحدة وحدة يلزم أن تكون الوحدتان اثنتين. 0 
حاشية الجرجاني 
لما هو عارض للمرتسم في آلتهء وإذا اعتبر مع آلته كان الأمر بالعكسء وإن كان هذان الإدراكان للعقل 


بنفسه» فتأمل.' 

وَأيضاء لما كانت الوخد هبد للتخرف آى: جروا لهاء وكان الحقل لآ يدرك غتيئا إذراكا تان إلا بعد [دراك 
جزئه - ولذلك كان ذاتيات الشيء أجلى منه- وجب كون الوحدة أعرف عند العقل من الكثرة»؛ ووجب أيضا 
أن يكون تعريف الوحدة بالكثرة تنبيهًا' وإن كان العكس تعريفًا حقيقيًا. 

].١١:[‏ (قوله: ولوحدتها وحدة» ويلزم التسلسل) ينّجه عليه ما اشتهر وروده في نظائره؛ وهو أنه لم 
لا يجوز أن تكون وحدة الوحدة نفسهاء فإن كلّ مفهوم سوى الوحدة فإنه في كونه واحدًا محتاج إلى انضمام 
صفة" الوحدة إليه؛ وأما مفهوم الوحدة فهو واحد بذاته من غير احتياج إلى انضمام؟ وحدة أخرى إليه. وإن سلّم 
ذلك فلم لا يجوز أن تكون الوحدة موجودًا خارجيّاء وتكون وحدة الوحدة اعتبارية؛ إذ لا يلزم من وجود طبيعةٍ 
وجود كل واحد من أفرادهاء فلا تسلسل في الأمور العينية؛ لانتهائه إلى ما هو اعتباري قطعًاء وحينئلٍ يكون 
الترنّب في الاعتباريات وينقطع بانقطاع الاعتبار.*7) 

].١ .٠١:[‏ (قوله: يعقلها العقل عند اعتبار عدم الانقسام) فيه إشعار بأن" الوحدة معنى مغاير / لمفهوم 
عدم الانقسام. 

].*.٠١:[‏ (قوله: لا يقال: لو كان للوحدة وحدة يلزم أن تكون الوحدتان اثنتين) هذه شبهة على قوله «وإذا 
اعتبرت من حيث كونها موضوعًا لوحدة أخرى». 

تقريرها: أنه لا يجوز أن تكون الوحدة معروضة لوحدة أخرىء وإلا اجتمع في ش 00 
معروض الوحدة الأولى وحدتان قائمتان به» فلا يكون واحذا بل اثنين» فيلزم أن تكون 0 
الوحدة اثنينية. ء ض - انضمام. 

والجواب: أن الوحدة الأولى قائمة بمعروضها صفة له» فهو واحد بهذه الوحدة 2 
القائمة به. وأما الوحدة الثانية فليست صفة لمعروض الوحدة الأولى؛ بل هي صفة ١‏ ك+معنى. 
منهوات 
(أ) وفي هامش د: يجاب عن الأول بأنه مكابر للعلم الضروري بأن الوحدة غير الواحد ألبتة؛ وعن الثاني: وإن سلّم ما ذكرتَ فلا 

يفيدك؛ لأن الكلام في الأفراد الثابتة» فلابدّ أن تكون كلها موجودة. ”نور الله“. 


تسديد القواعد 

لأنا نقول: إنما يلزم أن تكونا اثنتين لو كانتا في مرتبة واحدة. وليس كذلك؛ لأن الأولى معقولة من 
الموضوع.؛ والثانية معقولة من المعقول من الموضوع. 

والوحدة من المعقولات الثانية؛ لأنها من العوارض التي تعرض للمعقولات الأولى. وكذا الكثرة تكون 
اعتبارية» ومن المعقولات الثانية؛ لأنها تكون حاصلة من الوحدات التي هي اعتبارية.' 

وتقابل الوحدة والكثرة بسبب إضافة العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية؛ فإن الوحدة علّة مقوّمة للكثرة 
ومكيال" لهاء والكثرة معلولة للوحدة متقوّمة بها ومكيلة بها. والعلّة -من حيث هي علّة- مقابلة للمعلول مضافة 
إليهء وكذا المعلول بالقياس إلى العلّة. والمكيال أيضًا مقابل للمكيل مضاف إليه؛ وكذا المكيل بالقياس إلى 
المكيال» فإن تعمّل الوحدة -من حيث هي علة ومكيال للكثرة- مضاف إلى تعمّل الكثرة -من حيث هي معلولة 
ومكيلة بالنسبة إلى الوحدة-. 

والعلّية والمكيالية والمعلولية والمكيلية خارجةٌ عن حقيقة الوحدة والكثرة عارضة لهماء فالتقابل بينهما 
باعتبار هذه العوارض لا لتقابل جوهري بينهماء فإن حقيقتهما غير متقابلة بأحد 
أصناف التقابل الأربعة» أعني: التضادًء والتضايفء وتقابل العدم والملكة؛ وتقابل 1 0 0 
السلب والإيجاب. 





حاشية الجرجاني 


للوحدة الأولى قائمة بهاء فهى أيضًا واحدة بهذه الوحدة الثانية القائمة بهاء فكلٌ واحد من الوحدة الأولى 
ومعروضها موصوف بالوحدة لا بالاثنينية» فلا محذور' أصلا. 

ومنهم من لم يعرف حقيقة الحال في الجواب والسؤالء ونَظرَ إلى ظاهر المقال؛» فاعترض وقال: إن وصف 
الوحدتين بالأولى والثانية اعتراف بالاثنينية.' فإن أراد أنه اعتراف باثنينية كلّ واحدة من الوحدتين؛ فهو ظاهر 
البطلان؛ وإن أراد أنه اعثراف باثتيئية مجموعهما فهو حقٌّء ولا إشكال فيه؛ لأن مجموعهما اثنينية قائمة بائنين 
هما الوحدة الأولى ومعروضها. وكيف لاء وهناك وحدتان متغايرتان حالتان في محلين متغايرين؛ إلا أن أحد 
جائز؛ بل واقع. 

.٠١:[‏ 4.] (قوله: وتقابل الوحدة والكثرة بسبب إضافة العلّية) بين 
الوحدة والكثرة تقابلٌ قطعًا؛ إذ لا يجوز اجتماعهما فى شيءٍ واحدٍ من جهةٍ ١‏ غ + فيه. 

000 00 ' هذا المعترض هو نصير الحلّي. 
واحدةء" وليس التقابل بينهما' جوهريًا -أي: ذاتيًا-؛ إذ ليس بين ذاتيهما تقابل" لطر احالف انضي الجا ٠.‏ 
بأحد أنواع التقابل الأربعة» كما سيأتي؛ بل بينهما تقابل بحسب عوارضهما ماو 
المتضايفة» فهما متقابلتان بالعرض تقابل التضايفء فإن الوحدة علّة مقوّمة ‏ "غ:فيه. 

ثرة ة والدانة 02 م ارون سنت 
للكثرة: وهي معلولة للوحدة؛ و 7 والمعلولٍ متضاد ل ر نت عانقل: 
فمعروضاهما -أي: الوحدة والكثرة- متضايفتان بالعرض. وكذا الوحدة مكيال ٠‏ ض - واحدة» صح هامش. 
للكثرة؛ لأن الوحدة تُفْنِيها إذا حذفت عنها مرَةٌ بعد أخرى» وهو معنى الكيل؛ 0 

1 5 5 م ا 1 ' م 
والكثرة مكيلة بها. والمكيالية والمكيلية متضايفتان بالذات» فمعروضاهما"؟ 4 غ + أي الوحدة والكثرة. 
متضايفان بالعرض. 


1١ 


زكلاو] 


زكذو] 


لاضن 


تسديد القواعد 

أما التضادٌ فلأن كل واحد من المتضادّين لابدٌ وأن يكون موضوعه بعينه موضوع / الآخرء وموضوع 
الوحدة غير موضوع الكثرة. وأيضا: الوحدة مقوّمة للكثرة» ولا شيء من الأضداد بمقوّم لضدّه؛ بل يُبطِله وينفيه. 

فإن قيل: الوحدة أيضًا تنفي الكثرة؛ فإن الضدٌ يبطل الضدٌ عن موضوعه؛ والوحدة أيضا من شأنها أن 
تبطل الكثرة عن موضوعهاء بأن تحل الموضوعَ الذي للكثرة» والوحدة المقوّمة للكثرة غير الوحدة العارضة 
لموضوعها؛' فإن موضوع الوحدة المقوّمة غير موضوع الكثرة. 

أجيب بأن الوحدة العارضة غير مبطلة للكثرة بالذات؛ بل إنما تبطل الكثرة ببطلان وحداتهاء ولا تبطل الكثرة 
لذات الوحدة بطلانًا أوَليا؛ بل يعرض لوحداتها بطلان» ثم يعرض لها أن تبطل لبطلان وحداتهاء فالوحدة إذا أبطلت 
الكثرة فليست بالقصد الأول تبطلها؛ بل تُبِطِل أولَا الوحدات التي للكثرة؛ والضدّ هو الذي 
يبطل الضدٌّ بالذات وبالقصد الأول. 0000 


حاشية الججرجاني 

.٠١:[‏ 5.] (قوله: فلأن كل واحد من المتضادّين لابدٌ وأن يكون موضوعه بعيئه موضوع الآخر) اتُحاد 
الموضوع معتبر في المتقابلين مطلقًا؛ لأن التقابل -كما سيأتي- هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد في 
زمان واحد من جهة واحدة؛ ولذلك جُعِلَ عدمٌ اتتحاد موضوع الوحدة وموضوع / الكثرة دليلًا على انتفاء جميع 
أقسام' التقابل بين ذاتيهما. 

].2.١:[‏ (قوله: وموضوع الوحدة غير موضوع الكثرة) وذلك لأن موضوع الوحدة جزء لموضوع الكثرة؛ 
كما أن الوحدة جزء' للكثرة. 

.٠١:[‏ 7,.] (قوله: الوحدة مقوّمة للكثرة؛ ولا شيء من الأضداد بمقوّم لضدّه) وكذا لا شيء من العدم 
والملكة والسلب والإيجاب بمقوّم لما يقابله» فتقويم الوحدة للكثرة دليل على انتفاء هذين التقابلين أيضاء كما 
سنذكره. ويمكن أن يستدل به على انتفاء التضايف أيضًاء فإن أحد المتضايفين لا يكون جزءًا للأآخر» وإلا لكان 
متقدّمًا عليه في التعمّل؛ لكنهما متكافئان فيه. ومنهم من جعل تقدّم الوحدة اللازم من تقويمها دليلا على انتفاء 
التضايف والتضادٌ أيضًا؛ فإن أحد المتضادّين لا يتقدّم على الآخر وجوبًا.” 

].8.3٠١:[‏ (قوله: فإن قيل: الوحدة أيضًا) يريد أن لنا وحدة هي مقوّمة للكثرة وجزء منهاء فهذه الوحدة 
تغاير الكثرة في الموضوعء فلا تضادً بينهما بالذات؛ بل لا تقابل إلا بالعرض كما ذكرتم. ولنا وحدة أخرى 
تطرأ على موضوع الكثرة وتحل فيه ومُبطِل الكثرة عنه» كما في المياه المتعدّدة في الكِيرَّان إذا اجتمعت في 
واحد فهذه الوحدة متّحدةٌ مع الكثرة في الموضوع ونافية لها ومبطلة إياها عن ذلك الموضوع؛ كما يكون أحد 
المتضادين بالقياس إلى الآخر كذلكء» فلم لا يكون هذه الوحدة ضدًا للكثرة؟ 

].4.3١:[‏ (قوله: أجيب بأن الوحدة العارضة غير مبطلة للكثرة بالذات؛ بل 
إنما تبطل الكثرة ببطلان وحداتهاء ولا تبطل الكثرة لذات الوحدة بطلانًا أوَلئًا؛ 

ض - الوحدة جزءء صح هامش. 
بل يعرض لوحداتها بطلان» ثم يعرض لها أن تبطل لبطلان وحداتهاء فالوحدة * الذي جعل تقدم الوحدة دليلا 
إذا أبطلت الكثرة فليست بالقصد الأول تبطلها؛ بل تُبِطِل أولا الوحدات إلعي 2 على انتفاء التضايف والتضاد 

1 ش عضد الدين' الإيجى. انظر: 
للكثرة» والضدّ هو الذي يبطل الضدّ بالذات وبالقصد الأول) منهم من سلك' 1 الي 


المواقف للويجيء ص 5. 
في الاعتراض على هذا الجواب طريقة هي أنّا لا نسلّم أن الوحدة الطاركة © ك+ههن. 


١‏ غ - أقسام. 


ف 


تسديد القواعد 





حاشية الجرجاني 


على موضوع الكثرة لا تُبطِلها بالذات؛ وذلك لأن إبطال الوحدات المقوّمة -كما في المثئال المذكور- إبطال 
للكثرة بعينهاء لا أنه يلزم من إبطالها إيطال الكثرة؛ فإِن رفع الجزء هو بعينه رفع الكل» بخلاف رفع اللازم. قال: 
بل الحق: أن الكثرة والوحدة العارضة لموضوعها متضادّتان ينفي كلّ واحدة منهما الأخرى بالذات» وتُبطِلها 
على طريقة المتضادّين» كما يظهر من ذلك المثال وعكسه. قال: وأما ما يقال من أن محل الكثرة هو السطوح 
المتعدّدة ومحل الوحدة الطارئة هو السطح الواحد الحاصل بعد زوال تلك' السطوح التي هي محل الكثرة» فلا 
يتحدان محلًاء فلا" يتضادّان؛ / بل لا يتقابلان بالذات أصْلًا - فمردودٌ بأن تعدّد السطح ووحدته عين الكثرة 
والوحدة فيه؛ لا أن السطح يتعدّد فتقوم الكثرة بها أو يتّحد فتقوم الوحدة به. ولا شك أن المحل الذي صار 
واحدًا هو بعينه المحل الذي" كان متعدّدًا أولا.؛ 

أقول: وهذا الردٌ مردود؛ لأن طريان الوحدة على موضوع الكثرة إنما يُتوهّم في أشياءٍ متعدّدة إذا اجتمعت 
انّصلت وصارت شيئًا واحدًا في نفسه غير مركب من تلك الأشياء؛ فتزول الكثرة كما في مثال المياه» لا في 


أشياءٍ إذا اجتمعت تركب منها شيءٌ تعرضه وحدة مع بقاء تلك الأشنياء 


١ك‏ -تلك. 

فيه وصيرورتها أجزاءً له؛ لأن الوحدة ههنا عارضة للمجموع من حيث ٠‏ ل: رلا. 

هو مجموع وجملة؛ والكثرة باقية مع تلك الوحدة وعارضة لأجزاء ك - صار واحدًا هو بعينه المحل الذي: 
' 00 5000 1 5 اد واه 5 صح هامش. 

معروض الوحدة من حيث إنها مفضّلة؛ كما يقال ا عكر 1901 وبي رانيد بدو والاف 0 اناد الاين 

فلا خفاء في تغاير موضوعّي الوحدة والكثرة ههنا وفي عدم تقابلهماء الإيجيء مع أنه لم يذكرها في المواقف؛ 


إنما الخفاء في تلك الأشياء التي يزول تعدّدها بالاجتماع والاتصال. 

ثم نقول: المياه إذا كانت في أوانٍ فهناك صور جسمية معروضة 
للكثرة كلّ واحدة منها أمر متّصل في حدٌّ ذاته» فإذا اجتمعت" في إناءٍ 
واحدٍ زالت تلك الصور بأسرها وحصلت صورة واحدة متّصلة في 
حدٌّ ذاتها لا مفصل فيها أصلًا كما تقرّر عندهم؛ فمحل الكثرة تلك 
الصورء وقد زالت» ومحل الوحدة هي الصورة الحادثة» فلا انّحادا 
في المحل قطعًا. كيف ومحل الوحدة موجودٌ في الحال معدومٌ في 
الماضي» ومحل الكثرة معدومٌ في الحال" موجودٌ في الماضي. وقِس 
على ذلك إذا كان ماء في إناء واحد ثم قُرَق في أوانٍ متعدّدة» فإن 
معروض الكثرة الطارئة* هي الأمور* المتّصلة التي حدثت بالتفريق» 
ومعروض الوحدة هو ذلك المتّصل الذي قد زال. 

لا يقال: إن هيولى الماء باقية بعينها في الحالين وقد انٌصفت في 
إحداهما بالكثرة وفي الأخرى بالوحدة» وذلك كاف في اتحادهما محلًا. 

لانا نقول: تلك الهيولى عندهم ليست واحدة في ذاتها ولا كثيرة؛ 
بل إنما تتصف بهما بالعرض وعلى سبيل التبع للصورة الحالة فيها؛ 


1 


م 


بل نسبها إليه السيد الشريف في شرحه 
للمواقف حيث قال «وقد يُيّل عنه أنه قال: 
إن اعتبر التقابل بين مفهوميهما فهو تقابل 
ذاتي بالسلب والإيجابء والوحدة كما 
ذكر في الكتاب؛ وإن اعتبر بين ما صدقتا 
عليه فإما أن يعتبر بين الكثرة والوحدة التي 
هي جزؤها فهو تقابل بالعرض كما هو 
المشهور؛ وإن اعتبر بين الكثرة والوحدة 
التي تطرأ على موضوع الكثرة فتبطلها 
وتنفيها كالمياه المتعددة إذا صبّت في 
جرة:؛ أو بين الوحدة والكثرة الطارئة على 
موضوع الوحدة النافية إياها كماء واحد 
صب في أوانٍ متعددة فهو تقابل بالتضادً؛ 
لأن شأن الضد إذا ورد على محل الآخر 
أن يبطله وينفيه. وشأن الوحدة والكثرة 
الواردتين على محل واحد كذلك.». انظر: 
شرح المواقف للجرجاني؛ ل 

ب: جمعت. 

ب - فلا اتحاد» صح هامش. 

ب - معدوم في الحال» صح هامش. 

ك: اللحادثة. 


9 غْ + المتعددة. 


[كوحظ] 


م١1‎ 


["ذو] 


لقنا 


تسديد القواعد 
وأيضا: الوحدة الطارئة غير عارضة لمحل الكثرة؛ فإن محل الكثرة هو السطوح» وهي' بطلت بسببء فلا تكون 
محلا للوحدة الطارئة؛ بل محلّها السطح الحاصل بعد زوال السطوح التي هي محل الكثرة؛ 
قلا تكون الونحدة الطارقة هذا للكثرة؛ لاحتلاف ميحلهما. 

حاشية الجرجاني 
فالموصوف الحقيقي الذي حل فيه الوحدة والكثرة' هو الصورة لا الهيولى. 

ومنهم من سلك فيه طريقة أخرى وقال: لا نسلّم أن الوحدة تُبطِل الكثرة بإبطال وحداتها؛ بل الوحدات 

تنتفي بانتفاء عللهاء ثم تلحق الوحدة بعد ذلك. ولا نسم أن الضدٌّ يبطل الضدٌّ؛ بل الضدٌّ ينتفي بانتفاء علّته التي 


كانت موجبة له» ويعقبه الضدّ الآخر على المحل الذي خلا عن الأول لوجود أسبابه التى توجبه»' وليس جغْلٌ 
الثاني مبطلًا للأول أولى من كون الأول مانعًا من وجود الثاني؛ فلا يمكن إبطاله إياه حيتشلٍ؛ إذ لا يبطله إلا بعد 


١ 


ا 


وجوده؛ ووجوده مع المانع محال.' 

لا يقال: فينتفي السؤال أيضًا؛ لابتنائه على أن الضدٌ مبطل لضده؛ لأنا لا نسم ابتنائه / عليه» ولفظ 
”الإبطال“ الذي في كلام السائل أراد به المعاقبة على المحل. وحاصل سؤاله: أن الوحدة المقوّمة لا تُعاقِب 
الكثرةً على المحل. وأما الوحدة الطارئة التي يزول معها الكثرة فإنها معاقبة لها.؛ 

].٠٠١[‏ (قوله: وأيضًا: الوحدة الطارئة) ليس من تتمّة الجواب المذكور؛ بل هو كلام مستقلٌ يدل على 
أن الوحدة الطارئة" ليست ضدًا للكثرة التي يقابلهاء"” وبالحقيقة هو تفصيلٌ لما تقدّم من قوله «وموضوع الوحدة 
غير موضوع الكثرة». 

].١١ ٠١ :[‏ (قوله: فلا تكون الوحدة الطارئة ضدًا للكثرة؛ لاختلاف محلّهما) قيل عليه:" لا يلزم من 
وجود عرض في محل بعد انعدام عرض آخر في محل آخر بانعدام محلّه أن لا يكون الأول في نفسه ضدًا 
للثاني؛ فإن البياض قد يوجد في محل بعد انعدام السواد الحالٌ" في محل 
ُ 8 ' 5 7 : بو سجده. 
محل واحد أصلا لم يتضاذًا قطعًاء وامتناع التعاقب بين الوحدة والكثرة #"الذق ولك هذه الطريقة حو عير 
ممنوعء ولابدٌ له من برهان كلي؛ فإن عدم التعاقب في صورة مخصوصة الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 

58 , . ا 1 5 7 5 ِ ولكو-دا'كظ. 
لا يستلزم امتناعه مطلقا. هذا مع أنهما قد يتواردان على محل واحدٍ 1000 
باق كالهيولى المتّصفة بهما على التعاقب الباقيةٍ بعينها معهماء وكالعناصر الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
الموصوفة قبل المزاج بالكثرة وبعده بالوحدة. 6-6١كاظ.‏ 
ب - الطارئة» صح هامش. 

لا يقال: وحدة الهيولى عرضية؛ وكثرة العناصر لم تزل لبقائها بالفعل ١‏ ب - التي يقابلهاء صح هامش. | 
فى || ع انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 8١١ظ.‏ 
١‏ / ض - عليه» صح هامش. 


لأنا نقول: كون الوحدة عرضية للهيولى لا يخرجها عن كونها وحدة ٠غ‏ - الحال. 
لهاء والعناصر الموجودة بالفعل كانت محلًا لكيفيات متنافية بالطبع» وعد * ض - محلاء صح هامش. 
الانعرا ع سنارف كلينا يله لكنقية والعدة هن المرات."! ل 
قات ين كو وا حي المريع الا يلزم من وجود عرض في محلٌ» 
ونحن نقول: قد عرفتٌ بما حقّقناه لك من أن توهّم انّحاد موضوعّي 2 إلى هنا لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
الوحدة والكثرة إنما يتصوّر في أشياءٍ يزول تعدّدها باجتماعها واتصالهاء ددن ان 


تسديد القواعد 





وأما التضايف فلأنه' ليس بين ذات الوحدة وذات الكثرة تقابل 
١ 5000 7 95 5 2 5 ٠ 0 3‏ ح: فإنه. 
المضاف؛ لأن الكثرة لا ماهيتها بالقاس إلى . الو حدة وإن كان 
0 0 ياس إلى الو 5 تعقل ' و - تعمل ماهيتها بسبب الوحدة فإنه 
ماهيتها بسبب الوحدة؛ فإنه فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره 2 فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى 


وبين أن" يعقل به؛ والمعتبر في التضايف هو الأول. 000 غيره وبين أنء صح هامش. 
حاشية الجرجالي 


ويحصل هناك أمر واحد في نفسه غير مركّب' من تلك الأشياء برهانا كليًا على أنهما لا يتواردان على محل 
واحد أصلًا؛ وذلك لأن' محل الكثرة هناك هو الأشياء المتعدّدة التي قد زالت؛ ومحل الوحدة هو الأمر الواحد 
الذي قد حدثء فإن كان هناك أمر واحد باقٍ في الحالتين لم يكن هو في حدّ نفسه منّصمًا بالوحدة والكثرة؛ 
ضرورة أن المنٌصف في حدّ ذاته بإحداهما لا يمكن اتّصافه في حدٌ ذاته بالأخرى. فذلك الأمر إما الهيولى أو 
ما يشاركها في كونها متّصفة بالوحدة والكثرة على سبيل التبع وبالعرض» فلا تكون محلا حقيقيًا لشيءٍ منهما؛ 
بل إنما توصف بإحداهما كما يوصف الساكن في السفينة بالحركة على طريقة وصف الشيء بما هو وصف 
لمجاوره؛ فكون الوحدة عرضية للهيولى وإن لم يخرجها عن كونها وحدة لها؛ لكنه يخرج الهيولى عن أن تكون 
محلا لها. وأما المركبات العنصرية التي توصف بالوحدة'/ لأجل المزاج وما يتبعه من الصور النوعية مع بقاء [7ةظ] 
صور العناصر فيها فمن قبيل عروض الوحدة للمركب من أشياءٍ مع بقاء تلك الأشياء فيه وصيرورتِها أجزاءً له. 
وقد عرفتٌ أن معروض الوحدة ههنا هو المجموع من حيث هو* مجموع وجملة؛ وأن الكثرة باقية معها عارضة 
لأجزاء معروض الوحدة من حيث إنها مفصّلة» كالعشرة إذا عُدَّتْ واحدةٌ من العشرات» فظهر من ذلك كله أنه 
لا تضادٌ الكثرة الوحدة" المقوّمة لهاء ولا الوحدة الطارئة عليها سواء بقيت الكثرة بحالها أو زالت بزوال محلّها. 
قال بعض الفضلاء: إنهم عرّفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا ينقسمء والكثرة بكون الشيء بحيث ينقسم؛ 
ولا يخفى أن تقابلهما بالسلب والإيجاب وأنه تقابل بالذات؛ إلا أن تُجعَلا أمرين يتبعهما ما ذكر في تعريفهماء 
ولم يثبت ذلك." 
وأنت تعلم أن تقابل السلب والإيجاب إنما هو بين الانقسام وسلبه» وكون الشيء بحيث لا ينقسم مفهوم 
مغاير لمفهوم عدم الانقسام»" وكذا كونه بحيث ينقسم مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام. 
لا يقال: في العبارة مساهلة» والمقصود أن الوحدة عدم الانقسام. 55 
لأنا نقول: هذا على تقدير صحته في الوحدة لا يمكن إجراؤه ا 
في الكثرة؛ ضرورة أن حقيقتها مركّبة من الوحداتء فإذا كانت الوحدة تكون محلا لها وأما المركبات العنصرية 
عدم الانقسام كانت حقيقة الكثرة مجموع أعدام انقسامات:” وذلك دكن ب عدم 
مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام وإن كان مفهوم الانقسام' لازمًا له. وبهذا ٠‏ غ: بين الكثرة والوحدة. 


0 0 ا 0 ١‏ هذا القول لعضد الدين الإيجي. انظر: 
الإطناب قد كشفنا بعون الله تعالى وتوفيقه الغطاء عن وجوه'' تقابل الموائف ل 


الوحدة والكثرة على وجه لا مزيد عليه. ' ض - بحيث لا ينقسم مفهوم مغاير 


].١17١:[‏ (قوله: فإنه فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره وبين * ل: الانقسامات. 
أن يعقل به) وذلك أن نقول: معنى تعمل الشيء بالقياس إلى غيره المعتبر في © غ - دأن كان منهوم االقسام 
٠١ - <2‏ 4: وجه. 
التضايف أنه يُعفّل مع تعمّل ذلك" الغير» فهما يُعقَّلان معًا كالأبوّة والبنوّة. " ب - ذلك» صح هامش. 


لضن 


زوو] 


لملذن 


تسديد القواعد 
وأيضا: الوحدة غير معقولة بالقياس إلى الكثرة» فلا يكون بينهما تضايف. 
وأما تقابل العدم والملكة فلأن الوحدة موجودة في الكثرة مقوّمة لهاء والملكة لا تكون موجودة في العدم؛ 


حتّى يكون العدم يتألف من ملكاتٍ تجتمع» فلا تكون الوحدة ملكة للكثرة. وكذلك لا تكون الملكة هي الكثرة؛ 


إذ الملكة لا تتركب من أعدامهاء فلا يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 
وأما تقابل الإيجاب والسلب فلأن' أحد النقيضين لا يكون مقوّمًا للآخر. 


[19.7.1. أقسام الوحدة] 

].٠6[‏ قال: ثم معروضهما قد يكون واحدّاء فله جهتان بالضرورة؛ فجهة الوحدة إن لم تُقَوّم جهة الكثرة 
ولم تعرض لها فالوحدة عرضية؛ وإن عرضت كانت موضوعاتٌ أو محمولاتٌ عارضة لموضوع أو بالعكس» 
وإن قوّمت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية. وقد يتغاير» فموضوع مجرّد عدم الانقسام لا غير وحدة بقولٍ 
مطلقء» وإلا نقطة إن كان له مفهومٌ زائد ذو وضعء أو مفارق إن لم يكن ذا وضع. هذا إن لم يقبل القسمة؛ 
وإلا فهو مقدار» أو جسم بسيط أو مركب. وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة. وال”هو هو“ على هذا النحو. 
والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه. 

أقول: معروض الوحدة قد يكون مغايرًا لمعروض الكثرة بالذات» وقد يكون معروضهما واحذاء فحينئذ 
تكون له جهتان: جهة الوحدة وجهة الكثرة. ولابدٌ من تغايرهما؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة 
واحذا وكثيرًا معًا. فجهة الوحدة إما أن تكون مقوّمة لجهة الكثرة؛ أو عارضة لهاء أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان الثالث 
فالوحدة عرضية» كما يقال: نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة؛ فإن جهة اتحاد 

١ 07 1 7 9 5 85 3‏ ج و : فإنه. 

النسيتين كون كل من النفس والملك مدبّوّاء والتدبير غير عارض للنسبتين» ولا مقوّم لهما؛ يد 


ومعنى تعمّل الشيء بغيره أن تعقّله متوقف على تعقّل ذلك الغير»' فيكون تعقّله سابقًا على تعفّل الشيء؛ سواء 
كان داخلا في تعقّله كتعمّل الوحدة السابق على تعقّل حقيقة الكثرة الداخل فيه» أو خارجًا عنه كتعقّل أطراف 
النسب التي يتوقف عليها تعقّلها مع أن تعمّل الأطراف خارج عن تعمّل النسب؛ أو نقول: معنى تعمّل الشيء 
بالقياس إلى غيره أنه يُعمّل مقيسا إلى ما هو خارج عنه؛ سواء توقّف تعقّله على تعمّل ذلك الغير أو لم يتوقف؛ 
بل كانا معٌاء ومعنى تعمّل الشيء بغيره أن تعمّل ذلك الغير داخل في تعقّله. 

3١ :[‏ 15.] (قوله: وأيضًا: الوحدة غير معقولة بالقياس إلى الكثرة) دليل ثانٍ على نفي التضايف بينهماء 
فالوحدة ليست معقولة بالقياس إلى الكثرة ولا معقولة بالكثرة» والكثرة وإن لم تكن معقولة بالقياس / إلى 
الوحدة؛ لكنها معقولة بها. 

].١ ٠١ 5[‏ (قوله: كما يقال: نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المديئة) لا شكٌ أن للنفس تعلَّقًا بالبدن 
بحسيه تمكّن من تدبيره والتصرّف فيه دون غيره من الأبدان الأخرء وكذا للملك تعلَّقًا خاضًا بالمدينة بتحسبه يدبّرها 
ويتصدّف فيها دون غيرها من المدائن؛ فهذان التعلّقان نسبتان تدبيريتان» د 
فنسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك إلى المدينة متّحدتان في التدبير الذي << ومعنى تعمّل الشيء بغيره أن تعقّله منوقّف 
ليس مقوّمًا للنسبتين ولا عارضًا لهما؛ بل هو عارض للنفس والملك؛ على تعقّل ذلك الغير» صح هامش. 


شسديد القواعد 


بل عارض للنفس والملكء والنسبة متعلّقة بهماء فيلزم أن يكون للتدبير تعلق بالنسبتين» ولا يكون التدبير مقوّمًا 
ولا عارضًا لهما.' 

وإن كان الثاني -وهو أن تكون جهة الوحدة عارضة لجهة الكثرة- فإما أن تكون هناك محمولات عارضة 
لموضوع واحدٍ أو بالعكس؛ أي : موضوعات”" معروضة لمحمولٍ واحدٍ. والأول كالكاتب والضاحك العارضين 
للإنسان الموضوع لهماء فإنهما اشتركا في أن كلا منهما محمول على 

١‏ ح - لهما. 
الا ا اليد وا ري ورا ا ع عرفا يع حا 
والتقرير على هذا الوجه أحسن من أن تجعّل جهة الاتحاد بين الكاتب " ومن يَجعل جهة الاتحاد بين الكاتب 
الضاحك هو الإنسان؛" فإن الإنسان لا يقال له: إنه عارض للكاة والشبائيق الاساق هواشمين الدين 
7 000 فإن الم 1 تا السمرقندي. انظر: الصحائف الإلهية 
والضاحك إلا على سبيل التجوّز. والثاني كالقطن والثلج الموضوعين>6 لللسمرقندي» ص .١١١‏ 
للأبيضء فإنه قد عرض لكل منهما أنه موضوع؛ للأبيض» والموضوعية ؛ ج - موضوعء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


فإن المدبّر إنما يطلق حقيقة عليهما دون النسبتين» فوحدتهما وحدة عرضية. وإذا اعتبرت الوحدة بين النفس 
والملك في التدبير كانت من قبيل الاتّحاد في العارض المحمولء لا وحدة عرضية؛ لأن جهة الوحدة -أعني: 
التدبير - عارضة لجهة الكثرة ومحمولة عليهاء' وإن اعتبرت الوحدة بين النسبتين في كونهما نسبة كانت" جهة 
الوحدة حينئلٍ إما مقوّمة لجهة الكثرة" أو عارضة لهاء وإن اعتبر اتّحاد النسبتين في كونهما منشأ للتدبير مثلّا كان 
انَحادًا في العارض المحمول.؛ 

.٠٠[‏ 7.] (قوله: والتقرير على هذا الوجه أحسن) لا حسن في هذا التقرير؛ لأنهم عدّوا الاتحاد بالموضوع 
قسمًا والاتّحاد بالمحمول قسمًا آخرء وهذا التقرير الذي سمّاه أحسن يجعل الاتحاد بالموضوع راجمًا في 
الحقيقة إلى الاتّحاد بالمحمول؛ إذ حاصله أن مفهوقي الكاتب والضاحك يشتركان في أن كلا منهما محمول على 
الإنسان؛ فهما متّحدان في محمول عليهماء وهو مفهوم المحمول على الإنسان. 
وأما إذا جعل اتّحادهما في الإنسان فهما متّحدان في موضوع لهما بلا اشتباه. 00 
وما توهّمه من أن الإنسان لا يقال له: ”إنه عارض للكاتب والضاحك إلا على * ض + ومحمولة عليها. 
سبيل التجوز“ ليس بشيء؛”) لأن العارض يطلق في الاصطلاح حقيقةً على ما لي الحلي» 
هو محمول على الشيء وخارج عنف!*ا والإنسان بالنسبة إلى الكاتب والضاحك © ٠‏ ننظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 
كذلكء؛ فلا تجوّرٌ في إطلاق العارض على الإنسان بهذا المعنى المراد ههنا.* 7و 

5 غ - وفيه. 





].8.٠[‏ (قوله: فإنه قد عرض لكل منهما أنه موضوع للأبيض) هذا تقرير اه 
على قياس ما سمّاه هناك أحسن »٠‏ وفيه' ههنا" تطويل بلا طائل. هامش ض. 





منهوات 

)١(‏ وفي هامش ق د: هذا لا يرد على الشارم؛ لأنه يحمل الاتحاد في الموضوع على الاتحاد في الموضوعية بأن يتتصف كل واحد 
منهما بالموضوعية:!" وعلى هذا لا شبهة في كلامه. ”نور الله". | (2 د - بأن يتصف كل واحد منهما بالموضوعية؛ ق - نور الله. 

(ب) وفي هامش ق د: : أقول: هذا الاصطلاح مسلّم إلا أن العروض ههنا وقع في مقابلة التقويم حيث قال: حي الوحت 0 
أو عارضة أو لا هذا ولا ذاك»» وهذا يدل على أن من العارض ههنا ما يقوم بالماهية» وهي متصف به؛ فعليك يتأمل: "نور 
الله». | () د: أن العارض أريد به ههنا ما هو ظاهر وبالعين بالماهية؛ ق - نور الله. 


يض 


لوكظ] 


[؟وحظ] 


"14 


تسديد القواعد 

المتّحدة بينهما عارضة لهما خارجة عن حقيقتهما. ويمكن أن تُجعّل في هذا المثال جهةٌ الاتّحاد' الأبيضض 
العارض للقطن / والثلج. ولفظة ”موضوعات* زائدة وقعت سهوًا من الناسخين. 

وإن كان الأول -وهو أن تكون جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكشرة- فإما أن تكون جهة الوحدة مقولة 
في جواب ”ماهو“ بالنسبة إلى الكثرة» أو مقولة في جواب ”أيّ' شيء هو“؛ فإن كانت مقولة في جواب 
”ما هو“» فإن اختلفت الكثرة في شيء من الذاتيات فالوحدة جنسية كوحدة الإنسان والفرس في الحيوان؛ 
وإن لم تختلف فالوحدة نوعية كوحدة زيد وعمرو في الإنسان؛ وإن كانت مقولة في جواب ”أيّ شيء 
هو“ فالوحدة فصلية كوحدة أفراد النوع في فصله إن كان له فصل كوحدة 
زيد وعمرو في الناطق. والوحدة الفصلية مستلزمة للوحدة النوعية والجنسيةء 'ج -الاتحادء صح هامش. 
من غير عكس. لوسايات ول 

حاشية الججرجاني 


-٠١[‏ 4.] (قوله: ولفظة ”موضوعات» زائدة وقعت سهوًا من الناسخين) يمكن أن يدفع ذلك بأن قوله في 
المتن «أو بالعكس» معناه ”أو معروضة لمحمول» بناءً على أنه معطوف على قوله «عارضة لموضوع». ففي 
الكلام لف ونشر بلا ترتيب. 

.٠١[‏ 5.] (قوله: وإن كان الأول) هذا هو المناسب لترتيب الشرح ولقوله بعد القسمة «فإن كان الثالث». 
وأما ما يوجد ههنا في أكثر النسخ من لفظ ”الثالث”“ بدل لفظ ”الأول“ فهو إنما يلائم ترتيب المتن فقط» وإنما 
وفع الاشتباه ههنا من قوله «وإن كان الثاني». 

.٠١5[‏ 5.] (قوله: كوحدة الإنسان والفرس في الحيوان) إن قلت: إن' الكثرة / ههنا عارضة للإنسان 
والفرس معّاء والوحدة عارضة للحيوان الذي هو مغاير لهماء فلا يكون معروضهما واحذاء والكلام فيه. 

قلت: الحيوان مفهومٌ واحدٌ يصدق على أفراد متعدّدة» فذلك المفهوم أمرٌ واحد في نفسه متكثّد بحسب 
ما صدق عليه؛ فقد اجتمع فيه الوحدة والكثرة باعتبارين» وكذا الحال في سائر الأقسام؛ ولذلك يقال في هذا 
المقام: الواحد إما أن يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد بالشخص أو لا وهو الواحد لا بالشخصء وله جهة 
كثرة» فهو واحذ من وجهٍ كثيرٌ من وجه. 

ولك آن تقول لجا كان الحنوات متحمو لا علبهها ومتضنا بالوحدة' اتضنا:بودتة تقا لف فهها كمد 
حيث ذاتهما وواحد من حيث إنهما حيوان. والحاصل أن ههنا متعدّدًا بالذات هو واحد بالاعتبارء كما أن 
حاصل الأول أن ههنا واحدًا بالذات هو متكثّر بالاعتبار." 

].7.٠١5[‏ (قوله: إن كان له فصل) احتراز عن الأنواع البسيطة؛ فإن أفرادها لا يتتحد في الفصل. 

].8.3١[‏ (قوله: والوحدة الفصلية مستلزمة للوحدة النوعية والجنسية» من غير عكس) أي: إذا انحد شيآن 
في الفصل انّحدا في النوع والجنس أيضًاء وهو ظاهرء وليس يلزم أنهما إذا انحدا نوعًا وجب أن يتّحدا فصلا 
كما في أفراد النوع البسيط» ولا أنهما إذا اتحدا جنسا وجب أن يتّحدا 
فصلا كمانين توعين حتفيين تحت سجس قريب بعتيظا وغول أن ريح 5222111 
شيان نوعًا وجنسا وأن يتّحدا نوعا لا جنسًا وبالعكسء فلا استلزام بين ٠‏ ب - وقعت سهرًامن الناسخين... هو 
الوحدة النوعية والجنسية. متكثّر بالاعتباره صح هامش. 


نسديدك القواعد 





هذا إذا كان معروض الوحدة والكثرة واحذاء وأما إذا تغاير موضوعاهما فحينئذٍ إما أن يكون موضوع 
الوحدة' موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير -أي: يكون ذلك الموضوع هو أنه شيء غير منقسم؛ وليس له 
مفهوم غير ذلك- فهو الوحدة. قوله «وحدة بقولٍ مطلق» أي: وحدة معبّر عنها بقول مطلق من غير أن يقال: 
وحدة النقطة أو المفارق أو غير ذلك؛ «وإلا نقطة» أي: وإن كان موضوع الوحدة له مفهوم زائد على مجرد عدم 
الانقسام فهو نقطة إن كان ذا وضع؛ أو مفارق إن لم يكن ذا وضع» كالنفس والعقل. هذا إن لم يقبل موضوع 
الوحدة القسمة' وإن قبلها فإما أن يقبل القسمة لذاته أو لاء والأول هو المقدار» ‏ ,+ _,» ٠‏ 
5 1 6 الوحدة. صح هامش. 
والثاني الجسمء فإن تشابهت أجزاؤه فهو البسيطء وإلا فهو المركب. ' ج - القسمة؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
.٠٠6[‏ 5.] (قوله: وأما إذا تغاير موضوعاهما) معروض الوحدة -أعني: الواحد- كما أشرنا إليه إما أن لا 
يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد لا بالشخصء فله وحدة في نفسه وكثرة باعتبار أفراده» فهناك أمرْ هو 
واحدٌ باعتبار وكثيةٍ باعتبار على ما عرفتء وقد تبيّن بما تقرّر أقسامه مستوفاة. والواحد بالوحدة العرضية وإن 
لم يعتبر فيه صدقه على كثيرين؛ لكنه ملحق بالواحد الذي اعتبر فيه ذلك؛ للمشابهة في مطلق الاشتراك وإن لم 
يكن هناك حمل؛ فلذلك عد في أقسامه؛ وإما أن يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد بالشخصء ولا يخلو إما 
أن لا يقبل القسمة إلى الأجزاء المقدارية أو يقبلهاء فالأول إما أن لا يكون له مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام 
فهو الوحدة الشخصية؛ فقوله «موضوع مجوّد عدم الانقسام» إضافة بيانية» أي: موضوع هو مجود مفهوم عدم 
الانقسامء' وإما أن يكون له مفهوم سواهء وحينئدٍ إما أن يكون ذا وضع -أي: قابلًا للإشارة الحسية- فهو النقطة 
الشخصية:» وإما أن لا يكون ذا وضععء وهو المفارق المشخّص؛ والثاني -أعني: ما يقبل القسمة إلى الأجزاء 
المقدارية- إما أن يقبل القسمة" إليها لذاته فهو المشخّص من المقدار -أعني: الكم المتّصل في ذاته بأقسامه-. 
وإما أن يقبل القسمة / إليها لا لذاته وهو ما يحل فيه المقدار من المشخّصات كالصورة الجسمية والهيولى أو ما 
يحل منها في المقدار أو في محلّه حلول سريانء فقوله «وإلثاني الجسم» لم يُرِد به الانحصار في الجسم على 
ما توهّم ثم نقض بأن الهيولى أيضًا كذلك؟" بل أراد إيراد مثال لذلك» فكأنه قال: كالجسم» وإنما خضه لتقسيمه 
إلى بسيطٍ تتشابه أجزاؤه فى الحقيقة ومركب تتخالف أجزاؤه فيها. 
هذاء وقد اعترض بأن الكلام في الواحد الذي ليس معروضًا للكثرة من جهة أخرى؛ فلا يجوز أن يجعل 
من أقسامه ما يقبل القسمة؛ سواء كان قبولها لذاته أو لا لذاته» وسواء كانت القسمة إلى أجزاء متشابهة أو غير 
متشابهة؛ لأن الواحد القابل للقسمة إلى الأجزاء هو معروض للوحدة والكثرة معًا من جهتين: لا سيّما إذا كان 
الانقسام حاصلا بالفعل والوحدة اجتماعية. ل ا 
أجيب عنه بأنه يمكن أن يقال: محل الوحدة هو الجسي مي" مفهرم عدم الانقسامء صح هامش. 
وأجيب عنه بأنه د ن يقال: محل و 0 ١‏ 2( أب - إلى الأجراة المقفارية زما أن يفيل 
ومحل الكثرة هو الأجزاء؛ فليس موضوعهما متّحذًا بخلاف أفراد النوع؛ الفمسة ع هابا 
00 0 0 ا : " هذا النتقض لنصير الحلّي انظر: الحاشية 
فإنها محل لكثرتها العارضة لها وللوحدة النوعية أيضاء وكذا الحال في لعب لاما اده 
الوحدة الجنسية وغيرها مما يندرج تحت القسم الأول.* ؛ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
١‏ الحلّى. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
ومحصول الجواب: أن أفراد الكلي الواحد ثوضف بوحدته فيقالك ‏ ١ب‏ 


مثلا: هذه أمور متّحدة بالنوع* -أي: متَّحدٌ نوعٌها-» وأن أجزاء الكل الواحد *“ خغ- بالتوع. 


[56و] 


لحف 


[عوظ] 


0 


تسديد القواعد 
وقد يقسم' ما يقبل القسمة لذاته باعتبار آخر» وهو أن القابل للقسمة إن لم ينقسم 00 
بالفعل فهو الواحد' بالانّصالء وإن انقسم بالفعل» فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالشخص"2 ٠‏ 0 
فهو المركب الحقيقي» وإلا فهو الواحد بالاجتماع؛ ووحدته إما طبيعية كالبدن الواحد» " جوح: بالتشخص. 
حاشية الججرجاني 


لا ُوضف بوحدته؛ فلا يقال: هذه الأجزاء متّحدة بالكل -أي: متّحد كلّها-. والفارق هو أن الكلّى محمول على 
جزئياته بهو هوء بخلاف الكل؛ فإنه لا يحمل على أجزائه كذلك. وفيه بحث؛ لأن الأجزاء وإن لم توصف بوحدة 
الكل كما توصف الأفراد بوحدة الكلّي؛ لكن الكلّ يوصف بكثرة الأجزاءء» فيقال: زيد متَحدٌ بالذات متكدّد بالأجزاءء. 
كما أن الكلّي يوصف بكثرة جزئياته» فيقال: الإنسان واحدٌ بالذات متكثّرٌ بالجزئيات؛ والمعدود في الأقسام هو 
الكل المتّصف بالوحدة والكثرة باعتبارين» وإنه لا يصمّ اندراجه في المقسم -أعني: الواحد الذي ليس معروضًا 
للكثرة-؛ بل الجواب أن يقال: القابل للقسمة إن لم تكن قسمته حاصلة بالفعل لا في الخارج ولا في الذهن لم 
يكن معروضا للكثرة؛ بل هو صالح لعروضهاء فيندرج بهذا الاعتبار في الواحد الذي ليس معروضا للكثرة بالفعل؛ 
وإن كانت قسمته حاصلة بالفعل -كما في الواحد بالاجتماع- لم يكن مندرجًا فيه» وكان' ذكره ههنا تبعًا ليستوفي” 
به أقسام القابل للانقسام؛ أو أن يقال: المراد من انّحاد موضوع الوحدة والكثرة أن يكون الواحد صادقًا على كثيرين 
-كما قرّرناه على ما هو المشهور في الكتب-». فيكون كليًا واحدًا له جهة كثرة على وجه مخصوص -أعني: 
الانقسام إلى الجزئيات-» ويقابله الواحد الذي لاا يكون صادقا على كثيرين» فلا يكون له جهة كثرة على ذلك 
الوجه المخصوصء ويجوز أن يكون له جهة كثرة على وجه آخرء / وهو الانقسام إلى الأجزاء المقدارية. وإنما 
قيّدنا الأجزاء بالمقدارية لتدخل الوحدة والنقطة الشخصيتان والمفارق الشخصي فيما لا ينقسم على تقدير كون 
التشخّص جزءًا للأشخاص» ويدخل الأخيران أيضا على تقدير تركبهما من الأجزاء المحمولة؛ فإن النقطة يجوز 
تركبها من الجنس والفصل وإن كانت بسيطة في الخارجء والمفارق مركب منهما كما هو المشهور. 

].٠١ .٠١5[‏ (قوله: وقد يقسم ما يقبل القسمة لذاته) الأولى" أن يحذف قيد ”لذاته“ كما ينبئ عنه قوله 
«وهو أن القابل للقسمة إن لم ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتّصال»» سواء قبل الانقسام لذاته وهو المقدار 
بأقسامه أو لا لذاته كالجسم البسيط مثل الماء الواحد. 

واعلم أن الواحد بالانّصال بعد القسمة واحدٌ بالنوع» فإن الماء؟ الواحد إذا قسم زال ذلك المتّصل الشخصي» 
وحصل متّصلان آخران متّحدان بالنوع؛ وواحدٌ بالمحل أيضا عند من يُثبت الهيولى؛ لبقائها بعد الانفصال بعينها. 

5006 (قوله: فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالشخص فهو المرككب‎ ].١١٠[ 
الحقيقي) يريد أن الأجزاء إذا كانت في المركب حاصلة بالفعل؛ فإن كان" ره‎ 
مجموعها معروضًا لتشخّص واحد مع كون كل واحد منها متشخّصًا بتشخّصه " ب - الأولى؛ صح هامش.‎ 
في نفسه؛ إذ كلّ موجود خارجي لابدّ أن يكون كذلك على ما ميي كان * ض" الماء‎ 


ب ع ما غ: وكان. 
المركب حقيقياء فعدم التمايز بدن الأجزاء إنما هو في التشخص العارض ١‏ انظر: الفقرة 86. ل. 
للمجموع من حيث هو؛ وإن لم يكن كذلك كان مركبًا اجتماعبًا. “ ض - يعني أن وحدة الواحد إذا 


5 كانت بحسب الخلقة لا مدخل 
].1١37.٠١6[‏ (قوله: ووحدته إما طبيعية) يعني: أن وحدة الواحد إذا كانت فبها للصناعة والمواضعة 'تسمى 
بحسب الخِلْقَة لا مدخل فيها للصناعة والمواضعةٍ تسمّى وحدةً طبيعيةً" ‏ وحدةطبيعية, صح هامش. 


تسديد القواعد 





أو صناعية كالبيت الواحدء أو وضعية كالدرهم الواحد. 


وبعض هذه الأمور أولى بالوحدة من بعضء فإن الواحد من كل وجه -وهو الواحد الحقيقي الذي 
لا يلقسم بوجه من الوجوه لا بحسا الأجزاء الكمّية. ولا بحسب الأجزاء 
الحدّية» ولا بحسب الجزئيات- أولى من الواحد الذي هو واحدٌ مه وه كيه ١‏ ج” من الواحد؛ صح هامش. 


١ 5‏ ' , و: للشيء. 

من آخرء والواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد' بالنوع الذي هو أولى ٠‏ ط؛ جهة؛ و+ وكثرة من وجه؛ 
من الواحد با لجنس . صح هامش. 
+ و: وكذلك. 


وال”هو هو“ على هذا النحو؛ أي: على نحو الوحدة؛ وذلك لأن ”هو هو' أن ٠‏ و - الرحدة إما مقوّمة أو 
يكون للشيئين' وحدة من وجه." وكما يقال: جهة الوحدة إما مقوّمة أو عارضة. عارضة كذلك جهة هو هو 
كذلك؟ جهة ”هو هو“. فجميع أقسام' الوحدة متحمّق في أقسام ”هو هو لاسا دن 

حاشية المجرجاني 

وإذا كان للصناعة مدخل فيها تسمّى صناعية» وما هي بحسب المواضعة تسمّى وضعية. 

].17.١4[‏ (قوله: وبعض هذه الأمور أولى بالوحدة من بعض) يعني: أن الواحد' مقول بالتشكيك على 
ما تحته؛ إذ لا شك أن الواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد بالنوع» والواحد بالنوع أولى من الواحد 
بالجنس أو الفصل» وفي الواحد بالجنس أو الفصل تفاوتٌ بحسب مراتبه» وكل مرتبة من الجنس أولى من 
الفصل في تلك المرتبة؛ لأن جنس الشيء ماهية له مقولةً عليه' فى جواب ”ما هو"“» وإن كان الفصل أقلّ أفرادًا 
منه؛ والواحد بالذاتي أولى من الواحد بالعرضيء والواحد بالعرضي الخاصض" أولى من الواحد بالعرضي العامٌ؛ 
وكلّ ذلك أولى من الواحد بالوحدة العرضية. 

ثم الواحد بالشخص إذا لم يقبل انقسامًا أصلًا لا بحسب الأجزاء الكمّية -أي: المقدارية- ولا بحسب 
الأجزاء الحدّية -أي: غير المقدارية-» سواء كانت محمولة أو غير محمولة -فإنها تُوْخَذْ في الحدّ أيضا كما 
مر- ولا بحسب الماهية والتشخّص كالواجب تعالى؛ كان أولى بالوحدة من جميع ما عداه.؟ ثم المنقسم 
بحسب الماهية والتشخّص فقط كالوحدة الشخصية أولى مما ينقسم / باعتبار آخر كالنقطة والمفارق؛ والقابل 
للانقسام إلى الأجزاء المقدارية إذا لم يكن منقسمًا بالفعل -أعني: الواحد 
بالاتصال- أولى من الواحد بالاجتماع. ١‏ ضص: الوحدة. 


ْ | لي ابر سم 
[:14.] (قوله: وال”هو هو“ على هذا النحو) تصرّفوا في هذا المركب ٠‏ +هر. 


وجعلوه بمنزلة اسم واحد» فعرّفوه باللام. قال الإمام في الملخص: «ال”هو ع ض - أيضا كما مر ولا بحسب 


ل . ع أ 1 6 5 ا الماهية والتثُ تش بخص كالواجب تعا 
هو“ أن يكون لكثرة" من وجه وحدة من وجهٍ آخرء' فقياس ال”هو هو“ قياس م اواج 9 
و يال من + جميع 


الوحدة»" فكلّ ما يقال ”هو هو“ فإما أن يكون ال”هو هو“ بسبب الوحدة في عا احم طاماال: 

وصف عرضي أو في وصف ذاتي».* وقال شارح الملشخص' في تفسير كلامه: ؟ غ ك: كثرة. 

«إذا قلنا لأمرين: ”إن أحدهما هو الآخر“ كان معناه أنهما انّحدا في أمر عرضي ل 

أو في أمر ذاتي» فإذن أقسام ال”هو هو“ بهذا المعنى أقسام الواحدء وقد * انظر: الملخص في المنطق والحكمة 
عرفتها. وإذا كان كذلك فكلٌ ما يقال له: ”هو هو“ على ما ذكرنا من التفسير 2 للرازي» *وظ. 


ا ش : ا وهو نح الدين الكاتبي: 
كان ذلك لاتّحادهما في وصف عرضي أو لاتّحادهما في وصف ذاتيء ا د الت 


[6ذو] 


فر 


تسديد القواعد 
لكن ينبغي أن يعتبر في ”هو هو“ الكثرة؛ فإنه لا يتصوّر بدون اثنينية» فلا يتصوّر في الشخص الواحد من حيث 
هو شخص واحدء بخلاف الوحدة؛ فإنه يتصوّر في الشخص الواحد من حيث هو شخص واحد. 
والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه» فإن الاتحاد في الجنس يسمّى 
مجانسة» وفي النوع ممائلة» وفي الخاضة ضَة مشاكلة؛ وفي الكيف مشابهة» وفي الكمّ مساواةٌ وفي الأطراف 
مطابقة» وفي الإضافة مناسبة» وفي وضع الأجزاء موازاةٌ. 
حاشية الججرجاني 
فالاتّحاد في الوصف' العرضي إن كان في الكيف يسمّى مشابهة إلى آخر الأقسام...».' 
أقول: أطلق الإمام الكلام في تفسير ”هو هو“ على وجهٍ يتناول جميع وحدات الواحد” الذي تُعرضه كثرة 
باعتبار آخر حتّى الوحدة العرضية أيضاء وعقّبه بما يناسبه وهو قوله «فقياس ال”هو هو“ قياس الوحدة»» كما 
أطلق تفسيره في هذا الكتاب» وعقّب بما يؤيّده وهو قوله «فجميع أقسام الوحدة متحقّق في أقسام ”هو هو“»؛ 
لكن قول الإمام «فكلٌ ما يقال ”هو هو“ إلخ.» يشعر بالتقييد بما يخرج الوحدة العرضية؛ فتابعه الشارح على 
التقييد مصرّحًا به في التفسير. وفي عبارة هذا الكتاب -أعني: قوله «وكما يقال: جهة الوحدة إما مقوّمة أو 
عارضة كذلك جهة ”هو هو »- إشعار بذلك حيث لم يذكر ما لا يكون مقوّمًا ولا عارضا. 
].17٠[‏ (قوله: لكن ينبغي أن يعتبر في ”هو هوك الكثرة؛ فإنه لا يتصوّر بدون اثنيئية) واعلم أنه قد يراد 
ب”هو هو“ حمل المواطأة» فلا يتصوّر إلا بين اثنين أحدهما محمول على الآخر نحو ”زيد حيوان“. وقد يراد 
به وحدة أشياءٍ متعدّدة بحسب أمر ثالث كما يقال: ”زيد هو عمرو من حيث إنهما إنسان أو حيوان أو كاتب"؛ 
وهذا المعنى هو المراد ههناء ولا يتصوّر إلا بين ثلاثة أشياء أو أكثرء كما يظهر مما نقلناه من شرح الملخخص. 
وقد ظهر منه أيضًا أنه يراد ”هو هو“ معنى آخر غير ما أريد به ههنا حيث قال: «وكلٌ ما يقال له: “"هوهوث” 
على ما ذكرنا من التفسير...». ولا يخفى عليك أن الوحدة الشخصية لا تندرج في ”هو هو“ أصلًا إلا بالتفسير 
المطلق؛ إذ حينئلٍ تندرج فيه وحدة الشخص المشتمل على أجزاء بالفعل؛ إذ قد تبيّن لك أن هذا الشخص واحد 
من وجه كثيرٌ من وجه آخر. 
].17.5١[‏ (قوله: وفي الأطراف مطابقة بقة) إذا' تساوى طرفا مقدارين كانا متّحدين في الطرف متشاركين 
[ددظ] فيه والاتّحاد في الأطراف يسمّى مطابقة؛ / لأنه ينطبق أحد الطرفين على الآخر امل فنا إذا أطبق أحد 
الطاسين المتساويين' على الآخر. 
.5٠[‏ 18.] (قوله: وفي الإضافة مناسبة) كما إذا اشترك زيد وعمرو في بنوّة بكرء فكلّ” واحد منهما' 
مناسب للآخرء وهما متناسيان. 
١‏ غ - الوصف. 
[0. 15.] (قوله: وفي وضع الأجزاء موازاة) كما بين سطحي كرة ' انظر: المنصّص في شرح الملخص 
مجوّفة متساوية الئِخَّنْء فإن كلّ واحد منهما يشارك الآخر في وضع الأجزاء؛ ‏ , لدم 
ب اصع لاسن 
لأن جميع أجزاء أحدهما متساوية البعد عن الآخرء كما أن جميع أجراء *غ:إذ. 
5 ب - المتساويين» صح هامش. 
١‏ غ: وكل. 
إلى الآخر. " ك - منهما. 


الآخر متساوية البعد عن الأول» فقد اشتركا في وضع أجزاء أحدهما بالقياس 


بف 


تسديد القواعد 





[0..1 االاتحاد الحقيقي محال] 
].٠١[‏ قال: والاتّحاد محالء فال”هو هو" يستدعي جهتّي تغاير واتّحادء على ما سلف. 
أقول: الاتحاد مفهومه الحقيقي هو أنه كان شيء واحد هو بعينه صار شيئًا آخر. وقد يطلق بالمجاز على 
صيرورة شيءٍ شيئًا آخر بطريق الاستحالة» وهي أن يزول عن ذلك الشيء الصائر شيء ماء وينضاف إليه شيء آخرء 
كما يقال: ”صار الهواء ماءً؛ والأسود أبيض“» أو بطريق التركيب» وهو أن ينضاف شيء آخر إلى الشيء الصائر 
فيتركب المصيّر إِيَاه عنهماء كما يقال: ”صار التراب طيئًاء والخشب سريرًا“. والاتحاد بهذين المعنيين جائز؛ 
حاف اران 


].١١[‏ (قوله: الاتّحاد مفهومه الحقيقي هو أنه كان شيء واحد هو بعينه صار شيئًا آخر) أراد بقوله 
((بعينه») أنه -من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه شيء آخر- صار شيئًا آخرء فبالأول' خرج الاستحالة 
وبالثاني خرج التركيب. وإنما كان هذا مفهومًا حقيقيًا للاتحاد؛ لأن معناه الحقيقي هو المفهوم بطريق الحقيقة 
من قولنا ”"صار شيء شيئًا آخر“؛ بل نقول: المتبادر من لفظي الانّحاد وصيرورة شيء شيئًا آخر إذا أطلقا هو 
هذا المعنى» فهو المعنى الحقيقي لهما. 

.١١7[‏ ".] (قوله: بطريق الاستحالة) لم يُرد بالاستحالة ما هو المصطلح عليها -أعني: الحركة في الكيف-؛ 
بل ما يتناول الحركة في غير الكيف أيضاء وبتناول الانتقال الدفعي كما في الكون والفساد. 

].*.1١7[‏ (قوله: كما يقال: ”صار الهواء ماءً» والأسود أبيض“") ففي المثال الأول زال حقيقة الهواء بزوال 
صورته النوعية عن هيولاه» وانضمٌ إلى تلك الهيولى الصورة النوعية للماء» فحصل حقيقة أخرى هي حقيقة 
الماء؛ وفي المثال الثاني زال صفة عن الموصوف وانّصف بصفة أخرى من غير أن تكون هناك حقيقتان" قد زال 
إحداهما وحصل الأخرى. 200 

.1١7[‏ 5.] (قوله: فيتركب المصيّر إتاه عنهما) هذه عبارة المصئّف في ” ض ب + حفيقيتان؛ صح هامش ض. 
شرحه للإشارات.' وقد اعترض عليها بأن الفعل الناقص ليس بمتعدٌ وخبره " ' يي للطوني 0007 
بين بملتعول»طلة يكتون له انسح متم ول توتو يلك أن له مفعر ل قلبين ف شر طلا مسد 
"المصير“ اسم مفعول؛ بل هو مصدرء ولو سلّم أنه اسم؟ مفعول" لم يتصوّر2 المصيراسم مفعوليل هو مصدر ولو 
له مفعولٌ ينصبه؛ إذ ليس الفعل الناقص متعدّيًا إلى مفعولين؛ فهذا -كما ب كك ول 
ترى- خطأ في خخطأ. ' وإنما وقع فيه لما وجده ف 0 ١‏ هذا الاعتراض لقطب الدين الرازي. 


مَصِيرًا إياه»» ولعل الشيخ قال: وصائرًا إياه» ” فنة اقلم الناست: اا ع وو 0 
ومصيرًا إياه)») و ليك ل 5 
لعل الشيخ ص 5 لع لماي شرحي الإشارات لقطب الدين الرازي؛ 


ص 8" 
اعتداد» ولا يبالغ فيها مثل هذه المبالغة. ومع ذلك فقد وجدتٌ في بعض 07 
النسخ | لمصححة لذلك* الشرح لفظ' ”مصيّر“' مشد مشددًا اسم مفعول من ٠‏ ك: مصيرًا. 
"التصيير“؛ فلا يتوجّه عليه ذلك» ويكون التصحيف من القارئ.40 " ب - ذلكء صح هامش. 


وأنت خبير بأن هذه مناقشة لفظية لا يعتدٌ بها في هذه العلوم زيادة 





1( ولي مان ءا أقول: لاغبار في كلام الشيخ؛ لأنه يجعل المصير بمعنى الصائرء فيستقيم المعنى حق الاستقامة. وإنما عدل 
عن لفظ ”الصائر“ تمييرًا بين القسمين؛» ويدل عليه عبارة الشرح «هو المصير إياه الأول». )0 00 القول بالتشديد ففيه0) أن الكلام 


في الصيرورة فقط' لا في التصيير. "نور الله" .) | ('اق - هو المصير إياه الأول؛ 7" د: فهو؛ 7 ق - فقط؛ ) ق - نور الله. 
لفان 


[كذو] 


حرفن 


تسديد القواعد 


بل واقعء والاتحاد الذي هو محال' هو الاتحاد بالمعنى الأول المفهوم 
١ 5 1 95 . ٠ 0000‏ ب محال» هامس . 
بطريق الحقيقة. والاتحاد بهذا المعنى غير معقولء والقول به قول شعرى»” 5 35 دك 0 
8 , " وهو قياس مؤلف من المخيّلات» 
لأنه مخيّل» وبسبب تخيّله يظنّه طائفة من عوام المتألهة والمتصوّفة حما. والشرضى معه :اتفال التفيتن بالترغي 
: 1 نيك إ' 0000 والتنفير كقولهم "الخمر ياقوتة سيالة» 
الذى يدل استحالته" أن الاتحاد بهذا المعنى يق أمرير*: 
5 ار ين ١‏ 0 لبكاي تيو 5 والعسل مرة مهوّعة“. انظر: كتاب 
أمر كان قبل الاتحاد؛ وأمر حصل بعذلة» والأول هو الصائر هذا الثاني التعريفات للجرجاني؛ ص ؟17١-178.‏ 
والثانى هو المصيّر إِيَاه الآول. ل لا ار ال 


حاشية المجرجاني 


وحينئلٍ نقول في ”المصيّر“ المذكور: في هذه العبارة مستئر راجع إلى الصائر» و”إياه“ راجع إلى اللام» / وترك 
إبراز الضمير كما هو مذهب الكوفية. ولا يمكن أن يقال: إن لفظ ”مَصِيرًا إياه“ محرّف من مَصِيرًا إليه؛ لأن 
الكلام في ”صار كذ“ لا في ”صار إلى كذ“. 

.٠١7[‏ 0.] (قوله: لأنه مخيّل) ذكر في الشفاء أن المخيّل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن 
أمور وتنقبض عن أمور من غير رويّةٍ وفكر واختيار» وبالجملة تنفعل منه انفعالا نفسانيًا غير فكريء سواء كان 
مصدًّفًا به أو غير مصدّق به.' والحاصل مما ذكره هو ما قبل من أن التخييل إفادة أثر في النفس غيرٍ التصديق 
يقوم مقامه في إفادة القبض والبسط والإقدام والإحجام. 

[7.] (قوله: طائفة من عوام المتألهة والمتصوّفة) ذهب جماعة من متألّهة الحكماء إلى أن العاقل يتّحد 
بالصورة المعقولة الموجودة فيه عند تعقّله إياهاء وينسب هذا المذهب" إلى فرفوريوس صاحب إيساغوجي. وقد 
قرّر الشيخ في كتابه المسمّى بالمبدأ والمعاد هذا المذهب واحتجاجهم عليه بناءً على أنه صئّف ذلك الكتاب 
تقريرًا لمذهبهم في المبدأ والمعاد كما اشترطه في صدر تصنيفه" وأبطله في سائر كتبه.؟ وذهب طائفة من 
المتصوّفة من أهل الملّة إلى أن السالك يرتقي في سلوكه إلى أن يتّحد بمطلوبه الحقيقيء ولعلّ ذلك رمرٌ منهم. 

[7.07.] (قوله: والذي يدل على استحالته أن الاتّحاد بهذا المعنى يقتضي أمرين: أمر كان قبل الاتّحاد: 
وأمر حصل بعده) الاتّحاد بهذا المعنى' يتصوّر على وجهين: أحدهما أن يكون هناك شيآن كزيد وعمرو مثلا: 
فيتّحدان بأن يصير زيد عمرًا أو بالعكس» فحينئذٍ يكون قبل الاتّحاد شيآن وبعده شيءٌ واحدٌّ كان حاصلًا قبله. 
والثاني أن يكون هناك شيء واحد كزيد مثلًا فيصير هو بعينه شخصًا آخر 


: 1 ءَ 9 9 ١‏ ض - به. | انظر: اليرهان لابن سيناء 
غيره» فحينئلٍ يكون قبل الاتّحاد أمر واحد وبعد الاتحاد أمرٌ آخرُ لم يكن 4 تف 


.١١ ص‎ 

حاصلا قبله؛ بل حصل بعده؛ وهذا الثانى هو الذي ذكره؛ كما يدل عليه " ض - هذا المذهب. 

ظاهر عبارته. ّ انظر: المبدا والمعاد لابن سيناء ص 
١‏ 5-٠ل٠.,‏ 


نينا 


].6.1١5[‏ (قوله: والثاني هو المصيّر إياه الأول) لفظ ”الأول“ مرفوع انظر مثلا: الإشارات والتنبيهات مع 
غلى آنه قاتع مقام قال "المتصيز“ المشلددة و« زياد راجن قن الا ون شرح تسر دين العوسي ابن سيا 


لاو ااا 
على أنه خبر صارء أي: هو الذي جعل الأول صائرًا إياه.7) ه ب - الاتحاد بهذا المعنى» صح هامش. 


)غ0( وفي هامش : المصير مصدر بمعنى الفاعل» و“الأون» فاعله و”إياه“ مفعوله. والعدول عن لفظ الصائر إيقاع المخالفة بينهما 
فيج العياوة: "تور اللدة 


تسديد القواعد 





فبعد الاتّحاد إن كان الأمران موجودين معًا فهما اثنان متميّزان» وهذا ينافي الاتّحاد؛ وإن كانا معدومين فليسا 
متتحدين؛ لأن المعدوم لا يتتحد بالمعدوم؛ ولأنه حينئذٍ لا يكون اتحادًا؛ 
بل إعدامًا لهما؛ وإن كان أحدهما معدومًا والآخر موجودًاء فإن / كان 'ح -المعدوم. 
: 2002 ع شض ----20 ” هذا الدليل ذكرهابن سينافي الإشارات 

المعدوم هو الثاني والموجود هو الأول لم يتحفق اتحاد أصلاء و[ 95 «بجتضرا؛ رذكزء الفلؤسى. فى شرع 
المعدوم' هو الأول والموجود هو الثاني فقد بطل كون الأول بالفرضص2 للإشارت مفصلًا. انظر: شرح الإشارات 
انيَا ومصيّرًا إياه» أي: فقد بطل ما فرضناه من أن الأول صار ثانيًا؛ لأنه 5 000 
على تقدير عدم الأول لم يصر الأول بعينه الثاني." ١‏ لع لك 

قل لغائل'أديقولة لأس انهما لؤكانا مرصودين لماابتن الاتحافة .. ل 
وإنما يكون كذلك أن" لو كانا موجودين؟ بوجودين وتعيّنين» لم لا يجوز الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 
أن يكونا موجودين بوجود واحد وتعيّن واحدء كما في الجنس والفصل؟* للسمرقندي» ص .١1١8‏ 

حاشية الجرجاني 

.١[‏ 4:] (قوله: فبعد الاتحاد إن كان الأمران موجودين معًا إلخ.) هذا الدليل جار في وجهي الاتّحاد. 
فعلى الآول يقال: الأمران الموجودان قبل الاتّحاد إما أن يكونا بعد الاتّتحاد موجودين معًا أو معدومين معًا أو 
أحدهما موجودًا والآخر معدومّاء والأقسام الثلاثة بأسرتما باطلة؛ وعلى الثاني يقال: الأمران اللذان كان أحدهما 
موجودًا قبل الاتّحاد والآخر' حاصلًا بعده إما أن يكونا بعده موجودين معًا أو معدومين معًا أو الأأول موجودًا 
والثاني معدومًا أو بالعكسء والأقسام الأربعة باطلة لما ذكر. 

].٠١.5١[‏ (قوله: لأن المعدوم لا يتّحد بالمعدوم) القائل / بالاتّحاد بين الموجودين ربما جوز الاتّحاد 
بين المعدومين أيضًاء فلا نسلّم' أن المعدوم لا يتّحد بالمعدوم.' 

فإن قلت: نحن نستدل على بطلان الاتّحاد بين المعدومين؟ بمثل ما ذكرء وهو أن نقول: هما بعد الاتّحاد 
إما أن يكونا معدومين أو موجودين إلى آخر الأقسام على الوجهين. 

قلت: له أن يختار أنهما بعد الاتّحاد موجودانء فإن أبطلته بأن الموجود لا يتّحد بالموجود كان دورّاء وإن 
أبطلته بأنه حيائذٍ لا يكون هناك اتحاد معدوم بمعدوم؛ بل هناك إيجاد* المعدومين' كان تطويلا للمسافة؛ إذ 
يكفي أن يقال: وإن كانا معدومين فليسا بمتحدين؛ لأنه حيتذٍ لا يكون هناك انّحاد موجود بموجود؛ بل هناك 
إعدام الموجودين. ومثل ذلك في الحقيقة مستدرك؛ وإن لم يكن محضًا. 

].١١ -١5[‏ (قوله: وإن كان أحدهما معدومًا والآخر موجوداء فإن 
كان المعدوم هو الثاني) هذا للخضيد :الما شد على الوه لقا اللي تي 


0 ' ضرغ :يسام 

ذكره من وجهي الاتّحاد» وبحسبه صار الأقسام أربعة. وأما على الوجه " ض - لا يتحد بالمعدوم»ء صح هامش. 
الأول فلا :: 5000 د ان 
يتحد بالمعدوم فإن قلت نحن نستدل 


.١[‏ ؟1.] (قوله: لم لا يجوز أن يكونا موجودين بوجود واحد علن بظلان الاتحاد بين المعدومين: 
يد 0 38 | ِ / ' 00 ؛ ض ب: اتجاد. 
تلفان بالماهية متّحدان بالوجود الخارجي. وقد عرفت أن ذلك محال؛ ان لتر 


لاستلزامه وجود الكل بدون الجزء؛ لأن الموجود حينئذٍ هو المجموع '" ض - الثاني. 


]و٠١[‎ 


[1وظ] 


م 


[لاقو] 


قفن 


تسديد القواعد 
أجيب بأن الوجود الواحد' الذي صار موجودين به إما أن يكون أحد الوجودين الأولين أو وجودًا ثالمًا. 
فإن كان الأول يلزم انعدام أحدهما بالضرورة» ويلزم المحذور الذي ذكرنا؛ وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن 
يكون كل من الوجودين الأولين بافبًا أو لاء والأول يوجب أن يكون الشىء الواحد موجودًا" بوجودين متغايرين» 
وهو محال بالضرورة»؛ والثاني يوجب إما انعدام أحدهما وكون الشيء الواحد موجودًا بوجوذين» وإما انعدامهما 


وحدوث شىء الث» وكلاهما ميحال. 
١ 0‏ ج - الواحد» صح هامش. 
ولا يمكن أن بتّحد الوجودان, وإلا يلزم أن يكون الوجود موجودّاء وهو محال؛ ' ج - موجوداء صح هامش. 


حاشية المجرجاني 
دون كلّ واحد منهماء فلا يصدق أنهما موجودان. وإن أريد أن كل واحد منهما' موجود بذلك الوجود الواحد 
لزم أن يكون واحد بعينه حالّا في محلّين» وهو أيضًا محال بديهة» فاندفع السؤال بالكلية. 

].15.3١[‏ (قوله: فإن كان الأول يلزم انعدام أحدهما بالضرورة) وذلك لأن المفروض أنهما موجودان 
بوجودٍ واحدٍ هو أحد الوجودين الأولين؛ فيكون الوجود الآخر زائلاء فينعدم ما زال وجوده ضرورةً» فيلزم 
المحذور الذي سبق ذكره. وهو اتحاد المعدوم بالموجود. 

قيل: إنما يلزم انعدامه أن لو لم يعقب الوجود الأول مكان الآخر الزائل بحيث لا يخلو عن الوجود؛ فلا 
يلزم عدمه. ون أراد: اتام أت الرتع ردي اقلا بده مده لمت لون الكل لدم كديا لأن المتحد هو الموجود 
لا الوجود.' 

[20. 1.14 (قوله: والأول يوجب أن يكون الشيء الواحد موجودًا بوجودين متغايرين) أي: يلزم أن يكون 
كل واحد من المتّحدين موجودًا بوجودين متغايرين: أحدهما وجوده الخاصٌ به؛ وهو أحد الوجودين الأولين 
الباقيين» وثانيهما هو" الوجود الثالث الذي اتّحدا باعتباره. 

].1١5 .1١[‏ (قوله: وهو محال بالضرورة) لا يقال: المحال بالضرورة هو أن يقوم الوجودان معًا بشيءٍ 
واحدٍ بعينه» والوجود الثالث ههنا قام بمجموع المتحدين لا بكل واحدٍ منهماء فلا استحالة. 

لأنا نقول: فاللازم مما ذكر أن يتركب شيء من أمرين موجودين بوجودين / متغايرين» ويكون لذلك 
المركّب وجود ثالث مغاير لكل واحد من وجودي جزئيه» ولمجموعهماء وذلك لا يكون اتحادًا لأحد' الأمرين 
بالآخر لا في الذات ولا في الوجود. 


١ 00 5‏ ك: كلا منهما. 
].15.١[‏ (قوله: ولا يمكن أن يتّحد الوجودان) جواب عن سؤال " هذا الاعتراض لنضير الحلى. انظر: 
على الشقٌّ الأول. الحاشية لنصير الحلّيء 50 
8 5 5 ش : ' ض - هو. 
تقريره أن يقال: على تقدير كون الوجود الواحد الذي صارا موجودين ؛ غ: وجود جزئين. 


به هو أحد الوجودين الأولين ل يلزم زوال الوجود الآخر؛ ليلزم اتعدام 8 حي اتاد إحد: 
محلّه المستلزم للمحذور المذكور؛' لجواز أن ل ال لح ا اللي الساكرري عاس 


“,0 ب: ولما. 
يتّحد بالوجود الأول الذي صارا موجودين به. ؛ ض - امتناع؛ صح هامش. 
5 0 ' 700 ' ب - ذاتهما وماهيتهما فلما ذكر 
وتقرير الجواب: أن اتحاد الوجودين محال إما بحسب ذاتهما وماهيتهماء من الدليل على امتناع الاتتحاد وأما 
فلما" ذكر من الدليل على امتناع* الاتحاد؛ وإما بحسب" وجودهماء بحسب صح هامش. 


تسديد القواعد 





ؤ”هو هو“ يستدعي جهتي تغاير واتحاد؛ لأنه لو لم تكن فيه جهة الاتّحاد امتنع ”هو هو“» وإن لم تكن فيه جهة 
التغاير يلزم اتحاد الاثنين» وهو محال. 


[1.؟.1١".‏ الوحدة ليست بعدد؛ بل مبدأ للعدد] 


].1١[‏ قال: والوحدة مبدأ للعدد المتقَوّم بها لا غير وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية» وهي نوع 
من العدد. ثم تحصل أنواعٌ لا تتناهى بتزايد واحدٍ واحدٍ' مختلف الحقائق» هي أنواع العدد. 


أقول: الوحدة ليست بعدد؛ لأن العدد هو الكمّ المنفصلء فلابدٌ فيه من الانفصال؛ و ولد 
والوحدة لا انفصال فيهاء فلا تكون عددًا؛ بل هي مبدأ للعدد؛ لأن العدد متقوّم بها لا بغيرهاء ‏ هامش. 


حاشية المجرجاني 


فلأنه يلزم أن يكون للوجود وجودء وهو محال. وتجويز انّحاد الوجودين لا يرد سؤالًا على الشقٌّ الثاني» ولا 
يجدي أن يناقش به ههنا في انعدام أحدهما كما يظهر بأدنى تأمّل صادق. 
الماهيتين والهويتين إنما هو بالذات» فلا يعقل زواله. وربما يزاد توضيحه بأنه إن عدم الشيآن' فلا اتحاد؛ وإن 
عدم أحدهما فلا يتّحد المعدوم بالموجود؛ وإن وجدا فهما اثنان كما كاناء والمقصود التنبيه. وظنّ بعضهم' أنهم 
١‏ ض - الشيآن» صح هامش. 
.٠١5[‏ .| (قوله: وهو هو“ يستد عي جهتي تغاير واتتحاد) ' وفي هامش ك: هو العبري. | لعلّه برهان 
نا ؛إلاتّها ا 7 ل ظاه ه الدين عبد الله بن محمد الحسيني الفرغاني 
0 بطل يكن فو تومو على حر المعروف بالعبري (ت. *؛ لاه/؟ 4 ١١م)؛‏ 
الذي هو الاتحاد؛ بل على ما يشبهه؛ وهو المعنيان المذكوران»* فإن قاضي تبريزء كان جامعًا لعلوم شتى من 
المعنى المراد به" ههنا" يستدعى جهتى انَّحَادٍ وتغاير» كما أن المعنٍ الأصلين والمعقولات» ومن تصانيفه 
1 8 3 5 3 3 3 المشهورة شروحه على القاضي البيضاوي: 
].١ . ٠‏ (قوله: الوحدة ليست بعدد؛ لأن العد الكةّ المصباح» وشرح منهاج الوصول» وشرح 
١ ٍْ‏ (قوله: الو ١‏ ع 0 0 الغاية القصوى. انظر: طبقات الشافعية لابن 
المنفصل» فلابل فيه من الانفصالء والوحدة لا انفصال فيها) ويعبارة قاضي شهبة. 81/7 الأعلام للزركلي؛ 
أخرى: العدد لابدّ أن يكون فيه تعدّد. والوحدة لا تعدد فيها. ومنهم من 1/4 
١‏ 0 0 ا | 0 " هذا القول لعضد الدين الإيجي؛ ذكره في 
تال العدد يه يقع في العده فجعل الوحدة عدذا لوقوعها في العل» فهي 6 المواتف. انظر: المواقف للإيجي» ص 15. 
عنده عددٌ فى نفسها ومبدأ لما عداها من الأعداد» وليس عنده كون * ل: أبطل. 


7 2 6 رع : حمل المواطأة: حدة الاثلب* بحسب 
237 2 0001 الي ووحدة الاثنين بحسم 
العذلذ زه هام جموع حاشيتيه أ ويتي القرب منه خاضة شاملة أمر ثالث. 


لجميع الأعداد» ولا العدد مساو للكع المنفصل عنده؛ والنزاع لفظي. ١‏ ك-به. 
٠. 35‏ 6 م َ / ا 
.٠١1[‏ ".] (قوله: لأن العدد متقوّم بها لا بغيرها) كل عدد من 4 انظر: الفقرة 8 .٠١‏ 15. 


مراتب الأعداد مركب من الوحدات التي مبلغ مجموعها ذلك العدد: ؟ ب - مجموع؛ صح هامش. 


منهوات ظ 

(أ) وفي هامش جار: المراد من قوله «نصف مجموع حاشيتيه» كون الاثنان مئلّا موجودًا بين الواحد والثلاثة المتساويان في القرب 
منه. | | وفي هامش س: كالثلاثة فإن إحدى حاشيتيه الاثنان والأخرى الأربع؛ والاثنان مع الأربع ستة» والثلاثة نصفهاء فتكون 
عددًا. ولا يكون الواحد عددًا؛ لأنه ليس له إلا حاشية واحدة؛ وهي الاثنان؛ إذ ليس تحته عدد حتى تكون له حاشية أخرى. 


[لاوحظ] 


8 


تسديد القواعد 
فإن السبّة مثلا متقوّمة بالوحدة ستّ مراتء لا بثلاثة وثلائة؛' فإن تقوّمها بهما ليس بأولى من تقوّمها بأربعة 
واثنين» ولا من تقوّمها بخمسة وواحد. فحينئلٍ لا يخلو إما أن تتقوّم بكلّ منهاء وهو محال؛ لأن واحدًا منها 
كاف في تقوّمهاء ومن المحال أن يتقوّم الشيء بأمورٍ كلّ منها كاف في تقوّمه؛ أو ببعض منها دون بعضء فيلزم 
الترجّح" بلا مرجّح» وهو محالء فيلزم أن يكون تقوّمها بالوحدات التي مبلغها ذلك النوع من العددء ويكون كل 
واحد من تلك الوحدات مبدأ لها وجزءًا من ماهيتها. 

والأعداد الباقية التى يمكن اعتبارها فى العدد. مثل الثلائة والثلاثة فى السنّة» وكذا الأربعة 

والاثنان فيها خواصض لازمة لهاء ويجوز أن تكون لحقيقة واحدة لوازمُ متكثرة. وإذا أضيف إلى 1 0 
الوحدة وحدة مثلها حصلت الاثنينية: والاثنان نوع من العدد؛ لأنه كم منفصل. 2 





حاشية الجرجاني 

لاامن الأعداد التي تحته. قال أرسطو:' ليست العشرة ثلاثة وسبعة» ولا أربعة وسنّة إلى غير ذلك من الأعداد 
التي يمكن اعتبارها فيها؛ بل هي' مجموع وحدات مبلغها ذلك مرّةٌ واحدة. 

ولهم في بيانه طريقان: أحدهما أنه يمكن تصوّر كنه العشرة مثلًا مع الغفلة عن هذه الأعداد بأسرهاء فلا 
يكون شيء منها ذاتيًا للعشرة. / وتوضيحه ما ذكره بعضهم من أن الثلاثة هي ثلاث وحدات مع صورة الثلاثية" 
التى هي مبدأ لخواضهاء وهذه الصورة لا مدخل لها في ماهية السنّة؛ إذ يعقل تحمّقها بدونها. وكذا الحال في 
سائر الأعداد التي يتوهّم تركب السنّة منها» فتعتنت الوحدات لذلكء؟ والثاني ما ذكره الشارح؛ وهو أن تقوّم 
السنّة مثلا بأربعة واثنين ليس أولى من تقوّمها بواحد وخمسة: ولا من تقوّمها بثلاثة وثلاثة." فإما أن تتقوّم بكلّ١‏ 
منها أو بواحد منها فقط. لا سبيل إلى الأول؛ لأن كلّ واحد منها" كاف في تقوّمهاء فتستغني به عما عداه مع 
أنه ذاتي لهاء فيلزم استغناء الشيء عن ذاتيه؛ بل يلزم أن تكون مستغنية عما عداه لما قلناء ومحتاجة إليه لكونه 
ذائيًا لها على قياس ما ذكر في امتناع توارد العلل المستقلة؛؟ ولا سبيل إلى 

1 8 1 ض - أرسطو» صح هامش. 
الثاني؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح. " ك-هى. 

واعترض على الطريق الثاني بأنه يدل على عدم التقوّم بالوحدات ؟ ض ل: الثلاثة. 
ع ه 00 : 1 37 1 ؛ ب؛ كذلك. | هذا التوضيح لنصير 
أيضا لجرايانه فيه بعينه؛ إذ ليس تقوم السئّة بالوحدات بأولى من تقوّمها من الحلّى. انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 
تلك الأعداد؛ فإما أن يتقوّم بكل'' منها أو ببعضها إلى آخر الدليل» وكون ‏ 6١(ر,.‏ 
تلك الأعداد مشتملة على الوحدات لا يفيد ترجيحًا." ا ده 


0 


5 ض ك + واحدء صح هامش ض. 
فإن قلت: لما كفى الوحدات في تقوّمها لم يكن لصور" تلك الأعداد "غ- منها. 
١‏ 1 00 55 4 م له. 
مدخل في ماهيتهاء فلم تكن مركّبة من الأعداد بل من الوحدات. أ 0 50 
قلت: هذا رجوع إلى الطريق الأول» كما يظهر من توضيحه على ما مرّ. غك + واحد. 
١‏ 00 ' ١غ‏ + بلا مرجح. | هذا الاعتراض 
[3.".] (قوله: والأعداد الباقية التي يمكن اعتبارها في العدد» مثل لير الحلي. انار الحائية لصي 
الثلاثة والثلائة في الستّة» وكذا الأربعة والاثنان فيها خواصٌ لازمة لها) قيل الحلّيء ١١؟و.‏ 
عليه: إن أراد بالأعداد الباقية الواحدات التي في تلك الأعداد؛ فهي أجزاء ‏ "غ 2-6 
0 2 و "'اغ: رة. 
لذلك النوع من العدد -كما بيّنه- لا خواضٌ؛ وإن أراد بها الوحدات مع ١‏ ض - المنوعة؛ صح هامش. 


الصور" المنوّعة' لتلك الأعداد المحصّلة إياها بالفعل المرئَّبة' عليها آثارهاء» " ضرع: المترتبة. 


تسديد القواعد 

وما يقال: إن الوحدة التي هي الفرد الأول ليس بعددء' فكذا الاثنان الذي هو الزوج الأول ليس بعدد: 

وإن العدد مؤلّف من الآحاد؛ والآحاد أقلّها ثلاثة» فالاثنان ليس بعدد - فمردود؛' فإن الوحدة غير عدد. لا لأنه 
فرد أول؛ بل لأنه لا انفصال فيه إلى وحداتء فلا يلزم أن يكون الاثنان الذي هو الزوج الأول ليس بعدد؛ إذ 
فيه انفصال. وإن الآحاد أقلّها ثلاثة عند النحويّين» وأما القوم فإنهم يعنون 





' و - لأنه كمّ منفصل وما يقال إن 


بالآحاد ما فوق الواحد. الوحدة التي هي الفرد الأول ليس 
لود" - ل 8 75 0 5 أ .8 59 بعدد») هامش. 
والثلاثئة تحصا من ضِمٌ وحدة" إلى اثنين» ثم تحصل أنواع لا تتناهى م 


بتزايد واحدٍ واحدء فإن كل نوع إذا زيد عليه وحدة يحصل نوع آخرء " و:واحد. 
حاشية الجرجانى 


فتلك الصور أمور اعتبارية» فجاز أن يعتبر العقل لحوق صورة السئّة بأحادها ولا يعتبر لحوق صورة الثلاثة 
والثلاثة بأحادهاء فيمكن' تحقّق السئّة بدون تحقّق الثلاثة والثلاثة»' فلا تكون لازمة لها." 

والجواب: أن الاعتباري على قسمين: اعتباري فرضي كزوجية الخمسة؛ فإن اتتصاف الخمسة بالزوجية 
بمجرّد فرض؟ العقل لا بحسب نفس الأمرء فإذا لم يفرض زوجيتها لم تكن متّصفة بها؛ واعتباري لازم كزوجية 
الأربعة؛ فإن الأربعة في حدّ نفسها متّصفة بالزوجية» سواء لاحظ العقل زوجيتها أو لم يلاحظهاء وصور الأعداد 
اعتبارية من القسم الثاني؛ فالوحدات التي هي نصف السئّة مثا متصفة في نفس الأمر -أي: في حدٌّ ذاتها- 
بصور”" الثلاثة؛ كما أنها متّصفة في نفس الأمر بنصفية السنّة كما تشهد به البديهة» وإن لم تكن صورة الثلاثة 
ومفهوم النصفية من الموجودات / في نفس الأمر؛ إذ لا يلزم من انتفاء الشيء في نفس الأمر' أن لا يتتصف به 
شيء في نفس الأمرء كما لا يلزم من انتفاء الشيء في الخارج أن لا يكون محمولا على شيء حملًا خارجيًّاء 
فإن مفهوم الأعمى ليس موجودًا خارجيًا مع أنه يصدق أن زيدًا أعمى في الخارج. وقد سبق منّا تحقيق ذلك" 
أجزاء السرير مركبة من العناصر مثلا لازم لتلك الأجزاء مع أنه -أعني: مفهوم كونها مركّبة- غير داخل في 
ماهية السرير»ء فوحدات السنّة وإن كانت فى أنفسها متتصفة بصور الأعداد التى تحتها؛ لكنها خارجة عن ماهية 
السّة» فتلك الأعداد -أعنى: وحداتها المتصفة بصورها- أمور خارجة عن السنّة لازمة لها. 

ولك أن تقول: وحدات السيّة يمكن أن تُفرّض فيها تلك الأعداد و 
بفرض صورهاء وهذا الإمكان خارج عن ماهية السنّة لازم لهاء وهو ' غب - واثلاثة» صح هامش ب. 
المراد من قولنا ”إن تلك الأعداد خواصٌ لازمة لها“؛ فماهية إل فب ؟ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
0 00 1 00 الحاشية لنصير الحلي؛ 5١؟و-7١71ظ.‏ 
حد ذاتها بحيث يمكن أن يفرض فيها ثلاثة وثلاثة» وأن يمرض اثنان ؛ ض - فرض» صح هامش. 
وأربعة» وأن يفرض واحد وخمسة:. فإمكان فروض هذه الأعداد فيها 6 ب: بصور. 
7 ب - أي في حد ذاتها بصورة الثلاثة 
كما أنها متصفة في نفس الأمر بنصفية 

.٠7[‏ 5.] (قوله: وما يقال: إن الوحدة التي هي الفرد الأول) إطلاق الستة كما يشهد به البديهة وإن لم 
: ة بقتض أن ل لع ا امد ا تكن صورة الثلاثة ومفهوم النصفية 
الفرد على الوحدة يقتضي أن يكون لفرد خض من د مطلقا عند م3 الموجودات فى انقيس الأثير ]د لا 
من لا يجعل الوحدة عددًاء كما أن الزوج كذلك على مذهب من لا يجعل يلزم من انتفاء الشيء في نفس الأمر. 
" انظر: الفقرة 68. .١‏ 


خواضض لازمة لها. 


الاثنين عدذًا. 


[4قو] 


طل 


[0ظ] 


إحوظ] 


0 


تسديد القواعد 
والتزايد لا ينتهي إلى حدٍّ' لا يزاد عليه؛ فلا تنتهي الأنواع إلى نوع لا يكون فوقه نوع آخر. وهذه الأنواع مختلفة 
الحقائق؛ لأن لكلّ منها لوازم لا تكون لغيرهاء كالأوّلية والمنطقية والأصمّية والتركيب. واختلاف اللوازم دال 
على اختلاف ملزوماتها بالحقائق؛ إذ لا يمكن استنادها إلى المشترك؛ بل إلى أمر مختصّ مقوّم للملزوم؛ وإلا 
لعاد الكلام فيه ويتسلسلء فلكلٌ واحد من تلك" الحقائق اعتباران: أحدهما عام بالنسبة إلى كلّ نوع من 
الأنواع» وهو أن فيها عددّاء والآخرٌ خاصٌء وهو خصوصية تلك الكثرة التى هي صورته النوعية التي هي بها 
هيء فتكون تلك الحقائق أنواعًا إضافية بالنسبة إلى العدد. 


[1.؟.7"؟. اعتبارية أنواع العدد] 


].1١4[‏ قال: وكلّ واحد منها أمرٌ اعتباري» يحكم به العقلّ على الحقائق إذا ا لم 
انضِمٌ بعضها إلى بعض في العقل انضمامًا بحسبه. ا 

اقول: كل واخد من أنواع العندد مو اعتباري لا تحقق الله في الأعيانه يحكنم ا 
العقل بذلك النوع من العدد على الحقائق التي هي أنواع الموجودات كالإنسان 2 الإنسان وأفراه الفرس 
والفرس والبقر وغيرهاء" أو أشخاصهاء كأفراد الإنسان وأفراد الفرس وغيرها.' وغيرهاء صح هامش. 

حافيئة اسان 

[10. 0.] (قوله: وهذه الأنواع مختلفة الحقائق) أي: هذه المراتب الحاصلة في العدد بتزايد واحدٍ واحدٍ 
أمورٌ مختلفة الحقائق؛ فإن كل مرتبة من هذه المراتب' لها" لوازمُ غير محصورة لا توجد في غيرها. 

قال الإمام: فهذه الخواصٌ الممتنعة الزوال إن كانت فصولا فهو المطلوبء وإلا فالاختلاف فيها يدل على 
الاختلاف في الفصولء وفيه حصول المطلوب.” 

].5-٠0[‏ (قوله: كالأؤلية) هي كون العدد بحيث لا يعدّه إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة وغيرها. 
والتركيب هو كونه بحيث يعدّه غير الواحد أيضا كالأربعة والسنّة والثمانية والتسعة. والمنطق قد يراد به 
المجذور -أعني: ما يكون حاصلا من ضرب عدد في نفسه- كالأربعة 


الحاصلة من ضرب الاثنين في نفسه؛ وكالتسعة الحاصلة من ضرب العلائة ‏ ' 52 
٠. ٠‏ د ' ' 5 1 
في : 1" ويراد بالأصمٌ الذي يقابله ما لا يكون حاصلا؟ من ضرب عدد * انظر: المباحث المشرقية للرازي؛ 


في نفسه كالاثنين والثلائة؛ وقد يراد بالمنطق ما يكون له كسر صحيح من 00 / 
590 00 506 ؛ ض - حاصلاء صح هامش. 

الكسور التسعةء وبالأصمٌ الذي يقابله ما لا يكون" كذلك. ل 
].١ .٠١4[‏ (قوله: كلّ واحد من أنواع العدد أمرٌ اعتباريٌ لا تحمّق الا 0 وقد يراد 
٠‏ هرات 5 بن ف كه ؟ٌ 1 ااه بالمنطق ما يكون له كسر صحيح من 

له في الأعيان) قد تحمّق فيما سبق' أن الوحدة أمر اعتباري من ثواني الكسور النسعة وبالاصم الذي يقابك 

المعقولات» وأن الأعداد مركبة منهاء' فلابدٌ أن تكون أيضًا اعتبارية من مالايكون كذلكء صح هامش. 

ثوانى المعقولات عارضة؛ للمعقولات الأولى | لمنضمّة بعضها / إلى بعض 8 550553 

3 5 . ض - ء ٠‏ صح مش. 

بحسب مراتب الأعداد. والصور النوعية التى هي مبدأ لخواض الأعداد 4 ض - المعقولات عارضة: صح 

أمور اعتبارية أيضًا؛ لكونها حالّة فى الوحدات.* فقد تبيّن أن أنواع العدد ‏ هامش. 

1 غ: في حالة الوحدات. 


فى 


أمور اعتبارية بجميع أجزائها. 


تسديد القواعد 


وإنما يحكم العقل بذلك النوع من العدد عند انضمام بعض تلك الحقائق إلى البعض' في العقل انضمامًا 
بحسب ذلك النوع من العدد. مثا إذا انضمّ واحد إلى واحد يحكم العقل بالاثنين عليهماء وإذا انضمٌ إليهما 
واحد آخر يحكم العقل بالثلاثة عليهاء وإذا انضعَ واحد آخر إليها يحكم' بالأربعة عليهاء وهكذا. 

وهذه" م نت لمانا وذلك لأن الأربعة مثلًا إذا كانت موجودة في الخارج لا تكون 
جوهرًا؛ إذ لا يمكن قيامُها بنفسها؛ بل تكون عارضة لغيرها قائمة به فتكون عرضًا قائمًا بموجود, فإما أن تكون 
الأربعة بتمامها قائمة بكلل شخص من أشخاص الإنسان مثلاء وهو محالء وإلا يلزم أن يكون شخص واحد 
أشخاصا أربعة؛ أو في كلّ واحد من الأشخاص شيء من الأربعة» وليس في الأربعة إلا الوحدات» فتكون في 
كل شخص وحدة:؛ فلم يوجد نوع واحد في الخارج متحصّل بنفسه“ هو 
الأربعة؛ أو لم تكن الأربعة بتمامها ولا شيء منها قائمًا بكل شخصء فيلزم ل 
أن لا تكون الأربعة موجودة متحقّقة في الخارج. وإذا - جمع العقل واحذا في * وان .وهذه: صم هامش. 
المشرق إلى واحد في المغرب يحكم بالاثنين عليهماء فلو كان الاثنان من يت و 
الموجودات الخارجية كيف" يتصوّر عروضه لهما في الخارج؟! لق 





واستدلٌ الشارح ههنا على ذلك بأن الأربعة مثلًّا إذا كانت موجودة إلخ. واعترض' عليه بأن قوله «فيلزم أن 
لا تكون الأربعة موجودة متحقّقة في الخارج» إنما يصمح إذا كان حلول الأربعة في محلّها حلول سريان؛ لكنه 
ممنوع. وأيضًا: فالدليل منقوض بالأعراض التي لا تسري في محالها؛ لنهوضه فيهاء فيقال: إنها إن قامت بتمامها 
بكل جزء 8 من أجزائها لزم أن يحلّ واحد بعينه في محال متعدّدة» وإنه باطل بديهة؛ وإن قامت بتمامها' بجزء 
واحد منها كانت هي عارضة لذلك الجزء ء لا للكل» والمقدّر خلافه؛ وإن قام بكل جز" من أجزاء محالّها شيء 
منها كانت سارية فيهاء وهو خلاف الفرض؟ أيضا؛“ وإن لم تقم هي بتمامها ولا شيء منها بجزء من أجزائها 
لم تكن هي أعراضًا موجودة متحقّقة في الخارج حالّة في تلك المحال.١‏ 
١‏ ك: وقد اعترض. 
وأيضا: قوله «وإذا - جمع العمل واحذا في المشرق» إلى قوله «كيف ' ض - بكلّ جزء من أجزائها لزم أن 
يتصوّر عروضه" لهما في الخارج» مردودٌ بأنهم قالوا: إن* الهيولى التي يحل واحد بعينه في محال متعذدة 
١‏ ل" ا 00 0 وإنه باطل بديهة وإن قامت بتمامها؛ 
لهذا العم لخم راخدالا يزو تمه دا فإذا قسمنا ذلك صح هامش. 
الجسم؛ وجعلنا أحد قسميه في المشرق والآخر في المغرب لزم أن تكون * غ: وإن قام بجزء؛ ب: وإن قام بكل 
هيولاهما شخضًا واحدًا باقيَا على شخصيته الأولى؛ إذ الهيولى يمينءه جز بل يجز» 
1 ؛ غ: المفروض. 
زوال شخصيتهاء وإلا لزم انعدامها وحدوث هيولى أخرى؛ وكل حادث له ه ب - أيضا. 
هيولى؛ فللهيولى هيولى. وإذا جاز عندهم شخصٌ واحدّ معيّنُ نصفه في ا ااا 
' اا 1 ' 50 لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
المشرق ونصفه في المغربء ولا تقدح هذه المسافة في شخصيته؛ فلم الحلّي؛ 11؟ظ. 
لا يجوز أن يكون تباين جزئَيْ العرض الذي ذكرتموه غير قادح أيضًا في ' ب: لعروضه. 
0 ِل 41 عه 2 1 6 ب - إن. 
تحقق شخصيته؛ لابد من إبانة الفرق بينهما. وأيضا: لا يلزم من اعتبارية ؛ في هذه الفقرة أيضًا اعتراضان 
الأعداد المتباعدة المعدودات اعتبارية جميعها؛ لجواز أن يكون للعدد كلاهما لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


أنواع اعتبارية وأنواع خارجية.' لنصير الحلّي؛ 1١17‏ ظ. 


عام 


[وذو] 


نا 


تسديد القواعد 

[١.؟."؟.‏ عروض الوحدة لذاتها وللكثرة | 

].1١9[‏ قال: والوحدة قد تَعرض لذاتها ومقابلهاء وتنقطع بانقطاع الاعتبار. وقد تعرض لها شركة فتخصص 
بالمشهوري» وكذا المقابل. 

حاشية اللجرجانيٍ 

والجواب: أن محل الأربعة أمر منقسم في ذاته» والأربعة تحلّ فيه من حيث ذاته؛ وكلّ حال في المنقسم 
إذا حل فيه من حيث ذاته' كان منقسمًا بحسب انقسامه ساريًا فيه قطعًا. نعم» قد يحل عرض في أمر منقسم 
لي و كوجرا و بو سي لحر باكر ا كر اله لياراك ادحا ليرا 
ينقسم ذلك العرض بانقسام محلهء ولا يكون ساريًا فيهء كالنقطة الحالة في الخط من حيث إنه منته ومنقطع؛ فإن 
الخط من حيث انتهاؤه وانقطاعه ليس بمنقسم. ' وكذا الحال في الخط الحال في السطح؛ والسطح” الحالٌ في 
الجسم؛ وهكذا جميع الأعراض التي لا تسري في محالّهاء فإن حلولها في تلك المحال ليس من حيث ذواتها 
المنقسمة؛ بل من حيثياتٍ هي باعتبارها غير منقسمة» فسقط بذلك المنعٌ» / واندفع النقض أيضًا؛ لأن الدليل إنما 
ينتهض في الأعراض السارية. وأما في غيرها فلا؛ لورود المنع المذكور حينئذٍ على المقدمة القائلة أن العرض 
إذا لم يقم بتمامه ولا شيء منه بجزء من أجزاء المحل لم يكن عرضًا موجودًا قائمًا بذلك المحل. وأما حديث 
الهيولى فليس على ما ذكره؛ بل الذي تقتضيه قواعدهم أن الهيولى ليست في حد ذاتها متّصلة ولا منفصلة ولا 
واحدة ولا كثيرة؛ لاجتماعها مع هذه الأمور كلها باقية بذاتهاء ويلزم من ذلك أن لا تكون متشخّصة في حدّ 
ذاتهاء وإلا لكانت واحدة في حدّ ذاتها غير قابلة للكثرة» باقية معهاء* بل هي في تشخُصها ووحدتها وتعدّدها 
واتصالها وانفصالها تابعة للصورة١‏ فهي مع الصورة الشخصية الواحدة شخص واحد متشخخص بتشخص 
الصورة تبعٌاء ومع الصور المتعدّدة أشخاص متعدّدة متشخّصة بتشخّصات تلك الصور تبعًاء فلمًا كانت الهيولى 
في هذه الصفات تابعة للصور كانت باقية بذاتها مع تواردها عليها. فقولهم ”هذا الجسم هيولاه شخص واحد” 
ليس معناه أنها متشخّصة في" ذاتها بتشخّصٍ يقوم بها أولا وبالذات؛ كما أن صورته كذلك؛ وإلا لزالت الهيولى 
بطريان الانفصالء كما تزول الصورة بطريانه؛ بل معناه أنها متشخصة بتشخّص صورتها" الجسمية» فإذا ورد؟ 
على هذا الجسم الانفصال زال صورته الجسمية؛ لأنها متصلة في حد ذاتها واحدة متشخّصة'' في نفسهاء فلا 
تجامع الانفصالء ولا تبقى معه بالضرورة؛ بل تزول» وتحدث هناك صورتان أخريان. وأما هيولاه نين باقية 
بذاتها تابعة في كونها متشخصة واحدةً أو متعددةً لما يحل فيها من الصور: [ْ ٍ 
ش كلاد 5 35 ا اابع- وكل خاله لي المنقسم إذاحن 
فلم يلزم مما ذكروه أن الهيولى مع طريان الانفصال باقية على شخصيتها لاخر ع ادال امك انان 
الأولى ليلتزموا'" بما لا يلتزمه عاقل مما تُنكره البديهة. إنما اللازم منه أن 'غ:لا يكون منقسما. 
النوجوه القارين - اعني» الهرولي 3 الأأركون فى ات واب وي 7 يدك وسح صرح مامان 


2 - 1 ؛ غ + فلا يكون. 
ولا منصلا ولا منفصلا ولا شخصًا واحذدًا ولا أشخاصًا متعدّدة؛ بل يجامع ٠‏ ضضص: معااغ + بل في شخصها. 
كلا من هذه الأحوال باقيًا بذاته معهاء وهم يلترمونه. القيرد 
» غ + حد. 


فإن قلت: إذا جاز في المحل الذي هو الهيولى أن يكون تابعًا في تلك * ل: صورته. 


الأحوال لما يحل فيهاء فلم لا يجوز أن يكون الحال الذي هو العرض تابعًا رةه 07 
- ع ١‏ 1 1 ا ود 
لمحله في تلك الأحوال؛ بل هذا أولى. ''اض ب: ليلزموا. 


تسديد القواعد 





أقول: الوحدة قد تعرض لذاتها؛ وذلك لأن ذاتها من الأمور الاعتبارية» والأمر الاعتباري له تحقّق فى 
لتقل اورظن لوتوسةة و النقر» و64 الوسنة تر دن دمعا نلا ومن الكت ة» زد يقالن "شه راحتهة واريبة 
واحدة“» ولأن الكثرة أيضا متحقّقة في العقل» فيعرض لها وحدة. وعروض' الوحدة لذاتها ولمقابلها لا يستلزم 
التسلسل فيها؛ بل ينقطع بانقطاع اعتبار' العقل كسائر الاعتباريات. 

والوحدة قد تعرض لها شركة» فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مطلق الوحدة. وتميّز إحداهما 
عن الآخرى بإضافتها إلى ما يضاف إليه» فإن وحدة زيد متميّزة عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد. فتخصص 
الوحدة بالمضاف المشهوريء فإن الوحدة المقيّدة بمعروضها هي المضاف 50 
المشهوري من الوحدات. وكذا قد تعرض لمقابل الوحدة -أي: الكثرة- شركة» ' ج - اعتبارء صح هامش. 

حاشية اللجرجاني 

قلت: محل العدد -كالأربعة مثلًا- لا يكون واحدًا بالشخصء سواء كانت معدوداته متقاربة أو متباعدة: 
فلا تكون له صورة واحدة شخصية موجودة في الخارج حالّة في وحداته؛ وهو المطلوب, فاندفع ما ذكره 
المعترض بحذافيره. نعم يتَّجه على الشارح أن يقال:' إن قوله «وليس في الأربعة إلا الوحدات» إذا ضع إليه 
قولنا ”وقد تقدّم أن الوحدة أمر اعتباري“ يتم به المقصود.كما قرّرناهء فلا حاجة إلى التطويل بتلك المقدمات 
التي تنشأ منها تلك الإشكالات. 

وقد توهّم بعض القاصرين أن قوله «كيف يتصوّر / عروضه لهما في الخارج» مجورّد استبعاد» فلا يفيد في [19ظ] 
المطالب العلمية. 

|١١٠١ 9[‏ (قوله: ولأن الكثرة أيضًا متحقّقة في العقل) هذا دليل ثانٍ معطوف على الآول» أعني: قوله «إذ 
يقال: عشرة واحدة». 

٠.5 .٠١4[‏ (قوله: وعروض الوحدة لذاتها ولمقابلها لا يستلزم التسلسل فيها) توهُمٌ التسلسل في عروضها 
لنفسها ظاهرٌ. وأما في عروضها لمقابلها فلا يتوهّم تسلسل إلا إذا اعتبر مع ذلك عروضها لنفسها أيضاء فيكون 
حينئبٍ اعتبار عروضها للمقابل' مستدركاء أو إذا" اعتبرت كثرة من الوحدات العارضة لمقابلاتها» فتعرض 
الوحدة لهذه الكثرة أيضًاء وهكذا فيكون تعسَفًا لا يخفىء فالأولى أن يقتصر في ذلك على* عروضها لنفسها. 

[104.*.] (قوله: فتخضص الوحدة بالمضاف المشهوري) أي: شخصضص ا 
بهذا الاسم؛ وتسمّى به.7) ولم يُرد أن الوحدة تُخصّص وتُميّز عن غيرها > للقايل. 
بالمعنى الذي يراد بالمضاف المشهوري؛ ليتجّه عليه أن تعريف المشهوري 'غ]:واإذا. 
بالوحدة المقيّدة بمعروضها ينافي كون المشهوري مخصّصًا للوحدة مميّرًا 0000 
لها؛ لأن الكل متأخر عن الجزءء فلا يكون مخصّصًا" ومميّرًا لجزئه؛ على متأخر عن الجزء فلا يكون مخصّصًاء 
أنه قد جعل من قبل مميّز الوحدة إضافتها إلى ما تضاف إليه» وذلك ليبس , 00 اندي 
هو الوحدة المقيّدة بمعروضها.' هذاء وأنت خبير بجواز تعدّد المميّزء ذكره الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
فلا وجه للعلاوة. لت 





(أ) وفي هامش ك: كان تقييدهم المضاف بالمشهوري [(]كثرة استعمال المضاف بالنسبة إلى المطلق» فيكون أشهر. ”منه رحمه الله“. 
زنوارا 


[1"و] 


تليق 


تسديد القواعد 

فإن العشرة العارضة لاحاد الإنسان مشاركة للعشرة العارضة لآحاد الفرس في مطلق العشرة» ومتميّزة عنها 
بإضافتها إلى معروضها. فيتخصّص كل منهما بالمضاف المشهوريء فإن العشرة المقيّدة بمعروضها الذي هو 
أحاد الرجال مضاف مشهوري. 

].١[‏ قال: وتضاف إلى معروضها باعتبارين؛ وإلى مقابلها بثالث» وكذا المقابل. 

أقول: الوحدة وحدةٌ لمعروضها وعرضٌ حال فيه ومقابلٌ للكثرة؛ فتعرض لها إضافات ثلاث: اثنتان 
بالقياس إلى معروضها: واحدة منهما' باعتبار أنها وحدة له» وثانيهما باعتبار حلولها فيه؛ والإضافة الثالئة 
بالقياس إلى الكثرة» وهي أنها مقابلة للكثرة. وكذا المقابل -أي: الكثرة-' تعرض لها هذه الإضافات الثلاث؛ 
فإنها كثرةٌ لمعروضها وعرضٌ حال فيه" ومقابل للوحدة. فالإضافة؛ الأولى والثانية باعتبار معروضهاء والثالثة 
باعتبار مقابلها. 


[4.7.1". ماهية التقابل وأنواعه] 

].١١1[‏ قال: ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل المتنوّع إلى أنواعه الأربعة» أعني: تقابل' 
السلب والإيجاب» وهو راجع إلى القول والعقد؛ والعدم والملكة» وهو الأول مأخودًا باعتبار خصوصية ما؛ 
والتضادٌ» وهما وجوديان؛ ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري؛ والتضايف. 

أقول: الكثرة قد يعرض لها ما يمتنع عروضه للوحدة» وهو التقابل؛ فإنه 
اعد ١‏ م م لانك نسسك "م شو ع ال د . 39 ١‏ و: منها. 
يمتنع أن يعرض للوحدة؛ لأنه نسبة تقتضي الاثنينية؛ فيمتنع عروضها للوحدة؛ ' و - وهي أنها مقابلة للكثرة وكذا 
ولا يمتنع عروضها للكثرة. والتقابل: امتناع اجتماع شيئين في موضوع المقابل أي الكثرة» صح هامش. 
واحد فى زمان واحد من جهة واحدة. وقد اعتبر وحدة الموضوع والزمان ا 
1 0 7 0 و: وآألام فل. 
ليندرج فيه تقابل التضاذ؛ فإنه لا يمتنع اجتماع ضدين في موضوعين؛ ولا في ٠‏ ج - تقابل» صح هامش. 
/ موضوع بحسب زمانين. واعتبر وحدة الجهة ليندرج فيه تقابل المتضايفين؛ة ١‏ جح ف: للواحد. 


].١١1١11[‏ (قوله: الكثرة قد يعرض لها ما يمتنع عروضه للوحدة» وهو التقابل) يعني: أن التقابل يمتنع 
عروضه لمعروض الوحدة -أعني: الواحد-؛ لأنه نسبة لا تُعقّل إلا في متعدّد؛ ولا يمتنع عروضه لمعروض الكثرة. 

.1١١1١[‏ 5.] (قوله: في زمان واحد) قيل: هذا القيد مستدرك؛ لأن الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحد.' 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد يقال -ولو مجارًا-: ”اجتمع هذان الوصفان في ذات واحدة» وإن كانا' في 
وقتين“» فقيّد بوحدة الزمان دفعًا للتجوّز في مقام يقتضيه؛ إذ قد يتوهّم أن 


7 ا 0 : '١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
المتقابلين لا يجتمعان اصلا' في ذات واحدة. الحاشية لنصير الحلّي؛ 17؟ظ. 
].5.111١[‏ (قوله: وقد اعتبر وحدة الموضوع والزمان ليندرج فيه تقابل " ' 0-6 

5 “الى ولو ل 0 0 ٠‏ اع 
التضادً؛ فإنه لا يمتنع اجتماع ضدّين في موضوعينء ولا في موضوع؟' بحسب » زفي الشرح, وفي جميع نسخ 
زمانين) قيل عليه: إن جواز الاجتماع في موضوعين أو في موضوع واحد الحاشية + واحد. 
فى نايا ؟ رلك بين الشد بو سات اا اا ا ا راز 1 ني 
الل ا ا ل ال بلين» فالتقييد بو موضوعين أو في موضوع واحد في 
الموضوع والزمان لا يختصّ بدخول تقابل التضادً؛ بل هو لاندراج جميع زمانين» صح هامش. 


تسديد القواعد 





فإنه يمكن عروضهما لشخص واحد في زمان واحد؛ لكن من جهتين لا من جهة واحدة كالابوّة والبنوّة» فإنهما 
قد تعرضان لشخص واحد؛ لكن من جهتين. 

والتقابل متنوّع إلى أنواع أربغة: تقابل الإيجاب والسلبء وتقابل العدم' والملكة» وتقابل الضدّينء وتقابل 
المتضايفين؛ وذلك لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين بأن لا يكون واحد منهما" عدمًا لشيء» وحيائدٍ 
إما أن يكون تعقّل كل" منهما بالقياس إلى الآخر أو لاء والأول هو تقابل 
المتضايفين كالأبوّة والبنوّة» والثاني هو تقابل الضدّين كالحرارة والبرودة؛ ‏ . 0 3 هامش. 
أو يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا بأن يكون عدمًا لأمر ماء وحينئذٍإما ٠‏ 


1١ 


+ 0 
ج واحد 


أن يعتبر موضوعٌ من شأنه الوجودي أو لا يعتبر» فإن اعتبر فهو تقابل العدم ل 
1 5 1 القنية يضا كالعمى واليصر وإن 

الملكة؛» وتسمّى الملكة القَئية أيضا كا ل إن تمر فهو تقا ' 
و وتسكى قَنيَة أيضا كالعمى والبصرء وإن لم يعتبر فهو تقابل يعتبر فهو تقابل» صح هامش. 
الإيجاب والسلب. 8 و-أي يكون المتقابلان فيهما إما 
1 1 فم عقت 0-065 في القول كقولنا زيد إئسان زيد 
وتقابل الإيجاب والسلب راجع إلعن القول والعقد» أي: يكون المتقابلان ليس بإنسان أو العقده صح هامش. 


فيهما إما في القول؛ كقولنا ”زيد إنسان» زيد ليس بإنسان”“؛ أو العقدٍ* والتصوّر * أي: كمعنى قولنا"زيد إنسانء زيد 
كمعناه.' ولا تحمّق لواحد من المتقابلين في تقابل الإيجاب والسلب في الخارج» ليعى بإحان»: 


حاشية الجرجاني 


أنواع التقابل في تعريفه.' نعم اعتبار وحدة الجهة إنما هو لاندراج تقابل التضايف” فيه كما ذكره. وإنما كانت 
هذه القيود موجبة للاندراج والتعميم؛ لوقوعها في سياق النفي. 

.1١1١[‏ 4.] (قوله: لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين بأن لا يكون واحد منهما عدمًا لشيء) يريد 
أن الوجودي ههنا يراد به ما لا يكون السلب جزءًا من مفهومه؛ لا الموجود في الخارج؛ فيكون المتضايفان 

.1١1[‏ 0.] /(قوله: بأن يكون عدمًا لأمر ما) أي: يكون سابًا لأمر ما عن موضوعء وحينئفٍ إما أن يعتبر 
في هذا السلب كون ذلك الموضوع من شأنه ذلك الأمر” الوجودي إما بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه على 
التفصيل الذي سات ؟ أو لا. 

[5-111.] (قوله: وتقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد) المتقابلان تقابل التضادٌ كالسواد 
الموضوع أحدهما امتنع وجود الآخر فيه؛ فالمتقابلان تقابل التضادٌ موجودان في الخارج. وكذا المتقابلان تقابل 
التضايف قد يتقابلان باعتيا هما فى الخارح مقيسًا | 
العإوج اد جاده بتار وردنا حي الخارج متا الى برضيو ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
واحد في زمان واحد من جهة واحدة» على مذهب من قال بوجود الحاشية لنصير الحلّي» 7١1‏ ظ-؟17 او. 
الإضافات في الجملة. وأما على مذهب من قال بعدمها مطلقًا فالتقايل ' ب - ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد 

١ 7‏ ' ' 5 1 يقال... بل هو لاندراج جميع أنواع 

بيئنهما يكون باعتبار انتصاف الموضوع بهما في الخارج. والمتقابلان التقابل في تعريفه نعم اعتبار وحدة 
تقابل العدم والملكة يكون أحدهما -أعني: الملكة كالبصر مثلا- ال كن 
موجودًا خارجياء وتَقابْلُه مع العمى باعتبار هذا الوجود الخارجي» فأحد ار 
المتقابلين ههنا موجود في الخارج. وأما الإيجاب والسلب فهما أمران + انظر: الفقرة ١١٠١.1١١‏ 


]و٠٠١[‎ 


]ظى٠٠١[‎ 


لقرانا 


تسديد القواعد 


فإنه ليس في الخارج شيء هو إيجاب أو سلب؛ بل هما من العقود العقلية الواردة على ما في العقل من النسبة الثبوتية» 
أو القول الدالٌ عليها. 

وتقابل العدم والملكة هو' تقابل الإيجاب والسلب مأخوذا مع اعتبار خصوصية' وهو أن يكون السلب 
ليس سابًا للويجاب مطلقًا؛ بل سابًا للإيبجاب عن محل من شأنه الإيجاب كالعمى والبصر. 

وتقابل الضدّين قد يكون مشهورياء وهو أن يكون الأمران الوجوديان لا تُعقَّل ماهية كل منهما بالقياس 
إلى الآخرء أعمّ من أن يكون بينهما تعاقبٌ أو يكون بينهما” غايةٌ الخلاف؛؟ وقد يكون 
حقيقيّاء وهو المشروط بأن يكون بينهما تعاقب» ويكون بينهما' غاية الخلاف. وتقابل ا 
التضاد المشهوري أعم من تقابل التضادً الحقيقي مطلقا. انعد يعاقت أو كرون 

وتقابل العدم والملكة أيضًا قد يكون مشهوريًاء وهو أن شترط فيه موضوع قابل ‏ , ,رن 
للوجودي بحسب وقتٍ يمكن حصوله فيه كعدم اللحية في وقتٍ من شأن الشخص ٠‏ ف - تعاقب ويكون 
اللحية فيه؛ وقد يكون حقيقياه وهو أن يُعتبر موضوعٌ مستعدٌ للوجودي بحسب شخصه 2 بنهما. 

حاشية الجرجاني 
عقليان واردان على النسبة التى هي عقلية أيضًاء فلا وجود للمتقابلين ههنا في الخارج أصلًا؛ لأن ثبوت النسبة 
وانتفائها ليسا من الموجودات الخارجية؛ بل من الأمور الذهنية» فإذا حصلا في الذهن كان كل واحد منهما عقدًا 
-أي: اعتقادًا-» فالمتقابلان تقابل الإيجاب والسلب إنما يوجدان في الذهنء وهذا وجود لهما حقيقي؛ أو في 
القول إذا عبّر عنهما بعبارة» وهذا وجود لهما مجازي. 

].7011١[‏ (قوله: من النسبة الثبوتية) ردّ ذلك بأن التخصيص بالثبوتية لا وجه له؛ لأنهما قد يردان على 
الفينة المي 

والجواب: أن النسبة المتصوّرة بين زيد والقيام مثلًا ابتداءً هي ثبوته له» فهذه نسبة ثبوتية يرد عليها الإيجاب 
والسلب. وإذا اعتبر انتفاء ثبوته له كانت نسبة سلبية» ولا يمكن أن يرد عليها الإيجاب والسلب" إلا إذا اعتبر 
ثبوت ذلك الانتفاء له فيكون الانتفاء حينئذٍ محمولا في الحقيقة. وقد اعتبر بينه وبين زيد نسبة ثبوتية» فهما لا 
يردان إلا على النسبة الثبوتية. 

[8-111.] (قوله: أو القول الدالٌ عليها) أي: على العقود؛ إما مرفوع عطمًا على محل ”من العقود“ أو 
مجرور عطفًا على ”العقود“. 

[111- 4.] (قوله: وهو المشروط بأن يكون بينهما تعاقب» ويكون بينهما غاية الخلاف) أي: اشترط في 
التضادٌ الحقيقي جواز التعاقب على موضوع واحدء فلا يكون حينئلٍ بين الحركة من الوسط والحركة إلى الوسط 
تضادً؛ إذ لابدٌ أن يتوسّطهما سكون على المشهورء فلا تكونان متعاقبتين على الموضوع؛ لخلوّه عنهما في 
زمان السكون. واشترط أيضًا في التضادٌ الحقيقي أن يكون بين المتضادّين غاية الخلاف» فلا يكون بين السواد 
وغير البياض من الألوان تضادّ. واعلم أن اشتراط غاية الخلاف مشهور 2770000 
دون اشتراط جواز التعاقب. للصبر لطا 11و 

[111.١٠1.](قوله:‏ وهو أن يُعتبر موضوعٌ مستعدٌ للوجودي بحسب ' م 
شخصه) سواء كان استعداده وقبوله للوجودي في ذلك الوقت كعدم اللحية الإيجاب والسلب» صح هامش. 


تسديد القواعد 





أو نوعه أو جنسه. وتقابل العدم والملكة الحقيقي أعمّ من تقابل العدم والملكة المشهوري مطلمًا. 


قوله «ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري» أي: ويتعاكس تقابل الضدّين وما قبله -أي: تقابل 
العدم والملكة- في التحقيق؛ أي : الحقيقي من التضادٌ أخصضّ من المشهوري منه» والحقيقي من تقابل العدم 


والملكة' أعمٌ من المشهوري منه؛ على عكس تقابل التضاد. 


فإن قيل: الإيجاب والسلب كما يكونان بين قضيتين» يكونان بين مفردين 
كالفرس واللافرس» فكيف يكون تقابل الإيجاب والسلب راجعًا إلى القول والعقد؟ ١‏ ح - في التحقيق أي الحقيقي من 


التضاد أخص من المشهوري 


أجيب بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على موضوع واحدء لم منه والحقيقي من تقابل العدم 


يتصوّر التقابل بينهماء فيكون هذا أيضًا راجعًا إلى القول أو العقد. 


والملكة. صح هامش. 


عن الأَنّطء أو في وقت آخر كعدم اللحية عن الطفل؛ أو بحسب نوعه كعدم اللحية عن المرأة؛ أو بحسب جنسه 


على مراتبه كعدم اللحية عن الفرس أو الشجر أو الحجر أو المجرّد.' 


].1١١١1١11[‏ (قوله: أجيب بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على موضوع واحدء لم يتصور التقابل 
بينهما)' إذا اعتبر مفهوم الفرس فإما أن يلاحظ" معه صدقه على شيء»؛ فيكون اللافرس” سلبًا لذلك الصدق»؛ 
وحينئدٍ إما أن تكون النسبة بالصدق خبرية» فهما في المعنى قضيتان بالفعل إحداهما موجبة والأخرى سالبة؛ 
فيكون التقابل بينهما راجعًا إلى القول والعقدء كما ذكره؛ وإما تقييديةً فلا يتقابلان ولا يتدافعان إلا بملاحظة 
وقوع تلك النسبة إيجابًا ولا وقوعها سابًاء فيرجعان أيضًا إلى التقابل في القول والعقد؛ وإما أن لا يلاحظ معه 
صدقه على شيء؛ فيكون حينئدٍ مفهوم اللافرس هو مفهوم ”لا“ مقيّدًا بمفهوم” الفرسء ولا سلب في الحقيقة 


ههنا؛ إذ لا يتصوّر ورود سلب ولا إيجاب إلا على نسبة؛ لأنك 
إذا اعتبرتَ مفهومًا واحذاء ولم تُعتبر معه نسبته" إلى مفهوم آخر 
ولا نسبة مفهوم آخر إليه لم يمكن لك تصوّر وقوع.ء ولا لاوقوع؟ 
متعلّق بذلك المفهوم الواحد كما تَشْهدُ به البديهة» فمفهوما الفرس 
واللافرس المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية 
التباعد» ومتدافعان في الحصول لموضوع واحد؛ إذ لا يجوز صدقهما 
على ذات واحدة في زمان واحدء فهما باعتبار امتناع حصولهما لذلك 
الموضوع متقابلان كالسواد والبياض المتقابلين من حيث إنه يمتنع 
حصولهما في موضوع واحد. والفرق هو أن امتناع الاجتماع بين 
الفرس واللافرس من حيث الصدق والحمل على ذلك الموضوع.؛ 
وبين السواد' والبياض بحسب الوجود الخارجي فيه. وذلك لا يقدح 
في المقصود. ألا يرى أن البصر مقابل بحسب وجوهه في الخارج في 
محل للعمىء لا باعتبار وجوده فيه؛"' بل باعتبار انّتصاف المحل به في 
الخارج. فبين هذين المفردين - أعني: مفهومي'' الفرس واللافرس- 
تقابل لا يرجع إلى العقد والقول." 


١‏ غك - أو المجرد. 

" ب + أقول. 

" ض: يلاحظه. 

ع ض - على شيء» صح هامش. 

٠‏ غ - إذا اعتبر مفهوم الفرس فإما أن يلاحظ 
معه صدقه على شيء فيكون اللافرس. 

١‏ ك - مفهوم. 

*" اب تسبة. 

ض: وقوع؛غ: ولأن وقوع. 

؟ ب: والسواد. 

٠‏ ب - فيه. 

١‏ ك: مفهوم. 

'' قال نصير الحلّي في الحاشية: «قوله ”أجيب 
بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على 
موضوع واحدء لم يتصوّر التقابل بينهما* 
ذلك ممنوع؛ فإنه يتصور بينهما أنهما لا 
يجتمعان في محل واحد في زمان واحد 
من جهة واحدةء لا من جهة الحمل؛ بل من 
جهة الوجود كما في الضدين. وقد صرّح 
الشيخ في منطق الشفاء بذلك؛ وقسم تقابل > 


العام 


)و٠١3[‎ 


كران 


تسديد القواعد 

فإن قيل: لا نسلّم انحصار التقابل في الأنواع الأربعة التي ذكرتم؛ لجواز 
أن يكو التقائل بين عنافين! | اي ب ول 

أجيب بأن العدمين لا تقابل بينهما؛ إذ العدم' المطلق لا يقابل العدم المطلق؛ الإلهية للسمرقندي؛ ص ١؟١.‏ 
لامتناع كون الشيء مقابلًا لنفسه ولا العدم المضاف؛ لكونه مجتمعًا مع" " ح: فالعدم. 

حاشية الجرجاني 

لا يقال: إذا اعتبرت / صدقهما على موضوع حصل هناك قضيتان: إحداهما محصّلة والأخرى معدولة؛ 
فيرجع التقابل إلى القضايا. 

لأنا نقول: هاتان القضيتان وإن لم تتصادقا؛ لكنهما لا تتقابلان بالمعنى المراد من التقابل ههنا؛ لأن 
المتقابلين بهذا التقابل مقيسان إلى محل واحدء والنسبتان في تينك القضيتين متغايرتان؛ ضرورة أن نسبة 
محمولٍ محصّلٍ إلى موضوع تُعْايرُ نسبة محمولٍ معدولٍ إلى ذلك الموضوع؛ فلا يتوارد الحكمان في القضيتين 
على محل واحدء فلا يكونان متقابلين؛ بل التقابل إنما هو بين محموليهما من حيث حصولهما في الموضوع 
وصدقهما عليه» كما عرفت. 

فإن قلث: قد اعتبروا في تعريف التقابل الموضوعً؛ وأرادوا به المحل المستغني عما يحل فيه؛ ولذلك 
قالوا: لا يتصوّر تضادٌ في الجواهر؛ إذ لا موضوع لها. وإن أريد' به المحل مطلمّاء بناءٌ على ما زعمه بعضهم 
من أن المعتبر في التضادٌ هو المحل؛' ولذلك أثبت التضادٌ بين الصور النوعية للعناصر كما سيأتي»" فالمراد 
من امتناع اجتماع شيئين في المحل امتناعه باعتبار الحلول فيه؛ لا باعتبار الصدق عليه؛ فإن امتناع الاجتماع من 
حيث الصدق يُعَد تبايئاء كما ذكر في النسب الأربع» فظهر أن لا تقابل بين مفهومي الفرس واللافرس على ما 
زعمتم؛ إذ لا موضوع للفرس واللافرسء؟ ولا حلول لشيء منهما في محل. 

قلت: هذا لا يجديك نفعًا في نفي التقابل بين المفردين؛ فإن مفهومي البياض واللابياض مثلًا يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحدء وهذا الامتناع باعتبار الحلول دون الصدق. 

لا يقال: مفهوم اللابياض أمر اعتباري» فلا يكون له حلول في محل. 

< السلب والإيجاب إلى ما يلحقه صدق وكذب 

لأنا نقول: مفهوم العمى أيضًا أمر اعتباري مع أن له حلولا في كتقولنا”هذا فرسء هذا ليس بفرس"»»؛ وإلى 

محل» فالمراد من الحلول ههنا ما يعم حلول الأعراض في محالّها ‏ مالا يلحقه ذلك كقولنا ”فرس؛ لا فرس"» 


00 0 ويلزم من قوله ”أنه ما لم يعتبر صدق على 
ماهو باعتمار أ ا بالأميؤ ةا لأمفارحة. هذاة.و آنا وني" 
وماهو باعتبار اتصاف المحل بالامور الاعتبارية وأما حديث دوتشوع لع دور انار تيجا" كود جيم 
الرجوع إلى التباين فكاذب؛ لأن مفهومي النائم واللانائم يتقابلان من المتقابلات في القول أو العقد؛ لجريان ما قاله 
5 الصدق مع أنهما غير متباينين. فيها». انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ل/االاو. 
1 1 5 م ض: أراد. 


فإن قلت: قد تبيّن مما" قرّرئّهِ أن بين المفردات تقابللا غير راجع إلى ' غ + مطلقا. 
تقابل القضاياء سواء عُذَ امتناع الاجتماع في المحل من التقابل أو ليه" ' انظر: الفقرة ٠١174‏ : 
5 ات 0000 0 ؛ ض ب - واللافرس. 
الإيجاب والسلب» فكيف عذه الشيخ من ذلك حيث قسم في الشفاء ١‏ ضغ يما. 
5 ' 5 ش 1 0 0 ' 0 ك: كقولنا. 
تقابل الإيجات والسلب إلى نما يلينقه ضدق وكذت كتولك "عدا “د” 06 * انظر: الشفاء: المنطق ؟ المقولات لابن سيناء 
هذا ليس بفرس“»؛ وإلى ما لا يلحقه ذلك كقولك" ” فرسء لا فرس“.* ص .145-741١‏ 





تسديد القواعد 
والعدم المضاف لا يقابل العدم المضاف؛ لصدقهما على كل موجود هو غير الموجودين اللذين هما عدمهما. 
فإن قيل: التقابل بين العدمين واقع كتقابل العمى واللاعمى؛ فإنه لا يجوز اجتماعهما في محل واحد.' 
أجيب بأن اللاعمى الذي هو سلب العمى إنما يكون إذا انتفى العمىء وانتفاء العمى بانتفاء عدم البصرء أو 
بعدم قابلية الموضوعء فإن كان الأول يون سلب عدم البصر هو بعينه البصرء فيكون التقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة؛ ولا اعتبار بحرف السلب فى اللاعمى؛ وإن كان الثانى يكون اللاعمى عبارة عن سلب قابلية المحل؛ 
فيكون التقابل كيدا دول لامعاب رالسات؛ فلم يتحمّق تقابل بين العدمين. 


قيل: إن الحكماء اشترطوا في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف» / وأن يتعاقبا على زالاظ] 
موضوع واحدء فلا يكون تقابل الوجوديين منحصرًا في القسمين؛ لأن تقابل مثل السواد والصفاة * ج فاحده 
حاشية الجرجاني 


قلت: لعل ذلك للشبه والنظر إلى الظاهرء والله أعلم بالسرائر. 

.1١1[‏ ؟7١1.]‏ (قوله: لصدقهما على كلّ موجود هو غير الموجودين اللذين هما عدمهما) فإن لازيدًا 
ولاعمرًا / يصدقان على بكرء وفي ذلك إيذان باعتبار الصدق في التقابل. وإن اكتفى بالحلول قيل: المراد [١١٠ظ]‏ 
اجتماعهما في ذلك الموجودء فإن عدم زيد وعدم عمرو مثلًا يجتمعان في بكر؛ إذ قد عدم عنه كلاهما وإن 
كانا لا يحملان عليه. 

واعترض بأن هذا الدليل لا يجري في اللاشيء واللاممكن؛ إذ لا يصدقان على شيءٍ من المفهومات 
المحقّقة والمقدّرة» وكذا مفهوما اللاشيئية واللاممكنية لا يجتمعان في مفهوم أصلا.' 

والجواب: أن كونهما بحيث لو صدق أحدهما على مفهوم لصدق الآخر يكفينا في نفي التقابل بينهما. 

.1١1[‏ 15.] (قوله: يكون سلب عدم البصر هو بعينه البصر) فيه إشكال؛ لأن تعقّل البصر لا يتوقف 
على تعمّل عدمه؛ وتعمّل سلب عدم البصر' يتوقف عليه قطعًاء فلا يتحدان مفهومًا وإن كانا متلازمين» فليس 
الاختلاف بينهما بمجرّد حرف السلب في اللفظ فقط حتى لا يعتد به كما توهمه. 

-1١1[‏ 15.] (قوله: وإن كان الثاني يكون اللاعمى عبارة عن سلب قابلية المحل» فيكون التقابل بينهما 
تقابل الإيجاب والسلبء فلم يتحمّق تقابل بين العدمين) قيل عليه: إن اللاعمى له مفهوم؛ وذلك المفهوم في 
حدٌ نفسه مقابل لمفهوم العمى في نفسهء" سواء كان انتفاء مفهوم العمى بسلب عدم البصر أو بغيره؛ إذ مع قطع 
النظر عما ذكر من التفصيل يحكم العقل بالتقابل بينهماء وهما عدميان. وأما ٍ 
انتفياؤه لككذا أو لككدا فاختمن من مطلق النفافةة وال اليا و بعلا ا خراضي لصي اللي ال 

الحاشية لنصير الحلّي؛ 17 1و. 

لا تلزم طبيعة العام.* ١‏ ب - فيه إشكال لأن تعقّل البصر 

103551 ] رقرله فلا كر ابل الوستود ون متو ا ال ا يرقف علي تشل غدمة وتعثل 

8 سلب عدم البصر؛ صح هامش. 
أي: في التضادٌ والتضايف؛ وذلك لأن تقابل مثل السواد والصفرة ليس من * ب - مقابل لمفهوم العمى في نفسه؛ 
التضايف» وهو ظاهرء ولا من التضادً؛ إذ ليس بينهما غاية الخلاف» وكذا م 1 
تقابل الإنسانية والفرسية خخارج عن التضاد أيضًا؛ لعدم النعا توالا ” اي و 
أن يجعل تقابل الصاعدة والهابطة بدل تقابل الإنسانية والفرسية؛ فإنهما" لا ٠‏ غ: فإنها؛ ك: فإنه. 
يجوز تعاقبهماء" كما مر إشارة إليه. ا 
كران 


]و٠١[‎ 


ثانا 


تسديد القواعد 
والإنسانية والفرسية يقع خارجًا عنهما مع صدق التعريف عليه.' 
أجيب بأنهم اشترطوا في التضادٌ الحقيقي ذلكء وأما في التضادٌ المشهوري فلاء والقسمة إنما انحصرت 
بالنسبة إلى التضادٌ المشهوري. والإنسان والفرس وإن كانا متباينين؛ لكن غير متقابلين؛ لأن المتقابلين لابد وأن 
يكون كل منهما في موضوع؛ وهو المحل المستغني عن الحال» والفرس والإنسان لا يكونان في موضوع؛ فلا 
يكونان متقابلين. 
وقيل: إن اشترطوا في القسم الثاني أن يكون العدمي غدم الوجودي فقد يوجد تقابل غير تقابل العدم 
السلب والإيجاب؛ إذ لم يشترط موضوع قابل مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهماء على أنهم صرّحوا بأن 
١‏ هذا الاعتراض ذكره السمرقندي في 
أجيب بأن التقابل يعتبر بالنسبة إلى موضوع واحذء» وعدم اللازم الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 
١‏ 5 تصكدات| 1 ٌ ليأ 5 للسمرقندي» ص ١؟١١.‏ 
0 لملزوم لم يتصوّر تواردهما على موضوع واحد 00 *" هذا الاعتراض ذكره أيضًا السمرقندي في 
عدم اللازم مباين لموضوع الملزوم» فيكونان من قبيل المتباينين» لا من الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 
قبيل المتقابلين. للسمرقلدي» ص .111-1١٠١‏ 
].15.1١1١١[‏ (فوله: والقسمة إنما انحصرت بالنسبة إلى التضادٌ المشهوري) إذ يندرج فيه تقابل مثل السواد 
والصفرة» وتقابل الصاعدة والهابطة. وأما الإنسان والفرس فهما متباينان لا متقابلان لما ذكر. 
[١7.11١.](قوله:‏ مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهما) مع أن الإيجاب وا لسلب يمتنع ارتفاعهما؛ لكن 
هذا الامتناع' مبني على التحصار تقابل | تلن والإويجاب فى التناقض» وهو ممنوع. قال الشيخ في الشفاء:" 
«ليس الكلي السالب يقابل الكلي الموجب مقابلة بالتناقض؛" بل هو مقابل له من حيث هو سالب لمحموله 
فقابلة أخرى؛ فلنسمّ هذه المقابلة تضادًا؛ إذ كان المتقابلان بها لا يجتمعان صدقًا ألبتة» ولكن قد يجتمعان 
؟ » إن : :5 . )ع0 
كذبًا" كالأضداد في أعيان الأمور». 110 
[11١1.م1.)]‏ (قوله: لأن موضوع / عدم اللازم مباين لموضوع الملزوم) ١.‏ 5 
ل اله 0 1 : ع مت حابي التابمن» 
منع ذلك بأنه قد يكون اللازم والملزوم عرضين في موضوع.؛ فيكو ء ض:بهما. 
ذلك الموضوع بعينه موضوعًا لعدم اللازم أيضا.'" مثاله الحركة الملزومة 8 ب - ولكن قد يجتمعان كذبّا» صح 
م هامش. 
لسخونة المحل. ١‏ انظر: الشفاء: المنطق " العبارة لابن 
لا يقال: عدم اللازم قاكم باللازم وا , قائم بأ » فلك سيناء هن 0-5 
0# لل الجر ااوالمارو و لواو 00 وى و ري امار ا 
يتحد موضوعهما. الحاشية لنصير الحلّي؛ 117و. 


- 


هذا الاعتراض وجرايه كلاهما 


لأنا نقول: المراد بعدم اللازم عدم مضافٍ إلى اللازم قائم بالمحل لنصير الحلّى. انظر: الحاشية لنصير 
الذي انتفى عنه اللازم» فيتّحدان موضوعًا." الحلي» 117و 


متهوات 
(1) وفي هامش ب ش د: ذكره في الفصل السابع من المقالة الأولى من الفن الثالث من منطق الشفاء. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 





0.711" اندراج التقابل تحت التضايف] 

[؟11.] قال: وبندرج تحته الجنس باعتبار عارض. ومقوليّئُه عليها بالتشكيك» وأشدّها فيه السلب.' 

أقول: أي: يندرج تحت التضايف الجنس -أي: التقابل- باعتبار عارض. اعلم أن التقابل جنس لهذه 
الأربعة نظرًا إلى ذاته؛ فإن التقابل يصدق على هذه الأربعة صدقٌ المقول في جواب ”ما هو“ بحسب الشركة. 
والتقابل من حيث؟ عَرَض له تقابل التضايف مندرج تحت التضايف»ء ولا يمتنع أن يكون الشيء باعتبار ذاته 
أعم مطلقًا من شيء آخرء وباعتبار عارض أخص منه مطلقًا كالجسم. فإنه أعمّ مطلقًا من 57 
الحيوان» وباعتبار أنه كاتب أخصّ منه مطلقًاء وكذلك السواد نظرًا إلى ذاته ضَدٌ للبياض» ' و+هوى. 

حاشية الجرجاني 

].١117[‏ (قوله: فإن التقابل يصدق على هذه الأربعة صدقٌ المقول في جواب ”ما هو لا شكٌ أن 
التقابل ينقسم إلى هذه الأربعة المتخالفة بالماهية» فيكون أعمّ من كل واحد منها إما جنسًا لها' وإما عرضا عامًا. 
ثم إن مفهوم التقابل يندرج تحت التضايف؛ لأن التضايف يصدق عليه وعلى غيره من المفهومات كالتجاور 
والتماس إلى غير ذلك مما لا ينحصرء فيكون مفهوم التقابل أخصضّ من" التضايف" مع أنه أَعم منه. 

فإن قلنا: ”إن مفهوم التضايف أمر عارض لمفهوم التقابل“ كان مفهوم التقابل من حيث هو هو؛ أعمّ من 
التضايف» ومن حيث إنه معروض لحصة من التضايف أخصّ منه؛ على قياس كون مفهوم الكلي من حيث هو 
هو أعمّ من مفهوم الجنس» ومن حيث إنه معروض لمفهوم جنس الخمسة* أخص. وبالحقيقة يكون المعروض 
أعّ؛ والعارض أخصّء فإذا أخذ المعروض من حيث إنه معروض لذلك العارض كان أخص أيضًا. فإن قلنا: 
"إن مفهوم التضايف جنس لمفهوم التقابل“ لم يكن عارضًا له؛ وحينئلٍ يجاب بأن مفهوم التقابل من حيث 
هو هو مندرج تحت التضايف وفرد من أفراده وأخصٌ منه. وأما من حيث الصدق والحمل فإنه أعمٌ منه. 
ولا استحالة في اندراج مفهوم -من حيث هو-"' تحت آخرء وعدم اندراجه فيه من حيث الصدق على أفراده 
كالحيوانء" فإنه بحسب مفهومه مندرج تحت الجنس وإن لم يندرج تحته من حيث الصدق؛ بل يصدق على ما 
لا يصدق عليه الجنس كزيد مثلاء فليس" يلزم من اندراج مفهوم تحت آخر وكونه فردًا من أفراده اندراجُ أفراد 
ذلك المفهوم تحت الآخر. وكذا الحال بين مفهومّي المقابل والمضاف. فإن مفهوم المقابل من حيث صدقه 
على أفراده أعمٌ من المضاف» ومن حيث هو هو مندرج تحت المضاف وفرد من أفراده. 

فإن قلت: ما ذكرتم إنما يظهر إذا كان المفهوم الآخر -أعني: المندرّج 5-7 
فيه- عرضيًا" للمندرج كما في المثال المذكور. وأما إذا كان ذاتيًا له فلا؛ إذ ' غ+ منهوم. 
من المستحيل أن لا يصدق ذاتي الشيء على ما يصدق عليه ذلك الشيء. د ات يك 

قلت: إذا كان التضايف ذاتيًا لمفهوم التقابل الذي هو عارض لأقسامه ا 
لم يلزم صدق التضايف إلا على عارض تلك الأقسام أو عليها من حيث إنها 5 
معروضة لذلك العارض. وأما صدقه على تلك الأقسام في أنفسها فكلاء ٠‏ ك: وليس. 


ذلك يتم مقصودنا. ٠‏ ؟ ب؛ عرضا. 
وبدلك يسم معصودي. ْ 
م ٠‏ ك - قإن قلت ماذكرتم... وبذلك 


-1١1[‏ 7.] (قوله: وكذلك السواد نظرًا إلى ذاته ضدّ للبياض) حاصله: أن ينم مقصودناصح هامش. 
التضادٌ بين ذاتى'' السواد والبياض» والتضايف بين عارضيهماء فيكون المتضادّان ‏ "ع ذاتي. 


"ع١‎ 


]ظا٠١[‎ 


يكن 


تسديد القواعد 
ومن حيث إنه ضدٌّ له مضاف إليه» فيكون عروض التضادٌ لذاتيهماء وعروض التضايف لمحموليهماء - أعني: 
الضدٌ المحمول على كل منهما-» أو للمجموع المعتبر -وهو الذات المقيّد بقيد أنه ضدّ-. 

ومقوليّة التقابل على هذه الأنواع الأربعة بالتشكيك؛ فإن بعضها أقوى من بعض في التقابل» وأشدٌ الأنواع 

في التقابل تقابل السلب والإيجاب. ولا يخرج شيء من أنواع التقابل عن تقابل الإيجاب والسلب. ألا ترى 
أن الأمر الذي يصدق عليه أنه ليس بخيرء فيه عقدان: عقد أنه ليس بخيرء' وعقد أنه شر. وعقد أنه ليس بخير 
لا ينافيه عمَدٌ أنه شر؛ إذ يصدقان على ذات واحدة» ولا عقد أنه ليس بشر؛ إذ يصدقان أيضًا على أمر واحد. 
فالمنافي لعقد أنه ليس بخير هو عقد أنه خيرء والمنافاة متحقّقة من الجانبين» فعقد أنه خير لا ينافيه إلا عقد 
أنه ليس بخير» ولا ينافيه عقد أنه شر. وإذا انحصر المنافي لعقد أنه خير في عقد أنه ل ا 
ليس بخير كان التقابل بين السلب والإيجاب أقوى من التقابل بين الضدّين. للحن بي 

حاشية الجرجاني 


-من حيث إنهما معروضان لعارضيهما-' مندرجين تحت المتضايفين؛ فيكون أحد القسمين مندرجًا تحت 
القسم' الآخر؛ لكن باعتبار عارض؛ ولا استحالة في ذلك أيضا؛ بل نقول: / مفهوم المضادٌ -من حيث هو 
هو-؟ مندرج تحت المضايف» ومن حيث الصدق يتناول أفرادًا لا تندرج تحت المضايفء وكذا كل متقابلين 
-من حيث هما متقابلان بذلك التقابل- يندرجان تحت المضايف حتّى المضافان كالأبوة والبنوة» فإنهما مع 
اندراجهما بذاتيهما تحت؟ المضاف يندرجان أيضا تحته بذلك الاعتبار» أعني: عروض التقابل لهما. 
.1١1[‏ ".] (قوله: - أعني: الضدّ المحمول على كله منهما-؛ أو للمجموع المعتبر -وهو الذات المقيّد 
بقيد أنه ضدّ-) فالأول هو المضاف الحقيقي بمنزلة الأبوّة» والثاني هو المضاف المشهوري بمنزلة الأب. 
-1١1[‏ 4.] (قوله: وأشدٌ الأنواع في التقابل تقابل السلب والإيجاب) استدل على ذلك بوجوه ثلاثة منقولة 
من الملخّص:' الأول قوله «أن الأمر الذي يصدق عليه». ومحصوله: أن سلب الخير مثلًا لا ينافيه إثبات الشد؛ 
لصدقهما على ذات واحدة» ولا ينافيه أيضًا سلب الشرٌ؛ إذ قد يصدقان أيضًا على ذات واحدة؛ بل لا ينافيه 
إلا إيجاب الخير» وإذا انحصر منافي سلب الخير في إيجابه؛ وكانت المنافاة , .0 
متحقّقة من الجانبين انحصر أيضًا منافي إيجاب' الخير في سلبه. ولما انحصر ال 
منافي إيجابه في سلبه كان التقابل بين السلب والإيجاب أقوى من التقابل بين 1 ك - هو. 
الضدّين.') وتوضيحه بأن يقال على طبق ما تقرّر: إن سلب السواد مشلًا* لا ينافيه  ٠‏ كذا في الشرح. وني جميه 
إيجاب البياض ولا سلبه؛ بل لا ينافيه إلا إيجاب السوادء وإيجاب السواد أيضًا؟ 2 نسخ الحاشية + واحد. 


١ 5‏ انظر: الملخص في المنطق 
ل والحكمة للرازي؛ 4 هظ. 
واعترض عليه بأنه لا يلزم من صدق قولنا ”لا ينافي سلتت' الخير إلا إيجائه» ‏ "غ- إيجاب. 
5 5 4 ض - مثلا. 
أن يصدق قولنا ”لا ينافي إيجابَ الخير إلا سلبه“» وكون المنافاة متحققة من الجانبين القن 


لا يقتضي إلا أن إيجاب الخير ينافيه سلبه. وأما انحصار منافيه في السلبء فكله. ‏ “'غ+ سلب. 


)١‏ وفي هامش ق ب ش ك د: ولا يخفى أن انحصار منافي السلب في الإيجاب ومنافي الإيجاب في السلب لا يقتضي أن لا تكون 
بين شيئين آخرين منافأة» وأن0) لا تكون تلك المنافاة أشد من المنافاة بين السلب والإيجاب. ”منه رحمه الله“. | ()بد: وأنه. 


تسديد القواعد 





وأيضا للخير عقدان: عقد أنه خير وعقد أنه ليس' بشرّء والأول ذاتي للخيرء والثاني عرضي؛ لأنه خارج 
عن حقيقة الخير. وعقد أنه ليس بخير رافع لعقد أنه خيرء وعقد أنه شرٌ رافع لعقد أنه ليس بشرّء والرافع للأمر 
الذاتي أقوى معاندة من الرافع للأمر العرضيء فعقد أنه ليس بخير أقوى معاندة لعقد أنه خير من عقد أنه 
شرٌ؛ لأن المنافاة بين الشيء وبين ما يرفع ذاته أقوى من المنافاة بينه وبين ما يرفع 
الأمر الخارجي عنه. ات و 


حاشية الجرجالني 


أولا ترى' أن إيجاب الشرّ ينافي إيجابّ الخيرء ولا ينافيى سلبّه. ولئن سلّم انحصار منافي إيجاب الخير في سلبه 
لزم أن لا يكون تقابل السلب والإيجاب أقوى؛ إذ التقدير أنه ليس هناك منافاة أخرىء والأقوى لابدٌ له من شيءٍ 
هو أقوى منه. وإن زعم أن المنافاة أخصّ من التقابل» وليس يلزم من نفي الأخص نفي الأعيّ؛ قلنا: لم قلت 
أنه على تقدير ذلك الانحصار يكون تقابل السلب والإيجاب أقوى؛ إذ لا يفهم من الأقوى إلا الأشدّ" تأثيوًاء 
ويجوز أن تكون هذه الشدّة في الضدٌ وغيره أقوى.7) 
ا 
قال المعترض: والأولى أن يقال في توجيهه: إن سلب شيء يشمل ' ض:أشد. 
جميع ما عدا ذلك الشيء»؛ فلا يقابله شيء منه» فتعيّن لمقابلته بالذات ‏ ' 0 - ا 
سمية لتيب 2 5 
ذلك الشيء لاغيرء والمقابلة من الجانبين» فيقابل , ذلك الشيء السلتةلا 56 ٍ 
غيرء فضدٌ الشىء لا يقابله بالذات.' ٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١7‏ 1و. 
١ 1‏ 5 الأسولة جمع سؤالء كما أن الأسئلة 
وأنت خبير بأن هذا تعميم في العبارة وتبديل للمنافاة بالمقابلة» ومع جمع سؤال. والواو في الأسولة أصلي؛ 
ذلك فَالأسُولة" / بأسرها واردة عليه أيضا. ولسن يقح :ندال الهم انر" سان 
/ العرب لابن منظورء "سول”. 
[111. 5.] (قوله: وأيضًا للخير عقدان) هذا هو الوجه الثانى» ومبناه * غ: مقابلة. 
أ ال اف للذات ‏ أقزى فعاندة ومقافاة مي ال اذ ع اص #2 هلا للبت اشير الحلي: انظر: الساضية 
على ان الراقة بلذاتي اكوى تعائدة و ا لنصير الحلّي؛ 17 "ظ. 
منع ذلك بأن العرضي إذا كان لازمًا كان رافعه رافعًا للملزوم أيضا يضا “اب) * ض غ: بلا واسطة. 
٠‏ غ: بواسطة. 
لا يقال: إن الرافع بلا وسطا يكون أقورى مس الرافع بوسط؛ لافتقاره 0 4 
في التأثير إلى غيره. "'غ ك: ههنا. 
- < - الو ع ١‏ يلا هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
لأنا نقول: النار القوية سحن بالواسطة تسخينًا أقوى' من تسخين 6 الحلي. انظر: الحائية لنصير الحلي» 
النار الضعيفة المباشرة» فلم لا يكون الحال هناك" كذلك؟!" ظ. 





ملتهوات 

)١(‏ وفي هامش ك د: أقول: : يدفع الاعتراض الأول بأن يقال: الانحصار فيه صحيح؛ لأنه مناف بالذات»؛ وغيره7 بواسطة. والأول 
أشد من الثاني فاندفع الاعتراض الثاني أيضا.”" لا يقال: هذا دليل ثالث.9) وكلامنا في الدليل”" الأول. لأنا نقول: كون الثالث 
جوابًا عن شبهةٌ ترد على الأول لا ينافي كون الدليل الثالث دليلًا ثالنًا .0 ”نور الله“ . | 07د + منافيه؛ () د - والأول أشد من 
الثاني فاندفع الاعتراض الثاني أيضا؛ 0 و + عليه؛ ©) ك - الدليل؛ ©) ك: كونه ثالثا؛ د + وإذا عرض هذا فاندفع الاعتراض الثاني 
لأن المنافي بلا واسطة أشد من المئافي بواسطة. 

(ب) وفي هامش د: والجواب: هو أن رفع الحقيقة أقوى من رفع عارضه؛ لأن رفع الحقيقة يستلزم رفع عارضه من غير عكسء فإن 
أورد ما ذكر بعد قوله «وقد منع ذلك إلخ.» أجيب بأن الكلام في رفع العارض من حيث إنه عارضء وهذا الكلام صحيح؛ ولا 
ينافي أن يكون فيه أمر آخر يستلزم رفع الحقيقة مثل ملاحظة كونه لازمًا للحقيقة. انوراك 


]و٠١3*[‎ 


ركان 


])ظا٠ل[‎ 


انا 


تسديد القواعد 

وأيضًا: فإن' الشرّ لولا اشتماله على أنه ليس بخير لما كان عقد أنه شد رافعًا لعقد أنه خير؛ فإنا" لو فرضنا 

بدل الشرٌ شيئًا آخر مما ليس بخير لكان اعتقاد كون الشيء ذلك الأمر المشتمل على أنه ليس بخير مانعًا من 

اعتقاد أنه خيرء لا لأنه ذلك الأمر؛ بل لاشتماله على أنه ليس بخيرء وذلك يدل على أن التنافي بالذات لا يكون 
إلا بين السلب والإيجاب. 

قوله «ويندرج تحته الجنس» أراد بالجنس التقابل المطلق المشترك بين الأقسام» وهو 


' جر: إن. 
مقول على الأربعة بالتشكيك كما ذكرء" فلا يكون جنسا للأربعة؛ بل يكون أعم من الأربعة ؟ ح:تإنه. 
وخارجًا عنهاء فإطلاق الجنس على الأعمّ الخارج فيه ما فيه. " و: ذكرنا. 


[50111.] (قوله: وأيضا: فإن الشرٌ لولا اشتماله على أنه ليس بخير) هذا هو الوجه الثالث» وحاصله أن 
منافي الشيء إما رفعه أو ما يستلزم رفعه؛ لأن ما عداهما يجوز اجتماعه مع ذلك الشيء قطعًا. ولا شك أن 
منافاة رفع الشيء معه إنما هي لذاتهما؛' ولذلك إذا لاحظهما العقل مع قطع النظر عما عداهما تفصيلًا وإجمالًا 
حكم بالمنافاة بلا توقفء وأن منافاةً' مستلزم رفعه معه إنما هي لاشتماله على رفعه؛ إذ لولا اشتماله عليه لم 
ينافه قطعّاء فالمستازم لرفع الشيء إنما ينافيه على سبيل التبع لا لذاته؛ ولذلك إذا لاحظ العقل مفهومًا ولاحظ 
معه مفهومًا آخرّ مغايرًا لرفع المفهوم الأول» فما لم يشعر باستلزامه لرفعه لم يحكم بامتناع الاجتماع بينهما؛ 
لكن قد يكون المفهوم الآخر ظاهر” الاستلزام لرفع المفهوم الأول؛ فبمجرّد ملاحظته يشعر بالاستلزام إجمالا: 
ولا يشعر بهذا الشعور الإجماليء فيغلط ويظنّ أن الحكم بالمنافاة لذاتي المفهومين؛ ولذلك قيل ههنا: إنا إذا 
اعتقدنا أن هذا شرٌء وقطعنا النظر عن جميع المعاني الخارجة عن مفهومه منع ذلك لذاته من اعتقاد أنه خير.؛ 
وإذا تمهّد ما أوضحناه ظهر أن المنافاة الذاتية إنما هى بين الإيجاب والسلبء وأن المنافاة فيما عداهما تابعة 
لمنافاتهماء فيكون التقابل بينهما أشدٌّ وأقوى. 

[70117.] (قوله: وهو مقول على الأربعة بالتشكيك كما ذكر) قد عرفت أن مفهوم التقابل أشدٌ وأقوى في 
تقابل السلب والإيجاب من سائر الأقسام» وعلى هذا فينبغي أن يكون ما هو أقرب إلينه أولى بمفهوم التقابل 
وأشدّ فيه مما عداه؛ فيكون حينئلٍ تقابل العدم والملكة أقوى من تقابل التضادٌ والتضايف. 

ومنهم من جعل تقابل التضادٌ أقوى من تقابل السلب والإيجاب أيضا ٠‏ ر: نذاتيهما 
نظرًا إلى أن اجتماع الضدّين يشتمل على اجتماع السلب والإيجاب مع زيادة." '" غ: منافاته. 

1 / 1 / 3578 ّ ض - ظاهرء صح هامش. 

[8-111.] (قوله: فلا يكون جنسًا للأربعة) وذلك لأن الذاتي لا يكون ع هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
مقولًا بالتشكيك على ما هو ذاتي له. وفيه بحتٌ؛ لأن ذلك إن صحّ فإنما 2 الحاشية لنصبر الحلي» 17ظ. 

000 5-0 1 ' 5 506 ' 0 الذي جعل تقابل التضاد أقوى من 
الملخّخض: «إن التقابل ليس جنسًا لهذه الأربعة؛ لأنا قد نعقل ماهية المضافين 2 المطهر الحلي. انظر: كشف المراد 

500 ش : 1 5 530 لابن المطهر الحلي؛ ص 48-97. 

وإن لم يخطر سالنا امتناع اجتماعهماء وذلك يعرّفنا عدم تقوم المضافين 5 ض: الماهيات. 
بهذا الاعتبار المسمّى بالتقابل»."* وهذا إنما يدل على أن مفهوم التقابل " غب: ولم يخطر. 
ل الحانل” لسن :داكا لوانت عقا راذرت ال ل لاحر الطخض في لصن واي 


للرازي» +مو. 


والبيياضء والأبوّة والبنوّة؛ لأنها قد تعقل بكنهها مع الغفلة عن كونها متقابلة» * لك - بل المتقابل. 


تسديد القواعد 
[5.7.1” أحكام تقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة] 
١ ١١[‏ قال: ويقال لللأول: تناقض» ويتحقّق! في القضايا بشرائط / ثمانية» هذا في القضايا الشخصية. أما [الاو] 
المحصورة فبشرط' تاسعء وهو الاختلاف فيه فإن الكلّيّة ضدّ» والجزئيتان صادقتان. وفي الموجّهات عاشرء 
وهو الاختلاف أيضًا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقًا وكلبًا. وإذا قتّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت 
معدولة؛ وهي تثقابل الوجودية صدقًا لا كذبًا؛ لإمكان عدم الموضوع؛ فيصدق" مقابلاهما. 
1 ْ 00 5 5 ءِ 5 0 8 اع ١‏ و: وليتحفق. 
أقول: لما فرغ من أقسام التقابل أراد أن يشير إلى أحكام كل قسم منهاء فبدأ بتقابل الإيجاب ؟ ى: فرط 
والسلبء فقال: تقابل الإيجاب والسلب يقال له: ”التناقض“» وعدرّف بأنه اختلاف القضيّتين * ف:يصدق. 





حاشية الجرجاني 

والكلام في أن مفهوم التقابل هل هو ذاتي لما صدق عليه من أقسامه الأربعة» أعني: التضادّء والتضايف» وتقابل 
السلب والإيجابء وتقابل العدم والملكة؛ فتأمل. 

].١.١١*[‏ (قوله: تقابل الإيجاب والسلب يقال له: ”التناقض“) قد سيق منا إشارة إلى أن تقابل الإيجاب 
والسلب لا ينحصر في التناقض على ما يشعر به ظاهر عبارتي' المتن والشرح. وقد دل على ما ذكرناه كلام 
الشيخ في الشفاء' كما نقلناه هناك.' 

.١١*[‏ 5.] (قوله: وعرّف بأنه اختلاف القضيتين) قيل عليه: إنما عرف بذلك تناقض القضايا لا مطلق التناقض.* 

أقول: أراد هذا القائل أن التناقض قد يكون في المفرادت كما يكون في القضاياء وفي عبارة المتن حيث قال: 
«ويتحقّق" في القضايا بشرائط» نوعٌ إشعار بذلك. فالتعريف المذكور إنما هو لأحد قسمي التناقض لا لمطلقه 
المتناولٍ لقسميه؛ فلا يصمح تعريف مطلق التناقض به على ما يقتضيه كلام الشارح. ولا اشتباه في تناقض القضايا. 
وأما المفردات فنقول فيها: إن مفهوم الإنسان مثلًا إذا لم يعتبر معه صدقه على شيء؛ وضمٌ إليه حرف السلب؛ حصل 
هناك مفهومان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة في زمان واحد من جهة واحدة» ويمكن ارتفاعهماء كما عرف" 
في مباحث عدول القضاياء فلا يكونان متناقضين؛ لأنهما المفهومان المتمانعان لذاتيهما اجتماعًا وارتفاعًا." نعم» 
إن فسّر المتناقضان بالمفهومين المتنافيين لذاتيهماء وَادْعِيَ أن التنافي إما في التحقّق والانتفاء كما في القضايا وإما 
في المفهوم بأنه إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان في نفسه أشْدّ بعدًا عنه من جميع ما سواه؛ كان الإنسان واللاإنسان 
المأخوذان على الوجه المذكور متناقضين. وبهذا المعنى قيل: رفعٌ كل شيء 50 
نقيضهء سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء. وإذا اعتبر في مفهوم الإنسان 2 , ك - في الشفاء. 
صدقه على شيء كان حرف السلب الداخل عليه رافعًا لذلك الصدقء وكان هناك ' انظر: الفقرة .1١١‏ 17. وانظر 
إيجاب مفهوم الإنسان لشيء وسلبه عنه؛ فهما قضيتان في المعنى ميناقض يان .اناه لضفا امنا © لازن 
عند اجتماع الشرائط؛ لكن إن لوحظ مفهوم صدق الإنسان ومفهوم سلبه» وقيسا ' » هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
إلى ذات واحدة لم يمكن اجتماعهما فيها ولا ارتفاعهما عنها؛ لأن كلّ مفهوم لي ار 
سواهما يصدق عليه أنه إنسان» أو يصدق عليه أنه ليس بإنسان» فبهذا الاعتبار هما + ضغ: عرفت. 
مفردان متناقضان. كما أن القضيّتين”) اللّتين هما محمولاهما متناقضتان أيضًا. " ضص: وارتفاعا. 





(!) وفي هامش ض ر ش ك د جار: أحدهما موجبة محضّلة؛ والأخرى موجبة سالبة المحمول وهي في حكم السالبة؛ ولذلك حكم 


بالتناقض بينهما. ”منه رحمه الله“. 
كان 


]و٠١؟[‎ 


كت 


تسديد القواعد 


بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى.' ويحترز بقوله ”لذاته“ عن الاختلاف 
بينهما بالسلب والإيجاب بحيث يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى؛ لكن لا لذاته وصورته؛ بل بواسطة 
خصوصية المادّة» مثل اختلاف الكلّيتين في مادَةٍ يساوي" المحمولٌ الموضوعٌ فيهاء كقولنا ”كلّ إنسان ناطق 
لا شيء من الإنسان بناطق“”» وكذا اختلاف الجزئيتين فيهاء كقولنا ”بعض الإنسان ناطق» ليس بعض الإنسان 
بناطق“؛ أو بواسطة الاختلاف الواقع بين إحداهما واللازم المساوي للأخرىء مثل قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس 
بناطق”» فإن الاختلاف بين الكليتين وبين الجزئيتين في الصورة الأولى لا يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب 
الأخرى؛ بل لخصوصية المادّة» وكذا الاختلاف بين قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس بناطق"“ لا يقتضي لذاته صدق 
إحداهما وكذب الأخرى؛ بل بواسطة الاختلاف بين قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس بإنسان". 

وقد اشير ط في تحقّق التناقض بين القضيتين ثمانٌ شرائط: وحدة الموضوع فيهما؛ لانتفاء التناقض عند 
تغاير الموضوع فيهماء كقولنا ”زيد كاتب» عمرو ليس بكاتب”» ووحدة المحمولء؛ وإلا لانتفى عند عدمهاء كقولنا 
"زيد كاتب» زيد ليس بنجار“» ووحدة الزمان» ووحدة المكان»" ووحدة الكل 
والجزءء ووحدة القوة والفعل» ووحدة الشرط» ووحدة الإضافة؛ لأن عند عدم هذا التعريف 0 الأرمري في 
١‏ , مطالع الأنوار. انظر: مطالع الأنوار 
اتحاد القضيتين في هذه الأمور لم يتحقّق التناقض بينهما. وهذه الوحدات << الارموي. صء .1١7‏ 
الستّ المتأخرة عن وحدة الموضوع ووحدة المحمول يمكن اعتبارها فى ' و+ حقيقة» صح هامش. 


الموضوع والمحمول» ولا اختصاص لشيء منها بأحدهما دون الآخر. " ح - ووحدة المكان» صح هامش- 
حاشية الجرجان 


والقوم يسمّون / اللاإنسانٌ المأخوذ على الوجه الأول' نقيضًا بمعنى العدول؛ والمأخوذ على الوجه الثاني 
نقيضًا بمعنى السلب. وأنت خبير بأن الأول ليس نقيضًا حقيقة إلا على ذلك التفسير البعيد؛ وأن الثاني وإن كان 
نقيضًا؛ لكن التناقض بينه وبين الإنسان في قوة تناقض القضاياء فقد رجع" التناقض الحقيقي بين المفردات إلى 
تناقض القضايا؛ فلذلك عرّفوا التناقض بأنه اختلاف القضيتين." وصرّح بعضهم بأنه لا تناقض فيء التصورات. 
.1١[‏ *.] (قوله: بحيث يقتضي لذاته) أي: الاختلاف بالإيجاب والسلب يكون مستقد في ذلك الاقتضاءء 
ولا' يكون فيه محتاجًا إلى أمر آخرء فأينما تحقّق' ذلك الاختلاف تعيّن صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. 
.١1١[‏ 5.] (قوله: وقد اشتُّرطً في تحقّق التناقض) قيل: نقيض القضية رفعها ١‏ غ: المذكور. 
بعينهاء وذلك بإيراد كلمة السلب على لفظها قصدًا إلى سلب معناه» ولا حاجة في ' ك:يرجم. 
تحقّق التناقض بين الشيء ورفعه بعينه إلى اعتبار شيء من تلك الشرائط. نعم؛ 5 
قد يعتبرون قضايا مساوية لذلك الرفع؛ فيحتاجون في معرفة المساواة إلى تلك * غ: فلا. 
الش اكطء فما نض دة 7 تشم ع٠‏ اعساء الش ائط "“ ؟ ك: يتحقق. 
ل 0 1 ب كن وار 0 هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
.1١*[‏ 0.] (قوله: ولا اختصاص لشيء منها بأحدهما دون الآخر) رد على الحاشية لنصير الحلّي» 7١1ظ.‏ 
0 4 الذ هكذ ام الذيء 
من جعل وحدة الكل والجزء؛ ووحدة الشرط راجعتين إلى وحدة الموضوع: 0 
1 الأرموي. انظر: مطالع نوار 
وجعل الأربعة الباقية راجعة إلى وحدة المتخيو ل 01 والحق: أنه لا اختصاص» للأرموي؛ صء .١١8‏ 
# مماسنهواات -- ل ب ب ب 
)غ0( وفي هامش جار: إلا أن المخضصّص تأنه راعى ما هو الظاهر من أن رجوع وحدة الشرط ووحدة الكل والجزء إلى وحدة 
الموضوع. ورجوع البواقي إلى وحدة المحمول أظهر؛ لأن اعتبار الشرط والكل والجزء في الموضوع. واعتبار الزمان والمكان 
والإضافة والقوة والفعل في المحمول أنسب وأولىء كما لا يخفى. "منه رحمه الله“. 





تسديد القواعد 


واكتفى الشيخ أبو نصر الفارابي بئلاثٍ منها: وحدة الموضوع والمحمول والزمان» والخمس الباقية راجعة 
إليها.' ويمكن رد الكل إلى وحدة النسبة الحكمية التي ورد عليها الإيجاب والسلب؛ إذ وحدتها تستلزم 
الوحدات الثمان؛ وانتفاء الوحدات الثمان يستلزم تغايرها. هذه الشرائط في القضايا الشخصية. وأما المحصورة 
فيشترط مع هذه الشرائط الثمان شرط تاسع؛ وهو الاختلاف في الحصرء أي: الكلي والجزئي؛ لصدق الجزئيتين 
وكذب الكليتين في كلّ مادَةٍ يكون الموضوع فيها أعمّ' من المحمول.' 

د 6 ' انظر: كتاب القياس الصغير (في ضمن 

قوله «فإن الكلية ضدّ» أي: ضدٌ للكلية» فيجوز كذبهما؛ لجواز كذب المنطق عند الفارابي)» 7/7. 
071 ران 
اللجراه لجان احس عضن العيران بإسداد”. ج: إنسان؛ ح - بعض الحيوان إنسان 

هذا إذا كانت القضايا مطلقة. وأما الموجّهات فيشترط مع الشرائط ‏ ليس بعض الحيوان بإنسان. 


كما يظهر من اعتبار القضايا وعكوسها. 
قال' المصنف: «إذا قلنا: ”الشمس تُجمف الثوب الندِيٌ“؛ أي: إن لم يكن الهواء باردًا شديدًاء ”ولا تجيفه": 
أي:' إن كان بارذاء لم يكن عدم برودة الهواء ولا وجودها جزءًا من الموضوع الذي هو' الشمس» ولا هن 
المحمول الذي هو قولنا ”تجمّف الثوب النديٌ“؛ بل كان شرطًا في وجود الحكم وعدمه.؛ فإن قيل: الشوسن 
مع بروردة الهواء غير الشمس مع عدم برودته." أو قيل: تجفيف الثوب مع البرودة غيره مع عدمهاء حتّى يصير 
الشرط جزءًا من أحدهماء كان تكفا و كذلك إذا قلنا: ”السقمونيا مسهل ”. أي: ببلادناء "ولحس بمسهل”. أي: 
ببلاد الترك» لم يكن الكون بتلك البلاد جزءًا من السقمونياء ولاامن المسهل إلا بتعشف».' ومما نقلناه من 
كلامه يظهر أن الاكتفاء بوحدتي المحمول والموضوع لا يخلو عن تعسشّف. وكذا الاكتفاء بالوحدات الثلاث» 
بخلاف ردّ الكل إلى وحدة النسبة الحكمية؛ لأن اختلاف المحمول والموضوع وسائر ما ذكر يستلزم اختلاف 
النسبة وتغايرها بلا شبهة. 
].5.١١*[‏ (قوله: «فإن الكلّية ضدّ» أي: ضدّ للكلية) قد تبن لك 5 
1 1 8 م شارح. 
فيما سبق أن إطلاق الضدٌ على الكلية لأجل المشابهة مع الضدٌ من * غ-اي. 
حيث امتناع الاجتماع مع جواز الارتفاع» / لا لأن التقابل بين الكلّسِن " ض- بارذا لم يكن عدم برودة الهواء 
5 1 ّ 8 ا ولا وجودها جزء من الموضوع الذي 
تقابل التضاد' حقيقة؛ بل هو قسم من تقابل السلب والإويجاب الذي هو دونافيع ها لكل 
أعمّ من التناقض على ما مرّ. ؛ ب - الاقتضاء ولا يكون فيه محتاجًا إلى 
1 ا 5 5 : أمر آخر فأينما تحمّق ذلك الاختلاف تعيّن 
].-1١[‏ (قوله: هذا إذا كانت القضايا مطلقة) لم يُرد أن المطلقات حل ال ا ل 
اله : لشخصية أو المحصورة” يناقض ؛ بعضها بعضاء' ويكفي لتحقّق التناقض بل كان شرطا في وجود الحكم وعدمه؛ 
بينها -إذا كانت شخصيةً - الشرائط الثمانية» وإذا كانت محصورة الشرائط 2 
, 1 6 ع: برودة. 
التسعة» كما يوهمه ظاهر الكلام؛ إذ لا تناقض بين المطلقات؛ بل أراد ان 1 انظر: شرح الإشارات للطوسيء -7144/١‏ 
هذه الشرائط يمكن اعتبارها مع كون القضايا مطلقة لم يعتبر فيها جهة؛ 2 '"" 
3 0 1 53 د " غ: الضد. 
لكن تحقق التناقض بينها يتوقف على اعتبار الجهة والاختلاف فيهاء موكوا لصون 
فكأنه قال: لتناقض القضايا شرائط تتحقق فيها مع قطع النظر عن جهتهاء 1 غ: مع بعضص. 


]ظى٠ى٠١6[‎ 


لاع 


أمثانا 


تسديك القواعد 


المذكورة شرط عاشرء وهو اختلاف القضيتين بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقًا وكذبّاء أي: بحيث لا يمكن 
صدقهما معًا وكذبهما معًا؛ بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. وذلك إنما يتحمّق باختلافهما في 
الجهة؛ إذ لو لم يختلفا في الجهة جاز صدقهما أو كذبهما معًا؛ إذ الضروريتان جاز كذبهما في مادّة الإمكان؛ 
والممكنتان جاز صدقهما فيها. وجميع القضايا الموجّهة إما ضرورية أو ممكنة» وجميع القضايا الصادق عليها 
الإمكان يجوز صدق موجبتها وسالبتها من جنس واحد في ماذة الإمكان؛ 
١ 7‏ ف: إذا قبد العدم والملكة. 
فلا تناقض بين المتجانسين منهاء فلابدٌ من الاختلاف فى الجهة. المسعسسنت 
7 ج 7و 5 

تقابا, العدم والملكة» فقال: العدم والملكة إذا قجدا! فى القضابل أي :0 ؛ ج - محفولاء صح هامش. 

بل 1 3 ١‏ 2 0 في الققداء ي: !3 ف - أي إذا اعتبرا في القضايا بأن يجعل 
اعتبرا في القضايا بأن يجعل كل' منهما محمولا على موضوعء" فما جعل 6 كل نهما محمولا على فوضوع فما 
العدم محمولا؟ فيه" سبفيت معدولة. وينبغى أن يتأخخر حرف السل جعل العدم محمولا فيهاء صح هامش. 


وشرط آخخحر لا يتحقّق إلا باعتبار الجهة؛ فالشرائط في تناقض الشخصيات تكون تسعًاء وفي المحصورات' 
عشوًا. ونظير ذلك اعتبارُهم في الأقيسة شرائط الإنتاج بحسب الكمّية والكيفية على حدتهاء ثم اعتبارُهم 
شرائطه بحسب الجهات فى المختلطات. 


].801١*[‏ (قوله: شرط عاشرء وهو اختلاف القضيتين بحيث لا يمكن اجتماعهما إلخ.) قد نوقش في 
ذلك بأن هذا الشرط بهذه العبارة' يغني عن اشتراط ما عداه؛ إذ مع تحقّقه لا فائدة فيما عداه» فيكون هذا شرطًا 
كافيًا لا عاشرًا.” وهذه وإن كانت مناقشة في العبارة لظهور قصده إلى أن العاشر هو الاختلاف في الجهة كما 
تُحمّل عليه عبارة المتن؛ لكنها حقّة. 


في مادّة الإمكان) قيل: صدق الدائمتين يستلزم صدق الدائمة والمطلقة 

المخالفة التي هي نقيض الدائمة» وكذا صدق المشروصطتين والعرفيتين ‏ | 0 

يستلزم صدق النقيضين» وهو محال فما ذكره غير صحيح قطعًا.؟27 2 * هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
].٠١ . ١١‏ (قوله: فقال: العدم والملكة إذا قيّدا فى القضاياء أى: الحاشية لنصير الحلي؛ 17 "ظ-8١‏ او. 
١ 2 |‏ 1 1 ”3 ب ا ٍ ؟ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

إذا اعتبرأا في القضايا بأن يجعل كل منهما محمولا على موضوعء فما الحاشية لنصير الحلّي» ١8‏ 1و. 

جعل العدم محمولا فيها سيت معدولة)" زعم , بعضهم أن المعدولة ه كذا في الشرحء وفي جميع نسخ 
على ١ 0 1 ٠.‏ 50 5 5 5 الحاشية: فقال إذا قيد العدم والملكة 

لابد أن يكون محمولها عدمَ ملكة» سواء عبّر عنه بلفظ محصّل؛ كقولك في القضايا بأن يقيد العدم بالملكة ثم 

كلمة السلب مع لفظٍ محصّل؛ فعلى هذا يعتبر في القضية المعدولة ‏ ' غ * كقولنازيد لاعام 


(أ) وفي هامش ق د: والجواب عنه: أن() قوله «في مادة الإمكان» يدفع هذا الاعتراض؛ لأن المراد أن جميع القضايا التي تصدق2) 
موجبتها وسالبتها في مادة الإمكان بأن يكون ههنا الإمكان مثل ”زيد كاتب بالإمكان» وعمرو ذاهب بالإمكان» وبشر ضاحك 
بالإمكان*» وعلى هذا القياس فعليك بالتدبر. “نور الله». 0 | ('اق: فيل يمكن الجواب بأن؛ (اى: التى يصدق عليها الإمكان 
يجوز صدق؛ " ق - نور الله. 





تسديد القواعد 
-إذا كان جزءًا من المحمول- عن الرابطة؛ كقولنا' ”زيد هو لابصير أو هو ليس بكاتب“. والمعدولة الموجبة 
تُقَابل الوجودية -أي: الموجبة المحضّلة- صدمًا فقط؛ لامتناع أن يصدق الكاتب واللاكاتب على موضوع واحد 
/ في وقت واحد من جهة واحدة. ويجوز كذبهما معًا؛ إذ الموجبتان' إنما تصدقان عند وجود الموضوع. فجاز ‏ [«“ظ] 
كذبهما بعدم' الموضوعء وإذا كذبتا صدق مقابلاهما بالضرورة وهما السالبتان» مثال الموجبتين ”زيد كاتب» زيذ 
لا كاتب”» مثال* السالبتين ”"زيد ليس بكاتبء ليس زيد بلا كاتب". 


[777.7.1. أحكام تقابل التضاد] 


].1١4[‏ قال: وقد يستلزم الموضوع أحدّ الضدّين بعينه أو لا بعينه» أو لا يستلزم شيئًا منهما عند الخلوٌ أو 
الانصاف بالوسط. ولا يُعمّل للواحد ضدّان. وهو منفيٌ عن الأجناسء ومشروطٌ في الأنواع باتّحاد الجنس. 
وجعلٌ الجنس والفصل واحدًّ. 

أقول: لما فرغ من أحكام تقابل العدم والملكة أشار إلى أحكام تقابل التضاد» فقال: «وقد يستلزم الموضوع 
أحد الضدين بعينه»» مثل الثلج المستلزم للبياض بعينه؛ «أو لا بعينه»» مثل بدن الحي 
المستلزم للصحّة أو المرض» فإن بدن الحي يستلزم أحدهما لا بعينه. وقد لا يستلزم 2 ٠‏ 
الموضوع أحد الضدّين لا معيّئًا ولا غير معيّن» وحينئذٍ إما أن يخلو عنهما وعن الوسط 00 
كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة والوسطء وإليه الإشارة بقوله” «عند الخلو»؛ أو , 
يتصف بالوسطء وإليه الإشارة بقوله «أو الانتصاف بالوسط». والوسط إما أن يكون له هامش . 


١‏ ط: كقولك. 


حاشية الجرجاني 


آنا كتون موضوفها هذا للملكة إنا سيت :تحص أو تومه أن حنيية قركا كان' أت بعيذاء .والحى أن 
سواء عبّر عنه بلفظٍ وجودي أو عدميء" 
وسواء كان الموضوع مستعدًا لذلك الشيء الذي أضيف العدم إليه بوجهٍ من الوجوه المذكورة أو لاء كما حقّق 

].١ .١١:[‏ (قوله: مثل بدن الحي المستلزم للصحّة أو المرض) هذا المثال إنما يطابق المقصودٌ على 
القول بأن المرض / هيئة وجودية مضادّة للصحّة مع القول بنفي الحالة المتوسّطة بين المرض والصحّة. وأما (١١٠و]‏ 
على القول بأن المرض عدمٌ ملكةٍ الصحّةِء فلا يكون مطابقًاء' إذ لا يكون ضدًا للصحّة؛ بل يقابلها تقابل العدم 
والملكة. وكذا لا يطابقه على القول بالحالة الثالثة؛ إذ لا يكون حينثذٍ بدن 
الحي مستلزمًا لأحد الضدّينء أعني: الصحّة والمرض. نعم؛ إن جعل الحالة ]وشو مع انان 
الثالئة ضدًا لهما مشهوريًا كان مستلزمًا لأحد الأضداد لا بعينه. * قال الحلّى في الحاشبة: «المرض 

7 ' ' عدم الصحة؛ لا ضدهاء فالمثال 

.١١4[‏ 5.] (قوله: كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة والوسط) وكذا فب سطائقة: انظر: الطافية لتصير 

الشفاف الخالى عن السواد والبياض وما يتوسّط بينهما من الألوان. الحلّي؛ 18 ؟و. 


)١(‏ وفي هامش ض ق ب س ش د جار:احترازٌ عن السالبة المحمول؛ فإن محمولها هو عدم شيء عن الموضوع؛ أي: سلبه عنه؛ 
على معنى أنه سُلِب عنه؛ ثم حُمل عليه ذلك السلب. "منه رحمه الله“. 
كان 


عار 


تسديد القواعد 


اسم محصّل كالفاتر المتوسّط بين الحارٌ والبارد. وكالأحمر المتوسّط بين الأسود والأبيض؛ أو لا يكون له اسم 
محصّل؛ بل يعبر عنه بسلب الطرفين كقولنا ”لا عادل ولا جائر“؛ لكن ليس كلّ ما يعبّر عنه بسلب الطرفين كان 
وسطًا؛ فإن الفلك يقال له:' إنه لا ثقيل ولا خفيفء ولا نشير به إلى حالة متوسّطة بين الثقل والخفة. 

ولا يُعمّل للشيء الواحد ضذان؛ بل ضدٌ الواحد واحد؛ لأن ضدّ الشيء يلزم من وجوده' عدم الشيى. 
فالذي يلزم من وجوده عدم الضد لا يخلو إما أن يكون واحدا أو متعدّدًاء فإن كان واحدًا يلزم أن يكون ضدّ 
الواحد واحدًا فقط؛ وإن كان متعددّاء فإن لم يكن واحد منهما في غاية البعد من الضدّ الأول لم يكن واحد 
منهما ضدًا له» وإن كان أحدهما في غاية البعد فقط كان هو الضدّ فقطء وإن كان كلّ منهما في غاية البعد. 
فإن كان مضادّتهما له" بأمر مشترك بينهما يكون الضدٌ ذلك الأمر المشترك»؛ فيكون الضِدٌ أمرًا واحداء وإن كان 
مضادتهما له بسبب أمر مختصٌ بكلّ منهما كان الضدٌ الأول ضدًا لذينك الأمرين بجهتين مختلفتين؛ فيكون 
الضدٌ من هذه الجهة شيئًا واحدًا له ضدّ واحد. وكذا الضدّ من الجهة الأخرىء فَعْلِم أن ضدّ الواحد على كل 
تقدير ليس إلا واحذاء وهو المطلوب. 

وقد علم بالاستقراء أن الأجناس لا تتضاٌ؛ بل التضادٌ إنما يعرض للأنواع الأخيرة» ا 
والتضاة في الأنواع الأخيرة مشروط بدخول تلك الأنواع تحت الجنس الواحد السافل» ‏ صمح "مش 


وهذا' أيضًا علم بالاستقراء. ؛ و: وهو. 
حاشية الجرجاني 

.١١:[‏ ”.] (قوله: كالفاتر المتوسّط بين الحارٌ والبارد) أراد الفتور المتوسّط بين الحرارة والبرودة» وكذا 
أراد الحمرة المتوسّطة بين السواد والبياضء وأراد اللاعدل واللاجور المتوسّط بين العدل والجور؛ لكنه تسامح 
في العبارة؛ لظهور المراد. 

.١1١[‏ 5.] (قوله: ولا يُعمّل للشيء الواحد ضِدّان) أي: في التضادٌ الحقيقي؛ كما سيصرّح به؛ لأن تعدّد 
الأضداد في التضادٌ المشهوري بين لا سترة فيه.' 

.١١4[‏ 5.] (قوله: فالذي يلزم من وجوده عدم الضدٌ) أراد بالضدٌ الشيء الذي أضاف إليه الضدٌ في قوله 
«لأن ضدّ الشيء» كأنه قال: فالذي يلزم من وجوده عدم الشيء. 

].71١:[‏ (قوله: كان الضدّ الأول ضِدًا لذينك الأمرين بجهتين مختلفتين) قيل: لم لا يجوز أن يكون الضدّ 
الأول بجهة واحدةٍ هي عين ذاته مضادًا لذاتي ذينك الأمرين» فلا يكون في الأول جهتان مختلفتان يضادٌ بكل 
واحدة منهما واحذًا من الأمرين؟!” 

ويمكن أن يدفع بأن خصوصية ذاتٍ شيء إذا كانت من حيث هي تلك الخصوصية في غاية البعد من 
خصوصية ذاتٍ شيءٍ آخرٌ لم يتصوّر كون الخصوصية الأولى من تلك الجهة في غاية البعد من خصوصية ذاتٍ 
شيءٍ ثالثْ؛ لأن غاية بعد الأولى معلّلة بذاتي الأولى والثانية التي لم توجد في الخصوصية الثالثة؛ بل لابدٌ أن 
تكون غاية بعدها عن الثالثة من جهة أخرى. ولا يستغنى في أمثال ذلك من الاستعانة بالحدس كما لا يخفى. 

].71١4[‏ (قوله: فعُلِم أن ضدّ الواحد على كل تقدير ليس إلا واحدًا) المعلوم من اخززية 
التقدير الأخير أن الواحد من جهة واحدة لا يكون ضدّه إلا واحدًا؛ لكنه جعل الواىد ' هذا الاعتراض لنصير 


الحلّي. انظر: الحاشية 
الذي له جهات متعدّدة آحادًا متكثرة» فأطلق القول بأن الواحد لا يكون ضذه إلا واحدًا. ننصير الحلّي» 8١1و.‏ 


تسديد القواعد 





وقيل: إن الخير والشرّ جنسان متضادّان. 

أجيب بأنا لا نسلّم أن الخير والشرٌ ضدَّان؛ فإن الخير حصول كمال الشيء» والشرٌ عدم ذلك الكمال لذلك 
الشيء القابل له؛ فبينهما تقابل العدم والملكة. 

وقيل: إن الشجاعة مضادّة' للتهوّر والجُبن» فيكون للشيء الواحد ضدّان» ويكون كل من الضدّين مندرجًا 
تحت جنس غير الجنس المندرج تحته الضدٌ الآخرء فإن الشجاعة داخلة تحت جنس الفضيلة» والتهوّر والجبن 
اللذان يكونان ضديهما مندرجان تحت جنس الرذيلة. 

والجواب عنه: أن الشجاعة لا تكون ضدًا لشيءٍ منهما؛ فإنه ليس بينها وبين أحدهما غاية الخلاف. 

قوله «وجعل .الجنس والفصل واحدٌ» إشارة إلى جواب دخل مقل ل توجيهه أن يقال: إن كل واحد من 
الضدّين مشتمل على جنس وفصلء والجنس لا يقع به تضادً؛ لأنه واحد فيهماء' فالتضاد إنما يقع بالفصول؛ 
والفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحدء فلا يجب دخول الضدّين تحت جنس واحد. 

وثقرير الجواب: أن جعل الجنس والفصل واحد في الخارج» فالموجود العيني هو بعينه جنس وفصلء ولا 
يكون لكل منهما وجود مغاير لوجود الآخر في الأعيان؛ بل كون كل منهما موجودًا مغايرًا بالوجود للآخر؟ إنما 
هو باعتبار العقل؛ فالتضادٌ بالحقيقة عارض للأنواع المحضّلة في الخارجء لا للفصول الموجودة بالاعتبار؛ لأن 
التضادً إنما هو في الأمور الموجودة في الأعيان» لا في الأمور الاعتبارية. 


١‏ اج متضادة. 
واعلم أن هذه الأحكام إنما هو للتضادّ الحقيقي لا للمشهوريء وإنما لم يتعرّض ههنا " ف: فيها. 
لأحكام التضايف؛ لأن بحث الإضافة / يجيء مفصَلًا في مباحث الأعراض. * ح: الآخر. 
حاشية الججرجاني 


[80114.] (قوله: والجواب عنه: أن الشجاعة لا تكون ضدًا لشيءٍ منهما) بل كل واحد 
منهما ضدّ للآخر؛ إذ بينهما' غاية الخلافء والشجاعة المتوسّطة بينهما' كالحمرة المتوسطة ١‏ 5: وبينهما. 
" غ - بينهما. 


[#”"*او] 


عاق 


[1.". الفصل الثالث: في العلة والمعلول] 


.١..1[‏ تعريف العلة والمعلول وأنواع العلل] 

].١١[‏ قال: الفصل الثالث في العلة والمعلول. كل شيء يصدر عنه أمرٌ -إما بالاستقلال أو الانضمام- 
فإنه' علةٌ لذلك الأمرء والأمرُ معلولٌ له. وهي فاعلية» ومادية» وصورية» وغائية. 

أقول: لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجود؛ فإن العلية والمعلولية من الاعتبارات العقلية 
الإضافية اللاحقة بالموجود. والعلية والمعلولية تصوٌّرُهما بديهي؛ فإن كلّ أحد' يَعرف ببديهة العقل معنى التأثير 
والتأئّر؛ فتعريفهما ههنا تعريف بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة. 

إذا عرفت ذلك فنقول: العلة ما يصدر عنه أمرٌ إما بالاستقلال إن كانت تامة؛ أو بانضمام غيره إليه إن كانت 
ناقصة. والمعلول الأمر الذي صدر. 0 

فالعلة التامّة: جميع ما يتوقف عليه الشيء؛ والعلة الناقصة بعضّهء فيدخل في العلة التامة ' 0 

حاشية الجرجاني 


].١١١١6[‏ (قوله: لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجود) افتتح الكتاب بمباحث الوجود 
/ الذي هو العارض؛ وعقشّبها بأحوال الماهية التي هي المعروض»ء ثم شرع في أحوال المعروض المأخوذ مع 
العارض» أعني: الماهية الموجودة. 

واعلم أن جعلٌ مباحث العلل والمعلولات داخلة في الأمور العامة هو الصوابٌ؛ لأن العلّية والمعلولية من 
العوارض الشاملة للموجودات على سبيل التقابل كالإمكان والوجوب, ومنهم من أخرجها عنها متابعةً للإمام 
في كتابه الملخص والمباحث المشرقية.' 

.1١١١[‏ ".| (قوله: العلةٌ ما يصدر عنه أمدّ) هذا التعريف بحسب ظاهره لا يتناول العلّة المادية أو الصورية 
أو الغائية وحدها؛ إذ لا صدور عنها؛ لأنها غير مؤثّرة: فالأولى أن تعرّف بالاحتياج فيقال: العلة' ما يحتاج 
اله أم*» اء كان احتياجه إليه بحسب جود دون هيه 
إليه أمرٌ" سو إليه بحسب الوجود دون الماهية كا ٍ ٍ 

ده ,: فا ' لم يجعل الإمام العلية والمعلولية من 
الخارجية» أو بحسبهما معًا كالعلل الداخلية. الأبوو انعانةورهعة فى دللفه اناري 

.1١6[‏ ".] (قوله: فالعلة التامّة: جميع ما يتوقف عليه الشيء) فيه في مطالع الأنوار وبيان الحق» وأيضا 
إشعارٌ بلز التركيب ف العلة التامّة» ليس بلازم؛ لجواز أن يصد د ا 

عردم يبا في وليس بأزرم؟ لجوار أل يصدذر بسم وحكمة العين. انظر: المباحث المشرقية 
هو جوهرٌ عن فاعل بسيطء* لا يفعل لغاية» ولا يتوقف تأثيره فيه على للرازي» ١/45؛‏ الملخض في المنطق 
شرطء ولا يتصوّر هناك مانعٌ عن ذلك التأثير» فتكون العلة التامّة بسيطة سي انق 
بلا شبهة. " ض - أمر. 


لا يقال: لابد من اعتبار إمكان' المعلول مع الفاعل» فالتركيب لازم. ١‏ 3 5 55 
020 ا 


لأنا نقول: علةٌ الاحتياج إلى الفاعل هو الإمكان» فالشيءٌ ما لم يعتبر" ١‏ ب - إمكانء صح هامش. 
متّصمًا بالإمكان لم يطلب له علة؛ فالإمكانٌ مأخوذٌ في جانب المعلول» * غ:يصر. 


]ظ؛٠ى٠١ه[‎ 


ووم 


])و٠١6[‎ 


ع 


تسديد القواعد 
الشرائط وزوال المانع.' وليس المراد من دول عدم المانع في العلة التامّة أن العدم يفعل شيئًا؛ بل المراد به أن 
العمل إذا لاحظ وجوب" المعلول لم يَجده حاصلا دون عدم المانع. والعلة التامة المشتملة على جميع العلل 
الناقصة لا تكون موجودةً واحدةً مركبة في الخارج؛ لامتناع تركب الشيء من الأمور الوجودية والعدمية في 
الخارج؛ بل كونها موجودةً واحدة مركبة" إنما هو باعتبار العقل» فلا يُلتفت؛ إلى ما 


5 ّ. 1 ف . 1 1 5 ١‏ ط: الموانع. 
يقال من أن" الشيء إذا كان موجودًا في الخارج يجب أن تكون علته التامّة موجودة ١‏ ف: وجود؛ صح هامش. 
أولا بالذات. * ج - مركبة. 
5 غ ف: تلتفثٌ. 
والعلل الناقصة أربع: فاعلية؛ ومادية» وصورية؛ وغائية؛ وذلك لأن العلةً' الناقصة ج - أنء صح هامش. 
إما جزءٌ لقوام المعلول أو خارجة عنه. 0 ا ا ا 


حاشية الجرجاني 
فإنا نأخذ شيئًا ممكئاء ثم نطلب له علّة» ولا شك أنه مع ذلك لا يعتبر إمكائه مع الفاعل مرّةٌ أخرى. فالأولى 
أن يقال: العلة التاقة ما يحتاج إليه الشيءٌ ولا يتوقف على أمر خارج عنه. 

.١1١١[‏ :.] (قوله: وليس المراد من دخول عدم المانع في العلة التاقة أن العدم يفعل شيئًا) يعني: أن العدمَ 
لا يكون مؤثرًا في الوجود بديهة؛ لكن يجوز أن يتوقف عليه تأثير المؤثّر في الوجود؛ فإن العقل لا ينقبض 
عن ذلك. 

ومنهم من قال: إن عدمَ المانع كاش عن شرط وجودي كعدم الباب المانع من الدخول مثلاء فإنه كاشف 
عن وجود فضاء له قوامٌ يمكن النفوذ فيه.' 

وإنه تكلّف؛ فإن بديهة العقل -كما ذكرنا-” لا يجوّز أن يكون العدم مؤنُرًا في الوجود» ويجوّز أن يتوقف 
عليه التأثير فيه؛ كما يجوّز توقّمّه على أمر وجوديء فعلى هذا يجوز أن تكون مدخلية الشيء في وجود" آخر من 
حيث وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصورة؛ ومن حيث عدمه فقط كالمانع؛ ومن حيث وجوده وعدمه 
معًا كالمعدٌ؛!' إذ لابدٌ من عدمه الطارئ على وجوده؛ فمعنى قولهم ”إن العلة التامّة للموجود لابدّ أن تكون 
موجودة“ هو أن ما له مدخمل في وجوده من حيث الوجود لابدٌ أن يكون موجوذاء وماء له مدخل في وجوده 
/ من حيث العدم لابدٌ أن يكون معدومًاء وماله مدخل فى وجوده من حيث الوجود 


م 1 ١ ١‏ ك: منه. 
والعدم لابدّ أن يوجد ثم يعدم. هذا معنى وجود العلة التامّة وحصولهاء وأمّا أن يجب #ع جا كباا رن 
وجود كل واحد من أجزائها فمما" لم" يحكم العقل به ضرورة؛ ولا قام عليه برهان. ؟ ك+آمر. 
0 7 : 7 ع ضص: أن ماء 
.1١5[‏ 0.] (قوله: يجب أن تكون علّته التائة موجودةً أولًا بالذات) قد تقدّم أن 0 
في تقدّم العلة التامّة على معلولها إشكالا. نعم» كل واحد من أجزائها متقدّم على ١‏ ل:لا. 
المعلول تقدّمًا بالطبع.' الل لت ا 


متهوات 

(أ) وفي هامش د: وجود جزء من المعدٌ يوجب استعداد المادّة لوجود جزء آخر منه؛ فيبطل استعداد المادّة للجزء الأول؛ 
فينعدم ضرورة؛ فيطرأ الجزء الآخر منه؛ فظهر أن ما يتوقف عليه المعلول إنما هو وجودات المعدّات المتلاحقة» وعدم 
كل جزء منه يتفرّع على وجود الجزء اللاحق بهء فالعدمات لوازم ما يتوقف عليه؛ لا أنه يتوقّف عليه المعلول. فتدبّر. 
”مؤيد زاده رحمه الله». 





تسديد القواعد 
والأول إما أن يكون المعلول به بالقوة: وهوالعلة المادية كالخشب بالنسية إلى السرير؛ أو بالفعل؛ وهوالعلة الصورية 
كصورة السرير بالنسبة إليه. والخارجية إما أن يكون منها الوجودٌ أو لأجلها الوجودُ؛ والأولى هي العلة الفاعلية 
كالنجّار بالنسبة إلى السريرء والثانية' الغائية كالجلوس على السرير بالنسبة إليه. وأما الشرائط 


وارتفاع الموانع فراجعةٌ إلى تتميم العلة المادية أو الفاعلية: 000001 ا 
حاشية المهجرجانى 


[501.] (قوله: والأول إما أن يكون المعلول به بالقوة» وهو العلة المادية كالخشب بالنسبة إلى السرير؛ 
أو بالفعل» وهو العلة الصورية كصورة السرير بالنسبة إليه) ليس المراد بالعلة المادية والصورية ما يختص 
:الخو اهز سن اانه والشبورة تعره ريع نيل نا يتقههنا واخترفها عن اعرذ لاجر اقون الذي اتوجدة بها رانين 
إما بالفعل أو بالقوة.!) 

واعلم أن العلل الداخلة في قوام المعلول تسمّى علل الماهية» والخارجة عنه تسمّى علل الوجود؛ تنبيهًا على 
أن القسم الأول يتوقّف عليه الماهية كما يتوقّف عليه الوجود وأن القسم الثاني يتوقّف عليه الوجودٌ دون الماهية. 

وربما يقال: إن العلل الداخلة -أعني: أجزاء الماهية- لا تنحصر في المادية والصورية؛' لأن الجنس 
والفصل من أجزاء الماهية؛ وليس شيء منهما صورة ولا مادة. 

ويجاب بأن الجنسٌ إذا أخذ من حيث هو جزء -أعني: بشرط لا شيء- يسمَّى مادّة» والفصل إذا أخذ 
كذلك يسمّى صورة؛ أو بأن الكلام فيما" يتوقف عليه الوجود الخارجيء فلا يندرج فيه الأجزاء العقلية. 

[71.] (قوله: وأما الشرائط وارتفاع الموانع فراجعة إلى تتميم العلة المادية أو الفاعلية) كأن سائلا 
يقول: إن العلل الخارجة عن المعلول لا تنحصر في الفاعلية والغائية؛ لأن الشرائط وارتفاعَ الموانع من العلل 
الخارجية” قطعّاء مغ أنها ليس منها الوجودء ولا لأجلها الوجود. 

فأجاب بأنها' إما من“ تتمّة العلة المادية؛ لأنها علة قابلية» والقابل إنما يكون قابلًا بالفعل باستجماع 
الشرائط وارتفاع الموانع؛" وإما من تتمّة العلة الفاعلية؛ لأن المراد 
بالفاعل ما يستقل" بالفاعلية» ولا استقلال إلا بحصول الشرائط وارتفاع ' غن:المادة والصورة. 
الموانع.” وقد يجعل بعضها -كالأدوات- راجعًا إلى الفاعل؛ وما عداها 1 0 
راجعًا إلى المادة. ؛ ك: بأنهما. 


0 ا . اه ض - منء صح هامش. 
المعلول» فهو من تتمّة ماذا؟ قابلية والقابل إنما يكون قابلا بالفعل 
2 باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع. 
قلت: هو مع كونه خارجًا يشبه المادة مشابهة تامّة في كونها قابلة؛ " غ: هو المستقل. 
فلذلك جعل من عدادها ولم يفرد" قسمًا برأسه. 4 غ + وإما من تتمّة العلّة المادية لأنها علّة 
1 1 قابلية والقابل إنما يكون قابلا بالفعل 
وقد يقال في تفصيل الأقسام: ما يتوقف عليه الشيء إما جرع له أو باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع. 


خارج عنه؛ والثاني إما مقارن للمعلول؛ أي: محل له؛ / فهو الموضوع ‏ “ع يعتر 


)غ0( وفي هامش جورلي لي: كالكيفية الحاصلة من امتزاج الحرارة والبرودة المسماة بالفتور: وكالمزازة الحاصلة من الحلاوة والحموضة. 


ك0 





]ظا٠١حك[‎ 


ماعنا 


المع 


تنمسديد القواعد 

فلهذا لم يجعلهما قسمين بالاستقلال. 

[ ١.".؟.‏ أحكام العلة الفاعلية] 

]).1١5[‏ قال: فالفاعل مبدأً التأثير» وعند وجوده -بجميع جهات التأثير- يجب وجود المعلول. ولا تجب 
مقارنة العدم. 

أقول: أراد أن يشير إلى أحكام كل واحدة من العلل الأربع بالتفصيلء» فبدأ بالفاعل الذي هو المفيض 
لوجود المعلول فقال:' «الفاعل مبدأ التأثير»» أي: يفيد وجودٌ المعلول. وإذا وُجد بجميع جهات التأثير -من 
المادة والغاية والآلة كالقَدُوم للنجّار. والمعاون كالتشارن" والوقت كالصيف للأَدّمِي -أي: متخذ الأديم-» 
والداعية كالجوع للآكل؛ وزوال المانع كزوال الغيم للقصّار- يجب 

١ ١ ١‏ : الفا ا م 

وجود المعلول؛ لأنه لو لم بحب العبدود عد جره عامل 02277 * ج: كالمنشار؛ح: للتشار. وهو موافق لما 
جهات التأثير لكان إما أن يمتنع أو يبقى على إمكانه؛ والأول باطل > في الصحائف الإلهية للسمرقندي؛ ص 
بالضرورة. وكذا الثانى؛ وإلا لجاز وجود المعلول وعدمه. فلو وؤجد ل ؟.. وعبارة ابن سينا في الإشارات: 

. 1 1 0 56 ع 9 8 «أو المعاون: حاجة النشار إلى تشاز 
يخلو إما أن يكون وجوده بأمر زائد أو لى والأول يفتضي أن لا يكون آخر)». انظر: شرح الإشارات للطوسي» 
الفاعل موجودًا بجميع جهات التأثير؛ ضرورة كون ذلك الزائد منهاء 2. 
والتقدير بخلافه؛ والثاني يقنضي الترجيح" بلا مرجّح؛ وهو محال" * #:الترجح 


حاشية الجرجاني 


بالقياس إلى العرضء والمحل القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية وحدها؛ وإما غير مقارن» فإما أن يكون منه 
الوجود؛ أو لأجله الوجودء أو لا هذا ولا ذاك: وحيتئفٍ إما أن يكون وجوديًا وهو الشرطء أو عدميًا وهو عدم 
المانع. والأول -أعني: ما يكون جزءًا- إما أن يكون' جزءًا عقليًا وهو الجنس والفصلء أو جزءًا خارجيًا وهو 
المادّة والصورة. 

].8.1١5[‏ (قوله: فلهذا لم يجعلهما قسمين بالاستقلال) يعني: أن كل واحد منهما -وإن كان قسمًا برأسه- 
غيرٌ مندرج في تفسير الفاعل والمادّة؛ لكنهما لم يفردا' بالذكر بناءً على أنهما من توابعهما وتتمّتهما. وقد تقدّم 
إشارة إلى أن كل معلول لا يجب أن تكون علّته التامة" مشتملة على جميع ما ذكر من أقسام العلّة الناقصة؟ فإن 
ما ليس بمركب لا يتصوّر له مادّة ولا صورة؛ وما لا شعور لفاعله بما يصدر عنه؛ أو له شعور لكنّه لا" يفعل 
عرو ل يكون ال علة غائة اا وملا يتوقاك صندوقه عن فاغله تداق اتن وجودى لا ركون لمشوط نوما لعو 
مانع لفيضانه عن مبدأه لا يعقل له عدم مانع؛ وما يكون جوهرًا لا موضوع له؛ والجوهر إذا لم يكن مما يحل 
في شيء لا محل قابلُا له؛ بل الذي لابدّ منه في كل معلول هو العلَّة الفاعلية: 
فربما تكون وحدها كافية في إيجاده؛ فتكون علة تاقة لهه وربما انضم إليها بيه ١‏ ص كرف مج ماش 
ما عداها“ من الأمور المذكورة؛ أو جميعهاء فتكون العلّة التائة حينئلٍ مركّبة. * خ: هلة قامة. 

ش انظر: الفقرة .١١5‏ ”. والفقرة 

,, .. ١ (قوله: لكان إما أن يمتنع أو يبقى على إمكانه) يريد أن الفاعل‎ ].١١1١17[ 
إذا وجد مستجمعًا لجميع ما يتوقف عليه تأثيره في المعلول -وهو العلّة التامّة- " ك؛لم.‎ 
0 وجب وجود المعلول منه؛ ولا يجوز تخلفه عنه؛ لأنه إن لم يجب وجوده‎ 
وصدوره عنه فإما أن يمتنع صدوره عنه؛ أو يمكن. والأول باطل بالضرورة؛  8غ :علداه.‎ 


تسديد القواعد 
ولا يجب أن يكون تأثير الفاعل مَقارِنًا لعدم المعلول - لما عرفتٌ أن الواجب بالغير يجوز أن يكون دائمَ 
الوجود- إلا إذا كان الفاعل مختارًاء فإنه حينئذٍ يجب أن يكون تأثيره مقارِنًا للعدم؛ لأن القصد إنما يتوجّه إلى 
إيجاد المعدوم. 
.".".١[‏ عدم بقاء المعلول بعد انعدام العلة] 
].١١١/[‏ قال: ولا يجوز بقاء المعلول بعده» وإن جاز في المعدٌ. 
حاشية الجرجاني 
إذ لا يكون حينئدٍ علّة تاقة له؛ والثاني أيضًا باطل؛ إذ لو جاز وجوده وعدمه فلنفرض أنه وجد معه؛ فإما أن 
يكون وجوهه بأمر زائد؛ أو لاء وكلاهما محال. 
وفيه نظر؛ لأنا نختار أنه لا يمتنم وجوده عنه. قولك ”فيكون ممكنا“ قلنا: إن أردت بإمكانه أن شيئًا من 
طرفي وجوده عنه ولا وجوده عنه لم يصل إلى حدّ الوجوب والامتناع» فهو مسلّم؛ ولا يجديك نفعًا؛ لجواز 
أن يكون مع ذلك وجوده عنه راجحًا لم يصل إلى حدّ الوجوبء فإذا فرض وجوهه معه بلا أمر زائد لم يلزم 
ترججح أحد المتساويين على الآخر بلا مرججح ليكون محالا؛ بل يلزم وقوع الطرف الراجح؛ واستحالته ممنوعة؛ 
وإن أردت بإمكانه أن يتساوى كلا' طرفي وجوده عنه ولا وجوده عنه فهو ممنوع؛ لما ذكرنا من جواز رجحان 


وجوده' غير منته إلى حدّ الوجوب. 


لا يقال: قد تقدّم أن أحد طرفي الممكن لا يكون أرجح وأولى به» وإن لم تكن أولويته واصلة / إلى حدّ الوجوب. 2 ٠١1‏ 
لأنا نقول: ذلك إذا كان الرجحان مستندًا إلى ذاته» ورجحان الوجود ههنا مستندٌ إلى علّته التامّة. وما ذكر هناك 

من الدليل" على أن الأولوية» الحاصلة من أمر خارج لا تكفي لوجود الممكن»" فقد عرفت ما يرد عليه هناك أيضًا." 
فالصواب ههنا أن يستدلٌ بما ذكرناه هناك من أن المعلول إذا لم يجب وجوده مع العلّة التامّة فلنفرض 


وجوده معها في زمان وعدمه معها في زمان آخرء فاختصاص الوجود 
بذلك الزمان إن كان لأمر لم يوجد في الزمان الآخر لزم أن لا تكون 
العلة التاقة" علة تامّة» وإن لم يكن لأمر لزم ترججّح“ أحد المتساويين 
على الآخر بلا مرجّح؛ لأن الترجيح الحاصل من العلّة التاقة مشترك 
بين الزمانين. 

وبهذا يندفع ما يقال من أنه لم لا يكون هذا ترجيحًا بلا مرججح 
من المختار» وأنه جائز عند بعضهم.: إنما" المستحيل اتفاقًا هو الترجّح 
بلا مرجّح."' 

وتقرير الاندفاع: أن المختار بإرادته أو تعلّق إرادته يرجح" أحد 
مقدوريه على الآخر لا لداع. والمفروض ههنا أن المختار"" مع إرادته 
وتعلّقها موجود في الزمانين معٌاء فلا ييتصوّر منه ترجيح مخصوص بأحد 
الزمانين» فيكون وقوع الوجود في أحدهما دون الآخر ترجحًا" بلا 
مرجّح: وإنه باطل بديهة'' واتفاقا كما ذكره. 


' غ: كل من. 

' ل + عنه. 

* غ + الدال. 

#.ضن: الأولية. 

انظر: الفقرة 45 من الشرح؛ حيث قال: 
«ولا تكفي العلة الخارجية إلخ.». 

١‏ انظر: الفقرة ”4. 4.» حيث قال: «قد 
يملع إلخ.»؛ وأيضا: الفقرة .١١©‏ 8. 

" ض - التامة. 

م باك: ترجيح. 

15 لأن. 

٠‏ وهو قول نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ 114١و.‏ 

''اض: مر جح. 

ونه - أنه. 

''غ ك: ترجيحا. 


٠‏ ك: بداهة. 


/01؟ 


]ظا٠٠١إ/[‎ 


"04 


تسديد القواعد 

أقول: لا يجوز أن يبقى المعلول موجودًا بعد انعدام العلة؛ لأن علة حاجة المعلول إلى المؤثّر الإمكان: 
والإمكان حال البقاء متحقّقء وإلا يلزم الانقلاب؛ فتبقى الحاجة حال بقائه؛ فيمتنع أن يتحقّق بدون المحتاج 
إليه» وإلا لم تكن الحاجة متحققة» هذا خلف. 

حاشية الجرجاني 

].١١17[‏ (قوله: لا يجوز أن يبقى المعلول موجودًا بعد انعدام العلة) أراد العلّة الفاعلية؛ لأن الكلام في 
الفاعل» وأيضًا ليطابق المتنّ» أعني: قوله «ولا يجوز بقاء المعلول بعدّه»» أي: بعد الفاعل؛ لكن يشارك الفاعل 
في هذا الحكم ما عدا المعذدّ من العلل كالمادّة والصورة والشرط وارتفاع الموانع.' أما المادة والصورة فلا 
شبهة في أن المعلول لا يبقى بعدهما؛ لانتفاء الكل بانتفاء جزئه بديهة» وأما الفاعل والشرط وارتفاع الموانع 
فلا يبقى أيضًا المعلول" بعدها؛(» لما ذكره من أن الإمكان متحقّق في جميع الأزمنة» فوجب أن يتحقّق معلولها 
الذي هو الحاجة إلى المؤثّر في جميع الأزمنة أيضًاء فيكون المعلول في جميع الأوقات محتاجًا إلى ذات 
المؤثّر وما يتوقف عليه تأثيره من وجود الشرط وارتفاع الموانع» فإذا زال شيء منها في وقت فقد زال ما يحتاج 
إليه وجود المعلول في ذلك الوقت» فيزول وجوده أيضًا فيه؛ لامتناع تحقّق المحتاج بدون المحتاج إليه؛ وإلا 
لم يكن محتاجًا إليه. 

واعترض عليه بأن هذا الدليل يوجب احتياج المعلول في جميع أوقاته إلى علّة ماء لا إلى العلّة الموجبة 
له أولا" حتى يعدم بعدمها؛ إذ من الجائز أن يكون لمعلولٍ واحدٍ علّتان مستقاتان على البدل» فإذا أوجبته 
إحداهما ثم انعدمت توجد الأخرى في زمان انعدام الأولى» فيوجب؛ المعلول فيه؛ فلا يلزم انعدامه بانعدام 
علّتهء والبرهان إنما / قام على امتناع اجتماع علّتين' مستقلتين معًا لا على البدل." 

وتوضيحه أن يقال: جاز أن ينعدم الفاعل في زمان ولا ينعدم المعلول فيه؛ بل يقوم مقامه فاعل آخر. غاية 
ما في الباب أنه يلزم أن يكون الفاعل الأول مع سائر العلل علّة تاّة لذلك المعلول» والفاعل الثاني مع سائر 
العلل أيضًا" علّة تامّة أخرى له. ولا استجالة تن ذلك؛ لجواز أن يمتنع 5 
اجتماع الفاعلين؛ فيمتنع أيضًا اجتماع المستقلتين» وقد سبق أنه لا دليل . , لازن ميا ل 
على امتناع مستقلتين ممتنعتي الاجتماعء" فلا يلزم من عدم الفاعل عدم ” ك-أولا. 
المعلول» وكذا لا يلزم من عدم الشرط عدم المعلول؛ لجواز أن يقوم مقامه ا 
شرط آخرء فلا يلزم أيضا من انتفاء العلّة التامّة انتفاء المعلول.( " هذا الاعتراض لتصير الحلي. انظر: 

وأقول:' لا استحالة في أن يكون لواحد شخصي علّتان مستقلّتان على ا 0 
سبيل البدل ممتنعًا الاجتماع بأن يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت ‏ * انظر: الفقرة 84. ؟. 
هي ابتداءً وجد ذلك المعلول الشخصي. وأما أن توجد إحدى تينك العلّتين 'غ:أقول. 
ملهوات 
)0( وفي هامش ك: مرّ في أوائل بحث الماهية(2 أن عدم الفاعل علة لعدم المعلول البسيطء لا المركب؛ إذ لابدٌ فيه من عدم جزء 

من أجزائه أيضًا. فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (© انظر: الفقرة 84. ؟. 
(ب) وفي هامش ق ك د: أقول: هذا الكلام( في غاية الإشكال؛ لأن المحتاج إليه في هذه الصورة هو أحدهماء لا على التعيين؛ فلا 

تعدّد ألبتة في العلة”) التامة") كما صرّح به في الشرط. ”نور الله رحمه اللّه.9) | (© قى - الكلام؛ 9) ق - العلةة؛ 9 د: الغائية؛ 


©) قى - نور الله رحمه الله. 


تسديدك القواعد 





حاشية الجرجاني 

فيوجد المعلول ثم تعدم هذه العلّة وتوجد الأخرى فهو مستحيل؛ لأن المعلول' إن" انعدم بانعدام'" الأولى ثم 
وجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم؛ وإن لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلا له بإيجاد الأولى: ولما كانت 
الأخرى علّة مستقلّة وجب أن تكون مفيدةً للمعلول أصلّ الوجود أيضًاء فيلزم تحصيل الحاصل. ولا يمكن 
أن يقال: إنها تفيد بقاءً الوجودٍ الحاصل بالأولى؛ إذ يلزم أن لا تكون علّة مستقلة» والمقدّر خلافه. فظهر أن 
المستقلتين المذكورتين يجب أن تكونا بحيث إذا وجدت إحداهما استحال وجود الأخرى بعدهاء وإن أمكن 
أن توجد بدل الأولى ابتداء. 

فإن قلت: ما ذكرته إنما يتم في تعدّد العلّة التامّة" بتعدّد الفاعل؛ إذ لابدٌ لكلّ واحد من الفاعلين من تأثير 
دون تعدّد الشرط مع وحدة الفاعل؛ إذ جاز أن يتوقف تأثيره على أحدهما لا بعينه. ١‏ 

قلت: إذا توقّف' تأثيره على أحدهما لا بعينه؛ لم يكن خصوص شيء منهما شرطاء فلا تعدّد في الشرط 
ولا في العلّة التامّة؛ وإن توقف تأثيره على أحدهما بخصوصه زال بزواله» ويكون التأثير المشروط بخصوصية 
الآخر تأثيرًا آخر» ويت ما ذكرناه بلا شبهة. وكذا الحال في عدم المانع من التأثير» فإنه إذا كان المانع مركّبًا من 
أمرين مثلا انتفى بانتفاء أحدهما لا بعينه؛ فلا تعدّد في عدم المانع»" وإذا كان التأثير متوقّمًا على خصوصية أحد 
العدمين زال بزوال ذلك العدمء ويكون التأثير المتوقف على خصوصية العدم الآخر تأثيرًا آخر. 

فإن قلت: الدليل!!' منقوض بالعلّة المعدّة لجريانه فيها على قياس الشرط وعدم المانعء مع جواز / بقاء 


المعلول بعدها كما سيأتي.* 
قلت: لا انتقاض بالمعدّة؛ لما عرفت من أن المعدّة لها مدعل ف * ض + الشخمي, 


'" ب - إن. 
وجود المعلول بوجودها وعدمها الطارئ على وجودهاء فبعدمها الطارىٌ " ض - بانعدام» صح هامش. 
تتحقّق العلّة التامّة» فلا يكون زوال المعدٌ وحده مقتضيًا لزوال المعلول؛ بل ؟ ض:ذكرتم. 
ماة 16 1 5 8 ض - بعدها وإن أمكن أن يوجد بدل 
مفضيًا' إلى وجوده. فللمعد'! باعتبار مدخلية وجوده شبه بالشرطء وباعتبار الأولى ابتداء فإن قلت ما ذكرته إنما 
مدخلية عدمه شبه بالمانعء'' فينبغي أن يعد قسمًا برأسه من العلل الناقصة. 2 يتفي تعدّد العلة التاقةء صح هامش. 
١ ١‏ غ - إذا توقف. 


فإن قلت: مأ ذكرته يدل على وجوب انعدام المعد حال وجود غ - من التأثير فإنه إذا كان المانع مركا 


المعلول؛ والمتبادر من عبارتى متن الكتا ب" وشرحه" جواز انعدامه. من أمرين مثلا انتفى بانتفاء أحدهما لا 


قلت: لا منافاة بين الجواز بمعنى الإمكان العام وبين الوجوب» 4 انظر: الفقرة .١١ 315١‏ 


وإنما اختير فيهما ذكدُ الجواز وما يؤدّي معناه رعاية لمقابلة اللاجواز. * غ ب:مقتضيا. 
ل ل اه | 5 لي 
وزعم بعضهم أن المعدٌ البعيد يجب انعدامه ليحصل المعد القريب* ٠١‏ ض: فالمعد. 


فلا يجوز أن يجامع وجود المعلول بخلاف المعد القريب» فإنه يجوز '' انظر: الفقرة .١١©‏ 4. 
أن بجافعة: ''غ - وشرحه؛ ب: والشرح. 





(أ) وفي هامش ك: المذكور في الشرح؛ وهو قوله «لأن حاجة المعلول إلى المؤثر الإمكان إلخ.». 
(ب) وفي هامش ض: حيث قال المصنف: «ولا يجوز بقاءً المعلول بعده؛ وإن جاز في المعد». 


]و٠١4[‎ 


لحيل 


[للاظ] 


]ظاك٠١4[‎ 


لفن 


تسديد القواعد 


لاوا 6 أله واه - قث" ١‏ ح - والسخونة تبقى بعد النار» صح هامش. 
والسخونة تبقى بعد النار لماه الجيل بها جر عله بالحتيت و > هذا خلف واللئ يلخ امن أن الاين 
فإن البناء والأب والنار ليست علطلا بالحقيقة لقوام هذه المعلوللات. يبقى بعد الأب والبناء يبقى بعد البنّاء 
فإن البنّاء حركته علةٌ لحركة؛ ثم سكوثه وتركه؟ الحركةً / علد لدزنهاء ‏ والسخونة تبقى بعد النار فالسبب فيه الجهل 

5 9 . : بما هو علة بالحقيقة» صح هامش. 
تلك الحركة؛ وانتهاءٌ تلك الحركة علة لاجتماع ماء وذلك* الاجتماع ؟ و: بعد. 
علةٌ لتشكّل ماء وكل ما هو علة فهو ومعلوله معًا. #20 و جما وذلت شم بعامش: 
حاشية الجرجانيٍ 

والصواب: أن المعدّ -سواء كان قريبًا أو بعيدًا- لا يجوز أن يجامع المعلول؛ لأن المعدٌ ملزوم لاستعداد 
وجود المعلول على تفاوت مراتب الاستعدادات» وشيء من مراتبها لا يجوز أن يجامع وجوده بالفعل؛ لأن 
الاستعداد هو القوة المنافية للفعل»'!) فكذا ملزومه أيضًا لا يجوز أن يجامعه.' 

[7 1 1.] (قوله: والذي يُظنّ) تقريره أن يقال: لا شك أن الأب له مدخل في وجود الابن» فهو إما فاعل 
بوجوده أو شرط له؛ مع أن الابن يبقى بعد الأبء والبنّاء فاعل للبناءء” ولا أقلّ من أن يكون شرطا له؛ مع بقاء 
اليناء" بعذه» وكذا النار علّة فاعلية أو شرط لسخونة الماء المسحه) بهاء مع بقاء السخونة بعدهاء" فبطل ما 
ادّعيتموه من أن المعلول لا يجوز أن يبقى بعد العلة. 

].8.1١1[‏ (قوله: فإن البنّاء) أي: البنّاء ليس علّة فاعلية لوجود البناء؛ بل هو بإرادة مخصوصة وشرائط 
معيّنة علّة فاعلية لحركة يده مثلاء وتلك الحركة علَّة لحركة أمور يتركّب" منها البناء؛ ثم انتهاء حركته علّة لانتهاء 
حركة تلك الأمورء وانتهاء حركة تلك الأمور مع انتفاء تحريكِ من محرّكِ آخر علّة' لاجتماعها على وضع 
مخصوص. وذلك الاجتماع علّة لتشكّل تلك الأمور بشكل مخصوص.: فالشكل المخصوص الذي هو معلول 
لاجتماع تلك الأمور على هيئة معيّنة باق ببقاء ذلك الاجتماع زائلٌ" بزواله. 
وكذا' الاجتماع المعلول لانتهاء حركة تلك الأمور'' مع انتفاء تحريك آخر" الي 
انتهاء حركة البنّاء باق ببقائه, ولا يتصوّر ههنا زوال أصلاء وانتهاء حركة الياء "© بددمما 

, 'غ: تركب. 
المستند إلى عدم شيء ما / له مدخل في وجود تلك الحركة مستمرٌ باستمرار * ب - علةء صح هامش. 
عدم ذلك الشيء؛ وكذا حركته باقية ببقاء علّتها منتفية بانتفائهاء فليس في هذه * غ: وذائل. 

0 ا ١‏ تك ركدبلك: 
الصورة بقاء معلول مع انتفاء علته. ون كعك :لييقة معقدة نأق قاء 

والتحقيق: أن حركة تلك الأمور المستندة إلى حركة البنّاء علّةَ معدّة ذلك الاجتماع زائل بزواله وكذلك 

7 . . عداروة 5 11 الاجتماع المعلول لانتهاء حركة 
لاجتماعها على وضع مخصوص؛ والعلة الفاعلية له هي" طبائع تلك الأمورء لك الامو ادح قاف 
فالبنَاءٌ من حيث هو متحدّك حركة مخصوصة علة فاعلية لحركة تلك الأمور, ١'غ:‏ مع انتفاء ذلك المحرك. 
وهذه الحركة معدّةٌ لأوضاع مخصوصة وما يترتّب عليها من الشكل المخصوص»: ‏ 2 هي 


منهوات 
(أ) وفي هامش ض: لأنها كيفية مقرّبة؛ والمقرّبة من حيث هي مقرّبة لا تجامع وجود المعلول؛ لأن مقرّبية الوجود حال الوجود 
غيرٌُ متصورة. 





تسديد القواعد 
وأما الأب فهو علةٌ لحركة المنّء وحركة المنيّ إذا التهت على الجهة الخاصة علةٌ لحصول المنىّ في القرار» 
ثم حصوله في القرار علة لأمرء وأما تصويره حيوانًا وبقاؤه حيوانًا فله علة أخرى» فإذا كان كذلك كان كل 
علة مع معلولها. وكذلك النار علة لتسخين الماء» والتسخين' علة لإبطال استعداد الماء بالفعل لقبول الصورة 
المائية أو حفظهاء وتلك أو شيء آخر علةً لإحداث الاستعداد التامّ في مثل هذه الحال لقبول الصورة النارية: 
وعلة الصورة النارية هي العلل التي تكسو العناصرٌ صورهاء وهي مفارقة؛ فتكون العلل الحقيقية موجودةً مع 
المعلول. وأما الأمور المتقدمة فهي إما عللٌ بالعرض وإما مُعِدَات. فإذن 
ال ا ل 

لكنّ العلل المعذّة لا يمتنع أن يبقى المعلول بعد انعدامها؛ فإن وجود بيط وحذف. انظر: الإلهيات من كتاب 

الجسم في حيّز بعد أن كان في حيّز آخر بينهما مسافة يتوقّف على حصوله الات اد 1 201011 

حاشية الجرجاني 
وأما ذوات تلك الأمور فهي معلولة لعلل أخرى. ولما وجب انتفاء الحركة المعدّة عند وجود البناء وجب أيضًا 
ذلا نعى عكه هله كلاف الخرعة فرعته أي اتا على جالةارها قاد مرح ليان اع عرق ا سدوريه 
بتلك الحركة المخصوصة. والأمر كذلكء فلا إشكال. 

[117. 4.] (قوله: وأما الأب فهو علة لحركة المنيّ) يعني: أنه بإرادةٍ مخصوصة وحركة معينة علّة فاعلية: 
أو شرط يتم به العلّة التامئة لحركة المني» وهذه الحركة -أعني: حركة المني- علَّةَ معدّة لحصوله في موضع 
مخصوصء ثم حصوله فيه زمانا مع أمور تتجدّد هناك علّة لاستعداده لقبول الصورة الإنسانية» فتفيض عليه 
تلك الصورة من المبدأ الفتّياض؛ فتصويره إنسانًا وبقاؤه إنسانًا له علّة أخرى غير الأب؛ فلذلك جاز بقاؤه بعده. 
فليس ههنا أيضًا بقاء معلول بعد علّته. 

[117. 0.] (قوله: وكذلك النار) قد عرفت أن الكلام في بقاء سخونة الماء المسخّن" بالنار بعد زوال 
النار» فيكفي ههنا أن يقال: النار لمجاورتها للماء تعدّ مادّته لقبول السخونة» فتفيض السخونة؟ عليها من المبدأً؛ 
فلذلك جاز بقاؤها بعد النار. 

نعم إذا قيل: ”إن* النار لمجاورتها للماء وتسخينها إياه يجعله نارًا باقية بعد زوال النار الأولى؛ فقد بقي 
المعلول بعد علّته“» كان الجواب ما ذكر" في الشرح. 

وتقريره: أن النار بتسخينها الماء علَّةٌ لبطلان ما به كان هيولى الماء قابلة بالفعل لصورته؛ أو حافظة لهاء 
فلابدَ أن تزول عن الهيولى الصورة المائية» وتلك العلّة التي أبطلت عن الهيولى قابلية الصورة المائية أو شيء 
آخر غيرها علّةٌ في هذه الحالة التي زال فيها" تلك القابلية لحدوث* استعدادٍ تامّ لقبول 


الفدونة النارية اتنيهن علو لزي اتى هون" المناف الننفا زقةصورة تارعةوقلذتك كانه 707 5 
١‏ ِ 0 0 : 
هذه الصورة باقية بعد زوال تلك النار ا لمسخنة للماء؛ فليس في هذه الصورة أيضا بقاء " ك: المتسك:١.‏ 
ليفك علنة: غ - فتفيضر السخونة. 
ل ه غ -إن. 


والمراد بالعلل بالعرض ما يكون مقارنًا لما هو علّة بالحقيقة» فإذا فرض أن ١‏ ب:ذكره. 
شيئًا آخر علّة لاستعداد الصورة النارية كانت العلَّةُ المبطلة لقبول الصورة المائية عله " ض: عنها؛ ب: منها. 
بالعرض / إذا قيست إلى استعداد النارية. 


ناه بيحدوث. 


[5١٠و]‏ 
مض 


قسديد القواعد 


في أجزاء المسافة الواقعة بينهماء فحصوله في تلك الأجزاء علة معدّة لحصوله في الحيّز المطلوبء ولا تبقى 
هذه العلة المعدّة مع بقاء المعلول. 


.".١[‏ 4 . الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد] 

[114.] قال: ومع وحدته يتّحد المعلول» ثم تعرض الكثرةٌ باعتبار كثرة الإضافات. وهذا الحكم ينعكس 
على نفسه؛ وفي الوحدة النوعية لا عكس. 

أقول: اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه من غير تعدّد الآلات والقوابل هل يجوز أن يصدر 
عنه أكثر من واحدٍ أو لا؟ فقال الحكماء: لاء وقال أكثر المتكلمين: نعم) واختار المصئّف الأول. وإليه أشار 
بقوله ((ومع وحدنه)») أي: مع' وحدة الفاعل من قيمع الجهات يتّحد 
لعا 5 : 0 3ج ومع 
التعلرلء والاحتجاج عليه من وحيين: ؟ هذا الوجه مع الاعتراضات والجوابات 

الأول:' أنه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان لكان مفهومُه بحيث2 ققلها الشارح من الصحائف الإلهية 


يجب عنه أحدهما غيرٌ مفهومه بحيث يجب عنه" الآخر أى: عليته لهذا الع حدم 
د 1 م ال : ص 152-188. 

غير عليته لذاكك وتغايرٌُ المفهومين يدل على تغاير حقيقتهماء فما فُرض ‏ و - أحدهماغير مفهومه بحيث يجب 

شيئًا واحدا هو اثنان» هذا خلف. عنه؛ صح هامش. 


حاشية الججرجاني 

وأما المعدّذات فقد عرفتها وأحكامّها. 

].١١114[‏ (قوله: اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه) الفاعل إذا كان واحدًا في ذاته ولم يكن 
له صفة حقيقية ولا اعتبارية ولم يكن فعله بآلة ولا شرط ولا قابل» لم يجز عند الحكماء أن يصدر عنه أكثر من 
واحدء خلافًا لأكثر المتكلمين. 

وقد يتوهّم أن عدم جواز ذلك في الموجب بالذات وجوازه في الفاعل' المختار كلاهما" متّفق عليه» وإنما 
النزاع بينهم في أن المبدأ الأول مختار أو لا. 

والحق: أن الفاعل المختار إذا تعدّد إرادته أو تعلقها على ما ذهب إليه المتكلّم كان خارجًا عما نحن 
بصدده؛ إذ فيه كثرةٌ باعتبار تعدّد إرادته أو تعلّقهاء فلا يكون واحدًا من كلّ الوجوه؛ فإن تُصِوَّرَ أن لا يكون فيه 
تعدّد بوجه كان داخلًا فيه» ومتنازعًا فيه أيضًا. 

[3-118.] (قوله: لكان مفهومُّه بحيث يجب) أي: مفهوم كونه بحيث يجب عنه أحدهما غيرٌ مفهوم كونه 
بحيث يجب عنه الآخر. 

.١18[‏ *.] (قوله: وتغايز المفهومين يدل على تغاير حقيقتهما) لا يقال: إن أراد بتغاير حقيقتهما تغاير 
حقيقة المفهومين -اللذين فسّرهما" بعلّيته لهذا وعلّيته لذاك- فهما أمران اعتباريان لا حقيقة لهما عارضان 
للواحد الحقيقي بالقياس إلى معلوليهء ولا يقدح ذلك في كونه واحدًا حقيقيًا؛ وإن أراد به تغاير حقيقة ما عرض 
له هذان المفهومان -أعني: عليته لهذا وعليته لذاك- حتى يلزم منه أن لا يكون 
ذلك الواحد واحدًا حقيقيًا فلا نسلّم أن تغاير مفهومي العارضين يدل على تفاين  ٠‏ وح كر 
حقيقة معروضهما؛ لجواز أن يعرضا لحقيقة واحدة لا تغاير ولا تعدّد فيها أصلا *غ:فر.. 





تسديد القواعد 

وأيضا: هذان المفهومان إن كان كلاهما داخلين أو أحدهما داخلا والآخر عيئًا أو خارجًا يلزم التركيبء 

وإن كانا خارجين أو أحدهما نفسًا والآخر خارجًا يلزم التسلسل» وهو محال. 
عافيية امعان 

قبل عروضهما؛ بل هذا بالحقيقة هو المتنازع فيه. 

لأنا نقول: لا يخفى عليك أن العلّة الموجدة للمعلول يجب أن تكون موجودةً قبل المعلول» أعني: قبلية 
بالذات؛ وأنه يجب أن تكون' لها خصوصية معه ليست مع غيره؛ إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول 
بأولى من اقتضائها لما عداه؛ فلا يتصوّر صدوره عنهاء' ففي كلّ صدور يجب أن تكون للمصدر خصوصية 
مع الصادر ليست له مع غيره ليتعيّن" بها كونها صادرًا بذلك الصدورء فإذا لم تكن مع العلّة الموجدة أمور 
متعدّدة لا داخلة فيها ولا خارجة عنها -بل كانت ذانًا بسيطة لا تكثّر فيها بوجه من الوجوه- فلا شك أن تلك 
الخصوصية إنما تكون بحسب الذات؛ فإذا فرض لها معلولٌ كانت هي -أي: العلّة المذكورة- بحسب ذاتها 
لها خصوصية معه ليست مع غيرها أصلاء فلا يمكن أن يكون لها معلولٌ آخرء وإلا لزم أن تكون خصوصيتها 
بحسب ذاتها مع الثاني» فلا يكون لها مع شيء من المعلولين خصوصية؟ ليست لها / مع غيره؛ فلا يكون علَّةَ ‏ [١١٠ظ]‏ 
لشيء منهما. ولا يختلجنٌ في وهمك أن خصوصيتها بحسب ذاتها مع أحدهما غيرٌُ خصوصيتها بذاتها مع 
الآخر؛ لأن ذات العلّة لما كانت واحدةً حقًا من جميع الجهات» لم يتصوّر تعدّد الخصوصية بحسبها. 

إذا عرفت هذا فتقول: المراد بتغاير حقيقة المفهومين -أعني: عليته لهذا وعليته* لذاك- تغاير حقيقة 
معروضهما الذي هو ذات الفاعل؛ إذ لابد من تغاير في ذات الفاعل -ولو بحسب الاعتبار- ليتصوّر هناك 
خصوصيتان تترنّب عليهما علّتان» فلا يكون حيتتئلٍ ما فرض شيئًا واحدًا حقيقيًا من جميع الجهات بواحد 
حقيقي كذلك؛ بل فيه تعدّد واثنينية» إما بالذات أو بالاعتبار» هذا خلف. 

قال المصئف: «وكان هذا الحكم قريب من الوضوح. وإنما كثرت مدافعة الناس إياه؛ لإغفالهم معنى 
الوحدة الحقيقية».' 

-١1١4[‏ 4-] (قوله: وأيضًا: هذان المفهومان إن كان كلاهما داخلين) ما تقدّم من التقربر كاف في إثبات 
المقصود؛ لكنه أراد زيادة توضيح للمقصود وتفصيل في الوجه الأول؛ فعقّبه بقوله «وأيضا» ولم يعدّه وجهًا ثانيًا." 

وتقريره: أن هذين المفهومين متغايران قطعًا؛ لجواز أن يُعقل أحدهما ١‏ ض - أن تكون؛ صح هامش. 
مع الغفلة عن الآخرء فلا يجوز أن يكون كل منهما نفسا لذلك الواحد ا 
الحقيقي؛ وإلا لزم أن يكون لأمر بسيطٍ ماهيتان مختلفتان؛ ولا يجوز أيضًا 1 


ض + بذاتها. 
دخولهما فيه معّاء وإلا لزم كونه مركبًا؛ ولا دخول أحدهما وخروج الآخر ض - لهذا وعليته» صح هامش. 


,. 
0 
ع 
0 
١‏ انظر: شرح الإشارات للطوسي» ؟/917. 
١‏ 
م8 
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وإلا لزم التركيب* والتسلسل ممًا؛ ولا خروجهما عنه؛ وإلا لزم التسلسل؛7) ض غ ب: ثالًا. 
ولا كون أحدهما نفسًا والآخر خارجًا؛ للزوم' التسلسل؛ ولا كون أحدهما 0 
نفسا والآخر داخلا؛ للزوم التركبء"' فالأقسام سنّة والكلٌ محال. ٠‏ ب ك: التركيب. 


- منهوات ه١‏ 
(1) وفي هامش ترخحان: لأنه إذا كانا خارجين يكونان وصفين؛ فيكونان ممكنين؛ فعليتهما لا يجوز أن نكون غيره» فيكون هو فعليته 
لهذا غيرَ عليته لذاك» فيكون هذان المفهومان خارجين: فتنقل الكلام إليهماء فيلزم التسلسل. ”منه رحمه الله». 
رش 


]و٠٠١[‎ 


لون 


تسديد القواعد 

قيل: كون الشيء مصدرًا لغيره أمر إضافي؛ والأمر الإضافي اعتباري» وحينئلٍ يستغني عن العلة على تقدير الخروج. 

وأيضًا: لا يخلو من أن يكون كونه مصدرًا صفة حقيقية أم لا. فإن لم يكن لم يتم البرهان كما ذكرناء وإن 
كان صفةٌ حقيقية كان للفاعل جهة أخرى غير الماهية» فلا يكون الفاعل واحدًا من جميع الوجوه؛ والكلام فيه.' 

وأيضًا: لو صم هذا البرهان لزم أن لا يصدر من الواحد شيء أصلًا. وتقريره من وججهين: الأول: لو صدر 
عنه شيء فكونه مصدرًا له أمر' مغاير له؛ لكونه نسبة؛ فهو إما داخل أو خارجء ويتغ إلى آخره. الثاني: لو صدر 
عنه شيء لزم أن يصدر عنه اثنان؛ لأنه لو صدر عنه شيء فكونه مصدرًا مغايرٌ له وهو لا يجوز أن يكون جزءًا 
له كما مرّء فيكون خارجًا معلولا لهء فقد صدر عنه اثنان. 

والجواب عن الأول: أن كون الشيء مصدرًا لغيره -أعني: صدور الشيء عن غيره- يطلق على معنيين:. 
أحدهما: أمرٌ إضافي يعرض للعلة بالقياس إلى المعلول من حيث" يكونان معّاء 
وكلامنا ليس فيه. والثاني: كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول» وبهذا المعنى يتقدّم؟ ' ج - فيه» صح هامش. 
على المعلول فهو غير الإضافة العارضة للعلة بالقياس إليه المتأخرةٍ عنهماء وكلامنا . ' 7 0 
فيه. وهو أمر واحد إن كان المعلول واحذاء وذلك الأمر قد يكون هو" ذاتَ العلة ٠‏ جوف:متقدم. 
بعينها إن كانت العلة علة لذاتهاء وقد يكون حالة تعرض لها إن كانت علة لا لذاتهاء * ج-هو. 


حاشية الجرجاني 


.١١4[‏ ه.] (قوله: والأمر الإضافي اعتباري» وحينئلٍ يستغني عن العلة على تقدير الخروج) ولا يوجب 
أيضًا تكنّرًا اعتباريًا في الواحد الحقيقي ليلزم خلاف المقدّر؛ لتأخخره عن العلّة والمعلول معًاء فليتدبّر. 
[5-114.] (قوله: أمرْ إضافي يعرض للعلة بالقياس إلى المعلول من حيث يكونان معًا) فإن العقل إذا 
أدرك شيئًا وقاسه إلى معلوله أدرك بينهما إضافة ونسبة هي صدوره عن ذلك الشيء؛ فهذه النسبة عارضة لهما 
في العقل ومتأخرة' عنهما قطعّاء وليس لها وجودٌ في الخارج؛ إذ ليس في الخارج إلا ذات ذلك الشيء وذات 
معلوله؛ وأما صدوره عنه فأمرٌ اعتباري لا تحمّق له في الأعيان. ويتفرّع على هذه النسبة إضافتان تُعقلان معًاء 
هي المصدرية والصادرية؛ ولا وجود لهما أيضًا في الخارج. وليس كلامنا في هذه النسبة المتأخرة عنهما وما 
يترتّب عليها من الإضافتين. 
].7١114[‏ (قوله: / والثاني: كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول» وبهذا المعنى يتقدّم على المعلول» فهو 
بهذا المعنى متقدّمٌ على المعلول؛» والمعنى الإضافي -أعني:" المعنى الأول- متأخْرٌ عنه. فيتغايران قطعًا. 
وذكر بعض الفضلاء أن إطلاق الصدور على معنى غير إضافي لا 
لز الات والعرضيي ادها جر عاقيا مهوي لان ااا كرد ا 
العلّة والمعلول» فكيف يكون أمرًا حقيقبًا متقدمًا على المعلول؟1 ا 
1 5 ض: إضافي. 
وأجاب بما ذكرناه من أنه لابدٌ أن تكون للعلّة خصوصيّة مع : هذا القول للفاضل قطب الدين الرازي. 
المعلول باعتبارها يصدر عنها معلولها المعيّن» ولا تكون لها تلك 2 انظر: الإلهيات من المحاكمات بين شرحي 
7 الإشارات لقطب الدين الرازي» ص 157. 
الخصوصية مع غيره؛ فإذا فرضنا مثلا أن الماء يصدر عنه البرودة 


١‏ ب ك: متأخرة. 


تسديد القواعد 


بل بحسب حالة أخرى. وإذا كان المعلول فوقٌ واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفاء وحينئذٍ يلزم التسلسل 
في الأمور الحقيقية أو التركّب» 'وكلاهما محالان. 

وأما قوله ”لو كان' صفة حقيقية' كان للفاعل جهةً أخرى غيدُ الماهية» فلا يكون الفاعل واحدًا من 
جميع الوجوه” قلنا: لو كان المعلول واحدًا يكون ذلك المعنى هو نفس 
الفاعل؛ ولا محذور فيه؛ وإن كان فوقٌ واحد يلزم أن يكون أحدهما مغايوًا لت 

فس 
للفاعل» ويلزم منه أن يكون للفاعل جهة أخرىء فلا يكون الفاعل واحذا من ' والعبارة فيما تقدم: «وإن كان...». 
جميع الوجوه. ويلزم الخلف؛ لأنه حينئنٍ يلزم أن يكون ما فرضناه / واحدًا ‏ ' ح حقيقة. 
حاشية الجرجاني 


فلابدٌ أن تكون له مع البرودة خصوصيّة لا تكون له' مع غيرهاء وبحسب ذلك يتعيّن صدور البرودة عنه' دون 
الحرارة وغيرهاء وفي الحقيقة تلك الخصوصية هي المصدرء فتكون موجودة قطعًا ومتقدمة على المعلول 
جزمًا: فيعّرون عن تلك الخصوصية بالمصدرية تارة وبالصدور أخرى وبكون العلّة بحيث يجب عنها المعلول 
مرّة ثالثة؛ وذلك لضيق العبارة عما هو المقصود في هذا المقام» حتى أن الخصوصية أيضًا يتّجه عليها الإشكال 
بأنها إضافية؛" لكن لم يقصد بها مفهومها الإضافي؛ بل أريد أمر مخصوص له ارتباط وتعلّق واختصاص 
بالمعلول المخصوصء ولا يكون له ذلك مع غيره. وتصحيح إطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المراد 
بطريق التجوّز مما لا ينكر. 

ولقائل أن يقول: إن أراد بالمصدر الفاعلَ فلا نسلّم أن الخصوصية المذكورة يجب أن تكون في الحقيقة 
فاعلة حتى يلزم وجودها؛ لجواز أن يكون فاعل واحد مع أمر عدمي له خصوصية مع معلول معيّن؛ ومع أمر 
عدمي آخر له خصوصية مع معلول آخر» فلا تكون الخصوصية هي الفاعل؛ بل المجموع المأخوذ منه ومن 
غيره؛ وإن أراد بالمصدر ما له مدخل في الصدور سلّمنا أن الخصوصية مصدر؛ لكن لا نسلّم أن المصدر بهذا 
المعنى يجب أن يكون موجوداء وليس إثبات المطلوب متوقّفًا على وجود الخصوصية؛ بل يكفيه؛ تقدّمها على 
المعلول؛ | 00 في الواحد الحقيقي ولو باعتبار» كما يعلم مما أسلفنا لك في التقدير السابق. 

[8-114.] (قوله: وحيتئلٍ يلزم التسلسل في الأمور الحقيقية أو التركّب) أي: حين كان ذلك الأمر الذي هو 
ل على تقدير خروج ذلك المتعدد 
/ أو خروج أحدهما؛ أو يلزم التركب» وذلك على تقدير دخولهما أو دخول أحدهما. 

وأنت تعلم أن لزوم التسلسل المذكور أو التركب إنما يتم إذا وجب كون ذلك 
الأمر المختلف المتعدّد موجودًا خارجيّاء وقد عرفت ما فيه. فالأولى أن يقتصر ' ضنلهاءغ - له. 
ال ا ل 0 5-5-8 
حيث قال: «فلا محالة يكون ذلك' الأمر ا 0 ض: يكفي. 
وكما اقتصر عليه الشارح أيضًا فيما بعد حيث قال: «وإن كان» أي: المعلول «فوقٌ 1 05 
واحد يلزم” أن يكون أحدهما» أي: أحد المعنيين «مغايرًا للفاعل»» أي: إذا كان ٠‏ شرح الإشارات للطوسي؛ 
الآخر نفس الفاعل؛ «ويلزم منه أن يكون للفاعل جهة أخرىء فلا يكون الفاعل 1١-1‏ 


واحذا من تحدم الوجوه». ع 8 


[ع"او] 


]ظال١[‎ 


مم 


لف 
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من جميع الوجوه غير واحد؛ والمطلوب ليس إلا. 

وأما قوله في الوجه الأول «لو صدر' عنه شيء' فكونه مصدرًا له أمر مغاير له؛ لكونه نسبة» قلنا: كونه 
مصدرًا بالمعنى الثانى لا يكون نسبة؛ بل يكون عينَ المصدر إن كان 

, 59 ' 550 | حم +هي. 
مصدرًا لواحد؛ ولا يلزم المحذور. وبهذا يُعلم جواب الوجه الثاني. ع 

قيل: الواحد من جميع الوجوه' قد يُسلّبٍ عنه أشياء كثيرة كقولن 2 ' ج - ولا يلزم المحذور ويهذا يعلم جواب 
5000 1 000 . 71 الوجه الثاني قيل الواحد من جميع الوجوه؛ 
هذا الشيء ليس بإنسان وليس بمرس 2 وقد يوضصف بأشياء كثيرة صح هامش. 
كقولنا ”هذا' الرجل قائم وقاعد"“؛ وقد يقبل أشياءً كثيرة" كالجوهر ؛ ح -الشيء ليس بإنسان وليس بفرس 
للسؤاة والخرقة. ولا فك :فن أن مفيوئات سك تلك الأشناء عنه ل ين 

5 0 5 0 1 كا سن 
واتصافه بتلك الأشياء وقبوله لتلك الأشياء مختلفة» ويعود التقسيم و - كقولنا هذا الرجل قائم وقاعد وقد 
المذكور حتى يلزم أن الواحد لا يُسلَبٍ عنه إلا الواحد؛ ولا يُوضَف إلا 2 يقبل أشباء كثيرة» صح هامش. 

: 3 5 هذا الاعتراض ذكره الرازي في شرحه 

يواجر قبل إلا راعدا. الإشارات. انظر: شرح الإشارات للرازي؛ 

والجواب: أن سلب الشىء عن الشىء واتّصاف الشىء بالشىء 5 والشارح نقله من تقرير الطوسي. 
3 5 ا ا 0000 انظر: شرح الإشارات للطوسى؛ 5/7و- 
وقبول الشيء للشيء أمورٌ عقلية لا تنحمّق في العقل إلا بعد تعمّل الشيء 5-55 


ل م 


مع ما هو مسلوبٌ عنه وما هو وصفٌ له وما هو مُقبولٌ» فحينئذٍ لا يكون " هذا جواب الطوسي في شرحه للإشارات. 
الواحد من حيث هو واحد مصدرًا لها؛ بل مع غيره." انظر: شرح الإشارات للطوسي» .١١١/7‏ 
حاشية الجرجاني 


[114. 5.] (قوله: والمطلوب ليس إلا) أي: المطلوب لزوم الخلف' الذي هو خلاف المقدر. ليس 
الخلف بوجه أخر من التسلسل أو التركب. 
ا 7 ١‏ ب: التخلف. 
].1١١114[‏ (قوله: وبهذا يُعلّم جواب الوجه الثاني) وهو أن يقال: ؟غ - المذكور. 
إذا كان المعلول واحدًا فكونه مصدرًا بالمعنى الذي عرفت يكون عينَ ؟' ض - إذ. 
. 1 1 1 : 2211 ؛ ب: ويتحصل. 
الفاعل» لا مغايرًا له حتى يلزم أن يصدر عنه اثنان. , ض - هذا نقض إجمالي للدليل أي لو 
).1١١ .1١1١4[‏ (قوله: قيل: الواحد من جميع الوجوه قد يُسلّبٍ عنه صم دليلكم لم يمكن أن يسلب عن؛ 
.4 5 * زوع , 1 3 0 هامش. 
أشياء كثيرة) هذا نقض إجمالي للدليل؛ أي: لو صحٌ دليلكم لم يمكن أن 00000 
يسلب عن" شيء واحد من جميع الوجوه أشياء كثيرة؛ لجريانه فيه؛ لكنه << جميعمايباينه مسلوب عنه بالضرورة 
باطل؛ لأن جميع ما يباينه مسلوب عنه بالضرورة؛ ولم يمكن أيضًا أن ولم يمكن أيضا أن يتصف بأشياءء 
١ 1‏ / / هامش. 
يتصف بأشياء' متعدّدة»" ولا أن يقبل أشياء متكثّرة» وهما أيضًا" باطلان. ١ ١‏ بن ود اك نط انيه 
].١1١ ١4‏ (قوله: أمورٌ عقلية لا تتحقّق فى العقا, إلا بعد تعد ما يباينه مسلوب عنه بالضرورة ولم 
) |ارقولهة امور عم تح نالفل 0 تعقل يمكن أيضًا أن يتصف بأشياء متعدّدة. 
الشيء مع ما هو مسلوبٌ عنه) أي: السلب أمر عقلي» يتوقف تعقّله على 4 ض - أيضا. 
تعمّل مسلوب ومسلوب عنههء يتقدّمانه» ولا يكفيه ثبوت المسلوب عنه ١‏ ض: بعد تعقل. 
درك الانقنات لاش الاععةز "فرصو وا را ع لي 
وحذده؛ و يتعقل إلا ١‏ موصوف و ولا يكم ٠١‏ ضغ ب: تعقل. 
ثبوت الموصوف وحده؛ وكذا القابلية لا تتعفّل'' إلا بتعقّل" قابل ومقبول. ٠‏ ض: بعد تعقل. 


تسديد القواعد 


الوجه الثاني من الاحتجاح: أنه لو صدر عنه اثئنان يلزم اجتماع النقيضين. والتالي باطل بالضرورة. 


بيان الملازمة: أنه لو صدر عنه اثنان مثلا ”أ“ و”ب“ فمن حيث إنه يجب عنه ”أ“ لا يجب عنه ”ب“ فلو 





وجب عنه ”ب“ ولم يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من الحيثية التي وجب ”أ“ فمن حيث إنه يجب عنه ”أ» 
يجب عنه ”ب“» وقد ثبت أنه من حيث يجب عنه ”أ“ لا يجب عنه ”ب“» فيلزم التناقض. 

وهذان الاحتجاجان تنبيهيّان؛ فإن الحكم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بديهى لا يتوققف إلا على 
تصوّر طرفيه؛ فإن وقع فيه تردَّدٌ بالنسبة إلى بعض الأذهان فإنما هو بسبب عدم تصوّر طرفيه على الوجه الذي 


تعلّق به الحكم. 


حاشية الجرجاني 


فحينئذٍ لا يكون الواحد الحقيقي من حيث هو واحد حقيقي مسلوبًا عنه أشياء كثيرة» ولا متّصمًا بصفات كثيرة» ولا 
قابلًا لأمور متعدّدة؛ بل كلّ ذلك إنما يتصوّر للواحد من جهات متكدّرة» فلا ينتقض الدليل بشيء من هذه الصور. 

فإن قيل: ليس المراد من السلب والاتصاف والقبول ما ذكرته من الأمور العقلية الإضافية؛ بل كون الشيء بحيث 
يسلب عنه شيء آخرء وكونه بحيث يتصف به؛ وكونه بحيث يقبله على قياس ما ذكر في المصدرية:؛ فلا يتم الجواب. 

قلنا: الواحد الحقيقي لا يقبل عندهم أشياء حقيقية ولا يتصف بأوصاف حقيقية؛' بل كل ما هو متصف 
بصفات حقيقية أو قابل لأمور حقيقية فلابدٌ فيه عندهم من جهات / متكثّرة هي حيثيات القبول والاتصاف. 
وأما قبول الأمور الاعتبارية والاتصاف بها -ومن جملتها السلوب- فلا يقتضي حيثيات في الخارج؛ بل في 
العقل على ما ذكره» فالواحد الحقيقي كالواجب تعالى يتصف بصفات اعتبارية من السلوب والإضافات»؛ ولا 
يقدح ذلك في وحدته الحقيقية؛ لأن ذلك الاتصاف بحسب العقلء ولا يجوز عندهم اتّصافه بصفات حقيقية؛ 
لاقتضاتها أن تكون فيه حيثيات بحسب الخارج؛ فلا يكون واحدًا حقيقيًا. 

وفيه بحث؛ لأن الواحد الحقيقي المذكور متصف في حدّ نفسه بحسب" الخارج بالسلوب والإضافات؛ 
وإن لم تكن هي متحقّقة في الخارج؛ ولا يتوقف ذلك الاتصاف على تعمّل المسلوب عنه والمسلوبء إنما 
المتوقّف على تعقّلهما هو العلم بالاتصافء فاتصافه بها في حدّ نفسه بحسب الخارج إن كان من جهات متعدّدة 
لم يكن هو واحدًا حقيقيّاء وهو باطل؛ وإلا انتقض"” الدليل به. 

[1114.] (قوله: فمن حيث إنه يجب عنه ”“ لا يجب عنه ”ب") فإن قيل: لا نسلّم أنه من حيث إنه 
يجب عنه ”أ“ لا يجب عنه ”ب“؛ وإنما يصمّ هذا الحكم إذا لم يجز أن يصدر عن الواحد من جهةٍ واحدةٍ 
شيئان» وهو ممنوع؛ إذ الكلام فيه» فيكون مصادرة. 

قلنا: الخصوصية التي باعتبارها يصدر عنه ”“ ليست هي؟ الخصوصية التي باعتبارها يصدر عنه ”ب“؛ لما 
فنك ين اتوالابة أ يكوه للغله مع منارلها تعن عوشي لبيك لواامح 1000 
غيره» فلو فرضنا صدور ”ب“ عنه من تلك الخصوصية لزم التناقض قطعًاء وهو أنه ١‏ حتيفية, صح هامش. 
يجب عنه ”"ب* من حيث لا يجب عنه “ب". ' ض ب: في. 

].١5 .1١4[‏ (قوله: وهذان الاحتجاجان تنبيهيّان؛" فإن الحكم بأن الواحد ا 
لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي) قد سبق من كلام المصنّف ما يدل على كون هذا ٠‏ كذافي الشرح؛ وفي جميع 
الحكم بديهيًا يحتاج فيه إلى نوع تنبيهٍ لإزالة ما فيه من الخفاء؛ وأن مدافعة النامس تخ الحاضية: تبيها0 


)واق١1١[‎ 


ينض 


[1ااظ] 


لم 


تسديد القواعد 
قوله «ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات» إشارة إلى جواب دخل مقذر. توجيهه أن يقال: لو لم 
يصدر عن الواحد إلا الواحد يلزم أن لا يوجد شيئان إلا وأن يكون' أحدهما علة للآخرء إما بوسط' أو بغير' 
وسط. وهذا ظَاهدٌ الفساد؛ فإن وجودٌ موجودات كثيرة لا يتعلّق بعضها ببعض معلومٌ بالضرورة. 
تقرير الجواب أن يقال: معلول الواحد الحقيقي تعرض له الكثرة باعتبار 0 
: ا ل : ا 00 ١‏ ج - أن يكون» صح هامش. 
الكثرة في الإضافاتء فإن له ماهية إمكانية ووجوذا وإمكاناء بالذات ووجوبًا © ' و براسطة. 
بالغير» فباعتبار الكثرة في هذه الإضافات" تعرض له الكثرة» ويصير بسببها مبدأ ' ج: غير. 
00 9 »؟ ح: وإمكان. 
١‏ احدة. 
الكتير في قرتة و ؟ ح: ووجوب. 
فإن قيل: الوجود والوجوب والإمكان إما أن تكون عدمية أو وجودية» فإن ١‏ ج:الاعتبارت. 
4 " هذا!الاعتراض ذكره ر 
كان الأول لا تكون علةً للكثرة الوجودية» وإن كان الثانى فلا يخلو إما أن تكون ا 
2 7 5 شر ححه رات. : 
واجبة لذاتها أو ممكنة» فإن كان الأول يلزم تعذد الواجب» وهو حلاف مذهبهمء شرح الإشارات للرازي» ؟/ 
وإن كان الثاني يلزم أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد." 
حاشية الججرجاني 
بهذا الحكم إنما كثر لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية» وعلى هذا فما ذكر في صورة الاحتجاج لا يكون إلا 
فإن قلت: إذا كان هذا الحكم بديهيًا والاحتجاج تنبيهًا' فالذي يجوّز صدورٌ أشياء' عنه تعالى؟ بل يُسند 
جميعٌَ الأشياء إليه تعالى ابتداءً بلا واسطةٍ كيف يتخلّص عن هذا المضيق؟ 
قلت: يتخلّص عنه بمنع البداهة؛ فإن أهل الملل على كثرتهم وتفاوت طبقاتهم قد خالفوا هذا الحكم؛ 
فلا يكون دعوى البداهة فيه مسموعة؛ وما ذكروا من أنه لابدّ للعلة من خصوصية مع المعلول المعين لا توجد 
مع غيره ليتعيّن" بها صدوره عنهاء ويترجّح* على صدور غيره عنهاء وادّعوا فيه الضرورة أيضًا - يتّجه عليه 
منع الفرورة أيضًا؛ لجواز أن يكون لذات واحدة من جميع الجهات مناسبة مخصوصة / مع شيئين أو أشياء 
مخصوصة:؛ فتصدر عنه تلك الأشياء دون غيرها. وعلى تقدير تسليم البداهة يتخلّص عن ذلك بأنه تعالى فاعل 
مختار يصدر* عنه بحسب تعلّق إرادته ما شاءء" فلا يكون هذا الحكم مناقضًا لما ذهب إليه من استناد جميع 
الأشياء إليه تعالى. 
١ 0 1 . 5‏ م . ١‏ ض ب: تنبيهيا. 
دفعه بما قَرّرناه من أنه تعالى متصف في نفسه بحسب الخارج بسلوب وإضافات» ' ب: لتعين. 


,.60 0-4 


فجاز أن يصدر عنه باعتبارها أشياء متكثّرة» ولا يلزم من ذلك إلا أن تكون له تعالى " © "" ”رتح 
9 ص ٠.‏ 1 . 
كثرة اعتبارية لا في ذاته؛ بل في سلوبه وإضافاته. ولا محذور فيه أصاد. () غ: ما يشاء؛ ب: بأشياء. 


منهوات 

(أ) وفي هامش ترخان: ورد بأنه لا يصمّ الحكم بالسلوب والإضافات في نفس الأمر إلا بعد ثبوت الغير؛ ضرورة اقتضاء السلب 
مسلوبًا والإضافة منسوباء فلا يصمّ الحكم باستناد ثبوته إليها؛ للزوم الدور. كذا في شرح المقاصد.(؟ وأنت خبير بجوابه 
بعد خبرك بما ذكره السيدء وعرفانك بأن الاتصاف في نفس الأمر بالسلوب مثلا لا يقتضي ثبوت الغير في الخارج من ذلك 
الاتصاف. ألا ترى أن الله تعالى موصوف في الأزل بكونه غير جسم ولا جوهر إلى غير ذلك» مع عدم ثبوت الجسم والجوهر 
وغيرهما في الأزلء على ما اعترف به الملّيون. ”"خضرشاء“. | () انظر: شرح المقاصد للتفتازاني؛ .١19/١‏ 


تسديد القواعد 





أجيب بأن هذه الأمور وجودية اعتبارية١‏ لازمة بحسب الاعتبار للمعلول الأول؛ ليست بداخلة في وجوده. 
وليست بعلل مستقلة بأنفسها؛ بل هي شروط وحيثيات تختلف أحوال العلة الموجودة بهاء.ولا امتناعً في كون 
الاعتبارات شروطًا وحيثياتٍ للعلل.' 

قال المصئف في شرح الإشارات في بيان تكثر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد: «إذا 
فرضنا مبدأ أول -وليكن ”أ“- وصدر عنه شيء واحد -وليكن ”ب“-» فهو في المرتبة الأولى.' ثم من الجائز 
أن بق عن «ؤ» بتوسّط *ين” شيء -وليكن 2-0-8 وعن ور وحده شيء -وليكن او #لن فيكون في قائنة 
المراتب شيكان لا تقدّم لأحدهما على الآخر. وإن جوّزنا أن يصدر عن ”ب بالنظر إلى ”أ“ شيء آخر صار 
في ثانية المراتب ثلاثةٌ أشياء. ثم من الجائز أن يصدر عن ”أ“ بتوسّط 
3-9 وحده شىء؛ وبتوسشط يال وحذه ثأن: وبتوسشط 0 د“ معًا ثالث» ١‏ و: واعتارية. 

1 ' هذا جواب الطوسي في شرحه الإشارات. 

انظر: شرح الإشارات للطوسي؛ ع/وة؟. 

سادسش» وعن أت بتوسسّط أ سابع وبتوسشّط 3 ثامنٌ» وبتوسشط " وعيارة الطوسي في شرح الإشارات: 

«فهو أولى مراتب معلولاته». انظر: 
شرح الإشارات للطوسي؛ 7117/7. 


وبتوسّط ”ب ج” رابع وبتوسّط ا خامسش» وبتوسّط أب ج د“ 


اج د“ معًا تاسعٌ» وعن 0 و-حجده عاشر. وعن ”وى“ وحله حادي 
عشر» وعن "ج د" معًا ثاني عشرء وتكون هذه كلها في ثالثة المراتب. 
حاشية المجرجاني 

.1١1١4[‏ .] (قوله: أجيب بأن هذه الأمور وجودية اعتبارية) أراد بالوجودية ما لا يكون السلب جزءًا من 
مفهومه؛ فلا ينافي كونها اعتبارية.' 

[170113.] (قوله: ولا امتناع في كون الاعتبارات شروطًا وحيثياتٍ للعلل) اعترض عليه بأن الضرورة 
قاضية بأن ما لا تحقّق له خارجًا -كالاعتبارات- لا يكون شرطًا لوجود أمر خارجيء والأعدام التي يتوهّم كونها 

والإنصاف" أن البديهة* تحكم بأن العلّة الموجدة لابدٌ أن تكون موجودة؛ لا بأن كل ما يتوقف عليه وجود 
شيء لابدٌ أن" تكون موجودة؛ إذ لا استحالة في توقف تأثير المؤثّر على أمر عدمي. 

[17114.] (قوله: قال المصئّف) دل ذلك على أن ما زعموه' من أن تكثّر المعلولات في مرتبة واحدة 
باعتبار الكثرة في الإضافات والاعتبارات ليس على سبيل الجزم؛ بل هو بيان 

ص 8 ضََ ١‏ ك: لا ينافيه التقييد بالاعتبارية. 

لإمكان التكثّر في مرتبة واحدة بذلك الوجه؛ مع تجويز أن يكون للتكثّر وجه , 


ب + هي. 
آخرء مثل ما ذكره المصئّف. وحينئلٍ تكون الجهات الموجبة للتكثر أمورًا * ب:والاتصاف. 
- 0 ك: المدا 4 
موجودة لا اعتبارية كما في الوجه الأول؛ ومع ذلك لا يكون الصادر عن م 
الواحد" من جهةٍ واحدة إلا واحذًا. فتأمقل. ١‏ ب - زعموه» صح هامش. 
م ٠.‏ 2ض 0 2 كا ظ ا " غ: الفاعل. 
[18-114.] (قوله: من الجائز أن يصدر عن ”أ بتوشط ”ب“ شيء) أي ٠‏ ص ب: لتثيره. 
يكون الفاعل الموجد ”*؛ ويكون ”ب“ شرطًا للتأثير* فيه. ب: الثاني. 
. لك فاه ٠‏ 3 ب: والأول. 
.١ ١4‏ 0 (قوله: وإن جوّزنا أن يصدر عن ب بالنظر إلى أ شيء ١‏ ب - قوله وإن جوّزنا أن... تأثير 
آخر) أي: يكون كا فاع اين شرطًا يتوقف عليه تأثير الفاعل.'" الفاعلء صح هامش. 


م 


]ظ٠ع[‎ 


]وذا١؟[‎ 


تسديد القواعد 
واحدة / صار ما في هذه المرتبة أضعافًا مضاعفة. ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جاز وجود كثرة لا يحصى عددها 
فى مرتبة واحدة» إلى ما لا نهاية له. فهكذا' يمكن أن تصدر أشياء كثيرة فى مرتبة واحدة عن مبداً واحد»." 
واعترض عليه بأنه لو صدر عنه واحد ثم يصدر منه” ومن؟ ذلك الواحد آخر» فلابدٌ وأن يكون له تأثيرٌ في صدور 
المعلول الثاني؛ فكونه مصدرًا للأول غيرُ كونه مصدرًا معه للثاني» ويعود الفساد.* 
1 نأكء 5 ا 1 50 ١‏ ف: فلهذا. 
وهذا الاعتراض ليس بشيء؛ فإن كونه مصدرًا للثاني باعتبار الأول تع ارجا تاقرس ا 
وكونه مصدرًا للأول بالذات» ويجور أن يصدر عنه اثنان أحدهما بالذات يليه 
والآخر بالتوسطء. ولا يلزم منه كونه مبدأ للأثرين من حيث هو واحد. 00 
ع : وعن. 
قوله «وهذا الحكم ينعكس على نفسه» أي: الحكم بأن الواحد لا يصدر * ذُكِر هذا الاعتراض في الصحائف 
عنه إلا الواحد ينعكس على نفسه؛ فلا يصدر الواحد إلا من الواح أي." الإلهية للسمرقندي؛ ص 158. 
حاشية الجرجاني 


].7١ .1١4[‏ (قوله: ولو جؤزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء) يعني: إذا لم نجوّز كون 
الأعلى شرطًا لتأثير الأدنى لم يكن في المرتبة الثانية إلا اثنان» وفي' الثالثة إلا اثنا عشر وإن جوّزنا ذلك كان 
في المرتبة الثانية ثلائة كما مرّ» وفي الثالثة عدد هو أضعاف مضاعفة لاثني عشر. 

].1١114[‏ (قوله: ثم يصدر منه ومن ذلك الواحد آخخر) سواء كان" المؤثّر في الآخر هو الأول بتوسّط 
الثاني أو كليهما معاء فإنهما متقاربان جدًا؛ ولذلك لم يعد فيما سبق كل واحد منهما على حدة؛ ومشتركان في 
ورود الاعتراض / المذكور. 

.1١14[‏ 737.] (قوله: فكونه مصدرًا للأول غيرٌ كونه مصدرًا معه للثاني) وذلك لأن المصدرية الأولى 
لا مدخل فيها" للمعلول الأول» والمصدرية الثانية بشركته؟ فتتغايران قطعًاء ويعود الفساد بأن يقال: هاتان 
المصدريتان إما داخلتان» أو خارجتان» أو إحداهما داخلة والأخرى خارجة:» إلى آخر الكلام. 

والجواب أن المصدرية الأولى بالمعنى المراد من المصدرية ههنا عبن 
الواحد الحقيقي» والمصدرية الثانية عين المجموع من الواحد الحقيقي ١‏ ْ في لمر 
ومعلوله الأول» ولا محذور في شيء منهماء وهذا هو المراد من قوله «فإن 5-5 
كونه مصدرًا للثاني باعتبار الأول» وكونه مصدرًا للأول” بالذات - إلى آخره». © غ: مشتركة. 
فلا يئجه عليه أن ذلك الاعتراض نقض إجمالي؛ أي: لو صم دليلكم لزم أن مم 9006 
لا يصدر عن الواحد الحقيقي اثنان لا بوسطء ولا بغير وسطء ولا بأن يكون مصدرًا للثاني باعتبار الأول وكونه 
أحدهما بوسط والآخر بغير وسط" لجريان الدليل في الكلّ؛ إذ ثبت' على مصدراللاول» صحهامش. 
جميع هذه التقادير للواحد الحقيقي مصدريتان» فيقال: هما إما خارجتان عنه ١‏ 2 
أو داخلتان فيه إلى آخر الدليل» ولا شكٌ”) أن ما ذكره من أنه مصدر للأول * هذا النقض لنصير الحلّي. انظر؛ 
بالذات وللثاني بتوسّط الأول لا يدفع ذلك النقض."' الحاشية لنصير الحلّي؛ ١9‏ 1و. 


ملتهوات 
)غ( وفي هامش ترخان: هذا من تتمّة قول | لمعترض. 


تسديد القواعد : 
المعلول الواحد بالشخص لا يكون له إلا علّة واحدة مستقلة؛ إذ لو اجتمع عليه علتان مستقلّتان لكان واجبٌ 
الوقوع بكلّ منهماء وإلا لم يكن كل منهما أو إحداهما مستقلة» هذا خلف. ووجوبه بكل منهما يقتضي استغناء: 
عن الأخرى» فلو وجب بهما لاستغنى عن كل منهما معّاء هذا خلف. 

قوله «وفي الوحدة النوعية لا عكس» أي: العلة الواحدة بالنوع' لا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد بالنوع؛ 
لأن مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هي لا يختلف. وهذا الحكم لا 
: 0 8 ١ج‏ - بالنوع؛ صح هامش. 
ينعكس » ي: المعلول الواحد بالنوع ييتجور ن يكون له علل مستقلة " ط: أفراده واقع؛ وفي بعض نسخ 
متخالفة بالنوع» على معنى أن بعض أفرادها واقعة' بعلّة وبعضها بأخرىء2 الحاشية: أفراده واقع. 
حاشية الجرجاني 


.١١4[‏ 78.] (قوله: ووجوبه بكلّ منهما يقتضي استغناءه عن الأخرى) إذ بالنظر إلى كل واحدة منهما 
يوجدء وإن لم يوجد الأخرى؛ لأن المفروض الاستقلال» وهو معنى الاستغناء. وإذا كان مستغنيًا عنهما لم تكن 
واحدة منهما علّة» فضلًا عن كونها' علّة مستقلة» هذا خلف»" فاجتماع علّتين مستقلّتين على واحد شخصي 
يستلزم وقوع المحالء وإمكان اجتماعهما يستلزم إمكانه. وأما تواردهما على البدل فأنت خبير بحاله مما أسلفنا 
لك فى تحقيقه.' 

قال بعض الفضلاء: لا يقال: التوارد على البدل أيضًا محال؛ إذ لو كانت إحداهما موجودة والأخرى معدومة 
لزم من وجود الأولى وجود المعلول؛ ومن عدم الثانية عدمه؛ لأن عدم العلّة المستقلّة يوجب عدم المعلول؛ 
فيلزم كون المعلول موجوذا معدومًا معا. وما يُظنَ من أن أصلّي» الخارج والتدوير يجوز تواردهما مثلا' على 
حركة الشمس فجوابه أن المعلول هناك -أعني: حركة الشمس- واحدٌ بالنوع لا بالشخص.١)‏ لأنا نقول: إن 
استلزام عدم العلّة لعدم المعلول الشخصي يتوقف” على أنه لا يجوز أن يكون 5 

١ 9 7 8‏ ضض: كوله. 

لواحد شخصى علتان مستقلتان على البدل» فكان إثباته به" دورًا.* ' ض - هذا خلف. 

: " انظر: الققرة لا١١. 2.١‏ حيث قال: 
«وأقول: لا استحالة في أن يكون 
لما مد من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.؟ هذا إذا كان المقتضى للمعلول لواحد شخصي عأتان مستقلتان على 
١ 000 1 1‏ : سبيل البدل ممتنعتا الاجتماع...». 

هو الطبيعة من حيث هيء لا باعتبار تشخصاتها المختلفة الهويات؛ إذ لو ذخ اسل 

كان الاقتضاء بحسبها جاز أن يتنوّع المعلول إلى أنواع مختلفة على حسب 2 * ب:بدلا: 


.١١4[‏ 4 7.] (قوله: لأن مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هي لا يختلف) 


اختلاف تلك الهويات»؛ فيكون فرد من أفراد الطبيعة النوعية علَّةَ لفرد / من 0-7 
نوع» وفرد آخخر من تلك الطبيعة علّة لفرد آخر من نوع آخر. * هذا القائل الفاضل هو نصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 19؟ظ. 


هذاء وقد نوزع في اقتضاء الطبيعة من حيث هي نوعًا واحدًا فقط بأ ٠‏ (: الواحد. 
الخد :ااترع خور جهن الات وتفبواافجاز لكا لويسو كله 
منها' نوعًا من المعلول. "' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
[114. 76.] (قوله: على معنى أن بعض أفرادها واقعة"' بعلّة وبعضها , ا 
بأخرى) أي: لا على معنى أن الماهية النوعية توجد في الأعيان عن علل متعدّدة؛ 2 الحاشية: واقع. ْ 





(أ) وفي هامش ك: ضرورةً أن الحركة الواقعة بأحد هذين الأصلين مغايرةٌ للواقعة بالأصل الآخر شخضًا. ”منه رحمه الله. 





]ظاا١؟[‎ 


مف 


رفض 


فسديد القواعد 


كالحرارة التي تُعلّل بعضُ جزثياتها بالنار» وبعضها بالحركة؛ وبعضها بالشّعاع. 
لا يقال: الطبيعة النوعية لا تخلو إما أن تكون محتاجة إلى علة معيّنة منهاء أو غنية عنها. فإن كان الأول 
فلا تعرض لها الحاجة بالقياس' إلى غيرهاء فلم تقع بغيرهاء وإن كان الثاني فلا يعرض لها الحاجةٌ بالقياس 
إليهاء فلم تقع بها. 
لا لِما قيل: الطبيعة من حيث هي لا تكون لذاتها غنية ولا محتاجة؛ لأن هذا في غاية السقوط؛ لأن الطبيعة 
من حيث هي إما أن تتوقف على هذه العلة أو لاء فإن كان الأول يجب الاحتياج إليهاء وإن كان الثاني يجب 
الغناء عنها؛ بل لأن الطبيعة من حيث هي تكون غنية عنهاء والحاجة لم تعرض لها بالقياس إليها؛ بل الحاجة 
إنما عرضت لفرد من أفرادهاء والطبيعة من حيث هي غنية عن كل واحدة من العلل المعيّنة» ومحتاجة إلى علةٍ 
ما؛ لكن كل واحد من الأفراد لما احتاج إلى علّة معيّنة واقنضت تلك العلَّهٌ ذلك | 
الفرد لزمته الطبيعةٌ لاشتمال الفرد عليها. لي كا 


حاشية الجرجاني 


لاستحالة وقوع الكلي في الأعيان؛ ولا على معنى أن الموجود الواحد منها في الأعيان الذي يجب أن يكون 
جزئيًا حقيقيًا له علل متعدّدة؛ لما عرفت من استحالته. 

[55-114.] (قوله: كالحرارة التي تُعلّل بعضُ جزئياتها بالنار) لا شك أن النار لها مدخل في الحرارة 
النارية» وأن الحركة لها مدخل في الحرارة الحادثة عندهاء وكذا الشعاع له مدخل في الحرارة الشعاعية» فإن 
كانت هذه الأمور علا مستقأة لتلك الحرارات فققد ثبت المطلوبء وهو توارد العلل المستقلّة على المعلول 
النوعي بالمعنى المذكورء وإن لم تكن مستقلّة ثبت المطلوب أيضًا؛ إذ لكل واحدة منها' علة مستقلّة قطعاء 
والعلة المستقلّة التي يعتبر فيها النار دون الحركة والشعاع تخالف ما يعتبر فيه أحدهما دون النار. 

ومنهم من قال: أفراد الحرارة غير ممائلة؛ لأن حرارة الشمس تفعل في عين الأعشى ما لا تفعله حرارة” النار. 

[770114.] (قوله: فلا تعرض لها الحاجة بالقياس إلى غيرها) لأن الطبيعة من حيث هي هي لما احتاجت 
إلى تلك العلة المعيّنة استغنت بها من حيث هي" عن جميع ما عداهاء فلا يزول عنها استغناؤها. 

[58-114.] (قوله: بل الحاجة إنما عرضت لفرد من أفرادهاء والطبيعة من حيث هي غنية) إن أراد أن 
الموجود في الخارج والمحتاجٌ إلى العلّة هو فردٌ من أفرادهاء ولا وجود؟ للطبيعة في الخارج على ما يقوّر) 
- فلا إشكال في ذلك» ويكون معنى احتياج الطبيعة إلى علّة ما أن فردًا منها 

1 00 000 الخ واحدجيهما 
ماع إلى عله مع بتودرنا اجرمنها مساح إلى ملدامدينة اخرى ذم مير ١‏ بار شع فاط 
احتياج أفرادها في علّة واحدة معيّنة؛ لكن يبقى قوله «لكن كل واحد من الأفراد * ب - من حيث هيءصح 
لما احتاج إلى علّة معيّنة واقتضت تلك العلَّةٌ ذلك الفرد لزمته الطبيعةٌ لاشتمال ا 

1 0 1 583 5 ض - وجود؛ صح هامش. 
الفرد عليها» مستدركا؛ بل منافيًا لما تقدم؛ لدلالته على وجود الطبيعة في الخارج ٠‏ ض - كل» صح هامش. 
في ضمن الأفراد. وإن أراد أن الطبيعة موجودة في ضمن أفرادها؛ لكن كل" فرد" ١‏ ك+ منها. 
ب مهوات  _  -‏ -- _ ب ب سس ججح سب ‏ 
(أ) وفي هامش ك: في أوائل بحث الماهية من أن لا وجود في الخارج إلا للأشخاص؛ والطبيعة الكلية جزء عقلي لا خارجي. ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

.5.".1١ [‏ العلية والمعلولية من المعقولات الثانية وبطلان الدور] 

[119.] قال: والنسبتان من ثواني المعقولات؛ وبينهما مقابلة التضايفء وقد يجتمعان في الشيء الواحد 
بالنسبة إلى أمرين» ولا يتعاكسان فيهما. 

أقول: العلية' والمعلولية من المعقولات الثانية؛ لأنهما من الأمور العارضة للمعقولات الأولى في الذهن, 
ولم توجد في الخارج صورة تُطابقهما؛' إذ ليس في الخارج شيء هو علة وشيء هو معلول؛ بل في الخارج 
شيء إذا حصل في العقل تعرض له العلية أو المعلولية فيه» ولو كانتا موجودتّين في الخارج لزم التسلسل في 
الأمور الموجودة المترتّبة؛ وهو محال. 

وبين العلية والمعلولية مقابلة التضايفء فإن تعقّلَ كل منهما مع تعقّل الآخر وبالقياس إليه» وإذا كانتا 
متقابلتين لا تكونان مجتمعتّئن في شيء واحد من جهة واحدة. وقد تجتمع العلية' والمعلولية في شيء واحد 
بالنسبة إلى أمرين كالعلل المتوسّطة؛ فإنها معلولة بالقياس إلى عللهاء وعللٌ بالقياس إلى معلولاتها. 

«ولا يتعاكسان فيهما»» أي: لا تتعاكس العليةٌ والمعلولية في العلية والمعلولية؛ 226 
أي: لا تكون العلةً معلولة لما هي علة لهء ولا المعلول علة لما هو معلول له وإلا ' ج ح: تطابقها. 
يلزم كون الشيء متوقُمًا على ما يتوقّف عليه إما بوسط أو بغير وسطء وهو دور محال؛2 " ح العلة. 

حاشية الجرجاني 

محتاج إلى علّة معيّنة: والطبيعة مستغنية عن العلل المعيّنة ومحتاجة إلى علّة ما' - انّجه عليه ما قيل من أن علة 
مالا وجود لها إلا في العقل؛ فكيف تحتاج إليها الطبيعة الموجودة في الخارج. وإن سلّم أن علَةَ ما لها وجود 
في الخارج فلا يتصوّر وجودها فيه إلا" في" معيّن» فتكون الطبيعة / مفتقرة إلى ذلك المعيّن؛ لأن المحتاج إلى 
المحتاج إلى شيء؟ محتاج إلى ذلك الشيء. لا يقال: نعم يلزم احتياجها إلى أحد المعينات؛ ولا محذور فيه. 
لأنا نقول: إن أردتم أحد المعينات بعينه وجب أن لا تقع الطبيعة" بغيره» وإن أردتم أحذا مقيّدًا بعدم التعيّن 
فذلك لا وجود له في الخارج أصلاء وإن أردتم أحدًا مطلقًا صالحًا لكل معيّن فهو لا يتحقّق إلا في ضمن هذا 
أو ذاك» ويعود المحذور.' 

].١١114[‏ (قوله: إذ ليس في الخارج شيء هو علة وشيء هو معلول) ' ض:علتها. 
يعني: مفهومي العلّة والمعلول. وهذا تنبيه على أنه لا تأصّل لهذين المفهومين " ' ب:لا: 


؟ ض + ضمن. 
في الوجود؛ بل هما يعرضان للموجودات الخارجية في العقل؛ فلا يرد أنه ٠‏ ك: الشيء. 
إعادة للدعوى بعبارة مفصّلة» كما نتبهت على ذلك في نظائره.7) * ب - الطبيعة»؛ صح هامش. 


5 0 5 هذا القول بتمامه» أي: من قوله 
ل رقولة ولو كانتا موجودتين دي الخارج لزم التسلسل دي «أن علّة ما لا وجود لها» إلى 
الأمور الموجودة المترتّبة) قد مرّ غير مرّة أن التسلسل فى أمثال ذلك إنما 2 هنالنصير الحلي. انظر: الحاشية 
/ 0 , . لَىء ظ. 
يلزم إذا لم يجز أن يكون بعض أفراد العلية" مثلا* خارجيًا وبعضها اعتباريًاء , 5 0 
وهو ممنوع؛ لأن وجود طبيعة' لا يستلزم وجود جميع أفرادهاء فجاز أن تنتهي 00 
السلسلة إلى علّية اعتبارية» فالأولى أن يقتصر على التنبيه. “ين اليم 


(أ) وفي هامش ك: منها ما مرّ في أوائل بحث الماهية من قوله «لأنه يعرض للصورة العقلية إلخ.». فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]". 


]وا1١[‎ 


[ه؟و] 


عا 


تسديد القواعد 


لأن المتوقٌّ على المتوقف على الشيء متوقّ على ذلك الشيء؛ فيلزم توفّف الشيء على نفسه؛ وهو محال؛ 
لأنه يلزم تقدّم الشيء على نفسه. وتقدّم الشيء على نفسه محال. 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون شيئان ماهيةً كلّ منهما علةٌ لوجود الآخرء أو ماهية أحدهما علة لوجود 
الآخر ووجودٌ الآخرعلةً لوجود الأول؟ فيكون كلّ واحد منهما علة للآخرء ولا يلزم توقّف الشيء على نفسه.' 
أجيب بأنه حينئذٍ لا يكون دورًا؛ لأن الشيء لم يتوقف على ما" يتوقف" عليه؛ فإن وجود كل واحد منهما 
متوقف على ماهية الآخر على التقدير / الأول؛ ووجود الثاني على ماهية الأول» ووجوده على وجود الثاني على 
التقدير الثاني» وكلامنا في الدور لا في غيره.* 


١ , 1 .ٍ‏ ذكِر هذا الاعتراض في الصحائف الإلهية 
وأيضا: لا يجوز أن تكون الماهية بدون اعتبار الوجود علة للوجود؛ << للسمرقنديء ص ؟14. 
لأنا نعلم بالضرورة أن علة الموجود* لابدّ وأن تكون موجودةٌ قبل ' ح - على نفسه أجيب بأنه حينئذ لا يكون 
0000 دورا لأن الشيء لم يتوقف على ماء صح 
وجود معلولها. ووجود الواجب عين ماهيته» فلا يتّجه نقضا. هاتكن. 
لايقال: إن أريد بهذا التوقف شىءٌ غيدُ الاحتياج فلابدٌ من إفادة ' ج- على ما يتوقفه صح هامش. 
1" إن أريد بهذا التوقف شيء غير - 3 0 ؟ هذا جواب السمرقتدي. انظر: الصحائف 
إلى المحتاج إلى الشيء محتاجٌ إلى ذلك الشيء؛ لأنه لو كان كذلك2 * ح ف الوجود. 
حاشية الجرجاني 
[114- ”.] (قوله: وهو محال؛ لأنه يلزم تقدّم الشيء على نفسه) يريد بالتقدّم الترتّب العقلي على ما مرٌء' 
ولا شاكٌ في استحالته بين الشيء ونفسه؛ ثم إن كان التوقف بمرتبة واحدة لزم تقدّم الشيء على نفسه بمرتبتين» 
وهكذا تزيد مراتب التقدّم على مراتب التوقف بمرتبة واحدة دائمًا. وقد ب يكتفي' بلزوم توقف الشيء على نفسه؛ 
فإنه محال أيضًا؛ لأن التوقّف نسبةٌ لا يتصور إلا بين شيئين.' قال الإمام في الملخخص: «امتناعٌ احتياج كلّ واحد 
من الشيئين إلى الآخر إما بغير واسطة أو بواسطة معلومٌ بالضرورة».؟ 
-1١[‏ 4:] (قوله: وكلامنا في الدور) أي: في* توقف الشيء على ما يتوقف عليه. 
.1١6[‏ 0.] (قوله: لأنا نعلم بالضرورة) قيل: لا شك أن للماهيات 


.7 .6٠ انظر: الفقرة‎ '١ 
من حيث هي لوازمَ تكون هي من هذه الحيثية مقتضية لهاء فلم لا يجوز ' ب: يلتقي.‎ 
أن يكون الوجود من تلك اللوازم. والضروريات مشتركة يبن العقلاء " ضن: الشيئين.‎ 


١‏ 000 1 ' 00 الملخص في المنطق والحكمة للرازي» 
والخصم يراجع نفسه فلا يجد ذلك الحكم, فلا يكون ضروريًا.' 08 
وقد تقدم في تحقيق هذا المقام ما فيه كفاية»" والضروري قد يخفى» * ض- في 
١‏ 1 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 


ب 


فيه عليه بما يزيل خفاءه؛ فلا يبقى حينئظٍ للمنصف فيه مرية. الحاشية لنصير الحلي؛ ١١١و.‏ 
[11- 7.] (قوله: فلا يتجه نقضًا) يعنى: على ما قلنا مه أن عرد " هذا ما ذكره في بحث كون وجود 
الواجب عين ماهيته من قوله «وقد ينته 


الموجودة -أي: العلّة الموجدة- لابدّ أن تكون موجودة قبل وجود 0 على اندفاعه بأن التأثير والإيجاد متفرع 
معلولهاء وأن الماهية يدون اعتبار الوجود لا يجوز أن تكون علّة للوجود.؟"22 على وجود المؤثر الموجد إلخ.». 
0 انظر: الفقرة 006. .75١‏ 
.١١9[‏ ا (قوله: فلا نسلم أن المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء 4 ض: العلة الموجودة' غ ك: الوجود. 


محتاجٌ إلى ذلك الشيء) هذه المقدّمة أوردها المعلّل بلا دليل عليهاء * ض:للموجود. 


تسديد القواعد 

لامتنع وجود المحتاج عند وجودٍ المحتاج إليه وعدم ما يحتاج إليه المحتاج إليه. وليس كذلك؛ فإنا لو قذّرنا 
وجود العلة القريبة للمعلول مع عدم العلة البعيدة وُجد المعلول بالضرورة» وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلة 
القريبةه وهو محال. 

لا لما قيل: لا نسلّم أن اللازم باطل. قوله «فإنا' لو قدرنا وجودً العلة القريبة للمعلول مع عدم العلة البعيدة 
وُجد المعلول بالضرورة» قلنا: لا نسلم. قوله «وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة القريبة» قلنا: نعم؛ ولكن لم قلتم 
بأن ذلك محال؟ فإن العلة القريبة ليست علة تامة للمعلول بل جزءًا منهاء وإذا' كان كذلك فالتخلّف إنما يكون 
عن" وجود جزء العلة التامة لا عنهاء وذلك غير ممتنع؛ لأنه غير مستقيم؟ لأن العلة القريبة وإن سلّم أنها جزء العلة؛ 
لكن تكون جزءًا مستلزمًا للمعلول؛ إذ لا واسطة بينه وبين تحقّق المعلول» فلا يمكن 


ع 0 0 1 1 1 1 ' ج: إنا. 
تخلف المعلول عنه؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم. " ط: وإن. 


بل لما نقول: إن أريد بقوله ”يلزم وجود المعلول” أنه يلزم وجود المعلول فى 'ح:عند. 
نفس الأمر فهو ممنوع؛ فإنه لا يلزم من تقديرنا وجو العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة ا 
حاشية الجرجاني 


كأنه يدّعي بداهتهاء فالمناسب حينئظٍ أن يمنمٌ المعترض بداهتها' ويسئده باستلزامها لاستحالة وجود المعلول 
عند وجود العلّة القريبة مع عدم البعيدة؛ لكن الظاهر أنه استدلٌ على بطلانها بناءً على أن دعوى بداهتها يجري 
مجرى الاستدلال' / عليها. ويمكن أن يجعل نقضًا بأن يقال: لو صصح" ما ذكرتم بجميع مقدّماته لصحت هذه 
المقمة» ولو صحّت لزم المحال» فصحّة الدليل مستلزمة للمحال. 

قيل: هذا الفرض -أعني: فرض وجود العلّة القريبة مع عدم البعيدة- فرضٌ للنقيضين معّاء فإنه لما فرض 
عدم البعيدة لزمه عدم القريبة؛ لأن عدم العلّة علّة لعدم المعلول» ولما فرض مع ذلك وجود القريبة لزمه؟ وجود 
البعيدة؛ لأن وجود المعلول يستلزم وجود العلّة» فقد لزم من" الفرض المذكور وجود القريبة والبعيدة معًا وعدمهما 
معاء فلزم الأول -أعني: وجودهما معًا- ما يقتضيه وهو وجود المعلول» ولزم الثاني -أعني: عدمهما معًا- ما 
يقتضيه وهو عدم المعلول؛ فلم يلزم وجود المعلول بدون العلّة البعيدة كما توهّم؛ بل لزم من وجود القريبة 
والبعيدة معًا. غاية ما في الباب أنه" فرض مع ذلك عدمهماء فلزم عدم المعلول من الفرض الثاني؛ وبذلك يتضح 
وجه لزوم وجود المعلول ووجه لزوم عدمه معًا" في الفرض المذكور.* 

[8.11.] (قوله: وإن سلّم أنها جزء العلة) أشار بفرض التسليم إلى ٠‏ لك - يجري مجرى الاستدلال. 
أن العلّة القريبة علَّة تامّة» وذلك بالنظر إلى الظاهر؛ لأنها جميع ما يتوقف 2 ' ب- لوصح صح هامش. 
علهالنيم با وابييلة وني الحينة في جرون العلة الثاية امسر 5 ض - لزم من؛ صح هامش. 
بجميع ما يتوقف عليه الشيء؛ سواء كان بواسطةٍ أو بغير واسطة؛ لكنها 5١‏ ض + قد. 

ذلك جزء مستلزم للمعلول؛ إذ بها تتم العلة التامة قطعّاء" فالتخلّف ‏ "غ- معا. 
مع ذلكوجر 0 ل؛ إذ بها تدم - * هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
عن القريبة تخلف عن العلة التامة في الحقيقة. الحاشية لنصير الحلّي؛ لكو 

8 4.](قوله:با لمانة حاصله: أنك فر ض” ال مات 
ل 4 07 7 ا ٠‏ ب - ولا شكٌ أن هذا الفرض غير 
مع عدم البعيدة» ولا شك أن هذا الفرض غير مطابق للواقع؛ إذ يستحيل مطازق لواقم [3 لستعتديل زيجو القرئية 
وجود القريبة مع عدم البعيدة"' في نفس الأمرء فإن زعمت أنه يلزم 2 مع عدم البعيدةء صح هامش. 


ك + تجري مجرى الاستدلال. 


[#أل!لظ] 


ول 


]وا١؟[‎ 


تسديد القواعد 


وجودُ المعلول في نفس الأمر؛ بل وجود المعلول إنما يلزم في نفس الأمر إذا كانت العلة القريبة موجودة في 
نفس الأمرء ولا يلزم من تقديرنا العلة القريبة وجودُها في نفس الأمر. وإن أريد به أنه يلزم وجود المعلول على 
تقدير وجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة فلا نسلّم لزومه أيضًا على ذلك التقدير؛ فإن ذلك التقدير' محال 
فجاز أن لا يلزم وجود المعلول على' ذلك التقدير المحال. ولئن سلّم لزومه على ذلك التقدير؛ لكن لا يلزم 
منه أن لا يكون المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء محتاجًا إلى ذلك الشيء في نفس الأمرء وإنما يلزم ذلك أن 
لو كان ذلك التقدير واقعًا في نفس الأمرء وهو ممنوعء وكلامنا في بطلان الدور في نفس الأمر لا على التقدير. 


.".”.١[‏ بطلان التسلسل] 

[170.] قال: ولا يتراقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير النهاية؛ لأن كلّ واحد منها ممتنمٌ الحصول 
بدون علةٍ واجبةٍ؛ لكن الواجب بالغير ممتنع أيضًاء فيجب وجودٌ علةٍ لداتها هي طَرَفْ. 

أقول: لما أشار إلى بطلان الدور أراد أن يشير إلى بطلان التسلسل» وهو أن يتراقى معروض العلية 
والمعلولية في سلسلة واحدة من معلول معيّن إلى غير النهاية. واحتجّ على ذلك بوجوه: 

الأول: لو تسلسلت العلل والمعلولاتٌ إلى غير النهاية يلزم انقطاع السلسلة على تقدير 55-6 
لا تناهيهاء وكل ما" يلزم عدمّه على تقدير وجوده يكون محالا؛ فتسلسل العلل والمعلولات ' ف:عن. 
إلى غير النهاية يكون محالا. د 


من هذا الفرض الذي لا يطابق الواقع وجود المعلول في نفس الأمر فهو ظاهر البطلان؛ لأن وجود المعلول في 
نفس الأمر لازم لوجود القريبة في نفس الأمرء لا لفرض وجودها فيها.' وإن زعمت أنه يلزم من هذا الفرض 
وجود المعلول على" التقدير ورد عليه منع التقدير؛ فإن وجود المعلول وإن" كان لازمًا لوجود العلة القريبة في 
نفس الأمر؛ لكن تقدير وجودها بدون البعيدة محال؛ فجاز أن لا يكون ذلك اللزوم الواقع بحسب نفس الأمر 
ابنًا على هذا التقدير المحال. ولئن سلّم اللزوم على التقدير أيضًا كان الحاصل مما ذكرته أن لا يكون المحتاج 
إلى شيء محتاجًا إلى ما يحتاج إليه ذلك الشيء على ذلك التقدير الذي لا يطابق الواقع» وذلك لا ينافي 
احتياجه إليه بحسب نفس الأمرء وكلامنا فيه؛ إذ المقصود إبطال الدور في نفس الأمرء لا إبطاله على التقدير. 

هذاء وقد وٌجّه سقوط منع / التقدير ههنا بأن أمرًا إذا اقتضى لذاته شيئًا فإنه يقتضيه على كل حال؛ 
لأن الحال إن كان ذاتيًاء فلا ينافي ما بالذات» وإن كان عرضيًا فما بالذات لا يزول لما" بالعرض»ء ولا شك 
أن العلّة القريبة لذاتها توجب المعلول وتستلزمه؛ فلا يتخلّف عنها؛ لأجل استحالتها.' 

وما اشتهر فيما بينهم من أن المحال جاز أن يستلزم المحال ليس كليًا 


جاريًا في جميع الصور؛ لجواز أن يكون أحد المحالين منافيًا للآخر كما في ا 
هله الصورة» فلا يجامعه» فضلا عن أن يلزمه. 0 ض - إن؛ صح هامش. 
].١١١١[‏ (قوله: الأول: لو تسلسلت العللٌ والمعلولاتُ إلى غير النهاية حو 


يلزم انقطاع السلسلة على تقدير لا تناهيهاء وكلّ ما يلزم عدمُه على تقدير وجوده 57 هذا التوجيه لنصير الحلّي. انظر: 
يكون محالا إلخ.) قيل: هذا الكلام الطويل ليس شرحًا لما ذكره المصنف. الحاشية لنصير الحلي؛ ١؟1و.‏ 


تسديد القواعد 
وإنما قلنا: «يلزم انقطاع السلسلة' على تقدير لا تناهيها»؛ وذلك" لأن 5 
ب 2 5 8 ١‏ ونال 1 
كل واحد من آحاد السلسلة ممكن لذاته؛ والآحاد بأجمعها متعلّقة بكل واحد ' وح ف - وذلك؛ صح هامش و. 
منهاء فتكون ممكنة لذاتها واجبةً بغيرهاء فلها علة. وعلتّها إما الآحادٌ' بأسرهاء " ح:للآحاد. 
حاشية الجرجاني 
ولا دلالة له' عليه أصلاء والأقرب أنه إشارة منه إلى طريقة مخترعة له مشهورة عنه»!) وهي أن الممكن لا 
يجب لذاته؛ وما لم يجب الشيء لا يكون له وجودء وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود؛ فالممكن 
من حيث ذاته لا يكون له وجود ولا لغيره عنه وجود»؛ فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة لما كان فى الوجود 
موجود.ء فلابدٌ من واجب لذاته» فقد ثبت واجب الوجود وانقطعت السلسلة به" أيضا.” ْ 
ولنطبق عبارة المتن على هذه الطريقة: فقوله «لأن كل واحد منها» أي: من تلك السلسلة «ممتنعٌ الحصول 
بدون علَّةٍ واجبةٍ»؛ وذلك لكونه ممكنّاء فلا يجب ولا يوجد بنفسه؛ بل يحتاج إلى علّة تجب أولاء فتوجده؛ 
وذلك لوجوب تقدّم العلّة بالوجود والوجوب على المعلول. وقوله «لكن الواجب بالغير ممتنع أيضًا» أي: 
ممتنع الحصول أيضًا؛ لكونه ممكنًا بدون علّة واجبة لما تقدّم؛ فلو انحصر الموجودات في الممكن لم يوجد 
شيء منهاء فلابدٌ من وجود علّة واجبة لذاتهاء فيكون طرفًا للسلسلة. 

.1٠١[‏ 7.] (قؤله: والآحاد بأجمعها متعلّقة بكل واحد منهاء فتكون ممكنة لذاتها واجبة بغيرهاء فلها 
علة) قيل: الآحاد بأجمعها تعتبر تارة مع هيئةٍ اجتماعية تصير بها شيئًا واحذاء وتعتبر أخرى بحيث لا 
يخرج عنها واحد منها' بدون اعتبار هيكةٍ اجتماعية تصير بها شيئًا واحدًا. فإن أراد بالآحاد بأجمعها المعنى 
الأول منعنا كون الآحاد ممكنة؛ بل هي ممتنعة؛ إذ ليس في الخارج إلا الآحاد المتعدّدة التي بعضها مجرد 
وبعضها مادّي؛ وليس لها هيئة وحدانية إلا في العقل» وكون كلّ واحد” ممكنًا لا يستلزم إمكان المجموع 
بهذا المعنى؛ لأن الهيئة الوحدانية العارضة لها" في العقل داخلة في هذا المجموع؛ وهي أمر اعتباري 
يستحيل وجودها في الخارج؛ واستحالة جزء واحد كافية في استحالة 
الكل. / وإن أراد بالآحاد بأجمعها المعنى الثاني" قلنا: علّتها نفسها على 7غ * [١1ظ]‏ 
معنى أنها تكفي نفسها من غير حاجةٌ إلى خارج عنهاء' فإن الثاني منها 1 اد فصي ان الا 
علّة للأول؛ والثالث علّة للثاني» وهكذا فلكلٌ واحد من آحاد السلسلة لنصير الحلّي» ١؟؟و-١؟اظ.‏ 
علد فيهاء ولما لم تكن الجملة المأخوذة على هذا الوجه* غيرٌ الأفراد 0 
لم يحتج إلى علّة غير علل الأفراد. ولا استحالة في تعليل الشيء ١‏ ض - لها. 
بنفسه على هذا الوجه؛ وهو أن تُعَلّل أشياء كل واحد منها بما قبله ا 
في الترتيب الطبيعي»؛ فلا تحتاج تلك الأشياء إلى علّة أخرى خارجة 55-7 


عنهاء فتكون معلّلة بنفسهاء أي: كافية فيها. إنما المستحيل تعليل شيء "هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
ش 1 الحاشية لنصير الحلى؛ ١١٠١ظ.‏ 
واحد معيّن بنفسه. '' : 





ملكهوات 
(أ) وفي هامش ك: وهي المسلك السادس في شرح المواقف: وسيجيء بعد أربعة أوراق7" أن الصواب هو حمل عبارته على 
تلك الطريقة المخترعة؛ إذ ما ذكره الشارح سيأتي في المتن؛ وهو الوجه الرابع في إبطال التسلسلء» فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | ١‏ انظر: الفقرة 0177 .١‏ 
يفف 


]و١١6[‎ 


انا 


تسديد القواعد 
فتكون متقدّمة على نفسها؛ لوجوب تقدّم العلة على المعلول؛ أو كلّ واحد منهاء والآحادُ لا تجب بكل واحد منها؛ 
ضرورة توقفها على غيره؛ أو بعض الآحاد؛ وليس بعض الآحاد أولى بالعلية من بعض؛ لأن كل بعض فُرض منها 
معلولٌ لغيره» فتكون عله أولى بذلك؛ ضرورة كونها محضّلةٌ لأجزاء أكثر, فيكون تعلّقُ الآحاد بها بالمعلولية أولى؛ 
حاشية الهجرجانى 

والجواب: أنه لا شكٌ أن الآحاد بالمعنى الثانى موجوداتٌ ممكنة كما أن كلّ واحد منها موجودٌ ممكن؛ 
وكما أن الممكن' الموجود محتاجٌ إلى علّة موجدة” كافية في إيجاده كذلك الممكنات الموجودة محتاجة إلى 
علّة موجدة" كافية في إيجادها بالضرورة» ولما كان لكل واحد من تلك السلسلة علّة موجدة هي داخلة في 
السلسلة كانت العلّة الموجدة للكل جميعٌ تلك العلل الموجدة للآحاد.”' وحينئذٍ نقول: جميع تلك العلل 
الموجدة التى هي علّة موجدة للسلسلة بأسرها إما أن يكون عينَ السلسلة أو داخلة فيها أو خارجة عنها. والأول 
-أعني: أن يكون مجموع السلسلة علَّةٌ موجدة له- محال؛ لأن العلّة الموجدة لشيء -سواء كان ذلك الشيء 
واحذا معيّمًا أو مركّبًا من آحاد متناهية أو غير متناهية-» يجب أن يتقدّم بالوجود على ذلك الشيء»؛ ومن المحال 
تقدّم المجموع على نفسه. والاشتباه إنما وقع بين تعليل كل واحد من السلسلة بآخر منها وبين تعليل مجموعها 
بمجموعهاء وهما متغايران قطعًاء فالأول هو المتنازع الذي نحن بصدد إبطاله استدلالاء والثاني مما يتبّه على 
سبيل الدورء أو لا على سبيل الدور. 

.1١[‏ *.] (قوله: أو كل واحد منهاء والآحادٌُ لا تجب بكل واحد منها) أي: مجموع الآحاد بأسرها لا 
تكون علّته الموجدة الكافية فيه كلّ واحد من الآحاد؛ لأن كل واحد منها' يحتاج' إلى علّته الموجدة له" فلا 
يكون هو مستقلًا في إيجاد السلسلة؛ لأن موجده لابدٌ أن يكون له مدخل في إيجاد السلسلة قطعًاء وليس موجده 
صادرًا عنه» فلا يتصوّر كون كل واحد وحده ولا كونه مع ما صدر' عنه كافيًا في إيجاد السلسلة؛ لتوقفها في 
الإيجاد على غير كل واحد مما ليس صادرًا عنه. 

1 9 برت 0 : 5 ١‏ ض - الممكن»؛ صح هامش. 

قيل: وأيضا: يلزم من كون كل واحد علة تواردُ العلل المستقلة على شر ترود 


معلول واحد هوا مجموع السلسلة. " ضص: موجودة. 
* غ - أو غير متناهية. 


قوله (فيكون تعلّقُ الآحاد بها بالمعلولية أولى) قيل: محضل هذا الكلام ‏ ' ب ك: محتاج. 


٠7‏ ك -له. 
أن بعض الآحاد ليس أولى؛ لأن بعضها أولى. وذلك باطل كما يرى؛ لأنه ٠‏ غ:يصدر. 
تعليل لنفي الشيء بإثباته» وإنه تناقض.٠‏ كص" زهو 


٠١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
وهو مدفوع بأن المقصود أنه لا أولوية لبعض أصلا؛ لأن البعض الذى الحاشية لنصير الحلّيء ١١١ظ.‏ 


فرض أنه أولى لا شك" أنه معلول فتكون علّته أولى بالقياس إليه فيد :داسك 
١‏ '' ض + باخر. 


يكون هو أولى. ثم إن تلك العلّة أيضًا معلولة" ة ماء'" فلا تكون هي أولى؛ "'اب + بأخرى. 


س# مائهوات   _‏ سيب 
(أ) وفي هامش «: أقول: يختار السائل أن علة المجموع هي المجموع؛ ويتفضى عن المحذور المذكور بأن المجموع عله للمجموع 
بالمعنى المذكور في السؤالء؛ فلا يندفع هذا بهذا التقرير. ”نور الله رحمه الله". 


تسديد القواعد 
أو أمرُ خارج عنهاء فيكون كل واحد منها ممتنئع الحصول بدونه؛ وإلا فيكون بعضها مستغنيًا عن الأمر الخارج 
فلا يكون الخارج وحده عله للجملة؛ بل مع علةٍ ذلك البعض المستغني عن الأمر الخارجء هذا خلف. 
ويكون ذلك الأمر الخارج واجبًا لذاته؛ لأنه لو كان ممكنًا لذاته لاحتاج إلى علةٍء فلا تكون السلسلة المفروضة 
سلسلة تامة؛ ضرورةً تقدّمه وتقدّم علّته' على جميع أجزاء السلسلة المفروضة؛ فيكون مع علّته جزءًا منها. 
وحينئلٍ يندفع ما قيل: إنه يجوز أن تكون علةً السلسلة أمرًا خارجًا عنهاء' ولا يكون 
واجبًا / بل ممكدًا داخلا في سلسلة أخرىء بأن يكون في الوجود سلاسلٌ غير متناهية؛ ١‏ ح: ضرورة تقدم علته. [0ل«ظ] 
كل واحدة منها مشتملة على علل ومعلولات غير متناهية؛ لأنه حيتئلٍ يلزم أن يكون 5 
حاشية الجرجاني 
بل علّتهاء وهكذا فلا أولوية في شيء من' الأبعاض» فلم يقصد بإثبات الأولوية للعلّة إلا نفيها عن المعلول؛ 
ولا تناقض في ذلكء كما لا يخفى. 





.1٠١[‏ 5.] (قوله: أو أمرٌ خارج عنها) هذا يتناول ما هو خارجٌ بتمامه عن السلسلة» وما يتركّب من الداخل 
فيها والخارج عنها. 

].0-1٠[‏ (قوله: ويكون ذلك الأمر الخارج واجبًا لذاته) أي: يجب أن يكون موجودًا؛ لأن الكلام في 
العلّة الموجدة» وأن يكون واجب الوجود؛ لما ذكره. 

.17١[‏ 7.] (قوله: وحيتئلٍ يندفع ما قيل: إنه يجوز) اعترض عليه بأن اندفاعه ممنوع؛ لجواز أن تكون 
السلسلة منتظمة إلى غير النهاية» ويكون الخارج عنها ممكنًا وعلّةَ للجملة لا لآحادهاء فلا تنقطع السلسلة بذلك 
الخارج» ويكون -أي: ذلك الخارج - مندرجًا في سلسلة أخرىء؛ وهكذا إلى ما لا يتناهى' من السلاسل." 

والجواب: أنه قد تبين' أولا أن كل واحد من تلك السلسلة ممتنعٌ الحصول بدون ذلك الخارج الموجد لها 
استقلالاء فلا أقلّ من أن يكون موجدًا لواحدٍ منها ابتداءً» فيكون واقعًا في انتظام السلسلة؛ فتنقطع السلسلة به.' 

لا يقال: لعل ذلك الخارج مركب من واجب وممكن. فلا تنقطع السلسلة به.'7) 55 

لأنا نقول: ذلك المركب يكون ممكنًا واقعًا في السلسلة؛ فلا يكون خارجًا عنها» ' غ:نهايةله. 
هذا خلف. وحيئئدٍ يتم ما ذكره؛ ولا حاجة إلى ما قاله المعترض من أنه ينبغي أن لدف 0ه 
يقال: ذلك الخارج يجب أن يكون علَّةَ' موجبة لبعض تلك الآحاد؛ وإلا لكان كل تنصيرالحلي.١٠؟ظ.‏ 
واحد منها واقعًا يموجبه الذي هو غيره؛ قتحصل الجملة لحصول جميع أحادها , . سي 
بموجباتها من غير احتياج إلى ذلك الخارج؛ فلا يكون علة للجملة» والمفروض- ١‏ ضغ- به. 
خلافه. وإذا وجب أن يكون علَّةَ موجبة لبعض تلك الآحاد لزم توارد علّتين مستقلتين > غ + موجدة. 
ملهوات 
)١(‏ وفي هامش ع ب ش م د عاطف جار ترخان: أي: يجب أن يكون ذلك الخارج بحيث تنقطع السلسلة به» وذلك بأن يكون واجبًا؛ 

إذ لو كان ممكئًا لم يكن خارجًا عن الأفراد الممكنة( التي في السلسلة؛ ولم يكن ما عداه تمامٌ السلسلة من الممكنات»”) 

وكلاهما خلاف المفروض. وأما في المركب من الواجب والممكن فإن جُعِل ذلك الممكن مستندًا إلى غير ذلك الواجب لم 

يكن ذلك الخارج علّةٌ مستقلّة» ولم يكن المجموع خارجًا عن السلسلة؛ بل ممكنًا من آحاد السلسلة. وإن جُجل مستندًا إلى ذلك 
الواجب لزم الخلف الثاني؛ ولزم أيضًا أن يكون طرف السلسلة ذلك الواجبء فتنقطع به. ”منه رحمه اللهه. | 29 ع: الممكنات؛ 
اع - ولم يكن ما عداه تمام السلسلة من الممكنات. 





فض 


[وأأاظ] 


ا 


تسديد القواعد 

ها افر ضحاة سلملة ثامة سلسلة غية اتافة: و إذا كان :واجتا لذاكة يكوة طرقا للسلسلة بالضرورة؛ لآنه مرتيط يهاء 
فإن' كان في وسطها يلزم أن يكون معلولاء هذا خلف. وإذا كان مرتبطًا بها ولا يكون في وسطها يكون طرمًاء 
فتنقطع به السلسلة. 

قيل: إن أردتم بالعلة جملة الأمور التي يصدق على كل واحد منها أنه مفتقّر إليه فلم لا يجوز أن تكون 
الآحادُ بأسرها علة لنفسها؟ وإن أردتم بالعلة الفاعلَ فلم لا يجوز أن يكون البعض منها فاعلًا؟ وأما قوله ”كل 
بعض فُرض فعلته أولى أن تكون علة للآحاد“ قلنا: لا نسلّم حينئلٍ؛ فإنه يجوز أن يكون البعض أولى بأن يكون 
فاعلا للآحاد من علته. 

أجيب بأن المراد بالعلة العلة المستقلة» وهى ما لا تنوقّف فى التأثير إلى معاون لا يكون منه؛ والعلةٌ المستقلة 
بهذا المعنى لا يجوز أن تكون" نفس الآحاد بالضرورة؛ لأن العلة المستقلة ©  ,‏ .وى 

0 ءِ 3 2 يديا 
متقدمة على المعلول بالضرورة؛ ولا يجوز أن تكون كل واحد من الأحاد؛) ' ج - أن تكون؛ صح هامش 
عن قارو ربكا الاك انعضي لرطلة ا فون يط ا فثبت أن كون علّة السلسلة أموًا خارجًا 
عنها مان كنال انكر ها جا ادن الللاة اد يشمتها يجان الكناء تقطن السالسلة: رهير المطالوت :11 

].801١[‏ (قوله: وإذا كان مرتبطًا بها ولا يكون في وسطها يكون طرقاء فتنقطع به السلسلة) ردٌ ذلك / بمثل 
ما تقدّم من جواز كون ذلك الخارج الواجب علَّة للسلسلة غير واقع في انتظام آحادهاء فلا تنقطع به" السلسلة.؛ 

قيل: فظهر أنه لا يتم البيان بهذا الوجه؛ بل بما قدّمناه من البيان.* 

وقد عرفت أنت أن البيان بهذا الوجه تام من غير حاجة إلى بيانه المتقدّم. 

4.] (قوله: قيل: إن أردتم بالعلة جملة الأمور التى يصدق 

إ! 4 0 با 5 0 ني '١‏ ض - موجبة لبعض تلك الأحاد لزم 
على كل واحد منها أنه مفتقّر إليه) أي: إن أردتم بالعلة العلة التامة اخترنا ١‏ تروارد علتين مستقلتين على معلول 
أن الآحاد بأسرها علَّةٌ لنفسهاء ولا يلزم من ذلك تقدّمها على نفسها؛ لأن 2 واحد لأن ذلك البعض له علةء صح 

1 2 ْ يدك هامش. 
العلّة التامّة ة لا يجب تقد تقدمُها؛ إذ المركب من المادة والصورة يمتنع تقدمه هذا الامترامن:» 10-7 أ 
على المعلول؛ لأنه نفسه؛ فكيف يتقدّم إذا ضمٌ إليه شيء آخر. ينبغي أن يقال» إلى هنا لنصير الحلي. 
1 ش 000 ا انظر: الحاشية لنصير الحلّى» ١١١ظ.‏ 

. 0 (قوله: أجيب بأن المراد بالعلة العلة المستقلة» وهي‎ ].٠١ .1٠١[ 
ما لا تنوف في التأثير إلى معاون لا يكون منه) أي: المراد بالعلّة المؤثّر 0 لنصير الحلّي. انظر:‎ 
بالتأثير فى السلسلة: استقلاله بالتأ: اي عي االجاضة شير العلي اط‎ ّْ 
لسيكر ير في 0 اه هذا الفول أيضًا لنصير الحلّي. انظر:‎ 
.ظ؟١١ له شريك في ذلك التأثير» أو يكون له شريك في ذلك؛ لكن يكون ذلك الحاشية لنصير الحلّي»‎ 
غ: وعن المؤثر.‎ ١ الشريك -الذي سمّاه معاونا- صادرًا عنهء والمؤثر" المستقلٌ بهذا المعنى‎ 


و- 


معنا 


نت 


ملهوات 
(آ) وفي هامش ق د ترخان: والحاصل أن الخارج المفروض إما أن يكون واجبًا أو ممكنًا أو مركبًا منهماء فعلى التقدير الأول تكون 
السلسلة تاممة و كنة السلسلة به؛ وعلى الثاني لا تكون السلسلة تامّة» ولا منقطعة؛ وعلى الثالث لا يخلو إما أن تكون علَّةٌ ذلك 


الجرء لو ماه اح ود ريد الج بودي ل و 
الواجب» إلا أنه نه يلزم أن لا تكون السلسلة تامّة؛ وإن كان الثاني فلا تنقطع السلسلة ولا تكون تامّة. اتارحية اي 


تسديد القواعد 





لأن كل واحد يتوقف تأثيره على معاون لا يكون منه؛ ولا بعضّ' الآحاد؛ لأن علته أولى بأن تكون عله مستقلة؛ 
لأن تأثير ذلك البعض بمعاونة علته التي لا تكون منه؛ بخلاف تأثير علته. 

وأيضًا: على تقدير أن يكون المراد بالعلة الفاعلَ لا يجوز أن يكون البعض منها فاعلًا؛ لأن تعلّق الآحاد 
بكل بعض من حيث تتقوّم الآحادُ به على السوية» فليس بعضها أولى بأن يكون فاعلا من بعض من هذه 
الجهة؛' لكن علة كل بعض أولى بأن تكون فاعلا من ذلك البعض؛ لأن الآحاد تتقوّم بها من جهتين: إحداهما 
بذاتهاء والأخرى بمعلولها. 

وحيتئلٍ يندفع ما قيل: «إنه يجوز أن يكون ما بعد المعلول الأول إلى غير النهاية علة؛ إذ هو بحيث لو 
م الى ورور ليلد كتي فى ترا ار واه ما 5206 
تحبر المعدرن ع د سجيية فل فومن كرد هله الكاتية علك اول وبالع0ية 0 ص قيري ايم قاندن: 
وند الها ذكزن” * ذْكِر هذا الاعتراض في الصحائف 


5 ب 0 ع 1 5 55 الإلهية للسمرقندي؛ ص 147. | ح - 
قيل: الاحاد لا تخلو إما أن يكون لها وجودٌ واحد؛؟ زائد على وجودات وحينئل يندفع ما قيل... لما ذكرنا. 


الأجزاء أو لاء فإن كان الأول فلا نسلّم أنه لا يجوز أن تكون الآحادُ بأسرها علة. ؛ ج - واحد صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

هو الذي سمّيناه علّة موجدة كافية في إيجاد السلسلة» وهي الفاعل المستجمع لما له مدخل في تأثيره» وهذا 
الاستقلال لا ينافي اعتبار شرطٍ في التأثير خارج عن ذات المستقل وإن كان معتبرًا في استقلاله. ولا اعتبارٌ 
معاونٍ -أي: شريك في التأثير - صادر عن' المستقل» إنما ينافي اعتبارَ معاون لا يكون منه. وأما مادة المعلول 
المرككب وصورته فيجب أن يكونا أثرين لهذه العلّة المستقلة أيضًا. ولا شلكٌ أن العلَّةَ الموجدة للسلسلة 
المستقلّة' بهذا المعنى يكون متقدّمة على المعلول» فلا تكون نفس الآحاد؛ ولا كلّ واحد منها؛ لاحتياجه في 
التأثير إلى معاونٍ ليس منه» وهو علّته» ولا بعضّ الآحاد؛ لما ذكره. 

].1١١[‏ (قوله: لأن تعلق الآحاد بكل بعض من حيث تتقوّم الآحادُ به على السوية) قيل عليه: سلمنا 
أن كل بعض يساوي غيره في كونه جزءً! من العلّة المادية يتقوّم به المرككب؛ لكن لم لا يجوز أن يكون لبعض 
معيّن جهة أخرى تقتضي اختصاصه بفاعلية الجملة دون باقي الأبعاض؟' 

وهو مردود بما ذكر في“ الشرح من أن ذلك البعض المعيّن له علّة* في السلسلة قطعًاء وتلك العلّة 
فى تنه حك (الملبالةتيو لبها إدو ىه توي بالقاعلدة اولي ...و وى 
بالضرورة؛ فلا أولوية لشيء من الأبعاض بالفاعلية' أصلا." * ك - المستقلة. 

[15175:] رقولة: إنه يجوز أن يكولة:با بعد المعلول الآوله اراد 0000 
بالمعلول الأول المعلول الأخير؛ لأنه أول بحسب اعتبارنا للسلسلة. نت لأنذلك لعفن له غلة مزيعية فى 

[:181:] (قوله: / فلو فرض كونه علة لكانث عله ]ول زياع “السلسلة فرضاء.: وهو مردوة يما ذكر 

في؛ صح هامش. 

منه؛ لما ذكرنا) أي: لو فرض كون ما بعد المعلول الأول إلى غير النهاية ٠‏ كك + معينة. 
علَّةَ للسلسلة لم يكن علّة لها؛ لأن علته أولى بالعلّية منه؛ لما ذكرنا 0 
من أن شيئًا من أبعاض السلسلة ليس أولى بالعلية؛» لأن علته' أولى ل 


بذلك منه. لخن علينة. 


نهنا 


[111او] 


81 


إذان 


تسديد القواعد 


قوله «يلزم أن يكون الشيء متقدمًا على نفسه»"' قلنا: لا نسلّم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الآحادُ من حيث 
هي موجودةًٌ بوجود واحد علة للآحاد من حيث هي كذلكء وهو ممنوع؛ فإنه يجوز أن تكون الآحادُ من حيث 
إن كل واحد من أجزائها موجودٌ بوجود خاصٌ علةً للآحاد من حيث هي" موجودةٌ بوجود" زائد على وجودات 
الأجزاء» فيكون مجموع الآحاد من حيث هي موجوداتٌ علة لوجود المجموع من حيث هو مجموئعٌ. وإن كان 
الثاني فلا نسلّم أنه حينئلٍ تكون محتاجة إلى علة وإنما يلزم ذلك أن لو كان لها وجودٌ مغاير لوجودات الأجزاء. 
وليس كذلك حينئك. 

أجيب بأن الآحاد -من حيث هي آحادٌ- غير كل واحدء ووجودها غير ١‏ والعبارة فيما تقدّم: «فتكون متقدمة 
وجود كل واحدء فإن وجودها هى وجودات الأجزاء. ولا شك أن وجودات على نفسها». 

520 9 0000 ' ح - كذلك وهو ممنوع فإنه يجوز 
الأجزاء غير وجود كل واحد؛ فإن وجود كل واحد جزء مقوّم* لوجودات 0 
الأجزاء والجزء مغاير للكل؛ وهي في وجوداتها مفتقرة إلى كل واحد من واحد من أجزائها موجود بوجود 

ذنيه اام 5 وااء . 5 > 5007 5 خا علة للآحا ٠‏ صحصث : 
الأجزاء؛ والمفتقرة إلى الغير ممكنٌء فيكون لها علة. ولا يجوز أن تكون 0 0 لي 
/ 7 * ط - خاص علة للآحاد من حيث 
علة وجوداتها نفس الآحاد الموجودة؛ وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه هي موجودة بوجود. 
بالضرورة» وهو محال. ؛ ط - مقوم. 
حاشية الجرجاني 

فإن قلت: ما عدا المعلول الأول إلى غير النهاية ليس له علّة حتى تكون أولى بالعلية منه. 

قلنا: لو لم تكن له علّة لزم استغناء الممكن عن العلّة؛ لأنه ممكن لما عرفت»؛ وتكون علّته -على قياس 
ما ذكرت- هو ما عدا المعلول الثاني إلى غير النهاية» وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

].١4 .1٠١[‏ (قوله: وإنما يلزم ذلك) إذا كان لها' وجود مغاير لوجودات الأجزاءء فإنه إذا لم يكن هناك إلا 
وجودات الأجزاء كان المحتاج إلى العلّة كل واحد من الأجزاء؛ لا المجموع من حيث هو مجموع. 

والجواب: ما تحقّقئّه من قبل» وهو أنه لما كان كل واحد ممكنًا موجودًا كان الآحاد بأسرها ممكنات 
موجودة:؛ فلابدٌ لها من علّة موجدة كافية فى إيجادهاء وهى لا يجوز أن تكون نفس الآحاد؛ كما عرفت. 

وأما قوله «فإن وجود كل واحد جزء مقوّم لوجودات الأجزاء» فقد اعترض عليه بأنه مناف لما مرّ في 
مباحث الوجود من أنه بسيط لا تركب؟ فيه. وليس بشيء؛ فإن ذلك إنما هو في الوجود المطلق المشترك بين 
أفراده» وإذا أخذ أفراد متعدّدة منه معًا فلا شك في كون ذلك المجموع مركبًا من كل واحد من تلك الأفراد. 

وكذا اعترض على قوله «وهي في وجوداتها مفتقرةٌ إلى كل واحد من الأجزاء» بأنا لا نسلّم أن هناك موجودًا 
خارجيًا مغايرًا لكل واحدٍ حتى يفتقر فى وجوده إلى وجود كل واحدء وإنما" ذلك المغاير فى العقل لا غير.* 

والجواب: أن مجموع الآحاد الموجودة إذا أخذ بحيث لا يدخل فيه غيرها ولا يخرج عنه شيء منها ليس 
بمعدوم في الخارج؛ وإلا لكان عدمه بعدم جزء من أجزائه فيه» وقد فرض 

١ 5 5‏ غ:اله. 

أنه لم يدخل فيه غير الأجزاء التي كل واحد منها موجودٌ» فهو موجود؛ إذ ل 
لا واسطة بين الموجود والمعدوم: ولا شك أن هذا المجموع الموجود* " ض: إنما. 7 
١ :‏ 1 ا غ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
في الخارج مغايرٌ لكل واحد ومحتاج إلى وجوده. فيكون محتاجًا إلى الحاشية لنصير الحلّي؛ ١؟١و.‏ 
مغاير ممكنء فيكون ممكنًا بلا شبهة» ويتم الكلام على أن هذا الافتقار *غ - الموجود. 


تسديد القواعد 
].111١[‏ قال: وللتطبيق' بين جملةٍ قد فصل منها آحادٌ متناهية وأخرى لم يُفصّل منها. ولأن التطبيق باعتبار 
النسبتين -بحيث يتعدّد كل واحد منها' باعتبارهما- يوجب تناهيهما؛ لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على 
الأخرى من حيث السبق. 
أقول: اعلم أن الوجه الأول خاصٌ ببطلان التسلسل من جانب العلة» وهذان الوجهان شاملان لبطلان 
التسلسل في الأمور المتريّبة الموجودة معّاء سواء كان من طرف العلة أو من طرف المعلول. 
تقرير [الوجه] الأول: لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية لحصلت هناك جملتان: إحداهما 
من معلول معيّن أو علة معيّنة» والأخرى من المعلول الذي بعده أو العلة التي قبله بعددٍ متناهٍ. فتُطبّق بين الجملة 
التي قد" فصل منها آحادٌ متناهية» وبين الجملة الأخرى التي لم يُفصَل منها هذه الآحاد؛ أي: تُطبّق؟ الجزء الأول 
من إحداهما على الجزء الأول من الأخرى؛ وكذا نُطبّق الجزء / الثاني على الجزء الثاني» وهلم جرًا. فإن انطبق 
جميع أجزاء إحداهما على جميع أجزاء الأخرى يلزم أن يكون الزائد مثلّ الناقصء وإن لم ينطبق بل انقطع 
أجزاء الجملة التي فُصِل منها الآحادُ المتناهية أولا من الطرف الآخرء فتكون متناهية في الطرف الذي فرضتناها 
غير متناهية فيه والجملةً الأخرى زادت عليها بآحادٍ متناهيةٌ» والزائدٌ على المتناهي بقدر 
متناو متناو - فيلزم تناهي الجملتين على تقدير لا تناهيهماء هذا خلف. 0 
فإن قيل: لا نسلّم وجوب انقطاع الجملة المنفصلة“ منها الآحادُ المتناهية على 
تقدير عدم الانطباق؛ لجواز أن يكون عدم الانطباق لعجزنا عن توهّم الانطياق؛ ٠‏ جح ف:المفصلة. 





حاشية الججرجاني 


مما لا يحتاج إليه فيما حمّقناه.'أ) وأما ما ذكره المعترض من أن المغاير لكل واحدٍ موجودٌ في العقل لا في 
الخارج فمبني على اعتبار الهيئة الاجتماعية مع الآحاد على ما سلف في كلامه. فتأمل! والله الموفّق. 

].1١171[‏ (قوله: من معلول) يعني: إذا تسلسلت العلل متصاعدةً إلى غير النهاية اعتبرنا جملة من معلولٍ 
معيّن إلى غير النهاية» واعتبرنا جملة أخرى من علّة متقدّمة على ذلك المعلول الذي هو أول الجملة الأولى بعدد 
كا وإذا تسلسلت / المعلولات متنازلة إلى ما لا يتناهى اعتبرنا جملة من علَّة' معيّنة إلى غير النهاية» واعتبرنا 
جملة أخرى من معلولٍ هو بعد العلّة التي هي مبدأ الجملة الأولى بعدد متناو فيحصل 


فى كل واحدة من هاتين الصورتين جملتان إحداهما ناقصة عن الأخرى بعدد متناه. ‏ ' ض +اولىاع: جملة. 





ملتهوات 

() وفي هامش ق د ترخان: من أن المجموع ممكنات محتاجة إلى علة. إنما!" ابتدأ السلسلة من المعلولات؛ لأنه إذا أَخِذه؟ 
معلول”" معيّن لابدّ له من علة؛ وهى أيضًا معلول لابدّ له من علة؛ وهكذا إلى آخر السلسلة؛ فكان المناسب في سلسلة العلل 
أن يُبتدَأ) من معلول معيّن» وفي سلسلة المعلول بالعكس. هكذا ما أفاده السيد الشريف رحمه الله.(©» أقول:00) فعلى هذا ينبغي 
أن يبتدأ فى جمائّى العلل من معلولين» وفي جملتي المعلولات من علتين؛ ليكون ما ذكر في الشرح من اللف والنشر المرئّب» 
وكان عل هذا أن يقول7) قبلها» ”لرجوعه إلى العلة“؛ لكن لما كانت العلة في معنى السبب ذكره. وما ذكر في الحاشية يدل 
على أن ما ذكر في الشرح من اللف والنشر” لا على الترتيب» وكان حق العبارة بعدها بمثل ما ذكرء وعلى أن إحدى0١)‏ جملتّي 
العلل من معلول والأخرى من علّته؛ وفي جملئّي المعلولات بالعكس. وهذا مناف لما" أفاده في التحقيق.9" ”نور الله رحمه 
الله».29 | 7 ترخان: وإنما؛ ) د: وجد؛ © د ترخان: معلولات؛ ©) ق: الابتداء؛ ©) ق - هكذا ما أفاده السيد الشريف رحمه 
الله» د: هكذا أفاده؛ 9 ق: هذا وفيه بحث؛ © ق ترخان - يقول؛ ) ق: قبل؛ ") ق - وما ذكر في الحاشية... من اللف والنشر؛ 
2" قى: أخل؛ 0١‏ د: وهذا البيان ما؛ )١9‏ ق: وهذا ما ينافي في صدر الحاشية؛ 9 قى - نور الله رتحمه اللله. 


[ككلاو] 


[51ااظ] 


يلل 


ع8 


تسديد القواعد 

فإن توهّمَ انطباق غير المتناهي على غير المتناهي محالٌ. 

وأيضًا: المحال إنما لزم من المجموعء فجاز أن يكونّ المجموع محالاء ويكونّ كلّ واحد من أجزائه 
بالانفراد غير محال. 

وأيضًا: هذا منقوض بالحوادث التي لا أول لها والنفوس الناطقة؛ فإنهما غير متناهيين عند القائلين بالتطبيق؛ 
والحجّة جارية فيها.' ْ 

والجواب عن الأول:' أن عجزنا عن توّهم الانطباق لا يدل على امتناع الانطباق؛ فإنه يجوز أن يعجز 
الوهم عن الانطياق» ويمكن الانطباق بحسب فرض العقلء فنفرض ههنا الانطباق» ولا نلتفت إلى عجز 
الوهم عن الانطباق أو قدرته عليه» فنقول: إن أمكن الانطباق المفروض لزم تساوي الزائد والناقص» وهو 
محال؛ وإن امتنع كانت علة عدم الانطباق تفاوتٌ الجملتين فقط؛ فإن 
امتناع انطباق جملتين من جنس واحد تحت الكمّ -وهو العدد- لا يكون ' طن:فيهما. 


. 1 " يعنى: قوله «فإن قيل : لا نسلم...». 
إلا بسبب التفاوت» وهذا ضروري. 4 قيل جام 


حاشية الجرجاني 

[171. ”.] (قوله: فإن توهّم انطباق غير المتناهي على غير المتناهي محال) لأنه متوقّف على إدراك ما لا 
نهاية له إما دفعة وإما في زمانٍ متناو» وإنه' محال. 

1١701 [‏ 8.)] (قوله: وأيضًا: المحال إنما لزم من المجموع) أي: من لا تناهي العلل والمعلولات» ومن فصل 
عدد متنا منها حتى تحصل جملةٌ أخرى» ومن توهّم انطباق إحداهما على الأخرى على الوجه المخصوص. 
فيكون المجموع محالاء ولا يلزم من ذلك استحالة شيء من أجزائها؛ فإن مجموع قيام زيد وعدمه محال؛ وكل 
واحد من جزئيه ممكن في نفسه. 

.1١1١[‏ 4.] (قوله: بالحوادث التي لا أول لها) أي: الأمور المترنّبة التي لا تجتمع في الوجود؛ بل تتعاقب 
فيه كالحوادث على مذهب الحكماء. 

[1؟1. 5.] (قوله: والنفوس الناطقة) أي الأمور الموجودة ا أ" التي لا ترتيب بينهاء كالنفوس 
الناطقة المجرّدة عن الأبدان على مذهبهم. 

فقد انتتفى في الأول قيد الاجتماع في الوجود» وفي الثاني قيد" الترتيب.؟ والحاصل أن برهان التطبيق 
عام في جميع صور اللاتناهي؛ لدلالته على بطلانها بأسرهاء وأنتم قد اشترطتم في البطلان قيدّي الترتيب 
والاجتماعء فانتقض البرهان بالصور التي لم يوجدا فيه.” 

[1؟1١-5.]‏ (قوله: ويمكن الانطباق بحسب فرض العقلء فنفرض ههنا 
الانطباق) قد يقال: فرض الانطباق إن توقّف على إدراك الأمور التي لا تتناهى 0 
مفضلة لم يتمكّن العقل منه أيضَاء لاستحالة إحاطة العقل بما لا يتناهى تفصيلًا 0 
دفعة» أو في زمان متناء؛ وإن توقّف على إدراكها” مجملة لم يعجز الوهم أيضاء * ب:الترتب. 

ويجاب بأن العقل هو الذي يدرك الكليات» ويحكم عليها أحكامًا كلية ل در ل لغطو اراد 
منطبقة على جزئيات غير متناهية» ولا يحتاج في ذلك إلى ملاحظة خصوصية " الحاشية لنصير الحلي؛ "او 


تسديد القواعد 
وععن الثاني:' أن المجموع إذا كان محالا لابدّ وأن يكون أحد أجزائه محالا إما على تقدير تحقّق جزء من 
الأجزاء الباقية أو في نفسه. وههنا كل جزء من أجزاء الجملة غير محال على تقدير الأجزاء الباقية» فيكون أحد 
الأجزاء محالا في نفسه؛ وكل جزء من المجموع ممكن في نفسه؛ غير كون الجملة غير متناهية» فتكون الجملة 
الغير المتناهية” محالاء وهو المطلوب. 
'١ 0‏ بع : قوله «وأيضًا: المحال...». 
وأما النقض" بالأشياء المتريّبة الغير الموجودة -كالحركة التي 7 00 ْ 
و 2 سه . 

لا أول لها- فغيرٌ وارد؛* إذ الجملة من حيث هي غيرٌ موجودة؛ بل 
الموجود أبدًا جزءٌ من أجزائهاء فلا يتصوّر التطبيق في أجزائها أصلا. 


حاشية الججرجاني 


" جوايًا عن قوله «وأيضا: هذا منقوض...»). 
ع ج - فغير واردء صح هامش. 


كل جزئي منهاء وأما الوهم فإنه يدرك معاني جزئية متعلقة بأمور محسوسة: فهو لا يدرك إلا انطباقًا جزئيًا بين 
محسوسين. فإن كانت السلسلة أمورًا محسوسة فلا يتوهّم الانطباق فيها إلا بإدراك تفاصيلهاء والوهم عاجز 
عنهاء وإن كانت أمورًا معقولة أو مركبة منهما كان الوهم عاجرًا عن إدراك الانطباق بوجهٍ آخر أيضًا. 

وفي قوله «ولا نلتفت' إلى عجز الوهم عن الانطباق أو قدرتِه عليه»' نوعٌ إشعار بتجويز توهّم الانطباق. 

قيل: والأولى أن يقال في تقرير الدليل: الجملتان في حدّ أنفسهما إما أن تكونا بحيث لو طبّقهما مطبَقٌ" 
لانطبقتا أو لاء فعلى الأول / كان الزائد كالناقصء وكان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره؛ هذا خلف؛ وعلى 
الثاني انقطعت الناقصة قطعًا؛ لأنها إذا كانت بحيث إذا طَبّقت أجزاؤها من المبدأ على الترتيب لم تنطبق إلى غير 
النهاية كان في الزائدة ما لو أريد تطبيق فرد من الناقصة عليه لم يوجد ذلك الفرد من الناقصة» وهذه الملازمة 
ضرورية:؛ فتنقطع الناقصة.» 

وهذا بالحقيقة هو معنى قول الشارح «فنقول: إن أمكن الانطباق المفروض إلخ.».” 

[70171.] (قوله: فلا يتصوّر التطبيق في أجزائها أصلا) أي: لا بحسب الخارج ولا بحسب الذهن؛ ضرورة 
أن الانطباق لا يتصوّر إلا في الموجودء" والحوادث المترتّبة لا وجود 
لها ممًا في الخارج؛ وهو ظاهرء ولا في الذهن؛ لاستحالة وجود ما © “نحت 
لا يتناهى فيه معا. ؟ ب: منطيق. 


[/ا1او] 


0 202020202000000 © هفاالاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
فلئن قيل: تصوّرها" إجمالا كاف في الانطباق كما ذكرته في لل ا 5 


٠‏ ك - إلخ. 


” ك: الموجودات. 


الفرض العقلي.* 

أجيب بأن ذلك كاف في تصور الانطباقء لا في نفس الانطباق 
بحسب نفس الأمر. 

ومنهم من قال: الحوادث المتعاقبة قد ضبطها وجودٌ خارجي 
في الجملة فليست أمورًا وهمية محضة حتى يكون انقطاعها بانقطاع 
الوهم وذهابها باعتباره»؛ بخلاف مراتب؛ الأعداد التي ينتقض' بها 
برهان التطبيق» كتضعيف الواحد إلى غير النهاية وتضعيف الألف إلى 
غيز النهاية»'' فإنها وهمية محضة تنقطع بانقطاع اعتبار الوهم.'" 


' ب: تصورهما. 

4 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي» 7١‏ 1و. 

5 غ-مراتب. 

٠‏ ب: ينقضص. 

- ض - وتضعيف الألف إلى غير النهاية؛ غ‎ ٠١ 
إلى غير النهاية.‎ 

"' قائله عضد الدين الإيجي. انظر: المواقف 
للويجي)» ص .41-1١‏ 
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[لالالاظ] 


0١ 


تسديد القواعد 


وكذلك النقض بالأشياء الغير المتناهية الموجودة معًا التي لا ترتيب بينها بحسب ارتباط بعضها ببعض في 
الخارج غيرُ وارد؛ لأن الأشياء المتريّبة إذا انطبق على جزء من الجملة الزائدة شيءٌ في درجته استحال أن ينطبق 
عليه جزءٌ آخر؛ بل الآخر ينطبق على غيره؛ فلا جرم يفضل في الزائدة جزءٌ لا ينطبق عليه شيءٌ» وغير المترتّبة 
لا يتصوّر فيها هذاء فلا يتم البرهان فيه. 
وقد تحمّّق مما ذكرنا أن برهان التطبيق يت في الأشياء التى تكون كلها موجودةً في زمان واحد ولها رتيب 
طبيعي كالموصوفات والصفات والعلل والمعلولات» ولا يتم فيما فُقِد فيه أحدُ الشرطين. 
حاشية الججرجالني 


[8111.] (قوله: وغير المترتّبة لا يتصوّر فيها هذا) بل إذا أربد التطبيق في غير المترتّبة' احتيج إلى أن 
يتصوّر كل واحد واحد' من إحدى الجملتين مفصلاء ثم يؤخذ بإزائه واحد واحد على التفصيل من" الجملة 
الأخرى» وذلك مما يعجز عنه الوهم والعقل أيضًا. 

واستوضح ما ذكر بتوهّم التطبيق بين حبليْن ممتدّين على الاستواءء؟ فإنه إذا طبّق طرف أحدهما على طرف 
الآخر كان ذلك كافيًا في أن يقع بإزاء كل جزء من الأول جزء من الثاني؛ وتوهّم التطبيق بين أعداد الحصى؛ إذ 
لابدٌ ههنا من اعتبار تفاصيلها. فعليك بالتأمقل الصادقء والله الموفق. 

وقيل: إن النفوس الناطقة التي أورد السائل النقض بها إذا أخذت مضافة إلى أزمنة حدوثها ترتّبت» وتم 
البرهان* فيها. 

وكذا إذا اعتبر أن نفس الابن موقوفة على بدنه الموقوف على نفس الأب المولدة لمادة بدن' الابن كان 
فيها ترب بالطيع» فيتمّ البرهان فيها أيضًا." 

والجواب عن الأول: أن ترتّبها بحسب ترتّب أزمنة حدوثها ليس بلازم؛ إذ قد تحدث منها جملةٌ في 
زمان وجملة أخرى أقلّ أو أكثر في زمان آخرء وقد تحدث منها آحاد في أزمنة مترتّبة» فلا يتصوّر التطبيق في 
الجميع بمجرد ترتّب أجزاء الزمان. وأيضا: هي مأخوذة من حيث إنها مضافة إلى أزمنة حدوثها غيرُ مجتمعة 
في الوجود؛ لامتناع اجتماع تلك الأزمنة» وإذاة أخذت ذوات النفوس وحدها لم تكن مترتّبة. 

والجواب / عن الثاني: أن نفس الأب بسبب تحريكاتها لآلاتها حركاتٍ مخصوصة علَّةٌ معدّة لحصول 
مادّة بدن الابن الذي له مدخل في حدوث نفس الابنء فتترنّب حينئلٍ 
سلسلةٌ من نفس الأب وتلك الحركات والبدن ونفس الابن» وقد عُدِم 0000 
من تلك السلسلة بعض آحادهاء أعني:؟ الحركات المخصوصة والبدن: 00 ْ 
فلا تنطبق آحادها إلا بملاحظة تفاصيلها. كيف ولو كانت منطبقةً فى *؛ بنالسواء. 
نفس الأمر لكانت الآحاد المعدومة أيضًا منطبقة في نفس الأمر حال 0 
عدمهاء وانطباقٌ آحادها الموجودة مستلزم لانطباق آحادها المعدومة6٠<‏ " هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 


واللازم محال فكذا الملزوم. ا 
4 ض ب: وإن. 
[4.171.] (قوله: ولها ترتيب طبيعي) كما ذكر؛ أو ترتيب وضعي كما *خ + ومن. 


إذا كانت الأبعاد غير '' متناهية؛ وفُرِض فيها خط غير متناوء وقْطِع منه ذراء ‏ غ: مستلزم الانطباق المعدومة. 
ِ 3 الل د غم 
مشلا ثم طبّق الناقص على الزائد. حلت 


تسديد القواعد 
تقرير الوجه الثاني: أن كلّ سلسلة من علل ومعلولات -وكل واحد منها علةٌ باعتبار ومعلولٌ باعتبار- فكأنهما 
جملتان متطابقتان في الخارج: إحداهما 5-58 المعلولية» والأخرى بحسب العلية» فإذا فُرِض تساويهما من جهة 
معلول' واحد' منها فلابدٌ وأن تكون جملة العلل زائدة على" جملة؟ المعلولات بواحد' من 0 
العلل في الجانب الآخر الذي فُرض غير متناو؛ لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها؛ 0 
بل إنما تنطبق على معلول علتها المتقدّمة عليها بمرتبةٍ. ولولا زيادةُ مراتب العلل بواحدةٍ ' ف:من. 
لارتفع وجوب التقدّم والتأخر اللازمين للعلية" والمعلولية» ويلزم من ذلك انقطاع اموي 


0 ح: فواحد. 


التنازل إلى المعلولاتء فإنها هناك" تتزايد على العلل بواحدٍ» بخلاف الجانب الأول. ١‏ ف - هناك. 
حاشية الجرجاني 


].٠١171[‏ (قوله: وكل واحد منها علةٌ باعتبار ومعلولٌ باعتبار) لا يقال: إن المعلول الأخير من آحاد السلسلة: 
ولم' تجتمع فيه الصفتان» فلا تصمّ الكلية. 

لأنا نقول: الكلام فيما عداه» وبه يتم" المقصودء وكذا في تسلسل المعلولات تجتمع الصفتان فيما عدا 
العلّة الأولى؛ وبه يتم المقصود أيضًا. 

].1١١171[‏ (قوله: لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها) إذا اعتبرنا ما عدا المعلول الأخير في" 
سلسلة» العلل كان كل واحد من تلك السلسلة معلولًا وعلةً معاء فهي باعتبار كون آحادها معلولة سلسلة وباعتبارٍ 
كونها عللّا سلسلةً أخرىء فإذا طتقت سلسلة العلل على سلسلة المعلولات لم يكن شيء من تلك العلل منطبقة 
في مرتبتها على معلولها؛ لأن معلولها' ليس في مرتبتها؛ بل متأخّر عنها؛ بل إنما ينطبق كل علّة على معلول علتها 
وذلك المعلول هو نفس تلك العلّة المنطبقة عليه؛ وإنما يتغايران بحسب وصمَّي العلية والمعلولية» وبهذا الاعتبار 
يتصوّر الانطباق بينهماء فكل علّة من حيث اتّصافها بالعلية منطبقةٌ على معلولٍ علَّيِها المتقدّمةٍ على تلك العلَةٍ 
وذلك المعلولٍ بمرتبة» فكل علَّةٍ ومعلولٍ منطبقتئِن لابدٌ أن يكون قبلهما علّة» فإذا انطبقت أفراد المعلولات بأسرها 
بحيث لم يبقّ منها واحد غير منطبق كان هناك علَّة متقدمة على جميع المنطبقات لم ينطبق عليها شيء من أفراد 
المعلولات. وإلا لزم أن ينتطبق معلول من تلك المعلولات على علته؛ فلا تكون علته متقدمة عليه؛ بل واقعة في 
مرتبته» وقد عرفت بطلانه بما تقدم من أنه ل شيء من تلك العلل بمنطبقةٍ على معلولها؛ بل على معلول علتها. 
وكيف لا تزيد سلسلة العلل بواحدة من تلك الجهة مع أن سلسلة المعلولات قد زادت في هذه الجهة بواحد؛ وهو 
المعلول الأخير الذي لم نأخذه في السلسلة؛ لأنه لم تجتمع فيه الصفتان معّاء فلو لم تزد سلسلة العلل بواحدة في 
ذلك الطرف لم يكن المتضايفان” متساويين / في العدد؛ فيكون هناك معلولية بلا علية تُقابلهاء وهو باطل بالضرورة. 

وإذا تأقلت ما حقّقناه تبتّن عندك اندفاع ما قيل من أن زيادة علّة على 57 
جميع المعلولات إنما يلزم في كل قطعةٍ متناهيةٍ من السلسلة المذكورة» ' ض:ويتم. 
وأما في الجملة التي لا تنناهى فلزومها ممنوع؛ ولا نسلّم لزوم ارتفاع التقدّم م 
والتأخر اللازمين للعلة والمعلول." ه ب - لآن معلولهاء صح هامش. 

[171. 17.] (قوله: وكذلك الحكم في جانب التنازل إلى المعلولات» ,كن براض لنصير الحلى. انظر: 
تنكشف لك جليةٌ حاله بالمقايسة على تسلسل العلل؛ ويلزم ههنا ازدياد الحاشية لنصير الحلي» ١؟؟ظ.‏ 


]9114[ 


يذرق 


[اظ] 


584 


تسديد القواعد 

قوله فى المتن «ولأن التطبيق باعتبار النسبتين» أي: ولأن التطبيق باعتبار العلية والمعلولية بحيث يتعدّد كل 
ديعن الماة التجيلة بان الدلية والمعارللة اى + ركرق كل واجدعلة باعتبان ومطلو ل بأعنيار. 

قوله «يوجب' تناهيهما» أي: تناهي العلية والمعلولية» وهو خبرٌ «لأن». وإنما يوجب تناهيهما لوجوب 
ازدياد إحدى النسبتين -أي: العلية- عن الأفرق -أي: المعلولية- / من حيث السبقء فإن العلة سابقة على 
المعلول؛ فإذا اعتبر انطباقٌ العلة على المعلول تزيد العلة على المعلول بواحلٍ كما ذكرنا. 

[177.] قال: ولأن المؤثّر في المجموع إن كان بعضٌّ أجزائه كان الشيء مؤنّوًا في نفسه وعلله. ولأن 
المجموع له علةٌ تامة» وكلّ جزء ليس علة تامة؛ إذ الجملة لا تجب به» وكيف تجب الجملةٌ بشيءٍ هو محتاجٌ 
إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة؟ 

أقول: لما ذكر برهان التطبيق أشار إلى وجهٍ رابع دالٌ على بطلان التسلسل من جانب العلة. 

تقريره: أن مجموع الممكئات الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية له" مؤثّر والمؤثّر في المجموع لا يجوز 
أن يكون نفسَهء وهو ظاهر؛ ولا بعض أجزاته؛ وإلا لكان مؤنُرًا في نفسه وفي علل نفسه؛ لأن المؤثّر في الجملة لابدٌ 
وأن يكون مؤْنُوًا في كل واحد من أجزائه» وإلا لم يكن مؤثّرًا في بعضهاء فلا يكون هو وحله مؤْنُرًا في الجملة؛ بل 
مع علة ذلك البعض» وقد فُرض كونه مؤْنَّوًا فيه» هذا خلف. فتعيّن أن يكون المؤثّر في جميع الممكئات الموجودة 
أمرًا خارجّاء والخارج عن جملة الممكئات الموجودة واجب. فلابدٌ وأن يكون 
علة لشيء من أجزائهاء وإلا لم يكن علة الجملة. ولا يجوز أن يكون علة” ْ 0 
للمعلول المعيّن ولا لعلله؟ المتوسّطة» وإلا لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحدء ٠‏ وفي هامشش ف: أي بالاستقلال. 
وهو محالء فتعيّن أن يكون علة لواحد من الجملة هو المبدأء فتنقطع به الجملة. © ط:للعلة. 


حاشية اللجرجاني 


المعلولات بواحدٍ من حيث وجوب التأخُر؛ فإن كل معلول لا ينطبق على علّته؛ بل على علَةِ معلوله المتأخْر عنها 

وعن ذلك المعلول أيضًاء وكل معلولٍ وعلَةٍ منطبقتين لابدٌ أن يكون بعدهما معلول آخر' إلى آخر ما تقوّر هناك. 
].١177[‏ (قوله: تقريره: أن مجموع الممكنات الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية له مؤثّر)' هذا الدليل 

بعنيه هو الدليل الأول بالحقيقة على الوجه الذي قرّره الشارح هناكء ولا اختلاف إلا بحسب العبارة تفصيلا 

وإجمالا وبأدنى تصرّف فى المعنى» فظهر أن حمل الدليل الأول على الطريقة المخترعة -كما أشير إليه هناك -" 

هو الصواب. ولما استوفينا الكلام في تحقيق هذا الدليل هناك استغنينا عن 

إعادته ههناء إلا أنه قد أورد عليه نقض لم يردء على العبارة الأولى؛ وهو امنيا آخرء 7 

1 5 '" غ - معلول انحر إلى اخخر ما تقرر 

أن هذا الدليل ينتقض إجمالا بجميع الموجودات واجبها وممكنها؛ لجريانه هناك قوله تقريره أن مجموع 

فيها بعنيه. © المنكنات الموجودة المتسلبلة 

7 إلى غير النهاية له مؤثرٌ. 

والجواب: أن الترديد في سلسلةٍ يكون كل واحد من آحادها ممكناء " انظر: الفقرة .١ ١١١‏ 


5 واس ؟ ك:‎ 7 ٠ مكمه رم‎ 2 ٠ 
فتحتاج إلى علة خارجة' قطعًاء وما ذكرتم جملة يستغني بعض أحادها عن , من لنصير الحلّي. انظر:‎ 
العلّة وهو كاف في سائرهاء فلا نقض بها. الحاشية لنصير الحلي؛ اكلاظ.‎ 
ا 5 أاغ+ علها.‎ 9 15 
واعترض أيضا بأن قوله «والخارج عن جملة الممكنات [الموجودة] واجب»2 , 0 الاعتراض لنصير الحلّي. انظر:‎ 
.ظ؟؟١ مستدرك؛ لأن الدليل المذكور يتم في الخارج مطلقّاء واجبًا كان أو غيره." الحاشية لنصير الحلي»‎ 


تسديد القواعد 

وبعبارة أخرى: الجملة لها علةً تامة» ولا يجوز أن تكون نفسهاء ولا بعضٌ أجزائها؛ إذ كلّ بعض محتاجٌ إلى 
ما لا يتناهى؛ فلا تجب الجملة بذلك البعض؛ بل به وبما يحتاج إليه من الأمور الغير المتناهية؛ فتعيّن أن تكون 
العلة التامة خارجة غنهاء فينتهي إلى واجب الوجود؛ وينقطع به التسلسل. يُعرّف بالتأمّل فيما سبق. 

وفيه نظر؛ لأن الجملة إنما لا تجب بشيء يحتاج إلى الأمور الغير المتناهية إذا لم تكن تلك الأمور داخلة 
فيه» وأما إذا كانت داخلة فيه فيجوز أن تجب به الجملة؛ فجاز أن يكون ذلك الشىء ما بعد المعلول الأخير إلى 
غير النهاية» وهو بعض من الجملة يحتاج إلى أمور غير متناهية داخلة فيه» وقد وجب به الجملة. 

برهان آخر' على امتناع التسلسل في الأمور المترتّبة الموجودة معّاء سواء كان في الموصوف والصفة:» أو 
في العلة والمعلول» وسواء كان من جانب الموصوف والعلة» أو بالعكسء أو من كِلَي' الجانبين. ولنبئن ذلك 
في التسلسل من جانب العلة» فنقول: لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية للزم أن يتقدّم على المعلول المعيّن 
عللٌ غيرُ متناهية؛ وكل علة تعتبر منها" فإنها مع معلولاتها المتأخرة عنها متأخرةٌ عن واحدة من العلل؛ وكذا 
كل جملة معتبرة منها تكون متأخرة عن واحدة؟ منهاء فيلزم أن تكون 
هناك علةٌ متقدمة على تلك العلل؛ لأنه إذا كان كل علة وكلٌ جملة منها ' انظر: التلوبحات للسهرورديء ص .٠١‏ 

ا ده ا 3 " ط: كل. 
والتقدير بخلافه» وتلك العلة لاا يسيقها غيدهاء؛ وإلا لم تكن متقدمة ء م - من العلل وكذا كل جملة معتبرة منها 
على الجميع؛ فينقطع بها التسلسل. وإذا عرفت" فيما ذكرنا يمكنكَ أن , 0 
تعرف في الباقي. 

حاشية الجرجاني 

[1؟١.‏ 7.] (قوله: وبعبارة أخرى) يعني: أن الاختلاف بحسب العبارة دون حقيقة المعنى. 

[1717. ".] (قوله: يُعرّف بالتأمل فيما سبق) وهو أن الواجب لابدّ أن يكون علّة' لواحد منهاء فيكون 
الواجب واقعًا في نظام سلسلة الآحاد؛ فتنقطع السلسلة به؛ إذ لا يجوز أن يكون وسطا. 

أو نقول: ذلك الواجب لابدّ أن يكون علّة لواحد من الآحادء ولا يجوز أن يكون ذلك الواحد هو الأخير 
أو الآحاد المتوسّطة؛ وإلا لزم تواردُ مؤثّرين على أثر واحد؛ بل وجب أن 

ع 2001000 8 '١‏ ك + ثامة. 

ذلك الوا أالسلسلة؛ فت: الملشيلة: 
يكون ذلك الواحد مبد جين به * هذا الردٌ لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

[171. 4.] (قوله: وقد وجب به الح لجملة) رد عليه بأنه لم ي يجب به لنصير الحلّي؛ ١؟١ظ.‏ 

؟ مه - ن أراد جملة / جملة 

الجملة؛ بل وجب به المعلول الأخير ووجب بهما الجملة؛ لا بالأول 1 


/ متناهية؛ فمسلم كونها مسبوقة بعلّق 
وححلدهة. والكلام فيما يواجب الجملة بذاته؛ فاندفع النظر." صح هامش. 
ع ض ب: أن يكون. 


1 رامع عه 1 اه 
[١؟1.‏ 5.] (قوله: لأنه إذا كان كل علة وكل جملة منها مسبوقة بعلة 4 رت ]إن اراك كل سيل كز كيلة 
يكون الجميع مسبوقًا بعلة) إن أراد بكل جملة كل جملة متناهية / فمسلّم ‏ متاهيةفمسلمكونها مسبوقة بعلةولا 2 [8١١ظ]‏ 
1 م أدبي 1 .ا كأأه 6 آجه 5 يلزم من ذلك كون الجميع مسبوقًا 
كونها مسبوقة بعلة؛ رحا عن ظلاك كوي الس لسعو 10 7 لهنم سامت | هذا كل هن 
جملة غير متناهية» وإن أراد كل جملة مطلقا -أي: سواء كانت متناهية أو نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
غير متناهية- فالكلية ممنوعة. الحلّي؛ ١؟١ظ.‏ 
ين 


لفن 


تسديد القواعد 


قال صاحب الإشراق:' لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية من طرف المبدأ فلا يخلو إما أن 
يكون بين المعلول الأول وبين كل واحد من علله الواقعة في السلسلة عللٌ متناهية؛ أو لم يكنء والثاني يقتنضي 
ْ , 0000 هو أبو الفتوح شهاب الدين يحي بن حبش بن 
يتناهى محصورًا بين حاصرين؛ والأول يُلزِم أن يكون الكل متناهيًاء 0 آميرك السهروردي المقتول» ولد سنة 44هه 


لوقوعه بينه وبين واحد من علله.” وقتل بحلب سنة 84ده»ء لاتهامه بالزندقة. له 

ا 5 5 عدة مؤلفات؛ منها: حكمة الإشراق, التلويحات» 

وقبل عليه بأن قوله ”الكل واقع بين المعلول الآول وبين المقاومات» المشارع والمطارحات؛ هياكل النور 

واحد من العلل الموجدة“ كلامٌ غير محصّل؛ لأن الشيء الواقع بين 2 «غير ذلك. انظر: البستان الجامع لعماد الدين 
١ . 5200 ,‏ 3 الإصفهاني ص 449-445. 

الشيئين إنما يقع بين شيئين' معيّنين» وكل ما بعد المعلول الاولا * هذا البرهان ستاه السهروردي ب"البرهان 

لا يجب أن يقع بيئه وبين شيء معيّن» سواء كان ما بعد المعلو ل العرشي“. انظر: التلويحات للسهروردي؛ ص 


0 1 ' 5 ٠؛‏ كتاب المشار والمطارحات للسهروردي؛ 
الأول متناهيًا أو غير متناو؛ إذ لا يكون بعد الكل شيء حتى يمكن ل 


أن يُتصوّر أن الكل يقع بين المعلول الأول وبين شيء غيره. " و - إنما يقع بين شيئين؛ صح هامش. 


وما ذكره' من أن كلّ جملة معتبرة فيها' تكون متأخّرة عن واحدة منها إنما يصحّ في الجمل" المتناهية دون 
الكلّ؛ فإن الكل من حيث هو كل جملةٌ» وليست مسبوقة بعلّة. كيف؟ ولو كانت مسبوقة بعلّة لم تكن جميعَ 
الآحاد؛ لأن تلك العلّة خارجة عنهاء مع أنها من آحاد السلسلة. 


[50157.] (قوله: وقيل عليه بأن قوله ”الكل واقع بين المعلول الأول وبين واحد من العلل الموجدة“ 
كلامٌ غير محضّل) دفع ذلك بأن حاصل ما ذكره هو أنه يجب أن يكون ما بين المعلول الأول -أي: المعلول 
الأخير-* وبين أيّ واحدة من علله البعيدة” عددٌ”) متناو»" وإلا لزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين؛ وحيائذٍ 
يجب أن يكون الكلّ كذلك؛ لأنه لا يزيد على ذلك إلا بواحدٍ. 

وملخّصه: أن ما عدا المعلول الأخير والواحد من تلك العلل من الجانب " " #نذكر 
الآخر يجب أن يكون واقعًا بينهماء فيكون متناهيًاء والكلّ لا يزيد على هذا ٠‏ كن 
المتناهى إلا بواحدين» فيكون متناهبًا. (؟) ض: وكيف. 

١‏ ب - الأخيرء صح هامش. 

وإنما حكم صاحب الإشراق” باحتياج هذا البرهان إلى الحدس؛ لان ١‏ ض:المتعددة. 
العقل لا يمكنه أن يعتبر في الجانب الآخر واحدًا معيّئًا -كما اعتبر في هذا " ض: عددا متناهيا. 


ا ش ظ * مع بذل جهدي لم أعثر عليها في 
الجانب المعلول المعيِّن- حتى يحكم بوفوع ماعدا هذين المعيّنين' بينهما؛ كتب صاحب الإشراق كحكمة 


بل يلاحظ ذلك الواحد مجملاء فيجد تفاونًا بين الطرفين الملحوظين:ء فريما الإشراقء والتلويحات؛ والمشارع 


0 9000 5 0 المطار حات» و المقاومات. 


فلم يُرد صاحب البرهان بقوله ”إذا كان بين المعلول الأول وبين كلّ واحلٍب “ بك -هنا. 


منتهوات 

(أ) وفىي هامش ك: فإن قيل: الظاهر ههنا هو النصب حتى يكون خبرًا ل«أن يكون» قلنا: جعل الشريف لفظ «ما بين» ظرفًا وخبرًا 
مقَدّمًا ههناء وجعله اسمًا ل«كان». ”لي [يعني: ناسخ ك]". 

(ب) وفي هامش ك: ومن هذا عُلِم أن ضمير «لوقوعه» يرجع إلى «ما بينهما»» لا إلى «الكل»؛ كما توهم الشارح. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


١ 


تسديد القواعد 

.".".1١[‏ تكافؤ العلة والمعلول في الوجود والعدم] 

[*؟1.] قال: وتتكافأ النسبتان في طرفي النقيض. 

أقول: أي: النسبة التي هي العلية والنسبة التى هي المعلولية تتكافئان في طرفي النقيضء أي: الوجود 
والعدم؛ على معنى' أنه إذا صدقت العلية على معروض وجودي صدقت المعلولية على معروض وجودي؛ 
لأن معلول الوجودي وجودي؛ وإذا صدقت العلية' على معروض عدمى / صدقت المعلولية على معروض عدمى؛2 [لا”و] 
فزن غلة عدم الشنيء المعلؤك علدغاعلة وجووه» فإن مده المعتول لبت له من علق قل يتلق 0 0 
من أن تتحقّق تلك العلة بدون عدم شيء مما هو علة وجوده؛ أو لم تتحقّق. والأول محال؛؟ ' ح:العلة. 


من علله المتسلسلة عللٌ متناهية لزم أن يكون الكلّ متناهيّا“ أن الكلّ يجب تناهيه؛ لوقوعه بين المعلول الأول 
وبين واحد من علله» كما توهّم الشارح فأورد عليه أن الكل لا يُتصوّر وقوعه بين واحدين من آحاده؛ سواء 
كانت آحاده' متناهية أو غير متناهية. ولم يُرد أيضًا أنه لما وجب أن يكون ما بين كل واحدين من الآحاد على 
الترتيب متناهيًا كان الكل أيضًا متناهيّاء ليعترض بأنه ممنوع؛ لأنه إذا كان ما بين كل نقطئين من النقط المترتبة 
المفروضة على الخطّ أقلّ من ذراع لم يلزم أن يكون الكل أقلّ من ذراع؛ بل مراده ما يتناه. 

].١٠١17[‏ (قوله: لأن معلول الوجودي وجوءي) لا شبهة) في أنه لا يمكن تأثير العدمي في الوجودي؛ 
لاستحالة أن يكون المعدوم مؤنّرًا في شيء موجدًا له؛ ويلزم من ذلك أنه إذا كانت العلّة الفاعلية عدمية كان 
المعلول أيضًا عدمياء وأنه إذا كان المعلول وجوديًا كانت العلّة الفاعلية' وجودية أيضًا. وأمًا أن تأثير الوجودي / فى [9119] 
العدمي هل يجوز أم لا ففيه نوع خفاءء فإن صحّ أن عدم العدم عينٌ الوجود وأن عدم العلّة الفاعلية علّةٌ فاعلية 
لعدم المعلول لم يجز أن يكون الوجودي علَّة فاعلية للعدمي؛ وإلا لكان عدم الوجودي علَّة فاعلية لعدم العدمي 
الذي هو وجوديء هذا خلف. وإذا ثبت أنه يمتئع تأثير الوجودي في العدمي ثبت أنه إذا كانت العلّة وجودية كان 
المعلول أيضًا وجودبّاء وأنه إذا كان المعلول عدميًا كانت العلّة أيضًا عدمية. 

١‏ ض: أحاداء ب - سواء كانت أحاده» 

هذاء وقد قيل: لو لم يكن معلول الوجودي وجوديًا لكان عدميًاء صح هامش. 

وملكةٌ ذلك العدمي لابدٌ” لها من علَّة موجودة؛ إذ الموجود لا يصير إله ' غخ +عدمية كان المعلول أيضًا عدميًا 
0 0 0 وأنه إذا كان المعلول وجوديًا كانت 
عن موجود» فعدم" تلك العلة' علة" لذلك العدمى؛ لأن عدم العلة علة لعدم العلّة الفاعلية. 
المعلول» وقد مُرض أنَّ الوجودي علَّةٌ له» أي: لذلك العدمي؛ فيتوارد علتان 5-0 
1 : 1 0" ؛ ضي: وإذا. 
على معلولٍ واحدٍء وهو محال. وأما أن العلة إذا كانت عدمية وجب كون ٠‏ ك: وعدم. 
المعلول عدميًا فلأنه يستحيل أن يصدر الوجودي عبن العدمى بالضرورة.؟ 5خ دمن علة يوجيونة إذ الموجود 3 
ِ , يصدر إلا عن موجود فعدم تلك العلة. 

[*؟١.‏ 8 (قوله: فإن علة عدم الشيء المعلول عدم علة وجوده) *' غ + وعدمها علة. 
سه 0 0ه هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
قيل: إن اللازم من ذلك أن يكون عدم العلة علة لعدم المعلول؛ لا أن العلة الحاشية لنصير الحلّي» ؟١؟7و.‏ 
مطلقة* إذا كانت عدمية وجب أن يكون المعلول عدميًا؛ لجواز أن يكون عدم * ل: المطلقة. 





)1غ( وفي هامش ترخان: هذا إشارة إلى دفع اعتراض الحلّي بقوله ”قلت: أيّ برهان دل على أن معلول الوجودي... غير واقع." تم 
كلامه. | انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ١؟؟١ظ-١؟1و.‏ 
لض 


[9اأظ] 


بر 


تسديد القواعد 


لأنه يقتضي اجتماعًٌ الوجود والعدم بالنسبة إلى الشيء الواحدء والثاني لا يخلو إما أن تكون تلك' العلة هي 
عدم شيء من علة وجوده وحده؛ أو هو مع غيره؛ والثاني محال؛ لأنه لو كان كذلك لم يترنّب عدم المعلول 
على عدم العلة مع قطع النظر عن ذلك الغير. والتالي باطل؛ فتعيّن أن يكون عدم العلة 2 , , 
علةٌ لعدم المعلول. 6 
١‏ حاشية الجرجاني 

غيرُ عدم العلّة عله لأمر وجوديء أو يكون عدم العلّة علّةَ لأمر وجودي باعتبار غيرٍ اعتباره الذي أوجب به عدم 
المعلول. فهذا الدليل لم ينتهض على تلك الدعوى الكلّية» فلابدٌ من دليل آخرء كما ذكرناه» مع أن الأعدام قد 
توجب استعداداتٍ هي كيفيات وجودية كعدم الحركة إلى نصف المسافة؛ فإنه معد للحركة على' باقي المسافة. 
لا يقال: لعل ذلك العدم شرط أخير لفيضان الاستعداد عن واهب الصورء لا أنه موجب له. لأنا نقول: فعلى 
هذا يكون موجبًا لتمام العلّة وصيرورة الفاعل فاعلًا بالفعل» وذلك أمر وجودي.' 

والجواب: أن كون العلّة تاقة وصيرورة الفاعل فاعلًا بالفعل ليس شيء منهما موجودًا خارجيّاء وهو المراد 
بالوجودي ههنا لا ما لا يكون السلبُ جزءًا من مفهومه؛ ولهذا صم الحكم بامتناع أن يصدر الوجودي عن 
العدمي ضرورة: كما اعترف به هذا المعترض. 

[*17..] (قوله: والتالي باطل) قيل: هذا القدر كاف في إثبات المدعى؛ لأن الخصم إذا سلّم أنا إذا فرضنا 
عدم العلّة وقطعنا النظر عن غيره وجب عدم" المعلول؛ فقد ثبت المطلوب؛ فباقي المقدّمات مستدرك. وأيضًا: 
للخصم أن يقول: جاز أن يكون عدم العلّة لازمًا مساويًا لعلّة عدم المعلول؛ فلذلك لم يتخلّف عدم المعلول 
عن فرضه. 

لا يقال: إذا فرضنا عدم العلّة وحده منفردًا عن جميع ما عداه كان عدم المعلول واجبّاء فكان هو العلّة. 

لأنا نقول: / وجود الشيء منفردًا عن لازمه محال؛ فجاز أن يلزمه محال.7) على أنا نقول: لو كان عدم 
العلّة علّة لعدم المعلول لزم توارد علل مستقلّة على معلول شخصي فيما إذا كانت العلّة مركبة» فإن انتفاء هذه 
العلّة بانتفاء هذا الجزء غير انتفائها بانتفاء الجزء الآخر؛ لجواز تحقّق أحدهما دون صاحبه؛ وكل من العدمين 
إذا تحقّق وجب به* عدم المعلول. 


لا يقال: لعل عدم المعلول يتعدّد بحسب تعدّد عدم العلّة» فلا توارد. اله إل 
' هذا الاعتراض بتمامه؛ أي: من قوله 


لأنا نقول: العدم المضاف إلى المعلول الشخصي لابدّ أن يكو 1000| 
شخصيًا.' وأيضًا: يلزم من كون عدم العلّة المركبة علّةَ لعدم معلولها انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ؟؟1و. 
تخلّف المعلول عن عأته التاقة إذا ترئّبت أجزاءٌ المركبة في الانعداه. " ' ب - عدي صح هامش, 


١‏ غ: لعدم علة المعلول. 
لا يقال: علة عدم المعلول هي عدم العلّة» وهي أمرْ واحدٌ في نفسه. 6 ك + تحقق. 
فلا يلزم توارد ولا تخلف. قفد 


ملهوات  _ ___ _  _ _  ----‏ __ _____ ِِِِِِِلِحِح |[ [آ[[ك0 

أ وفي هامش س: يعني: أن فرضك هذا محال؛ فجاز أن يلزمه محال؛ إذ هو كون عدم المعلول واجباء فلا يلزم كون عدم العلة 

علّة لعدم المعلول في نفس الأمر. هذا ما فهمته. | | وفي هامش س: لأن فيه فرض وجود الشيء منفردًا عن لازمه؛ لأن فرض 
الشيء منفردًا عن جميع ما عداه مستلزم فرض وجود الشيء منفردًا عن لازمه؛ كما لا يخفى على المتأمل. 


تسديد القواعد 
.8..١[‏ تنافي القبول والفعل عند اتحاد النسبة] 
[: ؟١.]‏ قال: والقبول والفعل متنافيان» مع انَحاد النسبة؛ لتّنافي لازْمَيهما. 


أقول: الشيء الواحد الذي لا تكثّر فيه بوجه من الوجوه من غير تعدّد الآلات 1 
والشرائط' لا يكون قابلا لشىء وفاعلًا له؛ لأن القبول والفعل متنافيان عند اتحاد الئسة» ' وح فالات وشرائط. 
حاشية الجرجاني 

لأنا نقول: إن سلّم أن اختلاف الإضافة لا يوجب تعدّدًا فلا شكٌ أن عدم كل جزء من العلّة يوجب عدم 
العلة» فيلزم التوارد والتخلّف بالنسبة إلى عدم العلّةء لا إلى عدم المعلول. 

ويمكن أن يجاب بأن عدم الجزء ليس علّة تامّة إلا مع ضميمة الأولية» وكل جزء يعدم بعده ليس بعلّة؛ 
فلا توارد ولا تخلّف. 

وفيه نظر؛ لآن عدم كل جزء مع ضميمة الأولية' علّة' مستقلّة فيلزم تعدّد العلل المستقلّة للمعلول الشخصي." 


وأقول: قد استفرغ المعترض ههنا مجهوده في تدقيق الكلام؛ وبالغ فيما وسع مَقدرته؛ من النقض والإبرام. وقد 
سلف منّا ما يفي بتحقيق هذا المقام»' ويكشف الأستار عن وجه هذا المرام» ومع ذلك فلا بأس بتنبيه يسير» وهو أن 


العقل إذا لاحظ عدم العلّة وقطع النظر عمّا عداه -سواء كان لازمًا له أو غير 
لازم- جزم بعدم المعلول»!!) فلو لم يكن عدم المعلول عنده' مستندًا إلى عدم 
العلّة وحده لما أمكنه أن يجزم به بمجرّد ملاحظته؛ وقد سبق نظيره في كون 
الإمكان علّة للحاجة.' وهذا هو المراد من قوله «ولو كان كذلك لم يترتّب 
عدم المعلول على عدم العلّة مع قطع النظر عن ذلك الغير» والتالي“ باطل». 
وكما أن عدم العلة المركّبة يتعدّد بتعدّد أجزائها بما ذكره من الدليل كذلك 


١‏ غ - وكلّ جزء يعدم بعده ليس بعلّة 

فلا توارد ولا تخلّف وفيه نظر لأن 

عدم كل جزء مع ضميمة الأولية. 

' ض - علة. 

" هذا الاعتراض بتمامه؛ أي: من قوله 
«قيل: هذا القدر كاف» إلى هنا لتصير 
الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 


و-777ظ. 
عدم المعلول الشخصي المركّب يتعدد بتعدّد أجزائه' بما ذكره بعينه. * غ: بقدرته. 
ا ا اله ا * غ + من الكلام. | انظر: الققرة 84. ؟. 
نعمء إذا كان المعلول الشخصي بسيطا كان عدمه واحدا شخصئًا أيضاء ات عي 
وكان تعدّده باعتبار استناده إلى عدم الفاعل أو عدم الغاية تعدّدًا اعتباريّاء ' انظر: الفقرة 0؛ من الشرح؛ والفقرة 
وليس في ذلك ولا في انعدام المركّب بعدم كل واحد من أجزاته تواردٌ" 2 , ا 
-لعلل مستقلة على معلول'' شخصي - ولا تخلفٌ؛0) لأن هذه عللٌ لا يمكن2 * ضح أجزاتها. 
اجتماعُها مستقلّة» ولا وجودٌ بعضها عقيب بعضء كما تحقّقته»"" ولا استحالة ند متها 


في مثل" / هذه العلل للواحد الشخصي؛ ولم يقم"' عليها برهان أصاه (ث) 


'١‏ ب - معلول؛ صح هامش. 
٠"‏ انظر: الفقرة 0؛ من الشرحء والفقرة 


[4؟١. ١‏ (قوله: لا يكون قابلًا لشيء وفاعلًا له) أي: لا يجوز أن يكون 0 
٠ ١ 1 1 ' 00‏ ك: أمثال. 
الواحد الحقيمي مصدرًا لأئر وقابلا له من جهة واحدة؛ خلافا للأشاعرة؛ “اغ: يدل. 


ملهوات 

)3( وفي هامش ك: فاندفع قوله «وأيضا: للخصم إلخ.»؛ فتدير. 

(ب) وفي هامش ك: فاندفع قوله «على أنا نقول إلخ.». 

(ت) وفي هامش ك: فاندقع قوله «وأيضًا: يلزم إلخ.». "لي [يعني: ناسخ ك]“. 


(ث) وفي هامش ك: فاندفع قوله «وفيه نظر إلخ.»: فصار الجواب السابق جوابًا لطيفا. "لي | يعني: ناسخ ك]“. 


]و١١[‎ 


نلا 


لض 


تسديد القواعد 
أي: عند' انّحاد نسبة الفعل ونسبة القبول بأن تكون نسبة الفعل واقعة بين المنتسبين اللذين وقع نسب" القبول 
بينهما» اف الذات التي عرضت لها" الفاعلية بعينه هي الذات التي عرضت لها القابلية؛ وكذا الشيء الذي عرض 
له المفعولية بعينه الشيء الذي عرض له المقبولية. 

والذي يدل على تنافي الفعل والقبول عند اتحاد النسبة التنافي بين لازميهما؛ 

الوجوبء والقبول يلزمه الإمكانُ الخاص. والوجوب والإمكان إذا اعتّبرا' بالنسبة إلى : 0 5 
7 1 ' ج - لهاء صح هامش. 

شيء واحد تتحفق المنافاة بينهما» وتنافي اللازمين يوجب تنافي ملزوميهما. وإذا كان ح: يلزم. 

الفعل والقبول متنافيين لا يكون الشيء الواحد قابلًّا وفاعلًا معٌاء وإلا يلزم الجمع 2 * ح:اعتبر. 

فإنهم جوّزوا ذلك وقالوا: إن صفات الله تعالى الحقيقية زائدةٌ على ذاته وقائمة به. مع كونها صادرةٌ عنه تعالى. 

[4؟1. 7.] (قوله: بأن تكون نسبة الفعل واقعة إلخ.) مفهوم كون الشيء فاعلًا غيرُ مفهوم كونه قابلًا؛ 
ضرورة أنه بالاعتبار الأول مفيدٌ وبالاعتبار الثاني مستفيد» فليس المراد من قوله «مع انُحاد النسية» أن تكون 
نسبة القبول بعينها نسبة الفعل؛ لأنه مستحيل؛ بل المراد ما ذكره الشارح من أن الفاعلية تكون عارضة لذاتٍ 
من جهة:؛ والقابلية أيضًا تكون عارضة لها من تلك الجهة بعينهاء مقيسئين إلى ذاتٍ أخرى' معروضة للمفعولية 
والمقبولبة بالقياس إلى الأولى. 

[174. *.] (قوله: فإن الفعلَ يلزمه الوجوبء والقبول يلزمه الإمكانُ الخاض) إن أراد أن الفاعل إذا 
استجمع شرائط تأثيره وارتفع موانعه وصار بالفعل موصوفًا بالفاعلية وجب وجود المفعول منه فكذا نقول: إن” 
القابل إذا اجتمع معه" ما يتوقّف عليه كونه قابلًا بالفعل وجب وجوة؛ المقبول فيه؛ فلا فرق بينهما حينئنٍ. وإن 
أراد أن القابل وحده لا يجب معه وجود المقبول ولا عدمه فكذا نقول: إن الفاعل وحده لا يجب معه وجود 
المفعول ولا عدمه:* فلا فرق أيضا. 

وقد أجيب عن ذلك بأن الفاعل يمكن أن يكون مستقلًا في بعض الصور موجبًا لمفعوله من حيث إنه 
فاعل؛ دون القابل؟ إذ لا يتصوّر استقلاله وإيجابه من حيث إنه قابل في 
شيء من الصورء فالفعل وحده موجب في الجملة؛ والقبول لا يوجب ١‏ غ-أخرى. 
أصلاء فلو اجتمعا في شيئين من جهة واحدة لزم إمكان الوجوب وامتناعه ‏ © ض إن 

1 5 ص: مع. 
من تلك الجهةء وهو محال. ون 
| التقرير اندفع الجواب بأ: ٠‏ مت كعد كو [لالعاكل وحوامه « 

وبهل التقرير لدفع لجواب ب نهدلم لا يجوز ن يكون لشيء , سل يجب معه وجود المفعول ولا عدمه. 
إلى اخر نسبتان مختلفتان من جهتين» فيجب من جهة ولا يجب من جهة؛١ ١‏ انظر: المواقف للإيجي؛ ص 88. 
وذلك لأن الكلام في جهة واحدة. ٠‏ ضض: للمقبول. 

5 4 هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
ينافى الوجوب؛* وذلك لما عرفت من أن الفعل قد يوجبء والقبول لا ؟ ض- من. 

١‏ 7 41 معايتان. 

يوجب أضصلاء وهما متنافيان" قطعًاء فلا يستتدان إلى جهة واحدة. 8 


و 


تسديد القواعد 

وأيضًا: حيثية القبول غير حيثية الفعل؛ فلو كان الشيء الواحد قابلا وفاعلا يلزم التركب»' أو التسلسل؛ 
وكلاهما محال. 

[4.".1. المخالفة والموافقة بين العلة والمعلول] 

[5؟1١.]‏ قال: وتجب المخالّفة بين العلة والمعلول إن كان المعلول محتاجًا لذاته إلى تلك العلة؛ وإلا فلا. 
ولاايجب صدق إحدى التنسبتين على المصاحجب. 

أقول: المعلول على قسمين: قسي تكون نوعيتّه وماهيئه الذاتيةٌ تفتضي أن يكون معلولا في وجوده لطبيعة" 
فتكون العلةٌ مخالفة لنوعية المعلول لا محالة؛ إِذ” كان معلولًا لها في نوعهء وإلا يلزم 


١ ' ,‏ و: التركيب. 
كون الشيء علة لنفسه؛ وقسي يكون معلولا في شخصه لا في نوعه؛ فيجوز أن تكون ' ح - لطبيعة» صح هامش 
1 1 ل . :1 2 8 . 5 " ط: إذا 
العلة موافقة للمعلول في نوعيته. مثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية. * ج - فإن هذه النار ليست علة 


ومثال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار؛ فإن هذه النار ليست علة لتلك النارء اتلك الناره صح هامش. 


.١17:[‏ 4.] (قوله: وأيضًا: حيثية القبول غير حيثية الفعل إلخ.) الكلام في الحيثيتين ههنا كالكلام في 
حيثيتي المصدريتين» وقد عرفت حقيقة الحال هناك فقس عليها.' 

].١١17[‏ (قوله: المعلول على قسمين) المعلول إن احتاج إلى العلة في ذاته وماهيته وجب" أن تكون 
ماهيته مخالفة / لماهية العلة؛ لأنها لو كانت مساوية لماهية العلة لزم احتياج نوعية المعلول إلى نوعية العلة» [٠١١١ظ]‏ 
فتكون ماهية المعلول محتاجة إلى نفسهاء وإنه محال. وإذا اختلفت الماهيتان امتنع أن تتساويا وأن تكون إحداهما 
أقوى من الأخرى؛!' لامتناع ذلك مع الاختلاف في الماهية؛ بل يجب اشتراكهما في الوجود والاختلاف بالتقدّم 
والتأخر. وإن احتاج المعلول إلى العلة في شخصه لا في نوعه وماهيته جاز أن يتّفقا في الماهية وأن يختلفا فيها. 

].١ .١١[‏ (قوله: مثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية) فإن الحركة الاختيارية لما كانت من 
حيث ماهيتها" النوعية محتاجة إلى علّة تستند إليها وجب أن تكون علّتها 
يحالفه لهاافي الماعية: ' 5 عليها قوله 

.١١6[‏ ".] (قوله: ومثال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار) قيل المعلول على قسمين المعلول إن احتاج 
عليه: إن النار تُلضّف المحلّ تلطيفًا تجب عنده الصورة الثارية من واهب 0 
الصورء فليست النار الأولى علَّة فاعلية للنار الثانية» والكلام فيها. ا 

وأيضًا: كون إحداهما علّة للأخرى ينافي ما سيذكره بعد هذا بلا ' 0 نلق 
فصل من أن الشخص من العنصريات لا يكون علَّةَ الشخص آخر منها.' انامض م السضيات ايكون 


7 ش :5 عله لشخص آخر منها الجواب عن الأول 
08 : إن الحم انما ميحسنا الظا كما ' 





يُجعَل القاسر فاعلا للحركة القسرية بحسبه أيضًا. يجعل القاسر فاعلا للحركة القسرية 

نه خا ل الاي ل ا بحسبه أيضًا وعن الثانى؛ صح هامش. 

وعن الثاني:' أن الشخص من العنصريات لا يجوز أن يكون علة و دى) مج كامس 
ملهوات 


(!) وفى هامش ش: دفع لما يتوهّم من جواز كون الأقوى علة. ”منه رحمه الله». 
م 


[1ا1او] 


كدر 


تسديد القواعد 
على أنها علة نوعيّةِ النار؛' بل على أنها علة نار ماء فإذا امّبر من جهة النوعية كانت هذه العلة للنوعية بالعرض. 
«ولا يجب صدق إحدى النسبتين» أي: العلية' والمعلولية «على المصاحب»» أي: لا يجب صدق العلية 
العارضة لشيءٍ ما على ما يصاحب ذلك الشيء» ولا صدق المعلولية 5 
العارضة لشيءٍ ما على ما يصاحب ذلك الشيء. والحاصل: أن ما مع العلة ٠...‏ و - للنوعية بالعرض ولا يجب صدق 
لا يجب أن يكون علةًء وكذا ما مع المعلول لا يجب أن يكون معلولا. إحدى التنسبتين أي العلية؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
لشخص آخر منها من حيث ذاته وماهيته كما ذكره فيما بعد؛ لكنه يجوز أن يكون علّة له من حيث شخصه 
وخصوصيته؛ وهو المراد ههناء فلا منافاة بينهما. 

.1١5[‏ 5.] (قوله: كانت هذه العلة للنوعية بالعرض) رد ذلك بأنه لما كان وجود النوع في الخارج هو 
وجود الفرد الذي هو' معلول لهذه العلّة وجب أن تكون هذه علَّة للنوعية بالذات» كما كانت علَّةَ للفرد منها 
كذلك؛ لاستحالة أن يصدر وجود واحد عن شيء واخد بالذات وبالعرض معًا.' 

والجواب: أن الماهية النوعية ليست متّحدة في الوجود مع هذا الفرد المعلول فقط؛ بل هي متّحدة فيه 
مع كل فرد منها؛ فإن المتأضل في الوجود الخارجي هو الأشخاص؛ وتنتزع منها بحذف مشخّصاتها الماهية 
النوعية» فوجود النوع هو وجوداتٌ أفراده لا وجودٌ فردٍ منها وحده. فلو كانت هذه النار علّة لتلك النار من 
حيث نوعيتها بالذات لكانت متساوية النسبة إلى تلك الوجودات»' فتكون؟ هذه النار علّة لوجود ماهيتها 
الذي هو وجودهاء فيكون الشيء علّة لنفسه. هذا خلف. فوجب أن تكون هذه النار علّة لتلك النار من حيث 


خصوصيتها' وشخصيتهاء' وإنما لزمتها نوعية النار تبعًا في ضمن تلك 


2 1 0 | غ-هو. 
النار»" / وليست عليتها متعلقة بالنوعية ابتداءً؛* بل تعلقت بها على سبيل ' هذا الردّ لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
التبع لما هي متعلّقة به أصالة. والحاصل أن فردًا من أفراد ماهيته لا ننصير الحلّي؛ '"1و. 
نوز أن يكو عله بالاضالة لنلك: الماضة وإلة لكان غلة لقسسة وان نن 
جاز أن يكوق علة لفرة ار متها أضنالة وتها تيمنا: 5 غ: خصوصها. 
00 1 8 005002 0م00 ١‏ ض - وشخصيتها. 
.17١5[‏ 5.] (قوله: والحاصل: أن ما مع العلة لا يجب أن يكون علة انها انها فوع قناز كاد دل ان 


وكذا ما مع المعلول لا يجب أن يكون معلولا) أي: إذا كان شيء علَّة 
فاعلية لآخر وكان هناك شيءٌ ثالث مصاحب لذلك الفاعل فإنه لا يجب 
أن يكون ذلك المصاحب فاعلًا لذلك الآخر؛ بل لا يجوز ذلك؛ لامتناع 
أن يكون لشيءٍ واحدٍ فاعلان في مرتبةٍ واحدةٍ. وكذا الحال في مصاحب 
المعلول» فإنه لا يجب أن يكون' معلولَا لعلة ذلك المعلول؛ بل لا يجوز 


تلك النئار مشتملة على النوعية؛ ب - 
تبعا في ضمن تلك النارء صح هامش. 

4 ض ب: أصالة. 

5 ض ب: كوله. 

٠ك‏ - لامتناع أن يكون لشيء واحد 
فاعلان في مرتبة واحدة وكذا الحال 


في مصاحب المعلول فإنه لا يجب أن 
ذلك" إذا فرضت عليتها لهما'' من جهةٍ واحدة. هذا هو المراد ههناء يكون معلولا لعلة ذلك المعلول بل لا 
75 00 0 08 4 . عع يجور ذلك» صح هامش. 
واما المعيّة الاصطلاحية فى العلية والمعلولية فقد مضى الكلام فيها 'غ: لها 
وما يت تعلق بها )ا ٠"‏ ض: أو المعلولية. 
: ني : مويب كي 

[5؟١. ].١‏ هذاء وقد اعترض على قوله فيما بعد «يلزم أن تتسلسل 00000 

الأشخاص إلى غير النهاية» بأن هذا إنما يلزم أن" لو كان الشخضص “"غ- أن. 


تس ديد القواعد 

٠١ .".9[‏ . العناصر ليست عللًا ذاتيةً بعضها ببعض] 

[177.] قال: وليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر. وإلا لم تَتَناة الأشخاصٌء ولاستغنائه 
عنه بغيره» ولعدم تقدّمه» ولتكافثهماء ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه. 

أقول: الشخص من العنصريات -كشخص من النار - لا يكون علة ذاتية لشخص آخر منها؛ لخمسة' وجوه: 

الأول: لو كان الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها يلزم أن تتسلسل الأشخاص إلى غير 
النهاية مترتّبة موجودةٌ. والتالي باطل. أما الملازمة فلأن العلة الذاتية تستدعي ترنّب معلولها عليهاء وإلا لم تكن 
ذاتية لهاء ومعلولها أيضًا شخصٌ منهاء والفرضٌ أن الشخص منها علةٌ ذاتية لشخص آخر منهّاء فيلزم التسلسل 
في الأشخاص المترتّبة الموجودة معًا. 

الثاني: أن الشخص من العناصر يستغني عن شخص آخر بغير ذلك الشخصء فإنه ليس شخص من 
أشخاص العناصر أولى بأن يكون علة ذاتية لشخص آخر من غيره؛ فبغير ذلك الشخص يستغني عن ذلك 
الشخص" الذي فرضناه علة» فما فرضناه علة ذاتية لا يكون علةً ذاتية؛ بل يكون علة بالعرض. 

الثالث: الشخص من العناصر لا يتقدّم بالذات على شخص آخر منها؛ لأن كل شخص من العناصر يمكن 
أن يُفْرّض متقدّمًا على شخص آخر / أو متأخُرًا عنهء وهو هوء والعلة الذاتية لابدّ وأن تكون متقدّمة بالذات 
على الجعلول: 

الرابع: الشخص من العناصر يكافئع شخصًا آخر في أن أحدهما ليس أولى بأن يكون علة للآخر من 
العكسء والمتكافئان لا يكون أحدهما علة للآخر. 

الخامس: أن كل شخص من العناصر يجوز أن يبقى بعد عدم شخص آخرء والمعلول " ' ط: بخمسة. 


لا يجوز أن يبقى بعد علته الذاتية. 


حاشية المجرجاني 
من العنصريات بحسب طبيعته علّةَ لشخص آخر منهاء حتى يجب أن يكون كل شخص منها علّة لشخص آخر؛ 
لاشتماله على تلك الطبيعة. أما إذا كان شخصٌ منها بشخصيته علّة لشخص آخر منها جاز أن لا تكون شخصية' 
الآخر عَلَّةَ لشخصٍ آخر' منها أصلا؛' لاختلافهماء فلا يتسلسل. وعلى قوله «فإنه ليس شخص من أشخاص 
العناصر أولى بأن يكون علة ذاتية لشخص آخر من غيره» بأن كلّية هذا 00 
الحكم أيضًاء ممنوعة؛ إلا إذا كانت العلية بحسب الطبيعة» وكذا الكلام 0 


ض ب - آخر. 
في التكافؤ. وعلى قوله «أن كل شخص من العناصر يجوز أن يبقى بعد ا الم 
ص 2 ايقماء 


عدم شخص آخر» بأن كلية الحكم أيضًا ممنوعة» والاستواء في الماهية ند 
لا يفيد ذلك؛ والاستقراء الناقص لا يفيد” يقيئًا." 5 هذه الاعتراضات لنصير الحلّي. انظر: 
1 الحاشية لنصير الحلّي؛ 77 1و. 
ويمكن أن يعترض على قوله «لأن كل شسخص من العناصر يمكن أن 256 
يُفْرَض متقدّمًا على شخص آخر أو متأخرًا عنف وهو هو» بأنك إن أردت به 5 ض - فهو ممنوع وإن أردت به الإمكان 
لكونه أعمَ من الإمكان بحسب نفس 
مسلّم؛ لكنه لا يجديك نفعًا؛ لكونه أعمٌ من الإمكان بحسب نفس الأمر." الأمر» صح هامش. 


الإمكان بحسب نفس الأمر فهو ممنوع؛ وإن أردت به" الإمكان الذهني فهو 


[لالدكظ] 


نض 


[كلااظ] 


لل 


تسديد القواعد 
.١.1[‏ مبادئ الأفعال الاختيارية| 
[171.] قال: والفعلٌ مِنا يفتقر إلى تصوّرٍ جزئي ليتخضص به الفعلُ» وشؤق»' ثم إرادء ثم حركةٍ من 
العضّلات ليقع منا الفعل. 
أقول: يريد أن يشير إلى مبادئ الأفعال الاختيارية الصادرة مناء المنسوبة إلى القوة الحيوانية. فنقول: إن 


الأفعال الاختيارية لها مبادئ أربعة: 
١ ْ‏ ط: ثم شوق. وكذا في كشف المراد 
الأول: التصوّر الجزئي للشيء الملائم أو المنافي تص؟وّرًا مطابقا للحلي» ص ١5١٠؛‏ على أن العبارة 


أو غير مطابق. وإنما ينيغى أن يكون التصوّر جِزْكًا؛ لأن التصوّر الكل "2 في متن تجريد العقائد بتحقيق عباس 

0 0 1 ' 1 3 محمد حسن سليمان موافق لما أثبتناف 
وإلا يلزم ترجّح أحد الأمور المتساوية على الباقية» ولا جميعٌ الجزئيات؛ 2 ' ح:نسبة. 

حاشية الجرجانى 

وقد تبيّن أن العلّة الذاتية إن فرت بما يكون علّة من حيث نوعيّتها -أعني: ذاتها وماهيتها- لم يجز أن يكون 
شخصٌ من العناصر علَّةَ لشخص آخر منها كما عُلِم من كلام المعترضء وكذا إن فشرت بما يكون علّة لنوعيّة 
المعلول -أعني: ذاته وماهيته- كما عُلِم مما قرّرناه في امتناع كون فردٍ علَّةَ لوجود الطبيعة النوعية بالأصالة.' 

]١ .١ 70/1‏ (قوله: لها مبادئ أربعة) قيل: يعلم ذلك برجوع الإنسان إلى نفسه وتأقله في أفعاله' الصادرة 
عنه باختياره وكيفية صدورها عنه. ثم اعترض بأن الوجدان الجزئي لا يصحّح حكمًا كليا؛ لجواز أن يكون حال 
من غاب عنّا / بخلاف حالنا.” 

[1707- 7.] (قوله: الأول: التصوّر الجزئي للشيء الملائم أو المنافي تصوّرًا مطابقًا أو غيرَ مطابق) يعني 
به: أن يدرك الشيء الملاكم أو المنافي؛ من حيث إنه ملائم أو منافء" أي: يعتقد كونه.ملائمًا أو منافيًا" اعتقادًا 
مطابقًا أو غير مطابق يقيئًا أو غير يقيني. ولابدٌّ أن يكون هذا الإدراك جزئيًاء أي: متعلّقًا بفعل جزئي من حيث 
هو جزئي؛ لينبعث عنه شوق متعلّق بذلك الجزئي من حيث هو كذلكء ويترنّب” عليه إرادة متعلّقة بخصوصه؛ 
فيوجد بتحريك الأعضاء ذلك* الجزئي بعينه. 
عن ذلك الإدراك الكلي؛ والإرادة التابعة لذلك الشوق نسبتهما إلى جمدم 

١ 50008 5500 1‏ انظر: الفقرة .١56‏ 4. 
الجزئيات على السواءء؛ فلا يقع بها جزئئٌ خاضص. 00 

هذاء وقد قيل: لو كان المعتبدٍ فى صدور الفعل الجزئى التصِدّر ' هذان الاعتراضان لنصير الحلّي. انظر: 

1 د 010 5 0000 الحاشية لنصير الحلّي؛ ١‏ 1و. 
الدرني لزع اندوز ون اتصوره من اسيك إنه يم من وقوع الشركة . وو اراد 
متوقّف على وجوده؛7!) لأنا قبل حدوث السواد المعيّن مثلا لا نتصوّر إلا © ل: المنافر. 
سوادًا واقعًا في هذا المحل في هذا الوقت على هذا الشرطء والمقيّد بهذه 0 

م 0 مبباء و بر يسياء 
القيود -وإن كانت ألوفا- لا يكون إلا كليّاء وأما تصوّر هذا السواد من 6 ض + الشيء. 
حيث شخصيته المانعة من فرض الاشتراك فلا يحصل إلا بعد وجوده. 1 ض: يمتلع. 
ملتهوات 
(أ) وفي هامش ع: اللّهم إلا أن يعنوا بالجزئي ما هو بمثابة الجزئي؛ لا الجزئي حقيقة. 


تسديد القواعد 

لامتناع حصول الأمور الغير المتناهية. 

الثاني: شوقٌ ينبعث عن ذلك التصوّر إما نحو جذب' إن كان ذلك الشيء لذيذًا أو نافعًا يقيئًا أو ظناء 
ويسمى شهوةً وإنا تبر دمقم وغلبةٍ إن كان ذلك الشيء مكرومًا أو ضارًا يقيئًا أو ظناه ويسمى غضبًا. 

الثالث: الإرادة أو الكراهة؛ وهي العزم الذي ينجزم بعد التردّد في الفعل والترك. ويدلٌ على مغايرة الإرادة 
والكراهة للشوق” كونُ الإنسان مريدًا لتناول ما لا يشتهيه» وكارمًا لتناول ما يشتهيه. وعند وجود الإرادة أو 
الكراهة تجح" أحدٌ طرفي الفعل والترك اللذين تتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما. 

الرابع: حركة من القوة المنبئّة في العضّلّة. ويدل على مغايرتها لسائر المبادئ كونُ الإنسان المشتاق العازم 
غيرٌ قادر على تحريك الأعضاءء وكونٌ القادر على ذلك غير مشتاق ولا عازم. 0 

[4؟1.] قال: والحركة إلى مكانٍ تَنْبَعُ إرادة بحسبهاء وجزئياتٌ تلك الحركة تَتْبَعٌُ ' -<:الشوق. 
تخيّلاتٍ وإراداتٍ جزئية:* يكون السابقٌ من هذه علة للسابق من تلك المعدّة لحصول ‏ ' دا جح 


95 00 30 , 1 ؟ ط: الحركة. 
أخرىء فتنُصل الإراداتُ في النفس' والحركاتٌ في المسافة إلى آخرها. 500 


أقول: الحركة الاختيارية إلى مكانٍ تتبع إرادةً متعلقة بتلك الحركة» والمسافة التي تكون ١‏ ج- في النفس. 
حاشية الجرجاني 
فلو توقّف وجوده على مثل هذا التصوّر كان دورًا.! 

[1707. 5.] (قوله: لامتناع حصول" الأمور الغير المتناهية) أي: لامتناع صدورها عنا بتصوّر واحد؛ لأن 
الكلام في أفعالنا. فلا يرد أن النفوس الناطقة غيرُ متناهية وهي حاصلة: فينبغي أن يقال: لامتناع خروج جميع 
جزئيات الكلّي إلى الفعل بحيث لا يبقى منه شيء بالقوة." 

[1717. 5.] (قوله: أو نافعًا) أي: وسيلة إلى اللذيذ. 


5-0 


[5.1710.] (قوله: مكرومًا أو ضارًا) أي: مولا اف :مزصيلة إلية: هذا الاعتراض للإمام الرازي. 


5 . 00 1 انظر: شرح الإشارات للرازي؛ 
١1737‏ 7.| (قوله: وهي العزم الذي ينجزم بعد التردّد هي الفعل والترك) 0 8807/5؛ وجوابه فى 


ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الإرادة يجب أن تكون مسبوقة بالتردّد قطعٌاء والظاهر شرح الإشارات للطوسي؛ ؟/ 
ع ام ءِ 8 15-05. 
أنه أكثري؛ وأنهاء قد توجد بلا سبق تردّد. ش 
كثرو 7 1 5 2 ا كذا في الشرح» وفي جميع 
[8011.] (قوله: ويدل على مغايرة الإرادة والكراهة للشوق كون الإنسان نسخ الحاشية: تصور. 
907 5 الفا دما لوي ب لل ال من هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
مريدا لتناول ما لا يشتهيه» وكارمًا لتناول ما يشتهيه)" وذلك أن الإنسان يري ار العامة تعر الل 
تناول الأدوية المرّة -بناءٌ على اعتقاد نفعه لدفع' المرض- مع أنه لا يشتهيه؛" بل ١‏ م0:و-00'ظ. 
يتنفر طبعه عنه؛ وأن المتّقي يكره تناول اللذات المحرّمة مع أن طبعه يشتهيها. ؛ ض:فإنها. 
١ ١ 0‏ 1 1 8 5 ب + قوله. 
ومن ههنا يظهر أن الإرادة والكراهة لا يجب كونهما مسبوقتين بالشوق؛ بل" قد + ل يدفم. 
يترتّبان على اعتقاد النفع والضرٌ من غير توسّط شوق هناك»؛ فلا تكون الأربعة "غ - وذلك أن الإنسان يريد 


لكاة ء 1>1 1 : تناول الأدوية المرّة» بناءً 
المذكورة / مبادئ لكل فعل اختياري. 00 م 


].١١174[‏ (قوله: الحركة الاختيارية إلى مكان) قد يتوهّم أن الحركة على2 أنه لا يشتهيه صح هامش. 
9000 ا 00 : 4 ض - بل؛ صح هامش. 
مسافة تكفي فيها إرادةٌ متعلّقةٌ بقطع جميعها ناشئةٌ من تصور الحركة عليه * ض بل؛ صح مامش 


-> 


- 


["ا"ااو] 


م 


تسديد القواعد 
لتلك الحركة يكون لها امتدادٌ يمكن أن تُفرّض فيه حدودٌ جزئية» تتجرّأ المسافة بها إلى أجزائها الجزئية. 
فالمتحرّك يتخيّل بعد الإرادة المتعلّقة' لمجموع الحركة المنبعئة عن تخيّلها حدًا جزئيّاء وتنبعث منه إرادةٌ جزئية 
متعّقة بقطع ذلك الجزء من المسافة الذي انفصل بذلك الحدّه فتصير تلك الإرادة الجزئية سبت قطع ذلك 
الجزء. فإن انقطع التخيّل' انقطع الإرادة والحركة» فيقف المتحرّك؛ وإن لم ينقطع؛ بل تتصل التخيّلات متجدّدة 
على التوالي حسب اتصال المسافة» ويكون السابقٌ من الإرادة علة معدَّةٌ للسابق 
من الحركة المعدّة لحصول إرادة أخرىء ثم هذه" الإرادةٌ معدّةٌ لحركة أخرى؛ 0 
فتتصل الإرادات المتجدّدة في النفس» والحركات في المسافة إلى أن تنتهي. ١‏ * ج:تلك. 
حاشية الجرجاني 

مع أنها مشتملة على حدود يقطعها المتحرّك من غير أن يتصوَّرّها بخصوصها' وتتعلّقٌ إرادته بالحركة إليها 
والحركةٍ عتها؛ بل تلك الإرادة الكلية المتعلّقة' بقطع المسافة بأسرها كافية في حدوث الحركات الجزئية 
المتعلّقة بتلك الحدود؛ فظهر أن الأفعال الجزئية الصادرة عنا لا تحتاج إلى تصوّرات وإرادات جزثية. 

فأراد دفعه فحقّقه بما نقله من كلام الرئيس" وهو أن صدور الحركة عن الإرادة الكلية يتوقف على ؤجود 
الإرادة الجزئية؛ وبين كيفية ذلك بأن المتحرّك على مسافة يتخيّلها أولاء وتنبعث منه إرادةٌ كلية متعلّقة بقطع 
جميعهاء ثم إنه يتخيّل حدًا جزئيًا من حدودها» وتنبعث من تخيّله إرادةٌ جزئية متعلّقة بقطع جزءٍ من المسافة 
واقع بينه وبين ذلك الحدّ وبعد قطعه إياه يتخيّل حدًا آخرء وهكذا. ولو انقطع بعد وصوله إلى حدّ معيّن 
من حدودها تخيّله بحدّ آخر بعده انقطععت حركته؛ ولم يتجاوز ذلك الحدّ الذي وصل إليه وبقي واقفاء' فكلٌ 
جزء من أجزاء المسافة يتعلّق به تخيّلٌ» وتنبعث منه إرادةٌ جزئية تترنّب عليها الحركة على ذلك الجزء؛ فهذه 
التخيّلات والإرادات مستمرّة استمرارٌ الحركات» وكما أن استمرار الحركات' لأ يمنع شخصيتها ولا يقتضي 
كونها كلية؛ كذلك استمرار التخيّلات والإرادات هكذا متجدّدة متصرّمة لا يمنع جزئيتها ولا يقتضي كلّيتها. 

هذاء وقد اعترض" عليه بأن الإنسان يجد من نفسه في كثير من 
حركاته الاختيارية على مسافةٍ -كفرسخ مثلا- أنه يقصد نهايتهاء ويتوجّه 
إلى تلك النهاية» مع ذهوله عن الحدود الواقعة في أثنائها إما لغفلته . 0 200 
عنهاه أو لاشتغال نفسه بشاغل من خوفٍ أو مرض. وأيضًا: فالذي 2 من الإلهياتمن كتاب الشفاء لابن سينا. 
فرك عليه التدركة زا ام يكن سند 1 والمستدمن السيوة التى ؛ ك - وتنبعث منه إرادة كلية متعلقة بقطع 
: : 0 جميعها ثم إنه يتخيّل حدا جزتًا من 
تفرض في المسافة؛ أو تخيّل بعضها دون بعض. والأول يقتضي قصودًا عتوكطا ع عاط 
غير متناهية مرّات غير متناهية؛ لأن المسافة منتصفة إلى غير النهاية» © ب:واقعا. 
وكلٌ نصف من تلك الأنصاف التي لا يتناهى شأنه ذلك؛ لكن' كل عاقلٍ ا 0 
يجد من نفسه عند الحركة أن الأمر ليس كذلك. والثانيى يوجب جواز " ض: واعترض. 
تحقّق الحركة على كل المسافة من غير قصدٍ إلى شيء من أجزائها؛ لأنه 00 
إذا جاز ذلك في بعض المسافة فليجز في كلهاء وإلا يلزم الترجيح بلا ١٠خ‏ :في. 
مرجّح. وأيضا: لا تكون حينئنٍ'' التخيّلات والإرادات متّصلة» كما زعم "١‏ هذان الاعتراضان لنصير الحلي. انظر: 
وجعر الصالهنا نيا لمان ارط" الحاشية لنصير الحلّي» 07؟ظ. 


520 


ب - بخصوصوهاء صح هامش. 


هو 


قسديد القواعد 

[7..1؛. شروط صدق تآثير القوى الجسمانية على المقارن] 

].١١[‏ قال: ويشترط في صدق التأثير على المقارن الوضعٌ. 

١ 9 1 1 1‏ و:الصورة. 

أقول: أي: يشترط في صدق التأثير على المقارن للهيولى -أعني: الصور' عند أو الأغزافين: 
والأعراض المقارنة للمادة - الوضع؛ أي: يشترط في كون الصور والأعراض" " .ج - بموادٌ الأجسام فكذلك ما 

95 , قوا| 

المقارنة للمادة علة لشيء الوضمٌ؛ وذلك لأن الصور والأعراض قوامها بموادٌ ينا ا ب يت 


هامش. 
الأجسامء فكذلك ما يصدر عنها بعد قوامها؟ يصدر بوساطة؟ تلك الموادٌّ» © ط:بواسطة. 


حاشية الججرجاني 

أقول: قد سبق إشارة إلى أن الموجود في الخارج هو الحركة بمعنى التوسّطء' دون الحركة بمعنى قطع 
المسافة» وسيأتي / تحقيق ذلك" وبيان” أن الحركة بمعنى التوسّط أمرٌ واحد شخصي من مبدأ المسافة إلى 
منتهاهاء فيكفي فيها تخْيّلُ المسافة بأسرها إجمالاء وإرادةٌ متعلّقة بالحركة عليهاء ولا حاجة إلى تخيّل الحدود 
المعو غنة اعبهاة ركرك التسنة لها متفيوضهاة ١‏ للد هعا لاس كاك مس1 فة 1 بز حؤكة وانحنة مولي ذا 
ترد الحركةً على مسافةٍ نقضًا على القاعدة القائلة أن كل فعل جزئي يحتاج" إلى تصوّر وإرادة جزئئين» وما ذكره 
ذلك المتوهّم مبنىٌ على وجود الحركة بمعنى القطع؛ وكذا ما أجيب به عن توهّمه وما اعترض به على الجواب 
أيضًاء فالكل ساقطء وتلك القاعدة مشيّدة. 

].١17[‏ (قوله: ويشترط في صدق التأثير على المقارن الوضعٌ) القوة الجسمانية لا تؤثّر إلا بمشاركة 
الوضع. قال الإمام: «معنى هذا الكلام أن القوة الجسمانية لا يظهر منها أثرٌ إلا في محلهاء أو فيما يجاور 
محلّهاء' أو فيما يجاور ذلك المجاورء وتأثيرها فيما كان أقرب إلى محلها أسبق من تأثيرها فيما كان أبعد» 
قال: «وإذا حصّلت المطلوب فالاعتماد في إثباته على التجربة»." 

[114. 5.] (قوله: أعني: الصور والأعراض المقارنة للمادة) النفس الناطقة وإن لم تكن حالّة في المادة 
لكنها تفعل بآلات مادّية» فهي في أفعالها المتعلّقة بآلاتها كالصور والأعراض في اشتراط الوضعء فإن كان لها 
فعلٌ بذاتها لم يشترط هناك الوضع. 

[174..] (قوله: لأن الصور والأعراض قوامها بموادٌ الأجسام؛ فكذلك ما , 9 0 30 0 
يصدر عنها بعد قوامها يصدر بوساطة* تلك الموادٌ) قيل: إن أراد بوساطة" المادّة " غك + ذلك. 
توقُفٌ الفعل على المادّة في الجملة فذلك ظاهر؛ لأن الفاعل -وهو الصورة ؛ ض:المعروضة. 
مثلًا- متوقّف عليهاء فيتوقف فعلّه عليها' قطعًاء ولا يلزم من ذلك اشتراط 5500 
الوضع في التأثير. وإن أراد بها أن للمادّة ووضعها مدخلا أخر في تأثيرها فهو صح هامش. 
ممنوع؛ فإن الماذي يتأئّر عن المجرّد؛ لكون خصوصية ذات المسجرّد مقتضية ا 
للتأثير فيه» فلم لا يجوز أن يكون المادّي بعد تحصّله بالمادّة مؤرا ببخصوصية نسخ الحاشية: بوابيطة: 
مر وي ا لصيس 
مقارنًا للوضع؛ وأيّ فرق بين التأثير والتأثر في ذلك. وأيضًا: فإن النفس الناطقة 0 هامش. 
تتأئّر" عمّا يرتسم في قواها المتخيّلة والمتوهمة؛ بأن تنتقش بكليات تلك الأمور ١‏ ب - تتأثره صح هامش. 
الجزثية المرتسمة في قواهاء" وتحصل لها بواسطة تلك الإدراكات الجزئية دري 


[؟راظ] 


[8؟و] 


[* او] 


وت 


تسديد القواعد 
فتكون بمشاركةٍ من الوضع؛ ولذلك' فإن النار لا تُسجَّن أيّ شيء اتفق؛ بل ما كان ملاقيًا لجرمهاء أو كان" له 
وضمٌ بالقياس إليهاء والشمسُ لا نْضِيءٌ كلّ شيء؛ بل ما كان مقابلا لجرمهاء فد ظهر أن الصور والأعراض 
إنما تفعل بمشاركة الوضع. 

[170.] قال: والتناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة؛ التي باعتبارها يصدق التناهي وعدمُه الخاص على 
المؤئّر؛ لأن القوى مختلفة باختلاف القابل» ومع اتّحاد المبدأ يتفاوت مقابله. والطبيعي يختلف باختلاف 
الفاعل؛ لتساوي الصغير والكبير في القبول» فإذا تحرّكا مع اتّحاد المبدأ عَرَضُ التناهي. 

أقول: أي: ويشترط في صدق التأثير على المقارن -أي: الصور والأعراض- التناهي. فيكون قوله 
«والتناهى» معطوفًا على قوله «الوضمٌ». وإنما يشترط في صدق التأثير على المقارن التناهي؛ لأنه لا يمكن 
وجود قوةٍ جسمانيةٍ تقوى على أعمالٍ غير متناهية. 

أشار أو لا إلى أن صدق / التناهي وعدمه الخاص -أعني: عدم التناهي عما ١‏ ح: وبذلك. 
من شأنه التناهى» وهو عدم الملكة- على المؤثر بحسب المذة والعذة والشذة. ' ج: وكان. 

د ل ا 0 1 اسمس #ج المرق. 
ثم أقام الحجّة على امتناع كون القوة" الجسمانية تقوى؟ على أعمال غير متناهية. عع ند تقو ضبن قات 
أما بيان أن صدق التناهى وعدمه الخاصٌ على المؤثّر بحسب المدّة والعدّة ‏ ع؛::قوته. 
حاشية المجرجاني 
أعراض نفسانية كالغضب والفرح وغيرهماء مع أن النفس' وأعراضها لا وضع لهاء وتلك الأمور المرتسمة في 
قواها مادّيةٌ ذواتٌُ أوضاع. لا يقال: هذه معدّات للنفس»' وكلامنا في المؤثّر. لأنا نقول: أقلّ مراتبها الإعداد. 
وهو تأثير أيضا." 

[4؟1. 4:.] (قوله: / فتكون بمشاركةٍ من الوضع) قد عرفت بطلان ترتّبه على ما رتّبه عليه.؟ 

[9؟1. 0.] (قوله: ولذلك فإن النار لا تُسجْن إلخ.) هذه” إشارة إلى التجربة التي ذكرها الإمام.' ويرد عليها 
أنها تجربة ناقصة غير شاملة» فلا تكون حجّةًٌ على قاعدة كلّية» ودعوى الضرورة ههنا غير مسموعة:» فقد ثبت 
أنه لم يظهر بما ذكر أن الصور والأعراض إنما يفعل بمشاركة الوضع. 

].١.10[‏ (قوله: فيكون قوله «والتناهي» معطوفًا على قوله «الوضعٌ») الظاهر من هذا العطف توقف 
تأثير القوة الجسمانية على التناهي كتوقفه على الوضع؛ لكن الظاهر كما هو 500 
المفهوم من كلامهم أن التأثير متوقف على الوضع كما مرّء ومستلزمٌ للتناهي 0 ' + + الناطقة. 
كما يدل عليه قوله «لأنه لا يمكن وجود قوةٍ جسمانيةٍ تقوى على أعمالٍ غير " هذا الاعتراض بتمامه؛ أي: من قوله 

1 5 ش ش ٠‏ ااقيل: إن أراد بوساطة الماذة» إلى 
متناهية»؛ ولعل المراد في المعطوف الاستلزام اللازم للاشتراط. هنا لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

[1. ؟.] (قوله: أشار أولا إلى أن صدق التناهي) إذا قلنا: إن القرى ‏ النصير الحلي» ؟؟اظ. 

." .١74 انظر: الفقرة‎ * 1 5 1 5 ١ 
الجسمانية متناهية بحسب المدة والعدة والشدة أردنا أنها متناهية مطلقاء ناد‎ 
.١0115 انظر: الفقرة‎ ١ فلابدٌ أن نين أولا أنَّ تلك القوى توصف بالتناهى واللاتناهىء وأنّ انّصافها‎ 


٠ 2. -) ٠ ٠: 5‏ ظاءم . 8 2 ّ 8 بنام: 
بهما إنما يكون بهذه الاعتبارات فقطء ثم نبرهن ثانيًا' على كونها متانهية ؛ ك: قطعا؛ ض ك - مطلقاء صح 
' | با أنها متناهية له ]م هامش ك. 


نسديد القواعد 
والشدّة فموقوف على مقدّمة نذكرها أولاء فنقول: التناهي واللاتناهي الخاصّ يلحقان الكمّ لذاته.» ويلحقان 
كلّ ما له كميةٌ أو لشيءٍ يتعلّق به كمية بسبب تلك الكمية. فمن التناهي واللاتناهي ما يلحق الكمٌ المتصل؛ 
وهو تناهي المقدار ولاتناهيه» ومنهما' ما يلحق الكمّ المنفصل" -أعنى: العدد- وهو تناهي العدد”" ولاتناهيه. 
والمقدار كما يمكن فرض لانهايتِه في الازدياد -لانهاية المقدار- فقد 


ل 58 ات ل 
يمكن فرض لانهايته؟ في الانتقاص - لانهاية الأعداد-. > ج دوه تنامى || قدار ولا تتاهي؛ 
والشيء الذي له مقدارٌ كالجسم ذي المقدارء والشيء الذي له عدذ رسبمابا كاسن . عمل ين 

١ -‏ هه -- 6 هامثب ؛ 


كالعلل ذوات العدد؛ والشيء الذي يتعلّق به شيءٌ ذو مقدار أو ذو عدد*" ٠‏ ح ف التعدد. 

كالقوى التي يصدر عنها عمل متتصل في زمان» أو أعمال متوالية لها عدد؛ ش 0 في شرح الإشارات: 

ففرض النهاية واللانهاية يكون فيه بحسب مقدارٍ ذلك العمل؛ أو عددٍ 1 ا ل ا أو 

تلك الأعمال. والذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العمل ا 

واتصال زمانه» أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه» لا من حيث تعتبر ا 0 

وحدته أو كثرته. انظر: شرح الإشارات للطوسي» 187/9. 
حاشية الجرجاني 

[8.1.] (قوله: واللاتناهي الخاصّ) إنما اعتبر هذا القيد؛ لأن اللاتناهي بمعنى سلب التناهي غير مقيّدٍ 
بكون المسلوب عنه من شأنه التناهي لا يختضٌ بالكميّات؛ بل يوصف به المجرّدات أيضًا؛ فإن كل مجرّد 
مسلوب عنه التناهي في المقدار. 

.17١[‏ 4.] (قوله: يلحقان الكمٌ لذاته ويلحقان كلّ ما له كمية) يعني: أن النهاية واللانهاية من اللأعراض 
الذاتية الأولية للكعّ بالذات» فيلحقانه بلا واسطٍء ويلحقان' شيئين آخرين بواسطة: أحدهما ما له كمية» والثاني 
ما يتعلق به شيءٌ ذو كمية. 

[. 5.] (قوله: فمن التناهي واللاتناهي ما يلحق الكمّ المتصل) هذا شروع في بيان وجوه عروضهما' 
للكم بالذات؛ ليظهر به وجوه عروضهما" لما عداه من القوى المؤثّرة وغيرها. ومحضّل ما ذكره؛ أنهما إما أن 
يعرضا للكمّ المنفصل الذي هو العددء فذلك هو التناهي واللاتناهي في العدّة» وإما أن يعرضا للكمّ المتّصلء 
فهو تناهي المقدار ولاتناهيه» فإن كان المتّصل غير قار الذات" سمّي” ذلك العارض التناهي واللاتناهي ببحسب 
المدّة: ثم إن الكمّ المتصل قد تعتبر لانهايته بوجه آخرء وهو أن يُعتبر انتقاصه بالانفصال مرّات غير متناهية 
وهذا الوجه وإن كان راجعًا إلى عدم التناهي بحسب العذة في مرّات الانفصال؛ لكن يعرض باعتباره للقوى 
التناهي واللاتناهي بحسب الشدة. 

.١10[‏ 5.] (قوله: لانهاية المقدار) بالجرٌ بدل من قوله رلانهايىي ١غ‏ - يعني أن النهاية واللانهاية من 


5-00 الأعراض الذاتية الأولية للكمَ بالذات 
«لانهاية الأعداد». * ض: عروضها. 


.| ” ض:عروضها. 
[1. 7.] (قوله: والشيء الذي له مقدارٌ كالجسم) عبارة المصنّف » ض:ذكر. 


فى شرحه للإشارات هكذا: «والشىء الذي له مقدارٌ كالجسم أو عددٌ 5 ض ب-الذات. 
١‏ . 1 1 5 ض ك: : 
كالعلل: ففرض النهاية واللانهاية فيه ظاهر. أما الشيء الذي يتعلّق به شيءٌ 0 ل لاي 


[9اظ)] 


30 


تسديد القواعد 
فالقوى بهذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف: الأول: قوى يفرض صدورٌ عمل واحد منها في أزمنة 
مختلفة» كَرْمَاةٍ تقطع سهاهم مسافة واحدة محدودة في أزمنة مختلفة. ولا محالة تكون التي زمانها أقلّ 
حاشية الجبرجاني 
ذو مقدار أو عددا كالقوى إلخ.»»" فقد سقط فيما نقل شيء من القلم؛ لأن قوله «ففرض النهاية واللانهاية يكون 
فيه بحسب مقدارٍ ذلك العملء أو عددٍ تلك الأعمال إلخ.»” بِيانَ لحال القوى؛ وإِنّ وصفها بالتناهي واللاتناهي 
يتصوّر بالوجوه الثلاثة المذكورة في الكمّ بالذات.'!) وحاصله: أن وصف القوى بهما بحسب عدد أعمالها ظاهر, 
وأما وصفها بهما بحسب مقدار عملها فلا يخلو إما أن تعتبر فيه وحدة العمل بأن يكون عمل واحد واقعًا في 
أزمنة مختلفة» فإن وقع ذلك العمل في زمانٍ في غاية القصر بل في آن كانت القوة غير متناهية في الشدّة: وإلا 
كانت متناهية» وكلّما كان الزمان أقصر كانت القوة أشدٌ؛ وإما أن لا تعتبر وحدة العمل؛ بل يعتبر زمانه فقط» فإن 
عَمِلت القوة في زمانٍ غير متناو -سواء عملت فيه عملا واحدًا أو أعمالا متوالية- كانت القوة غيرَ متناهية» وإن 
عملت في زمانٍ متنا كانت متناهية؛ وكلّما كان الزمان أطول كانت القوة أقوى. 


مله +21 0 لس ا* 0 سال ع ٠ 0 ٠ ٠‏ 
| واعترض على ذلك بأن عمل القوة إذا كان واقعًا لا في زمان بل في ١‏ غ - كالعلل ففرض النهاية واللانهاية 
أن -كما ذكرتم في اللاتناهي بحسب الشدة- لم يكن للعمل كمية بحسب فيه ظاهر أما الشيء الذي يتعلّق به 
الزفان» فكت يروصك يبه باللاتيانة المتفورية" بالكمنات: شيء ذو مقدار أو عدد. 
' شرح الإشارات للطوسيء .١51/*‏ 
وأجيب عنه بأن ذلك باعتبار عدد مرّات' الانفصال في الزمان؛ كما ' شرح الإشارات للطوسي»؛ 9/؟15. 
أشبين إلة؟" ا 
0 » ك: المختصة. 
واعترض أيضًا بأنا إذا فرضنا حركة قوةٍ مائة ذراع في عشر ساعات ١غ‏ :مراتب. 
كدق : أ: افق يل اق نأض بات أ أن * 1 " انظر: الفقرة .١8١‏ ه.ء حيث قال: 
رصح اح لاسي عتين يلزم -على ما ذكر- أن تكون ا ناكم الخصل ند يضر لانيانه 
القوة الأولى أقوى؛"* لآن وحدة العمل غير معتبرة ههناء وزمان عمل عه أكون وهر أذ تمد القاضة 
الأولى أطول (ب) بالانفصال مرّات غير متناهية...». 
4 انظر: الإلهيات من المحاكمات بين 
فالصواب أن يقال: إنا إذا قلنا ”القوة متناهية أو غير متناهية“ فإن أردنا ‏ شرحي الإشارات لقطب الدين الرازي» 
أن عدد آثارها متناهٍ أو غير متناو فذلك هو الاختلاف بالعدّة؛ وإن أردنا ص "519: 


ملهوات 

(أ) وفي هامش غ: الحاصل أن الشارح قال أولا: «والشيء الذي له مقدارٌ كالجسم ذي المقدارء والشيء الذي له عددٌ كالعلل ذوات 
العدد؛ والشيء الذي يتعلّق به شيءٌ ذو مقدار أو ذو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمانه أو أعمالٌ متوالية لها 
عدد»» فذكر الشارح ثلاثة أشياءء وعطف بعضها على بعضء ثم أخبر عنها بقوله «ففرض النهاية واللانهاية يكون فيه بحسب 
مقدارٍ ذلك العمل؛ أو عددٍ تلك الأعمال إلخ.». وظاهر أن هذا الإتيان بحال الثالث من الأشياء المتعاطفة بعضها -أعني: 
القوى-» فلا يصحٌ أن يكون خبرًا عن الأشياء الثلاثة كلّها. فيقال: إنه سقط من القلم شيءٌ تنه. هو ما يكون جزءًا من الشيئين 
الأولين وبيانا لحالهماء كما في عبارة المصئّف في شرح الإشارات حيث قال: «ففرض النهاية واللانهاية فيه ظاهرء أما الشيء 
الذي يتعلّق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى إلخ.». وبالجملة قد سقط من المتن بعد ذكر الشيئين الأولين قوله «ففرض النهاية 
واللانهاية فيه ظاهر» بتقدير الثاني. | قارن: شرح الإشارات للطوسي»؛ ؟/167١.‏ 

(ب) وفي هامش د: والجواب: هو أن الحركة إذا وقعت في زمانٍ -والزمان يتجزأ- فلو زاد لهذا المنحرّك على قوة الآخر كان متحركًا 
آخر أقوى منه؛ وأمكن له أن يقطع هذه المسافة في زمان أقلّ من زمان المتحرّك الأولء فلا يكون عمل المتحرّك الأول متناهيًا 
في الشدّة والضعف. وأما إذا فرض وقوع الحركة في آن فيكون عمله ألبتة متناهيًا في الشدّة؛ لأن الآن لا يتجزأ. تأمل. ”نور الله*. 


تسديد القواعد 


أشدّ قوة' من التي زمانها أكثر» ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في الشدّة لا في زمانء وإلا لكان 
الواقعٌ في نصفه أشدٌ مما لا يتناهى في الشدّة. الثاني: قوى يفرض صدورٌ عمل ما منها على الاتصال في 
أزمنة مختلفة» كرْماةٍ تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء. ولا محالة تكون التي زمانها أكثرٌ أقوى من 
٠ 8 ٠ 0‏ م 
التي زمانها أقل» ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في زمانٍ غير متناو. الثالث: قوى يفرض صِدورٌ 
أعمالٍ متوالية عنها مختلفةٍ بالعدد؛ كرّماةٍ يختلف عددٌ رميهم. ولا محالة تكون التى يصدر عنها عددٌ أكثرٌُ 
أقوى من التي يصدر عنها عددٌ أقل» ويجب من ذلك أن لعمل" غير المتناهية عددًا غير متناهِ. فالاختلاف 
الأول بالشذة» والثاني بالمذة» والثالث بالعدّة.” وإذا تقدّرٌ ذلك فنقول: 
التناهي وعدمه الخاصض إنما يصدق؟ على المؤثّر بأحد الاعتبارات الثلاثة. ‏ , 0 
أما ا لحجّة على امتناع صدور الأعمال الغير المتناهية عن القوى " من قوله «فتقول: التناهي واللاتناهمي 
ا ع 2000 0 5-5 الخاصٌ...» إلى قوله «والثاني بالمدّةٍ؛ 
الجسمانية فتقريرها أن نقول: إن* القوة الجسمانية' إذا حّكت جسمًا فلا والثالت بالعلة) اقل + شرت 
يخلو إما أن يكون تحريكها لذلك الجسم بالقسر أو بالطبع؛ وذلك لأنه الإشارات للطوسي بتصرف بسيط مع 
إما أن لا" يكون ذلك الجسم المتحرّك محلًا لتلك القوق, أوه يكن حذف وتوضيح. انظر: شرحالإشارات 
٠‏ للطوسي؛ 168-161/7. 
والقسمان باطلان. * ج - يصدق» صح هامش. 
أما الأول -وإليه أشار بقوله «لأن القوى مختلفة باختلاف القابل»- * وف إن 
ك١‏ : ب : ع ١‏ ح - فتقريرها أن نقول إن القوة 
فلآن الجسم لا يكون إلا متناهيًا في القدر؛ لما سنبيّن من أن الأبعاد الجسمانية. 
متناهية»؟ فإذا حرّك جسم بقوته جسمًا آخر من مبدأ مفروض حركاتٍ "ح -لا: 
ا امنا م : ٠.‏ .ع ١١).‏ له ؟15)ي 8 4 ح +لا. 
غير متناهية بحسب ا أو العدد. وفرضنا أن ذلك الجسم المحرك ' انظر: الفقرة 194-48 من الشرح. 
يحرّك بتلك القوة جسمًا آخر شبيهًا بالجسم الأول في الطبيعة وأصغر منه “ و: فرضنا. 
حاشية الجرجاني 
أن زمان آثارها متنأو أو غير متناه فإن أردنا تناهي الزمان ولاتناهيه في الزيادة والكثرة فهو الاختاللاف بالمذّةء 
وإن أردنا تناهيه ولاتناهيه' في النقصان والقلّة فهو الاختلاف بالشدة. 
[8.10.] (قوله: ويجب من ذلك أن يقع عمل غيرٍ المتناهي في الشدة لا في زمانء وإلا لكان الواقعٌ في 
نصفه أشدٌّ مما لا يتناهى في الشدّة) قيل: إنما يلزم ذلك أن لو أمكن بحسب نفس الأمر لذلك المتحرّك أو لغيره 
أن يقطع تلك المسافة بعينها في نصف ذلك الزمان» وهو ممنوع. وأما إمكان الفرض فلا يجدي نفعًا؛ لجواز 
أن يكون المفروض محالا مستلزمًا لمحال آخر.' 
.١1١[‏ 5.] (قوله: فلأن الجسم لا يكون إلا متناهيًا / فى القدر) هذه المقدذمة إنما يحتاج إليها فى الة ١١[‏ 
فو في العاار ج ايها في 
الثاني» أعني: الحركة الطبيعية» كما ستعرفه» ولا حاجة إليها ههناء أعني: الحركة القسرية. 
لا يقال: لو كان الجسم غير متناهٍ في المقدار لم يكن قابلًا للتحريك؛ فلا يتمشّى فيه هذا البرهان. 
لأنا نققول: ذلك في الحركة المكانية. وإن سلّم أنه لا يقبل الحركة أصلا 
فلا يض ولا ينفع؛ لأن القوة القاسرة حينئذ لا ئة تا الود جات ولاطاية مج فامن: 
يي لعو الفاصر ةي تفوى على تحريكا 5 "' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
يلزم منه أن لا تقوى أو أن تقوى على تحريك جسم آخر متناهي المقدار" الحاشية لنصير الحلّي» *؟١ظ-؛”1و.‏ 
حركة غير متناهية» ووجود الجسم المتناهي في المقدار معلوم بالضرورة " : القدر. 


[معظ] 


كع 


تسديد القواعد 


في المقدار' من ذلك المبدأ المفروض - فيجب أن يحرّك الثاني أكثر من الأول؛ لأن القوى القسرية تختلف 
آثارُها باختلاف القابل؛ وذلك لأن طبيعة الجسم المقسور تُعاوقٌ' القاسرّ. ولا شك أن طبيعة الجسم الأكبر 
تكون أقوى من طبيعة الجسم الأصغر؛ لاشتمال الجسم" الأعظم على مثل طبيعة الأصغر وعلى ما يزيد عليه 
فتكون معاوّقة الأكبر أكثرء من معاوّقة الأصغرء فيكون تحريك الأصغر 5 
"“ ج:؛ ل 
أكثرّ من تحريك الأكبر. ولما كان مبدأ التحريكين واحدًا بالفرض وجب ' ط:تعاون. 
أن تقع الزيادة فى مقابله» أى: فى الجانب الآخر الذى فرض اللانها.: ' و - لأكبر تكون أقوى من طبيعة الجسم 
2 50 2 8 الأصغر؛ لاشتمال الجسمء صح هامش. 
فيه» وكذلك النقصان.ء ويلزم منه انقطاع الأول» فيكون جانبه الآخر الذي ؛ ج - أكثر» صح هامش. 
فرضناه / غير متناهٍ متناهيًاء هذا تعلف © ه6 من قوله «إن القوة 0 
/ حركت...» إلى قوله «هذا حلف» نقل 
وأورد على هذا بأنه يجوز أن يقع التفاوت بحسب الشدة» وحينئلٍ 2 من شرح الإشارات للطوسي بتصرف 


لا يجب انقطاع أحدهما." وتوضيح بسيط. انظر: شرح الإشارات 
١‏ للطوسي» ا 


وأجيب بأن المراد بالقوة المذكورة ههنا هى التى لا نهاية لها باعتبار ١‏ انظر: شرح الإشارات للرازي» ؟/478)؛ 

5 ب ا ا 5 1 0 ا ٠‏ . | ف: انقطاعهما. 
المدة أو العدة دون الشدة؛ لأن اللاتناهي بحسب الشدة لا يُتصوّرء وإلا " هذا الجواب للطوسي والتعليل للشارح. 
لوقع حركة لآ في زمان.» وهو محال." انظر: شرح الإشارات للطوسي» 1 . 

حاشية المجرجاني 
بلا توقف على تناهي الأبعاد. فتكون تلك المقدّمة مستدركة في البيان قطعًا. 

].٠١ -10[‏ (قوله: فيجب أن يحرّك الثاني أكثرٌ من الأول إلخ.) اعترض عليه صاحب التلويحات بأن القوة 
القاسرة إذا كانت غيرَ متناهية لا تظهر عندها زيادةٌ ممانعة الكبير على ممانعة الصغيرء ولا تؤئّر تلك الزيادة فى 
مثل تلك القوة.' 

وجوابه: أن زيادة المعاوقة في الكبير وإن كانت قليلة لابدّ أن تكون موجبة للتفاوت في الحركة مع اتحاد 
المحرّك: سواء كان ذلك المحرّك متناهيًا في القوة أو غير متناهٍ فيهاء وإلا لكانت الحركة مع المعاوقة التي هي 
تلك الزيادة كهي لا معهاء وإنه باطل بديهة. 

].١١ .11:[‏ (قوله: وأورد على هذا بأنه يجوز أن يقع التفاوت بحسب الشدّة) هذا اعتراض مشهور فيما 
بينهم. وتحريره: أن بديهة' العمل تحكم بوقوع تفاوت بين الحركتين المفروضتين» وأما أن ذلك التفاوت يجب 
أن يكون بزيادة حركة الصغير على حركة الكبير في الجانب الآخر المقابل للمبدأ المفروض حتى يلزم انقطاع 
حركة الكبير في ذلك الجانب فلا؛ إذ يجوز أن تكون حركة الأصغر أسرعً من حركة الأكبر» وتمتدّان هكذا إلى 
غير النهاية» كما أن حركة الفلك الأعظم أسرِعٌ من حركة فلك الثوابت؛ مع أنهما غير متناهيتين عندهمء فالمراد 
بالتفاوت بحسب السْذة” هو التفاوت بحسب السرعة والبطء. 

١‏ هذا الاعتراض نقله الجرجاني من 


نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
أن البرهان المذكور إنما أقيم على امتناع اللاتناهى بحسب العدة والعذة؛؟ الحلي؛ 54 ,؛قارن: كتاب التلويحات 


لأن امتناع اللاتناهى بمعحسبا الشدة ظاهر. ولم يرد به أنه لا يجوز التفاوت للسهروردي» ص .1١-08‏ 


" ك: بداهة. 
بين الحركتين المفروضتين بحسب الشِدّة؛ لأنه محال» حتى يعترض عليه * غ + والضعف. 
بأن المحال هو اللاتناهي بحسب الشدّة لا التفاوت بحسبهاء وليس يلزم *؛ ب: أو العدة. 


[10- ؟1.] (قوله: لأن اللاتناهي بحسب الشدّة لا يُتصوّر) أراد به 


تسديد القواعد 
قيل: وفيه نظر؛ لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوعٌ التفاوت بالاعتبار الثالث. 
والجواب الصحيح أن يقال: التفاوت بحسب الشلة يستدعى التفاوتٌ بحسب العدّة أو المدّق وحينئدٍ يلرم 


انقطاع إحداهما. 5 
1١‏ ح: وأيضا. 
وقد أورد على البرهان المذكور أيضا١‏ أن القائلين بتناهي الحوادث ' انظر: شرح الإشارات للرازي؛ ؟/479؛ 
لها امتغذاو! بوجوب ازديادها كل يوم على تناهيهاء' ردّ عليهم" بأن 0 0 
١ 8‏ 1 ؟ د هو ابن سيئا. سرح رات 
الحوادث لما لم يكن لها مجموع موجود في وفت من الأوقات لم يكن للرازي» 4179/7؛ شرح الإشارات 
الحكم بالازدياد عليها صحيحًاء فضلا عن أن يكون مقتضيًا لتناهيها. ‏ للطوسي.؟/8<ا. 


حاشية الجرجاني 


من استحالة الأول استحالة الثاني؛ لجواز أن يكون كل حركة من حركات الجسم الصغير أشدٌ مما يقابلها من 
حركات الجسم' الكبير» ولا يكون شيء من حركات الجسم الصغير غير متناهية في الشذة. نعم» تكون حركاته 
متفاوتة بحسب الشدّة إلى غير النهاية» وبينهما بون بعيد.' 

[15.10.] (قوله: لأن أخدّ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوعً التفاوت / بالاعتبار الثالث) قيل: هذه [6١١اظ]‏ 
مناقشة لا تضرٌ المعلل؛ لأنه إن وقع الاعتبار الثالث على تقدير أذ الاعتبارين -والاعتبار الثالث محال؛ لِما 
ذكره- فالتقدير محالء فنقيضه حٌ» وهو المدذعى. وإن لم يقع سقط السؤال." 

وليس بشيء؛ إذ لم يُرد بالاعتبار الثالث اللاتناهي بحسب الشذة: ليئّجة ما ذكره؛ بل أراد التفاوت بحسب 
الشدّة. ومن المعلوم أنه يجوز أن تكونٌ القوة غير متناهية بحسب المدّة» ويكونّ تحريكها لأحد الجسمين بحركة 
أسرع من حركة الآبخرء مع امتدادهما إلى غير النهاية» وكذا الحال؟ في اللاتناهي بحسب العذة. 

.١0[‏ 14-] (قوله: والجواب الصحيح أن يقال: التفاوت بحسب الشدّة يستدعي التفاوتَ بحسب العدّة 
أو المدّة) وذلك لأنه إذا وقع التفاوت بين الحركتين في الشدّة -أي: السرعة- فإما أن يكون زمانهما واحدا 
أو لاء فعلى الأول يقع التفاوت في العذدّة؛ لأن الأسرع يكون عدد حركاته أكثرّ قطعًاء وعلى الثاني يقع 
التفاوت في المذة. 

وتوضيحه: أن الكلام في قوة غير متناهية في المذدّة أو العدّة» واللازم منه أن تتفاوت الحركتان في 
الجانب المقابل للمبدأ المفروض في المدّة أو العدّة» لا مجرّد التفاوت في السرعة والبطء. فإذا فرضنا قوة 
جسمانية غير متناهية في المدّة» وحرّكت جسمًا آخر في زمانٍ غير متناو» وفرضنا أنها حرّكت جسمًا أصغر 
بذلك التحريك - وجب أن يكون زمان حركته أيضًا غير متناه؛ لكن هذا 
الزمان -أعني: زمان حركة الأصغر- يجب أن يكون أطول؛ لأن معاوقته 00 
أقل مع تساوي التحريكين. الحاشية لنصير الحلّي؛ 4 ؟1و. 

فإن قلت:" للمعترض أن" لا يسلّم' كون هذا الزمان أطولء ليلزم " "' 0002229 
الخلف؛ إذ يجوز أن يتساويا؛ وذلك لأن المفروض كون القوة غير متناهية ؟ ك-الحال. 00 
في المدّة» فإذا فرض تساوي التحريكين” وكون أحد الجسمين أصغر وأقل ا ل 
معاوقة وجب أن يقع بين الحركتين تفاوتٌ؛ فجاز أن يكون التفاوت في 1 
السرعة فقط دون المدّة. نعمء يلزم أن يكون حينئذٍ عدد حركات الأصغر أكثرء * ك: الحركتين. 


]وا١؟ه[‎ 


تسديد القواعد 


فلقائل أن يردّ ههنا بما رد به' عليهم بعينه» وهو أن يقول:' ليس للحركات التي تقوى هذه القوةٌ عليها مجموعٌ 


موجود في وقت ماء فإذن لا يصمّ الحكم عليها بالزيادة والنقصان. 

أجيب عنه” بأن المحكوم عليه ههنا كون القوة قوية على تلك الأفعال» 
وهذا المعنى حاصلٌ في الحالء ولا شك أن كون القوة قوية على تحريك 
الكل أقلّ من كونها قوية على تحريك الجزءء فوقع التفاوت في القوة 
عليهماء بخلاف الحوادث؛ فإن مجموعها لما لم يكن موجودًا في وقت 
استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان. 

قيل: ولقائل أن يقول: أنتم إنما تستدلُون على تفاوت قوة القوة على 
تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال» وحينئلٍ يعود الإشكال.* 


0 اح به 
" انظر: شرح الإشارات للطوسيء 178/7. 
* هذا الجواب أيضًا لابن سينا. انظر: 


شرح الإشارات للرازي» اإلدلاع؛ شرح 
الإشارات للطوسي. */178. 


؛ هذا اعتراض الإمام الرازي على جواب 


5 شرح الإشارات للطوسيء؛ */174. 


ولا محذور فيه ههنا؛ لجواز أن لا يكون عدد' حركات الأكبر غير متناهية» ليلزمَ الخلف." فالاعتراض باق بحاله. 
قلت: إذا كانت مدّة حركات الأكبر غير متناهية» وجُرّئتُ تلك المذة إلى أجزاء غير متناهية كانت أجزاء الحركة 
الواقعة في أجزاء تلك المدّة غير متناهية العدد» مع أن عدد أجزاء حركة الأصغر يلزم أن يكون أكثرء فالمحذور لازم 
إما من جهة المدّة أو من جهة العدّة." وكذا؛ إذا قيل: لو كانت القوة غير متناهية في العدّة وفرضنا تحريكها لجسم 
آخر حركات غير متناهية* العدد؛ فإذا حّكت جسمًا أصغر منه بذلك التحريك وجب أن يكون عدد حركاته أكثر من 
عدد حركات الأكير» / فيلزم الخلف. ولم" يرد أن يقال: جاز أن يتساويا في عدد الحركات ويتفاوتا بأن تكون حركة 
الأصغر أسرع أو أطول* زمانًا؛ لأن كل واحدة من زيادة السرعة وأطولية الزمان يستلزم' زيادة'' عدد الحركة. فتأمّل. 


[10. 15.] (قوله: وهو أن يقول: ليس للحركات التي تقوى هذه القوةٌ 


عليها مجموعٌ موجود في وقت ما2 فإذن لا يصحّ الحكم عليها بالزيادة: 


والنقصان) ويقرب من هذا الاعتراض ما قد قيل: إنا لا نسلّم في الفرض 
المذكور انقطاع الأول» وإنما يلزم انقطاعه أن لو خرجت حركات تلك القوة 
إلى الفعل لكمالها؛ لكنه ممنوع؛ إذ من الجائز أن يتحرّك الأصغر'"' دائمّاء 
فأيٍّ حركة فرضت له تعقبها حركة أخرى؛ مع أن في قوته" المحرّكة" أن 
يحركه بحركة'' أزيد من حركة الآخر» ويكون كل واحد من الزائد والناقص 
غير متناهية: كمعلومات الله تعالى ومقدوراته ٠6‏ 

].١5١١[‏ (قوله: فوقع التفاوت في القوة عليهما) قيل عليه: لم قلتم: 
إن هذا التفارت محال؟ ومن المعلوم أن ذلك المحال اللازم من تفاوت 
الحركات -أعني: تناهي ما فُرِض غير متناوٍ- لا يلزم من هذا التفاوت: فلابدٌ 
في بيان استحالته من دليلٍ آخر.” 

[171.] (قوله: ولقائل أن يقول: أنتم إنما تستدلُون على تفاوت قوة 
القرة على تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال» وحيتئلٍ يعود 
الإشكال) قال بعض الفضلاء: هذا سهؤٌ وقع من الإمام؛ لأن الاستدلال بالعكس؛ 


ا ب:اعدة. 

" غ - لجواز أن لا يكون عدد حركاتٍ 
الأكبر غير متناهية ليلزم الخلف». 
نسخة هامش. 

* غ - قلت إذا كانت مدة حركات... 
أو من جهة العدة؛ نسخة هامش. 

غ: وأما. 

"غ+*في. 

75 ض ب: كان الخلف لازما. 

“" غ: لم. 

4 غ: وأطول. 

دغ: مستلزم. 

٠‏ ض + جزء. 

١غ‏ - الأصغر. 

'' ب: القوة. 

'' غ ب + له. 

٠“‏ ب - بحركة» صح هامش. 

6 هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 
الحاشية لنصير الحلى؛ 00 

”' هذا الاعتراض ضير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلى» 74؟و. 


تسديد القواع .د 
قيل: لما كانت لانهاية الحوادث في الجهة التي تلي الماضيء وازديادُها في: الجهة الأخرى' التي تلي 
وأما الأفعال الصادرة عن القوة المذكورة فلما كان لامتدادها مبدأ واحد 'ح - التي تلي الماضي وازديادها في 
الجهة الأخرى؛ صح هامش. 
بالفرض» وكانت مستلزمة لزيادة ونقصان بحسب طبائع المقسورات ٠‏ هذا جواب الطوسي عن اعتراض 
المختلفة وجما أن يكون التفاوت في الجهة الأخرى» ا التفاوت الإمام. انظر: شرح الإشارات للطوسي؛ 
تناهيها في تلك الجهة أيضًاء وبذلك افترقت الصورتان.' لا 


فإنا نقول: قوة القوة على تحريك افنت سواط لجيه الجزء؛ لأن طبيعة المقسور عائقة عن التحريك 
القسريء وكلّما كان المعاوق أقوى كانت القوة على تحريكه أضعف بالضرورة» فلمًا تفاوتت قوة القوة بالنسبة 
إلى تحريك الكل والجزء لزم التفاوت في الحركات التي لا تتناهى.' فقد استدللنا بتفاوت القوة على تفاوت 
الأفعال» دون العكس كما توهّمه. 

[1870.] (قوله: قيل: لما كانت لانهاية الحوادث في الجهة التي تلي الماضي إلخ.) قيل: هذا الكلام لا 
يجدي نفعًا؛ لأن السؤال الوارد على دليل تناهي الحوادث -وهو أنه لما لم يكن لها مجموعٌ' موجود في وقت 
من الأوقات؛ لم يكن الحكم بالازدياد عليها صحيحًاء فضلا عن أن يكون مقتضيًا لتناهيها-» واردٌ" على دليل 
تناهي القوةء والفرق الذي دل عليه هذا الكلام لا يدفعه» فكان كلامًا أجنبيًا لا جوابًا عن السؤال.7) 

ومنهم من قال في تقريره:” حاصله أن يقال: إن غير المتناهي الذي يتعاقب لا يقبل الزيادة والنقصان في 
الخارج؛ لأنه ليس له مجموعٌ” موجود في وقت من الأوقات: إلا أنه قابل لهما في الوهم وبحسب نفس الأمر؛ 
/ لكن ازدياده ونقصانه في الجانب الذي هو غير متناءٍ فيه ممتنع ف في الوهم أيضًا كما في الخارج؛ وأما" في الجانب [١؟١ظ]‏ 
الذي هو متناهٍ فيه فليس بممتنع* في الوهم. ولَّمُا قالوا: الحوادث الماضية 
المتعاقبة لو كانت غثر متناهية كان غير المتناهي قابلًا للزيادة و التماة اسك مير 
لازدياد الحوادث كل يوم» وهو محالء رُدُ عليهم بأنهم إن أرادوا أنه يقبل الإشارات للرازي؛ ص 185. 
الزيادة والنقصان في الخارج فهو ممنوع؛ إذ ليس مجموعه موجووًا في ' ض- مجموع؛ صح هامش. 
الخارج في وقت من الأوقات»؛ وإن أرادوا أنه يقبلهما بحسب نفس الأمر 100 17 
وفي الوهم فلا نسلّم استحالته» وإنما يكون مستحيلًا إذا كان قبوله لهما في الحاشيةلنصير الحلّي؛ 114و-014ظ. 
الجانب الذي هو غير متناو فيه؛ وليس كذلك؛ لأن لاتناهي الحوادث في " 2* ا 
الجهة التي تلي الماضي؛ وازديادها في الجهة الأخرى التي تلي الحال.' 

ولا شك أن هذ الرد لا يتّجه على ما ذكر من دليل تناهي القوة؛ لان 5200000 
قبول' الازدياد ههنا إنما هو في الجانب الذي لا يتناهى كما تقرّر؛ وإنه ١‏ شرحي الإشارات للرازيء ص 187. 
محال وإن كان بحسب الوهم. ' ض - قبول» 


5-0 


1 د و 
ض: أما. 


2 


ا 





مكهوات 
(آ) وفي هامش غ ب ق ش م د: ل ا ل 0 
الوهم؛ ويقبله9" في الجانب الذي هو متنا فيه؛ سواء كان في الخارج أو في الوهم. وإنما حكم ههنا بالامتناع في الخارج معطلا 
لعدم وجود الموضوع. فتأمل. "مله رحمه الله“ .|07 )سق: لا يكون قابلًا للازدياد؛ 9 ب ق: ويكون قابلا له؛ © ب + فيه. 
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تسديد القواعد 

ولقائلٍ أن يقول: لم لا يجوز أن تكون الحركات الصادرة عن القوة القسرية لا نهاية لها في الجهة التي تلي 
الماضيء' وازديادها في الجهة الأخرى؟ وحينئلٍ لا يكون" الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهي صحيحًا. 

وأما الثاني -وهو كون القوة الجسمانية محرّكة للجسم بالطبع إلى غير النهاية, 


١ 8‏ ح: التناهي. 
وإليه أشار بقوله «والطبيعى يختلف باختلاف الفاعل»- فباطل أيضا؛ المعو ع "7 سس سمكن: 
حاشية المجرجاني 


قال: ولما' كانت الطبيعيات أمورًا محسوسة وحكم الوهم في المحسوسات صادقٌء جاز أن تكون 
المقدّمات المستعملة فيها وهميّة» كما في تناهي الأبعاد ونفي الجزء.' 

].1١4 .1[‏ (قوله: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون الحركات الصادرة عن القوة القسرية لا نهاية 
لها فى الجدينة الع تلئ الناشيع ريا خرن حكر كي رد ل على امسعالة التسزو للف مذ :ميا ا كن إل لين النهانة:؟ 
ولا تلزم منها استحالة التحريك بغير نهاية مطلمًا؛ لجواز أن لا يكونَ للتحريك القسري من القوة الجسمانية 
بداية كما في حركات الأفلاك عندهمء؟ فيكونَ ازدياد الحركات القسرية في الجهة الأخرى كما في الحوادث. 
فلا يلزم خلف على ما ذكرتم. 

وأجيب عن ذلك بأن الكلام فيما له مبدأ لا يتم إلا بملاحظة تطبيق الحركتين من المبدأء ليظهرٌ التفاوت في 
الجانب الآخر. فكذلك ههنا نفرض التطبيق بينهما" من الجانب' المتناهي» ليظهرٌ التفاوت في الجانب الآخرء" 
ويلزم الخلف. وأيضًا: نعلم بالضرورة أن ما كان في قوته قطعٌ مسافة من أولها إلى آخرها كان في قوته عكس 
ذلك؛ أي: قطعها من آخرها إلى أولهاء* فالذي في قوته الحركة التي لا ابتداء لها إلى حدٌ معيّن كان في قوته 


الحركة من ذلك الحدّ المعيّن إلى ما لا نهاية له؛ لكن اللازم باطلٌ بالبيان 
السابق» فيبطل الملزوم أيضًا.' 

ولقائل أن يقول: إذا تمسّكوا في تناهي القوة'' الجسمانية بالتطبيق 
بين الحركتين على ما زعمه هذا المجيب -مع أن أجزاءهما لا توجد 
دفعة- لزمهم تناهي الحوادث بالتطبيق أيضاء وكذا'' إذا طبّقنا أدؤار الفلك 
الأعظم على أدوار فلك الثوابت من جانب الحال ظهر التفاوت في 
الجانب" / الماضيء مع أنهما غير متناهيتين في الماضي على زعمهم. 

].0١ .١1١[‏ (قوله: وأما الثاني - وهو كون القوة الجسمانية محركة 
للجسم بالطبع إلى غير النهاية) اعلم أن هذا البرهان إنما يجري في قوةٍ حالة 
في جسم لا معاوّقة فيه منقسمةٍ بانقسام ذلك الجسم على التشابه كالطبيعة 
في الأجسام العنصرية؛ وكالنفوس المنطبعة'' في الأجسام الفلكية؛ لكن 
التحريك بالطبع الذي يقابل التحريك بالقسر أعمّ من ذلك؛ لأنه يتناول 
التحريك الصادر عن النفس النباتية والحيوانية» مع أن أجسام النباتات 
والحيونات'' مركبة من بسائط لا تخلو عن معاوقاتٍ تقتضيها طبائعُها. 
وأيضًا: أكثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام محالّهاء"' فهذا البرهان 
قاصر عما هو" المدّعى. اللّهم إلا أن يخصّ بالقوة" التي وصفناها. 


' ك: فلما. 

" هذا القائل هو قطب الدين الرازي. 
انظر: الإلهيات من المحاكمات بين 
شرحي الإشارات للرازي؛ ص ”187. 

" غ: لا غير نهاية. 

غ - عندهم. 

* غ - بينهما. 

5١‏ ض + الغير. 

١‏ ك - فكذلك ههنا نفرض التطبيق بينهما 
من الجانب المتناهي ليظهز التفاوت 
في الجانب الآخرء صح هامش. 

4 غ: من آخخر إلى أول. 

؟ هذان الجوابان لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ 4 ١١ظ.‏ 

٠‏ ضض: القوى. 

''اض ب: فإنا. 

"' ك: جانب. 

٠"‏ ض - المنطبعة. 

٠‏ ك: في الحيوانية. 

ض: محلها. 

7غ هو. 

ب: تخصص القوة. 


تسديد القواعد 
وذلك لأن قوة الجسم أكثرٌ' من قوة بعضه لو انفرد» وليس لزيادة جسمه في القدر أثرٌ في منع التحريك حتى 
يلزم أن تكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة؛ بل المتح ركان" لا يختلفان في قبول الحركة؛ والمحركان 
مختلفان بحسب الازدياد والنقصان. فإن حرّك الكبيرُ والصغيرُ -الذي هو نصفه معله- جسميهما من مبدأ واحد 
مفروض حركات بغير نهاية» عرّضٌ التفاوت في مقابل المبدأء أي: الجانب الذي فُرِض غير متناو» ويلزم منه 
تناهي الأقل؛ وكانت زيادة حركات الأكبر على حركات الأصغر على نسبة متناهية :اكير 

عافن دوجا 


وحينئل يندفع عنه بعض ما قد قبل عليه: وهو أنا لا نسلّم أن كل قوةٍ جسمانيةٍ تنقسم بانقسام محلها؛ إما لجواز 
أن لا تكون سارية في محلّهاء وإما لأن القسمة تُعدِم صورة المحل؛ لفرطٍ صغره. سلّمناه؛ لكن لا نسلّم أن 
المحرّك الصغير لو انفرد كان له أن يحرّك بعض الجسم كليّاء أي: في جميع الصور؛ لجواز أن يكون انضمام 
الجزء الآخر شرطًا لتحريكه. وأيضًا: لا يلزم من بطلان تحريكه من مبدأ إلى غير النهاية بطلانُ قوته على 
التحريك الذي لا يتناهى؛ لجواز أن يحرّك تحريكمًا غير متناو لا مبدأ له ولا نهاية.' ولا نسلّم أنه إذا فرض تحريكه 
وتحريك بعضه من مبدأ معيّن إلى غير النهاية يلزم الانقطاع» لم لا يجوز أن توجد من كل منهما حركة من غير 
انقطاع؛ مع أن في قوة الكبير أن يحرّك أكثر.' على أن الدليل منقوض بدورات المعدّل ودورات فلك البروج من 
اليوم إلى جانب المستقبل؛ فإن الأولى أزيد من الثانية مع أنهما غير متناهيتين عندهم." 
].5١1[‏ (قوله: لأن قوة الجسم أكثرُ من قوة بعضه لو انفرد) إشارة» إلى انقسام القوى الجسمانية بانقسام 
محالّها' على التناسبء أعني: أن تكون نسبة القوة إلى القوة في التأثير” كنسبة المحلّ إلى المحلّ في المقدار. 
.1١[‏ 57.] (قوله: وليس لزيادة جسمه في القدر أَنْرٌُ في منع التحريك) يعني: أن الجسم من حيث هو جسم 
لا يقتضي تحريكاء ولا يمنع منه؛ بل ذلك إنما يكون لقوةٍ تحلّهء فإن الجسم من حيث هو جسم لا يقتضي"' إلا 
مكانا ماء فنسبته إلى جميع الأمكنة من هذه الحيثية على السوية؛ فلا يقتنضي 
حركة ولا منعًا منها؛ لآن الحركة تقتضي ترك بعض الأمكنة والتوجّة إلى 00 
بعضهاء واقتضاءً السكون اختيار لبعضهاء مع تساوي نسبتها إليه؛ وكلاهمأ ٠‏ هذهالاعتراضات لتصير الحلّي. انظر: 
رجح بلا مرجع »فزن كبر العجسيم ومبخيرء! إذا قرسا بحابين عن الكزه د 
المعاوقة كانا متساوبين في قبول التحريك» ولم يكن لزيادة قدر الجسم في 00 
الحجم' أثرٌ / في منع التحريك» فلا يختلف المتحرّكان في قبول الحركة؛ ١‏ غ: بالتأثير. 
بل يختلف المحركان" بالازدياد والتقصان» فيجب التفاوت في الحركتين» "ب 0 0 
فيلزم الخلف. ولو كان لزيادة قدر الجسم مدخل في منع التحريك حتى م 
تكون نسبة المتحرّكين كنسبة المحرّكين -أي:'' تكون نسبة منع الأكبر 2 هامش. 
إلى منع الأصغر كنسبة قوة الأكبر إلى قوة الأصغر- فتكون قابلية كبر ...اير اموجه كان منساوين فى 
للتحريك أقلّ من قابلية الأصغرء فينجبر التفاوت في المحرّكين بالتفاوت>62 تبول التحريك ولم يكن لزيادة قدر 
في المتحرّكين» فلا يلزم التفاوت في الحركتين؛ فلا يلزم خلف." د 
].78.1١[‏ (قوله: وكانت زيادة حركات الأكبر على حركات الأصغر غ: بآن. 
على نسبة متناهية) وذلك لأن نسبة الحركتين على قدر نسبة القوتين؛» "ض: الخلف. 


[الاظ] 


حلك 


[لاكذو] 


»ىع 


تسديد القواعد 
.1".".١[‏ أحكام العلة المادية والصورية] 
[1*1.] قال: والمحلٌ المتقوّم بالحالّ قابل لهء ومادةٌ للمركبء وقبونُه ذاتي؛ وقد يحصل القربُ والبعدٌ' 
باستعداداتٍ يكتسبها باعتبار الحال فيه. وهذا الحالٌ صورة للمركب» وجزءٌ فاعلٌ لمحلّهء' وهو واحد. 
أقول: لما فرغ من العلة الفاعلية أراد أن يشير إلى العلة المادية والصورية 


١ : ١ 5 ١‏ ج - والبعد. 
فقال: «والمحل" المتقَوّم بالحال قابل لهي أ المحل الذي يحتاج في وجوده إلى 'ح - محلهء صح هامش. 
الحال يسمّى قابلًّا بالنسبة إلى الحال المقوّم له اليل 
حاشية الجرجاني 


لأن التفاوت في الحركتين ههنا -أي: في الطبيعية-' بحسب الفواعل دون القوابل» على عكس التفاوت بينهما 
هناك -أي: في القسرية-؛ لأن الفاعل فيها واحد؛ والتفاوت في القابل فقطء وهي -أعني: نسبة القوتين- على قدر 
نسبة الجسمين في المقدار كما مرّء ولا شاكٌ أن النسبة بين مقدارّي الجسمين نسبة متنا إلى متناو؛ لتناهي الأبعاد. 
[111.] (قوله: أي: المحلّ الذي يحتاج في وجوده إلى الحال يسمى قابلًا بالنسبة إلى الحال المقوّم له) 
قيل عليه: إن احتياج الشيء في وجوده إلى ما يحل فيه باطلٌ قطعًا؛ لأن الشيء ما لم يتشخّص موجودًا في الخارج 
لاايمكن حلولٌ شيء فيه؛ لأن وجود الذات في نفسها متقدّم على أحوالها التي من جملتها حلول شيءٍ آخر فيها. 
وهذا' أمر ضروري. لا يقال: إن المحتاج إليه المحلّ هو مطلق الحالٌ" وطبيعته؛ والمتأر عن المحلّ هو الحال 
المتعيّن بأعراض في المحلٌ؛ فلا محذور. لأنا نقول: إن الطبيعة لا وجود لها إلا عند وجود الحال المتعيّن» فقبل 
وجود المتعيّن لا وجود للطبيعة» فلا يُتصوّر كونها جزءًا للعلّة الفاعلية لموجود خارجي كما زعموا.' 
وجوابه: أنهم قالوا: إن الحال في شيء قد يكون محتاجًا في وجوده إلى محلّه؛ فيكون عرضًا قائمًا بذلك 
المحلّ المتقوّم بدونه؛ ولا كلام فيه؛ وقد لا يكون محتاجًا إلى محلّه في وجوده؛” بل فيما يلزمه من عوارضه 
كالصورة الجسمية؛ فإنها جوهرٌ متحيّرٌ بذاته مستغن في وجوده عن 
الهيولى» ومحتاجٌ إليها في قبول الاتصال والانفصال اللازم له فلابة ْ - 00 
له من أن يحل فيهاء فمثل هذا الخال يجوز أن يكون علّة لوجود المح ” غ+فه. 
وشريكًا لفاعله. ولما اعترض عليهم بأن الصورة الجسمية قد تزول عن , 5 17 
الهيولى» مع بقائها بعينهاء فكيف تكون علّة لوجودهاء أجابوا بأنها إذا الحاشيةانصير الحلّي؛؛١١ظ-1260و.‏ 


زالت ع: 5 تمخأة ة خرف تجا : عله دا جك وكون عرض نانها بالك المل 
رز عنها صورة تخلفها صورة خرى تحل فيهاء و وق لهيولى المتقوّم بدونه ولا كلام فيه .وقد لا 


:هي مطلقٌ الصورة المستمرّة بتعاقب أفرادها. فمن' قال منهم بوجود 202 يكون محتاجًا إلى محلّه في وجوده 


الطبائع في الخارج فلا إشكال عليه'' على مذهبه. ومن لم يقل بذلك 2ق 

وادّعى أن / ليس في الخارج إلا المشخّصات زعم أن شريك الفاعل هو 0 

إحدى الصور المشخّصة المتعاقبة لا بعينهاء وشبّه الهيولى في تقوّمها بها ؟ ب: ممن. 

٠١‏ ب - عليه؛ صح هامش. 

٠١‏ ك - المتعاقبة لا بعينها وشبّه الهيولى في 
فإن قلت: إنهم قد ادّعوا أن الصورة محتاجة في عوارضها المشخصة١١1‏ 22 تقوّمها بها بسقف قائم بدعائم متعاقبة 
| ا 9 0 ا 0 فإن قلت إنهم قد ادّعوا أن الصورة 

إلى لهيولى؛ فلا يتصوّر حينئدٍ كون لصورة المشخصة لهاء سواء كانت محتاجة في عوارضها المشخصة» صح 


متعيّلة أو غير متعيّنة. هامش. 


بسَقف قائم بدعائم متعاقبة. 


تسديد القواعد 
ومادة بالنسبة إلى المركّب. وقبول المادة للصورة ذاتى؛ أي: إمكان حصول الحال فى المادة ذاتى للمادة: وإلا 
يلزم الانقلاب. ١ ٠ ١‏ 
قوله «وقد يحصل القربُ والبعد» إشارة إلى جواب دخل مقذر. توجيه الدخخل: لو كان القبول ذاتيًا للمادة 
لما زال عنها. والتالي باطل. أما الملازمة فلأن ما كان ذاتيًا للشيء امتنع زواله عنه؛ وإلا لما كان ذاتيًا. وأما بيان 
بطلان التالي فلأن المادة قد تقبل شيئًا ولا تقبل غيرّهء ثم تصير قابلة لذلك الغير. 
توجيه الجواب أن نقول: / القبول المطلق لم يختلف؛ بل ثابتٌ في جميع الأحوال؛ لكن القبول قد يكون 
قريًا وقد يكون بعيدًاء فإن قبول النطفة للصورة الإنسانية أبعدٌ من قبول العلقة لهاء وكذلك العلقة بالنسبة إلى 
المضغة: فالزائل' هو البعد والقربء لا القابلية المطلقة. 
وسبب القرب والبعد استعداداتٌ يكتسبها باعتبار الحال فيه؛ فإن الحرارة إذا حدثت في الماء استعدٌ لصورة 
الهواء؛ ومادةً الماء إذا زال عنها صورةٌ الماء وحدث فيها صورة الهواء صارت 
أقربٌ لقبول صورة النار. والحال في المادة الذي تتقوّم المادة به' صورةٌ بالنسبة ‏ | 00 
إلى المركبء وشريك لفاعلي' محله. ألما مسد 
والصورة المقوّمة للمادة واحدةً؛ لأن الواحدة إن استقلّت بتقويم المادة' * د - واحدة 3 الواجد” 
استغنت المادة عن غيرهاء؟ فلا يكون غيرها صورةً للمادة» وإن لم تستقل كان د 
المجموع هو الصورة؛ لأن التقوية حصل به» والمجموعٌ صورة واحدة» وكل منهما؛ ‏ صح هامش. 
جزءٌ صورةٍ لا صورة. وك قينا 
حجاشية اللجرجاني 


قلت: إنهم أرادوا بالعوارض المشخّصة ههنا العوارض اللازمة لشخصها' التي إذا زالت لم يبقّ ذلك الشخص 
بعينه» لا العوارضٌ التي يُستفاد منها تشخّصّها كما تُوهمه العبارة؛ ولذلك عدّوا في العوارض المشخّصة أمورًا 
كليةً لا تتصوّر استفادة التشخّص منها كالتناهي والشكل المطلقين وغيرهما من العوارض اللازمة للأشخاص. 

[11- 75.] (قوله: ومادة بالنسبة إلى المركب) اعلم أن مادّة المركب -أعني: الجزء المادّي له- قد يكون 
متقوّمة بما يحل فيها كالهيولى المتقوّمة بالصورة الجسمية الحالة فيهاء وقد لا يكون متقوّمة به كالعناصر 
الممتزجة التي يحل فيها صور المرقبات: فالمادّة بمعنى الجزء المادّي أعم من المحلّ المتقوّم بالحال. فتأمل. 

[11. *.] (قوله: توجيه الجواب أن نقول: القبول المطلق لم يختلف) يزيد أن إمكان حصول الحال 
في' المادّة مستم؛ أبدًا لا يختلف أصلًا. إنما المختلف الذي يوجد ويعدم مراتب متفاوتة بالقرب والبعد من 
الاستعدادات المنضمّة إلى ذلك الإمكان المستفادة من الأمور الحالّة فيهاء كما قرّره. 

[181. 4.] (قوله: لأن الواحدة إن استقلّت بتقويم المادة استغقت 0 
المادة عن غيرها) المقصود ههنا أنه لا يجتمع دفعةٌ واحدة صورتان 57 552 
مقرّمئان على مادّة واحدة» لا أنهما لا يتعاقبان عليهاء وما ذكره وافب20 نقول القبول المطلق لم يختلف يريد أن 
الاك اللاقفسيرن »نات تتح عليه الا الل لا يعون نل ورا د تان عضول الخالائي سبع عاتن 


0 ' ب: الصورة. 
معانٍ أيّما لَحِقّها قوّمها في الوجود كما في الصور النوعية بعينها“؛» لآن ع هذا المع لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
هذا الجواز إنما هو في التعاقب دون الاجتماع. لنصير الحلي؛ 8؟؟و. 


زلتلو] 


ولف 


[لاكاكظ] 


ع'ءع 


تسديد القواعد 

.١4.".1[‏ أحكام العلة الغائية] 

[77.] قال: والغائية' علةً -بماهيتها- لعلية العلة الفاعلية؛ معلولة -في وجودها- للمعلول. وهي ثابتة 
لكل قاصد. 

أقول: لما ذكر المادة والصورة أراد أن يشير إلى الغاية. والغاية: ما لأجله الإيجاد. وهي علة -بماهيتها 
ومعناها- لعلية العلة الفاعلية» فتكون بهذا الاعتبار عله للمعلول؛ ومعلولة في وجودها للمعلول؛ فإن وجود 
الغاية يترنّب على وجود المعلول؛ فالتقدّم بحسب الوجود العقلي»؛ والتأخر بحسب الوجود' الخارجيء فلا دور. 

والغاية ثابتة لكل قاصدء أي: لكل فاعلٍ فُعَلَ بالقصد والاختيار؛ فإن الفاعل إنما يقصد الفعل لغرض. 

[1.] قال: أما القوة الحيوانية المحرّكة فغايتها الورصولُ إلى المنتهى» وهو" قد يكون 
غايةٌ للشوقية» وقد لا يكون. فإن لم يحصل فالحركة باطلةٌ» وإلا فهو خيق أو عادةٌ أو قصدٌ ' و:وجود. 
ضروريٌ» أو عَبَثْ وجُرَّاف. 

حاشية الجرجاني 

].١١17[‏ (قوله: وهي علة -بماهيتها ومعناها- لعلية العلة الفاعلية) يعني: أن ماهيئها من حيث إنها معقولة 
علَّةٌ فاعلية لكون الفاعل فاعلا؛ إذ بتعمّلها صار مقدّمًا على الفعلء فبهذا الاعتبار تكون الغاية' علّة للمعلول 
الذي صدر عنه. 

[187. 1.] (قوله: فإن وجود الغاية يترتب على وجود المعلول) ردٌ على ذلك بأنهم يقولون: غَاية إبيجاد 
الله تعالى لغيره ذائه؛ وهي لا تترّب على وجود المعلول.' 

وجوابه: أنهم اتفقوا على أن الغاية مسلوبة عن فعل الله تعالى -جلٌ جلاله- مطلقًا؛» لأن الفاعل الذي يفعل 
لغايةٍ' يكون غير تام من وجهين: الأول من حيث إنه يقصد وجود تلك الغاية» فإنه لابدٌ أن يكون وجودها أولى 
به وأليق» وإلا لم يكن غاية له أصلاء فيكون مستكملًا بذلك الوجود ومستفيدًا منه تلك الأولوية؛ والثاني من 
حيث إنه تتم بماهية تلك الغاية فاعليُه» فيكون هو ناقصًا / في فاعليته. 
ولما كان الله -سبحانه وتعالى- تامًا بذاته لا يتطرق إليه نقصان اص ْ فو الغاية. 00-6 ظ 
فإذن لا غاية لفعله؛ بل هو فاعل بذاته. 0 0 0 0 

هذا ما ذكروه. ومن ذلك يظهر أن قولهم ”إنه غاية لإيجاد غيره“؛ و الات شان وخر السولة مح 
”إنه' غاية للوجود كلّه““' أو ”إنه" غاية للغايات“» على اختلاف العبارات م 0 
معناه في الحقيقة نف الغاية عن فعله: والإشارة إلى أن ذاته سبب لفاعليته» * غ: لغايته. 
كما أن الغاية سبب لفاعلية الفاعل الذي يفعل لغاية» فذاته بمنزلة الغاية؛  ٠‏ 8 -- هامش. 
فلذلك أطلق عليها الغاية؛ لا لأنها غاية حقيقةً. ١‏ ا 

[17. ".] (قوله: لكل فاعل فَعَلّ بالقصد والاختيار) هما متقاريان؛5 " ك:وإنه. 
فإن الإرادة المتعلّقة بشيء من 32 إنها توجّة إلى ذلك الشيء تسمّى : ا 5-0 
قصدًاء ومن حيث إنها إيثارٌ له من بين الأشياء تسمّى اختيارًا. ٠غ‏ ك: متغايران. 
منهوات 
() وفي هامش ك: أي: الحكماء؛ وإلا فالمعتزلة يقولون بأن أفعاله تعالى معذّلة بالأغراض. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
أقول: الحركات الاختيارية الصادرة عن الحيوان لها مبادئ أربعةٌ مترتَّبةٌ كما ذكرناء والمبدأ القريب القوة 
المحركة المنبئّة في عَضَلَّة العضوء والمبدأ الذي يليه هو الإجماع' من القوة الشوقية» والأبعد منه' هو التصوّر 
الملائم والمنافر. فإذا ارتسم بالتخيّل أو التفكر صورةٌ في النفس» فحدكت القوةٌ الشوقية إلى الإجماع»' فخدمتها 
القوة المحركة في الأعضاءء فما انتهى إليه الحركة -وهو الوصول إلى المنتهى- هو غاية القوة الحيوانية 
وقد يكون ذلك الأمر غاية للقوة الشوقية» وقد لا يكون؛ بل لها غاية أخرى؛؟ لكن لا يتوضل إليها إلا 
بالحركة. مثال الأول: أن الإنسان ربما ضَحِرٌ عن المقام في موضع ماء وتخيّل في نفسه صورةً موضع آخرء فاشتاق 
إلى المقام فيه فتحرّك نحوه. وانتهت حركتّه إليه؛ فغاية قوته الشوقية نفسٌ 
ما انتهى إليه تحريكٌ القوة المحركة. ومثال الثاني: أن الإنسان قد يتخيّل في 0 
نفسه صورة لقائه لصديق له؛ فيشتاقه» فيتحرّك إلى المكان الذي يصادف فيه» 2 م . الاجتماع. 
فتنتهى حركتّه إلى ذلك المكان» ولا يكون نفسٌ ما انتهت إليه حركته نفس غاية * ح - غير ذلك وقد يكون ذلك 
1 8 0 لع 1 1 د الأمر غاية للقوة الشوقية وقد لا 
القوة لشوقية؛ بل معنى اخر؛ لكن يتبعه ويحصل بعلهء وهو ع يق. بكرن بل لها غابة أخرق. 
فإذا كانت غايتهما متحدةًٌ لم تكن الحركة باطلة» فإن كانت غاية للشوقية" * ج:أويحصل. 
جمب التخبل دون الفكر جحي للب الفعل متاو قور حور وإ كات دابع اوضر إلى المي أز 
مختلفة فلا يخلو إما أن تحصل غاية القوة الشوقية بعد الوصول إلى المنتهى» 2لا تحصل فإن لم تحصل فالحركة 
أو لا تحصلء فإن لم تحصل فالحركةٌ باطلةٌ بالنسبة إلى الشوقية»" وإن حصلت " باطلة بالنسبة إلى الشوقية. 
حاشية الجرجاني 


].1١1[‏ (قوله: لها مبادئ أربعةً مترّبةٌ كما ذكرنا) أولها تصوّر الحركة الملائمة على وجه جزئي؛ وثانيها 
الشوق المنبعث عن ذلك التصوّرء وثالثها الإرادة المنبعئة عن ذلك الشوق: ورابعها التحريك الصادر عن القوة 
المنبثّة في العضلات الذي هو مبدأ قريب للحركة. 

[7.177.] (قوله: فإذا ارنسم بالتخيّل أو التفكّر صورة في النفس) إشارة إلى تصور الغاية» وأنها قد تكون 
جزئيةً متخيّلة؛ وقد تكون كلية متعفّلة. وإدراك الغاية على وجِهٍ جزئي أو كلي من تتمّة تصوّر الفعل من حيث 
إنه ملائمء' فلا يلزم أن تكون المبادئ للأفعال الاختيارية خمسة. 

[1. 8.] (قوله: فإذا كانت غايتهما متحدةً لم تكن الحركة باطلةً) وذلك لأن الوصول إلى المنتهى من لوازم 
وجود الحركة الموصلة إليه؛ فتكون غايةٌ القوتين على تقدير الاتّحاد حاصلة أبدّاء فلا تكون الحركة باطلة أصلا. 

[١؟١.‏ :.] (قوله: فإن كانت غاية للشوقية بحسب التخيّل دون الفكرة) يعني: أن غاية المحركة إذا كانت 
غايةٌ للشوقية فإما أن تكون غايةً لها -أي: للشوقية- بحسب التخيّل؛ أي: تكون متصوّرة على وجه جزئي تخّلي: 
فحيئتذٍ يسمّى ذلك الفعل عبئًا؛ وإما أن" تكون غايةً لها بحسب الفكرةء" أي: تكون ٠‏ 
متصوّرة على وجه كلّي عقلي» وحينئلٍ يسمّى ذلك الفعل خيرًا. وهذا -أعني: تفسمم. ب رآ 
الفعل إلى القسمين المذكورين بالقياس إلى الغاية على تقدير انّحاد غايتي المحرّكة* : 0 5 
والشوقية- زائذ على ما في المتن؛ إذ لم يتعرّض فيه إلا لتقسيمه على تقدير عدم ٠‏ إنظر: الفقرة ١+‏ 
الاتّحادء وهو تمهيدٌ لما سيشير إليه من أن بعض ما ذكره مخالف لما في متن الكتابء." 2 من الشرح. 


ض+ أو منافر. 


6 


[9'اظ] 


]و١؟١4[‎ 


5ق 


تسديد القواعد 

فلا يخلو إما أن يكون المبدأ هو التفككّر أو التخيّل» فإن كان الأول فهو الخير المعلوم أو المظنونء وإن كان 
الثاني فلا يخلو إما أن يكون التخيّل وحده هو المبدأء ويسمى ذلك الفعل جزافًاء أو التخيّل مع طبيعةٍ أو مزاج: 
ويسمى ذلك الفعل قصدًا ضروريًا أو طبيعيًا؛ أو مع خحُلْقٍ وملكة' نفسانية» ويسمى ذلك الفعل عادةً؛ لأن الخُلّق 
إنما يتقرّر بتكرّر الأفعال» فما يكون بعده يكون عادة. وبعض ما ذكرنا يخالف ما في المتن؛ لكن الصحيح هذا. 

[غ8١.]‏ قال: وأثبتوا للطبيعيات غايات» وكذا للاتفاقيات. 

أقول: الحكماء قد أثبتوا للحركات الأسطقسية الطبيعية غايات. 

والدليل عليه: أن حَبّة من البرّ وحَبئة من الشعير إذا وقعتا في الأرض الحُرّة» وصادفتهما الشمسٌ والسقي 
/ وسائر الشرائط التي لابدّ للنبات منها تّمت الأولى سُنْبْلةَ بْرَ والأخرى سُئْبْلَةَ شعير. فلابدٌ من نفوذ أجزاء 


الأرض والماء في الحبّة لتصيرَ غذاءً لهاء وتتكوّنَ منها" الستبلة» وذلك النفودُ إنما يكون 


بحركة الأرض والماء عن مواضعهما الطبيعية؛ واستحال أن تكون تلك الحركات منهما؛ 
لامتناع أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع؛ 4ج 1 ل 01 


حاشية الجرجاني 


١‏ ط: أو ملكة. 
" ف: عنها. 


وهف و وعم ووه وموم وقوه 


وهو تفريقه' بين العبث والجزاف» حيث جعل العبث من أقسام الفعل على تقدير اتحاد الغاية وجعل الجزاف 
من أقسامه على تقدير" عدم الاتّحاد» وقد جُعِلا" في المتن قسمًا واحذًا بدليل العطف بينهما ب”الواو“» دون ”أو“ 
كما في سائر الأقسام» وجُعِلا من أقسام الفعل / على تقدير عدم الاتّحادء وهو ظاهر. 


واعلم أن المذكور في المباحث المشرقية وفي الملخص؛ موافق لما 
في المتن. ومن ثمّة قيل: إن أراد الشارح أنه اصطلح على ما ذكره فلا 
نزاع معه؛ إذ لكلّ* أن يصطلح على ما يشاءء وإن أراد نقل اصطلاح آخرين 
فالإمام أعرف به منه» فما وجهُ جزبه) بصحّة قوله دون غيره." وقد ذكر" 
في شرح الملخّص ما يؤيّد كلام الشارح» وهو أن الجزاف لا يسمّى عبثًا؛ 
لكن الإمام سمّاه في هذا الكتاب عبئًا أيضًا.؛ 

.١[‏ 50.] (قوله: أو التخيّل مع طبيعةٍ أو مزاج) الأول كالتنفس» 
والثاني كحركات المرضى. وأما العادة* فكاللعب" باللحية مثلًا. 

].١ ١١ 4[‏ (فوله: قد أثبتوا للحركات الأسطقسية الطبيعية) أي: الصادرة 
عن قوةٍ لا شعورَ لها بما يصدر عنها؛ إذ هي المرادة بالطبيعة ههنا. 

].١ .17:[‏ (قوله: إذا وقعئا في الأرض الحُرّة) أي: وقعتا في موضع 
واحد من الأرض الخالصة" عن موانع الإنبات. 

.١7:[‏ .] (قوله: لامتناع أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع) 
يعني: لو كانت حركات أجزاء الأرض" والماء عن مواضعها" الطبيعية 


)0( وفي هامش ك: حيث قال [في الشرح]: «لكن الصحبح هذا». ”لي | يعني: ناسخ ك]“. 


١‏ ك: تفرقته. 

ب - اتّحاد الغاية وجعل الجزاف من 

أقسامه على تقدير» صح هامش. 

*" ض: جعل. 

ض ب: والملخص. | انظر: المباحث 

المشرقية للرازي» ١/7017؛‏ الملخص 

للرازي؛» 58و. 

ض لك + أحد. 

هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 

لنصير الحلي؛ ١0‏ ؟و. 

*' ض + حينك. 

4 انظر: المنصص في شرح الملخص 
للكاتبي؛ /الا*و؛ والملخص للرازي؛ 
لو. 


-> 


. 


كا 


ىل 


؟ ك: العادية, صح هامش. 
“غ: فاللعب. 

ا ض ك: الخالية. 

ضص: أجزاء حركات الأرض. 
8 ك: مواضعهما. 


نسديد القواعد 

فتكون تلك الحركات من قوة فى الحبّة. 

ثم لا يخلو إما أن يكون في تلك الأرض أجزاءٌ مختلفة القبولٍ في أن تكون ستبلة بُرَ أو تكونَ سنبلة 
شعير؛ أو لم تكن؛ بل كلها تصلح لكل منهما. فإن كان الأول فذلك الاختلاف ليس لماهية الأجزاء الأرضية؛ 
بل لأن القوة الموجودة فى الحبّة أفادت ذلك الجزءً من الأرض تلك الخاصبَة ١»‏ 

١ 5 1‏ سح: الخاصة, 

)اله ”ام ٠. - ٠ - ٠ 0 2 “ ٠‏ ب َ 2 ٠‏ 6 
بإباكاك نادت جللنه الكامي لصامة! اجر شايز غليها لزم لسلس نواد ١‏ د اناك فنك لقره بد 
كانت لا لخاصيةٍ أخرى كانت القوة الموجودة في الحبّة لذاتها' متوجّهة إلى ذلك الأرض تلك الخاصية فإن 
الفعل. وإن كان الثاني لم تكن صيرورة ذلك الجزء يُدًا والآخر شعيرًا لضرورة؛ ب كانت أفادتء ص حهامش, 


" سم: الخاصة لخاصة. 
لأجل أن القوة الفاعلة" تُحرّكها إلى تلك الصورة؛ فيكون صدور ذلك الفعل عنها ٠‏ :ذاتها. 
دائمًا أو أكثرياء وهو المراد بالغاية للحركة الطبيعية. و: الفاعلية. 


حاشية المرجاني 


مستئدة إليهما لكان المطلوب بالطبع' -وهو الموضع الطبيعي- مهروبًا عنه بالطبع. وأيضًا: مطلوبهما الحركة 
إلى المركز» فلا يتحرّكان عن المركز إلا بالغير. 

.١184[‏ 4.] (قوله: فتكون تلك الحركات من قوة في الحبّة) ولا شك أن القوة المستكنّة في الحبّة غير 
شاعرة بهذه الحركات؛ فهذه حركات أسطقسية صادرة عن قوة طبيعية؛ لما عرفت.' 

[14. 5.] (قوله: ثم لا يخلو إما أن يكون في تلك الأرض) هذا شروع في بيان الغاية المترتبة على تلك 
الحركات الأسطقسية المستندة إلى تحريك تلك القوة المستكنّة في الحبّة. 

[5.14.] (قوله: بل لأن القوة الموجودة في الحبّة أفادت ذلك الجزءَ من الأرض تلك الخاصيّة) قيل 
عليه: إن الحصر ممنوع؛ لجواز أن يكون هناك أجزاءً مختلطة مختلفة الصورء كما يقوله بعض الأطباء في المني 
من أن فيه أجزاءً عظمية ولحمية وعصبية وغيرها مختلطة مختلفة الصور» ثم إن القوة المصوّرة التي في المني 
يجمع كلّ جنس إلى جنسه ليحصلٌ ذلك العضو المخصوص. وأيضًا: لم لا يجوز أن يكون ذلك الاختلاف 
-أعني: اختلاف الأجزاء في الماهية والقبول- مستئدًا إلى انّصاف الفواعل المفارقة بمعدّاتٍ سابقةٍ أو إلى 
اجتماعات مخصوصة من تلك الفواعل» لا إلى القوة الموجودة في الحبّة على ما يراه المشاؤونء ولا إلى ربٌ 
النوع على ما يراه الإشراقيون. ويرد هذا السؤال على الشق الثاني أيضا.؛ 

[:*1. 7.] (قوله: لزم التسلسل) وهو أن يكون كل خاصيّة مسبوقة بأخرى إلى غير النهاية» وهو ههنا 
محال؛ سواء كانت تلك الخاصيّات مجتمعة في الوجود أو متعاقبة؛ وذلك لأن تحريك القوة المستكنّة / في 
الحبة إنما يكون بعد وقوعها في الارض. ١‏ غ - يعني لو كان حركات أجزاء الأرض والماء 

[8.1*4.] (قوله: تُحرّكها إلى تلك الصورة) أي: تقرّبها منها عن مرافديي الطيعنة سيعنة انعا لكان 
ينها ابراه 0 

[:*4.1.] (قوله: فيكون صدور ذلك الفعل) أي: إفادة الاختلاف ؟ ب ل - مختلفة الصور. 
في القبولٍ والتحريكِ نحو الصورة «عنها» أي: عن القوة الموجودة ا لو فقن 
في الحبّة «دائمًا أو أكثريًا». والحاصل أن القوة" الموجودة في , غ - القو انا 
الحبّة تُحرّك الأجزاءً الأرضية لتفيدها استعداد البْرَية” أو الشعيرية» 7 ك: استعدادا للبرية. 


[4ككاظ)] 


اداع 


يلت 


تسديد القواعد 

قيل: لو' كان للطبيعية' غايةٌ لكان لها رَوِيَة. والتالي باطل. بيان الملازمة: أن ما لا روية له لا غاية له. 

وأيضًا: لو كان تأدّي الأسباب إلى مسيباتها داتمًا أو أكثريًا يقتضي أن يكون المتأدّى إليه غاية لتلك الأسباب 
كان كلّ ما تأدّى إليه الطبيعةٌ على الدوام أو الأكثر غاية. والتالي باطل؛ لأن الموت والهّرَمَ والفساد تتأدّى إليها 
الطبيعة دائمًا أو أكثربًاء ويمتنع أن تكون غاية للطبيعة؛ لاستحالة أن يكون الموت والحياة والهرم والشباب 
والإفساد والإصلاح غاية للطبيعة؛ لكونها أمورًا متضادة. 

أجيب عن الأول بأن الروية ليست بشرطٍ للغاية؛ فإن الروية لا تجعل الفعل ذا غايةٍ؛ بل الروية" تُعيّن الفعل 
الذي نختار من بين أفعالٍ جائز اختيارُهاء لكل واحد منها غايةٌ مختصة» فإن الغاية 
لازمة للفعل بالضرورة لا بفعلٍ فاعل. 9 

وعن الثاني: أنا لا نسلّم أن كل ما تتأدَى إليه؟ الطبيعة دائمًا أو أكثريًا فهو غاية ذاتية؛ * ح - الروية. 
فإن لوازم الغايات الذاتية يتأدّى إليها السببُ دائمًا أو أكثريًاء مع أنها ليست بغاياتٍ ذاتية) ‏ “ج - اليه صح هاش, 

حاشية الجرجاني . 

فهذه الإفادة غاية لتلك الحركة. 

].٠١ 1 :[‏ (قوله: تتأدى إليها الطبيعة) أي: القوة المدبّرة بلا شعور للبدن الحيواني بل النباتي؛ فإن طبائع 
النباتات متأدّية أيضًا إلى فسادها. 

].١١١74[‏ (قوله: بل الروية تُعيّن الفعلّ) لما كانت القوة الحيوانية قوية على أفعال متخالفة' -بل متضادة- 
لها غاياتٌ متغايرة؛ احتاجت إلى انضمام الروية؛ ليتعيّن بها' بعض تلك الأفعال في الصدور عنهاء لا ليترتّتب 
على أفعالها غاياتها. 

وتحقيق المقام: أن الفعل إذا ترتّب عليه أمرٌ ترتّبًا ذائيًا يسمّى ذلك الأمر غاية له. فإن كان لذلك الأمر مدخلٌ 
في إقدام الفاعل على الفعل يسمّى غرضًا أيضًا بالقياس إلى الفاعل؛ وعلَّة غائية بالنسبة" إلى الفعل؛ فالعلّة الغائية 
هي المحتاجة إلى الروية دون الغاية؛ إذ قد تثبت؟ بدون الروية كما تثبت" معها أيضًا. وقد تجعل الغاية مباينة 
للعلّة الغائية فيقال: ما يترنّب على الفعل ترا ذاتيًا إن كان حاملًا للفاعل على الإقدام عليه كان علّة غائية وغرضًا 
بالاعتبارين» وإلا كان غاية. ولابدٌ في الأول من روية الفاعل وشعوره؛ وأما في الثاني فقد لا يكون للفاعل شعورٌ 
كما في الحركات الطبيعية» وقد يكون كما في المبدأ الأول جل وعلا؛ فإن أفعاله تعالى ليست معذّلة بالأغراض 
عند الأشاعرة والحكماء؛ بل لها غايات وفوائد وحِكّم ومصالح لا تنحصر. وثبوتٌ الغاية لا يستلزم استكمالٌ 
الفاعل كما يستلزمه ثبوتٌ العلّة الغائية على ما مرّ.' ويدفع ما يتوهّم من أن الفاعل إذا لم يفعل لغرض الإحسان 
لم يستحقٌ المدح مدع ارين البارئ سبحانه وتعالى فاعلا لا ونه 
لغرضن الإحسان لم يكن مستحمًا للحمد» فكان ناقصًا -تعالى الله عن ذلك ادي 
علوًا كبيرًا-. وما ورد من الآيات الدالّة على تعليل أفعاله تعالى محمولة" " ل: بالقياس. 
عندهم على إثبات الغاية جمعًا بين الأدلّة. ا 


6 غ: ثبت. 


[5 1 17.] (قوله: وعن الثاني: أنا لا نسلّم أن كل ما تتأدّى إليه الطبيعة ١‏ غ: كمامر. | انظر: الفقرة ؟١1.‏ ؟؛ 

8 قن وي ما كنات ال 7 ل ل حيث قال: «لأن الفاعل الذي يفعل 

داذذا لوا كرا قير جاة 90 رك بطل الاك القائل جنا ذو هله لقف" .المي ريون عير درس ريو ل 
في نفسها حتى يمنع؛ بل ادّعى لزومها للمقدمة التي استعملتها في دليلك؛ * قن فهو محعول: 


تسديد القواعد 
بل لابد وأن' يوجد في الأمور الذي يتأدّى إليها السببُ دائمًا أو أكثريًا غاية ذاتية. ثم إن الطبيعة لما تأدّتُْ إلى الأمور 
المذكورة وامتنع أن يكون الموت والهرم والفساد غاية لها جعلنا أضدادّها -وهي الحياة والشباب والتركيب- غاية 
ذاتية لها. ولئن سلّم أن كل ما يتأدّى إليه السببُ دائمًا أو أكثريًا فهو غايةٌ؛ لكن لا نسلّم أن الموت وغيره لا يكون غاية؛ 
فإن الموت وإن لم يكن غاية ذاتية بالنسبة إلى بَدَنِ مَنْ مات لكن جاز أن يكون غايةٌ ذاتية من وجه آخرء 
وهو أن المادة لو بقيت مشغولةٌ بصورة معيّنة دائمًا لَتعطّل سائرٌ الجزئيات؛ وذلك مُخْلٌ بنظام العالم؛ 


حاشية الجرجاني 


١‏ ط:أن. 


وهي أن تأدّي الأسباب إلى مسيّباتها دائمًا أو أكثريًا يقتضي أن يكون المتأدّى إليه غاية / ذاتية لتلك الأسباب؛ 
فإن هذه المقدّمة هي معنى قولك «فيكون صدور ذلك الفعل عنها داتمًا أو أكثريّاء وهو المراد بالغاية». وحيتئلٍ 
يكون منع صدق هذه القضية في نفسها غيرٌ موجّه.' 

والجواب: أن إثبات الغاية للقوة الأسطقسية الطبيعية لا يتوقف على تلك المقدّمة الكلّية الظاهرة الفساد 
بلوازم الغايات الذاتية كما ذكر؛' بل يكفي لذلك أن السبب إذا كان له تأدّ دائميّ أو أكثريّ إلى مسبّب كان له 
هناك غاية ذاتية» فليْحمّل قوله «وهو المراد بالغاية» على أن هناك غاية -سواء كان ذلك الفعل أو غيرّه مما 
يترنّب" أيضًا دائمًا أو أكثربًا-؛ لحصول المقصود على التقديرين. 

فإن قلت: إذا ترنّب على فعل قوةٍ غير شاعرةٍ أمورٌ جمّة ترئّبًا دائمًا أو أكثريًا فبماذا تمتاز هناك الغاية عن 
لوازمهاء.مع اشتراك الكلّ في ذلك الترتّب؟ 

قلت: بأن ما كان غايةٌ يكون؟ الفعل في نفسه وسيلة إليه» بحيث لو كان الفاعل مختارًا لاختاره لأجله؛ على 
مقتضى ما جرت به العادة في اختيار الوسائل. 

[1714.] (قوله: وامتنع أن يكون الموت والهرم والفساد غاية لها جعلنا أضدادها -وهي الحياة والشباب 
والتركيب- غاية ذاتية) قبل عليه: إن كون الغاية غاية" لذي الغاية ليست بجعلنا؛ بل هي غاية له ولازمة إياه في 
حدٌ نفسها. وأيضًا: لا يلزم من انتفاء كون بعض اللوازم غاية كونٌ بعضٍ آخر معيّن غاية؛ لجواز أن تكون الغاية 
غيرهما من اللوازم." | 

والجواب عن الأول: أن المراد بالجعل هو الحكم بكونها غايةً كما لايخفى. " ' 0 

وعن الثاني بأن اللوازم إن انحصرت في البعضّيّن" فلا إشكالء وإلا ااسعايي د سن 
فالمراد به* أنه لما امتنع كون الفساد غاية ذاتية لأفعال الطبيعة فالغاية الذاتية ‏ , 1 0 


ما عدا الفساد من الأمور الصالحة لكونها غاية لأفعالها. + غ + ذلك. 
5 2-07 3 57 0 ك - غاية؛ صح هامش. 
].1١5 .١:[‏ (قوله: لتعطل سائرُ الجزئيات) رد ذلك بجواز انحصار ' هذان الاعتراضان لتصير الحلي. 
قبول تلك المادّة فى تلك الصورة المعيّنة» فلا تعطّل كما في الفلكيات.١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 7١١‏ 1و. 
٠. .‏ “ان الم 5 ١٠‏ ع 8 5 :1 ض غ ك: النقيضين. 
والجواب: أن الكلام في المادّة القابلة للصور الكائنة والفاسدة؛ وما ا 
لا يقبل صورةً أخرى لا فساد فيها على زعمهم. ؟ هذا الردٌ لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
: : لنصير الحلّي: 5 77او-075اظ. 
[1*4. 15.] (قوله: وذلك مُخجل بنظام العالم) قيل عليه: إنا لا نسلم ١٠ل:‏ الصورة. 
أن تعطّل جزئيّ من الجزئيات المادّية يستلزم اختلال'" نظام كلّية العالم» "'ب:اختلاف. 


[ةلااو] 


ة6 


[زةقلاظ] 


كت 


تسديد القواعد 

ولأن الموت هو خلاص النفس السعيدة عن العلائق البدنية» وذلك نِعْمَ الغاية. 

وكذا أثبتوا للاتفاقيات' غايات. 

واعلم أن تأدية" السبب إلى المسئب إما دائم أو أكثري أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان داتمًا أو أكثريًا كان السبب 
ذاتيّاء وإلا فاتفاقيًا. والمسّب الذي يتأدَى إليه السببٌ دائمًا أو أكثريًا فهو الغاية الذاتية» وإلا فهو الغاية الاتفاقية. 

قيل: إن السبب لا يخلو إما أن يستجمع الأمورّ المعتبرةً في التأثير أو لاء فإن كان الأول لزم حصولٌ مسئبه 
بالغمرورة» وإلا يمتنع أن يتأدى إلى مسبّبهء فلا يكون هو سببًا لا ذاتيًا ولا اتفاقيًا. 

أجيب بأن السبب قد يتوققف تأثيره على أمور خارجة عن ذاته؛ غير دائمة الحصول معه ولا أكثرية»' فيقال 
لمثل ذلك السبب من دون الشرائط: إنه اتفاقىٌ؛ إذا كان مقارنة* تلك الأمور له أقليا 


١ 5‏ حم: الاتفاقيات. 
أو مساويًا. ولا شك" في وجود السبب الاتفاقي بهذا المعنى» فإذا اتفق أن حصل ٠‏ ت: تادي. 
معه تلك الأمور ترب عليه مسئئه» فذلك المسكب غاية اتفاقية له إذا اعتُِرَ بالنسبة ' «: أكثريته. 
0 5 و يع 0062م 0200300 © ف اقتران. 
إلى السبب وحده. وإن اعبَِرَ بالنسبة إليه مع استجماعه تلك' الأمورٌ يكون غاية فاته .مرعوك. مه هائين. 
حاشية الجرجانى 


وإن أراد اختلال نظام واحدٍ من الموجودات بمعنى أنه' يعدم كماله فلا نسلّم استحالته؛ بل هو واقعء كالثمار" 
والحيونات التي تصدّها الموانع الخارجية عن الوصول إلى غاية" كمالهاء فتُفسدها قبله.؛ 

وأما أن الموت خلاضٌ للنفس السعيدة عن العلائق البدنية إلى حصول سعادتها" الحقيقية» فيرد عليه أنه 
مثال جزئيّ لا يفيد الحكمّ الكلّي الذي ادّعاهء وهو أن الموت غاية ذاتية للطبيعة مطلمًا؛ لترئّبه على أفعالها دائمًا. 

[15.14.] (قوله: وكذا أثبتوا / للاتفاقيات غاياتٍ) تأدّي السيب إلى المسئّب إما أن يكون دائمًا أو أكثريًا 
أو مساويًا أو أقليّاء فالسبب الذى يتأدّى إلى المسكب' على أحد الوجهين 

١ 8 1‏ ض:أن. 
الأرليج ىسقا ذاقاةوذلك الجه بين غاية ذاثة) والحب الذي ات 
يتأدّى إلى المسئب على أحد الوجهين الآخرين"' يسمّى سببا اتفاقكاء وذلك " ض:نهاية. 

ظ ١‏ ل 0 ' 1 , هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
المسكب* يسمّى غاية اتفاقية؛ وأما ما لا يتأدّى إليه الشيء أصلا -كالكسوف الحاشية لنصير الحلّي؛ ١19‏ ظ. 
عند قعود زيد مثلا- فإنه لا يقال: اتفق أن صار قعوده علة للكسوف؛ لكن ٠‏ ضغ ب: سعاداتها. 

. 2107 غٍ أن بقال: تعد فلد”ث ١‏ ب - إما أن يكون دائمًا أو أكثربًا أو 
ه سكأ ١‏ 3 6 
لما كان قعوده سببًا لكون القعود مع الكسوف صح أن يقال: قعد فلا مساويا أو أقليا فالسيب الذي يتأ 
فاتّفق أن كان قعوده مع الكسوف. إلى المسكب» صح هامش. 
6 " ك: الأخمرين. 
9 ؟. 5000 50 ١‏ خيرين 
السبب إن كان مستجمعًا لجميع الجهات المعتبرة فى المؤثرية كان تأدّيه إلى يسمّى سببًا اتفاقكا وذلك المسئب» 
المسئب دائمّاء فيكون سببًا ذائئا ومسئبه غايةً ذاتية» وإن لم تكن مستجمعًا لما صحهائش. 


5 ؟ ض: ذكرنا. 

ذكر' امتنع تأدّيه إلى المستبء فلا يكون سببًا اتفاقيّاء ولا مسئبه غاية اتفاقية. ٠“‏ ض: أنه. 
000 ف تكيّه ١‏ إإبأه : 5 '١‏ ب: تحقيق. 

والجواب: أن ليس كل ما هو معتبر في تحقق التاثير بالفعل جزءًا '"'غ: الموائع. 


من المؤثّر؛ فإن انتفاء المانع'' واستعداد القابل معتبر" في التأثير بالفعل» “ض: معتبران. . 


تسديد القواعد 
[15.".1. أقسام العلل] 
[1.] قال: والعلة مطلقًا قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة» وأيضًا بالقوة أو بالفعل» وكلية أو جزئية: 
وذاتية أو عرضيةً» وعاقة أو خاضة؛ / وقريبةً أو بعيدة» ومشتركة' أو خاضة. [940] 
أقول: لما فرغ من مباحث العلل الأربع أراد أن يشير إلى أقسام كل منهاء فقال: العلة مطلقًا -يعني: العلة 
سواء كانت فاعلية أو مادية أو صورية أو غائيةٌ- تنقسم إلى الأقسام المذكورة. والتقسيم من وجوه: 
منها: أن تكون بسيطة أو مركبة» فالعلةٌ الفاعليةٌ البسيطة كطبائع البسائط العنصرية الفاعلة لحركاتهاء والمادية 
البسيطة كهيولى الأجسام العنصرية بالنسبة إليهاء والصورية البسيطة كصورة كلّ منهاء والغائية البسيطة كوصول 
كل منها إلى مكانه الطبيعي. والفاعلية المركبة كالعقل والصورة بالنسبة إلى الهيولى؛ والمادية المركبة كالعناصر 
الأربعة بالنسبة إلى صور المركبات» والصورية المركبة كالصورة الإنسانية» والغائية المركبة 
كشزي المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى القوة الشوقية. 


١‏ ج: مشتركة. 


حاشية الجرجاني 
مع أنه ليس شيء منهما جزءًا من المؤثّر» فالمؤثّر إذا انفك عن ذاته بعضٌ هذه الأمور انفكاكًا مساويًا لاقترانه به 
أو انفكاكًا راجحًا عليه فهو المسمّى بالسبب الاتفاقي»' ومسبّبه هو المسمّى بالغاية الاثفاقية» وإذا اعتبرنا” ذلك 
السبب مع جميع الجهات المعتبرة في تأثيره كان سببًا ذاتيًا لمسئبه الذي هو غاية ذاتية له. مئال ذلك أن تَخْفِر 
موضعًاء فتصل إلى كنزء فإن الحفر من حيث هو حفر ليس تأيه إلى الكنز دائمًا ولا أكثريّاء فلا جرم كان سببًا 
اتفاقاء وكان وجدان الكنز غاية اتّفاقية له» وإذا اعتبر مع الحفر كونه في موضع فيه الكنز وكوثُه منتهيًا إلى مقر" 
الكنز مع سلامة الحاسّة كان الحفر مع هذه الشرائط سببًا ذاتيًا لوجدانه. 

].١.١5[‏ (قوله: فقال: العلة مطلقًا -يعني: العلة سواء كانت فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية-) لا 
يخفى عليك أن بعض هذه التقسيمات جار في العلّة التامة أيضًاء فإنها قد تكون بسيطة» وقد تكون مركبة» وقد 
تعتبر أيضًا" كلية وجزئية إلى غير ذلك.' 

].١ .١5[‏ (قوله: كطبائع البسائط العنصرية الفاعلة لحركاتها) فإنها بسيطة بمعنى أنها لا جزء لها بالفعل 
وإن أمكن أن يفرض فيها أجزاء» وعلة فاعلية للحركات العنصرية إلى مواضعها الطبيعية وإن كانت علة صورية 
بالنسبة إلى ذوات الأجسام العنصرية» كما سنذكره. 

.١1[‏ *.] (قوله: كهيولى الأجسام العنصرية بالنسبة إليها) أي: بالنسبة إلى الأجسام العنصرية» فإنها علة 


مادّية لها. 
[1. :.] (قوله: كالعقل / والصورة بالنسبة إلى الهيولى) على قول من يجعل [١17و‏ 
القنيوؤة اللحنفة خترركة لفاعل الهيولن: ١‏ ب - الاتفاقي» صح هامش. 
" غ: اعتبر. 
.١1[‏ 0.] (قوله: كالصورة الإنسانية) المركبة من صور أعضائها الآلية. * غ: حفر. 


5 5 5 هه اع ده .2 م ١‏ ب - أيضاء 0 
[5015.] (قوله: بالنسية إلى القوة الشوقية) فإن مجموع شري المتاع ولقاء عن 


الحبيب غاية مرئبة للقوة الشوقية» وأما القوة المحرّكة فغايتها' الوصول إلى 5 ض: فغايته. 
5 اللتركةة قينا مد" * انظر: الفقرة .1١775‏ 7. 
الع 


تسديد القواعد 

ومنها: أن تكون بالقوة أو بالفعل» فالفاعلية بالفعل كالطبيعة التي تصدر' عنها الحركة حال عود الجسم إلى 
مكانه الطبيعي» والفاعلية بالقوة كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي. والمادية 
بالفعل كالجنين' بالنسبة إلى الإنسانية» وبالقوة كالنطفة بالنسبة إليها. والصورية بالفعل كصورة الماء فيه حين 
كوته ماءً بالفعل؛ وبالقوة كصورة الماء حين كون المادة ملايسة لصورة الهواء. والغائية بالفعل كحصول الجسم 
في مكانه الطبيعي» وبالقوة كما إذا لم يصل الجسم إلى المكان الطبيعي. 

ومنها: أن تكون كليةً أو جزئية» فالفاعليةٌ الكلية كالبئّاء للبيت» والجزئيةٌ كهذا البنّاء له والماديةٌ الكلية 
كالنطفة؛ والجزئية كهذه النطفة؛ وكذا فى سائرها. 

ومنها: أن تكون ذاتية أو عرضية»ء فالفاعليةٌ الذاتية هى التى يستند إليها 

١ 5 7 0 05 0 :‏ ح: صدر. 
الفعل بالحقيقة كالصورة" النارية في الإحراق؛ والعرضية هي التي تقنضي #1 الجن صم هانين. 
شيئًا ويتبع ذلك الشيءَ شيءٌ آخرء فهي بالنسبة إلى ذلك الشيء الآخر علة ' ف: كصورة. 
١‏ 1 1 00 ع ج - الذاتية» صح هامش. 

بالعوضن #المقموتا بالقينة إلى التروذة) فإتة:رقتضى :الات إزالة البفوة. 6 ع 5 

: , - 0-0 كت . 
ويتبعه حصول البرودة. والماديةٌ الذاتية» هي التي تكون محلًا للصورة بالذات» ١‏ ف:خارجة. 
والعرضية هي التي تكون مأخوذة' مع عوارض خارجية.' والصورةٌ؛ الزابة " * ف: والصورية. 

1 ا 2 ١‏ 0 4 و - والغائية الذاتية هي المتوجه 
هي المطلوبة لذاتهاء والعرضية ما يتبعها من الأعراض. والغائية الذاتية هي 6 إليها بالذات والعرضية ما يتبعهاء 
المتوجّه إليها بالذات؛ والعرضية ما يتبعها.* صح هامش. 

حاشية المجرجاني 


[15. 7.] (قوله: وكذا في سائرها) فالصورة الكلّية كصورة السرير للسرير؛ والجزئية كهذه الصورة 
للسرير» والغائية الكلّية كالجلوس على السرير؛ والجزئية كهذا الجلوس عليه. 

[1. 8.] (قوله: فإنه يقتضي بالذات إزالة السخونة: ويتبعه حصول البرودة) وذلك أن السقمونيا يُسهل 
الصفراءً الموجبة لسخونة البدن المانعة للأجزاء الباردة التي في البدن عن تبريده» فلما زال المانع عنها بَودّته 
بطبيعتها. فالفعل الصادر عنها ينسب بالعرض إلى مزيل مانعهاء وهو السقمونيا. 

قال شارح التلويحات: ”العلّة بالعرض“ تطلق على معانٍ أربعة:' الأول:' أن يكون قد منع من الصدور 
عن الفاعل الذاتي مانمٌ؛ فيتّفق أن فاعلا آخر أزال ذلك المانع؛ فيصدر الفعل عن الممنوع؛ فينسب صدوره 
إلى مزيل العائق» كالسقموئياء فإنه يبرّد البدن بإزالة المسجّن. الثاني:” أن يكون 
هناك موضوع يوصف بصفات؛ فيصدر الفعل بالذات عن إحدى تلك الصفات؛ 


5-0 


المعاني الأربعة التي سيذكرها 
: : 5 منقولة عن الحاشية لنصير 
فينسب إلى الصفات الأخرى أو إلى الموضوع وحده؛ كإنسان كاتب أبيض>6 الحلّى. انظر: الحاشية لنصير 
طويل طبيب» فإذا صدر عنه علاجٌ* ينسب إلى الكاتب أو الإنسان وحده. مع أن 2 الحلّيء 00'ظ-185و؛ مع 


8 00 أني لم أعثر عليها في * 
المصدر الذاتي هو من حيث كونه طبيبًا. 0 لاسن --2 
" ك: أحدها. 


أقول: ويقرب من هذا ما ذكره الشارح من أن المادة" العرضية هي التي 
ع #0 5 5 0 ١‏ ك: كانيها. 
تكون ماخوذة مع عوارض خارجية؛ وكذا يقرب مئه ما ذكره من أن العلة 2 
الصورية العرضية ما يتبع الصورية الذاتية من الأعراض. أما بيان الأول فهو أن ٠‏ ض؛المادية. 
المادة الذاتية" ههنا هصى ذات المعروض وحدها كقطع الخشب للسسويو مثلاء من > الدانية. 


- 


الم 


تسديد القواعد 
ومنها: أن تكون خاصة أو عامة» فالعلة' العامة هي التي تكون جنسًا للعلة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس 
للبنّاء» والخاصةٌ هي العلة الحقيقية كالبنّاء» وكذلك في سائر العلل. 
ومنها: أن تكون قريبة أو بعيدةٌ» والقريبةً هي التي لا واسطة بينها وبين المعلولء والبعيدةٌ بخلافهاء فالفاعلية 
القريبة كالغفونة بالنسبة إلى الحُمّىء والبعيدة كالاختقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحُمَّى» وكذا في سائر العلل. 
ومنها: أن تكون مشتركة أو خاصة:؛ فالمشتركةٌ ما تكون لمعلولات” متعدّدة» والخاصة بخلافهاء فالعلة 
الفاعلية' المشتركة كالبنّاء للبيوت» والخاصة كالبئاء لهذا البيت؛ وكذا في سائرها. 
١ 1 5‏ ح ف: والعلة. 
[15..1. مباحث متعلقة ببعض العلل التي وقع فيها اشتباه] * و المعتزلات: 
[17.] قال: والعدمٌ للحادث من المبادئ العرضية. والفاعلٌ في الطرفين واحدٌ. ' <:الفاعلة. 
حاشية المجرجاني 
فإذا أَخذت مع عوارض خارجة عن ذات المادة -سواء كانت لازمةً لها أو مفارقةً عنها- لم يكن بهذا الاعتبار 
مادة ذاتية؛ بل عرضية كقطع الخشب المأخوذة من حيث إنها بي مثلا. وكانت كفاعل يصدر عنه لذاته معلولٌ 
فيؤخذ الفاعل باعتبار صفةٍ من صفاته»؛ وينسب إليه صدورٌ ذلك المعلول:7) وهو شبية بأن ينسب الصادرٌ عنه 
باعتبار صفةٍ إليه باعتبار صفةٍ' أخرى؛ وعكسٌ لنسبة" الصادر عنه باعتبار صفة إليه” وحده. وأما بيان الثاني 
فهو أن العلة الصورية الذاتية هي ذات الحالٌ وحدهاء والعرضية هي ذات الحال مأخوذةٌ مع بعض» عوارضهاء 
ويحتمل أن يقال ههنا: إن العرضية هي الأعراض التابعة للصورية" الذاتية؛ فإنها تُشبه الصورية” الذاتية من حيث 
/ حلولها في المادة. [٠٠لظ]‏ 
الثالث:' أن يكون فاعلٌ يفعل لغاية هي خير مثلاء فيتبع تلك الغاية شرّء 
فينسب ذلك الشرّ إلى ذلك الفاعل» كالحجر الطالب للمركز إذا أصاب إنسانً 0 
فأرداه» فينسب ذلك الردى إلى ذلك الحجر بالعرض. الرابع:” أن يكون فاعل ' ض- بعتبار صفة أخرى وعكس 
يفعل لغاية بالذات» فيتفُق حصولُ أمر مع تلك الغاية لا يكون لذلك النىاىا 2 أنسبة الصادر عنه باعتبار صفة 
فيه تأثيرٌ ألبتة» بخلاف القسم الثالث. وذلك مثل أن يقدم إنسانٌ من سفر" 2 » 


فيموت شخصٌ من جيرانه» فيتشاءم به؛ أو يجد كنراء فيتفاءل ويتبرك به. ٠‏ ك: للصورة. 
1 5 5 ك: الصورة. 
أقول: ويتناول هذين القسمين ما ذكره الشارح من أن العلة الغائية العرضية “ ل: وثالثها. | دوام نقل قول 
ما يتمع الغائية'' الذاتية. شارح التلويحات حول المعاني 
تت ١‏ الأربعة (”العلة بالعرض“. 
[ه١.‏ 4 (قوله: وكذلك في سائر العلل) فالمادية العامة ما يكون 4 ك: ورابعها. 


جنسًا للمادية الحقيقية؛ كالجسم المركب من العناصر الذي هو جنس للقِطّع ---- 
٠ 0 ٠ 7 4‏ - لزنه - 1 9 
الخشبية التي هي مادية خاصة للمسرير: والغائية'١‏ العامة ما يكون جنسًا للغائية ١ض‏ ب: والغاية. 
الحقيقية؛ كالاستقرار على السرير الذي هو جنس للاتّكاء"' عليه؛ فيما إذا " ب:للارتكاء. 
- ًّ "انا لذ تكاء. 
جعل خصوصية الاتكاء" غاية حقيقية له. ب: للار 


١‏ غ - إليه باعتبار صفة. 


إليه؛ صح هامش. 





0ك منهوات 
االاع 
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تسديد القواعد 

والموضوعغٌ كالمادّة. وافتقارٌ الأثر إنما هو في أحد طرفيه. وأسبابُ الماهية غير أسباب الوجود. ولابدٌ للعدم 
من سببء؛ وكذا في الحركة. ومن العلل المعدّة ما يُؤدّي إلى مِثْل أو خلاف أو ضدٍّ. والإعدادٌُ قريبٌ أو بعيدٌ. 
ومن العلة العرضية' ما هو معدٌ. 

أقول: لما فرغ من أقسام العلل أراد أن يشير إلى مباحث متعلقة ببعض العلل" وقع فيها اشتباه. 

منها: أن عدم الحادث من المبادئ العرضية" بالنسبة إلى الحادث. بيان ذلك: أن الحادث هو الموجود بعد 
أن لم يكن» فيكون عدمه سابمًا على وجوده؛ فيكون عدمه مبدأ له بهذا الاعتبار؛ لكن لا يكون مبدأ له بالذات؛ 
بل بالعرضء ومبدؤه بالذات هو الفاعل. 

ومنها: أن الفاعل في الطرفين -أعني: الوجود والعدم- واحد. بيان ذلك: أن الفاعل المستجمع لجميع ما 
يتوقف عليه الأثر إن كان موجودًا فقد وُجد الأثر» وإن كان معدومًا فقد / عدِم الأثر» فالفاعل بالنسبة إلى طرف 
الوجود هو بعينه؟ الفاعلٌ بالنسبة إلى طرف العدم؛ لكن وجودً الأثر متعلّقٌ بوجوده؛ وعدمّه متعلّقٌ بعدمه. 

ومنها: أن الموضوع -وهو المحل المستغني عن الحال- كالمادة -وهو المحلّ المتقوّم بالبجال ذه في أن 
كلّ واحد علةٌ قابلية لتشخّص الحال؛ فإن الموضوع علةٌ قابلية لتشخّص الأعراض الحالّة فيه كما أن المادة 
علةٌ قابلية لتشخّص الصورة الحالّة فيها؛ لكن يتقوّم الموضوع بدون ما يحل ْ 
ش 1700 5 . 8اوفى تحقيو عاش محمد حسن 
فيه من اللأعراض بخلاف المادّة» فإنها لا تقوم بدون الصورة. والحاصل: أن ستليمات: #ومن العلل العرضية»: 
الموضوع أيضًا من جملة العلل. انظر: تجريد العقائد للطوسيء 

5 : 3 ص 81. 

ومنها: أن افتقار الأثر إنما هو في أحد طرفيه» أي: في وجوده أو عدمه. " جل +التي. 

ولا يفتقر إليه في ماهيته من حيث إنه ماهية» أي: افتقارُه إلى المؤثّر في أن ؟ ح - من المبادئ العرضيةء صح 


2 ع م هامش. 
يجعله موجودًا أو معدومّاء لا أن يجعله ماهية» فإن السواد إنما يكون موجودا د 
أو معدومًا بالفاعل» ولا يكون فى أنه سوادٌ بالفاعل. © و + يشتركان. 


حاشية الجرجاني 

].١1١8[‏ (قوله: فيكون عدمه مبدأ له بهذا الاعتبار؛ لكن لا يكون مبدأ له بالذات؛ بل بالعرض) لا شكٌ 
أن الحادث بالمعنى المشهور يكون عدمه سابقًا على وجوده سبقًا زمانيًا على ما تقرّر في مباحث كون كل 
حادث مسبوقا بمادّة ومدّة؛' بل لا يتصوّر حادث من حيث هو حادث' إلا وله عدمٌ سابق. ثم إن ذلك العدم 
السابق لا يتوققف عليه وجود ذلك" الحادث من حيث ذاته عند القائل بإمكان وجوده أزلا؛ بل هو مناف له 
منافاة؟ ذاتية» بخلاف المعدّات المؤدّية إلى أضدادها. 

نعمء يتوقفّف عليه انّصافه بالحدوث الذ ف له اعتباريّ كما م فلا 

بعم» يتوقف عا ف وعدي ره باري 0 ' انظر: الفقرة 4١‏ من الشرح. 
يكون العدم ميدأ لوجود الحادث بالذات؛ بل بالعرض؛ وذلك لكونه مقارنًا لما ٠‏ 
هو علّة بالذات لوجوده؛ مع كونه علّة لوصفه' أعني: حدوثه. صح هامش. 

ظ 7 1 1 '" ض ب: ذات؛غ - ذلك. 

.١5[‏ 5.] (قوله: والحاصل: أن الموضوع أيضًا من جملة العلل) ولكنه شبيه غ - مثافاة. 

بالعلّة المادية؛ فلذلك لم يعد على جدّة في' أقسام العلل» كما قد سبقت الإشارة إليه." " ب: لوضعه. 


ب - من حيث هو حادث» 


. 1 5 ف اه عن هك . ا سن 
[د؟ى. *.] (قوله: ولا يكون في أنه سوادٌ بالفاعل) قد تحقق لك ذلك مما " انظر: الفقرة .١1١6‏ لا. 
قرّرناه في مباحث كون الماهية في حدّ ذاتها غير مجعولة." الي اه 





تسديد القواع د 

ومنها: أن أسباب الماهية غير أسباب الوجود كما أن الوجود غير الماهية» فأسبابُ الماهية باعتبار العقل 
الجنسٌُ والفصلٌء وباعتبار الخارج المادةٌ والصورةٌ وأسبابُ الوجود هي الغاية والفاعل. 

ومنها: أن العدم في الممكن لابدّ له من سبب؛ لما عرفت أن الممكن نسبته إلى طرفي الوجود والعدم على 
السواء» فاتصافه بكل منهما يستدعي سبباء وإلا لزم' الترجّح" من غير مرجّح. والحركة أيضًا كذلكء؛ أي: لابدّ 
أن" يكون لعدمها سببٌ؛ لأنه لو لم يكن لعدمها سببٌ لكانت ممتنعة بالذات؛ وكونها غير قارّ 00 
الذات لا ينافي احتياجَ عدمها إلى السبب؛ فإنه إذا ؤجدت الحركة لابد وأن توجد لسبب»* : 5 
فإذا عُدِمٍ ذلك السببُ بتمامه أو بشيء من من أجزائه وشرائطه عُدِمت الحركة: فعدمٌ الحركة " ج:وأن. 
مسبّب عن عدم السبب على الوجه الذي هو سببُ الوجود على ذلك الوجه. ا 

حاشية الجرجاني 

[18. 4.] (قوله: ومنها: أن أسباب الماهية غينُ أسباب الوجود) أجزاء الماهية -سواء كانت أجزاء عقلية 
كالجنس والفصلء أو أجزاء خارجية كالمادة والصورة- تسمّى علل الماهية وأسبابَ الماهية؛' لاحتياج الماهية 
في حدّ نفسها إليهاء مع كونها محتاجة أيضًا في وجودها إليها. وأما الأمور الخارجية' التي يتوقف عليها الوجود 
دون الماهية فتسمّى عللٌ الوجود وأسبابَ الوجود تميبزًا" بين القسمين وتنبيهًا على ما بينهما' من الفرق» كما* 
تقدّم في صدور مباحث العلل.' 

.1١[‏ 5.] (قوله: لما عرفت أن الممكن نسبته إلى / طرفي الوجود والعدم على السواء) وذلك لما تبيّن' من 
أن أحد طرفيه لا يمكن أن يكون أولى به لذاته» فتساوي نسبةٍ الممكن إلى طرفيه معلومٌ بالبرهان» لا* بالبديهة' 
كما يتوهّم.'' نعم؛ كونُ رجحانٍ أحد المتساويين على الآخر محتاجًا إلى أمر خارج يسمّى' سببًا معلومٌ بديهة, 
وما يظنّ من أن العدم لا يصلح أن يكون مستندًا إلى سبب فقد تبيّن بطلانه فيما سلف." >5 

5.١ 5[‏ .] (قوله: لأنه لو لم يكن لعدمها سببٌ لكانت ممتنعة بالذات) لأنه إذا * ض ب: الخارجة. 
لم يستند عدم الحركة إلى سبب خارج أصلًا كان عدمها مستندًا إلى ذاتهاء وهو معنى لك ينا 
الممتنع لذاته (أ) ا 

[17. 7.] (قوله: وكونها غير قارّ الذات لا ينافي احتياج عدمها إلى السبب؛ فإنه إذا د 
وُجدت الحركة إلخ.) يظهر مما قرّره" بطلان ما توهّم'' من أن الموجودات السيّالة لايستد ٠خ‏ -لا. 
عدمها إلى سبب خارج؛ لكونه أولى بها من وجودهاء على أنك قد عرفت أن أولوية أحر ‏ * ك: بالبداهة. 


٠ 5‏ غك: توهم. 
طرفي الممكن لذاته مستحيلةٌ» ولا فرق في ذلك بين الممكنات القارّة والسيّالة. ا 
١ "5[‏ . 4 (فوله: فعدمٌ الحركة مسب عن عدم السبب) إذا كان سبب"' وجود الحركة لشن 


,: 3 بن ض: قررناه. 
حاصلًا بتمامه على الوجه الذي هو سببٌ لها عليه فلابدٌ أن تكون الحركة موجودة؛ ولا ٠غ‏ ل: يتوهم. 


تعدم الحركة إلا بانتفاء وجود ذلك السبب على الوجه الذي هو سببٌ عليه لوجودهاء 0 غ - سبب. 





منهوات 

1( وني هامش ع ك: ليس معنى الممتنع لذاته أن هناك ذانًا في الخارج تقتضي العدم؛ لاستحالة التناقض؛ بل معناه شيءٌ يتصوّره 
العقَلُ ويجزم بعدم ذلك الشيء المتصوّر من حيث هوء لا بالنظر إلى غيره؛ أي: يحكم بآن اتصافه بالعدم الخارجي إنما هو 
لنفسه لا مدخل فيه لغيره» سواء كان ذلك الحكم متوقُمًا على النظر أو لاء بخلاف الممتنع بالغير؛ إذ لا يحكم العمل عليه بأن 
اتّصافه بالعدم إنما هو لمفهوم المتصوّر؛ بل بالنظر إلى الغيرء سواء كان حكمه بذلك أيضًا بديهيًا أو نظريًا. "منه رحمه الله“. 


[ااأو] 


شار 


[1لاظ] 


كلاع 


تسديد القواعد 


ومنها: أن العلل منها ما هو معدّء وهو الذي يُقرّب المعلول إلى علته بعد بُعْدِه عنها. ومن العلل المعدّة 
ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها؛ فإن الحركة إلى المتتصف 
بنذة لجرك إلى الاسورى و لبيك فاعلة لهازون الفا هي الطزيعة أو النفضى أو القامين بر تمرك إلي التنه 
بعيدةٌ عن الفاعل» والحركة إلى المنتصف قَرَبِيُها إليه. ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى خلاف كالحركة المؤدّية 
إلى السخونة التى هي مخالفة للحركة. ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى ضبٍّ كالحركة' إلى فوق المؤدّية إلى 
الحركة إلى أسفل. 

ومنها: أن الإعداد قريب أو بعيد» فالإعدادُ القريب هو الذي يحصل المعلولٌ عقيبّه كإعداد الجنين بالنسبة 
إلى الصورة الإنسانية» والإعدادُ البعيد بخلافه كإعداد النطفة بالنسبة إليهاء والإعدادُ البعيد قابلٌ للشدة والضعف. 

ومنها: أن من العلل العرضية ما هو معدّء فإن العلل العرضية تقال 
اسار اميا اد تراد انوي الإية الغلي الصر در ابي 0 
كشزب السقمونيا بالنسبة إلى التبريد. الثاني: أن يكون للعلة وصف لازمٌ» 2 يؤدي إلى ضد كالحركة. صح هامش. 
فيقال لذلك الوصف اللازم للعلة إنه علةٌ بالعرض. والأول منهما معد " ' ط:يتع: 

حاشية الجرجاني 
فيكون عدم الحركة مسبّبًا عن انتفاء وجود' السبب على الوجه الذي هو سبب الوجود على ذلك الوجه. 

-١7[‏ 5.] (قوله: ومئها: أن العلل منها ما هو معدّء وهو الذي يُقَورّبٍ المعلولٌ إلى علته بعد بُعْدِه عنها/ 
قيل: إن الإعداد هو التهيئة» ومعناه بالفارسية ”آماده كردن”» فالمعدٌ هو الذي يُهِيَئ المادّة وبُعدَها لوجودٍ صورة 
جوهرية فيهاء أو حلولٍ عرض تقبله»' أو تعلّقٍ مجرّدٍ يُدبّرها. فالإعداد والتقريب للمادّة بالقياس إلى ما تقبله. 
ويلزم من ذلك تقريبُ الفاعل إلى ما يصدر عنه متعلّمًا بالمادّة» وتقريبُ المعلول إليهء كما ذكره في قوله 
«والحركة إلى المنتصف قَرَّبتُها إليه»» أي: قوّبت الحركة الواقعة بعد منتتصف المسافة إلى الفاعل بعد بُعدها عنه. 

].٠ .1[‏ (قوله: ومنها: أن الإعداد قريب أو بعيد) قد تقدّم' أن المعدّ البعيد؟ لا يجامع وجود المعلول* 
بلا شبهة» وأن المعدّ القريب أيضًا كذلك وإن توهّم خلافه. 

].١١ .١18[‏ (قوله: فإن العلل العرضية تقال باعتبارين: أحدهما: أن تُوجد العلةٌ شيئًاء ويتبع ذلك 
الشيءة شي آخر كشب السقمونيا بالنسبة إلى التبريد) قد ذكر فيما سبق أن العلّة الفاعلية العرضية هي 
التي يقتضي شيئًا ويتبع ذلك الشيء شيءٌ آخرء وأن العلة الغائية العرضية هي 
ما يتبع الغائية الذاتية» أعني: المتوجّه إليها بالذات» وأن العلّة المادية العرضية 0 2 
هي التي تكون مأخوذة مع عوارض خارجة"' عن ذات المادّة» / وأن العلّة» ' انظر: الفقرة1007.١.‏ 
الصورية العرضية هي ما يتبع الصورة" من الأعراض؛* فالاعتبار الأول الذي ١‏ 1 
ذكره ههنا مختض ظاهرًا بالعلة الفاعلية العرضية» ويمكن إدراج الغائية العرضية + ح: حارية. 
فيه بأن يقال: إن الغائية الذاتية مما" أوجده الفاعل في الخارجء ويتبعها الغائية "' ض:الصور. 
العرضية. وأما الاعتبار الثاني فإن حُذِف منه قيدُ لزوم الوصف كان ظاهرًا في " 0 من اصرح 
تناول المادية والصورية العرضيتين على الإطلاق؛ فإن المادة أو الصورة"' إذا ٠‏ لنما. 
أخذت مع وصف خارج عنها -كيف كان الوصف- كانت علَّة عرضية كما مم " ض: المادية أو الصورية. 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 

وحينئنٍ يكون معنى قوله «فيقال لذلك الوصف إنه علّة عرضية»' أنه يقال للموصوف مأخودًا مع ذلك الوصف 
إنه علّةَ عرضية. 

هذاء وقد اعترض عليه بأن حصره' العلّةَ العرضية في الاعتبارين» وجعلّه الوصف في ثانيهما لازمًا غير 
صحيحين:» بما" نقلناه سالمًا عن شرح التلويحات.؟ وكذا جعلّه الوصف غير معد حيث قال: «والأول منهما' 
معدٌ»؛ ليس بصحيح أيضًا؛ فإن السرعة اللازمة لحركة القمر الموجبة للخسوف' معدّةً له ومقرّبة إياه؛ إذ لو كانت 
حركته كحركة زحل مثئلا لكان الخسوف متباعدًا.! 

وههنا بحثء وهو* أن العلّة المعدّة للشيء -كما مرّ-* لها مدخل بوجودها وعدمها الطارئ عليه في وجود 
ذلك الشيء» فباعتبار مدخلية وجودها في وجوده شابهت الشرطء وباعتبار مدخلية عدمها في وجوده شابهت 
المانع»"' فاستحقّت أن تُعَدٌ قسمًا من العلل على جدّة وإن أمكن إدراجها في كل واحد من الشرط وعدم المانع 
بوجه. وعلى تقديرّي إدراجها في أحدهما وإفرادها عنهما هي علَّةٌ حقيقية ذاتية لما هي معدّة له حقيقة. فليس 
معنى قوله «ومن العلل العرضية ما هو معذٌ»" أن العلّة المعدّة للشيء حقيقة علّة عرضية بالقياس إليهء وإلا لقال: 
”ومن العلل العرضية المعدٌ“. كيف ولما كان المعدّ قسمًا من أقسام العلل حقيقة» كان على قياس سائر الأقسام 
عو معو يو 70 
لماعو الععد المبعدقة: وقد يطل العرضي بصا على المجد الحنيفي للضي الوصف اللازم للعلة إنه علة 
بالقياس إلى ما يتبع ذلك الشيء. وكذا ينبغي جريان هذا الانقسام في الشرط 2 بالعرض». 
وفي الموضوع أيضًا بالقياس إلى العرض الحالّ فيه» وإنما لم يصرّح في هذه © س7 
العلل بالانقسام إلى الذاتية والعرضية وإيراد الأمثلة؛ لكونها ملحقات وتوابع 2 * انظر: الفقرة 8.10. 
يما صرح فيها بذلك من العلل الفاعلية والمادية والصورية والغائية؛ فيعرف .© ,رن 
حالّها بالمقايسة إليها. بل معناه أن العلّة العرضية الفاعلية مثلا قد تكون علّة ” هذا الاعتراض لنصير الحلى. 
معدّة حقيقة بالقياس إلى ما هي / علّة فاعلية عرضية له؛ فإن شُوْب السقمونيا» ‏ الر: الحاشية لنصير الحلي: 
علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة كما صرّح به الشارح فيما سبقء'' مع أنه ٠‏ غن:هر. 
علَّةَ معدّة مقرّبة للمادّة إلى حصول البرودة كما صرّح به ههناء والفاعل مثلًا إذا له 
أخذ مع وصف لا مدخل له في الفعل أصلًا كان علّة فاعلية عرضية؛ ولم يكن ١‏ العبارة في المتن: «ومن العلة 
معدًا. وبهذا القدر يتم كلام الشرح؛" إذ يظهر منه انقسام العلّة العرضية إلى معلٌ 2 العرضية». 


3 : 5 َ# - 7 1 ض: المعد. 
وغيره؛ ولا حاجة به إلى أن يدّعى أن الوصف مطلما لا يكون علة معدّة لينقض" "' انظر: الفقرة ١5‏ من الشرح. 
بالسرعة أو غيرهاء فاندفع عنه الاعتراض الثالث. ؟٠غ:‏ الشارح. 
6 ض: لينتة لينتقض ا 


وأما حديث الحصر في الاعتبارين فصحيح أيضًا؛ إذ قد عرفت شمولهما “غ: شمولها. 
بالتأويل للعلل الأربع العرضية النن صرّح بها الشارح فيما سبق؛ وماذكر" كر 


متهوات 
)غ0( وفي هامش ك: قال السيد الشريف: إنه مسهل في بلادناء وغير مسهلٌ في بلاد الترك. فتأمل في المراد منه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 





[“الالو] 


باع 


تنكيف 


تسرك القواعد 


حاشية الجرجانى 


في شرح التلويحات' من" الأقسام الأربعة للعلل العرضية فاثنان منها راجعان إلى الفاعل» واثنان إلى الغاية» 


فيخرج عنها" العلّة العرضية المادية والصورية.؟ وكلام" الشرح” في 
بيان أقسام' العلل العرضية أَؤْفَى وأشملء إلا أنه لم يصرّح بأن الفاعل 
المأخوذ مع وصف لا مدخل له علَّةٌ عرضية. 

والضابط أن العلّة العرضية تطلق باعتبارين: أحدهما: اقتران شيء بما 
هو علّة حقيقة» فإن الشىء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانًا مصِحَحًا لإطلاق 
اسمها عليه تسمّى علّة عرضية. والثاني:* اقتران شيء بالمعلول كذلكء» فإن 
العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية:.7) 

تم المقصد الأول يعون لله نسي توفئقة: 


.8 .١ © انظر: الفقرة‎ ١ 

' غ+أن. 

" ك: عنه. 

؛ غ ب: أو الصورية. 

ه ض ب: فكلام. 

5اغك: الشارح. 

* ب - أقسامء صح هامش. 

4 ض - الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية 
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